الجامعه ة لإسلامية ‏ غزة 01 إاأوتء انطنآ عندسجاك] عط 
عمادة البحث العلمي والدراسات العليا 
كليم ب سس لة الآداب 


دكتووراةاللغةالعربية 


55> 012016 220 طاءتوعدع؟]1 01 متطكصدء12 


كاعدك 01 «السعد"آ1 
1,2251125 عأطوءدة 01 لاط 


اسْتدْرَاكَاتُ أبي حَيَّانٍ وَتَلآمِيذِهِ شارِحِي التَسْهِيلٍ 
عَلَى كِتَابٍ التسْهِيلٍ وَشَرْحِهِ لابْنِ مَالِكَ 


6 اه 


دِرَاسَةٌ وَصْفيّةٌ تخْلئلية 


15> 115 2110 111235511- اطخ 01 كدعا تتحصصع؟]1 ع1" 
'' ع1[ع121ا د٠طط]‏ «ط'' طامطعتقطك حرج لاععطكج1!' عط دده 
51077 215121طخ ع'؟ناماتتعوع0 ىر 
ِعدَادُ البَاحث 


أحمد عاطف مُحمد كُلاب 


الأستاذ الدكتور 
محمود مُحمد أحمد العامودي 


قُدمَ هذا البحثُ إستكمالاً مُتطلباتٍ الخُصولٍ على دَرَجَةَ الدكتوراة 
فِي النحو والصرف بكُلية الآداب فِي الجَامِعَة الإسلامية بغّزة 


أكتوير/ 2017م - صفر/1439ه 


أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان: 


اسْتدْراكَاتُ أبي حَيّانٍ وَتَلآمِيذِهِ شَارِحِي التَسْهِيلٍ 
عَلَى كِتَاب التَسْهِيلٍ وَشَرْحِهِ لانن مَالِك 


دراشة 9 0000 به كخلئلتة 


15 > 115 2110 111237512- اطخ 01 كدعا نتحصصعخ]1 ع1" 
'" ع1[ع121ا د٠طط]‏ «ط'' طامطعتقطكد ترج لععطكج1!' عطا دده 
51077 217121طخ ع انام اتعوع0 ىر 


أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاصء باستثناء ما تمت الإشارة 
إليه حيثما ورد» وأن هذه الرسالة ككل أو أي جزءِ منها لم يقدم من قبل الآخرين لنيل درجة أو 
لقب علمي أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى. 


160011111 


5 © 05 3131 حقة 1 2120 ,0كاكة1ع13م 01 عتكتنطقط عط لصدأئمعلمسن 1 
.كقطا زه /إع011م 
عطا 15 ,لععمعتع1ع1 ع1715عطاه0 ذ5وع[طنا ,كادعطا كتطا ص1 ل0ع20110م 70112 عمل 


101 عتعطتكاعكاء 5تاعطاه :67 لع اتسماطتد وععط ]20 ققط له ه17 طتكده 5"تعطعتوعوع]1 


01 ععلععل تعطاه لاله 


اسم الطالب: أحند “عا قلق كات :2210 5111015 
التو قيع: أحمد كُلاب :515131112 


التاريخ: 5م 122 


ان من 


اج#امحز الإسا| مرف تم 


33 آ0 لإأأوزع/اأصنا عأصوذاذا عط 


الرقم: ج.س..غ/35/ فنا 


التاريخ: 0005م :03 


نتيجة الحكم على أطروحة دكتوراة 


بناءً على موافقة عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة الحكم 
على أطروحة الباحث/ أحمد عاطف محمد كلاب لنيل درجة الدكتوراة في كلية الآداب/ قسم اللغة العربية» 


وموضوعها: : 
استدراكات أبي حيان وتلاميذه شارحي التسهيل على كتاب التسهيل وشرحه لابن مالك 
دراسة وصفية تحليلية 


وبعد المناقشة التي تمت اليوم الأربعاء 05 صفر 1439ه, الموافق 2017/10/25م الساعة 
الحادية عشر صباحاء اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 


أ.د. محمود محمد العامودي مكرشاين رقنا 
أسه كسصال أحمحدد عدر مناقشضا داخلياً 
ف لوي ابسرااقيه' اندو قبصاض مناقفناً داخليا 
د. محمد مصطفى القطاوي مناقشاً يها 
د. حسين موسى أبو جزر مناقشاً خارجياً 


وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الدكتوراة في كلية الآداب/قسم اللغة العربية. 
واللجنة إذ تمنحه هذه الدرجة فإنها توصيه بتقوى الله ولزوم طاعته وأن يسخر علمه في خدمة دينه ووطنه. 


والله ولي التوفيق ٠٠.‏ 


معدون #" ونتدامقم 13 مدوونا 3 معوونا [َلله دم.نلع.ة2ةون تارتن © ذم.نوه.وددوننهءناطرم لوا 00ودد70826و لا ووجمدودوورو ييا 
ص.ب 108 الرمال . غزة . فلسطين 81508|,6323,221/65]1056 ,108 »2م86 0ط 


ملخص الرسالة باللغة العربية 

يتناول هذا البحث الحديث عن "اسْتِدْرَاكَاتُ أَبِي حَيَّانٍ وَتَلمِيذِهِ شارجي التَسْهِيلٍ عَلَى 
كِتَابٍ التَّسْهِيلٍ وَشَرْحِهِ لابْنٍ مَالك: دِرَاسَةٌ وَضْفِيّةٌ تخْلِيْيَةُ حيث سيتم الحديث عن مدرسة 
نحوية بقيادة أبي حيان وتلاميذه شارحي التسهيل من خلال جهودهم العظيمة في استدراك 
مسائل كثيرة قد أضفوها بمجهوداتهم النحوية والصرفية البارعة. وقد بلغت (858) مسألة. 
وهي مليئة بالشرح والتفصيل. وقد قسمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وثلاثة فصول وخاتمة. 
تناولت في المقدمة أهمية البحث وأهدافه. وسبب اختيار هذه الدراسة؛ وأهم الصعوبات التي 
واجهتني في البحثء إضافة إلى الدراسات السابقة والمنهج العلمي المتبع. 

بدأت التمهيد بالتعريف بابن مالك وكتابه التسهيل وشرحه؛ وذكر أهم شروح 
التسهيلء والتعريف بالاستدراكات وعرض أهميتها البارزة في اللغة العربية. ثم انتقلت إلى 
الفصل الأول متحدثاً فيه عن شروح أبي حيان وتلاميذه على تسهيل ابن مالك- دراسة 
موازنة» فقسمته إلى مبحثينء الأول: ترجمة لشارحي التسهيل والتعريف بالشروح.ء والثاني 
يشتمل على الموازنة بين الشروح من حيث المنهج والأصول والشواهد والمصادر. ثم تناولت 
في الفصل الثاني مسائل الاستدراك بحسب تبويب التسهيل مبيناً رأي الشراح في كل مسألة. 
وقسمته إلى ستة مباحثء الأول: مسائل في مقدمات النحوء والثاني: مسائل في المرفوعات. 
والثالث: مسائل في المنصوبات. والرابع: مسائل في المجرورات. والخامس: مسائل في توابع 
النحو. والسادس: مسائل في الصرف. 

ثم وصلت إلى الفصل الثالث والأخيرء فقمتُ بتقديم معلومات إحصائية لمسائل 
الاستدراك» وأتبعتها بتحليل قواعد البيانات الإحصائية مقدماً موازنة بين مناهج الشراح في 
الاستدراك على التسهيل وشرحهء ومدى تأثر كل شارح بغيره من الشراح. مبيناً أيضاً أنواع 
هذه الاستدراكات والتي تعددت إلى ( آراء نحوية وصرفية- وشواهد- وأصول- ومسائل 
خلافية - وأوزان صرفية؛ وغيرها). 

وختمت البحث بذكر أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها البحثء مع التذييل 
بقائمة المصادر والمراجع, والفهارس الفنية. 


11م 
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220 111201255 12212 عا 22626102125 9إط 3060 [عصمقء طءنروعوعم عطل' 
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الاهداء 


إلى 
روه 
' ! أعلى 
ظ ١‏ دوس الا 
خله حنات ١‏ 
للهم أدخ د لفر 
١‏ 


وإلى 


شكر وتقدير 
(١‏ لين سَكزثم لأزيدئكم 16" 

وانطلاقاً من حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم 'لَا يَشْكُرُ الله مَنْ لا يَشْكْرُ 
الدّاسّ”7). فإني أجد لزاماً علي أن أتقدم بالشكر والتقدير لأستاذي الأستاذ الدكتور محمود محمد 
أحمد العامودي أستاذ النحو والصرف في الجامعة الإسلامية بغزة الذي أفاض عليّ من علمه 
الكثير» وكان خير سند وعون في إنجاز هذا البحث وكان لي حظ وافر من أخلاقه الرفيعة فقد 
فتح لي قلبه؛ وعقله؛ ومكتبته فله مني كل الحب والوفاء . 

كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى رئيس قسم اللغة العربية الدكتور/ أسامة خالد حماد في 
الجامعة الإسلامية» وأشكر أيضاً عميد كلية الآداب الدكتور/ رائد أحمد صالحة؛ والشكر 
موصول أيضاً إلى عميد البحث العلمي والدراسات العليا الأستاذ الدكتور/ مازن إسماعيل هنية: 
على جهودهم المبذولة في خدمة مسيرة البحث العلمي ودعمها. 

كما أتقدم بالشكر والعرفان للأساتذة المناقشين الأفاضل/ الأستاذ الدكتور كمال أحمد 
غنيم والدكتور فوزي إبراهيم أبو فياضء والأستاذ الدكتور حسين موسى أبو جزرء والأستاذ 
الدكتور محمد مصطفى القطاوي على تشريفهم لي بالمناقشة وعلى جهودهم في قراءة هذه 
الرسالة العلمية» وإثرائها من فيض خبرتهم؛ فحفظهم الله ورعاهم» كما أتقدم بعظيم امتناني 
وخالص شكري وعرفاني لأساتذتي في الجامعة الإسلامية» الذين درست على أيديهم مساقات 
الدكتوراه في قسم اللغة العربية» وأخص منهم : 
الأستاذ الدكتور نبيل أبو عليء والأستاذ الدكتور كمال غنيمء والأستاذ الدكتور جهاد العرجاء 
والأستاذ الدكتور محمد علوان» والأستاذ الدكتور محمد البعء والدكتور أحمد الجدبة» فجزاهم الله 
جميعاً خير الجزاء . 

ولا يفوتني أنْ أشكر موظفي مكتبة الجامعة الإسلامية» على جهودهم المبذولة في 
خدمة طلاب العلم» وتوفير سبل الراحة للباحثين» حفظهم الله جميعاً ورعاهم. 


(1) [إبراهيم: 7]. 
(2) [ابن حنبل» مسند الإمام أحمد بن حنبل322/13: رقم الحديث7939]. 


إ"قرار 1777000 
ملخص الرسالة باللغة العربية 1111110000 [ ؤ [ [ز 232111111131 
265131 ا ا ل ا و ا 
صفحة اقتباس (الآية القرآنية) 20 
الإهداء 111035 1 1 1 1 1 212121312ظ 
شكر وتقدير 191 ا “#“7#أ#3330#أ22013131# 
فهرس المحتويات #7 غ2 
المقدمة 00000000000 غ51( 
موضوع الدراسة 39939300000000 2 
أهمية البحث وأهدافه 0000 
سبب اختيار الموضوع 0 
الصعوبات التي واجهت الباحث 00000 707أ#<2 
الدراسات السابقة 11# 
منهج البحث طنط قف قف اطق قط لق اال ا ا 1 
خطة البحث ههغءهؤآ١ب505252_2>ك»>ة ‏ كة ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١‏ ا م 
الفصل التمهيدي ا 000 
أولاً- حياة ابن مالك وسيرته ا 52022222 
ثانياً- كتاب التسهيل لابن مالك 008 1 11111111 
ثالثاً- كتاب شرح التسهيل لابن مالك ل 
رابعاً- شروح التسهيل 00 
خامساً- أهمية الاستدراك في اللغة العربية 5000© 


الفصل الأول: شروح تسهيل ابن مالك : دراسة موازنة 577 
المبحث الأول- ترجمة شراح التسهيل 0000 ش25 
أولاً- التعريف بأبي حيان النحوي 0011111111 
ثانياً- التعريف بابن أم قاسم المرادي 0 
ثالثاً- التعريف بابن هشام 1110 5 770”ظش1”*”2 
رابعاً- التعريف بابن عقيل لماو مل ل 1 
خامساً- التعريف بالسلسيلي 00 
سادساً- التعريف بناظر الجيش 000000000000000 51# 


المبحث الثالث- موازنة بين الشروح 1211111111 


الفصل الثاني: استدراكات أبي حيان وتلاميذه على التسهيل وشرحه 


المبحث الأول- مسائل في مقدمات النحو 000 
المبحث الثاني- مسائل في المرفوعات 5 
المبحث الثالث- مسائل في المنصوبات 0 
المبحث الرابع- مسائل في المجرورات 0 


المبحث الخامس- مسائل في توابع النحو 0 


المبحث السادس- مسائل في الصرف 0ه مم م م م م م م م و و م و م و م و مهمه 511 


الفصل الثالث: الموازنة بين استدراكات شراح التسهيل على التسهيل وشرحه 8890 
المبحث الأول- تحليل مسائل الاستدراك ااا 
المطلب الأول- ما اتفق فيه أغلب الشراح في استدراكاتهم على التسهيل وشرحه 1 1 15151515151|[ |[ 1 اا 
المطلب الثاني- ما اتفق فيه بعض الشراح في استدراكاتهم على التسهيل وشرحه م101 21ذ2ؤ 
المطلب الثالث- ما انفرد فيه كل شارح في استدراكاته على التسهيل وشرحه 0 2100« 
المبحث الثاني- منهج الاستدراك : منهج الشراح في الاستدراك - كل شارح وبيان أثره 900 
المبحث الثالث- أنواع استدراكات شراح التسهيل على التسهيل وشرحه از[ [ [ [ [ [ [ 000( 
أولاً- الاستدراكات النحوية 000 
ثانياً- الاستدراكات الصرفية 11111000 “3# 0 
نتائج البحث: 1[ 0 
التوصيات: 21001000 
المصادر والمراجع ااا 0 اا 
الفهارس العامة ددددببب00020127 0 0 اا 
1 - فهرس الآيات القرآنية الم 9179 
2- فهرس الأحاديث النبوية الشريفة و1----بب “ب 10 
3- فهرس الشواهد الشعربة الم ناه ددن نمدم مم ف فم فق ق طقل فد د21 998 
4- فهرس المسائل الاستدراكية النحوية والصرفية 101 


المقدمة 

الحمد لله الذي علم بالقلم» علم الإنسان ما لم يعلم» والصلاة والسلام على من أوحى 
إليه أن اقرأء فقرأء وهو خير من قرأ ونطق وأفصح. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد : 

فلقد شرف الله سبحانه وتعالى اللغة العربية وأهلها عندما أنزل بهذه اللغة المباركة كتابه 
العزيز فقال: ا إِنَا أَنْرَلْنَاهُ قُرْآنَا عَرَِيا لَعلّكُمْ تَعْقِلُونَ 114), وكفل لها الحفظ والخلود ما دام هذا 
القرآن يُتلى فقال: ا إِنَا نَحْنُ تَرَّلَنَا الذّكُرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ 74» ومما لا شك فيه أن الحفاظ على 
اللغة الفرفة نمق اللحن لها أسية والعة فى ,رقمتها قن كنا | لأبلةختى. ارك لكلة لتواضيل 
والحوار الرسمية بين الشعوبء ليتعرف الأجيال على تراث علمائها ولينتفع به الناس. 

ولقد حظيت علوم اللغة بعناية كثير من العلماء» فألفوا فيها مؤلفات جمة» ومن أولئك 
العلماء جمال الدين ابن مالك الأندلسي (ت672ه) - رحمه الله ذلك الإمام الذي عكف 
العلماء من بعده على كتبه ناهلين من فيض علمه؛ وحسن تأليفه» فمنهم من شرح» ومنهم من 
اختصرء ومنهم من وضع حواشي على كتبه. 

ويأتي كتابه (تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد) من أهم مؤلفاته - رحمه الله - إذ هو متن 
نحوي صاغه ابن مالك وفق رؤيته» وباح فيه بمكنون فكره وصريح رأيه» غير مقلد لرأي سابقيه 
معلناً فيه بالاجتهاد. وبلغت شروح هذا الكتاب أكثر من ستين شرحاً. 

والذي سيكون بعش من شروحه محور عمل هذه الدراسةء» فهي بعنوان: 
(استدراكات أبي حيان وتلاميذه شارحي التسهيل على كتاب التسهيل وشرحه لابن مالك: 
دراسة وصفية تحليلية)» وذلك لما لمسته من عمق في طريقة عرض استدراكات شراح التسهيل 
على ابن مالك من خلال تناولهم شرح كتاب (التسهيل)» حيث استطاعوا بكل ثقة أن يبرزوا 
الدور الوظيفي للنحو العربي. 

ولا شك أن مثل هذه الاستدراكات جديرة بالدراسة والبحث؛ لأنها تمثل لبنة جديدة في 
طريقة تناول أصحاب هذه الشروح آراء ابن مالك في كتابه (التسهيل) من خلال شروحهمء 
مجسدة موقفهم النحوي حول هذه الاراء . 


(1) [يوسف: 2]. 


وسوف أتناول في هذه الدراسة حياة الإمام ابن مالك من خلال التعرف على عصره؛ 
ونسبه» ومولدهء وصفاته وأخلاقه» ومكانته العلمية وشيوخه وتلاميذه وشعرهء ووفاته» وأهم 
مؤلفاته التي أثرى بها علوم العربية. مبيناً كتابه التسهيل مبرزاً قيمته العلمية وأهم شروحه: 
وسأعرض لمحة عن أهمية الاستدراك على ابن مالك. 

وسوف أتعرض إلى التعريف بشراح التسهيل من حيث حياتهم وشروحهم ومناهجهم 
وسوف أتعرض أيضاً إلى دراسة شروح تسهيل ابن مالك دراسة موازنة من حيث المنهج 
والأصول والشواهد والمصادر. 
وسأتطرق أيضاً إلى توضيح مسائل الاستدراك مسألة مسألة بالدراسة والتحليل مرتبة على 
حسب ترتيب التسهيل» وكذلك سأتطرق إلى منهج شراح التسهيل في استدراكاتهم على ابن 
مالك» وسأتعرض أيضاً إلى عرض أنواع استدراكات شراح التسهيل. سائلآً الله العلي القدير أن 
يوفقني إلى ذلك وأن أصل إلى نتائج مرضية في هذا السبيل وللّه الحمد أولاً وآخراً. 
أولاً : موضوع الدراسة: 
وسأتناول في هذا البحث استدراكات أبي حيان وتلاميذه شارحي التسهيل على كتاب 
التسهيل لابن مالك ٠‏ والشروح التي سأقف عليها وستكون مجال الدراسة هي : 
- التذييل والتكميل في شرح التسهيل لأبي حيان (ت745ه) 
2- شرح التسهيل للمرادي (ت749ه) 
3- شرح خطبة التسهيل لابن هشام الأنصاري (ت761ه) 
4- المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل (ت769ه) 
5- شفاء العليل في إيضاح التسهيل لأبي عبد الله السلسيلي (ت770ه) 
6- تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لناظر الجيش (ت778ه) 
ثانياً : أهمية البحث وأهدافه: 
تكمن أهمية هذا البحث في الآتي : 
1 - أنه يغوص في أعماق النحو وأصوله. ليبين لنا الآراء النحوية التي تتعلق بعلماء النحو. 
2- أنه يناقش استدراكات شراح التسهيل قوة» أو ضعفاآء أو أصالة» أو تأثراء وييان 
مصادرهاء وأسبابهاء وأساليبهاء وتقويمها إبرازاً للاتجاه النقدي في الدراسات النحوية. 
3- أنه يشمل على أهم الشراح الذين قاموا بشرح تسهيل ابن مالك. 
4- أنه يدرس حياة ابن مالك - صاحب التسهيل - وجهوده العلمية. 


5- أنه يشتمل على دراسة حياة شراح التسهيل» ممن عثرت على شروحهم المطبوعة 
ووقفت عليهاء والتعرف على مناهجهم وأساليبهم من خلال شروحهم. 
6- الموازنة بين شروح تسهيل ابن مالك؛ والوقوف على أهمية كل شرح منها. 
7- أنه يرفد المكتبة العربية بإضاءة بحثية هادفة. 
ثالثاً : سبب اختيار الموضوع: 
1- الوقوف على أهم الدراسات التي درست التسهيل في القرن الثامن الهجري وهم أبو حيان 
وتلاميذه شراح التسهيل. 
2- التعرف على أساليب شراح التسهيل» وآرائهم؛ والنهل من معين علمهمء والاستفادة من 


آثارهم العلمية. 
3- التعرف على أصحاب الشروح المشهورة للتسهيلء؛ والاستفادة من مناهجهم وآرائهم 
النحوية. 


4- جمع مسائل استدراك بعض شراح التسهيل للتسهيل. 
5- الموازنة بين الاستدراكات من خلال التعرف على سمات مناهج شراح التسهيل في 
استدراكاتهم على ابن مالك في شروحهم أمثال أبو حيانء والمرادي» وابن هشامء وابن 
عقيل» والسلسيليء» وناظر الجيش. 
رابعاً : الصعوبات التي واجهت الباحث: 
1- عدم وجود دراسة نحوية شاملة لشراح التسهيل الذين وقفت على شروحهم. 
2- فقر مكتباتنا في قطاع غزة إلى كثير من الكتب المتعلقة بشروح التسهيل» وكتب النحو 
الأخرى. 
3- البحث في الكتب القديمة يحتاج إلى جهد ومشقة. 
خامساً : الدراسات السابقة: 
لم تكن هنالك دراسات سابقة حول هذا الموضوع في حدود اطلاع الباحث؛ ولكن 
وجدت دراسات تتعلق بموضوع الاستدراك على الشبكة العنكبوتية» ولكن لم أستطع الوقوف 
عليهاء وهي: 
1 - استدراكات الشيخ خالد الأزهري في كتابه موصل النبيل إلى نحو التسهيل على ابن مالك- 
عرض ودراسة - رسالة دكتوراه للباحث: عبد العزيز بن عيد بن عبد الله الأحمديء لم تناقش 


حتى الآن. 


2- استدراك شُرَاح الألفيّة على ابن مالك حتى القرن الثامن الهجري» رسالة ماجستير- للباحث: 
علي بن حمد الريامي عُمان (مسقط)-2013م. 

3- استدراكات أبي حيان اللغوية والنحوية في تفسيره (البحر المحيط) على ابن عطية» رسالة 
ماجستير- للباحثة : نور علي عزيز عبد - كلية الآداب بجامعة البصرة - 2014م. 

4- استدراكات أبي حيان في التفسير وعلوم القرآن في البحر المحيط على ابن عطية في المحرر 
الوجيز - عرض ودراسة - رسالة دكتوراه في التفسير للباحث علي بن ابراهيم طوهري - 
السعودية 2010م. 

5- استدراكات ابن النحاس الحلبي النحوية والتصريفية في كتابه التعليقة على المقرب على ابن 
عصفور الإشبيلي - رسالة ماجستير- للباحثة: سائرة بنت ناصر العجمي - السعودية - 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - 1432ه. 

6- استدراكات البغدادي على الرضي في خزانة الأدب - عرض ودراسة - رسالة ماجستير- 
للباحثة: أمل بنت محمد بن عبد المجيد تلمساني - السعودية - جامعة أم القربى-1429ه. 
هذه الدراسة لقد وقفت عليها. 

7- مآخذ شراح ألفية ابن مالك على الألفية: دراسة تحليلية موازنة- رسالة دكتوراة (جامعة 
الجنان)- للدكتور: باسم عبد الرحمن البابلي- ط1- دار الكتب العلمية- بيروت- 2014م. 

سادساً : منهج البحث: 

تبعأ لطبيعة الموضوع فإنني سأتبع المنهج الوصفي التحليلي الذي يتناسب مع طبيعة 

التعامل مع الاستدراكات عند شراح التسهيل ممن وقفت على شروحهم. 

سابعاً : خطة البحث: 

اقتضت طبيعة البحث أن ينقسم إلى مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة على النحو الآتي: 

*المقدمة : وسيتم الحديث فيها عن أهمية الموضوعء وسبب اختياره» وأهداف الدراسة. 

والصعوبات التي واجهت الباحث, والدراسات السابقة» وخطة البحث ومنهجه. 
تمهيد : ويشتمل على : 
التعريف بابن مالك وكتابه التسهيل وشرحهء وذكر أهم شروح التسهيل»ء وعرض أهمية 
الاستدراك. 


الفصل الأول 
شروح أبي حيان وتلاميذه على تسهيل ابن مالك - دراسة موازنة 
ويشتمل على المباحث الآنية : 
المبحث الأول : ترجمة لشارحي التسهيل والتعريف بالشروح. 
المبحث الثاتى ؛ الموازثة بين الشروح: المنهج والأضول والشواهد والمضادن, 
الفصل الثاني 
استدراكات أبي حيان وتلاميذه على التسهيل وشرحه 
ويشتمل على استدراكات أبي حيان وتلاميذه حسب ترتيب كتاب التسهيل وقد 
تضمن المباحث الآتية: 
المبحث الأول : مسائل في مقدمات النحو. 
المبحث الثاني : مسائل في المرفوعات. 
المبحث الثالث : مسائل في المنصوبات. 
المبحث الرايع : مسائل في المجرورات. 
المبحث الخامس : مسائل في توابع النحو. 
المبحث السادس : مسائل في الصرف. 


الفصل الثالث 
استدراكات شراح التسهيل على التسهيل وشرحه ويشتمل على المباحث 


الآنية: 

المبحث الأول : يشتمل التحليل : 

المطلب الأول : ما اتفق فيه أغلب الشراح في استدراكاتهم على التسهيل وشرحه. 

المطلب الثاني : ما اتفق فيه بعض الشراح في استدراكاتهم على التسهيل وشرحه. 

المطلب الثالث : ما انفرد فيه كل شارح في استدراكاته على التسهيل وشرحه. 

المبحث الثاني : منهج الاستدراك : منهج الشراح في الاستدراك - كل شارح وبيان أثره . 
المبحث الثالث : أنواع استدراكات شراح التسهيل على التسهيل وشرحه ( شواهد - أصول- 
مسائل خلافية - آراء نحوية وصرفية... ). 


«الخاتمة : وفيها نتائج البحثء ثم التوصيات. 


الفصل التمهيدي 


الفصل التمهيدي 
أولاً : حياة ابن مالك وسيرته : 
- اسمه ونسبه: 
هو الإمام العلامة الأوحد كبير النحاة جمال الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
مالك الطائي نسباًء الجياني المنشأء النحوي اللغوي المقرئ المحدّث الفقيه الشافعي حجة العرب: 
وواحد عصرهء وإمام زمانه في علم العربية(!). 
- مولده: 


ولد ابن مالك في مدينة جيان2) نحو سنة ستمائة للهجرة (600ه) أو إحدى وستمائة 
(601ه)©. 


(1) انظر: عبد الباقي اليماني» إشارة التعيين (ص320) والذهبيء تذكرة الحفاظ (ج188/4) والذهبي» تاريخ الإسلام 
(ج109-108/50) والذهبيء؛ العبر في خبر من غبر (ج326/3) والكتبي» فوات الوفيات (ج407/3) والصفدي» 
الوافي بالوفيات (ج286-285/3) والسبكي» طبقات الشافعية (ج67/8) وابن كثيرء طبقات الشافعيين (ص908) 
والإبناسي» الدرة المضية في شرح الألفية (ق1ب) والجزريء» غاية النهاية (ج180/2) وابن كثيرء البداية والنهاية 
(ج312/13) والفيروزآبادي» البلغة (ص269) وابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية (ج149/2) وابن قاضي شهبة» 
طبقات النحاة واللغويين (ص133) وابن تغري برديء النجوم الزاهرة (ج244-243/7) وابن قطلوبغاء الثقات ممن 
لم يقع في الكتب الستة (ج390/8) والسيوطيء بغية الوعاة (ج130/1) والمقري» نفح الطيب (ج222/2) وابن 
العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج590/7) والغزي» ديوان الإسلام (ج239/4) والقنوجي؛ التاج المكلل (ص162) 
والزركليء الأعلام (ج233/6) وعمر كحالة» معجم المؤلفين (ج234/10). 

(2) جَيّان: مدينة أندلسية جميلة شرقي قرطبة؛ كانت من أعظم مدن الأندلس منعة وخصبة وخضرة: وقد لقبت بِجَيّان 
الحرير لكثرته فيهاء وهي معروفة بالمحارث والأخشاب»؛ وهي بين غرناطة وطليطلة ومرسية؛ انظر: السمعاني» 
الأنساب (ج450/3) وياقوت الحمويء معجم البلدان (ج195/2) وابن الأثيرء اللباب في تهذيب الأنساب 
(ص320) وابن سعيد المغربي» المغرب في خُلَى المغرب (ج49/2). 

(3) انظر: والذهبيء تاريخ الإسلام (ج109/50) والكتبي» فوات الوفيات (ج407/3) والسبكيء طبقات الشافعية 
(ج67/8) وابن كثيرء طبقات الشافعيين (ص908) والإبناسيء الدرة المضية في شرح الألفية (ق1ب) والجزري: 
غاية القهاية '(81:70180/32: ككير د البذلية والفهاية 312/1327 والفيرورابادي» البلفة (صن270) بواين “قاطي 
شهبة» طبقات الشافعية (ج149/2) وابن قاضي شهبة؛ طبقات النحاة واللغوبين (ص133) وابن قطلويغاء الثقات 
ممن لم يقع في الكتب الستة (ج390/8) والسيوطيء بغية الوعاة (ج130/1) والمقريء نفح الطيب (ج222/2) 
وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج591/7) والقنوجي» التاج المكلل (ص162) والزركلي؛ الأعلام (ج233/6). 


- نشأته وطلبه للعلم: 

نشأ ابن مالك في مدينة جيان مكباً على طلب العلم منذ نعومة أظافره» فأخذ القراءات 
والحديث والنحو على يد كبار علماء عصره أمثال ثابت بن خيارء وأبي علي الشلوبين» ثم 
هاجر إلى بلاد المشرق الإسلامي لمتابعة تحصيله العلمي فتنقل في بلاد الشام» واتصل 
بعلمائها وشيوخها فأخذ عنهم علوم العربية» وأقام بدمشق مدة يصنف ويشتغلء ثم توقف في 
مصرء وأقام في حلب فترة لازم فيها مجلس ابن يعيش وغيرهء ثم انتقل إلى حماة» ثم استقرٌ 
بدمشق مدرساً للعربية والقراءات» فتصدر حلقات العلم في الجامع الأمويء وغْيّن إماماً في 
المدرسة العادلية الكبرى؛ وولي مشيختها!!). 
- صفاته وأخلاقه: 

لقد اتسم ابن مالك مع سعة علمه بصفات حميدة لا تنبو إلا عن عالم ذو أخلاق قويمة 
والتي تجسدت في تدينه المتين» وحسن الخُلّقه وصدق اللهجة» وكثرة النوافل» وحسن السمت» 
ورقة القلب» وكمال العقلء والوقار والتؤدة» والورع والديانة» والحفظء والذكاء والفطنة» والصبرء 
والأمانة العلمية التي تجلت في التحري لما ينقله والتحرير فيه» والجود والكرم» وهو مالكي 
المذهب حين كان بالمغرب» شافعي حين انتقل إلى المشرق الإسلامي©. 
- مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 


يُعَدُ الإمام ابن مالك من أبرز علماء عصره لما اشتهر به من العلم والفضل والتصنيف 
والتأليف. ويتضح ذلك من خلال ثناء العلماء عليه بأقوال كثيرة» منها: 


قال اليماني : 'إمامٌ في العربية واللغة طالع الكثير» وضبط الشواهدء مع ديانة وخيرء 
وقرأ القراءات» وكان مبرزاً في صناعة العربية". 

وقال الذهبي!) : "صرف همته إِلَى إتقان لسان العرب حَتَّى بلغ فيه الغاية» وحاز 
قَصَب السَّبّْقء وأربى على المتقدّمين» وكان إماماً في القراءات وعللها... وأمَا اللّغة فكان إليه 
المتتهى في الإكثار من نقل غريبهاء والاطلاع على وحشِيّهاء وأمًا النَخو والتصريف فكان فيه 
بحراً لا يُجارى» وحَبْراً لا يُبارى. وأمَا أشعار العرب التي يُستشهد بها على اللّغة والتّخو فكانت 


(1) السيوطيء بغية الوعاة (ج130/1). 

(2) انظر: السيوطيء بغية الوعاة (ج134/1) والمقريء نفح الطيب (ج223/2). 
(3) عبد الباقي اليماني» إشارة التعيين (ص320). 

(4) الذهبي» تاريخ الإسلام (ج110-109/50). 


الأئمّة الأعلام يتحيّرون فيه ويتعجّبون من أَيْنَ يأتي بهاء وكان نظم الشّعر سهلاآً عليه» رخزه 
وطويله وبسيطه؛ وغير ذلك". 

وكذلك يقول تاج الدين السبكي!!) : "الأستاذ المقدم في النحو واللغة جمال الدين أبو 
عبد الله صاحب التصانيف السائرة... مسير الشمس ومقدمها الذي تصغي له الحواس الخمس 
وكان إماماً فى اللغة إماماً فى حفظ الشواهد وضبطها". 

وقال ابن الجزري7) : "وكان ذهنه من أصح الأذهان مع ملازمته العمل والنظر 
والكتابة والتأليف ويذلك يصير أستاذ أهل زمانه وامام أوانه". 

وقال الإبداسي"" : هو الشيخ 10 العلامة البحر النحوي إمام أهل العرير بية واللغة 


وذكر المقري! 7 اناق الكاز قدي السيق» وصياز يضرب به المثل في دقائق النحو, 
وغوامض الصرف» وغريب اللغات» وأشعار العرب". 


- شيوخه: 
تلقى ابن مالك العلم علي يد مجموعة من كبار علماء عصره من التقى بهم في 
الأندلس وبلاد المشرق الإسلامي؛ وأخذ عنهم القراءات» والحديث؛» والنحوء والصرفء واللغة» 
ومن أشهر شيوخها©: 
1- أبو الحست اله الكلاعي اللبلي الجياني» توفي بغرناطة سنة 
(628ه)ا 


2- أبو صادق الحسن بن صباح المخزومي المصري الكاتب؛ كان أديباً صالحاً فاضلاً جليلآً 


(1) السبكيء طبقات الشافعية (ج67/8). 

(2) الجزريء غاية النهاية (ج181/2). 

(3) الإبناسيء الدرة المضية في شرح الألفية (ق 1ب). 

(4) المقري» نفح الطيب (ج228/2). 

(5) السخاويء جمال القراء (ج36-35/1) والذهبيء تاريخ الإسلام (ج109/50) والسبكي؛ طبقات الشافعية (ج67/8) 
وابن كثير» طبقات الشافعيين (ص008) والإبناسيء الدرة المضية في شرح الألفية (ق1ب) والجزري» غاية النهاية 
(ج180/2) وابن قاضي شهبة» طبقات النحاة واللغويين (رص133) والسيوطيء بغية الوعاة (ج130/1) والمقري» 
فح :لظي (038-323/2): 

(6) انظر: عبد الباقي اليماني» إشارة التعيين (ص72) والفيروزآبادي» البلغة (ص 100-99). 


توفي بدمشق سنة (632ه)!". 

3- أبو الحسن علم الدين علي بن محمد بن عبد الصمد السخاويء النحوي المقرئ الشافعي؛ 
كان عالماً بالقراءات وعللهاء إماماً في النحو واللغة والتفسيرء ومن مؤلفاته: (شرح 
المفصل)» و(سفر السعادة), وتوفي بدمشق سنة (643ه)7). 

4- أبو علي عمر بن محمد بن عبد الله الأزندي من أهل إشبيلية المعروف بالشلوبين» ولد سنة 
(562ه)» وهو من كبار العلماء باللغة والنحوء ومن مؤلفاته: (شرح المقدمة الجزولية)» 
و(شرح كتاب سيبويه) توفي بإشبيلية سنة (645ه)/©. 

5- أبو البقاء موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش بن محمد النحوي الحلبي المولد والموصلي 
المنشأء من كبار أئمة العربية» كان ماهراً في النحو والتصريفء ولد بحلب سنة (553ه)؛ 
ومن مؤلفاته: (شرح كتاب المفصل)ء و(شرح التصريف الملوكي لابن جني)» وتوفي 
سنة (643ه)). 

6- أبو عبد الله جمال الدين محمد بن أبي علي بن أبي سعيد بن عمرون الحلبي النحوي» أخذ 
النحو عن ابن يعيش وغيره» وبرع به» وتصدر لإقرائه وتخرج به جماعة» وشرح المفصلء 
وتوفي سنة (649ه)(©. 


- تلاميذه: 


كان ابن مالك محباً للعلم وطلابه» وخير دليل على ذلك أنه كان يحث الطلاب على 
العلم من خلال تفقده من يحضر حلقته في المدرسة العادلية» وينتظر من يحضر ليأخذ عنهك 
فإذا لم يجد أحداً يقوم إلى الشباك ويقول: "القراءات القراءات» العربية العربية» ثم يدعو ويذهب 


(1) انظر: ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج260/7). 

(2) انظر: القفطيء إنباه الرواة (ج312-311/2) والسيوطيء بغية الوعاة (ج192/2) وابن العماد الحنبلي» شذرات 
الذهب (ج386-385/7). 

(3) انظر: القفطيء إنباه الرواة (ج333-332/2) وعبد الباقي اليماني؛ إشارة التعيين (ص241) وابن العماد الحنبلي» 
شذرات الذهب (ج402/7). 

(4) انظر: القفطيء إنباه الرواة (ج50-45/4) والسيوطيء بغية الوعاة (ج351/2) وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب 
(ج395-394/7). 

(5) انظر: الذهبي» تهذيب سير أعلام النبلاء (ج288/3) والصفديء الوافي بالوفيات (ج161/1). 


ويقول: 'أنا لا أرى ذمتي تبرأ إلا بهذاء فإنه قد لا يعلم أني جالسٌ في هذا المكان لذلك(1). 
فانتفع به كثير من الطلاب والعلماء» ومن تلاميذه!2) : 


1-أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مِرَى بن جمعة النووي» إمام أهل اللغة 
والأدب وفقيه الأمة» وعلم الأئمة وأحد الأعلام المبرزين» من مؤلفاته: (تهذيب 
الأسماء واللغات)» و(رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين)» توفي سنة 
(676ه)2. 


2- شمس الدين محمد بن محمد بن عباس بن أبي بكر بن جعوان الحافظ كان من كبار 
أصحابه» وهو إمام في اللغة والنحو؛ وكان حسن البزة» مليح الشكل» حسن العشرة» توفي 


3- ابنه بدر الدين محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك المعروف والمشهور ب(ابن الناظم) 
أو (ابن المصنف) الإمام البليغ النحويء. تتلمذ على أبيه الناظم للألفية» فشرح الألفية 
وبعض كتبه» وتوفي سنة (686ه)7©. 

4- بهاء الدين محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصر الحلبي الأصل المعروف بابن 
النحاس شيخ الديار المصرية في علم اللسان» وهو مشهور بالدين والصدق والعدالة» 
ومن مصنففاته: (إملاء على كتاب المقرب لابن عصفور) توفي سنة (698ه)7). 


5- أبو عبد الله شمس الدين بن أبي الفتح البعلي الفقيه الحنبلي المحدث النحوي اللغويء 
صنف عدة تصانيف منها: (شرح ألفية ابن مالك)؛ و(كتاب المطلع على أبواب المقنع في 
غريب ألفاظه ولغاته)» توفي بالقاهرة سنة (709ه)7). 


(1) الجزريء غاية النهاية (ج181/2). 

(2) انظر: الذهبيء تاريخ الإسلام (ج110/50) وابن كثيرء طبقات الشافعيين (ص008) والسيوطيء بغية الوعاة 
(ج130/1) والمقريء نفح الطيب (ج225/2). 

(3) انظر: السبكيء طبقات الشافعية (ج395/8) وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج621-618/7) والزركلي» 
الأعلام (ج149/8). 

(4) انظر: السيوطيء بغية الوعاة (ج224/1). 

(5) انظر: الصفديء الوافي بالوفيات (ج165/1) والسيوطيء بغية الوعاة (ج225/1) والزركلي؛ الأعلام (ج31/7). 

(6) انظر: عبد الباقي البماني؛ إشارة التعيين (ص287-286) والصفديء فوات الوفيات (ج295-294/3) والجزري» 
غاية النهاية (ج46/2) والسيوطيء بغية الوعاة (ج14-13/1). 

(7) انظر: السيوطيء بغية الوعاة (ج208-207/1) وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج39-38/8) والزركلي» 
الأعلام (ج326/6). 


6- علاء الدين علي بن إبراهيم بن داود بن سلمان بن سليمان أبو الحسن بن العطار 
الشافعي. كتب الكثير من المصنفات المفيدة» توفي في دمشق سنة (724ه)!!). 

7-زين الدين أبو بكر بن يوسف المزي بن الحريري الشافعي»: كان عالماً متواضعاً 
ومقرئاً توفي في دمشق سنة (726ه)7). 

8- ناصر الدين شافع بن علي بن عباس العسقلاني المصريء كان إماما أديباً فاضلاً 
(730ه)80. 


0 


- شعره: 

تميز ابن مالك ببراعته الفائقة في نظم الشعر قصيده ورجزه» والتي تجسدت من خلال 
توظيفه للشعر في وضع المتون النحوية والصرفية واللغوية كالألفية (الخلاصة)» والكافية 
الشافية» ولامية الأفعال» وغيرهاء خدمة لتعليم الطلاب علوم العربية. ولكن لم يتعد هذا النظم 
إلى أغراض الشعر الأخرىء إذ لم تذكر كتب التراث والتراجم بوجود ديوان شعر له» أو قصائد 
شعرية» والذي وجد من هذا اللون الشعري لا يتعدى ثمانية أبيات» وهي: 


قوله فى أسماء الذهب: 


واليَبِرُ مَالَم يُدْبْ وأَشَرَكُوًا ذَقهاً وفضَةً في تسِيْكِ هَكَذَا العَرَبُ4) 


وقوله أيضاً: 


إذاوتتحدت اغيتتجي اتحذاريتة يحككة بتظلرةٍ حشنء أو بِسَمْع كلام 
فَإِنْلذأجِذْمَة تَيسَسَتُ باسمِكُم وبح ائرك فرصب والستيان إمستامن 


(1) انظر: وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج115-114/8) والزركليء الأعلام (ج251/4). 

(2) انظر: وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج127/8). 

(3) انظر: الصفديء فوات الوفيات (ج93/2) وابن حجر العسقلاني؛ الدرر الكامنة (ج337-334/2) وابن تغري برديء 
النجوم الزاهرة (ج285-284/9) والزركليء الأعلام (ج152/3). 

(4) السبكيء طبقات الشافعية (ج68/8). 


وأخاً 3 لم تكب رِي عن | عد مُعرِط 1 
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وقوله أيضاً فى الحلبة: 


خَيْلَ الباق المُجَلي يقتفقيه ممص 
وعَطفٌ وحخضىيٌ والمؤكقلك وال 


- مؤلفاته: 


وَقَابَْتُ اكككاد الك لكا 


فَهَل قدع الشعس امتداذ ظلامي17) 


ل والمَُسَلَي وتعالٍ قبل مُرْتَاح 


أمط 8 والة كا" الث كن يسااضصاء”ا 


رزق الله ابن مالك عمراً طويلآء وصبراً جميلآء وعقلآ راجحاًء وقدرة فائقة على القراءة 
والبحث والاطلاع» فعاش طيلة عمره معلماًء ومصنففاً التصانيف المفيدة في علوم العربية 
وغيرهاء فجاء إنتاجه غزيراً» وميراثاً ضخماًء أثرى المكتبة العربية بما سطره من العلوم المفيدة 
في شتى العلوم والمعارف المختلفة» كالقراءات القرآنية» والتفسير» والحديث الشريفء والنحوء 
والصرفء واللغة» وغيرهاء فمؤلفاته قد بلغت ستة وأريعين كتاباًء وردت في منظومة شعرية لتاج 


الدين بن مكتوم» منها: 


سَقَى الله رب العَرْش قَبْرَ ابن مَالِكِ 


وَمُ 52000 5 كا وه د لاة . 


و 7 ا لِلدِكُم ال 8 حا مي 1 


وَلّا سيْمًَا الَفْهيْل لوهم فَرْحْهُ 


(1) المقريء نفح الطيب (ج226/2). 
(3)المركع الفنايق ».هن 225: 
(3) السيوطي؛ بغية الوعاة (ج132-131/1). 


وَييّنَ أقوّال اللخكة وَفَصصسحلا 
خُلاصة عِلْم النَخو وَالصَرْفٍ مُكْمِلا 
تعكة اسموة التسو لضو وده 
كتاذ يك اخها كتجاق لتر اتسين 
مَعَانئِه حَتّى عدت رتّة أئجلا 
كان كبكسن بات فذنا وفل5ةا 


ومن مؤلفاته التي شكلت ثروة ضخمة لمجالس العلم والعلماء بمختلف موضوعاتها!!): 
1[ - الخلاصة المشهورة بالألفية . 
2- الكافية الشافية. 
3- شرح الكافية الشافية. 
4- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. 


5- شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد: ولم يتمه» وقد وصل فيه إلى باب مصادر الفعل 
الثلاثشي» وذكرت كتب التراجم أن ابنه بدر الدين قد أكمله من بعده. 


6- المقدمة الأسدية. 
7- عمدة الحافظ وعدة اللافظ. 
8- شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ. 
9- إكمال العدة وشرحها. 
0- لامية الأفعال. 
1- شرح لامية الأفعال. 
2- الاعتقاد في نظائر الظاء والضاد. 


3- الإعلام بمثلث الكلام ( المثلث المنظوم أو المثلث في اللغة ). 


(1) انظر: عبد الباقي اليماني» إشارة التعيين (ص321) والذهبيء تاريخ الإسلام (ج110/50) والكتبي» فوات الوفيات 
(ج408/3) والصفديء الوافي بالوفيات (ج286/3) وابن كثيرء طبقات الشافعيين (ص908) والجزريء غاية 
النهاية (ج180/2) وآبن كثيرء البداية والنهاية (ج312/13) والفيروزابادي» البلغة (صن270) وابن قاضي شهبة: 
طبقات الشافعية (ج151/2) وابن قاضي شهبة» طبقات النحاة واللغوبين (رص135-134) والسيوطيء بغية الوعاة 
(ج134-132/1) والسيوطيء تحفة الأديب في تحاة مغني اللبيب (ج755/2) والمقري» نفح الطيب (ج225/2) 
وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج591/7) والقنوجيء التاج المكلل (ص162) والزركلي؛ الأعلام (ج233/6). 


4- إكمال الأعلام بتثليث الكلام. 
5- فعل وأفعل. 
6- النظم الأوجز فيما يهمز وما لا يهمز. 
7- تحفة المودود في المقصور والممدود. 
8- الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد. 
9- الضرب في معرفة لسان العرب. 
0- الموصل في نظم المفصل ( سبك المنظوم وفك المختوم ). 
1- شواهد التوضيح والتصحيحء لمشكلات الجامع الصحيح. 
2- إيجاز التعريف في علم التصريف. 
3- العروض. 
4- إعراب مشكل البخاري. 
5- نظم الفوائد. 
- وفاته: 
توفى ابن مالك بدمشق ليلة الأربعاء الثاني عشر من شعبان» سنة اثنتين وسبعين 
وستمائة (672ه)!'). وصلي عليه بالجامع الأموي؛ ودفن بسفح جبل قاسيونء بتربة القاضي 
عز الدين بن الصائغ» وقد نيف على السبعين7). 


وقد رثاه شرف الدين الحصيني بقوله: 


(1) انظر: عبد الباقي اليماني؛ إشارة التعيين (ص321) والذهبي؛ العبر (ج326/3) والصفديء فوات الوفيات 
(ج408/3) والسبكيء؛ طبقات الشافعية (ج67/8) والفيروزابادي» البلغة (ص270) وابن قاضي شهبة» طبقات 
النحاة واللغويين (رص135) وابن قاضي شهبة؛ طبقات الشافعية (ج150/2) والسيوطيء بغية الوعاة (ج134/1). 

(2) انظر: وابن كثيرء البداية والنهاية (ج313/13) وابن قاضي شهبة» طبقات النحاة واللغويين (ص135) والمقري» 
نفح الطيب (ج226/2). 


5 0 نَاتَ | لأيث مَاءِ والأفهَ ال ب 0 وت 3 ١‏ مَل أى الم 1 ال 


وَاُجرَّاف الخُرُوفٍ مِنْ بَعْدٍ ضَبْطٍٍ ‏ مِنذفيالائفِصَال والاتّصَالي() 


(1) الصفديء فوات الوفيات (ج408/3). 


ويعد ابن مالك من علماء العربية الذين بارك الله في جهودهم وطاقاتهم. فقد ترك لأبناء 
العربية» ثروة ضخمة من المؤلفات المفيدة القيمة» عرف العلماء المتعلمون قيمتهاء فأقبلوا عليها 
دارسين شارحين؛ ليسهل فهمها وتناولها من الجميع. ومن أهم مؤلفاته - رحمه الله - كتابه 
(تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد) الذي وضع فيه خلاصة علمه ودراساته وخبراته في هذا الفن» 
ولا غرابة» فهو إمام زمانه في العربية» ووحيد دهره في هذا المجال. 

وكتابه (التسهيل) من أهم كتبه لاشتماله على اجتهادات كثيرة في هذا العلم» وقد دلل 
ابن مالك!!) على ذلكء بقوله في مقدمة التسهيل : "هذا كتابٌ في النحو جعلته بعون الله مستوفياً 
لأصوله؛ مستولياً على أبوابه» وفصوله؛ فسميته لذلك: (تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد) فهو 
جدير بأن يلبي دعوته الألباء» ويجتنب منابذته النجباء» ويعرف العارفون برشد المغرى 
بتحصيله؛ وتألف قلوبهم على تقديمه وتفضيله؛ فليثق متأمله ببلوغ أمله» وليتلق بالقبول» ما يرد 
من قبله؛ وهآنا ذا شارعٌ فيما انتدبث إليه» مستعيناً بالله عليه» ختم الله لي ولقارئيه بالحسنىء 
وختم لي ولهم الحظّ الأوفى في المقرٍ الأسنىء بمنه وكرّمه". لهذا وجد أن أصحاب هذا الفن 
يكتفون به عن المطولات التي يصعب فيها جمع القواعد وحصرها. 

ومن العلماء الذين أشادوا بهذا الكتاب: أبو حيان7), فقد قال في تفسيره البحر المحيط : 
'"أحسن كتاب موضوع في علم النحو وأجله» كتاب أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه 
رحمه الله تعالى» وأحسن ما وضعه المتأخرون من المختصرات وأجمعه للأحكام؛» كتاب : 
تسهيل الفوائد لأبي عبد الله محمد بن مالك الجياني الطائي المقيم في دمشق". 

ويقول أيضاً في كتابه التذييل والتكميل في شرح التسهيل: 'فإن كتاب (تسهيل الفوائد) 
في النحو لبلدينا أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الجياني مقيم دمشق - رحمه 
الله أبدع كتاب في فنه ألف» وأجمع موضوع في الأحكام النحوية تبنف ا ودح أنيضداً 
قائلاً: 


ألا إن مَ#ْهِيْلَ القَهَائِد في التخفو كِتَابٌ غَرِِب كُلّ تايرّة يَكْوي 
(1) ابن مالك» التسهيل (ص2-1). 


(2) أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط (ج6/1). 


هل الكثب إِلأ أَنَخِمٌ وَمْوَ شَمْسُهَا سَنَضْنَ يُنْكى إن بَتث أي مَخْ و 

وقال السلسيلي!2 : 'فإن كتاب التسهيل الذي صنففه الشيخ الإمام العلامة جمال الدين 
مد بن مالك الطائي الجياني؛: أعظم كتاب في هذا العلم صنفء ولم يصل غوره في زمن من 
الأزمان مؤلف...". 

ويقرر ناظر الجيش/' أنَّ ابن مالك في كتابه (تمهيد القواعد) بأنَّ كتاب (تسهيل الفوائد 
وتكميل المقاصد) لابن مالك 'جامع مفيد ومختصر سعيدء قل أن تسمح بمثله القرائح أو تطمح 
إلى النسج على منواله المطامح» بهر مصنفه به الألباب» وأتى فيه بالعجب العجاب»؛ وأبرز 
مخبآت المسائل بيض الوجوه كريمة الأحسابء أبدع فيه التأليف. ووشاه بحسن الترصيع 
والتربصيفء وجمع فيه متفرقات علم النحو الشريف؛ فرتب قواعده» وأحكم معاقده» وأوضح 
مراشدهء وسهل مصادره وموارده» وأودع المعاني الغزيرة الألفاظ الوجيزة» وقرب المقاصد البعيدة 
بالأقوال السديدة؛ فهو يساجل المطولات على صغر حجمه. ودباهل المختصرات؛ لغزارة علمه؛ 
ويطلع كالقمر سناًء ويشرق كالشمس بهجةً وضياءً»ء جزى الله مؤلفه عن صنيعه جًا موفوراً 
وجعل عمله متقبلآ وسعيه مشكوراً". ويؤكد ابن خلدون) - أيضاً - أن كتاب (التسهيل): 
استوعب فيه ابن مالك جميع ما نقل من القواعد. وهذا أيضاً ما قرره تاج الدين بن مكتوم بقوله: 


ألا إن التتعهيْكَ روش لذي العولم وَمَنْفُورِهِيُرَتى على الْؤْلْوْ النظم 
حَوّى كُلَ حسشتءٍ مِنْ التغو رُينث 2 بِخِوْةةٍ كَأليِفٍ كرُوق أخا الفهم 
لَيْنْ قل حَجْماً قالغتى بِصَغِيْرهِ ‏ أؤ اغتاص لفظاً فَالزُلّال مِنْ الصَداا 

وحقاً يعد كتاب التسهيل من أهم مؤلفات ابن مالك, إذ بلغ فيه الذروة التي وصل إليها 
في دراساته النحوية» وتنبع أهميته في كونه يمثل خلاصة تجربته النحوية العميقة الخصبة التي 
وقف عليها ابن مالك طوال حياته واهباً لها كل جهده ووقته حتى يجعلها السراج المنير الذي 
يهتدي به العلماء الدارسون في بناء قواعدهم النحوية على أكمل وجه. 


(1) السيوطيء تحفة الأديب (ج757/2). 
(2) السلسيلي» شفاء الغليل في إيضاح التسهيل (ج94/1). 
(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج108/1). 

(4) انظر: ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون (ج369/2). 
(5) السيوطيء تحفة الأديب (ج757/2). 


يعد كتاب شرح التسهيل لابن مالك من أبرز المؤلفات وأشهرها في تراثنا النحوي بعد 
كتابيه الألفية المشهورة ب(الخلاصة)» والتسهيل؛ لكونه شرح يجمع بين طياته آراء نحوية 
وصرفية» ومسائل خلافية مدعماً لها بالشواهد القرآنية والحديث الشريف والشعر العربي والأمثال 
والأقوال العربية» واللغات المتعددة» كما ويشمل المدارس النحوية بمختلف أطيافها من 
البصربينء والكوفيين» والبغداديين» والمغارية» والأندلسيين» وغيرهم معززاً ومفنداً أقوالهم بالحجج 
والبراهين. 

إذ ألفه استجابة لطلب بعض الفضلاء بشرحه لإيضاح مشكله؛ وتبيين غامضه:ء وتنبيه 
ما أهمله» وهذا ما نلحظه تماماً في مقدمة شرحه عند ذكره سبب تأليفه هذا الشرح؛ فيقول : 'أما 
بعدء فإن بعض الفضلاء سألني أن أشفع كتابي المسمى بتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد بكتب 
تشتمل على ما خفي من مسائله» وتقرير ما اقتضى من دلائله» على وجه يظفر معه بأتم 
البيان» ويستغني فيه بالخبر عن العيان» فأحمدت ما أشار إليه» وعمدت إلى تحصيل ما نبه 
عليه؛ لأن الملتمس بعون الله هين» واسعاف ذوي الأهلية متعين» والله المرجو لانقياد الحقائق» 
وإبعاد العوائق» لا اقتدار إلا بتقديره» ولا استبصار إلا بتبصيره...7١).‏ وبذلك يكون ابن مالك هو 
أول من تصدى لشرح هذا الكتاب» ولكن القدر حال دون إتمامه شرح كتابه» فأتم شرح أبوابه 
الأخيرة ولده بدر الدين المعروف بابن الناظم (ت686ه). 

ويصف ناظر الجيش7) شرح ابن مالك» بقوله: 'ولقد أردفه بشرح كشف منه المغمّى 
وجلا المعمّىء وفتح به متفل أبوابه» ويسر لطالبيه سلوك شعابه» وضمنه ما يملا الأسماع 
والنواظر ولم يسمع مقال القائل: كم ترك الأول للآخر؟ إلا أن القدر لم يساعده على إتمامه 
وعاقه عن ذلك المقضي من محتوم حمامه". 


(1) ابن مالك» شرح التسهيل (ج3/1). 
(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج109-108/1). 


ابعاً: شروح الت 

يحظى كتاب التسهيل لابن مالك بعناية العلماء» واهتمام الدارسين» فتناولوه بالدراسة 
والتعليق والشرح» وقد استولى على اهتمامهم على مر السنين حتى نضج عندهم على سوقه. 
وهذا ما يتضح في كتب النحاة والتراجم من سجل شروحه التي بلغت حوالي ستة وستين شرحاًء 
ومنها: 

1 - شرح ابن مالك نفسه الذي وصل فيه إلى باب (مصادر الفعل) (ت672ه)» ثم كمل هذا الشرح 
ابنه بدر الدين (ت686ه)» وكمله أيضاً صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت764ه)!). 
وهو كتاب مطبوع بتحقيق الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السيد» والدكتور محمد بدوي المختون. 

2- شرح التسهيل لمحمد بن علي المعروف بابن هانئ السبتي (ت733ه)7". 

3- شرح تسهيل الفوائد لمحمد بن أحمد بن عبد الهادي بن قدامة المقدسي(ت744ه)!©. 

4- التذييل والتكميل في شرح التسهيل لأثير الدين أبي حيان (ت745ه)!) وهو كتاب مطبوع 
بتحقيق الأستاذ الدكتور حسن هنداوي- دار القلم- دمشق» ودار كنوز إشبيلية- الرياض. 

5- التكميل في شرح التسهيل» لأبي حيان!©. 

6- التنخيل الملخص من شرح التسهيل للمصنف وابنه بدر الدين لأبي حيان7. 

7-شرح التسهيل لحسن بن قاسم بن عبد الله المرادي المعروف بابن أم قاسم المرادي 
(ت749ه)7).وهو كتاب مطبوع. 


(1) انظر: حاجي خليفة» كشف الظنون (ج406/1). 

(2) انظر: ابن الخطيب الغرناطي؛ الإحاطة في أخبار غرناطة (ج109/3) والسيوطيء بغية الوعاة (ج192/1) وحاجي 
خليفة» كشف الظنون (ج406/1) وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج378/8). 

(3) انظر: ابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة (ج62/5) والسيوطيء بغية الوعاة (ج29/1) والداودي. طبقات المفسرين 
(ج83/2) وحاجي خليفة» كشف الظنون (ج406/1). 

(4) انظر: أبو الفداء الأيوبي» المختصر في أخبار البشر143/4 والصفديء أعيان العصر (ج346/5) والسبكي» 
طبقات الشافعية الكبرى (ج279/9) وابن قاضي شهبة؛ طبقات الشافعية (ج69/3) والسيوطيء الأشباه والنظائر 
(ص50) وحاجي خليفة» كشف الظنون (ج406/1). 

(5) انظر: ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج253/8). 

(6) انظر: الصفديء نكت الهميان (ص 269) والصفديء أعيان العصر (ج346/5) وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب 
(ج254/8) والداوديء طبقات المفسرين (ج290/2) وحاجي خليفة» كشف الظنون (ج406/1). 

(7) انظر: الجزريء غاية النهاية (ج227/1) وابن حجر العسقلاني؛ الدرر الكامنة (ج32/2) والسيوطي؛ حسن 
المحاضرة (ج536/1) وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج275/8) والداودي؛ طبقات المفسرين (ج143/1) 
وحاجي خليفة» كشف الظنون (ج406/1). 
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8- شرح التسهيل لمحمد بن محمد بن محارب الصريمي المالقي المعروف بابن أبي الجيش 
(ت750ه)1"). 
9-شرح تسهيل الفوائد في النحو لأبي العباس سنان الدين أحمد بن سعد الله بن أحمد العسكري 
الأندرشي الأندلسي الدمشقي النحوي (ت751ه)". 
0- حاشية على شرح التسهيل لبدر الدين محمد بن علي بن أحمد الإربلي الموصلي الشافعي أبي 
المعالي ابن الخطيب (ت755ه) (©. 
1- شرح التسهيل لزين الدين علي بن الحسين بن القاسم بن علي الموصلي المعروف بابن شيخ 
العوينة (ت755ه)7). 
2- شرح التسهيل لشهاب الدين أحمد بن يوسف بن عبد الدائم المعروف بالسمين الحلبي 
(ت756ه)57©. 
3- شرح التسهيل لمحمد بن محمد بن المقري الجد (ت759ه)2. 
4- التقييد الجليل على التسهيل لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد الحسيني الشريف السبتي 
قاضي الجماعة (ت760ه)7). 
5- التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل لعبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري 
(ت762ه)!. 
6- شرح التسهيل لابن هشام الأنصاري7©. 


(1) انظر: ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة (ج519/5) وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج286/8). 

(2) انظر: الصفديء؛ أعيان العصر (ج216/1) وابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة (ج157/1) والداودي» طبقات 
المفسرين (ج42/1) وحاجي خليفة» كشف الظنون (ج406/1). 

(3) انظر: ابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة (ج309/5) وحاجي خليفة كشف الظنون (ج406/1). 

(4) انظر: الصفديء أعيان العصر (ج345/3) وابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة (ج52/4) وحاجي خليفة»؛ كشف 
الظنون (ج406/1). 

(5) انظر: وابن حجر العسقلاني؛ الدرر الكامنة (ج403/1) والسيوطي؛ حسن المحاضرة (ج537/1) والداوديء طبقات 
المفسرين (ج102/1) وحاجي خليفة» كشف الظنون (ج406/1). 

6) انظر: المقري» نفح الطيب (ج310/5). 

7] انظر: ابن الخطيب الغرناطيء الإحاطة في أخبار غرناطة (ج113/2) وحاجي خليفة» كشف الظنون (ج406/1). 

8) انظر: ابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة (ج94/3) وحاجي خليفة» كشف الظنون (ج406/1). 

9 انظر: ابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة (ج94/3). 


) 
) 
) 
) 
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7- حواشي على التسهيل لابن هشام الأنصاري!!). 
8- شرح خطبة التسهيل لابن هشام الأنصاري. وهو مطبوع. 

9- شرح التسهيل لأبي أمامة محمد بن علي عبد الواحد المغربي الدكالي المعروف بابن النقاش 
(ت763ه)2. 

0- المساعد على تسهيل الفوائد لبهاء الدين عبد الله بن عبد الرحمن ابن عقيل القرشي 
الهاشمي(ت769ه)7"). وهو كتاب مطبوع بتحقيق الدكتور محمد كامل بركات - دار الفكر- 
دمشق 1400ه - 1980م. 

1- شفاء العليل في إيضاح التسهيل لأبي عبد الله محمد بن عيسى السلسيلي (ت770ه)؛ وهو 
كتاب مطبوع بتحقيق الدكتور الشريف عبد الله علي الحسيني البركاتي - المكتبة الفيصلية- 
الطبعة الأولى - مكة المكرمة 1406ه -1986م. 

2- شرح التسهيل اي عبد الله محمد بن الحسن بن محمد المالقي (ت771ه)4. 

3- شرح التسهيل لأبي الوليد إسماعيل بن محمد بن علي بن عبد الله بن هانئ اللخمي الغرناطي 
(ت771ه)7©. 

4- شرح التسهيل شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد الأصبحي العناني 
(ت776ه)6. 

5- شرح التسهيل لجمال الدين عبد الله بن محمد بن أحمد الحسيني النيسابوري النقرة كار المعروف 
بالشريف (ت776ه)0". 


(1) انظر: حاجي خليفة» كشف الظنون (ج406/1). 

(2) انظر: ابن حجر العسقلاني؛ الدرر الكامنة (ج325/5) وابن قاضي شهبة؛ طبقات الشافعية (ج132/3) والداودي؛ 
طبقات المفسرين (ج203/2) وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج339/8) وحاجي خليفة» كشف الظنون 
(ج406/1). 

(3) انظر: ابن رافع» الوفيات (ج328/2) وابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية (ج97/3) والسيوطي؛ حسن المحاضرة 
(ج537/1) والداودي؛ طبقات المفسرين (ج241/1) وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج368/8) وحاجي خليفة: 

كشف الظنون (ج406/1). 

(4) انظر: ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة (ج453/1) والسيوطيء بغية الوعاة (ج87/1) وحاجي خليفة» كشف 
الظنون (ج406/1). 

(5) انظر: ابن رافع» الوفيات (ج352/2) والسيوطيء بغية الوعاة (ج456/1). 

(6) انظر: الجزريء غاية النهاية (ج128/1) وابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية (ج83/3) وابن العماد الحنبلي» 
شذرات الذهب (ج414/8) وحاجي خليفة» كشف الظنون (ج406/1). 

(7) انظر: ابن فرحونء الديباج المذهب (ج268/2) وابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة (ج69/3) وحاجي خليفة: 
كشف الظنون (ج406/1). 
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شرح التسهيل لعماد الدين محمد بن الحسن الأسنوي (ت777ه)!). 

تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لمحب الدين محمد بن يوسف بن أحمد المعروف بناظر 
الجيش الحلبي (ت778ه)20؛ وهو كتاب مطبوع حققه مجموعة من المحققين وهم: الأستاذ 
الدكتور علي محمد فاخر والأستاذ الدكتور جابر محمد البراجة والأستاذ الدكتور جابر السيد 
مبارك والأستاذ الدكتور علي السنوسي محمد والأستاذ الدكتور محمد راغب نزال - دار السلام- 
الطبعة الأولى - القاهرة 1428ه - 2007م. 

شرح تصريف التسهيل ل سعيد فرج بن قاسم بن أحمد بن لب الغرناطي (ت782ه)07. 

شرح التسهيل لناصر الدين أحمد بن محمد الزبيري الإسكندراني المالكي المعروف بابن عطاء 
الله التنسي (ت801ه)7). وقد حقق هذا الشرح في رسالتين علميتين هما: رسالة دكتوراة للباحثة 
فريدة معاجيني» وأخرى للباحث: ماهر بن دخيل الله بن دخيل الصاعدي. 

مختصر التسهيل المسمى بالقوانين لعز الدين محمد بن أبي بكر بن عبد العزيز بن سعد الله بن 
جماعة (ت819ه)57©. 

تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد لبدر الدين محمد بن أبي بكر بن عمر بن سليمان الإسكندري 
المالكي المعروف بالدماميني (ت827ه)7). وهو كتاب مطبوع. 

نظم التسهيل لشهاب الدين أحمد بن يهود الدمشقي الحنفي المعروف بالطرابلسي 
(رت820ه)7". 

شرح التسهيل لأحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن هشام وهو حفيد ابن هشام المشهور 
(رت835ه)8. 


(1) انظر: السيوطي؛ حسن المحاضرة (ج430/1) وحاجي خليفة» كشف الظنون (ج406/1). 

(2) انظر: السيوطيء حسن المحاضرة (ج537/1) والداودي؛ طبقات المفسرين (ج281/2) وابن العماد الحنبلي» شذرات 
الذهب (ج446/8) وحاجي خليفة» كشف الظنون (ج406/1). 

(3) انظر: ابن عمر التكروري» نيل الابتهاج (ص359) ومخلوفء شجرة النور الزكية (ج332/1). 

(4) انظر: السخاويء الضوء اللامع (ج192/2) وحاجي خليفة» كشف الظنون (ج406/1). 

(5) انظر: الداودي؛ طبقات المفسرين (ج97/2) وحاجي خليفة» كشف الظنون (ج406/1). 

(6) انظر: الداودي» طبقات المفسرين (ج97/2) وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج263/9) وحاجي خليفة» كشف 
الظنون (ج406/1). 

(7) انظر: السخاوي. الضوء اللامع (ج246/2) وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج212/9) وحاجي خليفة» كشف 
الظنون (ج406/1). 

(8) انظر: إسماعيل البغدادي» هدية العارفين (ج124/1). 
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شرح التسهيل لشهاب الدين أحمد بن علي بن عبد الله الدلجي (ت838ه)1). 

شرح التسهيل لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الخطيب محمد بن أحمد بن مرزوق 
التلمساني (ت842ه)7). 

جلاب الموائد في شرح تسهيل الفوائد لشمس الدين محمد بن عمار بن محمد بن أحمد القاهري 
المالكي المعروف بابن عمار (ت844ه)!2. 

مختصر شرح التسهيل لأبي حيان لأبي عبد الله محمد الشريف التلمساني (ت847ه)1". 

شرح التسهيل لجلال الدين محمد بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد المحلي المصري 
(ت864ه)©. 

شرح التسهيل (مطول) لبدر الدين محمود بن أحمد بن موسى العيني (ت855ه)©. 

شرح التسهيل (مختصر) للبدر العيني أيضاً". 

هداية السبيل إلى بيان مسائل التسهيل لمحيي الدين عبد القادر بن أبي القاسم بن عبد المعطي 
الأنصاري الخزرجي العبادي المالكي المكي (ت880ه)!. وهو كتاب مطبوع. 

النبيل إلى نحو التسهيل لزين الدين خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي الأزهري 
(ت905ه). وهو كتاب مطبوع. 

شرح التسهيل لشمس الدين محمد بن علي بن هلال الحلبي العرضي (ت933ه)2©. 

نتائج التحصيل في شرح التسهيل لأبي عبد الله محمد المرابط بن محمد بن أبي بكر المغربي 
الفشتالي الدلائي (ت1089ه). وهو كتاب مطبوع. 


(1) انظر: الزركليء الأعلام (ج177/1). 

(2) انظر: ابن عمر التكروريء نيل الابتهاج (ص504) والشوكانيء البدر الطالع (ج120/2). 

(3) انظر: السيوطيء بغية الوعاة (ج204/1) وابن عمر التكروريء نيل الابتهاج (ص519) وحاجي خليفة» كشف 
الظنون (ج406/1). والزركلي؛ الأعلام (ج311/6). 

(4) انظر: ابن عمر التكروريء نيل الابتهاج (ص526). 

(5) انظر: الداوديء طبقات المفسرين (ج85/2) وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج448/9) وحاجي خليفة» كشف 
الظنون (ج406/1). 

(6) انظر: ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج419/9). 

(7) انظر: المرجع السابق»ء ص419. 

(8) انظر: المرجع السابق» ص 493 وحاجي خليفة» كشف الظنون (ج406/1). 

(9) انظر: عمر كحالة؛ معجم المؤلفين (ج69/11). 
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5- حاشية على التسهيل في النحو لمحمد بن محمد بن سليمان الروداني السوسي المغربي 
(ت1094ه)1"). 

6- شرح التسهيل لأبي زكريا يحيى بن محمد بن محمد بن عبد الله بن عيسى بن شبل الشاوي 
الملياني الجزائري (ت1096ه) ). 

7- حاشية على التسهيل لمحمد بن إسماعيل المكناسي (ت1116ه)!©. 

8- دفع الملم عن قراءة التسهيل بجلب المهم مما يقع به التحصيل لعلي باشا الأول بن محمد بن 
عليردن ترك من أمراء تونس (ت1169ه). 

9- الجامع بين التسهيل والخلاصة والمانع من الحشو والخصاصة للمختار بن بونه الشنقيطي 
(ت1230ه)©. 

0- التكميل لخاتمة التسهيل لعبد الله بن محمد بن حامد بن عمر السقاف') وهو شرح لمنظومة 
محمد بن أحمد باكثير (ت1355ه) وقد طبع هذا الكتاب بمصر في مطبعة حجازي سنة 
0ه. 


( ج221/11). 
( 
3 انظر: عمر كحالة» معجم المؤلفين (ج118/11). 
( 
( 
( 


ل 
) 
ل 
(4) انظر: عمر كحالة» معجم المؤلفين (ج215/7). 

(5) انظر: إسماعيل البغداديء هدية العارفين (ج423/2). 
(6) انظر: الزركلي؛ الأعلام (ج81/7). 
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و4 و4 


خامساً: أهمية الاستدراك فى اللغة العربية: 
«مفهوم الاستدراك لُعْةٌ: 


للاستدراك عدة معان منهاء قول الجوهري7!! : 'الإثراك: الأأحوق. يقال: مشيت حتّى 
َدْرَكْتُهُ... واستدركت ما فات وتَدارَكْتُهُ. بمعني. وتَدارَكَ القومُء أي تلاحقواء أي لحق آخرهم 
أَوَلّهم". 

وقول ابن فارس7) : "درك الدال والراء والكاف أصل واحدء وهو لحوق الشيء بالشيء 
ووصوله إليه. يقال أدركت الشيء أدركه إدراكاً. ويقال: فرس درك الطريدة» إذا كانت لا تفوته 
طريدة. ويقال: أدرك الغلام والجارية» إذا بلغا. وتدارك القوم: لحق آخرهم أولهم". 

وقول الزمخشري 7" : 'وتدارك خطأ الرأي بالصواب واستدركه. واستدرك عليه قوله". 


وقول ابن منظور/) : 'وتَدَاركَ القوم: تَلاحَقُواء أي: لَحِق آخرُهم أُولّهم. في التَّْزِيلٍ: 
حَنَّى إِذَا اذَارَكُوا فيها جَمِيعاً [7". 

وجاء في المعجم الوسيط// : "استدرك مَا فَاتَ تَدَارُكه وَالشَيْء بِالشَّيْء تَدَارُكه به وَعَلِيه 
القَؤل أصلح خطأه أو أكمل تقصه أو أَزَال عَنَهُ لبساً". 
مفهوم الاستدراك اصطلاحاً: 


فقد عرفه الشريف الجرجاني7) تعريفاً علمياً بقوله: 'رفع توهُم توَلَّدَ من كلام سابق... 
وأن الاسْتِدْراك: هُوَ دفع توهم يِتَوَلّد من الْكَلَام الْمْتَقَدَم دفعا شَبيها بِالِإسْتِقْنَاءِ'» يتضح من تعريف 
الجرجاني أن الاستدراك عبارة عن وهم ينشأ عنه فهم خاطئ»ء ولكنه لم يحدد هل الفهم الخاطئ 
من السامع اللاحق أم المتحدث السابق» وهل هو خطأ في ترتيب الكلام الحادث؛ أو من خطأ 
حاصل من الفهم» أو من خطأ نشأ في قصور التعبير أو قصر فيه. 


(1) الجوهري؛ الصحاح (ج1582/4). 
(2) ابن فارسء مقاييس اللغة (ج269/2). 

(3) الزمخشريء أساس البلاغة (ج285/1). 

(4) ابن منظورء لسان العرب (ج419/10). 

(5) [الأعراف: 38]. 

(6) إبراهيم مصطفى وآخرونء المعجم الوسيط (ج281/1). 

(7) الجرجانيء التعريفات (ص21) وانظر: الكفويء الكليات (ص115). 
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ومن هنا تبين لنا أن الاستدراك مفهومه أوسع من الاعتراض فالثاني جزء من الأول» 
فالاستدراك لا يحتمل الخطأ في الكلام فربما كان شيء فات المتكلم؛ أما الاعتراض فهو نقض 
لكلام السابق وليس هذا في الاستدراك. فالاعتراض يحمل معنى التضادء أما الاستدراك فأوسع 
من التضادء فهو أعم من الاعتراض. 

إذاً فالاستدراكات هي إضافة أو زيادة إلى الحقيقة العلمية المسبوق إليهاء لعدم علم 
المصنف بها. 

« قيمة الاستدراك العلمية: 

لا شك أن للاستدراك قيمة علمية في إثراء العلوم عموماً» ولطالما كانت الاستدراكات 
دافعة لتطور العلم ووضع المصنفاتء فطبيعة تلك العصور كثرة الجدل والمناظرات فيها وأيضاً 
إذا نظرنا إلى تاريخ العلماء» فإننا نجد أن كل واحد منهم يسدد الآخر ويصوبه ويرد خطأهء فما 
من عالم كتب مصنففاً إلا وتعقب على كلامه واستدرك عليهء وقد قيل قديماً : "من ألّف فقد 
استهدفة فات أحشخ«فقد: استشرفه :وان أضاء :ققد :ققدت '117.:في: جين أصشحت: ككيز مخ 
القضايا موضوعاً للنقاش سبباً لوضع كثير من المؤلفات» وفي تراثنا العربي ألف العلماء كثير 
من الكتب التى استدرك اللاحق على السابق منها: 
استدراك الغلط الواقع في كتاب العين» لأبى بكر الزبيدي. 
الاستدراك لما أغفله الخليل لابن المراغى. 
الاستدراك على الخليل لأبى تراب. 
الاستدراك على أبى على في الحجة؛ لجامع العلوم الباقولي. 
القول المأنوس في الاستدراك على القاموسء لزين الدين المناوي. 
استدراكات ابن الخشاب على مقامات الحريري 
استدراك الزبيدي على سيبويه في الأبنية والزيادات. 

لا شك أن تلك النقاشات المستدركة لها أهمية كبيرة منها : 
1- تصويب خطأ إما في التعريف أو الاصطلاح أو التقسيم أو التمثيل. 
2 - تكميل نقص. 


(1) الراغب الأصفهاني» محاضرات الأدباء (ج61/1). 
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3- توسيع لمفهوم. 
4- توضيح لرأي استغلق فهمه. 
5- كثرة التمثيل لتقريب الرأي. 
6-بيان مجمل. 
7- تخصيص عام أو تعميم خاص. 
8- إطلاق مقيد أو تقيد مطلق. 
وقد حدد أبو حيان أنواع الاستدراكات التي وقف عليها في شرحه لكتاب التسهيل يقول: 
'فدونك - أيها السائل - من هذا الشرح كتاباً غريب المثال» قريب المنال» هبت عليه النفحاتثُ 
اليمانية» واجتمعت فيه المعاني الثمانية» التي يُصَفُ فيها العلماء» ويتطلبها من التأليف 
الفهماء: معدوم قد اخترع» ومفترق قد جمعء وناقص قد كملء» ومجمل قد فصلء» ومسهب قد 
هذب. ومخلط قد رتبء, ومبهم قد عين» وخطأ قد بين(. 
وبما أن الاستدراكات أوسع مفهوماً من الاعتراضات فتأتي لاحتمالية وجود آراء أخرى 
صحيحة؛ وهي سنة كونية لحكمة أرادها الله عز وجلء فقال في كتابه العزيز: ‏ وَلَوْ شَاءَ رَنْكَ 
جَعَلَ النّاسَ أُمّة وَاحدة ولا يََلُونَ مُخْتَلفِينَ 2(4. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج11/1). 
(2) [هود: 118]. 
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الفصل الأول 
شروح تسهيل ابن مالك 


دراسة موازنة 


الفصل الأول: شروح تسهيل ابن مالك- دراسة موازنة- 


الميبحث الا 


أولاً: التعريف بأبي حيان النحوي: 
- اسمه ونسبه ولقبه: 


هو أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي 
الجياني الأندلسي النفزي الإمام الحافظ العلامة المحدث البارع فريد عصره وشيخ زمانه وإمام 
التحاء ويححة الغرضة ولبناق اهل الأدنة 1 ؛ 


مولده: 


ولد أبو حيان في مطشخارش وهي مدينة مسورة من حواضر غرناطة في أواخر شهر 
نشأته وطلبه للعلم: 


نشأ أبو حيان بغرناطة مقصد العلماء وحاضرة العلم والفكر والأدب؛» فأقبل على طلب 
العلم منذ مقتبل عمره بجد ونشاط بهمة عالية» ونفسٍ طامحة إلى نيل العلاء كما يصف ذلك 
بقوله : 'وَمَا زَلْتُ مِنْ لَدْنْ مَيّزْتُ أَتَلْمَدُ لْعُلَمَاءِء وَأَنْحَارُ لِلْعهَمَاءِء وَأَرِعْبُ في مَجَالِسهمْ وَأَُافِيُ 
فِي تَفَائِسِهِم» وََسْلّك طَربقَهُم» وأَتْبَعْ فربقَهُمْ فلا أَنتقل إلا مِنْ إِمَام إِلَى إِمَامِ ولا أَتَوَقلَ إِلّا ذِرْوة 
عَلَام. قَكُمْ صَدْرٍ أَوْدَعْتُ عِلْمَهُ صذريء وَحَرْرٍ أَقْنَيِتُ في فَوَائِدِ 155 وَإِمَام أَكْتَرتُ به الْإِلْمَامَ 
ول أَطَلْتُ مَعَدُ الاسْتِغْلاة'(0. ا 


(1) انظر: الصفديء نكت الهميان (ص266) والصفديء الوافي بالوفيات (ج175/5) والصفديء أعيان العصر 
(ج325/5) والعز بن جماعة» منتخب نزهة الألباء (ص147) والفيروزآباديء البلغة (ص251) وابن قاضي شهبة؛ 
طبقات النحاة واللغويين (ص 289) وابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة (ج302/4) وابن تغري برديء النجوم الزاهرة 
(ج115-111/10) والسيوطيء بغية الوعاة (ج285-280/1) والسيوطيء؛ حسن المحاضرة (ج462/1) والمقري» 
نفح الطيب (ج584-535/2) والداوديء؛ طبقات المفسرين (ج287/2) وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب 
(ج145/6) والشوكانيء؛ البدر الطالع (ج289-288/2) والزركليء الأعلام (ج152/7) وعمر كحالة؛ معجم 
المؤلفين (ج130/12) وحاجي خليفة» كشف الظنون (ج1107/2). 

(2) انظر: الصفديء الوافي بالوفيات (ج185/5) والسبكي؛ طبقات الشافعية الكبرى (ج277/9) وابن العماد الحنبلي» 
شذرات الذهب (ج145/6). 

(3) أبو حيان الأندلسي» البحر المحيط (ج11/1). 
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واجتهد أبو حيان في طلبه وتحصيله للعلوم المختلفة على شيوخ عصره » وعلماء بلده, 
حتى ظهرت نباهته» وذاع صيته بين أقرانه » وكثر ثناء شيوخه عليه؛ وهذا ما أكده الصفدي(!): 
'واجتهد وَطلب وَحصل وكتب وقيد وَلم أر في أشياخي أكثر اشتغالاً مِنْه؛ لِأَتَي لم أره إِلَّا يسمع 
أو يشتغل أو يكتب وَلم يكتب وَلم أره على غير ذَلِك". 

وقال لسان الدين بن الخطيب7) : "كان أثير الدين أبو حيان نسيج وحده في ثقوب 
الذدهن» وصحة الإدراك» والاضطلاع بعلم العربية والتفسير وطريق الرواية". 

وقد عنى أبو حيان - رحمه الله - بطلب الحديثء والفقه» والتفسير» واللغة» والنحوء 
ورحل في سبيل ذلكء فقرأ القرآن بالروايات» وسمع الحديث بجزيرة الأندلس» وبلاد إفريقية» وبلاد 
مصرء والحجازء وحصل الإجازات من الشامء والعراق» وغير ذلك(©. 

وكان من أسباب رحيله عن غرناطة غير غاية طلب العلم هو أنه نشأ بينه وبين شيخه 
أحمد بن علي الطباع شر وحزازة» فألف أبو حيان كتاباً أسماه (الإلماع في إفساد إجازة ابن 
الطباع) فرفع ابن الطباع أمره إلى السلطان» فأمر بإحضاره وتنكيله» فاختفى» ثم ركب البحر 
ولحق بالمشرق!". 

وقد أفاد أبو حيان من رحلاته الشيء الكثير؛ حيث تعددت شيوخه؛ وغزر علمه؛ مما 
كان له الأثر الكبير في مسيرته العلمية» حتى حط رحاله بالقاهرة فذاع صيته» وعلت مكانته 
ومنزلته بين الناسء» وليس هذا فحسب بل زادت براعته في إتقان لغات أخرى غير العربية؛ 
فيقول: 'وقد اطلعت على جملة الألسن: كلسان الترك؛ ولسان الفرس» ولسان الحبشء وغيرهم 
وصنفت فيها كتباً في لغتهاء ونحوهاء وتصريفهاء واستفدت منها غرائب7. 


(1) الصفديء الوافي بالوفيات (ج175/5). 

(2) المقريء نفح الطيب (ج580/2). 

(3) انظر: الصفديء الوافي بالوفيات (ج175/5) والكتبيء فوات الوفيات (ج72/4) وابن تغري برديء النجوم الزاهرة 
(ج112/10). 

(4) انظر: الداوديء طبقات المفسرين (ج288/2) والسيوطيء بغية الوعاة (ج281/1) وابن العماد الحنبلي» شذرات 
الذهب (ج146/6). 

(5) أبو حيان الأندلسيء منهج السالك (ص230). 
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صفاته وأخلاقه: 


كان معتدل القامة» ليس بالطويل» ولا بالقصير» وجهه مستندير» مليح» ظاهر اللون 
مشرياً بحمرة» كبير اللحية» حسن العمة» طلق اللسان» فصيح الكلام بلغة أهل الأندلس» جهوري 
الصوتء مليح الحديث(!). 

له من الصفات ما يكشف عن رقة نفسه؛ وجمال أخلاقه؛ فلقد كان حسن اللقاء» جميل 
المؤانسة» بعيداً عن الانقباضء وكان طيب النفسء» كثير الخشوع والتلاوة والعبادة» وكان 
متواضعاًء وكان يداعب ويلاطف تلاميذه وأصدقائه» وكان مقتصداً مع نفسه؛ ومع هذه الصفات 
الرقيقة كان مهيباً ذا وقار ورزانة» وكان رقيق النفسء يبكي إذا سمع القرآن الكريم» وتؤثر فيه 
أشعار الغزل والحماسة؛ ولقد كان أبو حيان يميل إلى العزلة » ويحب الانفراد بنفسه بعيداً عن 
الثائ2). 


مذهبه واعتقاده: 


كان أبو حيان ظاهري المذهب في الأندلس لكونه المذهب الشائع فيهاء ولما قدم مصر 
اعتنق مذهب الإمام الشافعي, إلا أنه ظل متأثراً بالمذهب الظاهريء وفي هذا الشأن يقول 
الصفدي 2 : "وكان أولاً يرى رأي الظاهرية» ثم إنه تمذهب للشافعي رضي الله عنه» وتولى 
تدريس التفسير بالقبة المنصورية والإقراء بالجامع الأقمر", ويذكر ابن حجر العسقلاني) "أن 
أبا البقاء كان يقول: إنه لم يزل ظاهرياًء وانتمى إلى الشافعية", كما أنه كان ثبتاً قيماً عارفاً 
باللغة صدوقاً حجة سالم العقيدة من البدع الفلسفية» ومال إلى محبة الإمام علي رضي الله عنه 
وكان يتأول قوله: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق» وكان كثير الخشوع عند قراءة 
القرآن © ودنقل ابن حجر العسقلاني #7 قوله: "كان أبو حيان يقول: محال أن يرجع عن مذهب 
الظاهر من علق بذهنه". 


(1) انظر: الصفديء نكت الهميان (ص267) وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج145/6) والسيوطيء بغية الوعاة 
(ج285-280/1) والمقريء نفح الطيب (ج584-535/2). 

(2) انظر: المقريء نفح الطيب (ج584-535/2) والشوكانيء البدر الطالع (ج291/2). 

(3) الصفديء الوافي بالوفيات (ج176/5) وانظر: والشوكانيء البدر الطالع (ج290/2). 

(4) ابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة (ج307/4). 

(5) انظر: المرجع السابقء ص307-306. 

(6) المرجع السابق» ص304 وانظر: السيوطيء بغية الوعاة (ج281/1) وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب 
(ج253/8). 
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مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 

وقد أثنى على أبي حيان الكثير من العلماء ثناء عظيماً ينبئ عن منزلته العظيمة؛ 
ومكانته الرفيعة» وسعة علمهء وفضله» ورجاحة عقله» وصدق قوله» ومدى تأثيره بالحركة 
العلمية» وسأعرض جانباً من أقوال العلماء فيه» لنستبين هذه المنزلة العالية: فهو "'نحوي عصره 
ولغويه ومفسره ومحدثه ومقرئه ومؤرخه وأديبه(1). 

قال ابن الجزري7) : "الإمام الحافظ الأستاذ شيخ العربية والأدب والقراءات مع العدالة 


وهو 'الحافِظ المُفْسّر التّخويّ اللَعَوِيَ فريد الدّهْر وَشَيخ التّحَاة في عصره وَإِمَام الْمْمَسَرِين 
ف ترققه وكناحب التضافف المشيوزة الى شارت كبرق وخرن 3/1 

قال الصفدي!) : 'هُوَ تبت فيمَا يَنْقُلُ مُحرر لما يَقُوله عَارِف باللغة صَابط لألفاظها 
وَأما النّْو والتصريف فَهْوَ إِمَام الدُّْيَا فيهمًا لم يذكر مَعَه في أقطار الأَرْض غيره في الْعَرَبيّة وله 
اليد الطولى في التُّسِير والحدِيث والشروط وَالْقُرُوع وتراجم الدّاس وطبقاتهم وتواريخهم وحوادثهم 
خُصُوصًا المغارية وَتفييد أسمائهم على ما يتلفظون به". 

وقال الذهبي( : "ومع براعته الكاملة في العربية له يد طولى في الفقه والآثار والقراءات 
واللغات» وله مصنفات في القراءات والنحو وهو مفخر أهل مصر في وقتنا في العلم'". 

وَقَالَ الأسنوي) : 'كَانَ إِمَام رَّمَانه فِي علم التّخو إِمَاماً فِي اللَّة عَارفاً بالقراءات 
والْحَدِيث شَاعِراً مجيداً صَادِق اللهجة كثير الإتقان والاستحضار". 


وقال الشوكاني! : 'تبحر فِي اللّعَة والعربية وَالتَّْسِير وقاق الأقران تفرد بذلك فِي جَمِيع 
أقطار الدُّنْيَا وَلم يكن بعصره من يماثله". 


(1) السيوطيء بغية الوعاة (ج280/1). 

(0) الحؤرق» غاية الياية (285/22): 

(3) ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية (ج67/3). 
(4) الصفديء الوافي بالوفيات (ج175/5). 

(5) الجزريء غاية النهاية (ج286/2). 

(6) ابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة (ج65/6). 
)7( 
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شيوخه: 

كان أبو حيان جاداً في طلب العلم ومجتهداً في تحصيله من أجل ذلك بذل خُلَ وقته في 
تلقى علوم اللغة والحديث والقراءات والنحو على مجموعة كبيرة من العلماء والشيوخ حتى بلغوا 
أربعمائة وخمسين شيخاً!): فمن أشهرهم: 
علي بن محمد بن علي بن يوسف الكتابي الإشبيلي» أبو الحسن المعروف بابن الضائع» بلغ 
الغاية في النحوء وله فهم لكتاب سيبويه وتصرف لم يُسبق إليه» وله مع مشكلاته عجائب» من 
مصنففاته: شرح الجمل» وشرح كتاب سيبويهء (ت680ه)2. 
علي بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الخشني الأبذيء كان نحوياً حافظاً لعلوم العربية؛ يُعَدُ 
من أعرف أهل عصره بكِتاب سِيِبَوَيْه والواقفين على غوامضه (ت680ه)/©. 
أحمد بن يوسف بن علي بن يوسف أبو جعفر الفهري اللبلي المقرئ» كان إماماً فاضلاً نحوياً 
لغوياً روى عنه أبو حيان كتاب سيبويه (ت691ه)1". 
محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصرء أبو عبد الله بهاء الدين بن النحاس الشافعي» كان 
شيخ العربية والأدب بالديار المصرية (ت698ه)7©. 
أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن الزبير الثقفي الغرناطيء أحد نحاة الأندلس ومحدثيهاء 
وكان علامة عصره في الحديث والقراءة» له عدة تصانيف (ت708ه)7©. 


- تلاميذه: 


فقد كثر تلاميذ ص حيان» وأخذ عنه أكابر عصره» وذاع صيتهم » وتقدموا في حياته» 


ومن أشهرهم: 


(1) انظر: عمر كحالة؛ معجم المؤلفين (ج130/12). 

(2) انظر: السيوطيء بغية الوعاة (ج204/2). 

(3) انظر: الصفديء الوافي بالوفيات (ج10/2) والسيوطيء بغية الوعاة (ج13/1) 

(4) انظر: الصفديء الوافي بالوفيات (ج280/5) والسيوطيء بغية الوعاة (ج402/1). 

(5) انظر: السيوطيء بغية الوعاة (ج199/2). 

(6) انظر: الجزريء غاية النهاية (ج33-32/1) وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج16/6) والسيوطيء بغية الوعاة 
(ج292-291/1). 
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الحسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي النحوي اللغويء بدر الدين الشهير بابن أم قاسم 
المرادي» كان إماماً في العربية والقراءات» من مؤلفاته: شرح المفصلء؛ وشرح الألفية» وشرح 
التسهيل(ت749ه)!!). 

أحمد بن يوسف بن عبد الدائم ين محمد الحلبي» شهاب الدين أبو العباس؛ المعروف بالسمين 
الحلبي» كان فقيهاً بارعاً في النحو والتفسير وعلم القراءات (ت756ه)7©. 

خليل بن أيبك بن عبد الله الصفديء أديب ومؤرخء أخذ النحو عن أبي حيان» وحصل منه على 
إجازة بمروياته وشيوخه وتصانيفه» من مؤلفاته: الوافي بالوفيات» وأعيان العصر وأعوان النصر 
(ت764ه)3. 

عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عقيل القرشي الهاشمي» قاضي القضاة نحوي 
الديار المصرية» كان إماماً في العربية والبيان (زت769ه)7). 

محمد بن عيسى بن عبد الله السلسيلي» شمس الدين أبو عبد الله» كان عالماً نحوياً ماهراً 
(ت770ه)5. 

محمد بن يوسف بن أحمد بن عبد الدائم الحلبي» محب الدين المعروف بناظر الجيش 
(ت778ه)6. 


- مؤلفاته: 


لقد قدم أبو حيان للمكتبة العربية تصانيف كثيرة في أنواع من العلوم» واللغة والنحوء 
أبدي فيها تحقيقات جيدة» وفوائد بديعة» ومن تصانيفه حسب العلوم7): 


التفسير : 
التَخر المحيط فى تفسِير الْقُرَآن الْعَظيم. 
إتحاف الأريب بمَا في الْقُرآن من الْغَريب. 


(1) انظر: الجزريء غاية النهاية (ج277/1) والسيوطيء بغية الوعاة (ج517/1). 

(2) انظر: السيوطيء بغية الوعاة (ج402/1) والداوديء طبقات المفسرين (ج101/1) والزركليء الأعلام (ج274/1). 

(3) انظر: ابن حجر العسقلاني, الدرر الكامنة (ج207/2) والشوكانيء البدر الطالع (ج243/1). 

(4) انظر: ابن حجر العسقلاني؛ الدرر الكامنة (ج42/3). 

(5) انظر: السيوطيء بغية الوعاة (ج205/1) والداوديء طبقات المفسرين (ج223/2). 

(6) انظر: السيوطيء بغية الوعاة (ج275/1). 

(7) انظر: الصفديء الوافي بالوفيات (ج1585-184/5) وابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة (ج305-304/4) 
والسيوطيء بغية الوعاة (ج282/1) وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج254/8). 
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القراء ات: 

النافع في قِرَاءَة تافع. 

الأثير في قِرَاءَة ابْن كثير. 

المورد الغمر في قَرَاءَة أبي عمرو. 
الرَؤض الباسم في قرَاءَة غَاْصِم. 

المزن الهامر في قَرَاءَة ابْن عَامر. 
الرمزة في قرَاءَة حَمْرّة. 

تقريب النائي فِي قِرَاءَة الْكسّائي. 

غَايَة الْمَطُْلوب فى قرَاءَة يَعْفُوب. 
الْمَطْلُوب في قِرَاءَة يَعْفُوب . 

قصيدة النير الْجَلِيَ في قرَاءَة زيد بن عَليَ. 
الحلل الحالية فى أُسَانِيد الْقُْآن الْعَاليّة. 
الحديث: 

جُرْءِ في الحديث. 

الفقه وأصوله: 


الْوَمَاجٍ في اخْتِصّار الْمِنْهَاج. 
الَْنَْار الأجلي في اخْتِصَار المجلي. 


ملك الرشد فِي تَجِرِيد مسَائل نهايّة ابن رشد. 


اللغة: 

الارتضاء في الفرق بين الضّاد والظاء . 
الأبيات الوافية في علم القافية. 

الإذْرَاك للسان الأتراك. 

زهو الملك فِي تخو التّزك. 

نفحة المسك فِي سيرة التَزك. 
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5- الْأفْعَال فِي لِسَان التّزك. 
6- منطق الخرس في لِسَان الفرس. 
7- نوافث السحر فِي دمائث الشغر. 
8- الشدرة. 
9- رجز نور الغبش في لسَان الْحَبَش. 
0- المخبور في لسّان اليخمور. 
النحو والصرف والبلاغة : 
1- الْأَسْفَار الملخص من كتاب الصفار شرحاً لكتاب سِيبَوَيْه. 
2- التَّجْرِيد لأحكام سِيبَوَيْه. 
3- التذييل والتكميل في شرح التسهيل. 
4- كتاب التنخيل الملخص من شرح التسهيل. 
5- ارتشاف الضرب من لسان العرب. 
6- إعراب القرآن. 
7- التذكرة. 
8- الْمُبْدع في التصريف. 
9- الموفور في شرح ابن عصفور. 
0- التقريب. 
1- التدريب. 
2- كتاب غَايَة الإحسَان. 
3- التكت الحسان. 
4- الشذا في مَسْألّة كذَا. 
5 الْفَضْل في أحكام القضل. 
6- اللمحة البدرية في علم العربية. 
7- عقد اللآلي. 
8- نكت الأمالي. 
9- كتاب مَنْهَجٍ السالك في الكّلام على ألفية ابْن مَالك. 
0- نِهَايّة الإغراب في علمي التصريف وَالْإِغْرَاب. 
1- خْلاصّة اليَبْيّآن في علمي البديع وَالبيّان. 
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كتب عامة: 
الإغْلام بأركان الإسْلام. 
نثر الزهر ونظم الزهر. 
قطر الحبي في جَوَاب أسئلة الذّهَبِيَ. 
تحفة الندس في نحاة الأندلس. 
مشيخة ابْن أبي مَنْصُور. 
مجاني الهصر في آدَاب وتواريخ لأهل العقضر. 
النُضار فى المسألة عن نُضار. 
نقبة الظمآن من فوائد أبي حيان. 
2 وفاته: 
عاش أبو حيان سنوات طويلة امتدت قرابة تسعين عاماً حافلة بالجد والنشاط 
والتحصيلء والعطاء في سبيل طلب العلم» وتدريسه وتصنيفه» مكثراً من التنقل والترحال في 
البلدان» حتى انتهى به المقام في القاهرة حيث توفي بمنزله خارج باب البحر في يوم السبت بعد 
العصر الثامن والعشرين من شهر صفر سنة خمس وأربعين وسبعمائة للهجرة (745ه)» ودفن 
خارج باب النصر بتربة الصوفية!. 


وقد رثاه تلميذه صلاح الدين الصفدي بعقصيدة قال فيها: 


مات أنْقِر الدَيْنِ شيخ الوَرَى َس تعَرَ البارقٌ وَاسْ تعبا 
وزَق تجن كشسرن اسح العيسينا وَاغْكَلَ في الأشكَرٍ لَمَاسَرَى 
وَصَابِحَاتُ الأِك في نوها _نَتُدُفِيّالشَجّع عَلََئ حَزف را 


9 7 و او عه + وه 2 5 ه ره 8 و 20000 1 7 2 


(1) انظر: ابن قاضي شهبة؛ طبقات النحاة واللغوبين (ص292) والسيوطيء بغية الوعاة (ج282/1) والسيوطي؛ حسن 
المحاضرة (ج462/1) وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج254/8) والشوكانيء البدر الطالع (ج291/2) 
والزركلي الأعلام (ج152/7). 

(2) الصفديء الوافي بالوفيات (ج185/5). 
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ثانياً: التعريف بابن أم قاسم المرادي: 
اسمه ونسبه: 


هو الحسن بن قاسم بن عبد الله بن علي أبو محمد بدر الدين المعروف بابن أم قاسم 
المرادي المصري المولدء المراكشي الآسفي المغربيء الفقيه البارع المالكي النحوي اللغوي!!). 
نشأته وطلبه للعلم: 


نشأ المرادي في بيت علم وفضلء شديد العناية بتنشئة أبنائه على هَدْي الإسلام ومكارم 
الأخلاق» وحب العلم» ألا وهو 5 جدته أم أبيه» وكانت امرأة ورعة تقية» وأنه لما استوى 
عودهء واشتد» وبَرَرّءِ عاش مكباً على العلم والعمل متصلاً بكبار العلماء والأئمة في عصره 
أمثال أبي حيان» فنهل من معين معارف عصره حتى أصبح نابغة من نوابغ النحو»ء وشغف 
بالتدوين والتصنيفء وعلى الرغم من نبوغه في هذا الفن إلا أنه لم تكن ثقافته وقفاً على هذا 
الفن» بل كانت مزيجاً من العلوم السائدة في عصرهء فهو عالم متقن للعربية» عارف بالفقه 
المالكي» نابغ في القراءات» متفنن فيها ومجيد»ء ولم يكتف المرادي بالنحو والفقه المالكي بل نبغ 
أيضاً في علم الأصولء فكان أصولياً ماهراً متيناً فيه مُجِيداء وهكذا تَشَرَبَ سائر العلوم حتى 
جلس لتدريس النحو والقراءات بجامع مصر العتيق0. 
صفاته وأخلاقه: 


كان المرادي ذو خلق كبير صالحاً متديناً تفي ورعاً محباً للخيرء كثير المروءة والتواضع 
غير مزاحم على المناصبء زاهداً في الدنياء متعبداً حسن الشمائل كثير المحاسنء» عظيم الوفاء 
والسكينة» حسن العشرة» رحب الصدر. 


(1) انظر: الذهبي» طبقات القراء (ج1314/3) والذهبيء» معرفة القراء الكبار (ج1532/3) والجزريء غاية النهاية 
(ج228-227/1) وابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة (ج140-138/2) والسيوطيء بغية الوعاة (ج517/1) 
والسيوطي» حسن المحاضرة (ج536/1) وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج275-274/8) والزركلي» الأعلام 
(ج211/2) وعمر كحالة» معجم المؤلفين (ج271/3). 

(2) انظر: الذهبي؛ طبقات القراء (ج1315-1314/3) والذهبي؛ معرفة القراء الكبار (ج1532/3) والجزريء: غاية 
النهاية (ج227/1) وابن حجر العسقلاني؛ الدرر الكامنة (ج40-139/2]) والسيوطيء بغية الوعاة (ج517/1) 
والسيوطي» حسن المحاضرة (ج536/1) وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج275-274/8) وعمر كحالة 
معجم المؤلفين (ج271/3). 
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وَله كرامات كَثِيرّة مِنْهَا أنه رأى التَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي الثوم فَقَالَ لَهُ: 'يَا حسن 
اجْلِس انفع النّاس بمَكان الْمِخْرَاب بِجَامِع مصر الْعَتِيق بجوار المصحف7). 
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 


كان المرادي ذا كعب عالٍ في العلم والحفظ والتفنن؛ من أجل ذلك؛ تمتع بثقافة علمية 
كبيرة فأثنى عليه العلماء بجملة من الأوصاف تنبئ عن عظيم فضلهء وعلو مرتبته» واستقامة 
دينه» وطيب أخلاقه, منها: 


قال الذهبي بأنه : "الفقيه النحوي اللغوي التصريفي البارع الأوحد في فنون من العلم"). 


وقيل عنه بأنه "كان إِمَاماً في الْعَرَبِيَّة'(0. 


وأثنى عليه ابن حجر العسقلاني والسيوطي!) بأنه : "أتقن الْعَرَبِيّة والقراءات... وصنف 


وتفنن» وأجاد". 


وقال عمر كحالة بأنه كان "عالم مشارك في النحو والتفسير والفقه والأصول 
والقراءات والعروض". 


شيوخه: 
تتلمذ المرادي على يد كبار العلماء في عصره. منهه(6): 


يحيى بن أبي بكر بن عبد الله بن مُحَمّد بن عبد الله الغماري التّونييّ أَبُو رَكَرِيَا السُوفي 
(ت724ه)7". 
أبو حيان الأندلسي(ت745ه). 


(1) ابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة (ج139/2). 

(2) الذهبيء طبقات القراء (ج1314/3) والذهبيء معرفة القراء الكبار (ج1532/3). 

3) ابن حجر العسقلاني؛ الدرر الكامنة (ج139/2). 

4) المرجع السابق» (ج140/2) والسيوطيء بغية الوعاة (ج517/1). 

(5) عمر كحالة: معجم المؤلفين (ج271/3). 

(6) انظر: الذهبيء طبقات القراء (ج1315/3) والذهبي» معرفة القراء الكبار (ج1532/3) والجزريء غاية النهاية 
(ج227/1) وابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة (ج139/2) والسيوطيء بغية الوعاة (ج517/1) وابن العماد 
الحنبلي» شذرات الذهب (ج274/8). 

(7) انظر: ابن حجر العسقلاني؛ الدرر الكامنة (ج201-200/6) والسيوطيء بغية الوعاة (ج231/2). 


) 
) 
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3- محمد بن أحمد بن عبد المؤمن الشيخ شمس الدين بن اللبان الدمشقي 
(ت749ه)1"). 

4- عمر بن محمد بن علي بن فتوح سراج الدين الدمنهوري المصري الشافعي العلامة الأوحد 
المقرئ الفقيه المفتي شيخ القراء (ت752ه)7). 

5- مُحَمّد بن عبد الله بن إِبْرَاهِيم بن مُحَمّد بن إبراهيم بن يُوسُف اللوائي الطنجي أبو عبد الله ابن 
بطوطة (ت770ه)!©. 


تلاميذه: 


لم تذكر كتب التراجم - التي وقفت عليها - أحداً من تلاميذ المرادي سوى الشيخ الإمام 
العلامة جلال بن أحمد المعروف بالتبانى الحنفى وكان فقيهاً» أصولياًء نحوياً بارعاً توفى 
بالقاهرة سنة (793ه)1). 


مؤلفاته: 


أضاف المرادي - رحمه الله - إلى المكتبة العربية مؤلفات نيرة في النحو واللغة 
والتفسير والقراءات والتي تضئ بنورها على طلاب العلمء وهي(: 


1-إعراب القران. 

2-الجني الداني في حروف المعاني. 

3- باب وقف حمزة على الهمز. 

4- تفسير القرآن في عشر مجلدات. 

5-شرح تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك» وهو ما نحن بصدد الحديث عنه لاحقاً. 
6-شرح المفصل للزمخشري في النحو. 


(1) انظر: ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة (ج201-200/6) والسيوطيء بغية الوعاة (ج231/2). 
(2) انظر: الذهبيء معرفة القراء الكبار (ج1533/3) والسبكيء طبقات الشافعية الكبربى (ج94/9). 
3) انظر: ابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة (ج227/5). 

4) انظر: المرجع السابق؛ (ج99-97/2) وابن تغري برديء المنهل الصافي (ج6-3/5) وابن قطلويغاء تاج التراجم 

(ص148). 

(5) انظر: الذهبي» طبقات القراء (ج1315/3) والذهبي» معرفة القراء الكبار (ج1533-1532/3) والجزري» غاية 
النهاية (ج228-227/1) وابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة (ج140-139/2) والسيوطيء بغية الوعاة 
(ج517/1) والسيوطيء حسن المحاضرة (ج536/1) وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج275-274/8) 
والزركلي؛ الأعلام (ج211/2) وعمر كحالة؛ معجم المؤلفين (ج271/3). 


) 
) 
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7-شرح الشاطبية في القراءات. 

8-شرح الاسْتِعَادَة والبسملة» وهي كراس قال السيوطي إنه ملكها بِحَطِّهِ. 
9- شرح الجزولية. 

0- شرح الكافية الشافية. 

1- شرح الفصول لابْنِ معط. 

2- شرح الحاجبية النحوية. 


وفاته: 


توفي المرادي - رحمه الله - يَوْم عيد الفطر سنة تسع وَأَرْيَعين وَسَبْعمائة» ودفن 


بالخانقاه الناصرية بسرياقوس في مصر/"). 


(ج228/1) وابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة (ج140/2) والسيوطيء بغية الوعاة (ج517/1) والسيوطي» حسن 
المحاضرة (ج536/1) وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج275/8) وعمر كحالة» معجم المؤلفين (ج271/3). 


02 


ثالثاً: التعريف بابن هشام: 
اسمه ونسبه: 

جمال الدّين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري 
نسبّاء المصري مولداً ومنشأ الحنبلي مذهبآء النحوي شهرةً(!). 
مولده: 

اتفق العلماء ممن ترجم لابن هشام أن مولده كان في ذي القعدة سنة ثمان وسبعمائة 
للهجرة©). 
صفاته وأخلاقه: 


كان ابن هشام إماماً فاضلآً اشتهر بالورع» والصلاح» وسعة الاطلاع؛ وجودة التأليف. 


فقد فاق أقرانه» وأعيى من أتى بعدهء وكان بارعًا في عدة علوم» ولا سيما أشهرها العربية فهو 
يُعدُ فارسها ومالك زمامهاء وتخرج به جماعة من أهل مصر وغيرهمء وقد تصدر لنفع الطالبين» 
فانفرد بفائدته الفائدة العظيمة» وذلك من خلال مباحته الدقيقة, واستدراكاته العجيبة, وتحقيقاته 
البارعة» واطلاعه الدائب المستمرء وقدرته على تصريف الكلام حسبما يريدء» ومع ذلك كان 
متواضعا يارآء دمث الخلق» كيد الشفقة؛ رقيق القلنفب 1 


(1) انظر: المقريزيء السلوك لمعرفة دول الملوك (ج248/4) وابن حجر العسقلاني؛ الدرر الكامنة (ج93/3) وابن 
تغري برديء النجوم الزاهرة (ج336/10) وابن تغري برديء المنهل الصافي (ج131/7) والسيوطيء بغية الوعاة 
(ج68/2) والسيوطيء حسن المحاضرة (ج536/1) وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج329/8) والشوكاني؛ 
البدر الطالع (ج400/1) والزركليء الأعلام (ج147/4) واسماعيل البغدادي» هدية العارفين (ج465/1) وعمر 
كحالة» معجم المؤلفين (ج163/6). 

(2) انظر: المقريزي» السلوك لمعرفة دول الملوك (ج248/4) وابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة (ج93/3) وابن 
تغري برديء المنهل الصافي (ج132/7) والسيوطيء بغية الوعاة (ج68/2) والسيوطي. حسن المحاضرة 
(ج536/1) وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج329/8) والشوكانيء البدر الطالع (ج400/1) والزركلي» 
الأعلام (ج147/4) واسماعيل البغدادي» هدية العارفين (ج465/1) وعمر كحالة؛ معجم المؤلفين (ج163/6). 

(3) انظر: ابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة (ج04-93/3) وابن تغري برديء النجوم الزاهرة (ج336/10). 
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مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 
لقد تمتع ابن هشام بمكانة علمية عالية بين علماء عصرهء وقد طارت شهرته إلى 


أقصى البلاد؛ فتميز بفضله» وعلو كعبه» ورسوخ قدمه في النحوء وهذا ما بدى واضحاً في ثناء 
العلماء عليه ومن ذلك قولهم: 


قال ابن حجر العسقلاني!! : 'وأتقن العربية» ففاق الأقران» بل الشيوخ ... وتصدّر لنفع 
الطالبين» وانفرد بالفوائد الغريبة والمباحث الدقيقة» والاستدراكات العجيبة» والتحقيق البالغ» 
والاطلاع المفرط". 


قال ابن خلدون!/ : "وما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال 
له ابن هشام» نيط من سيبويه". 

قال ابن تغري بردي : 'وكان بارعاً في عدة علوم؛ لا سيما العربية فإنه كان فارسها 
ومالك زمامها". 


وكذلك يقول: 'وأتقن العربية حتى صار فارس ميدانهاء والمقدم في السبق على أقرانه» 
وبرع أيضاً في الفقه والأصول. وأما العربية فكان هو المشار إليه فيها في زمانه» والمعول على 
كلامه"(4, 


وقال أيضاً: '"وتصانيفه في غاية الجودة. وذوقه في العربية ورده دم من تقدمه من 
النحاة فى الطبقة العليا من الحسن والقوة'(. 


وقال ابن العماد الحنبلي7 : 'وأتقن العربية ففاق الأقران ولم يبق له نظير... وتفرد بهذا 
الفن وأحاط بدقائقه وحقائقه وصار له من الملكة فيه ما لم يكن لغيره واشتهر صيته في الأقطار 
وطارت مصنففاته في غالب الديار". 


(1) ابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة (ج94-93/3). 

(2) المرجع السابق» ص94 وانظر: السيوطيء بغية الوعاة (ج69/2) والسيوطي» حسن المحاضرة (ج536/1) وابن 
العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج330/8) والشوكانيء البدر الطالع (ج402/1) والزركلي؛ الأعلام (ج147/4). 

(3) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة (ج336/10). 

(4) ابن تغري برديء المنهل الصافي (ج132/7). 

(5) المرجع السابق» ص132. 

(6) الشوكانيء البدر الطالع (ج400/1). 
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وأشار عمر رضا كحالة!'! بأنه : 'نحوي مشارك في المعاني والبيان والعروض والفقه 
وغيرها". 
ٍّّ شيوخه!2): 
لقد تفقه ابن هشام على حلقات العلم في القاهرة وتتلمذ على شيوخهاء ومنهم: 

1 - تاج الدين عمر بن علي بن سالم اللخمي بن الفاكهاني المالكي (ت731ه)!©. 
2- الشيخ الإمام شهاب الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن المرحل الحراني النحوي المقرئ 

(ت744ه)". 
3- أبو حيان النحوي (ت745ه). 
4- تاج الدين أبو الحسن علي بن عبد الله الأردبيلي التبريزني الشافعي (ت746ه) (©. 
5- شمس الدين محمد بن السراج (ت747ه)6. 


تلاميذه: 
لقد تصدر ابن هشام للعلم منذ صغره؛ لذلك كان مقصد طلبة العلم في حياته الذين 


قصدوه من كل حدب وصوبء ومن ههؤلاء التلاميذ: 


1- عبد الرحمن بن عمر بن عبد الرحمن بن حسن اللخمي المصري الحموي المعروف بالقبابي 
(ت738ه)"). 


2- أبو علي حسن بن أبي القاسم بن باديس (ت787ه)!. 


(1) عمر كحالة» معجم المؤلفين (ج163/6). 

(2) انظر: ابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة (ج93/3) وابن تغري برديء المنهل الصافي (ج132/7) والسيوطيء 
حسن المحاضرة (ج536/1) والسيوطيء بغية الوعاة (ج68/2) وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج329/8) 
والشوكانيء البدر الطالع (ج401/1). 

(3) انظر: ابن كثيرء البداية والنهاية (ج335/18) وابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة (ج93/3) وابن العماد 
الحنبلي» شذرات الذهب (ج169/8). 

(4) انظر: ابن حجر العسقلاني؛ الدرر الكامنة (ج93/3) والسيوطيء بغية الوعاة (ج68/2) وابن العماد الحنبلي» 
شذرات الذهب (ج329/8). 

(5) انظر: السيوطيء بغية الوعاة (ج171/2). 

(6) انظر: المرجع السابق» ص235. 

(7) انظر: السخاويء؛ الضوء اللامع (ج114-113/4). 

(8) انظر: ابن قنفذء الوفيات (ص376). 
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3- الشيخ جمال الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الرحيم الأميوطي (ت790ه)1). 
4- ابنه مُحب الدين محمد بن عبد الله بن يوسف بن هشام (ت799ه)2. 


مؤلفاته: 
لقد ترك ابن هشام تراثاً زاخراً تتغنى به الأجيال» وتفتخر به العلماء بعدهء فكان منهلاً 
عذباً لطلاب العربية» ومن أهم تآليفه - رحمه الله تعالى- ما يلي!2): 
الإعراب عن قواعد الإعراب. 
أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. 
التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل في النحو. 
التوضيح على الألفية. 
التيجان. 
المباحث المرضية المتعلقة بمن الشرطية في النحو. 
المسائل السفرية فِي النحو. 
القواعد الكبرى. 
القواعد الصغرى. 
تلخيض الانضياف هق تفيدير الكشاف. 
الجامع الصّغِير في التّخو. 


الرّؤْضّة الأدبية فِي شُوَاهِد علوم الْعربِيّة. 


(1) انظر: السيوطيء بغية الوعاة (ج427/1). 

(2) انظر: ابن حجر العسقلانيء إنباء الغمر (ج540/1) والسيوطيء بغية الوعاة (ج148/1) وابن العماد الحنبلي» 
شذرات الذهب (ج616/8). 

(3) انظر: ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة (ج94/3) وابن تغري برديء النجوم الزاهرة (ج336/10) وابن تغري 
برديء المنهل الصافي (ج132/7) والسيوطيء بغية الوعاة (ج69/2) وابن العماد الحنبليء شذرات الذهب 
(ج320/8) والشوكاني؛ البدر الطالع (ج401/1) والزركليء: الأعلام (ج147/4) واسماعيل البغدادي: هدية 
العارفين (ج465/1) وعمر كحالة» معجم المؤلفين (ج164-163/6). 
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شرح الجَامٍع الصّغِير للشيباني في الفزوع. 
شرح شَوَاهِد الجمل الكَبيرّة للزجاجي في التّخو. 
شرح قصيدة البردة. 

شوارد الملح ومورد المنح. 

كفاية التعريف في علم التصريف. 

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب وحاشية عليه وكذلك شرح لشواهده. 
رفع الخصاصة عن قراء الخلاصة. 

عمدة الطالب في تحقيق تصريف ابن الحاجب. 
شرح التسهيل في النحو. 

شرح الشواهد الكبرى والّغرى. 

الجامع الكبير. 

شرح الأمحة لأبي حيّان. 

شرح بانت سعاد. 

التذكرة في النحو. 

حواش على الألفية والتسهيل. 

شذور الذّهب وشرحه. 

قطر الندي ويل الصدى وشرحه. 

تليق على ألفية بن مَالك. 

نزهة الطرف في علم الصرف. 

موقد الأذهان. 


الألغاز النحوية. 
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_ وفاته: 
توفي ابن هشام - رحمه الله - ليلة الجمعة الخامس من ذي القعدة سنة إحدى وستين 
وسبعمائة من الهجرة» ودفن بعد صلاة الجمعة بمقابر الصوفيّة خارج باب النصر من القاهرة('). 


ورثاه ابن نباتة بقوله: 


سَقَى ابن هِشَام فِي الَّرَى ثور رَحْمَةٍ 2 تَخِرُ على مَفُوَاهُ نهل عَمقام 
سَأرْوِي نه مسن سيرزة المَدْح مُسشْنداً قُمَا زِلْتْ روي سررة ابن شام 


ورثاه ابن الصاحب بدر الدين: 


5 ل الدَيْنِ باللد إتم لفقفديك عضي تَِزَقةٌ وَتكالُ 
1 ار فنك فتذوا طسائة ولا إزّعان آشت فيه جَعَاك00 


(1) انظر: المقريزي؛ السلوك لمعرفة دول الملوك (ج248/4) وابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة (ج95/3) وابن تغري 
برديء النجوم الزاهرة (ج336/10) وابن تغري برديء المنهل الصافي (ج132/7) والسيوطي؛ حسن المحاضرة 
(ج536/1) والسيوطيء بغية الوعاة (ج69/2) وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج331/8) والشوكانيء البدر 
الطالع (ج402/1) والزركليء الأعلام (ج147/4) وعمر كحالة؛ معجم المؤلفين (ج163/6). 

(2) ابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة (ج94/3) وانظر: والشوكانيء البدر الطالع (ج402/1). 

(3) ابن حجر العسقلاني؛ الدرر الكامنة (ج95-94/3). 
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رابعاً: التعريف بابن عقيل: 
اسمه ونسبه: 


هو بهاء الدّين عبد الله بن عبد الرَحْمَن بن عبد الله بن مُحَمّد بن مُحَمّد بن عقيل 
القرشي الهَاشِمِي الْعقيلن من نسل عقيل بن أبي طالب الهمذاني الأضلء الْمصْرِيّء الشَّافِعِي 
قَاضِي الْقُضَاة إمام النحاة في عصره!!). 


مولده: 


اختلف المترجمون في تحديد سنة ولادة ابن عقيلء فقد نقل ابن حجر العسقلاني) عن 
الشيخ بدر الدين الزركشي أنه ولد سنة أربع وتسعين وستماثة للهجرة» وقد ذهب الذهبي( 
الأتابكي!) وابن الجزري7" ونقل السيوطي7) عن ابن حجر العسقلاني والصفدي: أنه ولد يَوْم 
الجُمُعَة اسع المحرم سنة ثَمَان وَتشعين وستمائّة للهجرة» غير أن ابن حجر العسقلاني/ ذكر 
أنه ولد سنة سَبْعمِائة للهجرة» وليه ذهب الشوكاني7), وابن عماد الحنبلي©. 


نشأته وطلبه للعلم: 


قدم ابن عقيل - رحمه الله - إلى القاهرة حتى نشأ وترعرع فيهاء وحرص على طلب 
علوم اللغة حرصاً شديداً إلى أن مهر وصار إماماً بارعاً متفنناً متفقهاً في علوم العربية والبيان 
والأصول والفقه والقراءات والتفسيرء وقد تقلد مناصب عدة منها: أنه تولى التدريس بالقطبية 
والخشابية والجامع الناصري بالقلعة» والتفسير بالجامع الطولوني بعد شيخه أبي حيان» وقد تولى 
أيضاً قضاء القضاة بالديار المصرية» ولازم أبا حيان وقرأ عليه النحو وبرع فيه حتى كان من 


(1) انظر: الذهبي» طبقات القراء (ج1317/3) والذهبيء معرفة القراء الكبار (ج1534/3) والجزريء غاية النهاية 
(ج428/1) وابن حجر العسقلاني؛ الدرر الكامنة (ج44-42/3) والسيوطيء بغية الوعاة (ج47/2) والسيوطي» 
حسن المحاضرة (ج537/1) وابن تغري برديء النجوم الزاهرة (ج101/11) والشوكانيء البدر الطالع (ج386/1) 
وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج368/8) والزركليء الأعلام (ج96/4). 

: ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة (ج42/3). 

: الذهبي» طبقات القراء (ج1317/3) والذهبي» معرفة القراء الكبار (ج1534/3). 

: ابن تغري برديء النجوم الزاهرة (ج100/11). 

: الجزري» غاية النهاية (ج428/1). 

: السيوطيء بغية الوعاة (ج47/2). 

: ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة (ج42/3). 

: الشوكاني, البدر الطالع (ج386/1). 

: ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج368/8). 
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أجل تلامذته وحتى صار يشهد له بالمهارة في العربية!!) حتى قال فيه: "ما تحت أديم السماء 
أنحى من ابن فقيل 07 
صفاته وأخلاقه: 


كان ابن عقيل مَحْمُود النَّصَرُفَات في الشئون المَالِيّة» حاد الخلق» جواداً مهيبا لا يتَرَدّد 
إِلَى أحد ولا يَخْلُو في مجلسه من المترددين إليه» كريماً كثير العطاء لتلاميذه» في لسانه لثغة» 
وكان يتمتع بالذكاء والفهم والفطنة» وَكَانَ قوي التّفس ينتبه على أَرْتَاب الدولة وهم يخضعون لَهُ 
ويعظمونه وكان يتعاني التأنق الْبَالِغ في ملبسه ومأكله ومسكنه وعنده حشمة بالغة وَمَات وَعَلِيه 
دين وَكَانَ لا يبقي على شَييْء العامة 


مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 


لقد برع ابن عقيل في حياته العلمية حتى فاق علماء عصره واشتهر اسمه وعلا ذكره 
حتى بلغ في العلم المكانة السامية والغاية التي لا بعدهاء فأخذ العلماء يثنون عليه كل الثناء 
ويعظمونه كل التعظيم» فمن ذلك: 

قال الذهبي!) : "هو القاضي الإمام الأوحد الصدر العلامة بهاء الدين فريد دهره» مقدم 
العلماء والأفاضل بالديار المصرية في عصره ومصره'. 

وقال عنه أيضاً أنه: '"بقي طرفة في وقته يشار إليه في العلوم والفضائل'(©. 


وقال ابن الجزري!) أنه : "أتقن العلوم وانفرد بالرئاسة وبرع في العربية والفقه والتفسير 
والأصولين". 


(1) انظر: الذهبيء طبقات القراء (ج1318-1317/3) والذهبي» معرفة القراء الكبار (ج1535-1534/3) والجزري» 
غاية النهاية (ج428/1) وابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة (ج42/3) والسيوطيء بغية الوعاة (ج47/2) 
والسيوطيء؛ حسن المحاضرة (ج537/1) وابن تغري بردي» النجوم الزاهرة (ج100/11) والشوكاني؛ البدر الطالع 
(ج386/1) وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج367/8) والزركلي» الأعلام (ج96/4). 

(2) ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة (ج42/3). 

(3) انظر: الذهبي» طبقات القراء (ج1317/3) والذهبي» معرفة القراء الكبار (ج1534/3) وابن حجر العسقلاني» الدرر 
الكامنة (ج44-43/3) والسيوطيء بغية الوعاة (ج47/2) والسيوطيء حسن المحاضرة (ج537/1) والشوكاني؛ 
البدر الطالع (ج387-386/1) والزركليء الأعلام (ج96/4). 

(4) الذهبي» طبقات القراء (ج1318-1317/3) والذهبيء معرفة القراء الكبار (ج1534/3). 

(5) الذهبي» طبقات القراء (ج1318/3) والذهبيء معرفة القراء الكبار (ج1535/3). 

(6) الجزريء» غاية النهاية (ج428/1). 
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وقَالَ الأسنوي!!) في طبّقَاته : 'وَكَانَ إِمَاماً في العَرَبِيَّة والمعاني وَالبَيَان وَتَكَلّم في الفقه 
#الأخول كلما خننا” 
شيوخه: 

لازم ابن عقيل جماعة من أكابر علماء عصره» منهه!2): 
الشَيْحَ تَقِيَ الين مُحَمّد بن أخمد بن عبد الْخَالِق بن عَليَ بن سَالم بن مكي ال لمضرِيّ المعروف 
بابْن الصّائُْ شيخ المقرئين حَامِل راية الرَّوَايَة والإسناد (ت725ه)!©. 
الشَّيْخْ عَلَاِءِ الدّين عَلِيَ بن إِسْمَاعِيل بن يُوسْف القونوي الْقَقيه الشّافِعي(ت727ه)!"). 
زين الدين عمر بن أبي الحزم بن عبد الرحمن بن يونسء المعروف بابن الكتّاني شيخ الشافعية 
(ت738ه)57©. 
محمد بن عبد الرحمن بن عمر قاضي القضاة جلال الدين القزويني (ت739ه). 
أبو حيان النحوي(ت745ه). 


تلاميذه: 
لقد تتلمذ على ابن عقيل عدد من التلاميذء منهه7): 


سراج الدّين عمر بن رسلان بن نصير بن صالح البلقيني الكناني الشافعي(ت805ه)!©. 
وليّ الدين أبي زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن الإمام الحافظ الفقيه 
المصنف قاضي القضاة (ت826ه)©. 


(1) ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة (ج44/3) والسيوطيء بغية الوعاة (ج47/2) والشوكانيء البدر الطالع 
(ج386/1). 
(2) انظر: الذهبيء طبقات القراء (ج1317/3) والذهبي؛ معرفة القراء الكبار (ج1534/3) والسيوطيء بغية الوعاة 
(ع4712) :والسيوظي :بحسن :المخاضرة (537/12: 
ابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة (ج49-48/5). 
ابن كثيرء البداية والنهاية (ج319/18) وابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة (ج33-29/4). 


3) انظر: 
انظر: 
انظر: السيوطي» حسن المحاضرة (ج426-425/1) وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج206-205/8). 
انظر: 
انظر: 


4 
5 


) 
) 


6 السبكي» طبقات الشافعية الكبرى (ج160-158/9). 

7 السيوطيء بغية الوعاة (ج48/2). 

8) انظر: ابن حجر العسقلانيء إنباء الغمر (ج245/2) والسخاويء الضوء اللامع (ج89-85/6) وابن العماد الحنبلي» 
شذرات الذهب (ج80/9). 

(9) انظر: ابن قاضي شهبة» طبقات الشافعية (ج82-80/4) وابن حجر العسقلانيء إنباء الغمر (ج311/3) والشوكاني؛ 

البدر الطالع (ج74-72/1). 


( 
( 
(5) 
(6 
(7 
0) 
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3 -سبطه جلال الدين. 
4-الجمال بن ظهيرة. 

مؤلفاته : 

لقد ترك ابن عقيل عدة تصانيف» منها(!): 

1 - شرح ألفية ابن مالك. 
وت المماعة عار هيل الفوائة, 
3- الجامع النفيس على مذهب الإمام محمد بن إدريس. 
4- الإملاء الوجيز على الكتاب العزيز. 
5- المقتصر من المختصر لابن الحاجب. 

وفاته: 


وَتوفى ابن عقيل - رحمه الله - بِالقَاهِرَة لَيْلّ الْأَزيَعَا نَلِثْ عشر ربيع الأول سنة تسع 
وَسِتَينَ وَسَبُعمائة» وَدفن بالقرافة بالقرب من الإمَام الشافِعي". 


(1) انظر: الذهبي: طبقات القراء (ج1318-1317/3) والذهبيء معرفة القراء الكبار (ج1535-1534/3) وابن حجر 
العسقلاني: الدرر الكامنة (ج44-43/3) والسيوطيء بغية الوعاة (ج48/2) والسيوطي» حسن المحاضرة 
(ج537/1) وابن تغري برديء النجوم الزاهرة (ج101/11) وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج367/8) 
والشوكانيء البدر الطالع (ج386/1) والزركلي؛ الأعلام (ج96/4). 

(2) انظر: ابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة (ج45/3) والسيوطيء بغية الوعاة (ج48/2) والسيوطي؛ حسن 
المحاضرة (ج537/1 وابن تغري برديء النجوم الزاهرة (ج100/11) وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب 
(ج369/8) والشوكاني, البدر الطالع (ج387/1) والزركليء الأعلام (ج96/4). 
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خامساً: التعريف بالسلسيلي: 
اسمه ونسبه: 


محمد بن عيسى السلسيلي شمس الدّين أبُو عبد الله المصري الشَافِعِي الإمام العالم 
المفتي التّحْويَ الصرفي الناظم الفقيه(!). 
نشأته وطلبه للعلم: 


لم تذكر كتب التراجم أي شيء عن نشأة السلسيليء وأما طلبه للعلم فيبدو أنه سعى في 
طلبه منذ صغره حتى أصبح عالماً من علماء العربية مما جعله يتصدر التدريس والإفتاء في 
جامع دمشق وكذلك في الخانقاة الشهابية» وهذا مما يدل على مكانة السلسيلي العلمية» وأنه أهل 
لتلك الصدارة» ولما تحمله من معانٍ كالإفتاء والتدريسء كما أنه أجاد كثيراً من العلوم وقام 
بتدريسها فحفظ التنبيه والألفية» فكان منارة لطلاب العلم في عصره7). 


صفاته وأخلاقه: 


لقد كان السلسيلي رجلا صالحاً فاضلاً كثير العِبَادَة من صلاة وصيام وصدقة حسن 
الابتسامة في ملاقاة طلاب العلم حتى كان الفقهاء من أصحابه ورفقائه والطلبة يترددون إليه 
ويحبونه وبنشرحون لحديثه وكان عذباً دائم الزبارة لمقابر الباب الصغير كل سبت لا يترك ذلك 
كنتاة ولا حيمة: 


مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 


حظى السلسيلى - رحمه الله - بمكانة علمية سامية» تدلنا على جلالة قدره عند 


العلماء» فمن ذلك: 


قال ابن حجر/) : 'مهر في العربية» وشغل الناس بهاء وكان كثير المطالعة والمذاكرة". 


(1) انظر: ابن رافع» الوفيات (ج342/2) والداودي؛: طبقات المفسرين (ج223/2) والنعيميء الدارس في تاريخ المدارس 
(ج127/2) وإسماعيل البغدادي» هدية العارفين (ج163/2). 

(2) انظر: ابن رافع» الوفيات (ج343-342/2) وابن حجر العسقلاني؛ الدرر الكامنة (ج388/5) والسيوطيء بغية 
الوعاة (ج205/1) والداودي» طبقات المفسرين (ج223/2) والنعيميء الدارس في تاريخ المدارس (ج127/2) وابن 
العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج325/8). 

(3) انظر: ابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة (ج388/5) والداوديء» طبقات المفسرين (ج224/2) والنعيمي» الدارس 
في تاريخ المدارس (ج127/2). 

(4) ابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة (ج388/5). 
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وقال النعيمي!!) : 'وكان كثير المطالعة والمذاكرة والاشتغال بمنزله والجامع'. 

وقال تلميذه ابن حجي/) : 'كان رجلاً فاضلاً في العربية" 
شيوخه: 

يبدو أن كتب التراجم لم تذكر من شيوخه - فيما أعلم - سوى الشيخ عبد الرحيم بن 
أبي اليسرا. وقد جاء في شرح السلسيلي على التسهيل شيخاً آخر وهو أبو حيان النحوي فقد 
ذكره أكثر من عشر مراتء بقوله :"وزاد الشيخ أبو حيان7) كما كان اسمه غالباً في الشرح فمرة 
يذكره بأبي حيان7" ومرة يذكره بالرمز (ح) يعني أبي حيان7). وهناك احتمال آخر أن أبا حيان 
هو فعلاً شيخ ململي لكرن أن 1 لهال قن منة :30115 ).ديا علطن نل ارقي كذ 
(770ه) بينهما فترة قريبة توحي بأن السلسيلي قد تتلمذ على أبي حيان. وبدليل أن السلسيلي 
قد أفرغ من كتابة شرح التسهيل سنة (748ه)7 ' أي بعد وفأة ض حيان بثلاث سنوات» وهذا 
دليل قاطع يوحي بأنه شرح كتابه في حياة شيخه أبي حيان. 


تلاميذه: 


على الرغم أن السلسيلي قد خرج على يديه الكثير من طلبة العلم إلا أن كتب التراجم لم 
تذكر من تلاميذه سوى ابن حجي الذي قال عنه: 'صاحبنا وشيخنا "3 وقد جاء في آخر شرح 
السلسيلي على التسهيل تلميذاً آخر قرأ شرح التسهيل على السلسيلي من أوله إلى آخره ألا وهو 
أبو بكر بن علي بن خطيب كفر عامر المصري الكناني©. 


(1) النعيمي» الدارس في تاريخ المدارس (ج127/2). 

(2) انظر: الداودي» طبقات المفسرين (ج223/2) والنعيمي» الدارس في تاريخ المدارس (ج127/2). 

(3) انظر: ابن رافعء الوفيات (ج343/2) وابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة (ج388/5) والسيوطيء بغية الوعاة 
(ج205/1) والنعيمي» الدارس في تاريخ المدارس (ج127/2) وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج325/8). 

(4) السلسيليء شفاء العليل في إيضاح التسهيل (ج895/2): وانظر: (ج273-199-170-169-137/1)» 
(ج794-765/2). 

(5) انظر 0 السابق» (ج134-120/1- 191- 495-429)» (ج974/3). 

(6) انظر: : المرجع السابقء (ج265-134-133-114-113-107-104-95/1). 

(7) انظر: : المرجع السابق» (ج1146/3). 

(8) انظر: الداودي؛. طبقات المفسرين (ج223/2) والنعيميء الدارس في تاريخ المدارس (ج127/2). 

(9) انظر: السلسيلي» شفاء العليل في إيضاح التسهيل (ج1146/3). 
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مؤلفاته: 


صنف السلسيلى عدة علوم تدل على سعة علمه؛» ووفرة اطلاعه» ونفاذ بصيرته» فمن 


مؤلفاته(!): 


1 - شفاء العليل في إيضاح التسهيل. 
2- أرجوزة في التصريف. 
3- أسئلة في العربية سأل عنها تقي الدين السبكي. 
4- تعليق في التفسير. 
5- شرح المنهاج في الفقه. 

وفاته : 


اختلف أصحاب التراجم في وفاة السلسيلي» منهم من جعل وفاته سنة سِنَينَ 
وَسَبْعمائة2)؛ ومنهم من قرر وفاته سنة خمس وَيِنَينَ وَسَبْعمائة). ولكن أغلب المترجمين ذكر 
أنّ وفاة السلسيلي يَوْم الْجُمُعَة في التَّالث عشر من شهر ربيع الأول سنة سبعين وسبعمائة 
بالخانقاه الشهابية بدِمشق وَصُلي عَلَيْهِ عقيب صلاة الجُمُعَة بجامعها وَدفن بمقبرة باب 
الك ةا ْ ْ 


(1) انظر: ابن رافع؛ الوفيات (ج343/2) وابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة (ج388/5) والسيوطيء بغية الوعاة 
(ج205/1) والداوديء طبقات المفسرين (ج224-223/2) والنعيمي الدارس في تاريخ المدارس (ج127/2) وابن 
العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج325/8) وإسماعيل البغداديء هدية العارفين (ج163/2) وعمر كحالة» معجم 
المؤلفين (ج106/11). 

(2) انظر: ابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة (ج388/5) والسيوطيء بغية الوعاة (ج205/1) وعمر كحالة؛ معجم 
المؤلفين (ج106/11). 

(3) انظر: إسماعيل البغدادي» هدية العارفين (ج163/2). 

(4) انظر: ابن رافع» الوفيات (ج342/2) والداوديء طبقات المفسرين (ج224/2) والنعيمي» الدارس في تاريخ المدارس 
(ج127/2). 
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سادساً: التعريف بناظر الجيش: 
اسمه ونسبه: 


محمد بن يوسف بن أحمد بن عبد الدائى محب الدين المعروف بناظر الجيش التميمي 
الحلبي الأصل الشافعي المصري المولد والدار القَاضِي الإمَام الْعَالم الفاضِل البليغ النحوي 
البيائنى(!). 


مولده: 
ولد ناظر الجيش بالقاهرة فِي جُمَاتَى الأولى سنة سبع وَتِسْعين وستمائٌة/©. 
نشأته وطلبه للعلم: 


نشأ ناظر الجيش في بلدة حلب؛ حتى كبر واشتغل فيهاء ثم انتقل إلى القاهرة مقبلاً 
على طلب العلم على أشهر العلماء في عصره من أئمة اللغة أمثال أبي حيان» وغيرهم من 
القراء والمفسرين والمحدثين والفقهاءء حتى نبغ وبرع فيهاء وَمهر في الْعَرَبِيَّة وَعْيرقاء وأصبح ذا 
ثقافة متعددة؛ جعلته مناراً لطلبة العلم آنذاك؛ وَحدث وَأقَادء وَخرج لَهُ الياسوفي مشيخة» وَرفع 
قدره» ودرس التفسير بالمنصورية وكانت له في الحساب يد طولىء وولي نظارة الجيش» 
والبيوت» والديوان» واشتغل وَحصل فنوناً كثيرة من العله!©. 


(1) انظر: الصفديء الوافي بالوفيات (ج192/5) وتقي الدين الحسنيء ذيل التقييد (ج279/1) وابن حجر العسقلاني» 
الدرر الكامنة (ج45/6) وابن حجر العسقلانيء إنباء الغمر (ج147/1) والسيوطيء بغية الوعاة (ج275/1) 
والسيوطي؛ حسن المحاضرة (ج537/1) والداودي. طبقات المفسرين (ج280/2) وابن العماد الحنبلي» شذرات 
الذهب (ج446/8) والزركليء الأعلام (ج153/7) وإسماعيل البغدادي هدية العارفين (ج169/2) وعمر كحالة: 
معجم المؤلفين (ج121/12). 

(2) انظر: الصفديء الوافي بالوفيات (ج192/5) وتقي الدين الحسنيء ذيل التقييد (ج279/1) وابن حجر العسقلاني» 
الدرر الكامنة (ج45/6) وابن حجر العسقلاني» إنباء الغمر (ج147/1) والسيوطيء بغية الوعاة (ج275/1) 
والسيوطي؛ حسن المحاضرة (ج537/1) والداودي» طبقات المفسرين (ج280/2) وابن العماد الحنبلي» شذرات 
الذهب (ج446/8) والزركليء الأعلام (ج153/7) وعمر كحالة؛ معجم المؤلفين (ج121/12). 

(3) انظر: وابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة (ج45/6) وابن حجر العسقلانيء إنباء الغمر (ج147/1) والسيوطي» 
بغية الوعاة (ج275/1) والسيوطيء؛ حسن المحاضرة (ج537/1) والداودي: طبقات المفسرين (ج280/2) وابن 
العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج446/8) والزركليء الأعلام (ج153/7) وعمر كحالة؛ معجم المؤلفين 
(ج121/12). 
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صفاته وأخلاقه: 

كان ناظر الجيش عالى الهمّة؛ نافذ الكلمة» كثير البذل والجود والرفد للطلبة والرفق 
بهم؛ وكان من عجائب الدنيا ومحاسنها في عصره. وكان كثير الظّرف والتوادرء وكان ذا رياسة 
وحشمة متديناً مصوناً شجاعاًء وكان صاحب مروءة في مساعدة من يقصده ولا سيما طلبة العلم 
الذين كانت لهم في أيامه من المكارم والأفضال ما لا يعبر عنه ولا يحصىء وكان رجلا صالحاً 
فاضلا أميناً كريم]!!). 
مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: 

لقد شهد جميع العلماء لناظر الجيش بالفضل والخير ويبراعته العلمية في شتى العلوم 
مما جعلته من أهم علماء عصره. فأثنوا عليه كل الثناءء فمن ذلك: 

قال ابن العميد): 'كان إماماً في العربية والتفسير» وله مباحث جيدة دقيقة» واعتراضات 
وأجوبة» وكان نسيج وحده» ووحيد عصره؛ وفريد دهره"'. 

وقال عنه الصفدي©: 'وَمَا أرَاهُ إِلّا من محَاسن الديار المصرية لكمَال أدواته وعلومه 
فقهاً وأصولاً ومنطقاً وعربية وغير ذَلِك". 
1 شيوخه: 


لقد تتلمذ ناظر الجيش على علماء أجلاء كثيرين في شتى الفنون» منهم: 


1 - جلال الدين القزويني (ت739ه). 


0 
-3 


أبو حيان النحوي (ت745ه). 
الشيخ تاج الدين أبو الحسن علي بن عبد الله الأردبيلي التبريزني الشافعي الصوفي الإمام 
العلامة المفتن المفتي المتكلم (زت746ه)7©. 


(1) انظر: الصفديء الوافي بالوفيات (ج192/5) وابن حجر العسقلاني» الدرر الكامنة (ج45/6) وابن حجر 
العسقلاني» إنباء الغمر (ج148-147/1) والسيوطيء بغية الوعاة (ج276-275/1) والداودي؛ طبقات المفسرين 
(ج280/2) وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج446/8) والزركليء الأعلام (ج153/7). 

(2) انظر: الداودي» طبقات المفسرين (ج281/2). 

(3) انظر: الصفديء الوافي بالوفيات (ج192/5). 

(4) انظر: ابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة (ج45/6). 

(5) انظر: الصفديء أعيان العصر (ج408-406/3) والسيوطيء بغية الوعاة (ج171/2). 
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الشَيْخْ شمس الدّين أبو الحسن مُحَمَّد بن عبد الرّخْمَّن بن عَليَ بن الزمردي بن الصّائْغْ الحَتَفِيَ 
التّخْوِيَ (ت776ه)1"). 
- تلاميذه: 

لقد أخذ عن ناظر الجيش عدة تلاميذء منهم: 
الشّيْحْ الإمَام العلامّة نجم الدّين الباهي الحنبلي المضريّ(ت802ه)2. 
الشيخ فخر الدين الضرير عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الرحمن البلبيسي إمام 
جامع الأزهر شيخ الديار المصرية» عالم القراءات(زت804ه)0©. 
شمس الدين أبو الخير محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري الدمشقي 
الشافعي الحافظ المقرئ شيخ الإقراء في زمانه (زت833ه)2. 
_- مؤلفاته(5: 

لم يصنف ناظر الجيش سوى كتابان» هما: 


شرح تسهيل ابن مالك في النحو الموسوم ب(تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد). 
شرح تلخيص المفتاح للقزويني في المعاني والبيان. 


- وفاته: 


توفي ناظر الجيش في القاهرة يوم الثلاثاء ثاني عشر من ذي الحجة سنة ثمان 
وسبعين وسبعمائة!. 


(1) انظر: السيوطيء بغية الوعاة (ج156-155/1). 

(2) انظر: تفي الدين الحسنيء ذيل التقييد (ج103/2) وابن مفلح؛ المقصد الأرشد (ج514/2). 

(3) انظر: الجزريء غاية النهاية (ج506/1). 

(4) انظر: السيوطيء ذيل طبقات الحفاظ (ص 249). 

(5) انظر: الصفديء الوافي بالوفيات (ج192/5) وابن حجر العسقلاني؛ الدرر الكامنة (ج45/6) وابن حجر العسقلاني» 
إنباء الغمر (ج147/1) والسيوطيء بغية الوعاة (ج276/1) والسيوطي» حسن المحاضرة (ج537/1) والداودي» 
طبقات المفسرين (ج281/2) وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج446/8) والزركليء الأعلام (ج153/7) 
واسماعيل البغداديء هدية العارفين (ج169/2) وعمر كحالة؛ معجم المؤلفين (ج122-121/12). 

(6) انظر: تقي الدين الحسنيء ذيل التفييد (ج279/1) وابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة (ج46/6) وابن حجر 
العسقلاني» إنباء الغمر (ج148/1) والسيوطيء بغية الوعاة (ج276/1) والسيوطيء. حسن المحاضرة (ج537/1) 
والداوديء طبقات المفسرين (ج281/2) وابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب (ج446/8) والزركليء الأعلام 
(ج153/7) وإسماعيل البغدادي» هدية العارفين (ج169/2) وعمر كحالة» معجم المؤلفين (ج121/12). 
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المبحث الثاني: مناهج شراح التسهيل: 
أولاً: منهج أبو حيان: 
1- اعتمد أبو حيان وضع خطبة متكاملة قبل الشروع في شرح كتاب التسهيلء تألفت من : 
« المقدمة : التي تصدرها أبو حيان في شرحه مبتدئاً بالحمد لله ذاكراً فضائل الله على الإنسان بأن 
منحه إدراك مختلف العلوم ومنها علم النحو الذي يعد المرقاة إلى فهم القرآن الكريم والسبيل 
الوحيد لمعرفة معانيه» ثم عرج كلامه بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله 
وأصحابه أجمعين!!) مثنياً القول على كتاب (تسهيل الفوائد) لمصنفه ابن مالك» قائلاً: 'أبدغ 
كتاب في فنه ألفء وأجمع موضوع في الأحكام النحوية صُنِف"2. مُظهراً جهد ابن مالك الجهيد 
في تصنيف هذا الكتاب وما واجهه من صعوبات في إنجاز هذا الكتاب وقيامه بشرحه لما وجد 
فيه من الإيجاز المفرط وسيطرة الغرابة على مصطلحاته وحشده المسائل دون ترتيب واغفاله 
نوادر الفوائد النحوية حتى صعب على الناس فهمه وكثر الخلاف عليه فعرج على تحريره 
وتهذيبه وتغييره إما بالزيادة أو بالنقص(0. 
٠‏ العرض: ويشمل ما يلي: 

- ذكر أبو حيان السبب الداعي وراء تكملته شرح ابن مالك لكتاب (التسهيل) الذي وصل فيه إلى 
باب مصادر غير الثلاثي؛ في كتابه الذي أسماه ب(التكميل لشرح التسهيل)» على رغم ما كان 
يعترضه من موانع لتكميل هذا الكتاب وشرح مضامينه» فيقول: 'وكان المانع من وضع كتاب 
يتضمن شرح جميعه وتكميله» واستدراك ما أغفل من الأحكام وتذييله» ومناقشته فيما حررء 
والانتقاد لما فيه قررء ما كان قد تقسم الخاطر من الاشتغال بالاكتساب» المزري بذوي المعارف 
والأحسابء وأنى يكمل انتحال» لمن توالى عليه أمحال» أو يتحصل إقبال» لمن تقسم منه البال. 
ومع ذلك فطالما سألني سائلون من أهل مصر والشام في شرح باقيه وتكميله؛ وانتقاده وتذييله: 
ليكون ذلك عجالة يحظى بها المستوفزء ويرضى ببلوغ موعودها المستنجزء وتجلو عرائسه في 
منصة التوضيح.ء وتبرز نفائسه من التلويح والتصريح ... فحين كثر تسآلهم» وتعلقت بالإجابة 
آمالهم» أسعفتهم فيما طلبواء وانتدبت لما إليه رغبوا"). 


(1) انظر: أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج5/1). 
(2) المرجع السابقء ص6. 

(3) انظر: المرجع السابق»ء ص6. 

(4) المرجع السابق»ء ص8-7. 
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- أبان أبو حيان منهجه في تكملة شرح ابن مالك في كتابه (التكميل لشرح التسهيل)» فيقول: 
'فاستخرجت فص هذا الكتاب مما أودعه في الشرح إلى حيث انتهى» وجمعت على باقي الكتاب 
نسخاً إليها في الصحة المنتهى؛ لأنها طرزت بخطه» وحررت بين يديه بضبطه» فثقفته حتى 
استقام مناده» وظفر بمطلوبه منه مرتاده. وأخذت في إقراء هذا الكتاب» أنبه حامله» وأنوه 
خامله؛ وأفتح مقفله» وأوضح مشكله؛ وأحيي منه ما كان مواتاًء وأجدد ما عاد رفاتً(1). 

- ويعرج على ذكر سبب تأليف كتابه (التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل) الذي نحن 
بصدده. فيقول: 'ولما تكمل شرح الخمسين اللذين لم يشرحهما المصنف على المنهج الذي 
قصدناهء والمنزع الذي أردناهء في كتاب سميناه ب(التكميل لشرح التسهيل)» كان من بعض 
المعتنين بهذا العلم تشوف إلى أن أشرح الكتاب كاملا ولا أترك منه مكان حلي عاطلاً» ليكون 
الكتاب كله جارياً في الشرح على نسق واحدء وحاوياً ما أغفل من الزوائد والفوائد» فالشارح لكلام 
غيره ليس كالشارح لكلام نفسه؛ ذلك ينظر إليه بعين الاستدراك والانتقاد» وهذا يشرح كلام نفسه. 
وله في حسن الاعتقاد"(0). 

- ثم شرع في تبيين منهجه الذي سار عليه في كتابه (التذييل والتكميل)» فيقول: 
'فأخذت الآن في ابتداء الشرح من أول الكتاب», وانتدبت إليه أحق الانتداب» إذ كانت علائق 
الخمول قد انقطعتء وعوائق الاكتساب قد ارتفعت؛ فحصل ما فيه نقع غليل» ويره عليل» 
وانشراح صدرء وارتفاع قدرء بتيسير ما فيه لمقتنع كفاية» وتفسير كتاب الله آية آية... فدونك - 
أيها السائل- من هذا الشرح كتاباً غريب المثال» قريب المنال» هبت عليه النفحات اليمانية؛ 
واجتمعت فيه المعاني الثمانية» وهي التي يصنف فيها العلماء» ويتطلبها من التأليف الفهماء: 
معدوم قد اخترع؛ ومفترق قد جمعء وناقص قد كمل» ومجمل قد فصلء؛ ومسهب قد هذب» 
ومخلط قد رُتبء ومبهم قد عين؛ وخطأ قد بين"(0. 

« الخاتمة: وتتضمن ما يلي: 

- توجيهه رسالة لقراء هذا الشرح بالدعاء له بالخير والرحمة؛ لكونه أزال الغموض عن كتاب 
(التسهيل) وشرحه لابن مالكء فيقول: 'وإذا واجهك من هذا الشرح مُحياً يفوق الشمس حسنأء 
وشافهك خطابٌ يروع لفظاً وبروق معنىء فادع الله بالرحمة لمن كشف لك قناع محياه؛ وأنشقك 
أريج رياه وأعلقك بسني الرتب؛ وأوصلك إلى مقصودك من كثب7). 

(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج7/1). 

(2) المرجع السابق»ء ص 9. 

3) 

(4) 


3 المرجع السابق» ص 11-9. 
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يختم كلامه بعبارة يجلو فيها معالم ما توصل إليه في شرحهء فيقول: 'ولما علقت ذهب هذا 
الكتاب على نار الفكر حتى خلصء وكملت بمحسن الصنعة ما كان قد نقصء. وذيلت على 
فص (التسهيل) وشرحه ما قد قلصء سميته ب(التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل). ومن 
الله استمد التأييد والعون» وأسأل العصمة فيما أرومه والصونء» لا رَبّ غيرهء ولا مرجو إلا 
وا 

لقد سار أبو حيان على المنهج التنظيمي والترتيبي الذي وضعه ابن مالك في تقسيم 
الموضوعات على وفق الأبواب والفصول فبدأها بالمرفوعاتء» فالمنصوباتء فالمجرورات. ولكنه 
كان معترضاً على بعضهاء كاعتراضه على تبويب المصنف وتقسيمه في تقديم المعرفة على 
النكرة بقوله: 'فنبدأ بالنكرة لأنها أسبق من المعرفة» بخلاف ما ذكره المصنفء فإنه في التبودب 
قدم المعرفة على النكرة» وكذلك في التقسيم؛ وكُلٌ واسغ"07). 

تابع أبو حيان في شرحه للمتن طريقة ابن مالك التي تعتمد على تجزئة المتن إلى فقرات صغيرة 
عند الشرح مستهلاً كلامه بعبارة متن التسهيل بحرف (ص).؛ وببدأ الشرح بحرف (ش) مع 
اختلاف مقدار النص الذي يذكرهء فقد يكون فقرة أو عبارة مكونة من عدة أسطر قد لا تتعدى 
الثلاثة» أو تصل إلى أكثر من ذلكء: غير أنه انماز عنه بتفصيل القول فيما قاله مجملا من 
المتن» مساوياً مقدار ابن مالك في الشرح الذي يذكره في الغالب مصدراً ذلك ب(وقوله:)» فمن 
ذلك قوله في باب الكلمة والكلام: "ص: الكلمة لفظ مستقل دال بالوضع تحقيقاً أو تقديراً أو 
منوي معه كذلك» وهي اسم وفعل وحرف. ش: قوله: الكلمة... فقوله: لفظ... وقوله: مستقل... 
وقوله: دال بالوضع... وقوله: تحقيقاً أ تقديراً... وقوله: أو منوي معة .0/1 

يُبادر أبو حيان في كتابة تمهيد للباب قبل البدء في شرحه؛ وذلك نحو قوله في باب الفاعل: 
'لما كان الكلام ينعقد من مبتدأ وخبرء وينشأ عنه نواسخ» ومن فعل وفاعلء وبينشأ عنه الفعل 
والمفعول الذي لم يسم فاعله؛ وفرغ من المبتدأ ونواسخه شرح في باب الفاعل"[). 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج12/1). 
(2) المرجع السابق» (ج102/2). 

(3) المرجع السابق» (ج20-13/1). 

(4) المرجع السابق» (ج173/6). 
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إكثاره من صيغة السؤال والجواب» مستعملاً ألفاظاً متنوعة نحو: (فإن قيل. فالجواب)!). 
و(فإن قلت. قلنا)7)» و(فإن قلت. قلتث)!2, و(فإن قلت. فالجواب)7: و(فإن قلت. إذا قلت. 


إظهاره براعة فائقة في مناقشة القضايا والآراء والمذاهب المختلفة» مما دل على اطلاعه الواسع 
ووقوفه على كثير من كتب التراث» وهو يناقش القضية أو يذكر المسألة. 

مناسبته في الربط بين أبواب الكتاب بعضها ببعض؛ حيث كان لا يكرر الكلام» وانما كان يحيل 
على أبواب متقدمة سبق الكلام عنهاء أو يؤخر الحديث حتى يصل إلى باب كذا مما سيأتي؛ 
فراراً من تكرار لا داعي إليه» مستخدماً ألفاظاً متنوعة نحو: (وسيأتي ذلك)7), و(سنتكلم على 
ذلك)7). و(سنتعرض لذلك... إن شاء الله)(؛ و(قد تقدمت)7). و(قد تقدم)''). و(فسيأتي)!!"). 
فتراه مثلاً يقول: 'ويأتي تمام القول في المصدر العامل في بابه إن شاء الله(12). 

اهتمامه كثيراً بالحث على البحثء وهو ما تراه في مواطن كثيرة من شرحه؛ وتشعر أنه لا يكاد 
يفارقه» مستخدماً ألفاظاً متنوعة ومعبرة نحو: (وفيه نظر)2. و(في هذه الدلائل بحث 
ونظر)7"» و(يحتاج إلى شرح طويل)!”!؛ و(فيطالع في ذلك الكتاب)!"). 


(1) انظر: أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج14-13/3). 
(2) انظر: المرجع السابق» (ج219/4). 
(3) انظر: المرجع السابق»ء ص262. 
(4) انظر: المرجع السابق» (ج13/3). 
(5) انظر: المرجع السابق» (ج132/6). 
(6) انظر: المرجع السابق» (ج18/1). 
(7) انظر: المرجع السابق»ء ص33. 
(8) انظر: المرجع السابق» (ج16/3). 
(9) انظر: المرجع السابق» (ج70/6). 
(10) انظر: المرجع السابق»ء ص 349. 
(11) انظر: المرجع السابق»ء ص230. 
(12) المرجع السابق» ص361. 

(13) انظر: المرجع السابق» (ج21/1). 
(14) انظر: المرجع السابق»ء ص22. 
(15) انظر: المرجع السابق»ء ص46. 
(16) انظر: المرجع السابق» ص 49. 
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عنايته كثيراً بالتنبيه على انتهاء كلام منقول» أو شرح ماء بكتابة كلمة (انتهى) في نهايته» نحو 
قوله: "قال المصنف في الشرح: وهذا يدل على أنّ الألف قد تُحذف وإن لم تكن زائدة؛ لأن ألف 
هراوي منقلبة عن لام الكلمة. انتهى7(!). 

اهتم أبو حيان كثيراً بذكر الحدود التي تحصن المصطلحات من اللبسء؛ وتعطي الإضاءات 
اللازمة لتوضيح المفاهيم العامة» ويظهر ذلك من خلال تبنيه جملة حدود للنحو وكُلها تصبُ 
في كشف المحدود وبيانه» فيقول: 'فالنحو صناعة علمية ينظر بها صاحبها في ألفاظ العرب 
من جهة ما يتألف بحسب استعمالهم ليعرف النسبة بين صيغة النظم وصورة المعنى» فيتوصل 
بإحداها إلى الأخرى27). 

استخدامه تلك الألفاظ التي تدور على ألسنة المعلمين سُ تلامذتهم» مثل: 0 ولألا 3 
أنه)). و(فينبغي أن يكون)7, و(لقائل أن يقول)7), وللتعلم أنَ)7), و(اعلم أنه)!", 
و(تقول)/. و(الذي يقتضيه النظر)""), و(أقول)!!! 

اعتماده أسلوب التمثيل بكثرة» وهو مما يحتاجه المعلمون لإيصال علومهم لطلابهم» وقد أوفى 
أبو حيان ذلك حقه؛ فيلاحظ عليه إعطائه لكل جزئية حقها من التمثيل وخير مثال على ذلك 
قوله في حذف الألف الزائدة من التثنية: 'مثال حذفها في التثنية خامسة قولهم في القَهْمَر 
والخَؤْرّلى والهنتبى في لغة من قصر: قَفْكَرانٍ وحَوْرَلِانِ وهئتبان"12). 


1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج36/2). 
2 اب السابق» (ج13/1). 

3) انظر: المرجع السابق»ء ص19. 
4) انظر: المرجع السابق» (ج24/2). 
5) انظر: المرجع السابق»ء ص37. 
6) انظر: المرجع السابق» (ج18/1). 
7) انظر: المرجع السابق» (ج44/3). 
8) انظر: المرجع السابق» (ج35/2). 
9 انظر: المرجع السابق» (ج123/6). 
0) انظر: المرجع السابقء ص134. 
1) انظر: المرجع السابق»ء ص155. 
2) المرجع السابقء ص 361. 


) 
) 
) 
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اطلاعه المتعمق على كافة النسخ المتعلقة بمتن التسهيل» حتى أنه لا يترك منها صغيرة أو 
كبيرة إلا وأوفاها في الشرحء وهذا ما تراه مثلًا في قوله: "ثبت في بعض النسخ : (ولا يغني 
العطف عن التثنية)» وفي بعض النسخ: (عن التثنية والجمع)17). 

عنايته بشرح المصطلحات النحوية التي تحتاج إلى تفسيرء من ذلك قوله في تعليل تسمية الفعل 
المضارع بهذا الاسم: 'وأما المضارع فهو في اللغة المُشابه» يقال: فلان يُضارع الأسَدء أي 
يُشابهُهء ولمّا شايّة الاسم مي مضارعاً كأنه رَضِعَ معه صَرْعاً واحدا"27). 

تمييزه بين مصطلحات المدرستين البصرية والكوفية» ومن ذلك قوله في باب المضمر: 
"البصريون يقولون المضمرء والكوفيون يقولون الكناية والمكنى"2. لم يكتفٍ بذكر ذلك فحسب 
بل بين سبب تسمية المصطلحات بهذا الاسم؛ ومثال ذلك قوله في همزة النقل وتسمياتها: "هذه 
الهمزة تُسَمَّى همزة النقل» وهمزة التعدية» فُسَمَّى همزة النقل لأنها تَنقل الفعل من اللزوم إلى 
التعدية لواحدء ومن التعدية لواحدٍ إلى التعدية إلى اثنين» ومن التعدية إلى اثنين إلى التعدية إلى 
ثلاثة» وذلك أقصى ما يتعدى إليه الفعل من المفعول به. ونُسَمَّى همزة التعدية لأنها تُعَدِي 
بدخولها اللازم إلى واحدء والمتعديّ لواحدٍ إلى اثنين» والمتعديّ إلى اثنين إلى ثلاثة27). 

عنايته بتفسير المفردات غايةً في التوضيح وبساطةً في الفهم» ومثال ذلك قوله في ما أعرب 
كالمثنى» وليس بمثنى لعدم صلاحيته للتجرد: "وقول أعرابي: جَتَبَكَ الله الأمَرَيْنِ- أي: القَفْر 
والعُي- وكفاك شَنّ الأَخْوَفينء- أي البَطن والقَرْج - وأَذَاقَكَ البَرْدَيْنِء أي: الغنى والعافية'(. 
براعته التامة في تلخيص آراء النحاة وأقوالهم» مستعملاآً ألفاظاً متنوعة» نحو: (وفيه بعض 
تلخيص). و(ملخص هذا الذي ذكره))ء و(وتلخص من كلام المصنف)!8, 
(انتهى ما ذكره ملخصاً)7. و(تلخص من هذا كله)"'), و(تلخص أن)!!!)؛ ومثال ذلك قوله: 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج261/1). 
(2) المرجع السابق»ء ص67. 

(3) المرجع السابق» (ج128/2). 

(4) المرجع السابق» (ج153/6). 

(5) المرجع السابق» (ج252/1). 

(6) انظر: المرجع السابق»ء ص134. 
(7) انظر: المرجع السابق» (ج30/2). 
(8) انظر: المرجع السابق» ص67. 
(9) انظر: المرجع السابق» (ج48/3). 
(10) انظر: المرجع السابق» (ج82/5). 
(11) انظر: المرجع السابقء ص186. 
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"انتهى كلام السهيلي. وتلخص منه أن (أنَّ) وما بعدها لا تتقدر بالمصدرء خلافاً لأكثر 
النحودين'(1). 

سعيه المتدفق بتوضيح وتفسير كلام ابن مالك» ومثال ذلك قوله: 'وظاهر قول المصنف (وقد 
تُشَدَدُ ياءاهما مكسورتين) أنّهما يُبنيان على الكسرء وأنّ ذلك جائز في الذي والتي". 

عنايته بالنص باللغات وتأصيلها سواء أكان ذلك نقلآ عن علماء تقدموه أم كان ذلك نصاً منه 
على ذلكء والشرح يعجٌ بأمثلة كثيرة على نسبته اللغات إلى أهلهاء فمن ذلك قوله في حذف 
النون من تثنية الذي والتي 'وحذف النون من تثنية الذي والتي لغة لبني الحارث وبعض ربيعة» 
والإثبات لغة الحجاز وأسد(©. 

استخدامه كثيرًا لمهارة الإعراب» ساعياً لتبيين وتوضيح الخفايا التي تكتنف متن التسهيل» وذلك 
نحو قوله في إعرابه ذلك المتن: 'قوله: (أو بنُونٍ له عظيماً) مثالّه قوله تعالى: # وَتْرِيدُ أَنْ 
تَمْنّ 04). وانتصب (عظيماً) على الحال كما انتصب (مفرداً)» وهما حالان من الضمير الذي 
في المتكلم؛ والتقدير: بهمزة تكون لم تكلم في حال الإفراد» أو بنونٍ لمن تكلم في حال 
عظمته'(2. 

درايته التامة بتراجم النحاة وحياتهم ومصنفاتهم» وهذا ما حصل تماماً عند تفسيره كلام ابن مالك 
لرجل يقال له ابن أفلح: "ولا أعلم أحداً من النحاة يقال له ابن أفلح» لكن في شيوخ الأعلم رجل 
اسمه مُسَلّم بن أحمد بن أفلحَ الأديب» يُكنى أبا بكرء أخذ كتاب سيبويه عن أبي عمر بن أبي 
الخباب"9). وهذا ما نراه أيضاً عند ترجمته لأبي علي الشَّلَويْن النحوي» فقد ترجم له بمقدار 


سف 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج67/5). 
(2) المرجع السابق»ء (ج22-21/3). 

(3) المرجع السابق» (ج244/1). 

(4) [القصص: 5]. 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج71/1). 
(6) المرجع السابق» (ج43/6). 

(7) انظر: المرجع السابق» (ج156-155/4). 
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*ثانياً: منهج المرادي: 


يتميز منهج المرادي في شرحه لكتاب التسهيل في النقاط الآتية : 


1-بدأ شرحه بخطبة مختصرة يسيرة على خلاف الشرح؛ شرع في مقدمتها بالحمد لله والصلاة على 


-3 


رسول الله ثم عرض أن شرحه 'تعليقٌ على تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد يُذْللُ فوائده» وبوضح 
مقاصده أعفيته من الإكثار » وملتُ فيه إلى الاختصار والله المسئول أن يبلُغْ به المأمول وهو 
حسبي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلتُ وإليه أنيب17). 

والواضح أن المرادي أوضح المنهج الذي سار عليه في شرحه وهو الميل إلى الاختصار 
وهذا ظاهر في باب التثنية وجمعي التصحيح ولكن الناظر في شرحه يجد أنه مزج هذا اللون 
من الإيجاز والاختصار بلونٍ آخر معنون بالإطالة والإسهاب كما في باب المبتدأً. ولعل هذا 
يرجع إلى طبيعة الأبواب النحوية التي يعالجها المرادي فهو يقوم بشرح متن ابن مالك فيتطلب 
منه الجمع بين الإسهاب والإيجاز لبلورة فوائده وبيان مسائله على أتم وجه. 
التزم المرادي بالأبواب والفصول التي قدمها المصنفء فلم يقدم في النص ولم يؤخرء بل جاء 
شرحه على ترتيب المصنف نفسه؛ وكل ما جاء من مسائل وتنبيهات وفوائد وتعليقات» إنما هو 
مما يندرج ضمناً تحت هذه الأبواب» وقد شذّ عن التزامه هذا في باب واحدٍ هو باب التحذير 
والإغراء » إذ تناوله المرادي بالشرح على الرغم من سقوطه من نسخة المصنفء قال: 'لم يثبت 
هذا الباب في النسخة التي شرحها المصنفء ولا شرحه؛ وقد ثبت في بعض النسخ التي عليها 
خظلة"20. 
لقد قام المرادي بتفسيم المتن إلى أجزاء صغيرة » وقد رمز للمتن بالحرف (ص) إشارة إلى أنه 
كلام المصنفء ثم يبدأ بعد ذلك في شرح هذا الجزءء وقد رمز له بالحرف الأبجدي (ش) إشارة 
إلى أنه كلام الشارح» ويُلاحظ على شرح المرادي بالمقارنة بشرح ابن مالك لكلامه أنه لم يلتزم 
بشرح فقرة ابن مالك كاملة» وانما الفقرة التي كان يشرحها ابن مالك في موضع. كان المرادي 
يشرحها في أكثر من موضعء ويدل ذلك على عمق المرادي في فهمه واستيعابه لجميع 
الجزئيات وتحليلها والتعليق عليهاء وابداء رأيه فيهاء سواء كانت بالتبعية أم بالاعتراض. 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص64). 
(2) المرجع السابق» ص 858. 
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4-لجوئه إلى ضبط المفردات وشرحها موضحاً معانيها وخاصة المفردات التي يرى أنها في حاجة 


إلى شرح» ومن أمثلة ذلك: عندما يذكر (الحمُ) في الأسماء الستة» يقول: 'والحمُ: أبو زوج المرأة 
وغيره من أقاربه» هذا هو المشهورء وقد يُطلق على أقارب الزوجة'(1). 

يعرض المرادي تلخيصاً بعد سرد المسألة وشرحها ورأي العلماء فيها؛ ليقريها إلى الأفهام؛ فقال 
في إلحاق نون الوقاية بقد وقط: 'والذي تلخص من نقل الكوفيين أن من جعلها اسمي فعل. 
قال: قدني وقطني بالنون» وتكون الياء في محل نصبء ومن جعلهما بمعنى حسب. قال: قدي 
وقطي بغير نون"7). 

ويذكر المرادي الآراء المختلفة» ويرجح ما يراه ويستدل عليهء فقد برزت في هذا الكتاب 
شخصيته بشكل واضح. فلم يرتض كل قول أو رأي للنحاة» وانما عقب على الآراء برأيه الخاص 
الذي اقتنع به» دون النظر إلى شخصية المردود عليه ومكانته العلمية. 

استخدم المرادي مصطلحات البصربين والكوفيين في موضع واحد مع ذكره مبررات كل مصطلح 
على وجه يبرر سبب تسميته عند كل فريق» من ذلك ذكره في تسمية المضمر أن: "عبارة 
البصريين المضمر والضميرء وعبارة الكوفيين: الكناية والمكنى"» واستخدامه لضمير الشأن 
قال: 'يسميه البصريون ضمير الشأن إذا كان مذكراًء وضمير القصة إذا كان مؤئثاً... ويسميه 
الكوفيون: ضمير المجهول؛ لأنه لا يدري عندهم على ماذا يعود؟"27» واستخدامه لضمير 
الفضل قال: 'وجه تسميته فصلاً أنه فصل بين المبتدأ والخبرء وقيل: لأنه فصل بين الخبر 
والنعت؛ وقيل: لأنه فصل بين الخبر والتابع؛ لأن الفصل به يوضح كون الثاني خبراً لا تابعاً 
وهذا أحسن؛ لأنه قد يفصل حيث لا يصلح النعت نحو: كنت أنت القائم؛ لأن الضمير لا 
ينعت» ووجه تسميته عماداً أنه يعتمد عليه في الفائدة إذ به تبين أن الثاني خبر لا تابع» وبعض 
الكوفيين يسميه دعامة؛ لأنه يدعم به الكلام» أي: يقويه وبؤكده» وسماه بعض المتقدمين 


801 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص90-89). 
(9) الفرهع الشابق» من 2151 

(3) الدرجع السابق فل 1240 

(4) المرجع السابقء ص 170-169. 

(3)المرهم النتايق سل 172 
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شرح المرادي كتاب التسهيل بكلام ابن مالك؛ لكثرة اطلاعه على كتبه وفوائده. فكان شرحاً 
كافياً شافياًء أفاد منه كل من تعرض لشرح هذا الكتاب» وان غير الألفاظء ومن أمثلة ذلك: قال 
ابن مالك - في باب المضمر - : "تلحق قبل ياء المتكلم إن نصب بغير صفة أو جر ب(من) 
أو (عن) أو (قد) أو (قط) أو (بجل) أو (لدن)» نون مكسورة للوقاية(1). 

قال المرادي - عند قوله - : "نون مكسورة للوقاية: هذا هو فاعل قوله : تلحق قبل ياء 
المتكلم وسميت نون الوقاية؛ لأنها تقي الفعل من الكسر وأصل اتصالها بالفعل» وانما اتصلت 
بغيره للشبه به» وقال المصنف: أولى الأفعال بها فعل الأمر فإنه إذا اتصل بياء المتكلم لزم 
محذوران: أحدهما: التباس ياء المتكلم بياء المخاطبة. 
الثاني: التباس أمر المذكر بأمر المؤنثء» فبهذه النون توقى هذان المحذوران» فسميت نون 
الوقاية لا لأنها وقت الفعل من الكسر إذا الكسر يلحق الفعل مع ياء المخاطبة» ولما صحبت 
الأمر؛ صحبت أخويه واسم الفعل وجوباً ليدل لحاقها على نصب الياء» ولو جعل لحاقها مع 
المضارع أصلاً لم يمتنع؛ لأنها صانته من خفاء الإعراب وتوهم بنائه". 
تعرضه إلى ذكر المناسبة بين الأبواب والفصول ومن أمثلة ذلك: قوله في باب الإخبار: 
'مناسبة هذا الباب لما قبله أنَّ فيه محافظة على أحوال الاسم كما في الحكاية...(0. 


وقوله أيضاً في باب ألفي التأنيث: 'لما تكلم في الباب السابق على تاء التأنيث شرع 
يتكلم على ألفي التأنيث المقصورة والممدودة» وبدأ بالمقصورة» فقال ..."(0). 
إشارته كثيراً إلى تعدد نسخ التسهيل التي اعتمد عليها المرادي في شرحه عن طريق مقابلة 
بعضها ببعضء واكمال ما ينقص من بعضهاء أو الاستدراك على المتن» وتصويب بعض 
عباراته» ومثال ذلك قول ابن مالك في باب المعرفة والنكرة : 'وأعرفها ضمير المتكلم» ثم ضمير 
المخاطبء ثم العلم..."0. فقال المرادي: 'وينبغي أن يقيد بالخاص ك(زيدٍ ليخرج) نحو: 
(أسامة)؛ وكذا هو في بعض النسخ"9. 


1) ابن مالك» التسهيل (ص25) وانظر: المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص151-150). 
2) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (رص151). 

3) المرادي» شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج651/1). 

4) المرجع السابق» (ج683/2). 

5) ابن مالكء التسهيل (ص21). 


١ 
١ 
) 
١ 
١ 
المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص138).‎ )6( 
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قيامه بتصويب ما هو بحاجة إلى التوضيح من كلام ابن مالك» وأقرب مثال على ذلك: قول ابن 
مالك في باب المفعول المسمى ظرفاً ومفعولاً فيه: "والذي يتصرف ولا ينصرف كعُدوة وبكرة 
عَلَمين7!). فقال المرادي معقباً على قول ابن مالك السابق: "الأحسن إسقاط الكاف إذ لا نظير 
لهما والمشهور أن منع من صرفها للعلمية الجنسية كأسامة"0. 

براعته في ربط مسائل الأبواب والفصول بعضها ببعض؛ لكي يعين القارئ على متابعة تلك 
المسائل دون تكرار أو إطالة» وكان يعبر عن ذلك ببعض الألفاظ نحو: (وسيأتي)20: و(كما 
سبق)7). و(تقدم بيان ذلك في بابه)(2, و(وقد تقدم)). و(كما تقدم)7) ومثال ذلك: ذكر ابن 
مالك في باب النائب عن الفاعل أنه يجب وصل الفعل بالمفعول عند الأكثرين في نحو:(ضرب 
غلامه زيداً)» فنقول على هذا: (ضرب زيداً غلامه) والصحيح جوازه على قلة'(2). فقال المرادي: 
'قال المصنف: لوروده في كلام العرب الفصحاء وأنشد ستة أبيات وتقدم الكلام على هذه 
المسألة في أوائل الفصل الرابع من باب المضمر". 

يشير المرادي في أثناء شرحه إلى اللغات المختلفة التي وردت في اللفظ الواحدء» ومن أمثلة 
ذلك: قوله في باب الكلمة والكلام وما يتعلق به: 'في الكلمة ثلاث لغات: (كَلِمَةُ) على وزن 
نبقة» وهي لغة الحجاز» و(كلمَةً) على وزنت سدرة وهي لغة تميم» وَ(كَلمَةٌ) غلئى وزنت حفنة'(10), 
عناية المرادي وحرصه الشديد في توثيق المعلومات ونسبة الآراء إلى أصحابهاء ومن ذلك: ذكره 
في إعراب الأسماء الستة آراء سيبويه» والفارسي وقطرب, والزيادي» وهشام بن معاوية» وابن أبي 
الربيع» والمازني» والزجاجيء والربعيء والأعلم» وابن أبي العافية» والكسائيء والفراء» والجرمي» 
وابن هشام الخضراويء والسهيليء والرنديء والأخفشء والسيرافي» وابن السراج!!!). 


(1) ابن مالك التسهيل (ص91). 
(2) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص479). 

(3) المرجع السابقة.ضل90: 

(4) المرادي» شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج1105/2) ؛ (ج1133/2). 
(5):التومع السنايق»:ضَن 991 

(6) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص605). 

(7) المرادي» شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج997/2). 

(8) انظر: ابن مالكء التسهيل (ص79-78). 

(9) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص420). 

10( 
11) 


) انظر: المرجع السابق»ء ص95-94. 
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ني المرادي كثيراً في ذكر الحدود وتعريف المصطلحات من خلال رسم الحدود لتوضيح 
المفاهيم العامة» وتبيين المحترزات التي تنبثق من وراء تلك المفاهيم» فمن أمثلة ذلك: تعريفه 
للفعل في اللغة والاصطلاح.ء فيقول: "الفعل في اللغة: هو المعنى الصادر عن الفاعل» وفي 
الاصطلاح: ما ذكر - يعني كلام ابن مالك- أن الفعل كلمة تسند أبداً قابلة لعلامة فرعية 
المسند إليه"(0), 

استخدامه لألفاظ المعلمين المنبهة للطلبة» ككلمة (تنبيه): كقوله: 'تنبيه: الخلاف في جملة ليس 
ولا يكون في الاستثناء كالخلاف في جملة عدا وأخواتهاء وقد سبق7). 

تحديده لمواضع نهايات كلام العلماء عند النقل عنهم بكلمة (انتهى)؛ كقوله: 'قال الشيخ بهاء 
الدين ابن النحاس: وجه ابن الدهان رفع الأخفش قائماً بأن جعل أخطب مضاففاً إلى أحوال 
محذوفة تقدير أخطب أحوال كون الأمير قائم فلا مجاز في قائم حينتذٍ. انتهى(0. 

استعانته بأسلوب الحوارء نحو قوله: (واعلم أن)7؛ و(فليتأمل)77, و(ألا ترى أنك لو قلت:)7, 
و( يقال:)77» و(فتقول:)97 و(الأفصح أن يقال:)©. 


9- كان المرادي مقلآ جداً في شرحه من استخدام صيغة السؤال والجواب فكانت له إشارتين واحدة 


في باب التحذير والإغراء وما ألحق بهما وهي قوله: 'فإن قلت: لا يكون زيد خبراً عن المصدرء 
فالجواب: إن ثم مضافاً محذوفاً والتقدير: كلامك كلام زيدء وذكرك ذكر زيد..."12). 

وأخرى في باب إعراب صحيح الآخرء وهي قوله: 'قيل: لو كانت الحركات إعراباً» لم 
تضف إلى الإعراب في قولهم: حركات الإعراب؛ وأجيب بأن إضافة ما هو نوع أو بعض إلى 
ما هو جنس أو كل ثابتة» وكلا التقديرين هنا ممكنء ولأنّ الحركات تنقسم إلى: إعرابية وبنائية 
فأكونت اللتخصيف اذا 


( 

) المرجع السابق»ء ص548. 
) المرجع السابقء ص 249. 
) المرجع السابق»ء ص124. 
) المرجع السابق»ء ص68. 
) المرجع السابق» ص 663. 
) المرجع السابق» ص664. 
) المرجع السابق»ء ص678. 
9) المرجع السابق» ص605. 
1 
1 
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ثالثاً: منهج ابن هشام: 

يتلخص منهج ابن هشام في شرحه لخطبة التسهيل في النقاط الآتية : 
لقد بدأ ابن هشام شرحه بمقدمة تصدرها بالبسملة والصلاة والسلام على رسوله - صلى الله 
عليه وسلم-!!) ثم يستظهر سبب تأليف شرح خطبة التسهيل لابن مالك في أنه أراد أن يتمم 
نقص عمل أبي حيان في شرحه أي- التذييل والتكميل- وهو شرح الخطبة دون بقية الكتاب» 
وذلك يُفهم من قوله: 'شرح خطبة التسهيل وهو ما أغفله أبو حيان - رحمه الله تعالى- بمنه 
وجوده وكرمه"7؛ والناظر لهذا الشرح يرى أنه من أهم شروح التسهيل بجانب شرح ناظر 
الجيشء» والتي حظيت بشرح خطبة التسهيل دون غيرهما. 

ولقد أشاد ابن هشام في نهاية شرحه بخاتمة يشير فيها إلى انتهاء مراده وبلوغ مقصده. 
فيقول: "وقد أتيت على ما اشتملت عليه هذه الخطبة البديعة من لفظ رائق» ومعنى فائق» ونظم 
قفي نا نيف 1 1 
انتهج ابن هشام في شرحه طريقة التجزئة في الفصل بين كلام ابن مالك وشرحه بوضعه أقواس 
حول قول ابن مالكء ومثال ذلك قوله: "(وصحابته) الصحابة والصحبة في الأصل مصدراً: 
صحب ثمَّ سمي بهما الأصحاب. 
عنايته بتعريف المصطلحات والحدود النحوية في شرحه؛ ومثال ذلك تعريفه للنحو قائلاً: 
'وأما النحو في الاصطلاح... علمٌ مستخرجٌ بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب 
الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي ائتلف منها(©. 
تميزه بالأمانة العلمية التي تجلت في نسبته الأقوال إلى أصحابهاء ومن ذلك نسبته رأي منع 
إضافة (آل) إلى الضمير لكل من ابن النحاسء والزبيدي؛ والكسائي/. 


(1) انظر: ابن هشام الأنصاريء شرح خطبة التسهيل (ص436). 
(2) المرجع السابق»ء ص436. 

(3) المرجع السابق» ص490. 

(4) المرجع السابق»ء ص 446. 

(5) المرجع السابق» ص452. 

(6) انظر: المرجع السابق»ء ص 445-444. 
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استخدامه الألفاظ المنبهة للطلبة» نحو: (هاهنا نظران)!!)» و(فاته أن يقول). و(نزيد ها 
هنا)!©. 
استخدامه طريقة السؤال والجواب في عرض المسائل النحوية مُعبراً عنها بعدة ألفاظء منها: (لا 
يقال: لأنا نقول:)7)» و(فإن قلت: قلت:)27, و(فإن قيل: قلت:)20): ومثال ذلك قوله: "فإن قلت: 
أليس الجار والمجرور من قولك: (جديرٌ بكذا) في محل نصبء وأن الخافض إذا زال صح 
إيصال العامل بنفسه وحينئذٍ يظهر لك المحل؟ قلت: لا يلزم من إعمال الشيء في المحل 
إعماله في اللفظ ..."7). 
إشارته إلى تعدد تُسَخ المصادر النحوية التي ينقل عنها الآراء والأحكام النحوية المتعلقة 
بالمسألة المراد تحليلها ومناقشتهاء ومن ذلك رجوعه لرأي نحوي قاله ابن عصفور في كتابه 
(المقرب) من خلال الرجوع إلى نُسَخِْهِ المختلفة للتأكد من صحته؛ وذلك عند حديثه عن حد 
النحوء فيقول: 'وفي النْسَحَّة القديمة: الموصلة إلى معرفة أحكامه التي ليست وزنية'[. 
حيث أن العبارة التي نقلها عن ابن عصفور في تعريف حد النحو هي: 'الموصلة إلى معرفة 
أحكام أجزائه التي ائتلف منها"0. وبالتالي هي غير مطابقة تماماً للعبارة التي ذكرها ابن هشام 
من خلال رجوعه إلى أصل النص في إحدى تُسَخ كتاب (المقرب) المختلفة. 

ومن ذلك أيضاً إشارته إلى تعدد نُسَخْ متن المصنف أي - ابن مالك - ويُلاحظ ذلك 
من قوله: '(أنْ) أو (بأنْ) كذا يوجد في بعض التُسَخ"19). 


: ابن هشام الأنصاريء شرح خطبة التسهيل (ص438). 
: المرجع السابق» ص 443. 

: المرجع السابق» ص447. 

: المرجع السابق» ص 438. 

: المرجع السابق» ص470-469-455-450. 

: المرجع السابق» ص 480-479. 

المرجع السابق» ص467. 

المرجع السابق» ص 453. 

المرجع السابق» ص452. 

0) المرجع السابق» ص466. 
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إكثاره من توظيف الإعراب في شرحه. وذلك نحو إعرابه كلمة (حامداً)» فيقول: '(حامداً) حال 
من فاعل"!). وكذلك نجده مُهتماً بإعراب مفردات الأبيات الشعرية» ومثال ذلك قوله معلقاً على 
قول الشاعر: 


خَرَْتُ بها أفشي تَجْرٌ وَرَِقنَا على أنَرَتَنَا ذَيْلَ مِزط مُرَجَلٍ©) 
'ف(أمشي): حال من الفاعلء و(ِتَجُرُ): حال من المفعول؛ الأول للأولء والثاني للثاني'(2. 
عنايته بتفسير المفردات اللغوية في شرحه؛ وهذا ما نلحظه تماماً من خلال تبيينه معنى 
(جعلته) في متن ابن مالكء. فيقول: '(جعلته) أنشأته لا صيرته؛ أو (أجعله)؛: فعبر بالماضي 
تفاؤلاً بتحقق ذلك في الخارج7). 
إحالته إلى شرح بعض المسائل في مواضعها سعياً في الحفاظ على ترتيب الأفكار النحوية: 
وترابطهاء وعدم تكرارهاء ومن ذلك يقول: 'وفي (أنْ) و(أنّ) بعد الحذف خلاف الرجلين: سيبويه 
والخليل - رحمهما الله تعالى- وسيُشرح في موضعه إن شاء الله تعالى(©. 
استخدامه أسلوب الحوار في شرحه مُعبراً عنه بألفاظ مختلفة» نحو: (ولك أن تجيب عن)67. 


و(فاعتبر بما ذكرته)7. ولألا ترى أنك تقول:)7). و(وينبغي)!2. و(كما تقول)19). و(لا 
يقال)!!!). 


(1) ابن هشام الأنصاريء شرح خطبة التسهيل (ص436). 

(2) البييت لامرئ القيس في ديوانه (ص38) وأبي الخطاب القرشيء جمهرة أشعار العرب (ص25]) والزوزني» شرح 
المعلقات (ص50) وأبي الفرج الجوزيء زاد المسير (ج398/2) وابن مالك؛ شرح التسهيل (ج350/2) وأبي حيان 
الأندلسيء التذييل والتكميل (ج137/9) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2316/5) وابن عرفة؛ تفسير ابن عرفة 
(ج89/2) وخالد الأزهري» شرح التصريح (ج602/1) وأبي الفتح العباسي» معاهد التتصيص (ج8/1). 

(3) ابن هشام الأنصاريء شرح خطبة التسهيل (ص457). 

(4) المرجع السابق» ص456. 

(5) المرجع السابق» ص 467-466. 

(6) انظر: المرجع السابق»ء ص 439. 

(7) انظر: المرجع السابق» ص 460. 

(8) انظر: المرجع السابق» ص467. 

(9) انظر: المرجع السابق» ص467. 

(10) انظر: المرجع السابق»ء ص480. 

(11) انظر: المرجع السابق»ء ص488. 
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2- عنايته بذكر المادة اللغوية للكلمة, ومثال ذلك يقول: '(جدير) وخليقٌ» وحفي» وقمنٌ» وحريٌ 
ترادفة» وهو من مادة (الجدار)» و(الجَدّر)» وهي دالة على الثبوت(1). 


(1) ابن هشام الأنصاريء شرح خطبة التسهيل (ص466). 
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يتلخص منهج ابن عقيل في شرحه لكتاب التسهيل في النقاط الآتية : 
صدر ابن عقيل مقدمته بالحمد ثم الصلاة على رسوله - صلى الله عليه وسلم- مُبيناً منهجه 
الذي سار عليه في شرحهء وكانت غايته من ذلك التسهيل على القارئ» فيقول: 'فهذا تعليق 
مختصر جمعته على تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد للشيخ والعلامة جمال الدين بن مالك» 
رحمه الله تعالى» يسهل اقتناص شرائده» ويعين على استخراج فوائده» وبتكفل بتكميل عوائده» 
وتوضيح مقاصده؛» ومزجته بأصله» حتى صار ككتاب واحد؛ ليكون هذا الكتاب على الحقيقة 
لتسهيل الفوائد (!. ثم أعقبها بخاتمة يعبر فيها عن غايته في تحقيق مقصده من هذا الشرحء 
فيقول: 'وإلى الله أرغب في أن يجعله بالنفع عائداًء وعلى تسهيل الفوائد وتحصيل المقاصد 
مساعداً. فليلقب هذا الكتاب بعونه (بالمساعد على تسهيل الفوائد). وهأنا أبدأ ما ذكرت بخطبة 
التسهيل؛ مُعتمداً على الله فهو حسبي ونعم الوكيل"23) 
لم يختلف ابن عقيل عما اختطه المصنف لنفسه من التبودب» فقسم الأبواب تقسيماً يناسب 
المادة العلمية وايصالها إلى و » من ذلك قوله في باب الجزم : 'وهي قسمان: ما يجزم 
فعلًا واحدّاء وما يجزم فعلين ...0. إلا أنه يذكر للباب أسمائه الأخرى من مثل قوله في باب 
الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر: 'إنما قال: الأحرف ولم يقل الحروف؛ لأن الموضع 
موضع قلة» وقول سيبويه وغيرهء الحروف من باب وضع جمع الكثرة موضع جمع القلة"2). وقد 
يتطرق إلى مسميات الباب» كقوله في باب التنازع: "هذا الباب يُسمَّى باب التنازع كما ذكر 
المُصنفء ويُسمّى أيضاً باب الإعمال كما ذكر غيره'(5 
استخدم ابن عقيل طريقة التجزئة بين المتن وشرحه مُميرَا المتن من الشرح بوضع أقواس عليه؛ 
لتمييزه عن الشرح؛ فنجده يقول: 'وجعلت بين الشرح والأصل هيئة دوارة لغرض الفصل"6) 
ذلك قوله: '(الكلمة لفظ) هذا جنس مخرج للخط ونحوه... (مستقل) أخرج به ما هو بعض اسم 
كياء نسب نحو: زيدي» أو حفن فول كالقن طعار 10 


(1) ابن عقيل» المساعد (ج2-1/1). 
(3) اتوك تداق من 

(3) المرجع السابق» (ج121/3). 
(4) المرجع السابق» (ج305/1). 
(5) المرجع السايقء ص539. 
(6) الترجع السسايق» سن 2: 

(0) الدروم التاق هن له 
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يبين كلام المصنف ويوضحه. ومثال ذلك قوله بخصوص ما قاله ابن مالك في وصف إلا 
وتاليها: 'وفهم من كلامه أنه لا يوصف بها ويتاليها مفردة محض فلا يقال» قام رجِلٌ إلا زيدٌء 
ولا معرفة محضة. فلو قلت: جاء الرجال. تريد جماعة معهودين. لم يجزء إلا زيدٌ بالرفع('). 
اهتمامه بذكر التعريفات المصطلحاتء وذلك نحو قوله: 'والإنشاء في اللغة مصدر أنشأء وفي 
الاصطلاح عبارة عن إيقاع معنى بلفظ يقارنه في الوجود كإيقاع التزويج بزوجثء والتطليق 
بطلقثء والبيع والشراء ببعث واشتريث"2). 

عنايته بشرح معاني المفردات؛ ومثال ذلك قوله: 'والمهموز غير الممدود كرشاء وهو ولد الظبية 
الذي قد تحرك ومشى... والذي همزته للإلحاق نحو: علْباء» وهو عصب العنق واسم رجل. 
ويقال: شَيْحٌ علباء للرجل إذا أسَن(©. 

ذكره اللغات في لهجات العربء, مثال ذلك قوله في لغات (هي) : 'وكذلك في هيء والتسكين 
فيها لغة أهل نجدء والتثقيل فيها لغة الحجازء والتخفيف بعد الواو والفاء واللام أكثر في كلام 
العرب"4). 

يعرض وبناقش الآراء النحوية للنحاة في كل مسألة تم الخلاف فيهاء ومثال ذلك قوله: 'فإذا 
قلت: مررت بهند ضاحكة:؛ امتنع عند أكثر النحودين» ومنهم سيبويه» وأكثر البصريين» تقديم 
ضاحكة على هند؛ ونقل ابن الأنباري الاتفاق على أن ذلك خطأ؛ وزعم ابن هشام أنه لم يسمع 
تقديمه من لسان العرب؛ وفي كلاميها إن لم يؤولا نظر. فمذهب الفارسي وابن كيسان وابن 
ل 

تميزه بقدرة فائقة في الإعراب وخاصة إعراب الأبيات الشعرية» ومن ذلك قوله في إعراب بيت 
الشعر: 


قنَافِدُ هَدَاجُونَ خؤل بي همتهم بعماكان إِيَاهُمْ عَطِيَّهُ عَوّدا!6) 


1) ابن عقيل المساعد (ج579/1). 
3) الدريجع انانف :من 16 

3) .المرجع السايق: صن 58: 

4) المرجع السابقء ص100. 

5) امرجم الحايق» (21/22: 

6) البيت للفرزدق في ديوانه (ص162) والمبردء المقتضب (ج101/4) والعيني» المقاصد النحوية (ج592/2) وخالد 
الأزهري» شرح التصريح (ج247/1) ولكن اختلفت رواية الشطر الأول في الديوان بقوله: (قافِدُ دَرَمُونَ خَلْفَ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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'فظاهره أنّ عطية اسم كانء؛ وعود خبرهاء وإيّاهم معمول عود تقدم على المبتدأ الواقع بعد اسم 
كان المضمرء ويحتمل أن تكون زائدة'(1). 

0- تعرضه لنسخ متن الكتاب مقتنياً الأصح منهاء ومن ذلك قوله في باب المعرفة والنكرة : "(ثم 
الموصول وذو الأداة) - جعلهما في رتبة واحدة. لأن التعريف فيهما بالعهد. وفي بعض النسخ» 
ثم الأداة. فجعله بعد الموصول(. 

1- مناسبته في الربط بين الفصول والأبواب دون تقديم وتأخير مستخدماً عدة ألفاظ منها: 
(وسيأتي)77). و(كما سبق)7؛ و(سبق ذكرها)!7, و(كما سيأتي)©)؛ و(كما تقدم)!. 

2- استعانته بأسلوب الحوار نحو كلمة (فإذا قلت)!. و(فكما تقول)7. و(وبنبغي أن)9", 
و(فتقول)111), و(يقال)!12, و(لو قلت)(13). 

3- استخدامه لكلمة (انتهى) للإشارة إلى موضع انتهاء موضع النقل» نحو قوله: "قال سيبويه: وزعم 
يونس أنك تقول: أعطيتكمه كما تقول في المظهرء والأول أكثر وأعرف. انتهى147). 

4- كثرة ذكره الأمثلة في كل مسألة من مسائل الشرح للتسهيل والتوضيحء ومثال ذلك قوله في حال 
انصراف الماضي إلى الحال بكونه صلة : 'مثال المضي: 8 الَذِينَ قال لَهُمُ النَّاسُ 1534) ومثال 
الاستقبال: « إِلَّا الَذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلٍ أنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهمْ 017700194. 


( 

( 

) انظر 

) انظر: المرجع السابق» ص57. 

) انظر: المرجع السابقء ص76. 
6) انظر: المرجع السابق» ص 79. 

) انظر: المرجع السابق»ء ص252. 

) انظر: المرجع السابق» ص47. 

) انظر: المرجع السابقء ص 69. 

1 

1 
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إكثاره من الإشارة إلى الضمائر وتبيينهاء وخاصة الضمير (أي) نحو قوله في أحوال أصلها 


العطف: "(وتركت البلاد حيث بيث) - أي مبحوثة» يقال: استحاث الشيء ت تطلبه وقد ضاع في 
التراب» وباث عن الشىء يبوث بوث واستباث عنه بحث عنه» ويقال: 5 حيث بيث» ٍ! 
متفرشي مسن اا 


حثه على البحث كثيراًء كلفظه (وفيه بحث). ومثال ذلك قوله: 'فتقدر زيادة أل» وينوي 
بالإضافة الانفصالء ويحكم بتنكير المضافء كما قال سيبويه في قولهم: كل شاة وسخلتها 
بدرهم» أن المراد: كل شاة وسخلة لهاء قاله المصنف, وفي الثاني بحث'(©. 

إشارته إلى التلخيصء نحو قوله: '"ويتلخص من هذا في التوسط ثلاثة أقوال» وفي التقدم كذلك: 
المنع فيهما: وهو قول جمهور البصريين. والجواز فيهما: وهو قول الأخفش: والتفرقة بين 
الظرف ونحوه وغيرهما: وهو قول ابن برهان فيهما. وقول المصنف في 1 فقط. وفي 
الصورتين» قول رابع» وهو للكوفيين: التفرقة بين الظاهر فيمتنع» والمضمر فيجو, 

شرحه معاني الأبيات الشعرية » وذلك نحو قوله في بيت الشعر القائل : 


تُعَيَر آَءَ | عاد 8 7< 0 قَالِيكَ : 4 ملو 6 آلغ 


عدم اعتماده أسلوب السؤال والجواب في شرحهء وببدو أنه لم يألفه بأي شكلٍ من الأشكال. 


(1) ابن عقيل» المساعد (ج101/1). 

(3) :أتكان# انهم التبايق» عن 334 

(3) المرجع السابق» (ج66/2). 

)4( لمر السابق»ء ص 33. 

(5) البيت بلا نسبة في السخاوي؛ سفر السعادة (ج555/2) وابن مالك شرح التسهيل (ج346/2) وأبي حيان الأندلسي: 
التقزيل والتكميل (ج116/9) وابن هشام الأنصاري» مغني اللبيب (ص574) وناظر الجيشء تمهيد القواعد 
(ج3309/5). 


(6) ابن عقيلء المساعد (ج31/2). 
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خامساً: منهج السلسيلي: 

يتميز منهج السلسيلي في شرحه لكتاب التسهيل في النقاط الآتية : 

بدأ السلسيلي كلامه بمقدمة خصها بالحمد والصلاة على رسوله - صلى الله عليه وسلم- مُبيناً 
سبب تأليفه هذا الشرح لكون أن 'فيه تعقيد على الفهم فأردثُ أنْ أكتب عليه أمثلة ليسهل ذلك 
عليّ في أقصر زمان سميته (شفاء العليل في إيضاح التسهيل)". ثم يبرز منهجه في هذا 
الشرح» قائلاً: 'ولم أكتب عليه من سؤالات الشيخ رحمه الله إلا قليلاً فإن أكثرها قد أجيب عنها 
في تعليقة كتبها من كان قبلنا فلا حاجة إلى سؤال وجواب مخافة التطويل". ثم ختمها بخاتمة 
يدعو بها بمنفعة هذا الشرح له ولكل من أمعن النظر فيه» فيقول: 'والله تعالى أسأل أن ينفعني 
به ومن نظر فيه وأن يغفر لي ولوالديّ وأن يجيرنا من النارء ولسائر المسلمين آمين وصلى 
الله على محمد وآله وسلم تسليماً كثيراً إنه على كل شيء قدير". 

يُعذُ السلسيلي من أكثر الشراح متابعة لابن مالك في ترتيبه وتبويبه للأبواب وتفريعاته الفصول» 
فقلما نجده معترضاً أو ناقداً أو معللاًء كما فعل غيره من الشُرّاح» اللهم إلا أريعة فصول قد 
دمجها مع الفصول التي قبلهاء ومن ذلك فصل (وإن وقع مصدر موقع الحال فهو حال)!!) الذي 
ألحقه بفصل الحال واجب التنكير2). وكذلك فصل (المعطوف بحتى بعض متبوعه أو 
كبعضه)7, الذي ألحق بباب المعطوف عطف النسق)» وفصل (قد يلي عند غير المبرد لولا 
الامتناعية الضمير الموضوع للنصب)7" الذي ألحقه بسابقه), وكذلك فصل (وإذا توالى قسم 
وأداة شرط غير امتناعي)7) إذ حذف السلسيلي منه لفظة فصلء وألحق هذا الفصل بسابقه!. 
نهج السلسيلي في شرحه طريقة التجزئة في الفصل بين المتن والشرح؛» من خلال وضعه المتن 
بين أقواس كبيرة» تميزه عن الشرحء؛ ومثال ذلك قوله: '(ويعتبر الفعل بتاء التأنيث الساكنة) تاء 
التأنيث الساكنة تميز الفعل الماضي متصرفاً وغير متصرفاً لم يكن فعل تعجب"7). 


1 
2 
3 
4 


) : ابن مالك» التسهيل (ص 109). 
) 

) 

) 

5) 

) 

) 

) 

) 


انظر 

انظر: السلسيليء شفاء العليل (ج546/2). 
أفظن» أن فنالك» الفسيهيل: (ض175): 
انظر: السلسيليء شفاء العليل (ج873/2). 
انظر: ابن مالك؛ التسهيل (ص148). 
انظر: السلسيليء شفاء العليل (ج738/2). 
انظر: ابن مالك؛, التسهيل (ص153). 
انظر: السلسيليء شفاء العليل (ج765/2). 
المرجع السابق» (ج102-101/1). 
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حُسنٍ ملائمته في الربط بين الفصول والأبواب» مستخدماً ألفاظاً كثيرة نحو (كما سياتي 
قريبً)!"'؛ و(تقدم أن)7)» و(فيما تقدم آنفا)!""؛ و(قد تقدم)7)؛ و(كما يأتي)!”")؛ و(كما سيذكر)!©, 
و(سنبين ذلك)7). 

استخدامه أسلوب الحوار» نحو كلمة (قلت)7), و(فقولك)7, و(تقول)19). و(فيقال)!!')؛ و(كأن 
قائلاً قال)2!). و(افهم)77!) و(فليتأمل ذلك)14). 

إشارته إلى مواضع انتهاء آراء النحاة من خلال وصعة أقواس صغيرة عند بداية القول ونهايته» 
ومثال ذلك قوله: 'فقال الجرمي: الإعراب انقلاب الألف التي كانت حالة الرفع في المثنى والواو 
في حالة الجمع(15). 

اهتمامه بتعريف المصطلحات النحوية» نحو تعريفه النداء بقوله: "هو تنبيه المدعو ودعاؤه 
ليجيب ويمنع"19)» وتعريفه أيضاً الاستغاثة بقوله: "الاستغاثة دعاءٌ المستنصّر به والمستعين 
بالمستعان به"17). 

استخدامه لألفاظ المعلمين المنبهة» ككلمة (تنبيه)» ومثال ذلك قوله: 'تنبيه : إعمال المضاف لا 


خلاف فيه بين البصريين والكوفيين!18). 


مر 


: السلسيليء شفاء العليل (ج146/1). 
: المرجع السابق» ص 149. 

: المرجع السابق» ص 233. 

: المرجع السابق» ص257. 

: المرجع السابق» (ج929/2). 
: المرجع السابق» (ج992/3). 
: المرجع السابق» ص 1069. 

: المرجع السابق» (ج929/2). 
: المرجع السابق» ص111. 

: المرجع السابق» ص 241. 

: المرجع السابق»ء ص 370. 

: المرجع السابق» ص415. 

: المرجع السابق»ء ص 446. 

: المرجع السابق» (ج929/2). 
المرجع السابق» (ج929/2). 
المرجع السابق» (ج929/2). 
المرجع السابق» ص815. 

المرجع السابق» ص650. 
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شرحه للمفردات وذكر اللغات: وأما شرحه للمفردات يكمن فى تفسيره معانى المفردات» من ذلك 


وقذتغفتى بهاوترى غُغصورا ماحد دنا اندز الحدة لا 

'الَخَذدة الكينيات مخ الشناء» والكةالن :القلاكل الساقيف 1( 

وأما ذكره للغات يكون من خلال قوله اللغات في (نِعْمَ وبِنْسَ) : "هذه أريع لغات: نَعِمَ 
وبَئْسَ ونَعمَ ياس ونِعِمْ ودِئسل ونغم ويس (0. 
قيامه بتصويب متن التسهيل لابن مالك؛ من ذلك قوله بعد قول ابن مالك: (ولا تستعمل إحدى 
في تنييفف وغيره دون إضافة) "هذا ليس بجيد والصواب في إصلاح لفظ التسهيل أن يقال ولا 
تستعمل إحدى في تنييف دون إضافة م 
إشارته إلى فن الإعراب مع تصحيحه لإعراب النحاة للشواهد النحوية» من ذلك قوله في زعم 
بعض النحاة أن (رُْبّ) "اسم بدليل الإخبار عنها في قول الشاعر: 


إن يفسؤة كا لتق عاق تبسك وزك قكستل غنناة 6 
فرْبٌ مبتدأ وعارٌ خبر. والصحيح أنه خبر مبتدأ محذوف والجملة صفة لقتل والتقدير رُبٌ 

َثْلٍ هُو عار 9. 
بعده عن الإطالة في الكلام الذي لا فائدة في ذكره مع تجنبه التكرارء وهذا ما نلحظه في قوله: 
'"من عند قوله ناصبة لاسم إلى آخر الأحمر قد كرره المصنف في باب الأحرف الناصبة الاسم 
الرافعة الخبر وكتبنا شواهد هذه الألفاظ المتقدمة كلها فلا يمكن إعادتها هنا لأنها ليس فيها 


(1) البيت للمرار الأسدي في سيبويهء الكتاب (ج78/1) وأبي محمد السيرافي» شرح أبيات سيبويه (ج248/1) وابن 
سلمة العوتبي» الإبانة (ج705/4) والشاطبي» المقاصد الشافية (ج186/3). 

(2) السلسيلي» شفاء العليل (ج448/1). 

(3) المرجع السابق» (ج585/2). 

(4) المرجع السابق»ء ص570. 

(5) البيبت لثابت قطنة العتكي في شعره (ق3/18 ص 49) وأبي الحسن البصريء الحماسة البصرية (ج276/1) 
والسيوطي» شرح شواهد المغني (ج89/1). ولكن رواية البيت في شعره على خلاف ما ورد في هذا البيت بقوله: 


(6) السلسيليء شفاء العليل (ج675-674/2). 
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فائدة7!). وقوله أيضاً: 'قُلْتُ وهذه المسألة معروفة للشيخ رحمه الله فلا حاجة إلى الإطالة بذكرها 
والله أعله"(2). 

3- تفسيره وتوضيحه كلام ابن مالك؛ مثال ذلك قوله في باب تنازع العاملين فصاعداً معمولاً 
واحداً: 'ظاهر قوله فصاعداً جوارٌ تنازع أكثر من ثلاثةٍ وكذا ظاهرٌ كلام ابن عصفور 
والمسموع إنما هو ثلائة67. 1 

4- شرحه معنى الأبيات الشعرية مبيناً مغزى فهمه هذه الأبيات» وذلك نحو قوله في بيت الشعر 

القائل: 


تفي الالى فاجق حمق خشف كةو ونم تاثا 
'أي نحن الأولى عرفت عدم مبالاتهم بأعدائهم وَفْهمَ هذا مِنْ قوله فَاخْمَعْ جُمُوعَكَ ثُمَّ وجّههم 
إليتا"(©. 


5- إكثاره من الإشارة إلى الضمير (أي) وتبيينه» وذلك زيادة للتوضيح والتبسيط للقارئ» وذلك نحو 
قوله: "(ثم أولئك وقد يُقصران) أي ألاءٍ فيقال أُلَى وتُقصرُ أولئك فيقال أولاك وألا للرُتبة 
القريبة وأوليك للرُتبة الؤشطى"9©. 
6-إكثاره من الأمثلة في كل مسألة من مسائل الشرح؛ ومثال ذلك قوله: '(تحقيقاً أو تقديراً) مثال 
التحقيق رجل فهو دالٌ على مسماه تحقيقاً ومثال التقدير أحد جزأي العلم المضاف كامرئ 
القيين 177: 
7-إشارته إلى مسائل الخلاف ومذاهب النحاة فيهاء وذلك نحو قوله: 'وأما المنون ففيه خلافٌ. 
ذهب البصريون إلى جواز إعماله. والكوفيون إلى المنع(2. 


(1) السلسيليء شفاء العليل (ج917/2). 

(2) المرجع السابق»ء ص793. 

(3) السلسيليء شفاء العليل (ج445/1). 

(4) البيت لعبيد بن الأبرص في ديوانه (ق12/46 ص119) وابن سلمة العوتبيء الإبانة (ج183/2) وابن الشجري» 


أمالي ابن الشجري (ج42/1) وابن الشجريء مختارات شعراء العرب (ج39/2) والعيني» المقاصد النحوية 
(ج458/1) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج289/2) والزبيدي؛ تاج العروس (ج381/40). 

السلسيلي» شفاء العليل (ج251/1). 

المرجع السابق» ص256. 

المرجع السابق»ء ص96. 

المرجع السابق» (ج650/2). 


52 


8- اعتماده على صيغة السؤال والجواب» متمثلاً في استعماله مجموعة من الألفاظ نحو (فإن قلت. 
قلت)!')» و(فإن قيل. قيل)7). أو عبارة عن أسئلة وأجوبة بينه وبين شيخه الشبكي» من مثل 
(سألت. فأجاب)!7. و(فقلت له. فقال)7)» و(قال. فقلت له)7). و(فسألت. فكتب لي)7©. 


نظر: السلسيليء شفاء العليل (ج286/1). 
نظر: المرجع السابق» ص117. 
انظر: السلسيليء شفاء العليل (ج293/1). 
ل 
ل 
5 


نظر : المرجع السابق» ص 293. 
نظر : المرجع السابق» ص 293. 
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سادساً: منهج ناظر الجيش: 
يتميز منهج ناظر الجيش في شرحه لكتاب التسهيل في النقاط الآتية : 

1- بدأ ناظر الجيش شرحه بمقدمة خصها بالحمد ثم أعقبها بالصلاة والسلام على رسوله- صلى 
الله عليه وسلم- مثنياً القول على التسهيل وشرحه لابن مالك وكذلك على شرح شيخه أبي 
ابن مالك وشرح أبي حيان» من بعد ما رآه من تحامل أبي حيان على ابن مالك في الرد 
والمؤاخذات» واطالته في شرحه عن المقصود. ومن غموض فهم شرح ابن مالك من بعد ما 
اتصف بالقصور في عدم تتميمه» ووضوح مقاصده7» فيقول: "وأن أضع على هذا التصنيف ما 
هو جامع لمقاصد الشرحين وأتوخى الجواب عما يمكن من مؤاخذات الشيخ ومناقشته بالبحوث 
المتيقظون من الطلاب؛ فشرعت في ذلك مستمداً من الله تعالى أن يوفقني لسبيل الرشاد» وأن 
يهديني للتبصر والسداد» وأن يعينني بتوفيقه على بلوغ الغرض واكمال المراد. وسميته: تمهيد 
القواعدء راجياً أن المقتصر عليه يستغني به عن مراجعة سواه ويدرك منتهى أمله من هذا العلم 
وغاية متمئاه07). ثم أردفها بخاتمة تحدث فيها عن مدى انشغاله في تأليف هذا الشرح على رغم 
الكتاب رغبة في انتفاع الطلاب» وجزيل الأجر والثواب» وأسهرت الجفن في إكماله» وأيقظت 
العزم من سنة الكرى؛ وإن كان لم يقف في سائر أحواله» وتوجهت إلى ذلك مستعينا بالله تعالى؛ 
فإنه ذو الفضل الجزيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

2- ترسم ناظر الجيش خُطى ابن مالك في الأبواب والفصول التي جاءت في التسهيل» فهو 
يعرضها كما هي من غير تقديم ولا تأخيرء وان كان يسردُ مجموعة من الأبحاث والتنبيهات 
التي قد تصل إلى عشرة أبحاثء أو أمور تتعلق بالباب. كما ويستغني ناظر الجيش عن شرح 
أحد الفصول؛ لأنّ المُصنف استوفى ذلكء: كقوله في فصل ما يُلحق بالتحذير والإغراء: 


(1) انظر: ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج107/1). 
(2) انظر: المرجع السابقء ص110-109. 

(3) المرجع السابق» ص110. 

(4) المرجع الننايق»ضن112. 
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'وكلامه في هذا الفصل جليٌ مستغنٍ عن الشرح7!) أو يتم الأقسام التي ترك المُصنف الحديث 
عنها. 

اتبع ناظر الجيش طريقة ذكر المتن مسبوقاً بالحرف (ص). ثم القيام بالشرح مسبوقاً بالحرف 
(ش)»؛ ثم أنه بعد أن يذكر المتن يبدأ مباشرة بقول ابن مالك في شرحه للمتن شرحاً حرفياً» وقد 
يصل إلى صفحات متعددة» ثم يورد بعد ذلك مجموعة من الأبحاث والتنبيهات» أو أمور تتعلق 
بالمسألة. وقد صرح بعمله هذاء بقوله: 'ثم أنا أورد كلام المصنف أولاً. فإذا انتهى أتبعته بما 
يتعين الإشارة إليه» والتنبيه عليه"7). 

يذكر ناظر الجيش كلام المصنف في كتبه الأخرىء ولاسيما كتابه شرح الكافية الشافية» ثم يعرج 
على ذكر ما قاله ابنه بدر الدين الذي أكمل شرح والدهء ثم يذكر الأمور التي تتعلق بالنص 
المشروح» وهذا ما نلمسه في قوله: 'وبعد فأنا أورد كلامه في شرح الكافية» ثم كلام ولده؛ ثم 
أشير إلى ما لا بدَّ منه مما يتعلق بالكلمة المذكورة أعني (إذن)". وأيضاً قوله في مسألة 
إضمار (أن) وجوياً بعد فاء السببية المسبوقة بالأجوبة الثمانية: 'ولنبدأ بذكر كلامه في شرح 
الكافية ثم بذكر كلام الإمام بدر الدين ثم نعود إلى لفظ الكتاب وذكر ما تيسر إن شاء الله 
تعالى '(4) 

اعتماده على صيغة السؤال والجواب بكثرة من أجل تقريب المسائل للقارئ في أثناء الأسئلة 
القائمة على الافتراض العقلي؛ ثم الإجابة عنهاء ومن الألفاظ التي عبر بها عن هذا الأسلوب 
(قيل. والجواب عن ذلك)20, و(فقيل. والجواب)). و(فإن قيل. 8 و(فإن قيل. 
فالجواب)!). و(قد يقال . والجواب)7. و(فيقال . وقد يجاب عن ذلك)"'). ومثال ذلك قوله: 


ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3689/6). 
المرجع السابق» (ج1772/4). 

المرجع السابق» (ج4154/8). 

المرجع السابقء» ص 4192-4191. 
نظر: المرجع السابق» (ج152-151/1). 
نظر: المرجع السابق» ص153-152. 
انظر: المرجع السابق»ء ص184. 

نظر: المرجع السابق» (ج1777/4). 
نظر: المرجع السابق» (ج2363/5). 

) انظر: المرجع السابقء (ج4318/9). 
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'فإن قيل: إذا كان المراد ما ذكرت» فلأي شيء قدم لفظ مستقل؟ أجيب عنه: بأنه لو لم يقدمه 
لوليه تحقيقاً أو تقديراً؛ فيوهم ذلك أنهما راجعان إليه وهما قسمان للدال لا للمستقل17). 

اهتمامه كثيراً بالتنبيه على انتهاء كلام منقول» أو شرح ماء بكتابة كلمة (انتهى)7©) في نهايته: 
نحو قوله: 'قال سيبويه: ومن العرب من يقول هَنُوكَ وَهَنَاكَ وَهَنِيِكَء ويقولون: هَنَوَانِ فيُجرونه 
مجرى الأب'00. 

استعانته بأسلوب الحوارء نحو: كلمة (واعلم)7). و(لك أن تقول:)(7. و(وقد علمت)17: و(الذي 
ينبغي)7. و(لقائل أن يقول:)127. و(نعود إلى)77» و(الذي علمناه)!"". 

إصداره أحكاماً على صحة الآراء النحوية تدلل على براعته في الصناعة النحوية فهو ليس 
مجرد ناقل للآراء» وأمثلة هذه الأحكام عبارة (وهو نقد جيد)!!'). و(هو جيد)2). و(هو اعتذار 
جيد صحيح)2'). و(هذا باطل)27': و(ليس هذا القول بصحيح)[”). و(ليس بجيد)9'). و(هو 


مردود)7!) و(ليس هذا استدراكاً)!18). 


نظر: المرجع السابق»ء ص265. 
نظر: المرجع السابق» ص 240. 
نظر: المرجع السابقء ص 143. 
نظر: المرجع السابق» ص155. 
نظر: المرجع السابق» ص166. 
نظر: المرجع السابق»ء ص173. 
انظر: المرجع السابقء ص 229. 
انظر: المرجع السابق» ص168. 
انظر 
انظر 
انظر 
انظر 
انظر 
انظر 
انظر 


نظر: المرجع السابق» ص228. 
نظر: المرجع السابق» ص225. 
نظر: المرجع السابق» ص247. 
نظر: المرجع السابق»ء ص297. 
نظر: المرجع السابق»ء ص306. 
نظر: المرجع السابق» ص346. 
نظر: المرجع السابق» ص176. 
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عنايته الشديدة في استخدام ألفاظ جزلة توحي بحرصه على ربط موضوعات الشرح ببعضها 
اليبعض بطريقة منظمة دون تقديم أو تأخير» وذلك نحو: (قد تقدم)!!), و(تقدم أن)20), و(كما 
تقدم)07» و(كما سيأتي)7)؛ و(فيما تقدم)7”/» و(كما ستعرف)7. 
عنايته بذكر المناسبة بين الأبواب والفصول والفروع وذلك نحو قوله في باب المضمر:" وانما 
أخر المنادى والمضاف فذكرهما في أثناء الكتاب؛ لأنّ الأول منصوب. والثاني يجر ما بعده؛ 
فناسب ألا يذكرا إلا بعد الدخول فى أبواب المعريات وذكر المرفوعات والمنصوبات"7) 
شروعه بعمل مقدمة قبل البدء في الشرح لكل باب من الأبواب النحوية» وذلك مثل قوله في باب 
إعراب الصحيح الآخر: "لما فرغ من شرح الكلمة وذكر أقسامهاء وشرح الكلام وما يتعلق بذلك» 
وكان المقصود من علم النحو تصحيح الكلام» وكان ذلك لا يتم إلا اد شرع في ذكره 
ويلزم من ذلك التعرض لذكر المعرب والمبني من الكلمات الثلاث..." 

وقوله أيضاً في باب العدد: 'لما كان العدد مفتقراً إلى التمييز وصل بابه ببابه» وقدّم فيه 
الكلام على العدد المميز بمنصوب ولا بِدَّ في الترجمة من مضاف محذوف والتقدير: باب اسم 
العددء واسم العدد ما وضع لكمية آحاد الأشياء» وأصوله اثنتا عشرة كلمة..."(©. 
تفسيره وتوضيحه لكلام ابن مالك من خلال استخدامه ألفاظاً تساعد في تبسيط وتقريب الأحكام 
النحوية لدى القارئ» نحو (ومفهوم كلامه)19). و(المراد)!!!)» و(مقصود المصنف من هذا 
الكلام)7')» ومثال ذلك قوله: 'وأفاد بقوله: من حركة أو حرف أو سُكونٍ أو حذفٍ أمرين: 
أحدهما: إيضاح الإجمال الذي في لفظ ما. الثاني: الإعلام بأن الإعراب منحصر فيما 


ذكره(03. 
(1) انظر: ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج132/1). 
(2) انظر: المرجع السابق» ص133. 

(3) انظر: المرجع السابق»ء ص144. 

(4) انظر: المرجع السابق»ء ص142. 

(5) انظر: المرجع السابق»ء ص207. 

(6) انظر: المرجع السابق»ء ص280. 

(7) المرجع السابق» ص 447. 

(8) المرجع السابق»ء ص223. 

(9) المرجع السابق» (ج2399/5). 

(10) انظر: المرجع السابق» (ج352/1). 

(11) انظر: المرجع السابق»ء ص396. 

(12) انظر: المرجع السابق» (ج2806/6). 

(13) المرجع السابق» (ج225/1). 
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اهتمامه بذكر اللغات المتعلقة باللفظ الواحدء من ذلك قوله: 'واعلم في مرء ثلاث لغات: إحداها: 
فتح الميم مطلقاً وهي لغة القرآن الكريم» قال الله تعالى: ١‏ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْهِ وَقَلْبِهِ 14!) الثانية : 
ولم يذكرها المصنف إنما ذكرها الشيخ : (كسر الميم مطلقاً).الثالثة : إتباع الميم الهمزة في 
حركات الإعراب"2). 

عنايته بتعريف المصطلحات والحدود » وذلك نحو قوله: "واعلم أن اللفظ هو الصوت الذي 
يعتمد على مقاطع الحروفء واحترز بذلك من الصوت الساذج©. 

إشارته لكافة نسخ كتاب التسهيل لابن مالك متخيراً النسخة الأصح في إتمام الآراء النحوية 
واكمال النقص فيهاء ومثال ذلك قوله في باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به: 'والضمير في 
(به) يرجع إلى شرح لا إلى الكلام» كما توهمه بعضهمء وقد وقفت على هذه الترجمة في نسخة 
من نسخ هذا الكتاب» ذكر المصنف بخطه عليها أنها النسخة الأولى فقال فيها: "باب شرح 
الكلمة والكلام وما يتعلق بذلك من العلامات والأقساه". 

استخدامه لألفاظ المعلمين المنبهة للطلبة» نحو: (ثم ها هنا أبحاث)20, و(ثم ها هنا تنبيه)!5, 
و(ثم ها هنا بحثان)77» و(ثم ها هنا تنبيهات)7؟» و(ثم ها هنا أمور ينبه عليها)7”) 

استخدام ناظر الجيش مصطلحات البصريين والكوفيين في موضع واحد مع ذكره مبررات كل 
مصطلح على وجه يبرر سبب تسميته عند كل فريق» ومن ذلك قوله في ضمير الفصل: 
"الضمير المسمى فصلاً عند البصريين» وعماداً عند الكوفيين كهو من قولك: حَسِيْتُ رَنِداً هو 
الكريم. فسمي فصلاً للفصل بين شيئين لا يستغنى أحدهما عن الآخرء ولانفصال السامع عن 
توهم الخبر تابعاً. وسمي عماداً لأنه معتمد عليه في تقرير المراد ومزيد البيان"19). 


1) [الأنفال: 24]. 

2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج271/1). 
3) المرجع السابق»ء ص128. 

4) المرجع السابق»ء ص127. 

5) انظر: المرجع السابق» ص 131. 
6) انظر: المرجع السابق»ء ص154. 
7 انظر: المرجع السابق» ص156. 
8) انظر: المرجع السابق»ء ص487. 
9) انظر: المرجع السابق» (ج643/2). 
0) المرجع السابق» (ج565/1). 


) 
) 
) 
) 
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إشارته إلى التلخيص بعد ذكر المسألة واستيفاء آرائها وما يتعلق بها من أحكام» مستخدماً ألفاظاً 
دالة على ذلك نحو (انتهى مُلخصاً)!'). و(فتلخص)27» و(تبين من هذا)؛ و(فحاصله)!", 
ومثال ذلك قوله: 'ومُلخص ما ذكره المصنف أن المحمول على المثنى في الإعراب بالنسبة إلى 
المدلول: ثلاثة أقسام: ما مدلوله واحد وما مدلوله اثنان وما مدلوله أكثر من اثنين..."(6. 
تعرضه كثيراً لمسائل الخلاف التي تدور بين النحاة البصربين والكوفيين» وذلك نحو قوله في 
ضمير من الضمائر المنفصلة وهو الضمير (أنا) "أما أنا فذهب البصريون إلى أن أصله الهمزة 
والنون» وأن الألف فيه زائدة يؤتى بها للوقفء كما يؤتى بها السكت؛ بدليل حذفها في الوصلء» 
وبأن الهاء تعاقبهاء كقول حاتم الطائي: هذا فَرْدِي أنّه. وذهب الكوفيون إلى أن الألف أصل 
أيضاً؛ بدليل إثباتها في قول حميد بن ثور /) : 
أكَاسَيْفٌ التشيرزة فاغرفوني ‏ ميد قف ذحَدَرَيْتُ السَتامَا"7) 


إبرازه الشواهد النحوية التى تتمحور عليها الأبيات الشعرية» من ذلك قوله في بيت الشعر: 
كد00 كه 1ك ره ا تائيس ماضبيي الشحتوقيق يتات 8 


الشاهد فيه: إضافة زيد إلى ضمير المتكلم» وكذا إضافة زيد الثاني إلى ضمير الخطاب©. 


1) انظر: ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج146/1). 

2 انظر: المرجع السابق» ص485. 

(3) انظر: المرجع السابقء ص161. 

(4) انظر: المرجع السابقء ص340. 

(5) المرجع السابقء ص325. 

(6) البيت لحميد بن ثور الهلالي في ديوانه (ص133) والزمخشريء أساس البلاغة (ج312/1) وأبي حيان الأندلسي» 

التذييل والتكميل (ج195-194/2) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج499/1) والزبيديء تاج العروس (ج208/34) 
وبلا نسبة في ابن سلمة العوتبيء الإبانة (ج124/2) والفارابي» معجم ديوان العرب (ج132/4) وأبي سعيد 
السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج205/1) وابن جنيء المنصف (ج11-10/1) والأصبهاني» المجموع المغيث 
(ج37/1) وابن يعيش شرح المفصل (ج304/2) وابن الأثيرء البديع (ج7/2) وزين الدين الراني؛ مختار الصحاح 
(ص24) وابن منظورء لسان العرب (ج37/13) والقسطنطينيء خير الكلام (ص21).. 

(7) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج499-498/1). 

(8) البيت لرجل من طيء في العيني» المقاصد النحوية (ج1297/3) والسيوطي» شرح شواهد المغني (ج165/1) 
والبيت بلا نسبة في ابن الأثيرء البديع (ج37/2) وابن مالك؛ شرح التسهيل (ج147/1) والسمين الحلبي» عمدة 
الحفاظ (ج119/3) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج620/2) وعبد القادر البغداديء خزانة الأدب (ج224/2). 

(9) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج620/2). 


) 
) 
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المبحث الثالث : ويشتمل على مطلبين: 
المطلب الأول : موازنة بين الشروح. 
٠‏ أسماء الشروح: 
من الجميل أن أغلب شروح التسهيل قد حفظت لابن مالك فضله وذكرهء فعند الحديث 
عن أسماء كتب أبي حيان وتلاميذه شارحي التسهيل» فإنها تتوزع إلى قسمين؛ هما: 
أولاً: أربعة منها تناغمت أسماؤها مع مسمى كتاب تسهيل الفوائد لابن مالك. وهي: 
- التذييل والتكميل في شرح التسهيل لأبي حيان. 
- المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل . 
- شفاء العليل في إيضاح التسهيل لأبي عبد الله السلسيلي. 
- تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لناظر الجيش. 
ثانياً: كتابان منها سُميا بالشرح فقطء وهما: 
- شرح التسهيل للمرادي. 
- شرح خطبة التسهيل لابن هشام الأنصاري. 
« خُطب الشروح: 
اتجه أبو حيان وجميع تلاميذه شارحو التسهيل في وضع خُطبة في مقدمة شروحهمء 
عازمين الخُطى في بيان مناهجهم وأهدافهم من الشرح» إضافة إلى تسميتهم الشرح مع تنوع بين 
الشروح في ذكر الخُطبة من حيث الإطالة والاختصارء وذلك بحسب ما تقتضيه طبيعة منهج 
كل شارح منهم للخُطبة. 
ه عرض متن الشروح: 
انتهج أبو حيان وتلاميذه شارحو التسهيل طربقة واحدة في شرحهم متن التسهيلء إلا أنَّ 
هناك اختلاف يسير بينهم في طريقة تناول بعض الجزئيات» وهي طريقة تتبع الكتاب بنصه 
أي - طربقة التجزئة - وهي الطربقة التي يأخذ فيها شارح المتن فقرة أو فقرات تطول عند 
بعضهمء وتقصر عند بعضهم الآخرء وقد يكون الشارح متابعاً للمصنف في مقدار الفقرة 
التي يتناولهاء وقد يكون غير ذلك. ولكن نوع الفصل بين قول المصنف والشارح بفاصل 
محدد تختلف من شرح لآخرء ويظهر ذلك في اتجاهين: 
الاتجاه الأول: يستخدم الرموز الحرفية للفصل بين كلام المصنف والشارح ك(ص) 
للدلالة على كلام المصنفء والرمز (ش) للدلالة كلام الشارح. 
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ومن الشراح الذين اتبعوا هذه الطريقة: أبو حيان وتلميذيه المرادي وناظر الجيش. 
الاتجاه الثاني: يستخدم نظام الأقواس ( ) للفصل بين كلام المصنف والشارح من خلال 
وضع الأقواس حول قول مصنف المتن. 

ومن الشراح الذين اتبعوا هذه الطريقة: ابن هشامء» وابن عقيل» والسلسيلي. 
٠‏ أسلوب الشروح: 

تنوعت أساليب شروح التسهيل بتنوع سعة العلم» وغزارة المعلومات التي تتباين من 

شارح لآخرء ومن أهم مميزات هذه الشروح ما يلي: 

أولاً: مقدمة المتن ( الخُطبة ): 

انقسم شارحو التسهيل في اهتمامهم بخُطبة التسهيل؛ على النحو الآتي: 
1- اثنان قاما بشرح خُطبة التسهيل لابن مالكء والتعليق عليهاء وهما: ابن هشام» وناظر 

الحيشق؛ 

2- ثلاثة تجاوزا خُطبة التسهيل» ولم يشرحوهاء وهم: أبو حيان وتلميذيه المرادي» والسلسيلي. 
3- واحد قام بذكر خُطبة التسهيل دون أن يشرحهاء وهو: ابن عقيل. 
ثانياً: آلية شرح متن التسهيل: 

لم تسز آلية شروح أبي حيان وتلاميذه على نسق واحدء بل تنوعت إلى ثلاثة أقسام: 
الأولى: طريقة تسير وفق نسق منظم في شرح كل باب أو فصل من متن التسهيل» فتبدأ 
بتمهيد» ثم تفصيل يتعلق بتوضيح القضايا الخاصة بالشرح؛ وتفسير المفردات» ثم تقدم إجمالاً 
في نهاية الشرح» ومن أصحاب هذه الطريقة: أبو حيان؛ وناظر الجيش. 
الثانية: طريقة تعددت فيها الطرق والآليات في الشرح فتارةً يذكر فيها تمهيد للباب أو الفصل 
وتارة تتجه إلى الإجمالء وتارةً أخرى تتجه إلى التفصيلء وقد تمثل هذه الطريقة: المرادي. 
الثالثة: مباشرة الشرح دون نسق معينء وقد ارتاد هذه الطريقة: ابن هشامء وابن عقيل» 
والسلسيلي. 
ثالثاً: متن الشروح: 

تباينت شروح التسهيل عند أبي حيان وتلاميذه من حيث الحجم والسهولة والصعوبة 
فتارةً يميل بعض منها إلى التسهيل والإيجاز وتارة أخرى تميل إلى الإطالة والاستفاضة:؛ ومنها 
ما يجمع بين الاثنين» فتتوزع الشروح وفق هذا المعيار إلى ثلاثة أنواع: 

الأول: موجز مباشر: وهو الذي انماز بالإيجاز الشديد الذي قد يصل إلى أن يكون 
إيجازاً مخلاً كشرح ابن هشام؛ والسلسيلي. 
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الثاني: متوسط: وهو الذي يجمع بين الإطالة والاختصار والسهولة والصعوبة» ويمثله 
المرادي» وابن عقيل. 

الثالث: مطول: وهو الذي يميل إلى الصعوبة لكثرة مسائله» واتساع قضاياه» 
وافتراضاته» وتنوع علومه كالتذييل والتكميل لأبي حيان الذي أحس بهذه الإطالة فاختصره في 
كتاب آخر سماه ارتشاف الضرب من لسان العرب. وكذلك شرح ناظر الجيش الذي بُعد بمنزلة 
ثلاثة شروح؛ لأنه جمع فيه كلام ابن مالك؛ وكلام أبي حيان؛ وكلام الشارح نفسه. 
رابعاً: الشواهد والأمثلة: 

من المعلوم أن شروح أبي حيان وتلاميذه مليئة بالشواهد والأمثلة على مختلف أشكالها 
وألوانها متراوحة في قلتها وكثرتها على حسب حجم الشرح؛ وسعة علم الشارح وثقافته. وعلى 
العموم لقد اتسمت كتب أبي حيان وتلاميذه بأنها مدرسة الشواهدء وصناعة الأمثلة» والاستدلال 
بالآيات القرآنية» والأحاديث النبوية» وأقوال العرب» وأمثالهم وأشعارهم. 

وما يلفت الانتباه أن السمة العامة على هذه الشروح أن الشواهد والأمثلة لم تختلف فيها 
إلى حد كبير؛ فهي في الغالب الأعم متشابهة» ومكررة. 
خامساً: مصادر الشروح: 

لا شك في أن نظرة يسيرة إلى الشروح بكل دقة وتمعن وتأمل ستظهر الفارق في 
المصادرء ونوعيتهاء ويتصدرها أبو حيان» ثم ناظر الجيشء ثم المرادي وابن عقيل والسلسيلي 
وابن هشام. 
سادساً: التنظيم والترتيب لأبواب وفصول الشروح: 

لقد سار أبو حيان وتلاميذه شارحو التسهيل على المنهج التنظيمي والترتيبي الذي 
وضعه ابن مالكء وهذا أمرٌ منطقي؛ لأنهم شراح لكتابه» فتوزعوا إلى قسمين: 
الأول: سار على نفس نهج ابن مالك صاحب متن التسهيل في ترتيب الموضوعاتء وما يتعلق 
بها من أبواب وفصول إلا أنهم أدرجوا عليه عدد من الاستدراكات» والردود والاعتراضات؛ بسبب 
إدراجه بعض الأبواب في غير محلهاء أو مخالفته النحاة في عنوان الباب» أو عدم إفراده باباً 
لبعض الموضوعاتء وقد تمثل هذا القسم: أبو حيان. 
الثاني: التزم بالأبواب والفصول التي وضعها المصنف دون تقديم أو تأخير فيهاء أو تعليق على 
مسميات الأبواب وترتيبهاء ولكن مع إضافة العديد من المسائلء والأبحاثء والتنبيهات» والفوائد» 
والتعليقات» التي تندرج ضمناً تحت هذه الأبواب» والفصولء وقد انتهج هذا القسم تلاميذ أبي 
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حيان؛ وهم: المرادي» وابن عقيلء والسلسيلي الذي دمج أربعة فصول في شرحه في فصول 
أخرى قبلهاء وناظر الجيش. 


المطلب الثاني : أهمية الشروح: 
أولاً: أهمية كتاب التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل: 

يُعدُ كتاب التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل من أوفى الشروح وأوسعها قد جمع 
فيه أبو حيان كل ما تناثر من آراء النحاة المتقدمين على اختلاف مشاريهم ومنازعهم» ووسمه 
بأنه كتابٌ "قد جمع من هذا العلم ما لا يوجد في كتاب وفَرَحَ بما حازه تآليف الأصحاب17). 
فشرح أبو حيان التسهيل شرحاً مفصلاء وهو الذي فتح الباب على مصراعيه لمن جاء بعده. 
وكان قد التزم أن لا يقرئ أحداً إلا في كتاب سيبويه؛ أو التسهيل؛ أو مصنفاته؛ فقد قال القدماء 
عن هذا الشرح وكتاب (ارتشاف الضرب) إنه لم يؤلف في العربية أعظم منهماء ولا أحصى 
للخلاف والأحوال0. 

وقد وصف ناظر الجيش7") شرح شيخه أبي حيان بقوله: "أمتع الله تعالى بفوائده الجمة» 
وأهدى إلى روحه روح الرضا والرحمة» ففتح مغالقه المعضلة؛ وفك تراكيبه المشكلة» وعمل على 
تفصيل مبانيه المجملة» فتم بذلك التكميل الأرب»ء وأقبل المشتغلون ينسلون إليه من كل حدبء. 
ثم اقتضت هممه العلية ومقاصده المرضية أن يضيف إلى ما شَرَحَ شَرْحَ بقية الكتاب؛ ليكون 
مصنفاً مستقلآ وغماماً على المتعطشين مستهلاً؛ فوضع كتاباً كبيراً سابغ الذيول جِمّ النقول» 
غزير الفوائد كثير الأمثلة والشواهد أطال فيه الكلام ونشر الأقسام". 

وقد وسم عبد القادر المكي) شرح أبي حيان بأنه قد: 'فتح مقفله» وأوضح مشكله. 
وأحيا منه ما كان مُواتاًء وجدد ما عاد رفاتاء وجَسّر الناس على قراءته» وحصّهم عليه؛ ورغبهم 
فيه» وأرشدهم إليه. وشرحه الشرح الذي سارت به الركبان» وَعَمَّ النفع به سائر الأقطار والبلدان". 


(1) أبو حيان الأندلسيء ارتشاف الصَّرَّب (ج4-3/1). 
(2) انظر: السيوطيء بغية الوعاة (ج282/1). 
(9) تاظز الجيشن» تمهيد. القراد (109/1). 
(4) عبد القادر المكيء هداية السبيل (ج2/1). 
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وقال المرابط الدلائي!') عن أبي حيان في شرحه: 'بأنه عميد من خاض غمار هاتيك 
اللجج» وغاص في قعر تيار ذلك الثبج» لاستخراج فرائده المكنونة» واحتياز فوائده المصونة» 
فإنه المسهل لما وعر من مسالكه؛ وعسر على سالكه". 

ويعد شرح أبو حيان الركيزة الأساس لأي شرح على التسهيلء إذ كان الشراح يستنيرون 
به» فيزيدونء أو يقللون» أو يعترضونء أو يوافقون» فلم يخل شرح من ذكر أبي حيان وشرحه: 
وكان حضوره القوي واضحاً في شروح النحاة كعالم؛ ونحوي من أكابر العلماء والنحاة. 

فالشيخ أبو حيان لم يترك شاردة» ولا واردة إلا وذكرها في شرحه» وليس هذا فحسب بل 
حلل التسهيل تحليلاً شاملآًء ناقش فيها آراء ابن مالك» واستدرك عليه في كثير من المسائلء 
واعتذر في بعض المسائل التي تبين من ظاهرها أنها تخالف ما ذهب إليه في كتبه مثل الألفية 
وشرح التسهيل» وشرح الكافية. 

كما احتوى شرحه على الكثير من المسائل الخلافية بين البصربين» والكوفيين» 
والبغداديين» والأندلسيينء والمغاربة» ناهيك عن ذكره آراء العلماء التي لا عد لها ولا حصرء ولا 
سيما أنه يعد موسوعة شاملة حفظت أغلب آراء نحاة الأندلس ومؤلفاتهم النحوية واللغوية التي 
طوى عليها الزمن فأفقدها أثرها عبر التاريخ» فساهم في ذكره لهذه الآراء في الحفاظ على الثروة 
النحوية والصرفية واللغوية التي يمتلكها نحاة الأندلس منذ قرون والتي من شأنها رفع النحو 
العربي إلى أعلى مستوياته في ازدهار اللغة العربية وتطورها. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل 
قوة شخصيته.» ومكانته العلمية» وقدرته على حفظ وفهم آراء النحاة» واستنباط عللها وأحكامهاء 
وما ذهبوا إليه» فلم يكتف بنقل ما ورد عنهم فقطء بل كان يناقش آراءهم وعللهم» ويبين موقفه 
منهاء مستنداً إلى الدليل الواضح. والنظر الثاقب. 
ثانياً: أهمية كتاب شرح التسهيل للمرادي: 

يعد شرح المرادي شرحاً مفيداً جعل فيه تسهيل ابن مالك يسيراً للقارئ والباحثء فهو 
منهل لمن أراد أن ينهل من شرابه العذب. حيث أبرز محاسن التسهيلء وجعله قطفاً دانياً طيب 
الرائحة حلو المذاق» ومفتاحاً لكل طارق لأبواب النحو. فكان مصدراً وثيقاً للنحاة والصرفيين 
ينقلون عنه ويعولون عليه» وهذا يدل على براعته وحسن لباقته واجتهاده واتكبابه على كتب 
السابقين والاقتداء بهم. 


(1) المرابط الدلائي» نتائج التحصيل (ج90/1). 
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هذا وقد ظهرت شخصية المرادي في شرحه؛ وبانت قوته وعلمه» وتجلت فيه مواهبه 
وأفكاره» وآراؤهء فقد أكثر فيه من ذكر المسائل الخلافية» والآراء النحوية» وبيان نسبتها 
لأصحابهاء وهذا الشرح يميل إلى الاختصار والإيجاز» وببتعد عن المناقشات النحوية والصرفية 
التي دارت في بعض شروح التسهيل» لخص فيه المرادي شرح التسهيل لابن مالك عن كتاب 
التذييل والتكميل بإيجاز» مع ذكره آرائه في مؤلفاته كالألفية وشرح التسهيل وغيرها مما يدل على 
مدى اطلاعه على مصنفات ابن مالك ومدى تأثره بها. وتأثر أيضاً بشرح أبي حيان» فأخذ عنه 
مادته ومصادره. 


ولأهمية شرحه نجد الكثير من علماء النحو قد نقلوا الكثير من شرح المرادي في 
مؤلفاتهم كالدماميني؛ والشمنيء, والأشموني» وخالد الأزهري» والسيوطي» وغيرهم. 
ثالثاً: أهمية كتاب شرح خطبة التسهيل لابن هشام: 

هو شرح في غاية الإيجاز والاختصار عكف فيه مؤلفه على شرح خُطبة التسهيل لابن 
مالك في أوراق عدتها أربع وخمسين ورقة سعى ابن هشام فيها إلى تتبع ألفاظ ابن مالك» وإن 
كان لم يستوعبها كلها بالشرح والتفصيل» ويغلب على هذا الشرح استدراكات على ابن مالك 
صاحب المتن في شرحهء وكذلك على شيخه أبي حيان في كتابه التذييل والتكميل في كونهما لم 
يشرحا خطبة كتاب التسهيل. الأمر الذي دعاه في الإفاضة بذكر تلك الاستدراكات؛ وعلى الرغم 
من صغر حجمه إلا أنه يشتمل على نكت وفوائد نحوية وصرفية» ولغوية» وبلاغية» واملائية 
تتعلق برسم الحروف وكتابتها. 

ومن الجديد الذي يلفت نظر القارئ رفع سمو ابن هشام في مشاركاته في العلوم 
تأملات بارعات في المعاني» ودروس عملية في العناية بالمعنى مع اللفظ. 
رابعاً: أهمية كتاب المساعد في شرح تسهيل الفوائد لابن عقيل: 
والاختصار إلا أنه يُوفي بحاجته» ويحقق مقصوده ومراده بأسلوب مبسط في غاية الوضوح 
والبيان لكونه يمتاز بفوائد ووقفات نحوية» وصرفية» ولغوية» واحاطته بتقارير وافية ومناقشات 


موضوعية هادئة لمذاهب النحاة وآرائهم . 


55 


وقد أظهر ابن عقيل فى شرحه اهتماماً واضحاً بالشواهد النحوية بمختلف أنواعها من 
القرآن الكريم» والقراءات» والحديث الشريفء والشعر العربي» وأقوال العرب المأثورة» ولغاتهم 
المتعددة. سبيله فين ذلك سبيل ابن ماللك فى تسهيله وشرحه. 


خامساً: أهمية كتاب شفاء العليل في إيضاح التسهيل للسلسيلي: 


يعد كتاب شفاء العليل للسلسيلي من الشروح المهمة لتسهيل ابن مالك؛. التي تجلت فيه 
براعة مؤلفه في عرض المادة العلمية بأسلوب يسير بعيد عن التعقيدء إلا أنه يميل إلى 
الاختصار والإيجاز» وببتعد عن المناقشات النحوية فهو يبرز آراء نحوية وصرفية» ولغوية» 
ومسائل خلافية مكللة بالشواهد بمختلف أنواعها تعزيزاً للقاعدة النحوية» وهذا إن دل على شيء 
فإنما يدل على سعة ثقافة السلسيلي واطلاعه على المصادر النحوية لدى المتقدمين والمتأخرين 
إلى عصره على حد السواء. 
سادساً: أهمية كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لناظر الجيش: 

يعد هذا الكتاب موسوعة نحوية شاملة تضمنت شروح التسهيل» فهو شرح مع ذكر 
خلاصة لأهم الشروح» كشرح ابن مالك» وشرح أبي حيان» وشرح الشارح نفسه؛ بالإضافة لكونه 
جامعاً للمباحث النحوية التي جمعت من مصادر متعددة ومتنوعة من مؤلفات النحاة وأقوالهم 
سواء أكانت مشهورة أو مغمورة» والتي تشتمل على الآراء والأحكام النحوية والصرفية» والمسائل 
الخلافية» والفوائد والتنبيهات المهمة والمفيدة في معرفة دقائق النحو. 

كما ويحتوي على الأجوبة الجيدة عن اعتراضات أبي حيان على ابن مالك التي تظهر 
مدى انتصاره لابن مالك وفق رؤيته الصحيحة في بلورة الأحكام النحوية من خلال تفنيدها 
وتحليلها مُحتجاً بالأدلة الساطعة والبراهين القاطعة والشواهد القوية المناسبة لذلك» فهو لم يكتف 
بسرد آراء السابقين ومذاهبهم وإنما تعرض لها بالشرح والتعليق؛ وحججه قوية سواء أردَّ المذهب 
أم أخذ به. 

ويتميز هذا الكتاب بقيمة علمية عظيمة تتمثل في أنه مرجع مهم لكل باحث أراد 
الوقوف على أراء النحاة المتقدمين أو المتأخرين إلى عصره على حد سواء» فقد حرص صاحبه 


على جمع آراء النحاة ما أمكنه: من بصريين وكوفيين وأندلسيين ومغربيين» ومصربين وغيرهم. 
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الفصل الثاني 
استدراكات أبى حيان وتلاميذه 
على التسهيل وشرحه 
ويشتمل على استدراكات أبي حيان 
وتلاميذه حسب ترتيب كتاب التسهيل 
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المبحث الأول 
مسائل فى مقدمات النحو 


الباب الأول: شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به 


1 -حد النحو اصطلاحاً 
قال ابن مالك!!) : "باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به". 


ويقول أبو حيان!/ : "وكان ينبغي أن يبدأ أولآً بشرح النحو وبيانه» وحينئذٍ يشرع في 


شرح ما ذكر؛ لأن الناظر في علم من العلوم لا بد له أولاً من معرفته على سبيل الإجمال» ثم 
بعد ذلك يتعرف ما احتوى عليه ذلك الفن على سبيل التفصيل. وقد كثْر ما صنف الناسُ من 
الكتب في هذا العلم» وما تَعَرَض أحدٌ منهم لحده إلا القليل» قال صاحب المستوفي 7 : (النحو 
صناعة علمية يَنظرُ بها صاحبُّها في ألفاظ العرب من جهة ما يتألف بحسب استعمالهم ليعرف 
النسبة بين صيغة النظم وصورة المعنى» فيتوصل بإحداهما إلى الأخرى). وقال صاحب 
البسيط/) : (النحو هو علمٌ بالتغييرات اللاحقة للكلم ومدلولاتها). وقال ابن هشام: (النحو علمٌ 
بأقيسة تَعَيْرٍ ذواتٍ الكَلِم وأواخرها بالنسبة إلى لغة لسان العرب). وقال صاحب المباحث7© : 
(النحو علمٌ يُبحث فيه عن أحوال الكلم العربية إفراداً وتركيباً فقط). وقال صاحب المقرب) : 


(1) ابن مالكء شرح التسهيل (ج3/1). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج14-13/1). 

(3) الفرخان» المستوفى في النحو (ج11/1). 
هو كمال الدين أبو سعد علي بن مسعود بن محمود بن الحكم الفرخان القاضي صاحب كتاب المستوفى في النحو. 
انظر: السيوطيء بغية الوعاة (ج206/2). 

(4) هو الإمام العالم ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن علي الإشبيلي المعروف بابن العلج؛ وكان ممن أقام باليمن 
وصنف بهاء ومن تصانيفه: كتاب (البسيط في النحو). انظر : أبو حيان الأندلسيء البحر المحيط (ج420/9) 
والسيوطيء بغية الوعاة (ج370/2). 

(5) هو علم الدين أبو محمد القاسم بن أحمد بن الموفق بن جعفر الأندلسي المرسي النحويء وتعلم القرآن والنحو على 
علماء عصره؛ منهم : محمد بن نوح الغافقي» والتاج الكنديء وأبي البقاء العكبري ومن تصانيفه: (شرح المفصل)» 
و(المباحث الكاملية في شرح الجزولية)» و(شرح الشاطبية). وتوفي في دمشق سنة إحدى وستين وستمائة للهجرة. 
انظر: ياقوت الحمويء معجم الأدباء (ج2189-2188/5) والسيوطيء بغية الوعاة (ج250/2) والزركليء الأعلام 
(ج172/5). 

(6) هو أبو الحسن علي بن مؤمن بن محمد بن علي الحضرمي المعروف بابن عصفور إمام العربية وعالمهاء وحامل 
لوائها. تتلمذ على علماء عصره أمثال أبي الحسن الدباج» وأبي علي الشلوبين» ومن مصنففاته الجليلة التي سارت 
إليها الركبان: (المقرب في النحو)» و(الممتع في التصريف)» و(شرح الجزولية)» وتوفي في تونس سنة ثلاث وستين 
وستماثئة للهجرة. انظر: الصفديء الوافي بالوفيات (ج166-165/22) والفيروزآباديء البلغة (ص219-218) 
والسيوطيء بغية الوعاة (ج210/2). 
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(النحو علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب» الموصلة إلى معرفة أحكام 


أجزائه التي ائتلف منها). 

وقال صاحب البديع!!) : (النحو معرفة أوضاع كلام العرب ذاتاً وحكماً واصطلاح ألفاظٍ 
حداً ورَسْماً)". 

التوضيح والتحليل: 


لقد استدرك أبو حيان على ابن مالك في هذه المسألة» حد النحو بشتى تعريفاته 
المختلفة» واتبعه في ذلك ابن هشام الأنصاري إلا أنه ذكر في شرحه حد المقرب؛ أي- ابن 
عصفور - من بين هذه الحدود الستة التي ذكرها شيخه أبي حيان لكونه الحد الأشهرء واتبعه 
أيضاً ناظر الجيش/ منتقياً من بين هذه الحدود حد صاحب المباحثء وبالرجوع إلى كتب 
النحو لتتبع تعريف حد النحو نجد أبا بكر محمد بن السراج النحوي!) يقول : "النحو إنما أريد 
به أن ينحو المتكلم إذا تعلمه كلام العرب» وهو علم استخرجه المتقدمون فيه من استقراء كلام 
اعرد" : 

ويطالعنا أيضاً ابن جني الذي يعرف النحو في باب القول على النحوء فيقول هو: 
"انتحاء سمت كلام العرب في تصرفه من إعراب وغيره كالتثنية والجمع والتحقير والتكسير 
والإضافة والنسب والتركيب وغير ذلك ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة 
فينطق بها وان لم يكن منهم وان شذ بعضهم عنها رد به إليها. وهو في الأصل مصدر شائع 
أي نحوت نحواً كقولك: قصدت قصداً ثم خص به انتحاء هذا القبيل من العلم كما أن الفقه في 
الأصل مصدر فقهت الشيء أي عرفته ثم خص به علم الشريعة". 


(1) ابن الأثيرء البديع (ج7/1). 
هو مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن الأثير الجزري الموصليء أخذ النحو عن ابن الدهان. 
وولي ديوان الإنشاء في الموصلء ومن تصانيفه : (البديع في شرح فصول ابن الدهان في النحو)؛ و(صناعة 
الكتاب)» و(الفروق والأبنية)» وتوفي بالموصل سنة ست وستمائة للهجرة. انظر: ابن الفوطيء مجمع الآداب 
(ج498-497/4) والسبكي» طبقات الشافعية الكبرى (ج367-366/8) وابن الملقن» العقد المذهب (ص341). 

2 ابن هشام الأنصاريء شرح خطبة التسهيل (ص452). 

3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج114/1). 

4) ابن السراجء الأصول في النحو (ج35/1). 

5) ابن جني؛ الخصائص (ج35/1). 


) 
) 
) 
) 
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وأما تعريف ابن عصفور لحد النحو فقد انتقده ابن الحاج بأنه 'ذكر ما يُستخرج به 
النحوء وتبيين ما يُستخرج به الشيء ليس تبييناً لحقيقة النحوء وبأنّ فيه: أن المقاييس شيء غير 
النحوء وعلم مقاييس كلام العرب هو النحو7). 

وبالتمعن في النصف الأول من تعريف ابن عصفور نجده متأثراً بتعريف أبي علي 
الفارسي: "النحو علم مستخرج بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب» وهو ينقسم 
قسمين: 

أحدهما: تغيير يلحق أواخر الكلم. والآخر: تغيير يلحق ذوات الكلم وأنفسها". 


ويرى السيوطي7" أن تعريف ابن جني أليق حد من حدود النحو. 


2-لغات العرب في (كلمة) 

قال ابن مالك : "الكلمة في اللغة عبارة عن كلام تام". 

ويقول أبو حيان7" : 'ولغة الحجاز (كَلِمة) على وزن تبقة» ويجوز في (الكلمة) تسكينُ 
اللام مع فتح الكاف وكسرهاء قيل: وهي لغة تميم". 

وأضاف المرادي !6) : 'وكلمة علي وزنت سِدْرة» وهي لغة تميم » وكلمة على وزنت جَفنة". 

التوضيح والتحليل: 

زاد أبو حيان على ابن مالك ذكر لغات العرب في (كلمة) واتبع المرادي ما قاله أبو 
حيان تماماً إلا أنه ألحق كلامه بمثال على ما جيء على وزن (الكلمة) و(الكلمة) على لغة 


- 


تميع: 


1 
2 


(1) السيوطيء الاقتراح (ص24). 

(2) عبد القاهر الجرجاني» المقتصد في شرح التكملة (ج182/1). 
(3) السيوطيء الاقتراح (ص 23). 

(4) ابن مالك» شرح التسهيل (ج3/1). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج15/1). 

(6) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص64). 
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ووافق أبو حيان ابن يعيش!/) فيما ذهب إليه في ذكر لغات العرب في (كلمة)؛ واتبعهما 
الشاطبى 2 أيضاً. 


3-حد اللفظ 

قال ابن مالك(" : "الكلمة لفظً". 

ويقول المرادي!) : "وقوله: (لفظ) جنس يشمل المحدود وغيره» وهو في الأصل مصدر 
لفظ الشيء أي: رماه؛ ثم أطلق على الصوت المعتمد على المقطعء؛ فلو جئت بالصوت ساذجاًء 
لم يسم لفظًا". 

وأضاف ناظر الجيش7 : "وأما اللفظ... وهو أعم الخمسة لصدقه على المستعمل 
والمهمل". 

التوضيح والتحليل: 

انفرد كل من المراديء وناظر الجيش!') بالاستدراك على ابن مالك في تعريف (اللفظ) 
إلا أن ناظر الجيش أشار أن اللفظ أعم الألفاظ الخمسة المذكورة مع بيانه سبب ذلك. 

ويسير ركن الدين الحديثي) عكس ما ذهب إليه كل من المرادي وناظر الجيش في 
تعريفهما للفظء فيقول : 'اللفظا صوت يعتمد على مخرج الحروف فالصوت الساذج لا يسمى 
لفظاً وإن خرج من الفم إذ لم يعتمد على مخرج الحروف". 


(1) ابن يعيشء شرح المفصل (ج71/1). 

(2) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج42/1). 

(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج3/1). 

(4) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص65-64). 
(5) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج137/1). 

(6) المرجع السابق»ء ص 128 ؛ ص137. 

(7) ركن الدين الحديثي؛ الكتاب الركني (ق4أ). 
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4-تصدير حد الكلمة بالقول لا باللفظ 


قال أبو حيان!!) : 'فقوله (لفظ) جنس يشمل المحدود وغير المحدودء وهكذا شأن 
الحدود تبدأ أولآً بالجنسء» ثم تأتي بالفصلء لكن المصنف أخذ جنساً أبعد وترك جنساً أقرب» 
وهو (القول)؛ إذ اللفظ ينطلق على المهمل ك(ديز) مقلوب (زيد)ء و(رفعج) مقلوب (جعفر)» 


وينطلق على الموضوع. فلو أخذ الجنس الأقرب كان أحسنء فكان ينبغي أن يقول: الكلمة 


قول". 

ويقول في مقام آخر أيضاً: 'واحتيج إلى أن يتحرز ب(مستقل) من بعض اسم وبعض 
فعل لأنه أخذ جنساً بعيداًء وهو اللفظء فلو أخذ أقرب منه - وهو القول- لم يحتج إلى التحرز 
بقوله: (مستقل) لأن بعض اسم وبعض فعل لا يقال له (قول)2) 

ويقول المرادي 7" : 'قال ابن الخباز: القول أخص من اللفظ؛ لأنه لابد له من دلالة: إما 
وضعية كما في المفردات الحقيقية» وإما عقلية كما في المؤلفات والمجازات". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان 8 ابن مالك بأن يبدأ الكلمة بالقول لا باللفظ؛ لكونه يتضمن 


الجنس الأقرب» وعبر عبر المرادي4) عن تأييده لقول شيخه أبِي حيان مُدعماً كلامه بقول ابن 
الخباز السابق ذكره» وأيدهما السيوطيل/5 أيضنا في هذه المسألة. 


ويرى السيوطي!'! أيضاً أنَّ القول أولى من اللفظء وهذا ما نلاحظه في قوله : 'وما قيل 
من أن ذكر اللفظ أولى لإطلاق القول على غيره كالرأي ممنوع لعدم تبادره إلى الأذهان إذ هو 
مجاز". 


5-ما يقتضي للكلمة في حال الوضع 


قال ابن مالك7) : "دال بالوضع 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج15/1). 
(3) المرجع التايق» هن 18 

(3) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص65). 
(4) المرجع السابقء ص65. 

(5) السيوطيء همع الهوامع (ج23/1). 

(6) المرجغ السابق».صن23. 

(7) أن مالكء شرح التسهيل (ج3/1): 
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وقال أبو حيان!!) : 'وقال غيره: احترز بالوضع مما يدل بالطبع كقول النائم إِخّ فإنه 
يدل على استغراقه في النوم» وعند السعال إِحّ إِح فيّفهم منه أذى الصدرء واللفظ المُصَحّف إذا 
فُهم منه معنى فكل هذا لا يُسمى كلمة لأن دلالتها على ذلك المعنى لم تكن بالتواضع". 

التوضيح والتحليل: 

لقد استدرك أبو حيان قسمان آخران غير ما ذكره ابن مالك في الدلالة على الوضع 
الذي يخرج منه ثلاثة أقسام» هى: 

فأحدهما: :“الميمل وهذا :ما ذكره-اين: مالك تماماً . 

وثانيهما : ما يدل بالطبع؛ نحو قولنا: (إخّ) التي تدل على قول النائم عند استغراقه في 
النوم» وكذلك (إحّ إِحَ) التي تدل على السعال عند الإحساس بألم في الصدر. 

وثالثهما : اللفظ المصحف الذي يُفهم منه المعنى. 

وتابع المرادي7) شيخه أبا حيان في هذه المسألة. 

ويرى ابن يعيش أنّ هذه الألفاظ تكون دالَّةَ على معنى بالطبع لا بالوضعء لكونها 
'مركّبةٌ من حروف ملفوظ بهاء ولا يقال لها كَلِمٌ» لأنّ دلالتها لم تكن بالتواضُع والاصطلاح". 

بينما يرى أن اللفظ المصحف إذا فُهمَ منه معنى ما لا يدل على معنى الوضع وذلك 
لأنَّ؛ "اللفظة إذا صْحّفت وفهم منها مُصحَفه معنَّى ماء فلا تسمّى كلمةً صناعيّة لأنّ دلالتها 
على ذلك المعنى لم تكن بالتواضع7). 


6-الصيغ التي تجيء لغير اللفظ منوية مع اللفظ 


قال ابن مالك( : "أو مَنْوىٌ معه". 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج19/1). 
(2) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص65). 
(3) ابن يعيشء شرح المفصل (ج71/1). 

(4) المرجع السابق» ص71. 

(5) ابن مالك» شرح التسهيل (ج3/1). 
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ويقول أبو حيان!!) : 'هذا قسيمٌ لقوله: (لفظّ) لأن الكلمة على قسمين: ملفوظ بهاء 
ومنوية مع اللفظء كالفاعل في افْعَلْء وأفعَلء وتَفْعَلُ» فلو لم يذكر هذا لكان بعض المحدود- 
وهو ما لا يُلفظ به - قد خرج عن الحدء والمعنى: أو غير لفظ منويٌ مع اللفظ'. 

وقال المرادي7): 'الكلمة قسمان: أحدهما: لفظ صفته ما ذكرء والآخر: غير لفظ منوي 
مع اللفظء ومثاله الفاعل في نحو: أَفعَلُ وتَفْعل وتَفْعَلُ وافْعَل". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك الصيغ التي تجيء لغير اللفظ منوية مع اللفظ 
كالفاعل في افْعَلْء وأَفعَل» وتَفْعَلُء واتبعه المرادي77. وابن عقيل7, والسلسيلي0©, في هذا 
الجانب» ولكن المرادي أضاف صيغة رابعة على مثال الفاعل» وهي: صيغة (تَفْعَل). 


وتابع الشاطبي!) ما ذهب إليه أبو حيان وتلاميذه في هذه المسألة. 


7-دلائل حصر الكلمة في الاسم والفعل والحرف 

قال ابن مالك7) 0 'وهي اسم وفعل وحرف". 

ويقول أبو حيان7/ : 'ذكر النحويون دلائل لحصر الكلمة في الاسم والفعل والحرف: 

أحدها: دليل الاستقراء»ء وهو أن أثمة النحوبين المستقرئين علم النحو تتبعوا ألفاظ 
العرب» فلم يجدوا غير هذه الثلاثة. 

الدليل الثانى: أن الكلمة إما أن تدل على معناها بانفرادهاء أو تدل على معناها لا 
بانفرادها بل بذكر متعلقء وهذا الثاني هو الحرفء والأول إما أن تتعرض ببنيتها لزمان ذلك 
المعنى» أو لا تتعرضء والثاني هو الاسم والذي قبله هو الفعلء فلا رابع. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج20/1). 

(2) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص66). 
(3) المرجع السابق» ص66. 

(4) ابن عقيل» المساعد (ج5-4/1). 

(5) السلسيلي؛ شفاء العليل (ج96/1). 

(6) الشاطبيء؛ المقاصد الشافية (ج96/1). 

(7) ابن مالك» شرح التسهيل (ج3/1). 

(8) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج22-21/1). 
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الدليل الثالث: قالوا: المعانى ثلاثة: ذات» وحدثء ورابطة بين الذات والحدثء فالأول 
الاسم» والثاني الفعل» والثالث الحرف. 

وفى هذه الدلائل بحث ونظرء وأجودها الثانى. 

وذكر المصنف- رحمه الله - دليلاً رابعاً» وهو أن الكلمة إن لم تكن ركناً للإسناد فهي 
حرف, وان كانت ركناً فإن قَبِلَت الإسناد بطرفيه فهي اسمء والا فهي فعل. 

وهذا الدليل الذي ذكره راجع إلى الاستقراء» وأيضاً فهو استدلال بالعوارض .لا بالذاتيات 
لأن الإسناد إنما يكون حالة التركيبء واذا ذكر دليل الحصر فإنما يكون التردد فيما يكون ذاتياً 
لأافيما يكن خارطنا": 

التوضيح والتحليل: 

ذكر أبو حيان دلائل أخرى لحصر الكلمة في الاسم والفعل والحرف لم يتطرق لها ابن 
مالك في متن كتابه (التسهيل) وشرحه. 

وقد تابع ناظر الجيش7) شيخه أبا حيان بذكر دليل واحد من الدلائل التي ذكرها وهو 
الدليل الثاني. 

ونجد ابن الخباز) يذهب إلى أن انقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف ليس قاصراً على 
اللغة العربية بل هو ماثل في جميع اللغات؛ لأنَّ الأساس الذي قام عليه هذا التقسيم هو أساس 
عقلي. ولما كان كذلك فاللغات في هذا سواء أي أن الكلمة في أي لغة من اللغات جنس يقع 
تحته هذه الأنواع الثلاثة: الاسم, والفعل» والحرف. فيقول: 'ولا يختص انحصار الكلمة في 
الأنواع الثلاثة بلغة العرب؛ لأنّ الدليل الذي دل على الانحصار في الثلاثة عقلي» والأمور 
العقلية لا تختلف باختلاف اللغات". 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج136/1). 
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8-مصطلح الخالفة 

يقول أبو حيان!!) : "وأجمع النحويون على أن أقسام الكلمة ثلاثة: اسم وفعل وحرف. 
وحكى لنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير شيخنا عن صاحبه أبي جعفر بن صابر”؛ أنه كان 
يذهب إلى أن ثم رابعاًء وهو الذي نسميه نحن (اسم فعل)» وكان يسميه (خالفة) إذ ليس هو 
عنده واحداً من الثلاثة. حكى لنا ذلك عنه أستاذنا أبو جعفر على سبيل الاستغراب والاستندار 
لهذه المقالة ". 

التوضيح والتحليل: 

انفرد أبو حيان دون تلاميذه بذكر قسم رابع من أقسام الكلمة وهو اسم الفعل أو ما 
يسمى بالخالفة» وهذا على وجه غريب ومستندر نقله عن شيخه أبو جعفر بن الزيير عن 
صاحبه أبي جعفر أحمد بن صابر النحوي؛ لكون أنّ النحوبين أجمعوا أنَّ الكلمة تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام فقطء هي: الاسم»ء والفعل» والحرف. 


0 1 5 . (3) . 5 0 53 شإزحد 5ه أه 
وهذا ما أكده الإمام عبد القاهر الجرجاني!) في قوله : "الكلم ينقسم ثلاثة أقسام: اسم 
وفعل وحرفء وليس ثمة قسم رابع وهذا هو القسمة في سائر اللغات» وذلك لأنه من الحقائق» 
والحقائق لا تختلف باختلاف اللغات". 
ويؤكد على ذلك أيضاً ما قاله ابن زيد العاتكي7!) : 'وهذه القسمةٌ مُجِمَعٌ عليها عند 
العلماء بهذا الفن لا تزيدُء ولا تنفص". 


وما ذكره أبو حيان فيما يخص اسم الفعل قد ذكره السيوطي7 دون أن يعلق عليه. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج23-22/1). 

(2) هو أبو جعفر أحمد بن صابر القيسي المغربي» وكان إماماً بارعا فاضلاً كاتبًء مترسلاً شاعراء حسن الخط فاضلاً 
نبيلاً. خرج من الأندلس؛ ونزل مصر بعد السبعمائة» وسمع بها الحديث حتى توفى. انظر: الصفديء الوافي 
بالوفيات (ج258-257/6) وابن حجر العسقلانيء الدرر الكامنة (ج163/1) وابن تغري برديء المنهل الصافي 
(ج318-317/1) والسيوطيء بغية الوعاة (ج311/1) والمقريء نفح الطيب (ج655/2). 

(3) عبد القاهر الجرجاني» شرح الجمل في النحو (ص127). 

(4) ابن زيد العاتكي» الفضة المضية (ص6). 

(5) السيوطيء همع الهوامع (ج25/1) والسيوطيء بغية الوعاة (ج311/1). 
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بينما أيد ابن الحاج!!) ما ذهب إليه ابن صابر النحوي تماماً بأن يكون اسم الفعل قسم 
رابع من أقسام الكلام. وفي ذات الإطار نفسه عارضه الشاطبي!/ بأنّ ذلك "غير صحيح لقيام 
الإجماع قبله على خلاف قوله إذ هو فيما أحسب متأخر جداً عن أهل الاجتهاد المعتبرين من 
النحودين» ولأن خواص الأسماء موجودة لأسماء الأفعال» فكيف يدعى خروجها عن الأسماءء 
وتسميتها أسماء أفعال يدل على ذلك أيضاً. فإن قيل: أين الإجماع وقد خالف الفراء في المسألة 
وهو من الصدر الأول الذين لا ينعقد إجماع دونهم: لأنه في الكوفيين نظير سيبويه في 
البصربينء ألا ترى أنه يقول في (كلا) إنها ليست: باسم ولا فعل ولا حرفء بل هي بين الأسماء 
والأفعال» فهي إذا عنده نوع رابع؟ فالجواب: أن قول الفراء في (كلا) هو الوقف عن الحكم 
عليها بأنها اسم أو فعل لما تعارضت عنده فيها أدلة الاسمية وأدلة الفعلية» فلم يحكم عليها 
بشيء لا أنه حكم عليها غير ثلاثة» فالوقف ليس بحكم وإن عد في الأصول قولاً". 


9-حد القول 

قال ابن مالك!© : 'وقد سمى الاعتقاد قولاً". 

وقال ناظر الجيفن7) : 'أما القول: فهو اللفظ الذال: على معتى؛ فهو أخضن من اللفظ؛ 
لصدقه على المستعمل فقط. لكنه أعم من الثلاثة الباقية؛ لصدقه على الكلمة؛ والكلم» والكلام. 
وقد يطلق على ما يفهم من حال الشيء» وعلى الإشارة» وكل ذلك على سبيل المجاز". 

التوضيح والتحليل: 

انفرد ناظر الجيش في استدراكه على ابن مالك بتعريف القول» وهذا ما يؤكده أيضاً ابن 
يعيش7©) في قوله: "وأما (القول) فهو أعمٌ منهماء لأنّه عبارةٌ عن جميع ما ينطق به اللسانُ» تاماً 
كان وناقصاً". 


(1) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج40/1). 
(2) المرجع السابق» ص41-40. 

(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج5/1). 

(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج138/1). 
(5) ابن يعيشء شرح المفصل (ج766-75/1). 
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0 حد الكلم 

قال أبو حيان!! بأنه : 'جنس يشمل سائر المركبات من الكلام وغيره ويشمل ما تألف 
من كلمتين فأكثر". 

ويقول ناظر الجيش7) : "وأما في الاصطلاح: فهو عبارة عن ثلاث كلمات؛ سواء 
أحصلت فائدة أم لا". 

التوضيح والتحليل: 

أضاف أبو حيان على ابن مالك ذكر حد الكلم» ثم أعقبه ناظر الجيش بتعريف آخر. 

ووافق أبو حيان كلام سيبويه! فيما ذهب إليه في تعريف الكلم» فيقول: "هذا باب علم 
الكلم من العريية فالكلم: اسم» وفعل» وحرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل". ووافقهما 
السلسيلي!) في ذلك. 
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1- الخلاف في الكلم هل هو جمع للكلمة أم اسم جنس لها؟ 


قال ابن مالك7 : "الكلم اسم جنس جمعي كالنبق والطرف واللبن» وأقل ما يتناول ثلاث 
كلمات". 


ويقول أبو حيان7 : 'وتبع في ذلك ابن جنيء زعم أن اسم الجنس أقل ما يقع على 
ثلاثة» فلذلك أطلق النحويون الكلم على الاسم والفعل والحرفء قال س: "هذا باب علم ما الكلم 
من العربية» فالكلم اسم وفعل وحرف. وقال أبو علي : 'ما يأتلف من هذه الكلم الثلاث كان 
كاملاً مستقلاً" ومن رأى أن اسم الجنس إذا كان بغير تاء كان للكثير» وبالألف والتاء كان 
للقليل» استعذر على إطلاق الكلم على الاسم والفعل والحرف... ومن قال إن اسم الجنس إذا 
كان بغير الهاء كان للكثير استعذر عن إطلاق الكلم على الاسم والفعل والحرف. فقال الأستاذ 
أبو علي الشلوبين : 'أرادوا بها الأجناسء والأجناس لا تنحصر أفرادها". ورد عليه بأن اسم 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج28/1). 

(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج138/1). 

(3) سيبويه؛ الكتاب (ج12/1). 

(4) السلسيليء شفاء العليل (ج96/1). 

(5) ابن مالك» شرح التسهيل (ج7/1). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج18/1) ؛ (ج29-28/1). 
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الجنس إنما يقع على ما فوق العشرة من آحاده؛ وآحاد (الكلم) هنا إنما هي (الكلمة) التي يراد 
بها جنس الأسماءء و(الكلمة) التي يراد بها جنس الأفعال» و(الكلمة) التي يراد بها جنس 
الحروف, ف(الكلم) إذا لم يقع مما يقع عليه واحده إلا على ثلاثة خاصة. 

وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور: 'إنما أوقعت العرب اسم الجنس على ما فوق 
العشرة» والجمع بالألف والتاء على ما دون ذلكء تفرقة بين القليل والكثير حتى لا يلبس أحدهما 
بالآخرء وهذه التفرقة لا تتصور هنا؛ لأن الكلم إذا كان جمعاً للكلمة الواقعة على كل واحد من 
الأجناس الثلاثة لم يكن لها جمع قليل ولا كثير فيفرق بينهما؛ ألا ترى أنه ليس ل(الكلم) الذي 
هو اسم جنس ولا ل(كلمات) ما يقعان عليه إلا الأجناس الثلاثة خاصة:؛ فلما لم تتصور التفرقة 
ناخ وقوع ابد لحك موقع الحنهدياللك. والتاء. الأ اللبسن :إذ ذاك قد امه وأيطباً'فإنك إن 
جمعت بالألف والتاء فلآن الثلاثة قليل» وإن أتيت باسم الجنس فلان هذه الثلاثة هي جميع ما 
يقع عليه (كَلِمٌ) كما أنك تقول: التمز أطيبُ من الزَّبيب» فتوقع التمر على جميع ما يقع عليه 
تمر. انتهى كلامه". 

وقال ناظر الجيش!7!): 'واختلف النحاة فيه: هل هو جمع للكلمة أو اسم جنس لها؟ 


فذهب جماعة منهم الجرجاني: إلى أنه جمع وكذا يقولون في كل ما الفرق بينه وبين 
واحده التاء كنبق وتمر. 

وظاهر كلام ابن جني يقتضي أنه جمع؛ لأنه قال: 'قال سيبويه: هذا باب علم ما الكلم 
من العربيّة» ولم يقل: ما الكلام؛ لأنّه أراد نفس ثلاثة أشياء : الاسم والفعل والحرف. فجاء بما لا 
يكون إِلَا جمعاً وترك ما لا يخصّ الجمع وهو الكلام'. 

وذهب الفارسي وغيره من المحققين: إلى أنه اسم جنسء وكذلك كل ما شابهه كنبق 
وسدر. 


ويدل على ذلك تصغيرهم إياه على لفظه. ولو كان جمعاً لكان للكثرة وجموع الكثرة لا 


التوضيح والتحليل: 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج139-138/1). 
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استدرك أبو حيان على ابن مالك أوجه الخلاف عند النحاة في الكلم هل هو جمع 
للكلمة أم اسم جنس لها؟ في حين أن ابن مالك اكتفى بذكر رأيه فقط في أن الكلم اسم جنس 
جمعى كالنبق والطرف واللبن» وأقل ما يتناول ثلاث كلمات. 

واتبع ناظر الجيش ما ذكره أبو حيان تماماً إلا أنه زاد مذاهب النحوبين في هذه 
المسألة. 

بينما يرى ابن يعيش!!) إلى أنَّ (الكَِم) هو جمعء وهذا ما نلاحظه في قوله: 'وأمًا الكَلِمُ 
غيرَ مفيدٍ. فإذا قلت: (قام زيدٌ) أو(زيدٌ قائمٌ)» فهو كلامٌ» لحخُصول الفائدة منه. ولا يقال له: كَلِمّ. 
لأته ليس بجمعء إذ كان من جُرْآَيْنَء وأقكُ الجمع ثلاثةٌ. ولو قلت: (إنَّ زيداً قائمٌ)» و(ما زيدٌ 


قائمٌ)» كان كلاماً من جهة إفادته» وتسمّى كَلِماً لأته جِمع". 


2- حد الإسناد 

قال ابن مالك : 'إسناداً مفيداً". 

وقال أبو حيان : 'وقال بعض أصحابنا: الإسناد في اصطلاح النحوبين ضم شيء 
إلى شيء على جهة أن يقع بمجموعهما استقلال فائدة» أو يكون أصله ذلك". 

التوضيح والتحليل: 

انفرد أبو حيان في استدراكه على ابن مالك بتعريف الإسناد. 

وما ذهب إليه أبو حيان قريب من تعريف عبد القاهر الجرجاني/) للإسناد بأنه : 
لإضيافة القية: إلى اليه واضالكه: اليه ومجعلة حتصداد متهي "+ 


(1) ابن يعيشء شرح المفصل (ج74/1). 

(2) ابن مالك» شرح التسهيل (ج5/1). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج32/1). 

(4) عبد القاهر الجرجانيء المقتصد في شرح رسالة الإيضاح (ج53/1). 
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3- أقسام الكلام عند النحاة 


قال ابن مالك!!! : 'وقد قسم سيبويه الكلام إلى: 'مستقيم حسن نحو: أتيته أمسء وإلى 
مستقيم كذب نحو: حملت الجبل» وإلى مستقيم قبيح نحو: قد زيداً رأيت» والى محال نحو: أتيتك 
غداء والى محال كذب نحو: سأحمل الجبل أمس". 

ويقول أبو حيان7) : "وقد قسم النحويون الكلام إلى خبر وغير خبرء فالخبر جائز 
ومحالء فالجائز مستقيم وخطأ. وغير الخبر اختلفوا فيه : فذهب أبو الحسن إلى أنه الاستخبار» 
والتمني» والطلبء وهما الأمر والنهي» وهما واحد عند س والكسائي والفراء وجماعة. وزاد الفراء 
وابن كيسان الدعاء -وهو النداء- والطلب» وهو المسألة. وزاد قطرب التعجب والعرض 
والتحمضيض. 

وفي كتاب (الضروري): "الأقاويل المركبة من المفردات تام كاف بنفسه» وهو المسمى 
كلاماًء وغير تام هو بمنزلة الاسم المفرد نحو: غلام زيدء وزيد العاقل» وهو إنما يقع جزءاً من 
قول تام أو من تمام قول تام» ويسمى عند قوم تركيب تقييد. 

والتام جملة خبرية» وهو ما يمكن فيه الصدق والكذب؛ وجملة لا يمكن ذلك فيهاء وهو 
النداء وطلب الفعل وطلب التركء؛ فإن كان من رئيس إلى مرؤوس قيل له: أمر أو نهيء أو من 
مرؤوس إلى رئس قيل له: رغبة» وان كان إلى الله قيل له: دعاءء كان من مساو إلى مساو 
خُص باسم الطلبء» والعرض والتمني والترجي والتحضيض داخلة في هذا النوع لأنها طلب. 
والاستفهام بوجه ما داخل أيضاً في الطلب إلا أنه طلب قول لا فعل» وقد جعله قوم على حدته 
جنساً داخلاً تحت القول التام الذي لا يصدق ولا يكذب. 

وكذلك التعجب؛ جعله قوم أيضاً جنساً على حدته داخلاً تحت القول الذي لا يصدق ولا 
يكذبء وجعله قوم داخلاً تحت الخبر لأنه خبر متعجب منه. انتهى» وفيه بعض تلخيص". 

التوضيح والتحليل: 


زاد أبو حيان على ابن مالك ذكر أقسام الكلام عند النحاة. 


(1) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج6/1). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج33-32/1). 
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ولقد أكد السيوطي!!) على ما ذكره أبو حيان في أقسام الكلام تماماً ولكن مع تفصيله 
أكثر في ذكر هذه الأقسام بمختلف أنواعها وتقسيماتها عند النحوبين وأهل البلاغة والبيان» وهذا 
ما نلاحظه في قوله: 'وقال بعضهم عشرة نداء ومسألة وأمر وتشفع وتعجب وقسم وشرط ووضع 
وشك واستفهام وقال بعضهم تسعة فإسقاط الاستفهام لدخوله في المسألة وقال بعضهم ثمانية 
بإسقاط التشفع لدخوله فيها وقال بعضهم سبعة بإسقاط الشك لأنه من قسم الخبر وقال بعضهم 
ستة عشر أمر ونهي وخبر واستخبار وطلب وجحود وتمن واغلاظ وتلهف واختبار وقسم وتشبيه 
ومجازاة ودعاء وتعجب واستثناء والتحقيق انحصاره في القسمين الأولين ورجوع بقية المذكورات 
إليهما". 


4- حد الكلام اصطلاحاً 

قال ابن مالك : 'والكلام ما تضمن من الكلم إسناداً مفيداً مقصوداً لذاته". 

قال أبو حيان! : 'وقد حد أصحابنا الكلام بحدود» قال أبو بكر بن طاهر: 'الكلامُ مفيدٌ 
مؤلّفٌ من الكلم". وقال أبو إسحاق بن ملكون: "الكلام ما أل من مُفردٍ الكلمء» وأفاد معنى من 
المعاني التي لفت الكَلِم إليها". وقال ابن هشام: الكلامُ ما قام من مُسْنَد ومُسْنَد إليه واستقلَ 
بمعناه. وحَدَّه الجُزُولي- وتبعه ابن عصفور- 'بأنه اللفظ المُركب المفيد بالوضع"؛ وهذا من 
أجود ما حَدُوهِ به. 

وقد أُورِدَ على كل قيد منهاء ولسنا الآن نشرح هذا الحدء إلا أنَا نذكر ما ذهب إليه 
الأستاذ أبو بكر بن طلحة من أن هذا الحد الذي حده أصحابنا بالنظر إلى الاصطلاح فاسدء 
قال: لأنه غير مانع؛ إذ قد يدخل تحته ما ليس بكلام ك(بعلبك) فإنه لفظ مركب مفيد لمسماه؛ 
وافادته له بالقصدء وهو مع ذلك ليس بكلام. واصلاح الحد عنده بأن يزاد فيه "الذي يدل جز 
من أجزائه على جزء من أجزاء معناه" ليخلص بذلك من (بعلبك) وأمثاله؛ ألا ترى أن قولك (قامَ 
زيدٌ) معناه الإخبار بقيام ماضٍ عن شخص مُعين اسمُّه زيدء و(قام) الذي هو جزء منه يدل 
على جزء من ذلك المعنى؛ وهو القيام الماضيء والجزء الآخر الذي هو (زيد) يدل على ذلك 


(2) ابن مالكء شرح التسهيل (ج5/1). 
(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج39-38/1). 
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الشخص المعين الذي أخبر عنه بالقيام الماضيء وليس كذلك (بعلبك)» فإن بعلا على انفراده 
وبَكُآً على انفراده لا يدل واحد منهما على جزء من معنى بعلبك. 

قال ابن عصفور: 'وهذه الزيادة التي زادها في الحد غيرُ محتاج إليها لأن (بعلبك) 
وأمثاله غير داخلة تحته لأنها ليست مُفيدة كما توهم؛ لأن الإفادة لا يُعنى بها دلالة اللفظ على 
معناه؛ إذ لو غني بها ذلك لكان الاثنان أكثر من الواحد مفيداً لأن هذه الألفاظ لها معان تدل 
عليهاء وانما المفيد الذي يحصلُ منه للمخاطب عِلْمُ ما لم يكن يعلمه قبل» وذلك لا يُتتصور في 
بعلبك وأمثاله؛ ألا ترى أن المخاطب إن كان يجهل ما يقع عليه بعلبك لم يعلم إذا سمعه منك 


ما ثريد به» وإن كان قد علم ما يقع عليه قبل سماعه منك بقي على علمه؛ ولم يستجد أمرآً 
زائداً" انتهى رد ابن عصفور على ابن طلحة". 

التوضيح والتحليل: 

زاد أبو حيان على أبو حيان ذكر تعريفات أخرى لحد الكلام عند النحوبين. 

ونجد أبا حيان قريب في تعريفه للكلام من تعريف ابن يعيش في قوله: 'اعلم أن 
الكلام عند النحودين عبارة عن كل لفظ مستقلٌ بنفسه؛ ميد لمعناه» ويسمّى: (الجملة)» نحو: 
(زيدٌ أخوك)» و(قام بكرٌ)". 


5- مايأتلف منه الكلام 


يقول أبو حيان) : 'والمؤتلف كلاماً فعلٌ وفاعلء وفعل ومفعولٌ ما لم يُسَمَّ فاعلّه 
واسمان مبتدأ وخبر» واسمان ليسا مبتدأ وخبراً» وذلك تَزال وشبههاء واسمان مع حرف نحو: أقائمٌ 
الزيدانِ؟ واسمان دون حرف نحو: قائمٌ الزَِدانِه على مذهب أبي الحسن. واسمٌ وحرفٌ على 
مذهب أبي علي في النداء» نحو: يا زيدُ. وحرف وما هو في تقدير الاسمء وهو: أما أَنَّكَ 
مُنطلقٌ» بفتح أنَّ» وزعم ابن خروف أنه من باب (يا زيدُ) على مذهب أبي علي. ورد عليه بأنّ 
(أنَّ)- وإنْ كانت في تقدير مفرد- فإن في الكلام مُسنداً ومُسنداً إليه» وتقع ( أنَّ ) موقع 
المفعولين. ومن فعل واسمين في مذهب جماعة من النحويين» نحو: كان زيدٌ قائماً لأن الاسم لا 
يستغني عن الخبر: هناء و(كان) لا تستغني عنهما. ورد بأن (كان) تُحذفء ودبقى الكلام تامأء 


(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج43/1). 
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فهي في هذا ك(إن)» وكل ما يجوز حذفه ودبقى الكلام مستقلاً بعده لا يُعَدُ من التأليفء ولو 
ذهبنا إلى هذا لم تتحصر وجوه التأليفات". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك ذكر وجوه ائتلاف الكلام مع بعضه البعض في 
السياق» ولم يتطرق إليه ابن مالك. 

وما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة قد نحاه الإمام عبد القاهر الجرجاني!!) قبله 
في مسألة تعليق الكلم ببعضه البعضء والتي استحضرت لديه في ثلاثة أقسام انبثق منها وجوه 
التأليف المختلفة بتفصيلاتها الكثيرة في السياق اللغوي والتي تشكل معاني النحو وأحكامه؛ وهذه 
الأقسام هي : تعلق اسم باسم» وتعلق اسم بفعل» وتعلق حرف بهما. 

وهذا ما تقوم عليه نظرية النظم عند الإمام عبد القاهر الجرجاني2؛ إذ يقول : 'معلومٌ 
أنّ ليس النظمُ سوى تعليق الكلم بعضها ببعضء وجعل بعضها من بعض". 

ومال أبو حيان إلى ما ذهب إليه ابن يعيش27). إلا أنَّ ابن يعيش علل أسباب تآلف 
بعض هذه الوجوه في الكلام في أن "التركيب الذي ينعقد به الكلام» ويحصل منه الفائدة فإن 
ذلك لا يحصل إلا من اسمين؛ نحو: (زيدٌ أخوك)., و(الله إلهنا)» لأن الاسم كما يكون مخبراً عنه 
فقد يكون خبراًء أو من فعل واسمء نحو: (قامَ زيدٌ)» و(انطلق بكر)؛ فيكون الفعل خبراًء والاسم 
المخبر عنه. ولا يتأتى ذلك من فعلينء» لأن الفعل نفسه خبرء ولا يفيد حتى تسنده إلى محدث 
عنه. ولا يتأتى من فعل وحرفء ولا حرف واسمء لأن الحرف جاء لمعنى في الاسم والفعل» فهو 
كالجِ منهماء وجزء الشيء لا ينعقد مع غيره كلاماً» ولم يفد الحرف مع الاسم إلا في موطن 
واحد؛ وهو النداء خاصة:؛ وذلك لنيابة الحرف فيه عن الفعل؛ ولذلك ساغت فيه الإمالة". 


(1) عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجاز (ص8-4). 
[0):الدرهم التاق م4 

(3) ننس "شرح لمعيل (ج 06/1 

(4) النويك اساي هن 73 
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6- لغات الاسم 
قال ابن مالك!!) : 'فالاسم كلمة يسند ما لمعناها إلى نفسها أو نظيرها". 


ويقول أبو حيان7) : "في الاسم لغات: اسم بكسر همزة الوصل وضمهاء وسم بكسر 
السن وضمهاء وشما كيدى:.فإن كانت هذه مسندلاً غليها يقوله: 


واللةاشتحتناك ختمنا 1ت )0 
فلا حجة فيه لجواز أن لا يكون مقصوراًء بل تكون حركة الميم حركة إعراب". 
وقال المرادي!) : "وسمي بالوجهين أيضاً". 
التوضيح والتحليل: 


ذكر أبو حيان أن للاسم لُغات خمسة» هي: (إسم) بكسر همزة الوصل و(أسم) بضمهاء 
و(سم) بكسر السينء» و(سشم) بضمهاء و(سما) كهدى. 

واتبع المرادي( شيخه أبا حيان في اللغات الأريع الأولى إلا أنه أضاف لغتين أخريتين 
هما: (يمي) بكسر السين» و(سُمي) بضم السين. ولكن الغالب على كتب النحو أن للاسم 
خمس لغات فقط كما ذكر أبو حيان تمامأء وهذا ما وُحِدَ عند أبي البركات الأنباري7), وابن 


(1) ابن مالك» شرح التسهيل (ج9/1). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج44-43/1). 

(3) البيت لأبي خالد القناني في العيني؛ المقاصد النحوية (ج204/1) وعجزه: 

ات رك الّغذب ده يتاتكقكا 

والبيت بلا نسبة في أبي بكر الأنباري» الزاهر (ج53/1) وأبي سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج19/5) 
والجوهري» الصحاح (ج2383/6) والماوردي» تفسير الماوردي (ج75/3) وابن سيدهء المحكم625/8 وأبي البركات 
الأنباري؛ أسرار العربية (ص38) وأبي البركات الأنباريء الإنصاف14/1 وأبي الفرج الجوزيء زاد المسير (ص16) 
وابن يعيشء» شرح المفصل (ج84/1) والقرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج100/1) والبيضاويء أنوار التنزيل 
(ص26) وابن منظورء لسان العرب (سمو) (ج401/14) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج44/1) 
والسمين الحلبي؛ الدر المصون (ج554/6) وابن هشام الأنصاريء أوضح المسالك (ج60/1) وابن عادل الحنبلي» 
اللباب (ج128/1) وخالد الأزهريء شرح التصربح (ج49/1) والسيوطيء نواهد الأبكار (ج120/1) والزبيدي» تاج 
العروس (سمو) (ج305/38). 

(4) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص68). 

(5) المرجع السابق»ء ص68. 

(6) أبو البركات الأنباري» الإنصاف (ج16-15/1). 
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يعيش'!» والبدر العيني0). وهاتان اللغتان التي ذكرهما المرادي لم يذكرها أحد من قبلء» وهذا 
ليس بغريب على المرادي فهو عالم بلغات العرب ولهجاتها. 


وببين أبو البركات الأنباري!) سبب كسر وضم (اسم) بلغاته المختلفة مع ذكره أوزانهاء 
فيقول: '"وكسرت الهمزة في (|ا سم) لمحا لكسرة سينه في: (سمئو نو)؛ لأنه الأصل؛. وضمت الهمزة 
في "اسم" أمحاً لضمة سينه في (سُمُو)؛ لأنه أصل ثانء والذي يدل على ذلك اللغتان الأخريان 
وهما (سِمٌ) و(ِسْمٌ) فإنهما حذفت لامهماء وبقيت فاؤهما على حركتها في الأصلين. ووزن (اسم) 

بضم الهمزة: أفع» ووزن (سم): فع؛ ووزن (سُم): فُع» ووزن (سْمّى): فُعَلٌ". 

وأما بالنسبة للغة الأخيرة التي ذكرها أبو حيان أي - (سُمَا) كهْدى- بأن ما استشهد 
عليها من بيت الشعر المذكور لا حجة فيه؛ لجواز أن لا يكون مقصوراًء بل تكون حركة الميم 
حركة إعراب ٠»‏ وهذا ما أكده ابن يعيش مضيفا بقوله: " ولا حجة فى ذلك؛ لاحتمال أن يكون 
على لغة من قال: (سُم) ونصبه» لأنه مفعول ثان. فإن صحت هذه اللغة من جهة أخرى 
فمجازها أنه تمم الاسم؛ ولم يحذف منه شيئاء كما تمم الآخر في (غدا)". 

ويقرر العيني/ أيضاً أن ما استشهد به على اللغة الخامسة "لا يتم به دعواه؛ لاحتمال 
أن يكون هذا على لغة من قال: (سُم) بضم السّين ثم نصبه مفعولاً ثانياً لأسماك كما قلنا. وفي 
شرح كتاب سيبويه أنّه قد يكون (سما) في البيت غير المقصود سيكون ألفه ألف التنوين بدليل 
رواية: سما فيه بالكسر". 

7- حد الاسم 
وقال ان مالك197 : أكلمة يُسَندُ ما لمعتاها إلى نفسها أو نظيرها". 


ويقول أبو حيان7) : 'وأحسن ما حد به الاسم أن يقال: "الاسم كلمة دالةً بانفرادها على 


(1) ابن يعيشء شرح المفصل (ج85-83/1). 

(2) العيني» المقاصد النحوية (ج205/1). 

(3) أبو البركات الأنباريء أسرار العربية (ص38). 
(4) ابن يعيشء شرح المفصل (ج85/1). 

(5) العيني» المقاصد النحوية (ج205/1). 

(6) ابن مالك» شرح التسهيل (ج9/1). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج46/1). 
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(دالة بانفرادها على معنى) احتراز من الحرفء فإنه لا يدل على معناه إلا بضميم. وقوله: (غير 
متعرضة إلى آخره) احتراز من الفعل". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك ذكر أحسن ما حد به الاسم عند النحوبين. 

ونجد أبا حيان قريب مما ذهب إليه أبو البركات الأنباري!!) في ذكره ما حد به الاسم 
فيقول: 'فإن قيل: ما حدّ الاسم؟ قيل: كل لفظة دلت على معنى تحتها غير مقترن بزمان 
محصلء وقيل: ما دل على معنى»؛ وكان ذلك المعنى شخصاً» أو غير شخص". 


ومال السيوطي0 أيضاً إلى ما ذهب إليه أبو حيان في تعريف هذا الحد. 


8- حد الفعل اصطلاحاً 

قال ابن مالك7 : 'والفعل كلمة تسند أبداً". 

ويقول أبو حيان!) : 'وأحسن ما حد به الفعل أن يقال: "الفعل كلمة معترضة ببنيتها 
لزمان معناها". فقولنا: (كلمة)» جنس يشمل الاسم والفعل والحرف. وقولنا: (متعرضة إلى 
آخره)؛ فصل يخرج الاسم والحرف". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك ذكر أحسن ما حد به الفعل عند النحاة. 

وأكد السيوطي7" ما قاله أبو حيان تماماً من خلال تعريفه الفعل بأنه 'ما دل على معنى 


في نفسه واقتران". أي اقتران الفعل بزمان معين. 


(1) أبو البركات الأنباريء أسرار العربية (ص38). 
(2) السيوطيء همع الهوامع (ج25/1). 

(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج9/1). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج48/1). 
(5) السيوطيء همع الهوامع (ج25/1). 
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9- الخلاف في دلالة الفعل على الزمان أو الذات أو الحدث 

قال ابن مالك!!) : 'قابلة لعلامة فرعية المسند إليه". 

ويقول أبو حيان) : "وقد ذكر خلاف فى دلالة الفعل على الزمان» فقيل: بالذات» 
واستدل بتغيير البنية بتغيير الزمان. ومنهم من قال: البنية لا تدل على الزمان بذاتهاء وانما تدل 
على أن الحدث ماض أو غير ماضء فينجر الزمان الماضي مع الحدث الماضيء والزمان غير 
الماضي مع الحدث غير الماضي. والى هذا ذهب أبو الحسين بن الطراوة» وزعم أنه مذهب 
س ع2 واختاره ابن عصفور في بعض تصانيفه» قال: وهو المرضي عند كثير من النحوبين 
المحققين» انتهى كلامه. والاستدلال في هذه المسألة يطول؛ ولم يتعرض لذلك المصنف رحمه 
الله فيذكر دلائل القولين فيهاء وقد أمعن الكلام فيها صاحب كتاب (المباحث) فيطالع في ذلك 
الكتاب". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك ذكر الخلاف في دلالة الفعل على الزمان أو الذات أو 

بينما يرى ابن يعيش أنّ الفعل يدل على شيئين فقطء هما: الحدثء والزمان؛ لكون أنَّ 
الأحداث تدل على أزمنة مبهمة إذ لا يكون حدث إلا في زمان» وتكون دلالة الفعل على زمان 
معلوم: إما ماضيء واما غير ماض. 


0- حد الحرف اصطلاحاً 
قال ابن مالك : 'والحرف كلمة لا تقبل إسناداً وضعياً بنفسها ولا بنظير". 


ويقول أبو حيان/ : "وقد عدل المصنف في حد الحرف عما حده به النحوبون إلى هذا 
الذي اختاره» كما فعل في حد الاسم وحد الفعل. وأحسن ما قيل في حد الحرف: "الحرف كلمة 


(1) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج9/1). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج49-48/1). 
(3) ابن يعيشء شرح المفصل (ج82-81/1). 

(4) ابن مالك» شرح التسهيل (ج10/1). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج50/1). 
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دالة على معنى في غيرها فقط". فقولنا: (كلمة) جنس يشمل الاسم والفعل والحرفء وقولنا: 
(دالة على معنى في غيرها) احتراز من الاسم والفعل. وقولنا: (فقط) احتراز من أسماء الشرط 
والاستفهام» فإنها تدل على معنى في غيرهاء لكنها مع ذلك تدل على معنى في نفسها". 
التوضيح والتحليل: 
أضاف أبو حيان على ابن مالك ذكر تعريف حد الحرف على أحسن وجه قاله النحاة. 
واتبع السيوطي!!) ما ذهب إليه أبو حيان في تعريف حد الحرف بأنه 'ما دل على معنى 


5 


1- الخلاف في هل المنادى مفعول من جهة المعنى أم من اللفظ والمعنى معاً؟ 
قال ابن مالك : 'وإنما اختص الاسم بالنداء لأن المنادى مفعول في المعنى'. 


ويقول أبو حيان7 : 'وهذه مسألة خلاف: ذهب الكوفيون - وتبعهم السيرافي وابن 


كيسان وابن الطراوة - إلي أن المنادى مفعول من جهة المعنى فقط. وذهب س والجمهور من 
البصربين إلي أنه مفعول صحيح من جهة اللفظ والمعنى... وما سبيله هكذا فهو مفعول صحيح 
من جهة اللفظ والمعنى. وان كان المصنف هنا وافق س فيكون قد أساء العبارة حيث خصص 
جانب المفعولية بالمعنى دون اللفظ". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك ذكر الخلاف بين النحاة في هل المنادى مفعول من 
جهة المعنى أم من اللفظ والمعنى معاً؟» وتابعه السلسيلي!) في ذكر مذهب سيبويه وجمهور 
البصربين دون أن يُبدي رأيه في هذه المسألة. 

ويؤكد السيوطي( أيضاً ما ذهب إليه أبو حيان بقوله : 'إنما اختص به لأنَّ المنادى 
مفعول به في المعنى أو في اللفظ أيضا". 


(1) السيوطيء همع الهوامع (ج25/1). 

(2) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج11/1). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج53-52/1). 
(4) السلسيلي؛ شفاء العليل (ج98/1). 

(5) السيوطيء همع الهوامع (ج27/1). 
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2- حصر معاني الحروف 
يقول أبو حيان!!) : 'وحصر المتأخرون؛ معاني الحروفء فإن منها ما يدل على معنى 
في الاسم خاصة» ك(لام) التعريف وحرف النداءء أو في الفعل خاصة كالسين ونون التوكيد» أو 
للربط بين اسمين كحرف العطفء أو بين فعلين كحرف العطف وإن الشرطية» أو بين جملتين 
كحرف العطفء أو بين فعل واسم كحرف الجرء أو لقلب معنى جملة تامة ك(ما) النافية وهل 
وهلاء أو لتأكيده نحو إِنَّء أو لزيادة معنى في آخر الاسم كألف الندبة والتعجب, أو للإنكار» أو 
على آخر الكلمة للتذكرء أو للزيادة المحضة كما في قوله: ا قَبمَا رَحْمَةِ 04): أو للجواب 
ك(نعم) و(لا)» أو لاستفتاح نحو ألا وأماء وللتنبيه نحو (ها)» وللجواب نحو الفاء في جواب 
الشرطء ولاء واللام في جواب القسمء وللتفسير نحو أي» وللخطاب كالكاف في ذلك وأرأيتك". 
التوضيح والتحليل: 
زاد أبو حيان على ابن مالك ذكر وجوه حصر معاني الحروف عند النحاة المتأخرين. 
وهذا الذي تداوله أبو حيان قد سبق إلى تناول بعضه الإمام عبد القاهر الجرجاني( 
بشيء من التفصيل ضمن قسم الاشتراك والاختصاص فيما يتضمن الاسم والفعل والحرف إلا 
أنه أضاف أقساماً أخرى تشتملها الحروف بمعانيها المختلفة» والتي تتمحور من حيث الإفراد 
والتركيب» فالمفرد يتمثل ب(عنء وعلىء والى» وقدء وسوفء وواو العطفء وباء الجر) وما 
يجري مجراها. بينما المركب يتمثل ب(لولاء وهلا). 
وأما انقسامها إلى العمل وغير العمل يتمثل في خمسة أقسام هي : 
1- ما يعمل لفظاً ومعنى كحروف الجر. 
2- ما يعمل معنى لا لفظأ ك(هل)» و(همزة الاستفهام). 
3- ما يعمل لفظأً ولا يعمل معنى كحروف الجر إذا كانت زائدة» ك(الباء) في : (ألقى بيده). 
4- ما يعمل معنى ولفظاً ولا يعمل حكماًء ك(اللام) في قولهم : (لا غلامي لزيد). 
5- ما يعمل حكماً ولا يغير معنى ولا يؤثر لفظاًء ك(اللام) نحو قولهم : (علمت لزيد منطلق). 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج51-50/1). 
(2) [آل عمران: 159]. 
(3) عبد القاهر الجرجاني؛ المقتصد في شرح الإيضاح (ج69-64/1). 
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3- الإخبار عن الجملة 

قال ابن مالك!!) : 'وصلاحيته بلا تأويل لإخبار عنه". 

يقول أبو حيان7 : 'وأما الإخبار عن الجملة فثلاثة مذاهب: 
بعض أصحابنا. 

والثاني: أنه يجوزء وإليه ذهب هشام وثعلب وجماعة من الكوفيين» أجازوا: يعجبني 
يقوم زيد» وظهر لي أقام زيد أم عمرو. واستدلوا بتلك الدلائل التي سبقت. 

والثالث: مذهب الفراء وجماعة من النحودين» وهو التفصيلء فأجازوا ذلك إذا كانت 
الجملة في موضع فاعل أو مفعول لم يسم فاعله لفعل من أفعال القلوب والفعل معلق عنهاء 
نحو: ظهر لي أقام زيد أم عمروء وعلم أقام عبد الله أم بكر. ولا يجيزون: يسرني يخرج عبد 
الله فإن جاء ما ظاهره ذلك تأولوه. وقد نسب هذا القول إلى سء وكلام س محتمل". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك ذكر مذاهب النحاة في الإخبار عن الجملة. 

ووافق أبو حيان ابن عصفور/ فيما ذهب إليه في هذه المسألة» وتابعهما كل من 
المرادي) وناظر الجيش7) في ذكر هذه المذاهب. 


(1) ابن مالك» شرح التسهيل (ج10/1). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج56-55/1). 
(3) ابن عصفورء شرح جمل الزجاجي (ج96-94/1). 
(4) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص70). 
(5) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج162/1). 
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4- حد العمدة اصطلاحاً 

قال ابن مالك7!) : 'مع انتفاء الحرفية لكونهما عمدتين» والحرف لا يكون عمدة". 

ويقول أبو حيان/ : "وقد تقرر أن العمدة في الاصطلاح هو ما كان مرفوعاً كالمبتدأ 
والفاعل". 

التوضيح والتحليل: 

لقد ذكر أبو حيان تعريف العمدة بوجهِ لم يسبق إليه من قبلء وهو "ما كان مرفوعاً 
كالمبتدأ والفاعل" وتابعه ناظر الجيش7) في هذا التعريف. بينما ذكر ابن مالك7!) في مواضع 
أخرى من شرحه في باب اسم الإشارة بأنَّ العمدة هي: 'عبارة عما لا يجوز حذفه من أجزاء 
الكلام إلا بدليل يقوم مقام اللفظ به". ويعرف العمدة أيضاً في باب الحال بأنها "ما عدم 
الانتتفناء عنة أضينك لأ خاركن» كالميتد| ولخي "00 

ونجد السيوطي!) يمزج بين تعريف ابن مالك وأبي حيان في تعريف مصطلح العمدة 
بأنه: "عبارة عما لا يسوغ حذفه من أجزاء الكلام إلا بدليل يقوم مقام اللفظ به وجعل إعرابه 
الرفع". وكأن تعريف السيوطي للعمدة قريب من تعريف أبي حيان. 


قال ابن مالك7) : "ومن دلائل الاسمية موافقة ثابت الاسمية في وزن يخص الاسم 


نحو: وشكان» وبطان". 


(1) ابن مالك» شرح التسهيل (ج12/1). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج58/1). 
(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج165/1). 

(4) ابن مالكء شرح التسهيل (ج265/1). 

(5) المرجع السابق» (ج321/2). 

(6) السيوطيء همع الهوامع (ج359/1). 

(7) ابن مالك» شرح التسهيل (ج12/1). 
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ويقول أبو حيان!!) : "ولا أدري ما معنى قوله في وَشْكَانَ وبْطْآنَ إنهما عمدتان... ولا 
يصح ذلك في وَشْكَانَ وبطْآنَ لأنه لم يذهب أحد إلى أنهما في موضع رفع» ومن ذهب إلى أن 
لأمقاءة الأقعال موطعا مع الإعراي :انما ذهب إلى أنه تضبا::. وأما 'الكوقيوق غاق “ذلك 
عندهم من قبيل الأفعال» وان خالفت أوزان الأفعال سواها". 

وقال ناظر الجيش7) : 'أما قوله: إنه لم يذهب أحد إلى أنهما في موضع رفع فقد ذكر 
ابن الحاجب رحمه الله تعالى» في موضع أسماء الأفعال أنه يجوز أن يكون رفعاً وأن يكون 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك ذكر مذاهب النحاة في أسماء الأفعال نحو: (ِوَشْكَانَ)» 
و(بطآن) أهي في موضع رفع أم نصب». بينما زاد تلميذه ناظر الجيش أنّ مثل هذه الأسماء 
يجوز فيها الرفع والنصب معاً كما ورد ذلك عند ابن الحاجب. 

وبالرجوع إلى ابن الحاجب7 في شرحه على الكافية في باب أسماء الأقعال نجده يبين 
جواز الرفع والنصب معاً في أسماء الأفعال» فيقول: "وللتحوبين في موضعها من الإعراب 
مذهبان: أحدهما: أنها في موضع نصب على المصدرء كأنك قلت في (رَؤْيدَ زَئداً) إزواداً رَنْداَ 
أي: أزودْ إزْوَاداً رَيْداً. والثاني: أن تكون في موضع رفع على الابتداء» وفاعله ضمير مستتر". 

ويتضح مما سبق صحة ما قاله ناظر الجيش تماماً» فهو ليس مجرد ناقل» بل يتحرى 
القواعد والمسائل النحوية بدقة. 


6- أصل (أرئت) 
قال ابن مالك : 'وقيد نون التوكيد بالشائع احترازاً من شذوذ لحاقها اسم الفاعل في 


قول الراجزء أنشد ابن جنى: 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج59-58/1). 

(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج165/1). 

(3) ابن الحاجبء شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب (ج744/3). 
(4) ابن مالك» شرح التسهيل (ج14/1). 


124 


ريت إِنْ جَاءَتُ به أمْلْودا 
مهزرَكجلآءَل سس الإلزودَا 


أاقحائلة اكشتححزوا ااتتحني !ا 
ويقول ابن عقيل : 'وأصل (أرنت) أرأيت فحذفت همزة الماضي كما حذفت همزة 
المضارع» والمشهور في لغة العرب عدم حذف همزة الماضي". 

التوضيح والتحليل: 
استدرك ابن عقيل على ابن مالك ذكر أصل (أرئت) في لغات العرب. 


وهذا الذي ذكره أكده العيني/") في مقاصده لكون أنَّ الهمزة في (أرئنت) حذفت للتخفيف. 


7- العلامات التي يختص بها الاسم 
قال ابن مالك7) : 'ودتناول اعتبار الاسم بتعريفه التعريف بالأداة نحو: الرجل والغلام؛ 
وبالإضافة نحو: معاذ الله ويا ويح من ليس له ناصر". 
ويقول أبو حيان0 : "وقوله: و(بتعريفه) يشمل أنواع التعريف... وكذلك تعريف 
الإضمار والعلمية والإشارة. وهذا أحسن من قول من قال: (ينفرد الاسم بدخول الألف واللام 
عليه) وكان ينبغي إذ عمم التعريف هنا أن يعمم المفعولية عوض ذكره النداء» فكان يقول: 
ويعتبر الاسم بكونه مفعولا". 


(1) هذه الأبيات لرؤبة بن العجاج في ابن الناظم؛ شرح ابن الناظم (ص444) والعيني» المقاصد النحوية (1810/4) 
وخالد الأزهري» شرح التصريح (ج35/1) ولم أقف عليها في ديوانه. ونسبت هذه الأبيات لرجل من هذيل في عبد 
القادر البغداديء خزانة الأدب (ج5/6) وبلا نسبة في الجريريء الجليس الصالح (ص283) ؛ (ص678) وابن 
مالك. شرح الكافية الشافية (ج1412/3) وابن مالك؛ شرح التسهيل لابن مالك (ج14/1) وأبي حيان الأندلسي» 
التذييل والتكميل (ج66-65/1) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3936/8). 

(2) ابن عقيل» المساعد (ج9/1). 

(3) العيني» المقاصد النحوية (ج180/1). 

(4) ابن مالك» شرح التسهيل (ج11/1). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج54-53/1). 
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وقال المرادي!!) : 'يشمل تعريفه بالألف واللام» وبالألف والميم في لغة". 

التوضيح والتحليل: 

ذكر أبو حيان علامات أخرى تدل على الاسم وتختص به دون غيرهاء وهي: تعريف 
الإضمارء والعلمية» والإشارة» والمفعولية. وزاد المرادي في تعريف الاسمء شيئاً آخر وهو: الألف 
والميم في لغة من يعد ذلك. ووافق ناظر الجيش7) شيخه أبا حيان فيما ذهب إليه. 

وأيد أبو حيان الحريري7 في هذا المقام بذكر علامة من علامات الاسم» وهو 
اختصاصه بالمفعولية» إلا أنّ الحريري ذكر دليلاً يبرهن على اختصاصه بالمفعولية» فيقول: 
'ومن علامته أيضاً جواز كونه مفعولاً. وبه استدل على أن (إيّاك) اسم كقولك: (إيّاكَ قَصّدت)". 

وأضاف الحريري() يا علامة أخرى» وهي: جواز أن يكون فاعلاً مُستدلاً بأنَّ 
"الضمائر المتصلة بالفعل أسماء في قولك: (قمتُ؛» وقمتء وقمتء وقمتا)". 


8- أقسام الاسم 
قال" اي غالك9) + "اسماً أو وضيفا" 


ويقول أبو حيان7) : 'وقد قسم بعضهم الاسم إلي فاروق ومفارق ومضاف ومقتض 


ومشتق» فالفارق نحو رجل وفرسء والمفارق نحو طفلء» والمضاف نحو كل وبعضء والمقتضي 
نحو الشريك والخصمء والمشتق قسمه إلي قسمين: مبني علي فعل نحو كاتبء وغير مبني عليه 
نحو قولنا الرحمن» هو مشتق من الرحمة» وليس مبنياً عليه. 

وقال أيضاً: (يسمي الشيئان المختلفان بالاسمين المختلفين» والأشياء الكثيرة بالاسم 
الواحدء والشيء الواحد بالأسماء المختلفة» نحو السيف والمهند والحسام). قال : (والذي نقوله 
في هذا أن الاسم واحدء وهو (السيف).» وما بعده من الألقاب صفات. وقد خالف في ذلك قوم؛ 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص70). 
(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج161/1). 

(3) الحريري» شرح ملحة الإعراب (ص28). 

(4) المرجع السابق»ء ص28. 

(5) المرجع السابق» ص28. 

(6) ابن مالك» شرح التسهيل (ج13/1). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج64-62/1). 
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فزعموا أنها وان اختلفت ألفاظها فإنها ترجع إلي معنى واحد. وقال آخرون: ليس منها اسم ولا 
صفة إلا ومعناه غير معنى الآخر. قالوا : وكذلك الأفعال نحو مضي وذهب وانطلق. وهو 
مذهب أبي العباس ثعلب. ويسمى المتضادان باسم واحد نحو الجون للأسود والجون للأبيض. 
وأكن كان هذا المذهت» انذين ما لكمن من كانه 

وهذا الذي قاله هو المصطلح عليه في علم المنطق وغيره بالمتباين والمترادف 
والمشترك» وقد ذكر هذه س رحمه الله في أوائل كتابه في (هذا باب اللفظ للمعاني)... وقد قسم 
بعض النحوبين الاسم بحسب معناه إلي جوهر كالحيوان» وعرض كالحركة؛» ومحسوس كالأرض 
والسوادء ومعقول كالعلم» ومغيد كالإنسان» ولقب كزيد» وتام كالجسم» وناقص كالذي واذ". 

التوضيح والتحليل: 

زاد أبو حيان على ابن مالك ذكر أقسام الاسم عند النحاة بمختلف أقسامه. 


ووافق أبو حيان الأندلسي فيما ذهب إليه أبو حيان التوحيدي!!) في ذكر بعض أقسام 
الاسم المتمثلة فيما يكون مبني ومعربء ومشتق وغير مشتق. إلا أنَّ أبا حيان التوحيدي7”) 
أضاف أقساماً أخرىء, فيقول : 'قال شيخ من أهل الأدب: الاسم ينقسم ثلاثين قسماًء وهذه 
الأقسام خمسة عشر جنساًء كل جنس له ضدء وتعدادها أنه ينقسم إلى: معرب ومبني» وظاهر 
ومكني؛ ومعرفة ونكرة» وانسي ومبهم» وعربي وعجمي» وذكر وأنثى» وممدود ومقصورء وعامل 
وغير عامل» ومشتق وغير مشتق» ومضارع وغير مضارعء ومعتل وصحيح., وزائد وناقصء» 
ومنصرف وغير منصرفء ومفرد ومضافء ومدعم ومظهر ؛ فهذه أقسام الاسم'. 


9- الخلاف حول أقسام الأفعال 
قال ابن مالك( : 'وجعل الماضي أولاً في الذكرء والأمر ثانياً والمضارع ثالثاً". 
ويقول أبو حيان!) : 'وعند الكوفيين أن الأمر مقتطع من المضارع. فإذاً تكون القسمة 
ثنائية. وقد زعم بعضهم أن الأصل في الأفعال هو الماضي؛ لأن المضارع تلحقه زوائد علي 
الماضيء والأمر قد تلحقه في بعضء فدل ذلك علي أن الماضي هو الأصل... والذي يقتضيه 
2) المرجع السابق» ص26-25. 


( 

( 
3) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج15/1). 

( 


ل 
ل 
ل 
(4) أبو حيان الأندلسيء التذبيل والتكميل (ج68-67/1). 
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الترتيب الوجودي أن يبدأ بالأمر الدال بوضعه على الاستقبال» ثم بالمضارع لأنه على ما يقرر 
يكون للحال ويكون للاستقبال» ثم بالماضي لأنه منتهى الفعلء إذ الفعل يكون معدوماً غير 
مسبوق بوجودء ثم يصير موجوداًء ثم يصير معدوماً مسبوقاً بوجود. ولذلك كان الأمر في كثير 
من اللغات غير العربية هو الأصلء إذ هو المجرد في تلك اللغات وغيره مزيد فيه علي ما يدل 
على كونه ماكيا أ حال 

التوضيح والتحليل: 

ذكر أبو حيان أنَّ الكوفيين ذهبوا إلى أنّ الأمر مقتطع من المضارع.؛ ويذلك تكون هذه 
القسمة ثنائية تشمل: الماضيء والمضارع فقط. وأنَّ هناك من زعم أن الفعل الماضي هو 
الأصل في الأفعال. 


واتبع كل من المرادي!') والسلسيلي7) وناظر الجيش7 ما ذكره أبو حيان في مذهب 
الكوفيين وغيرهم. بينما انفرد أبو حيان بذكر أنَّه من الأولى البدء في تقسيم الأفعال بالأمر أولاً 
لدلالته بوضعه على الاستقبال» ثم يتلوه المضارع لدلالته على الحال والاستقبال» ثم أخيراً 
بالماضي؛ لأنه يدل على انتهاء الفعل. 

وها هو السيوطي!) يؤصل لما ذهب إليه أبو حيان ويؤكده إلا أنه يضيف سبب ذهاب 
الكوفيين في كون أنّ الأمر مقتطع من المضارع: فيقول : "ذهب الكوفيون إلى أن أصول الفعل 
الماضي والمضارع فقط وأن الأمر مقتطع من المضارع إذ أصل افعل ليفعل كأمر الغائب ولما 
كان أمر المخاطب أكثر على ألسنتهم استثقلوا مجيء اللام فيه فحذفوها مع حرف المضارعة 
طلبا للتخفيف مع كثرة الاستعمال وينوا على ذلك أنه معرب والبصريون على أنه أصل برأسه 
وما ذكر في أصله فممنوع'. 


وكأنّ السيوطي يوافق الكوفيين فيما ذهبوا إليه. 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص72). 
(2) السلسيليء شفاء العليل (ج103/1). 

(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج171/1). 

) 


4) السيوطي» همع الهوامع (ج45/1). 


رضم لكا #كن ‏ تزع 
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0- أقسام الفعل 

يقول أبو حيان!!) : 'والفعل ينقسم بانقسامات غير هذاء منها انقسامه إلى الزمان» والى 
التعدي واللزوم» والى التصرف والجمودء والى التمام والنقصان» والى الخاص والمشترك؛ والى 
المفرد والمركب. وفي علم التصريف إلى صحيح ومهموز ومثال وأجوف ولفيف ومنقوص 
وقال بعض المصنفين : (إنه ينقسم إلي مُعْلّم وساذج). قال: (أما المُعْلّم فالماضي إذا كان 
مصوغاً للمؤنث الغائب مفرداً أو مثنى» وجميع أصناف المستقبل وما يجري مجراه» أعني النهي. 
فالعلامات هى التاء فى آخر الماضى للمؤنث» وفى أول المستقبل لمن يتوجه إليه الخطاب» 
سواء أكان واحداً أم كثيراًء مذكراً أم مؤنثاًء وللغائب المؤنث مفرداً أو مثنى. والياء للغيبة مع 
التذكير كيف اجتمعاء ومع التأنيث مع الجمع» ومع الهمزة للمتكلم. والنون له مع غيره. ثم ما 
سوى هذه الحروف التي يبنى معها الفعل فضمائر إن ميزت فبالعرضء وأما قولهم أكلوني 
البراغيث فالوجه فيه الإبدال) انتهي كلامه". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك بذكر انقسامات أخرى للفعل. 

وترسم أبو حيان خطى الأولين أمثال الإمام عبد القاهر الجرجاني27) في هذه المسألة. 

بينما يضيف الشاطبي أقسام أخرى للفعل» وتتمثل في كونه متصرفء وغير 


متصرفء» ومظهر » ومضمر. 


1- الخلاف حول (تاء) الغائبتين اللتين تأنيثهما تأنيثاً مجازياً 


قال ابن مالك : 'والغائبتين". 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج68/1). 
(2) عبد القاهر الجرجاني؛ المفتاح (ص36). 

(3) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج433-431/1). 
(4) ابن مالك» شرح التسهيل (ج16/1). 
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ويقول أبو حيان!!) : 'وكذلك في الغائبتين اللتين تأنيثهما مجازيء نحو العينان تدمعان» 
فإن كان ضميراً لغائبتين نحو: الهندان هما تخرجانء والعينان هما تدمعان فهل يكون ذلك بالتاء 
حملاً على ظاهرهماء أو بالياء حملا على ضمير الغاتبين المذكرين للاشتراك في الضمير الذي 
هو (هما)؟ في ذلك خلافء وقد دارت هذه المسألة في الأندلس وِسُيْلَ عنها أبو عبد الله محمد 
بن أبي العافية أحد أجلاء أصحاب الأعلم؛ والأستاذ أبو الحسن علي بن أحمد بن الباذنش 
واختلف قولهماء فأجاب ابن أبي العافية بما نَصه: "علامة التأنيث ثابتة في المضارع الواقع خبراً 
عن المبتدأ ضميراً المؤنث» كما كانت تثبت في المظهر لأنه عقيبه» فيجري عليه ما يجري على 
ما عاقبه» فمن حيث تقول: الهندان تقومان» فمنه تقول: هما تقومان» كما أنك إذا قلت: هند 
تقوم» تقول: هي تقوم» ومن حيث تقول: الهندات يقمن» فمنه تقول: هن يقمنء فالمثنى لقربه من 
الواحد يُحمل عليه؛ ويرجع حكمه إليه» فغلب فيه معنى التأنيث على لفظ الغيبة» والمجموع لما 
كان بعيداً عن الواحد حيث كان فيه التكسير الذي لا يسلم بناء الواحد فيه» وللاسم جموع لا 
تجري على آحاده؛ غْلّب لفظ الغيبة فيه على معنى التأنيث؛ فذّكّر" انتهى كلامه. 

وأجاب ابن الباذش بما نصه: "لا أعلم في هذه المسألة سماعاً من العرب ولا نصاً عن 
أحد من النحوبين» والذي يقتضيه القياس عندي أن يقال في الاثنين مع المضارع: هما يقومان» 
حملاً على اللفظ كما يقال في المذكرين» وفي الماضي: هما قامتاء حملاً على المعنى ودليل 
ذلك أنّ حرف المضارعة زائد للمعنى تبنى الكلمة عليه وحرف التأنيث زائد للمعنى مضموم إلى 
الصدر كما قاله إنه بمنزلة اسم صُمَّ إلى اسم» فالواجب أن يجري حرف المضارعة مجرى سائر 
ما كان مزيداً في البناء كسائر أخواته؛ وكالتاء في افتعل والألف في فاعل ونحوهماء فكما 
يشترك المؤنث مع المذكر في قولك: أنا أفعل» ونحن نفعل» وأنتما تفعلان» كذلك يشتركان في 
قولك: هما يفعلان» وانما اشتركا في الضمير ليتصل المرتفع بالفعل» كما اشتركا في الضمير 
المنفصل العائد إليه ذلك الضمير المتصل وهو قولك: أنا ونحن وأنتماء فهما في الاشتراك 
بمنزله أنتما وما ذكر معه. وكذلك يجري الماضي مجرى المضارع إذا اتصلت به علامة 
الإضمار في قولك: أنا قمت؛ ونحن قمناء وأنتما قمتماء لأن س قد شبه هذه العلامات بتاء 
افتعل» ألا ترى أن بناء قام متغير في قُمْتُ وأخواته» كما تغير بناء كُسَبَ في اكْتَسَبَ ولذا قال 


بعضهم: 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج75-72/1). 
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كما تقول اطَلبَء وفَخضطٌ برجليء كما تقول: اضطلحَ وقُرْدُ في قُرْتُ كما تقول ازْدَجَرَ 
وَازْدَانَ. أما التاء في قامث فبمنزلتها في قائمة فيما ذكرناء ويمنزلة الألف بعدها في قامتا؛ لأن 
الألف هنا لم تُعَيّر البناء كالتاء» فيجب أن يقال: هما قامتاء كما يقال: هما قائمتان وتزيد 
(قائمة) على (قامت) أنه يقال فيها: أنا قائمة» ونحن قائمتان ونحن قائمات» وأنتما قائمتان» 
فيمتنع فيها الحمل على المعنى لامتناع اتصال الضمائر بها التي يتأتى اتصالها بالفعل فإنما 
يكون الإضمار في اسم الفاعل على حد واحدء وهو ضمير الغائب فأما قولهم في المظهر: 
الهندان تقومان» فلك شبهة فيه لأن المظهر اسم مؤنث,» وليس بمذكر يشترك معه المؤنث كما 
تقدم ذكره من الأسماء المضمرة وإذا كان المضمر للمؤنث فهو أيضاً بمنزلة المظهرء تثبت 
العلامات في فعله متصلة ومنفصلة:؛ لأنه ليس له لفظ مذكر يحمل عليه؛ فتقول: أنتن تقمن» 
وأنتن قمتن» وهي قامت», وهن قمنء كما تقول: هند قامت والهندات قمنء وقوله تعالى: [ وَوَجَدَ 
مِنْ دُونِهِم امْرَأَتَيْنِ تَدُودَان 4). هما مثال: الهندان تقومان» ولو ثنى ضميرهما لم يكن إلا: 
فوجدهما يذودان» على ما قررنا وللكلام على هذه المسألة مجال أوسع من هذا وانما اعتمدنا 
التكّت" انتهى كلامه. 


والصحيح ما ذهب إليه أبو عبد الله بن أبي العافية من أنّ الضمير يجري في ذلك 
مجرى ظاهره؛ء فكما تقول: الهندان تخرجان بالتاء من فوقء فكذلك تقول: هما تخرجان وذلك لأن 
الإضمار يَرْدُ الأشياء إلى أصولهاء وقد وُحِدَ السماع عن العرب في ذلك بالتاء» قال عُمر بن 


بي ربيعة: 


أاقفصض كد َع 5 دِيْثتَا وَمممَا 1 م 5 أَنْ كَعْلمَ أ 0 


(1) هذا صدر بيت لعلقمة بن عبدة في ديوانه (ق37/1ص48) وسيبويه؛ الكتاب (ج471/4) وابن جنيء التمام في 
تفسير أشعار هذيل (ص123]) وابن يعيشء؛ شرح المفصل (ج556/5) والقيسيء إيضاح شواهد الإيضاح 
(ج787/2) وناظر الجيشء تمهيد القواعد(ج5237/10) والزبيدي» تاج العروس(ج119/19) وعجزه: 

فَخهّلشأس من تدك ذَثُوبُ 
والبيت بلا نسبة في ابن جني؛ سر صناعة الإعراب (ج230/1) وأبي العلاء المعري» رسالة الغفران (ص94) وابن 
سيده. المخصص (ج95/5) والزمخشريء. المفصل (ص555) وابن الأثيرء البديع (ج647/2) وابن عصفورء 
الممتع الكبير (ص239) والرضي الاستراباذي» شرح شافية ابن الحاجب (ج494/4) وأبي الفداء الأيوبي» الكناش 
(ج339/2) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج74/1). 
(2) [القصص: 23]. 
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َعلَهُهَا أن تَنفِهِا لك حاجة 0 ون تَرْحْبَا سِزياً بعَا كنت أخص را 

فقال: أنْ تَبْغِيَا وأنْ تَرْحْبَاء بالتاء وقد تقدم لفظ (هما) وهو ضمير الأختين". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك ذكر الخلاف حول القول في (تاء) الغائبتين اللتين 
تأنيثهما تأنيثاً مجازياً في حال إسنادهما إلى ضمير الغاتبتين نحو: (الهندان هما تخرجان)؛ 
و(العينان هما تدمعان) فهل يكون ذلك بالتاء حملا على ظاهرهماء أو بالياء حملا على ضمير 
الغائبين المذكرين للاشتراك في الضمير الذي هو (هما)؟. فقام أبو حيان ببيان هذه المسألة 
بنقل الحوار أو المناظرة التي دارت بين عالمين نحوبين من نحاة الأندلسء» وهما: ابن أبي 
العافية» وابن الباذش. وخلاصة رأيهما في هذه المسألة: 

أنّ ابن أبي العافية يرى أنَّ ذلك يكون بالتاء حملا على الظاهر نحو: (الهندان 
تقومان)» و(هما تقومان). 

وأما ابن الباذش يرى أنَّ ذلك يكون بالياء حملاً على اللفظء وبه ورد القياس كقولهم: 
(هما يقومان). 

وذهب أبو حيان مذهب ابن أبي العافية» وهذا ما ذهب إليه المرادي) وناظر الجيش 7 
تماماً في هذه المسألة. 


وما ذكره أبو حيان في هذه المسألة هو الشائع عند النحاة الأقدمين أمثال سيبويه!, 


5) 


وابن يعيش7". وابن عصبفور (18, والأبذي 77 وأبي الفداء الأيوبي!). 


(1) البيتان لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه (ق49-48/125 ص27]) والمبردء الكامل (ج184/2) والقيسي» إيضاح 
شواهد الإيضاح (ج451-450/1) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج75/1) وعبد القادر البغدادي» خزانة 
الأدب (ج319/5). 

(2) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص 73). 

(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج174/1). 

(4) سيبويه الكتاب (ج472-471/4). 

(5) ابن يعيشء شرح المفصل (ج556-555/5). 

(6) ابن عصفور» الممتع (ص 239-238). 

(7) الأبذي» شرح الجزولية (ص272-271/1). 

(8) أبو الفداء الأيوبي» الكناش (ج7-6/2) ؛ (ج340-339/2). 
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2- تضمين الفعل المضارع (تاء ) الغائب وما يختص بها 

قال أبو حيان!!) : "وكان ينبغي للمصنف أن يزيد: (وللغائب إن حمل على مؤنث) 
نحو: تجيء كتابي» على معنى الصحيفة؛ (أو أضيف إلى مؤنث يجوز أن تلفظ بذلك المؤنث 
وأنت تريد المذكر) نحو: تجتمع أهل اليمامة وتذهب بعض أصابعه وقرئ ا يَلْتَقَطْهُ بَعْضُ 
السَيّارَِ 04). وتنكسر صدر القناة (أو كان فيه علامة تأنيث) نحو تقوم طلحة» وتعدل الخليفة 
وهذا قليل» (أو أسند إلى ظاهر الجمع المذكر غير السالم وأردت معنى الجماعة أو إلى 
ضميرهم أو ضمير غائبات)» نحو: تقوم الزيود وتتكسر الأجذاع وتتكسر الجذوع وتخرج الرجال 
والرجال تخرج والنساء تخرج'. 

وقال ناظر الجيش7 : 'وهذا الذي ذكره بعينه استدركه الأبذي على الجزولي فنقله منه. 
وأقول: ليس هذا استدراكاً على الجزولي» ولا على المصنف؛ وذلك أنهما أعطيا قانوناً كلياً أن 
التاء للغائبة» فمتى كان الفعل للغائبة جيء بالتاء فيه» وهذه المواضع المذكورة إنما جيء بالتاء 
في أفعالها؛ لتأولها بمؤنث كما تقدم؛ فلم تدخل التاء إلا في فعل مؤنث؛ فالصور التي أشار 
إليها مندرجة فيما ذكر". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك في عرض متن كتابه (التسهيل) بأنْ يُزَاد فيما يميز 
الفعل المضارع عن غيره من أمور لم يذكرها ابن مالك؛ وهي: (تاء) الغائب» وما تتضمنه من 
عدة صور تمثلها. 

وأضاف ناظر الجيش أن هذا الاستدراك قد استدركه الأبذي على الجزولي قبل أبي 
حيان» ويرى أيضاً أنه لا يوجد استدراك في هذه المسألة على كل من الجزولي وابن مالك 
موضحاً أسبابه في ذلك. 

وبالرجوع إلى الأبذي! نجده عازماً رأيه في ذكر هذا الاستدراك؛ وبذلك يكون أبو حيان 
معضداً الأبذي في هذه المسألة. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج76/1). 
(2) [يوسف: 10]. 

(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج176-175/1). 
(4) الأبذنيء شرح الجزولية (ج273/1). 
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ووافق السيوطي!!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


3- الخلاف في إسناد جمع المذكر السالم في حال إظهاره واضماره هل يكون بالياء أم 
بالتاء ؟ 


يقول أبو حيان2) 


: 'فإن كان الظاهر جمع سلامة في المذكر أو ضميراً يعود عليه 
فمذهب البصريين أنه لا يجوز إلا بالياء فتقول: (يقوم الزيدون)» و(الزيدون يقومون). وأجاز 
الكوفيون: (تقوم الزيدون)» و(الزيدون تقوم) قياساً على جمع التكسير". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك ذكر الخلاف في إسناد جمع المذكر السالم إلى 
الظاهر أو من خلال عود الضمير عليه فهل يكون بالياء أم بالتاء؟. موافقاً كل من الأبذي!2, 
وابن أبي الربيع7) في هذه المسألة. 


4- ما يخص (ياء) الغائبات في الفعل المضارع 
قال ابن مالك : 'والغائيات". 
ويقول أبو حيان7) : "وقوله: و(الغائبات أطلق)»: ويقتضي ذلك أن الياء تكون في 
المضارع أسند إلى ظاهر أو مضمر عاقل أو غير عاقلء مُسَلَّم أو مُكْسَّر فتقول: 9 الهنود» 
و يَكَادُ السَمَاوَاتُ 74). ويُسرع الجمال والهنود يقمن و( السَّمَاوَاتُ يَتَقَطّْرْنَ 204 والجمال 


يُسرعن والهندات يَخرجن. 


(1) السيوطيء همع الهوامع (ج511/2). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج77-76/1). 
(3) الأبذي» شرح الجزولية (ج274/1). 

(4) ابن أبي الربيع» البسيط (ج226/1). 

(5) ابن مالك» شرح التسهيل (ج16/1). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج78-77/1). 
(7) [مريم: 90]. 

(8) [مريم: 90]. 
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فإن كان الظاهر جمع سلامة في المؤنث لعاقل نحو الهندات» فمذهب البصريين أنه لا 
يجوز إلا التاء فتقول: تقوم الهندات ولا يجوز يقوم الهندات كما لا يجوز يقوم هند قاسوا هذا 
الجمع على مفرده بجامع ما اشتركا فيه من سلامة الواحد فأما: (إ يكَادُ السَّمَاوَاتُ # ونحوه فإن 
ذلك جائز في مفرده لكون تأنيثه مجازاً فكان ذلك في جمعه وأجاز الكوفيون يقوم الهندات قياساً 
لجمع السلامة على جمع التكسير. فأما قوله: 

فقث لها: فتِئء فمَا يَسْتَفِرنَ ذَوَاتُ العْيُوْنِ والبتتان المُخَضٍِب!') 

في رواية من رواه بالياء»ء فخرج على الضرورة أو رُعِيَ الموصوف المحذوف أي: (لَمَا يَسْتَهزّني 
النِسَاء ذَوَاتُ العْيْوْنِ) فيكون إذ ذاك قد أسند إلى جمع التكسير المؤنث نحو: (يقوم الهنود)". 

التوضيح والتحليل: 

زاد أبو حيان على ابن مالك ما يخص (ياء) الغائبات في الفعل المضارع بما تمثله من 
صور. مؤدداً ما ذهب إليه الأبذني7) في هذه المسألة» وتابعهما ناظر الجيش07 في ذلك. 


5- تضمين الفعل المضارع (ياء ) الغائب وما يختص بها 
يقول أبو حيان! : 'وكان ينبغي للمصنف أن يزيد: (وللغائبة إن كانت مضافة إلى 
مذكر هي بعضه.؛ ويجوز أن تلفظ بالمذكر وأنت تريد المؤنث) نحو: يُقطع يد زيدء لأنك تقول: 
يُقطع زيدء وأنت تريد: يد زيد. (أو كانت فصل بينها وبين الفعل بشيء) نحو: يحضر القاضي 
اليوم امرأة وبنفعك اليوم الموعظة... (أو كانت غير عاقلة إذا حملت على معنى المذكر) نحو: 
ينفع الموعظة لأن الموعظة وعظ في المعنى". 


التوضيح والتحليل: 


(1) البيت لعلقمة بن عبدة في ديوانه (ق10/3 ص 83) والأخفش الأصغرء الاختيارين (ص51) وأبي حيان الأندلسي؛ 
البحر المحيط (ج437/2) والسمين الحلبي؛ الدر المصون (ج435/2) وابن عادل الحنبليء اللباب (ج103/4) 
وبلا نسبة في ابن سلمة العوتبيء الإبانة (ج352/1) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج78/1) ؛ 
(ج202/6) والعيني» المقاصد النحوية (ج964/2). 

(2) الأبذنيء شرح الجزولية (ج269-267/1). 

(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج177/1). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج78/1). 
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استدرك أبو حيان على ابن مالك ذكر ما يميز الفعل المضارع عن غيره من أمور لم 
نكوما ابن صالك4 وه :+ إضافة (كاء |" القافتة وما تتطيكة من صوون ككسين ديا 


6- حروف الزيادة 

يقول ناظر الجيش!!) : 'واعلم أنه قد ذكر لزيادة هذه الأحرف الأريعة دون غيرها من 
حروف الزبادة مناسبة: قالوا: أولى الأحرف بالزيادة أحرف العلة لخفتها؛ لكن الألف لا تزاد أولاً 
فعوضوا منها الهمزة لاشتراكهما في المخرج. وجعلت للمتكلم؛ لأنها من أول المخارج والمتكلم 
أخص؛ فناسب كونها له؛ واشترك فيها المذكر والمؤنث؛ لعدم اللبس. 

وأما الواو: فامتنع من زبادتها أولاً؛ لأنها معرضة لدخول واو عليها للعطفء وقد تكون 
آخر الكلمة المعطوف عليها واواً أيضاً؛ فتجتمع ثلاث واوات» وقد تكون أول الماضي واواً كوعد 
فتجتمع أربع واوات فيستثقل ذلكء» وهي مقابلة للهمزة؛ إذ هي من آخر المخارج والهمزة من 
أولهاء فاستحقها المخاطب مطلقاً؛ لأنه يقابل المتكلم. لكنها رفضت لما ذكر وعوضوا منها 
التاء؛ لأن التاء تبدل من الواو كثيراً في الأفعال. وتكون التاء للغائبة والغائبتين والغائبات؛ فقد 
شارك المخاطب غيره في التاء؛ وحينئذ يبطل التعليل الذي ذكروه لاستحقاق المخاطب إياهاء 
لأنا نقول: 
التاء التى للغائبة والغائبتين والغائبات غير التاء التى للمخاطب؛ لأن هذه تدل على الخطاب» 
وتلك تدل على التأنيث عوضاً من التاء الساكنة اللاحقة آخر الماضى؛ فهما إن اشتركتا لفظاً 
فمدلولهما مختلف. 

وتبين بهذا: أن التاء التى للمضارعة ثنتان: تاء خطاب وتاء تأنيث. وكذا يقال: أنت 
تفعلين فالتاء لمحض الخطاب والتاء للتأنيث. 

وأما الياء: فجعلت للغائب مطلقاًء توفية للقسمة؛ لأن المتكلم خص بالهمزة» والمخاطب 
خص ببدل الواو» ولم يبق من حروف العلة إلا الياء» ولم يبق إلا الغائب فأعطيها. 


ولما كان الفرق بين المفرد وضديه يحصل في المخاطب والغائب بالضميرء ولم يجعلوا 
في التكلم بين المفرد وضده ضميراً للفرق» أتي بالنون؛ لتدل على المتكلم غير المفرد» وكانت 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج178-177/1). 
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النون أولى من غيرها؛ لما بينها وبين أحرف العلة من الشبه؛ لأنها تدغم في الياء والواو» وتبدل 
منها الألفء ولهذا أعريت الأمثلة الخمسة بها عند تعذر الحركات وتعذر أحرف العلة". 
التوضيح والتحليل: 
زاد ناظر الجيش على ابن مالك الحروف التي تستحق الزبادة عند النحاة. 


ووافق ديكنقوز!!) ما ذهب إليه ناظر الجيش في هذه المسألة. 


7- حركات حروف المضارعة 


يقول أبو حيان7 : 'واعلم أن حركات هذه الحروف- أعني حروف المضارعة - مع 
الرباعي الضمء سواء أكان مجرداً نحو يدحرج أم مزيداً يضارب ومع الثلاثي وما زاد على 
الرباعي الفتح نحو يضرب وينطلق ويستخرجء إذا كان مبنياً للفاعل وكان في هذين الفتح؛ لأن 
الثلاثي كثير في كلامهم وما زاد على الرباعي تقيل» فاختاروا الفتح للكثير والثقيل لخفة الفتح» 
واختاروا الضم للقليل لثلا يكثر استعمال القليل لو خففوه قاله أبو سعيد". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك ذكر حركات حروف المضارعة. 


ومال أبو حيان لرأي أبي الفداء الأيوبي! فيما ذهب إليه. 


8- تسمية الألفاظ المشتقة والمشتق منها 

يقول ناظر الجيش!) : 'وسميت الألفاظ المشتقة أفعالاً وأما الألفاظ المشتق منها 
فسميت أحداقاً ومصادرء وقد تسمى أفعالاً باعتبار الأصل". 

التوضيح والتحليل: 

زاد ناظر الجيش على ابن مالك تسمية الألفاظ المشتقة والمشتق منها. 
)1) ديكنقوز» شرح مراح الأرواح (ص31-26). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج78/1). 
)03 
)4( 


3) أبو الفداء الأيوبي» الكناش (ج8/2). 
4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج171/1). 
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ووافق ناظر الجيش ما ذهب إليه ابن خروف!!) في هذه المسألة. 


9- لغات العرب في (اليَرْبَا) 
قال ابن مالك : "ويرنأ الشيب إذا خضبه باليرناء وهو الحناء". 
ويقول ابن عقيل : "ليَرْنَأُ واليْرئَأ بالفتح والضم مهموزين بلا مَدِّ واليْرنَاءِ بالضم 
دود" 
التوضيح والتحليل: 


أضاف ابن عقيل على ابن مالك ذكر لغات (اليرنأ). 


0- من القرائن التي تخلص المضارع إلى الحال 


قال ابن مالك7) : "ويترجح الحال مع التجريد؛ وبتعين عند الأكثر بمصاحبة الآن وما 
في معناه» وبلام الابتداء» ونفيه بليس وما وان"٠‏ 


ويقول أبو حيان/ : 'وقد نقص المصنف من القرائن التي ذكرها أصحابنا أنها تخلص 
للحال: أن يعطف على الحال؛ أو يعطف الحال عليه؛ نحو: يقوم زيدٌ الآن ويخرج» ويقوم زيدٌ 
ويخرج الآن... ومن القرائن أيضاً وقوعه في موضع نصب على الحالء نحو: جاء زيّد يضحك. 
فلم يستوف المصنف ما يخلص المضارع للحال". 


ويقول ناظر الجيش!) : "وزاد أيضاً: أن يقع في موضع نصب على الحال» نحو: جاء 
زيد بض ك". 


(1) ابن خروفء شرح الجمل (ج270/1). 

(2) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج17/1). 

(3) ابن عقيلء المساعد (ج11/1). 

(4) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج21/1). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج95/1). 
(6) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج198/1). 


138 


التوضيح والتحليل: 

ذكر أبو حيان قرينة من القرائن التي تخلص المضارع إلى الحال» وهي: أن يعطف 
على الحال» أو يعطف الحال عليه؛ نحو: (جاء زد يضحك). وهذا ما ذكره ناظر الجيش(!) 
تماماً إلا أنه برر عدم ذكر ابن مالك لهذه القرائن لكونه 'يشترط في عطف الفعل على الفعل 
اتفاقهما في الزمان فالمعطوف والمعطوف عليه متفقان". وقد اتبع السيوطي7) أبا حيان فيما 


1- مما يعين المضارع إلى الحال 
ويقول أبو ا 31 : "وقد أهمل المصنف ما يعين المضارع للحال» وهو الإنشاء» تقول: 
أقسُم لأضرين عمراًء وأحلف ما خرج زيدٌء وإذا كان يصرف الماضي إلي الحال فلآأن يصرف 
المضارع أولى وأحرى. ولا يمكن أن يكون هذا مستقبلاً في هذا المقام؛ لأن الإنشاء هو إيقاع 
معنى بلفظ يقارنه فى الوجود". 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك ذكر ما يعين المضارع إلى الحال. 


2- من القرائن التي تخلص المضارع إلى الاستقبال 
قال ابن مالك (4) : "ويبتخلص للاستقبال بظرف مستقبل» وبإسناده إلى متوقع. وباقتضائه 
طلباً أو وعدا وبمصاحبة ناأصب» أو أداة ترج أو إشفاق أو مجازاة» أو لو المصدرية. أو نون 


توكيد» أو حرف تنفيس وهو السين أو سوف أو سف أو سو أو سي". 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج198/1). 
(2) السيوطيء همع الهوامع (ج43/1). 
(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج95/1). 
(4) ابن مالك» شرح التسهيل (ج23/1). 
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ويقول أبو حيان7 : 'ونقص المصنف من القرائن التي تخلص المضارع للاستقبال 
عطفه على المستقبل» وعطف المستقبل عليهء نحو قولك: سيأكل زيدٌ ويشربء أو يأكل زيدٌ 
واسيسزتب.: 

التوضيح والتحليل: 

زاد أبو حيان على ابن مالك القرائن التي تخلص المضارع إلى الحال. وتابعه ناظر 
الجيش") في هذا الأمر. 


3- من القرائن التي تصرف الماضي إلى الاستقبال 
يقول ناظر الجيش) : 'ومنها لو الشرطية: وهي نوعان: شرط في المستقبل... وقوله 
تعالى: ١‏ فلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءٍ الْأَزْض ذَهَبًا وَلَو افتتى به 04". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك ناظر الجيش على ابن مالك قرينة من القرائن التي تصرف الماضي إلى 
الاستقبال» وهي: لو الشرطية بإحدى استعمالاتها. 


قال ابن مالك( : 'وينصرف إلى المضي بلمء ولما الجازمة» ولو الشرطية غالباً» وبإذء 
وبريماء وقد في بعض المواضع". 


ويقول أبو حيان7 : 'ونقص المصنف من القرائن التي تصرف المضارع إلي المضي 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج102/1). 

(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج204/1). 

(3) المرجع السابق»ء ص 207-206. 

(4) [آل عمران: 159]. 

(5) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج27/1). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج110-108/1). 
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عظلنه كلو اناي جهو قوكة شان 1٠‏ الدنين أن لله انرق تمق الشقاء ها فنصو رمن 
يَخْصَكَةَ 1(4) أي : فأه بحت: وعطف الماضي على المضارعء؛ نحو قول الشاعر: 


َه 5 اه علبي الله 33 يت 538 060006 : لا يَعْدتْد )2( 


(1) [الحج: 63]. 

(2) البيت لشمر بن عمر الحنفي في الأصمعيء الأصمعيات (الأصمعية 38) (ص26]) ولكن أوله (لقد مررت) ونسب 
البيت لعنترة في الواحديء التفسير البسيط (ج341/15) ولم أقف عليه في ديوانه. ونسب البيت لرجل من بني سلول 
في سيبويه» الكتاب (ج24/3) وأبي سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج218/3) وأبي حيان التوحيديء البصائر 
(ج111/8) والواحديء التفسير البسيط (ج186/3) والعينيء المقاصد النحوية (ج1552/4) وخالد الأزهري؛» شرح 
التصريح (ج114/2) والسيوطيء شرح شواهد المغني (ج310/1) ونسب البيت لعميرة بن جابر الحنفي في بهاء 
الدين السبكيء عروس الأفراح (ج178/1) والبيت بلا نسبة في الأخفش الأوسطء معاني القرآن (ج145/1) والمبرد» 
الكامل (ج61/3) والطبريء» جامع البيان (ج351/2) وأبي البركات الأنباريء المذكر والمؤنث (ج178/1) وأبي 
جعفر النحاسء إعراب القرآن (ص289) وأبي علي الغار سيء الحجة (ج207/2) وأبي علي الفارسيء المسائل 
البصريات (مسألة41) (ج443/1) وابن جني؛ الخصائص (ج333/3) ؛ (ج325/3) وابن جنيء التمام في تفسير 
أشعار هذيل (ص67) والجوهريء الصحاح (ج1882/5) وابن فارسء الصاحبي (ص167) وابن سيده؛ المحكم 
(ج511/10) وابن سيده» المخصص (ج80/5) وعبد القاهر الجرجانيء دلائل الإعجاز (ص206) والأصفهاني» 
تفسير الأصفهاني (ج260/1) وتاج القراءء» غرائب التفسير (ج766/2) وابن السيد البطليوسيء الاقتضاب 
(ج241/3) والزمخشريء الكشاف (ج16/1) ؛ (ج556/1) ؛ (ج15/4) ؛ (ج530/4) وابن الشجريء أمالي ابن 
الشجري (ج48/3) وابن حمدونء التذكرة الحمدونية (ج123/2) وفخر الدين الرازي» مفاتيح الغيب (ج197/11) ؛ 
(ج309/14) ؛ (ج540/30) والسكاكيء مفتاح العلوم (ص185) وابن الحاجبء أمالي ابن الحاجب (ج631/2) 
وأبي شامة المقدسيء إبراز المعاني (ص340) وزين الدين» مختار الصحاح (ص50) وابن مالك؛ شرح الكافية 
الشافية (ج1271/3) وابن الناظم؛ شرح ابن الناظم (ص352-351) وابن منظورء لسان العرب (ج81/12) 
والقزوبني» الإيضاح في علوم البلاغة (ج24/2) والسفاقسيء المجيد (ص58) وأبي حيان الأندلسيء البحر المحيط 
(ج42/4) ؛ (ج316/5) ؛ (ج64/9) ؛ (ج172/10) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج109/1) وأبي 
حيان الأندلسيء ارتشاف الضرب (ج2023/4) ؛ (ج2033/4) والمرادي؛ توضيح المقاصد (ج948/2) الس 
الحلبي» عمدة الحفاظ (ج164/2) والسمين الحلبي» الدر المصون (ج88/2) وابن كيكلدي العلائي؛ الفصول 
المفيدة170 وابن هشام الأنصاريء أوضح المسالك (ج276/3) وابن هشام الأنصاريء مغني البيب (ص138) ؛ 
(ص845) وابن عقيل» شرح ابن عقيل على الألفية (ج196/3) وابن عادل الحنبلي» اللباب (ج426/2) وناظر 
الجيشء تمهيد القواعد (ج214/1) ؛ (ج3516/7) والكرمانيء تحقيق الفوائد (ج316/1) والبقاعي؛ نظم الدرر 
(ج129/2) والأشموني» شرح الأشموني (ج168/1) والإيجي» تفسير الإبجي (ج560/1) والسيوطيء نواهد الأبكار 
(ج237/1 ) والسيوطيء الألغاز النحوية (ص7]) والسيوطيء همع الهوامع (ج42/1) ؛ (ج224/3) والقوجوي» 
شرح قواعد الإعراب (ص60)؛ (ص175) وأبي الفتح العباسيء؛ معاهد التنصيص (ج286/1) وعبد القادر 
البغدادي» خزانة الأدب (ج357/1) والزبيديء تاج العروس (ج361/31). 
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أي: ولقد مررت. ووقوع المضارع خبراً لكان وأخواتهاء نحو كان زيدٌ يقوم» وأصبح زيدٌ 
يقوم» وأصبح زيدٌ يضحك. واعماله في الظرف الماضي نحو قوله: 


مدوخحة وَث العتالفتق إذ كدرئ 
حننات عدن ف الغلاكن الغتلة(") 
كأنه قال: جزاه رب العالمين إذ جزى» وجعل الوعد بالجزاء جزاءَ. وهذا أولى من أن 
يعتقد في إذ أنها بمنزلة إذا؛ لأن صرف معنى المبهم إلى الماضي لقرينة قد ثبت من كلامهم: 
وزعم الأستاذ أبو الحسن بن عصفور أن من القرائن الصارفة معنى المضارع إلي 
المضي (لما) المحتاجة إلي الجواب» قال: نحو قولهم: (لما يقُومُ زبدٌ قَامَ عَمْروٌ)» وقال تعالى: 
لَمّا ذَهَب عَنْ إِيْرَاهِيمَ الرّْعٌ وَجَاءَنُْ الّبُشْرَى يُجَادلْنَا في قَْمِ لُوطظٍ 214)» أي جادلنا. انتهى. 
ولا دليل في هذه الآية على مدَّعاه؛ لأنّ (لما) في الآية اتصل بها الماضيء فليست 
مطابقة للمثال الذي ذكره من قوله: لما يقوم زيدٌ قام عمرٌوء إنما جاء مضارعاً الجواب لا الذي 
اتصل بلمًا. على أنه يحتمل أن يكون الجواب محذوفآء أي: (شرع يجادلنا)» أو (أخذ يجادلنا)» 
وحذف لدلالة المعنى عليه ولطول الكلام". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك عدداً من القرائن التي تصرف المضارع إلي المضي. 
واتبع ناظر الجيش!7) ما ذكره أبو حيان في القرائن السابقة الذكرء إلا أنه عد البند 
الخامس لا استدراك فيه. 
وقد وافق السيوطي/) ما ذهب إليه أبو حيان في القرينتين الأولى والثانية التي تصرف 
المضارع إلى المضي. 


(1) هذان البيتان لأبي النجم العجلي في ديوانه (ق27-26/105 ص 463) والطبريء؛ جامع البيان235/11 وأبي بكر 
الأنباري» الأضداد (ص19]) وابن فضال المجاشعيء النتكت في القرآن (ص209) وابن سلمة العوتبي» الإبانة 
(ج126/2) وبلا نسبة في أبي حيان الأندلسيء البحر المحيط (ج303/1) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل 
(ج109/1) وابن عادل الحنبليء اللباب (ج49/2) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج215/1). 

(2) [هود: 74]. 

(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج215-213/1). 

(4) السيوطيء همع الهوامع (ج42/1). 


12 


الباب الثاني: إعراب الصحيح الآخر 


قال ابن مالك!!) : "باب إعراب الصحيح الآخر". 

ويقول ناظر الجيش7! : 'والمراد بالصحيح الآخر: ما ليس آخره حرف علة وحروف 
العلة في باب الإعراب ثلاثة: الواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ما قبلها والألف. فما آخره 
واو ليس قبلها ضمة كدلوء وياء ليس قبلها كسرة كظبيء؛ حكمه حكم الصحيح لقبوله للحركات". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك ناظر الجيش على ابن مالك تعريف حد الصحيح الآخر. 


وفي هذا الرأي يوافق ناظر الجيش ما قاله أبو علي الفارسي/" في هذه المسألة. 


6- حد الإعراب اصطلاحاً 
قال ابن مالك : "الإعراب ما جيء به لبيان مقتضى العامل". 


ويقول أبو حيان7 : 'وقال صاحب البسيط: "المختار في رسمه أن نقول: هو قبول 
الكلمة العوارض الحادثة في آخرها لفظأ أو تقديراً» المؤثرة عن العوامل المختلفة العملء المكافئة 
لها تأثيراً لفظاً أو تقديراً". فقوله: (المكافئة لها) أحسن من قولهم: (الداخلة) لأنه يؤذن بخلوها 
عنه» وبعض المعمولات لا يخلو عن عامل. وقوله: (تأثيراً أولياً) ليخرج ما يكون تأثيراً ثانياً 
بسبب التأثير الأول كالكسر لالتقاء الساكنين» وما يلحقه من التغيير بسبب التحريك للإعراب 
من الانقلاب نحو الكلو رفعاً والكلي جراً. 


(1) ابن مالك» شرح التسهيل (ج33/1). 

(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج223/1). 

(3) أبو علي الفارسيء كتاب الإيضاح (ص78-77). 
(4) ابن مالك» شرح التسهيل (ج33/1). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج117/1). 
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وقال بعض علمائنا: "الإعراب تشكل آخر الاسم بأشكال مختلفة لاختلاف أحوال 
المعنى المدلول عليه بذلك الاسم" انتهى. وقال ابن خروف أيضاً: "هو وضعك العلامة في آخر 
لفظاً أو تقديراً على وفق العامل دليلة على معناه'. 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك حدوداً أخرى للإعراب لم يذكرها ابن مالك؛ وذكرها 
بعض النحاة. 


ووافق أبو حيان بما ذكره من حدود لتعريف الإعراب سائر النحاة في مضمونها وإن 
اختلفت تراكيبها أمثال عبد القاهر الجرحاني!''؛ والحريري7؛ والزمخشري7؛ والجزولي7؛ وابن 
عصفور7). ووافقهم أيضاً يحيى العلوي/؛ بينما سلك ابن الحاجب7) على خلاف ما ذهب إليه 
أبو حيان والنحاة في كونه عرف الإعراب بأنه : "المركب الذي لم يُشبه مبني الأصل". فهو يعد 
هذا التعريف أولى من حدهم الإعراب بأنه : "الذي يختلف آخره باختلاف العوامل". 

وكذلك ذهب ابن الفخار7) أيضاً على غير ما ذهب إليه أبو حيان والنحاة في كونه 
يرى أن تغيير آخر الكلمة بدخول العوامل عليها في الإعراب لا يحتاج أن يقال فيها : لفظأ أو 
تقديراً. معللاآً ذلك بقوله: "لامتناع نسبة الابتداء إلى اللفظ به وإن كان بعضهم قد زاده؛ لأنَّ 
اللفظ عام شامل للصنفين» فتأمل ذلك". 


(1) 

2) 

(3) الزمخشريء المفصل (ص33). 
(4) الجزولي» المقدمة الجزولية (ص7). 
(5) ابن عصفورء شرح الجمل (ج31/1). 
)6( 
)7( 
)5 
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7- الإعراب أهو لفظي أم معنوي؟ 
يقول أبو حيان!!) : "وهذا الذي ذهب إليه المصنف قول طائفة من النحاة» ذهبوا إلى أن 
الحركات اللاحقة أواخر المعربات من الأسماء والأفعال هى الإعراب بنفسه؛ لأنه لا شىء يتبين 


به إعراب المعرب غيرهاء وعلى هذا فيكون الإعراب عند هؤلاء لفظيا. 

وذهب متأخرو أصحابنا إلى أن الإعراب معنويء وهو تغير في آخر الكلمة لعامل 
داخل عليها في الكلام الذي هي فيه فتكون الحركات هي دلائل الإعراب وعلامات لهء وهذا 
مذهب طائفة» وظاهر قول سء واختيار الأعلم. قالوا: لو كانت هي الإعراب» وحذفت لعلة 
حكيمة كالوقف وغيره» لوجب أن يكون الاسم أو الفعل غير معرب؛ لأنه لا واسطة بين المعرب 
والمبني» فإذا وجد أحدهما ارتفع الآخر. 

وإلى أنه لفظي ذهب أبو الحسن بن خروف والأستاذ أبو علي. قال ابن خروف: 
'الإعراب صوت يحدثه العامل في آخر الكلمة". وهذا فاسد لأن الإعراب قد يكون بحذف لا 
بصوتء نحو لم يفعلاء ولم يفعلوا. ولما رأي الأستاذ أبو علي أن الإعراب قد يكون صوتاً وحذفاً 
قال في حده: 'الإعراب حكّم يحدثه العامل في آخر الكلمة" ليعم جميع ذلك. وهذا الحد منقود 
من جهة أنه لا يفهم ما أراد؛ إذ قد يمكن أن يحد الإعراب به من مذهبه أن الإعراب تغير؛ لأن 
التغير حكم يحدثه العامل في آخر الكلمة. 

وجعل الإعراب معنوياً لا لفظياً أولى من حيث اللفظ؛ لأنا إذا أطلقنا الإعراب المصطلح 
عليه على التغيرء كنا قد خصصناه ببعض التغيرات» ففي ذلك تخصيص له ببعض مطلقاته؛ 
وإذا أطلقناه على اللفظي- وهي الحركات أو الحروف أو السكون أو الحذف- كان ذلك نقلاً 
للفظ بالكلية عن مدلوله اللغوي. وليس المصطلحين نقل اللفظ عن معناه بالكلية". 


التوضيح والتحليل: 
ذكر أبو حيان مختلف مذاهب النحاة فى كون الإعراب لفظياً أو معنوياً مبيناً رأيه فى 
هذه المسألة. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج116-115/1). 
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وذهب كل من المرادي!') وابن عقيل7) والسلسيلي7" في ذكر ما أورده أبو حيان. 
وقد وافق السيوطي! أبا حيان في ذكر هذه المسألة إلا أنه خالفه في رأيه بأن الإعراب 
لفظياً وليس معنوياً. 


8- الخلاف في إضافة أحد الاسمين إلى آخر مع توافقهما 
قال ابن مالك( : "لأنّ إضافة أحد الاسمين إلى الآخر مع توافقهما معنى أو تقاريهما 
واقعة في كلامهم بإجماع'. 
ويقول أبو حياة © : "ليس كما ذكر. ولا أجمع النحوبون علئن جواز إضافة أحد 
الاسمين إلى آخر مع توافقهماء بل المنقول عن البصربين أن ذلك لا يجوز وان اختلف اللفظان. 
وقال الكوفيون: يجوز ذلك إذا اختلف اللفظان. وهي مسألة خلافء ذكرها أبو القاسم عبد 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك أنَّ دعوى الإجماع على صحة إضافة أحد الاسمين 
إلى الآخر مع توافقهما معنى ليس دقيقاً بذكره أوجه الخلاف في هذه المسألة. 
واتبع ناظر الجيش7) شيخه أبا حيان في ذكر مذهب البصريين فقط 
وما استدركه أبو حيان على ابن مالك في هذه المسألة هو صحيح بعينه بدليل أن أبا 
البركات الأنباري!؟ ذكر هذه المسألة بتفاصيلها معززاً إياها بآراء النحاة والأدلة والشواهد التي 


تخص كل مذهب. 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص82). 
(2) ابن عقيل» المساعد (ج19/1). 

(3) السلسيليء شفاء العليل(ج113/1). 

(4) السيوطي؛ همع الهوامع (ج60-59/1). 

(5) ابن مالك» شرح التسهيل (ج34/1). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج119/1). 
(7) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج227/1). 

(8) أبو البركات الأنباري» الإنصاف (ج358-356/2). 
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9- حد العامل 

يقول أبو حيان!!) : 'والعامل هو ما أثر في آخر الكلمة من اسم أو فعل أو حرف». 
والأصل في أن يكون من الفعل» ثم من الحرفء ثم من الاسم والأصل تخالفه مع المعمول في 
النوع؛ فإن كانا من نوع واحد فلمشابهته ما لا يكون من نوع المعمولء ولا يؤثر العامل أثرين في 
محل واحد» ولا يجتمع عاملان على معمول واحد إلا في التقديرء نحو: ليس زئد بجبان» ولا 

التوضيح والتحليل: 

قام أبو حيان بتعريف حد العامل بأنه: ما أثر في آخر الكلمة من اسم أو فعل أو 
حرف. ذاكراً شروط ذلك. 

بينما عرف خالد الأزهري7) العامل بوجه قريب من تعريف أبي حيانء بأنه "ما أوجب 


كون آخر الكلمة مرفوعاً أو منصوباً أو ساكناً : نحو : جاء زيد. ورأيت زيداً. ومررت بزيد". 


0- الخلاف في الحركة هل تكون مع الحرف أم بعد الحرف؟ 

قال ابن هالك!9 : "من حركة: أو حرف" 

ويقول أبو حيان7) : 'والحركة مع الحرف» لآ قبله ولا بعده؛ لأن الحرف يوصف بأنه 
متحرك كما يوصف بالشدة والجهرء فهي صفةء والصفة لا تتقدم الموصوف ولا تتأخر عنه؛ 
إنما توجد معه؛ إذ لا تقوم بنفسهاء ولأن حروف العلة تنقلب إلي غيرها لتحركهاء فلو كانت 
بعدها لم تقلب» ولم تنقلب الألف همزة عند التحركء ولأنه إن لم تكن الحركة على الحرف كان 
عارياً منهاء فكان ساكناً» حتى إنه لو كان ما قبله ساكناً لزم التقاء الساكنين من غير تحريك. 

وذهب قوم منهم ابن جني إلى أن الحركة بعد الحرف؛ لأن الحرف المتحرك لم يدغم 
فى مثلهء وذلك للحيلولة» ولا حائل إلا الحركة» ولأنك إذا أشبعت الحركة تولد منها حرف» 
والحرف لا ينشأ عن الحرفء ولا يكون له شركة فيهء فهو عن الحركة؛ فالحركة بعده. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج119/1). 

(2) خالد الأزهري» شرح العوامل المائة النحوية (ص73). 
(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج33/1 ). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج121-120/1). 
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والجواب عن الأول أن عدم الإدغام تارة يكون للحاجزء وتارة يكون للتحصن بالحركة؛ 
فلا تكون علة عدمه الحيلولة خاصة. وعن الثاني أن حدوث الحرف إنما هو عن الحرف 
المتصف بالحركة المجانسة للحرف الحادث من حيث هو متحرك بالمجانس بشرط الإشباع؛ 
لأن الحروف كالموصوفات» وهي الجواهرء والحركات كالأعراضء, والأعراض لا تنشيء 


الجواهر". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك ذكر الخلاف في الحركة هل تكون مع الحرف أم بعد 
الحرف؟. 


وقد وافق أبو حيان ما ذهب إليه ابن جني!!) في هذه المسألة بالتفصيل بالرغم من أنَّ 
وجهة نظر ابن جني تكمن في أنَّ الحركة تكون بعد الحرف كما هو موضح في المسألة والتي 
تختلف تماماً عما ذهب إليه أبو حيان في كون أنّ الحركة تكون مع الحرفء إلا أنه يعضد ما 
ذهب إليه أبو حيان مستدلاً برأي أبي علي الفارسيء فيقول: 'واستدل أبو علي على أن الحركة 
تحدث مع الحرفء بأن النون الساكنة إذا تحركت زال عن الخياشيم إلى الفم» وكذلك الألف إذا 
تحركت انقلبت همزةء فدل ذلك عنده على أن الحركة تحدث مع الحرفء وهو لعمري استدلال 
قوي '. 


1- أقسام الحذف 
قال آيخ مالك 10+ "أو مكون» أن كدف" 
ويقول أبو حيان/ : 'وقوله: (أو سكون أو حذف) هكذا يقوله أكثر النحوبين» وهذا 
عندي ليس كذلكء بل يكفي الحذف؛ لأن الحذف على قسمين: حذف حركة نحو يضربء إذا 
أدخلت الجازم قلت لم يضربء فتحذف الحركة. وحذف حرف نحو لم يذهباء أصله يذهبان» 
فالحذف يشمل حذف الحركة وحذف الحرفء فلا يجعل ما كان قسماً من الشىء قسيماً له". 


(2) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج33/1). 
(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج121/1). 
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التوضيح والتحليل: 
زاد أبو حيان على ابن مالك ذكر أقسام الحذف. 


واتبع السلسيلي!!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


2- الخلاف في الإعراب أهو أصل في الاسم أم فرع في الفعل؟ 

قال ابن مالك : 'وهو في الاسم أصل". 

ويقول أبو حيان7" : 'وما ذهب إليه المصنف من أن الإعراب أصل في الأسماء لا في 
الأفعال هو مذهب البصربين» وذهب الكوفيون إلى أن الإعراب أصل في الأفعال» وحكي عن 
بعض المتأخرين أن الفعل أحق بالإعراب من الاسم؛ لأنه وجد فيه بغير سببء فهو بذاته 
بخلاف الاسمء فهو له لا بذاته» فهو فرع. 

احتج جمهور أهل البصرة بأن قالوا: الإعراب يفتقر إليه في الأسماء في نحو: ما أحسن 
زيداً! إذا تعجبت» وما أحسن زيدء إذا نفيت عنه الإحسان» وما أحسن زيد؟ إذا استفهمتء فلولا 
الإعراب لالتبست هذه المعانى» وحمل ما لا لبس فيه من الأسماء على ما فيه لبس» نحو شرب 
زيد الماء» كما حمل أعد وتعد ونعد على يعدء ولا كذلك الأفعال؛ لأنه لو زال الإعراب منها ما 

واحتج أبو الحسن بن خروف لما ذهب إليه البصريون بأن أكثر الأسماء معربء والقليل 
منها مبني» وأكثر الأفعال مبنيء وواحد منها معرب» وهو المضارع بشرطهء والكثرة دليل 
الأصالة» والقلة دليل الفرعية. وهذا ليس بذلك الدليل؛ إذ تكثر الفروع» وتقل الأصول. 

واحتج أبو الحسن بن عصفور أيضاً لهم؛ فقال: الدليل على أنه أصل في الأسماء فرع 
في الأفعال أن الأسماء كلها معرية إلا ما أشبه منها مبنياً» والأفعال كلها مبنية إلا ما أشبه منها 
المعرب» فارتباط الإعراب فى الفعل بشبهه بالمعرب دليل على أنه إنما دخله الإعراب من جهة 
الشبه لا من جهة أنه فعل؛ إذ لو كان الإعراب فيه من جهة أنه فعل لوجب أن يدخل الإعراب 


(1) السلسيليء شفاء العليل (ج113/1). 
(2) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج33/1). 
(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج124-122/1). 
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جميع الأفعال كلهاء وارتباط البناء في الاسم بوجوده مشبهاً لمبني دليل على أن البناء فيه إنما 
دخله بالشبه للمبني؛ ولذلك إذا لم يشبه مبنياً على أصله من الإعراب. 

واحتج أهل الكوفة بأن العلة التي ادعاها البصريون موجبة لكون الإعراب أصلاً في 
الأسماء» وهو كونه يفتقر إليه في الأسماء في بعض المواضعء؛ هي بعينها موجودة في الأفعال 
في بعض المواضعء تقول: لا تأكل السمك وتشرب اللبن» فبالجزم نهي عن الفعلين مجتمعين 
ومفترقين» وبالنصب نهي عن الجمع بينهماء وبالرفع نهي عن الأول واباحة للثاني. وكذلك لام 
الأمر ولام كيء و (لا) في النهي و(لا) في النفيء لولا الإعراب لالتبست المعاني. 

وأجاب البصريون عن ذلك بأن النصب في مسألة (لا تأكل السمك وتشرب اللبن) 
بإضمار (أن) في المذهب الصحيح. والجزم على إرادة (لا) والرفع على القطع» فلو أظهرت 
العوامل المضمرة لكانت دالة على المعاني» ولم يحتج إلى الإعراب» فالإعراب في هذا الباب 
إنما دل على المعاني لما حذفت العوامل؛ وجعلت دليلاآً عليهاء وذاك فرع؛ والأصل ما ذكرنا من 
إظهار العوامل. وليس كذلك: ما أحسن زيداً! لأن الرافع والناصب والخافض ل(زيد) على كل 
حال لفظ (أحسن) وأما لام الأمر ولام كي فالفرق بينهما أن لام الأمر تكون ابتداء» ولام كي 
لابد أن يتقدمها عامل. 

وأما (لا) الناهية و(لا) النافية فالفرق بينهما أنه إذا خيف التباس بالنافية أتي بغيرها من 
حروف النفي نحو (ما) وإنما كان يلزم اللبس لو لم يكن للنفي أداة إلا (لا). 

وذهب أبو علي قطرب إلى أن الإعراب لم يدخل للفرق بين المعاني» وإنما دخلت 
الحركات ليفرق بين وصل الاسم والوقف عليه". 

التوضيح والتحليل: 

ذكر أبو حيان مذاهب النحاة وحججهم في مسألة الإعراب أهو أصل في الاسم أم فرع 
في الفعل؟ بينما اكتفى ابن مالك باتباع مذهب البصريين في أن الإعراب أصل في الأسماء لا 
في الأفعال دون أن يذكر حججهم في اختيار هذا المذهبء وكذلك آراء المذاهب الأخرى. 
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واتبع كل من المرادي!!) وابن عقيل7) والسلسيلي2 وناظر الجيش7) أبو حيان فيما 
ذكره من مذاهب. 

وقد وافق أبو حيان رأي معظم النحاة أمثال الزجاجي7. وأبو البركات الأنباري2, وأبو 
البقاء العكبري7/. والأبذي/. في ذكر هذا الخلاف وتأصيله؛ ووافقهم أيضاً ابن جابر 
الهواري (9) 


بينما ذكر الإمام عبد القاهر الجرجاني!"! سينا آخن يبرهة: أن الاسم هو الأصل في 
الإعراب» وذلك لكون أنَّ "الاسم يكون فيه معانٍ توجب الاختلاف كالفعالية» والمفعولية؛ 
والإضافة» فلو لم تأت بالاختلاف لم يفصل بين المقاصدء وليس كذلك الأفعال والحروف؛ لأنها 
تدل صيغها على معانيهاء ألا ترى أنّ (ضرب) للماضيء و(سيضرب) للمستقبل. وكذا (مِن) 
لابتداء الغاية» وليس فيها شيء من المعاني التي توجب اختلاف اللفظ". 


وكذلك قد اشترط يحيى العلوي!!') شرطين على اقتضاء الاسمية في الإعراب؛ وهما: 
العقد والتركيبء, فيقول: ولا بد من اشتراط هذين الأمرين» فالتركيب انتظام الجملة من جزأين. 
والعقد: هو إسناد أحدهما إلى الآخرء فمتى حصل هذا الأمر إن كانت الاسمية مقتضية 
الإعراب لا محالة". 


3- إلحاق نون التوكيد بالفعل المضارع 


قال ابن مالك2!) : 'ما لم تتصل به نون توكيد". 


1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص83). 
2) ابن عقيلء المساعد (ج20/1). 

3) السلسيلي» شفاء العليل (ج114/1). 

4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج231-230/1). 

5) الزجاجيء الإيضاح في علل النحو (ص82-77). 

6) أبو البركات الأنباري» أسرار العربية (ص48). 

7 أبو البقاء العكبريء» التبيين (رص155-153) وأبو البقاء العكبري»: مسائل خلافية (ص89-87). 
8) الأيذي» شرح الجزولية (ج68-64/1). 

9 ابن جابر الهواري» شرح ألفية ابن مالك (ج95/1). 

0) عبد القاهر الجرجانيء المقتصد في شرح الإيضاح (ج83/1). 

1) يحيى العلويء المنهاج (ج164-163/1). 
( 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(12 9 مالك؛ شرح التسهيل (ج33/1). 


ويقول أبو حيان!! : 'أما نون التوكيد ففي المضارع إذا لحقته ثلاثة مذاهب: البناء 
مطلقاء وهو مذهب الأخفشء سواء أكان المضارع مما اتصل به ألف الجمع أو واوه أو ياء 
المخاطبة أم لم يتصل به شيء من ذلك. والإعراب مطلقاًء وهو مذهب بعض النحوبين. 
والتفصيل بين أن تتصل بالفعل - فيكون مبنياً - النون» أو لا تتصل به بحجز الضمير بينهماء 
فيبقى على إعرابه» وهو المشهور والمنصور". 

التوضيح والتحليل: 

ذكر أبو حيان أنَّ في نون التوكيد إذا لحقت المضارع ثلاثة مذاهب دون المذهب الذي 


تكرو اين مالك وهو البتاء منظلقاً. 


ووافق كل من المرادي7). والسلسيلي7. وناظر الجيش7) شيخهم أبا حيان في ذكر 
هذين المذهبين. 


واتبع الشاطبي/) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


4- الفعل المضارع المتصل بنون الإناث بأنه معرب 
قال ابن مالك( : "أو إناث". 


ويقول أبو حيان" : "وما ذكره المصنف من أنه إذا لحقته نون الإناث مبني على 
السكون بلا خلاف ليس بصحيح. بل المسألة خلافية: ذهب ابن درستويه إلى أنه معرب؛ وتبعه 
على ذلك السهيلي وابن طلحة وطائفة من النحوبين. واستدلوا بأن الإعراب قد استحق في 
المضارع. فلا يعدم إلا بعدم موجبه؛ وبقاء موجبه دليل على أنه معرب كما كان قبل النون؛ إلا 
أنه كان قبل دخول النون ظاهراًء وهو معها مقدر في الحرف الذي كان فيه ظاهراً قالوا: وانما 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج127-126/1). 
(2) ابن مالكء شرح التسهيل (ج36/1). 

(3) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص83). 

(4) السلسيليء شفاء العليل (ج114/1). 

(5) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج235/1). 

(6) العيني» المقاصد الشافية (ج107-106/1). 

(7) ابن مالك» شرح التسهيل (ج33/1). 

(8) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج129-128/1). 
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منع من ظهوره ما عرض فيه من الشبه بالماضي للنون التي لحقته» كما عرض في الأسماء 
المضافة لياء المتكلم» فالتزم كسر أواخرها لأجل ذلك» وجعل الإعراب فيها مقدراً". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك أنّ اتصال الفعل المضارع بنون الإناث مسألة خلافية 
عند النحوبين في كونهم ذهبوا إلى أنه معرب؛ بينما اكتفى ابن مالك بذكر بناء الفعل المضارع 
فى حال اتصاله بنون الإناث وأنّ المسألة لا خلاف فيها. 

واتبع المرادي!')؛ والسلسيلي7. ما ذكره أبو حيان تماماً بينما اكتفى ناظر الجيش7©) 
بذكر موضع الخلاف بأنه معرب فقط دون ذكر وجه الاستدلال لهذا الاتجاه. 


واتبع كل من الشاطبي7"). والعيني( ما ذهب إليه أبو حيان في ذكر هذه المسألة. 


5- من أسباب البناء 

قال ابن مالك : 'وهذا منتهى القول في المؤكد بالنون بالنسبة إلى بنائه واعرابه". 

ويقول أبو حيان7 : 'وأما غيره من النحوبين فذكروا أسباباً للبناء: منها شبه الحرف» 
كالمضمر واسم الإشارة والموصول. ووجه الشبه أنها في تأدية معناها مفتقرة إلى غيرهاء كما أن 
الحرف يفتقر إلى غيره في بيان معناه. 

ومنها تضمن معنى الحرفء كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام. 

ومنها وقوعه موقع المبني كأسماء الأفعال والمنادى المبني بسبب النداء . 

ومنها مضارعة ما وقع موقع المبني وهو ما كان معدولاً لمؤنث نحو حذام ورقاش» 
ضارع نزال» ونزال وقع موقع انزل. 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص84). 

(2) السلسيليء شفاء العليل (ج114/1). 

(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج235/1). 

(4) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج111-110/1). 

(5) العيني» المقاصد النحوية (ج1328/3). 

(6) ابن مالك» شرح التسهيل (ج34/1). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج133-132/1). 
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ومنها ما خرج عن النظير وهو (أي) الموصول إذا اجتمع فيه شرط البناء» وذلك على 
مذهب سء نحو ما أنشد سلمة: 
أت هل لو أن الرجال تَبَايَعُوا عَلَئئ أيَاشَورٌ فيلا وألأم11) 
بضم (أَيُنَا) التقدير: على الذين هم شَرٌ قَبيلاً 
ومنها الإضافة إلى مبني نحو قوله: 


عَلَىَ حِيْن عَاتَبْتُ المَشِيْبٍ عَلَئْ الصِّبَاكً) 


التوضيح والتحليل: 


ذكر أبو حيان أسباب أخرى للبناء لم يذكرها ابن مالك. 


واتبع المرادي 7 وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان على وجه من الاختصار. 


(1) البيت للفرزدق في ديوانه (ص544) وبلا نسبة في أبي بكر الأنباريء الزاهر (ج32/1) وأبي حيان الأندلسيء 
التذييل والتكميل (ج133/1) ؛ (ج55/3) ؛ (ج92/3) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج681/2). 

(2) هذا صدر بيت للنابغة الذبياني ولم أقف عليه في ديوانه ونسب إليه في ابن دريد» جمهرة اللغة (ج1315/3) وأبي 
بكر الأنباري؛ الأضداد (ص140]) والنحاسء معاني القرآن (ج121/5) وأبي محمد السيرافي» شرح أبيات سيبويه 
للسيرافي (ج65/2) وابن جنيء سر صناعة الإعراب (ج166/2) والحصريء زهر الآداب (ج652/3) وابن رشيق 
القيروانيء العمدة (ج237/1) والواحديء التفسير الوسيط (ج580/2) والزوزني؛ شرح المعلاقات (ص40) 
والزمخشريء أساس البلاغة (ج632/1) والجواليقي» شرح أدب الكاتب (ص163) وابن عطية الأندلسيء المحرر 
الوجيز (ج151/3) والغزنويء؛ باهر البرهان (ج449/1) والكرمانيء مفاتيح الأغاني (ص214) وأبي حيان 
الأندلسيء التذييل والتكميل (ج133/1) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج553/6) والأشمونيء منار الهدى 
(ج147/2) وعجزه : 

وَفْث ألما تقض ح والقَيْبُ وَازِعْ 
ويلا نسبة في الفراء» معاني القرآن (ص327) وأبي بكر الأنباري» إيضاح الوقف والابتداء (ج351/1) وأبي بكر 
الأنباري» شرح القصائد السبع (ص34) وابن جنيء المنصف (ص58) والمرزوقيء الأزمنة والأمكنة (ص498) 
والزمخشريء الفائق (ج110/1) وابن الأثيرء النهاية (ج18/1) وابن هشام الأنصاريء شذور الذهب (ص6). 
(3) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص86-85). 
(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج236/1). 
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ووافق أبو حيان النحوبين أمثال ابن يعيش[ والأبذي7) في هذه المسألة» وتابعهم من 
النحاة المتأخرين كل من ابن جابر الهواري7؛ والسيوطي7)؛ والصبان7 فيما ذهبوا إليه من 
أسباب البناء . 


بينما زاد الشاطبي!) أسباباً أخرى للبناء ذكرها ابن الفخارء منها: كثرة موانع الصرف». 
نحو: (جعار) وأمثالهاء والتركيب» نحو: (لا رجل)» (وخمسة عشر). والقطع عن الإضافة» 
نحو: (للّه الأمر من قبل ومن بعد)؛ وكثرة الاستعمال» نحو: (لهى أبوك). 


6- الخلاف في إلحاق هاء السكت بالفعل الماضي 
قال ابن مالك7) : 'لم يجز أن تلحقه هاء السكت". 


ويقول أبو حيان!/ : 'فهذه مسألة مختلف فيها إذا وقفت على الفعل الماضىء نحو قعدء 
وفيه ثلاثة مذاهب يفرق في الثالث بين أن يكون متعدياً فلا تلحق» وبين أن يكون لازماً فتلحق 
وقد استوفينا الكلام على ذلك في باب الوقف". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك الخلاف في إلحاق هاء السكت بالفعل الماضي. 
واتبع ناظر الجيش7/ ما ذهب إليه أبو حيان. 


وذهت الشاطن 19 إلى ها قالة أدو حيان فى هذه المسالة: 


1) ابن يعيشء؛ شرح المفصل (ج207/2). 
2 الأبذنيء شرح الجزولية (ج232-227/1). 
3) ابن جابر الهواري» شرح ألفية ابن مالك (ج98/1). 
4) السيوطيء همع الهوامع (ج66/1). 

) الصبان» حاشية الصبان على شرح الأشموني (ج76/1). 
) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج98-94/1). 
7) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج38/1). 
8) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج131-130/1). 
9) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج242/1). 
0) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج522/5). 
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7- الخلاف حول إعمال أسماء الأفعال 

قال ابن مالك!!) : 'كلها غير عاملة في شيء ولا معمولة لشيء". 

ويقول أبو حيان7) : "وأما قوله: (وكونها عاملة غير معمولة) فقد كرر ذلك في كتبه 
وأن أسماء الأفعال ليست معمولة لشيء فلا محل لها من الإعراب. وكأنه لم يعرف في ذلك 
خلافاً. وقد ذكرنا في باب أسماء الأفعال من شرح هذا الكتاب الخلاف في ذلك؛ وأن مذهب س 
والمازني وأبي علي الدينوري وأبي علي الفارسي في تذكرته أن الأسماء الأفعال منصوبة بأفعال 
مضمرة وقيل: هي في موضع رفع مبتدأة والضمير الذي فيها مرفوع بها سد مسد خبر المبتدأء 
كما في قولك: أقائم زيد؟ ومذهب الأخفش والفارسي في حلبياته أنها لا موضع لها من الإعراب. 
وأمعنا الكلام على ذلك؛ فأغنى عن إعادته هنا". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك مذاهب النحاة حول الخلاف في إعمال أسماء 
الأفعال. 


ووافق نو :كدان كل :مق انق الحاحك !12+ واب الفذاء 7" قيمنا "ذكروة ف :هذه المسالة: 
واتبعهم ناظر الجيش7) في ذلك. 


8- سبب تسمية التمكن ومتمكن غير أمكن 
قال ابن مالك9) : 'والسلامة منها تمكن". 


ويقول أبو حيان7) : 'وقوله: و(السلامة منها تمكن) أي من مناسبة الحرف» وسمى ذلك 
تمكناً لأنه تصرف في الكلمة بحركات أو بحروف على من يرى ذلك» بخلاف المبني» فإنه فاقد 
لهذا التصحرفت:»: 


(1) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج38/1). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج131/1). 

(3) ابن الحاجبء أمالي ابن الحاجب (ج367-365/1). 
(4) أبو الفداء الأيوبي» الكناش (ج274/1). 

(5) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج242/1). 

(6) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج37/1). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج137-136/1). 
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والمتمكن على قسمين: متمكن أمكن وهو الاسم المنصرفء ومتمكن غير أمكن وهو 
الاسم الذي لا ينصرف وسمي بذلك لأنه نقصه من جهات التمكن شيء واحد»ء وهو الجر". 

التوضيح والتحليل: 

أضاف أبو حيان على ابن مالك سبب تسمية المصطلحات النحوية كالتمكن» والمتمكن 
غير أمكن. 

واتبع المرادي!!)؛ وابن عقيل7. والسلسيلي7؛ ما ذكره أبو حيان تماماً. 


ووافق أبو حيان كمال الدين الفرخان ( “كما ذهب إليه 2 وتابعهما يحيى العلوي (5) 
هذه المسألة. 


9- مما يجب قياساً 


قال ابن مالك : "وخص الجر بالاسم'. 

ويقول أبو حيان7/ : 'والذي يجب قياساً 6 00 ذا أيفك اليه أسماء المارة 
نحو قوله تعالى: ! هذَا يَوْمُ يَنْمَعْ الصَّادِقِينَ صِدْفْهُمْ 504), لأنه فعل معرب وقد دخل عليه عامل 
خفض ولم يؤثر فيه. 

وكذلك أيضاً يجب قياساً جزم الأسماء التي لا تنصرف أنها لما أشبهت الفعل فزال منها 
التنوين والخفضء وجب أن تكون - إذا دخل عليها عامل من عوامل الخفض- دون علامة 
لزوال علامة الخفض بالشبه؛ والجزم هو أن يدخل عاملء فلا يحدث علامة» بل يكون ترك 
العلامة علامة له". 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص86). 

(2) ابن عقيل؛ المساعد (ج22/1). 

(3) السلسيلي شفاء العليل (ج114/1). 

(4) كمال الدين الفرخان؛ المستوفى في النحو (ج31-30/1). 
(5) يحيى العلويء المنهاج (ج181/1): 

6( بن مالك؛ شرح التسهيل (ج39/1). 

(6):أيواحيان الأتدلسي» التنييل والتقميل: (ج140/1): 

(8) [هود: 119]. 
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التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك الأمور التي يجب فيها القياس في القواعد النحوية 
موافقاً أبي البقاء العكبري!') فيما ذكره. وأيد النحاة المتأخرون أمثال الشاطبي7/). وخالد 
الأزهري7. ومرعي المقدسي!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


0- الخلاف في حركة كل من ما لا ينصرف والمجموع بالألف والتاء المزيدتين في حالة 
الجر أهما حركتا بناء أم إعراب؟ 

قال ابن مالك( : 'وتنوب الفتحة عن الكسرة فى جر ما لا ينصرف". 

ويقول أبو حيان!! : "اختلف النحويون في حركة ما لا ينصرف في حالة الجرء وفي 
حركة المجموع بالألف والتاء المزيدتين» فذهب الجمهور إلى أنهما حركتا إعراب وذهب الأخفش 
والمبرد إلى أنهما حركتا بناء» وزعما أن هذين الصنفين من الأسماء يُعربان في حالين» وتبنيان 
في حال فما لا ينصرف يُعرب في حال الرفع والنصب وينبي في حال الجرء وكذلك الجمع 
يُعرب في حال الرفع والجرء ودُبني في حال النصب. 

وهذا القول مرغوب عنه لأنه لا يُبنى إلا لسبب» وقد تقدم ذكر الأسباب التي للبناءء 
وهذان النوعان ليس فيهما سبب منهاء وأيضاً فلم نجد اسماً يُعرب في حالين أو حالة» ودبنى في 
حالة أو حالين. فأما احتجاجُهما بأمسء وقولهما إنها تبني تارة» وتُعرب تارة» وتشبيه ذينك 
بأمسء فهو فاسد لأن أمس لا يبنى إلا حال تضمنه معني الحرفء وهو لام التعريف. وتضمن 
ذلك الجمع؛ ألا ترى أنّ أمس إذا كانت نكرة أو مضافة أو معرفة بلام التعريف هي معرية 
بالاتفاق» فإن كانت معرفة بغير أداة التعريف» نحو قولك: خرجت أمسء تريد اليوم الذي قبل 
يومك بليلة» ينبت لتضمنها معنى أداة التعريف". 


(1) أبو البقاء العكبريء اللباب في علل البناء والإعراب (ج392/1). 
(2) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج80/4). 

(3) خالد الأزهري» موصل الطلاب (ص41). 

(4) مرعي المقدسيء دليل الطالبين (ص90). 

(5) ابن مالك» شرح التسهيل (ج41/1). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج146-145/1). 
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التوضيح والتحليل: 

ذكر أبو حيان اختلاف النحاة في حركة ما لا ينصرف وفي حركة المجموع بالألف 
والتاء المزيدتين في حالة الجر أهما حركتا بناء أم إعراب؟. 

واتبع المرادي!!). وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان تماماً في الخلاف في حركة ما لا 
ينصرف في حالة الجر فقط. بينما انفرد أبو حيان في ذكر الخلاف في حركة المجموع بالألف 
والتاء المزيدتين في حالة الجر. 


1- من شروط نيابة الحرف عن الحركة في إعراب الأسماء الستة 

قال ابن مالك7") : 'وتنوب الواو عن الضمة؛ والألف عن الفتحة؛ والياء عن الكسرة فيما 
أضيف إلى غير ياء المتكلم'. 

ويقول أبو حيان!) : 'ش: لما ذكر المصنف نيابة الحركة عن الحركة أخذ يذكر نيابة 
الحرف عن الحركة» فذكر أن حروف العلة تنوب فيما أضيف إلى غير ياء المتكلم» فشمل ما 
أضيف إلى الظاهر والمضمر غير الياء نحو: قام أخو زيدء ورأيت أخاهء ومررت بأخيك. 
وهذا شرط واحد ذكرهء وأهمل شرطين: 

أحدهما: أن لا يكون شيء منها مصغراً فإنه إذ ذاك لا تنوب فيه الحروف بل تقول: 
جاء أخي زبدء وهذا أبي خالد. وحمي جعفرء وفويه عمرو. 

الثاني: أن يكون مفرداً أي: ليس مثنى ولا مجموعاً لأنه إذ ذاك يصير حكمه حكم 
المثنى والمجموع. 

والعذر للمصنف في إهمال هذين الشرطين هو أنه علق الحكم بعين لفظ أب وأخواته؛ 
فإذا صغر أو ثني أو جمع فليس نفس اللفظ المعلق عليه الحكم؛ وأصحابنا يقولون: مادامت 
مكيرة مفزدة مضافة لغير اليا ". 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص87). 
(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج251/1). 

(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج43/1). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج157/1). 
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التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك شرطين من شروط نيابة الحرف عن الحركة في 
إعراب الأسماء الستة. 

ومع هذا الاستدراك الذي استدركه أبو حيان فإنه يقدم العذر لابن مالك لإهماله هذين 
الشرطين؛ وذلك لكونه علق الحكم عليها بموجب أنها وردت كذلك في اللفظ. 

واتبع المرادي!!)ء وناظر الجيش7©) ما ذكره أبو حيان تماماً. 

ووافق ابن جابر الهواري7/ فيما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة إلا أنه زاد شرطاً 


آخرء وهو: 'ألا يكون منسوباً إليها (كَأَبَوِيْء وَأَحَوِيّ)؛ فإنها -حينئذ- تعرب بالحركات". 


2- اللغات في حم 

قال ابن مالك7) : 'وبلزمها النقص". 

ويقول أبو حيان7” : 'وأما تقس حم فحكى الفراءً أنه يقال: هذا حَمْكَ. وأنكر هذه اللغة 
البصريون قال س في النسب إلى حَم: حَمَوِيَء قال: 'ولا يجوز إلا ذا" ولو جاز أن تقول (هذا 
حَمُْكَ) لجاز أن تقول في النسب: حَمِيَء كما تقول إلى يَدِ: يَدِيَ وبَدَوِيٌّ... 

وترتيب لغات حم في الجودة: مصاحبة الحروف,. فالإتمام على فَعْلِ بالواو كدلو 
فالقصرء فالنقصء فالإتمام على فَعْلِ بالهمزء فعلى فَعَلِ بالهمزء ذكره بعض أصحابنا". 

التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك أريع لغات أخرى ل(حم) غير لغة القصر. 


(1) المرادي؛ شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص89). 

(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج259/1). 

(3) ابن جابر الهواري» شرح ألفية ابن مالك (ج123-122/1). 
(4) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج45/1). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج167-166/1). 
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وتابع المرادي!!) أبو حيان في ذكر هذه اللغات بينما اكتفى السلسيلي7. وناظر 
الحيقن7) بتكر لغة النقض ‏ فقط. 


ووافق أبو حيان ما قاله ابن ابي الربيء!4) فيما يخص لغات (حم). 


3- لغات مرء 
قال ابن مالك( : 'ففي مرء لغتان: إحداهما فتح الميم مطلقاًء وهي لغة القرآن» والثانية 
إتباعها الهمزة في حركات الإعراب". 


ويقول: أيا اهيا 19 : "فى فاع مره لها 'خلاك: ا :الذافية الكسز على كل ”حال :+ وقراأ 


5 


الحسن بكسر الميم» يعني في قوله: ١‏ بَيْنَ الْمَِ وَقَلْبِهِ ". 
التوضيح والتحليل: 

زاد أبو حيان على ابن مالك بذكر لغة أخرى ل(مرء) غير لغتي الفتح والإتباع. 
وتابع المرادي7"؛ وناظر الجيش7؟ أبو حيان في هذه اللغة. 


وقد نسب الشكري © هذه اللغة إلى هذيل» سندلاً على ذلك يقول أبي. خراشة: 


1 2 تيور شه د الم 2 ا 1 من الحِلّم والمَعْرُوفٍ والحَسَبٍ الى 3 (10) 


1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص90). 
2 السلسيلي؛ شفاء العليل (ج120/1). 

3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج266/1). 

4) ابن أبي الربيع» البسيط (ج196/1). 


010( 
2 
( 
( 
5) ابن مالك» شرح التسهيل (ج48/1). 
( 
( 
( 
( 


) 
) 


6 أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج172/1). 

7) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص 93). 

8) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج271/1). 

9) ابن سيدهء المحكم (ج294/10). 

0) البيت لأبي خراشة في ابن سيده؛ المحكم (ج294/10) وابن منظورء لسان العرب (ج156/1) وعبد القادر 
البغدادي؛ خزانة الأدب (ج81/5) والزبيدي» تاج العروس (ج429/1). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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4- الخلاف في تثنية (فمويها) 


قال ابن مالك!!) : "وحكى ابن الأعرابي في تثنيته فموان وفميان» وهذا يدل على أن 
الفرزدق ليس مضطراً في قوله: 


هما تفثا في فِي مِنْ فمَوَنْهم ال" 
ويقول أبو حيان27 : 'ولأبي العباس في هذا البيت قولان: 


أحدهما: أن قوله: (فمويهما) لحنء لأنه جاءت الميم مع الواوء والميم بدل منهاء فالجمع 

والقول الآخر: أنه جعل الواو يدلا من الهاء: لخفائها للين وهذا إنما قاله أبو العباس 
لاعتقاده أن الميم ليست من أصل بنية الكلمة؛ وانما هي بدل من الواو. قال أبو العباس: تقول 
في الإفراد كم فاعلم» فتبدل الميم من الواو لأنهما من مخرج واحد. وإنما الميم والباء والواو من 
الشفة» وكانت الميم أولى بالبدل من الباء لأن الواو من الشفة» ثم تهوي في الفم لما فيها من 
المد واللين حتى تنقطع عند مخرج الألفء والميم تهوي في الفم حتى تتصل بالخياشيم لما فيها 
من الغنة والباء لأازمة المؤوضعها" انتهى كلامه. 

وعلى ثبوت لغة القصر تكون الميم من أصل بنية الكلمة» وانقلبت الألف في التثنية واواً 
وياء اعتباراً لما انقلبت عنه من ياء أو واو". 


التوضيح والتحليل: 


(1) ابن مالك» شرح التسهيل (ج48/1). 
(2) هذا صدر بيت للفرزدق» ولم أقف عليه في ديوانه وعجزه: 

3 0 على التتابح العاوي أشهَدّ يجام 
ونسب البيت إليه في الفراهيديء» الجمل (ص241-240) وسيبويه» الكتاب (ج622/3) وابن جنيء المحتسب 
(ج238/2) وابن جني» الخصائص (ج149/3) والقزاز» ما يجوز للشاعر في الضرورة (ص240) والحريري» درة 
الغعاص (ص82) وابن السيد البطليوسيء الاقتضاب (ج7/3) وأبي البقاء العكبريء اللباب في علل البناء والإعراب 
(ج329/2) وابن مالك؛ شرح التسهيل (ج48/1) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج169/1) وناظر الجيش» 
تمهيد القواعد (ج270/1) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج462/4). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج170-169/1). 
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استدرك أبو حيان على ابن مالك ما قاله أبو العباس المبرد(!) في تعليقه على ما يتعلق 
في مجيء كلمة (فمويها) في بيت الفرزدق. 

واتبع المرادي7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 

ووافق أبو حيان ما قاله النحاة أمثال أبو علي الفارسي7. وابن خالويه)» وأبي سعيد 
السيرافي(, وابن جني 7 والثمانيني7). وأبي البقاء العكبري 7 في هذه المسألة. 


5- من لغات امرقٌ 

قال ابن مالك7) : 'وفي امرئ وابنم أيضاً لغتان: إحداهما فتح راء امرأ ونون ابنم مطلقاًء 
والثانية إتباعهما الهمزة والميم في حركات الإعراب» وهذه أفصح اللغتين". 

ويقول أبو حيان!!) : 'وحكى الجوهري أن من العرب من يضم الراء على كل حال؛ 
فيقول: رأيث امْرْؤاً ومررث بامْرُوٍ". 

التوضيح والتحليل: 

زاد أبو حيان على ابن مالك لغة أخرى ل(امرؤ) غير لغتي الإتباع والفتح. 

واتبع المرادي!!')» وناظر الجيش7') ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


ووافق السيوطي 77 ما ذهب إليه أبو حيان فيما استدركه على ابن مالك. 


(1) المبردء» المقتضب (ج158/3). 

(2) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص92). 

(3) أبو علي الفارسيء التعليقة على كتاب سيبويه (ج194-193/3). 
(4) ابن خالويه» ليس في كلام العرب (ص217-216). 
(5) أبو سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج127-126/5). 
(6) ابن جني سر صناعة الإعراب (ج93-92/2). 

(7) الثمانيني» شرح التصريف للثمانيني (ص346-345). 
(8) أبو البقاء العكبريء اللباب في علل البناء والإعراب (ج330-329/2). 
(9) ابن مالكء شرح التسهيل (ج48/1). 

(10) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج173/1). 
(11) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص93). 
(12) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج272/1). 
(13) السيوطيء همع الهوامع (ج143/1). 
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6- دخول (أل) على امرق 

يقول أبو حيان!! : 'ولا تدخل أل على امْرئ» استغنوا بدخولها على مَرْءِ . وقال الفراء : 
بعض تُوّيس يقولون: الامْرُؤٌ الصالح والامْرّأة الصالحة فيُدخلون اللام على امرئ. وقال أبو 
علي: ولع هذا الذي سمعها منه لم يكن فصيحاً. لأن قول الأكثر على خلافه". 

التوضيح والتحليل: 

ذكر أبو حيان آراء النحاة في دخول (أل) على امرؤ. 

واتبع المرادي7)؛ وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. 

وذهب ابن يعيش!) إلى جواز دخول (أل) على امرؤ معللاً أوجه ذلك بقوله: "وأما 
(امرؤ) و(امرأة)» فإنما أسكنوا أولهما وان كانا تامين غير محذوفين؛ لأنك إذا دخلت الألف 
واللام. فقلت: (المرء) و(المرأة)»ء وخففت الهمزة» حذفتهاء وألقيت حركتها على الراءء فقلت: 
(جاءني المر) و(رأيت المر)» و(مررت بالمر)". 

ووافق السيوطي(" أيضاً ما ذهب إليه ابن يعيش في جواز دخول (أل) على امرؤء 
نحو: (جاء المرء)» و(رأيت المرأ) و(مررت بالمرئ). 

يبدو مما سبق أنَّ ابن يعيش» والسيوطي يتفقان مع الفراء فيما ذهب إليه» ومن جهة 
أخرى يختلفان مع كل من أبي علي وأبي حيان في هذه المسألة. 


7- تثنية وجمع ابنم 


قال ابن مالك : 'وابنم". 


(1) أبو حيان النحويء التذييل والتكميل (ج174-173/1). 
(2) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص 93). 
(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج273-272/1). 

(4) ابن يعيشء شرح المفصل (ج304/5). 

(5) السيوطيء همع الهوامع (ج143/1). 
(6) ابن مالك» شرح التسهيل (ج47/1). 
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ويقول أبو حيان!!) : 'فإذا ثنيت فتحت النون والميم» تقول ابْتَمَانِ. ولم تجمعه العرب 
فتقول ابْنَمُونء وان كانوا قد جمعوا ابْناً فقالوا بَنُونَ. ولم يسمع بتأنيثه» وان كان قد سمع تأنيث 
ايْن نحو ابْنة» وقال المُتَلّمس: 


وأحدل الى أل غروريسكا إن كزفهتا اتن الله ]1ن أكون ليها لنت 2 
التوضيح والتحليل: 


ذكر أبو حيان ما يوجب عند تثنية وجمع (ابْنُم) عند العرب الفصحاء. 


واتبع المرادي27, وناظر الجيش!) ما ذكره أبو حيان تماماً بينما اكتفى ابن عقيل( 
بتثنية (ابن) فقط. 


وأيد أبو حيان ما ذهب إليه الصاحب بن عباد() من أنَّ تثنية (ابْنُم) : (ابْتَمَانِ)» ولكن 
الصاحب بن عباد خالفه في أنَّ (ابْثُم) تجمع على (ابْتَمُون). 


8- الخلاف في حركة راء امرئ ونون ابنم أهي حركة اتباع أم إعراب؟ 


يقول أبو حيان7/ : 'وهذا الذي ذكرناه من أن الحركة التي في راء امرئ ونون ابْنم إذا 


وافقت حركة الآخر وهي حركة إتباع لا حركة إعراب هو مذهب البصربين. 


وذهب الفراء وغيره من الكوفيين إلى أنها حركة إعراب» وأن الاسم معرب من مكانين» 
قال يعقوب: يقال: هو امْرُوٌ فيعرب من مكانين من الراء ومن الهمزة» وقال الفراء: وأما أبْتُم 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج174/1). 

(2) البيت للمتلمس في ديوانه (ق10/1 ص30) والأصمعيء الأصمعيات (الأصمعية92) (ص245) والمبرد» المقتضب 
(ج93/2) والخفاجيء سر الفصاحة (ص157) وابن الشجريء مختارات شعراء العرب (ج29/1) وأبي حيان 
الأندلسيء التذييل والتكميل (ج174/1) والعيني» المقاصد النحوية (ج2088/4) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب 
(ج59/10) ويلا نسبة في النحاسء إعراب القرآن (ج116/2) وابن جنيء الخصائص (ج184/2) وابن جني» 
المنصف (ص58) وابن الأثير» البديع (ج316/2) وابن يعيشء شرح المفصل (ج304/5). 

(3) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص94). 

(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج273/1). 

(5) ابن عقيلء المساعد (ج29/1). 

(6) الصاحب بن عبادء المحيط في اللغة (ج471/2). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج174/1-).175 
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فيعرب من مكانين. وكذلك أَبُوك وأَخحُوك وحَمُوك وفوك ودُو مالٍ؛ هي معرية عندهم من مكانين 
وسيأتي تبيين ذلك عند ذكرنا المذاهب التي في هذه الأسماء إن شاء الله تعالى'. 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك ذكر خلاف النحاة في حركة راء امرئ ونون ابنم أهي 
حركة اتباع أم إعراب؟. 

واتبع المرادي!!) ما ذكره أبو حيانء ولكنه اكتفى بذكر مذهب الكوفيين فقط في هذه 
المسألة. ونحا أبو حيان إلى ما ذهب إليه النحاة أمثال الجوهري2؛ وسلمة العوتبي()» ورضي 
الدين الاستراباذني7. وابن منظور( في هذه المسألة. وتابعهم أيضاً كل من العيني7. 
والسيوطي7). 


9- مذاهب النحويين في إعراب الأسماء الستة 


قال ابن مالك!" : 'ونحوهما فوك وأخواته عند سيبويه وأبي عليء وهو مذهب قوي من 
جهة القياسء لأن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات ظاهرة أو مقدرة". 


ويقول أبو حيان7/ : 'ولم يذكر المصنف في هذا الكتاب غير هذين المذهبين وفي هذه 
الأسماء عشرة مذاهب: منها هذان المذهبان. 


والثالث: مذهب المازني وأصحابه؛ واختاره الزجاج» وهو أنها معرية بالحركات التي قبل 
هذه الحروف وهذه الحروف إشباع. 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص94). 

(2) الجوهري؛: الصحاح (ج2287/6). 

(3) ابن سلمة العوتبي» الإبانة (ج216/1). 

(4) الرضي الاستراباذني» شرح شافية ابن الحاجب (ج252/2). 
(5) ابن منظورء لسان العرب (ج93-92/14). 

(6) العيني» المقاصد النحوية (ج560/1). 

(7) السيوطيء همع الهوامع (ج143/1). 

(8) ابن مالك, شرح التسهيل (ج48/1). 

(9) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج185-177/1). 
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الرابع: مذهب قومء منهم الربعي» وهو أنها معرية بالحركات التي قبل هذه الحروف». 
وهي حركات منقولة من هذه الحروف. 

الخامس: مذهب قوم من المتأخرين» منهم أبو الحجاج الأعلم وأبو عبد الله بن أبي 
العافية» وهو أنها معربة بالحركات التي قبل هذه الحروف وليست منقولة» بل هي الحركات التي 
كانت فيها قبل أن تضاف فثبتت الواو في الرفع لأجل الضمة:؛ وانقلبت ياء لأجل الكسرة وألفاً 
لأجل الفتحة. 

السادس: مذهب الكسائي والفراء» وهو أنها معرية بالحركات والحروف معاً وهو الذي 
يعنون به أنه إعراب من مكانين. 

السابع: مذهب الجرمي وهشام في أحد قوليه» وهو أنها معربة بالتغير والانقلاب حالة 
النصب والجرء وبعدم ذلك حالة الرفع. 


الثامن: مذهب أبي زيد السهيلي وتلميذه أبي علي الرّنديء وهو أنّ (فاك) و(ذا مال) 
معريان بحركات مقدرة في الحروف وأنّ أباك وأخاك وحماك وهناك معربة بالحروف. 

التاسع: مذهب الأخفش أنها دلائل إعراب. وقال كذلك في المثنى والمجموع على حده. 
واختلفت في تفسير قول الأخفش إنها دلائل إعراب على قولين: 

فقال أبو إسحاق والسيرافي: المعنى أنها معرية بحركات مقدرة في الحروف التي قبل 

وقال ابن السراج وابن كيسان: معنى قول الأخفش أنها حروف إعرابء ولا إعراب فيها 

فعلى هذا الاختلاف في فهم قول الأخفش في المثنى يمكن أن يفسر قوله في هذه 
الأسماء إنها دلائل إعراب فيكون قولاً التفسير مذهبيين» وهما التاسع والعاشر. 

وقال صاحب البسيط: "قال الأخفش: هى زوائد دوالك على الإعراب كالحركات. وظاهر 
هذا القول أنها ليست حروفاً للإعراب ولا إعراباً كما قال قُطْرْب. 

وقال أبو علي وجماعة من أصحابه: هي حروف إعراب ودَوالَ على الإعراب. وكأنه 


جمع بين قول الأخفش وسيبويه» فحكموا بأنها حروف إعراب» وصورها المختلفة تغني عن تقدير 
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الإعراب فهي لامات. والجمع لا يصح؛ لأن كونها دوال يقتضي كونها زائدة على مذهب 


ال 31 


الأخفش» وكونها حرف إعراب يقتضي كونها غير زائدة " انتهى... 


وأما المذهب الثالث فرده أصحابنا بِأنَّ الإشباع بابُه الشعرء نحو قوله في إشباع الواو: 


وأنّنِى حَيثُما يَثنِى الهوى ببصري مِن حَينَُا سَلكُوا أدثو فأنظوز (1) 
وفي إشباع الألف: 


أجحوة ببنائه ينج العتترات التشسائلات عقذ الأذن اب (2) 
وفي إشباع الياء : 

يُحِبّكِ قَلَبِيْ ما حَييِْتُء فَإِنْ أفثْ يُحِبَكِ عَظّْمٌ في الثُرَابٍ تَرِيبُ30) 
يريد: فأنظرء والعقرب» وتّرب. وهذه الحروف تكون في هذه الأسماء في فصيح الكلام. 


وأما المذهب الرابع فرده أصحابنا بأن النقل لا يكون إلا في الوقف بشرط أن يكون 
الحرف المنقول إليه الحركة ساكناً صحيحاً؛ والمنقول منه صحيحاًء نحو قوله: 


(1) البيت بلا نسبة في ابن السكيتء كتاب الألفاظ (ص 409) وأبي بكر الأنباريء الزاهر (ج298/2) والأزهري» تهذيب 
اللغة (ج479/15) وابن الأثيرء البديع (ج525/2) والعكبريء شرح ديوان المتنبي (ج91/2) وابن يعيش» شرح 
المفصل (ج492/5) والمهلبي؛ المآخذ (ج96/1) وابن عصفورء الممتع الكبير (ص109) وابن عصفور» ضرائر 
الشعر (ص35) وابن منظورء لسان العرب (ج429/15) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج182/1) 
والفيروزآبادي» القاموس المحيط (ص4184) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج220/8). 

(2) البيت بلا نسبة في الفراهيديء؛ الجمل (ص262) وابن عصفورء ضرائر الشعر (ص33) وابن سيده. المحكم 
(ج425/8) وابن منظورء لسان العرب (ج460/1) والسفاقسيء المجيد (ص43) وأبي حيان الأندلسيء ارتشاف 
الضرب (ج2391/5) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج182/1) والسمين الحلبي؛ الدر المصون 
(ج432/3) وابن هشام الأنصاريء مغني اللبيب (ص487) وابن عادل الحنبليء اللباب (ج589/5) والشربيني» 
السراج المنير (ج195/4) والعيني» المقاصد النحوية (ج1731/4) والسيوطيء شرح شواهد المغني (ج795/2) 
والزبيدي؛ تاج العروس (ج58/3). 

(3) البيت بلا نسبة في ابن عصفور» ضرائر الشعر (ص36) وأبي حيان الأندلسي» ارتشاف الضرب (ج2391/5) وأبي 
حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج182/1) ؛ (ج74/10) والسمين الحلبي؛ الدر المصون (ج112/7) وابن عادل 
الحنبلي» اللباب (ج397/11). 
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أقنا ادن ماويسة إذ جدة التفحة 3 


يريد التَفْر وهذه الأسماء ينطق بها هكذا في الوصل والوقفء وقد فات شرط النقل في 
الوقف أيضاً. وضعفه المصنف في الشرح بأنه يلزم فيه جعل حرف الإعراب غير آخر والتباس 
فتحة الإعراب بالفتحة النى تستحقها البنية. 

وأما المذهب الخامس فهو فاسد لأنه إما أن تكون الحروف لامات الكلمات ردت إليها 
حالة الإضافة» أو تكون زائدةً نشأت عن الحركاتء فإن كانت زائدةً نشأت عن الحركات فهو 
المذهب الثالث» وقد تبين فساده. وان كانت لامات الكلمات ردت إليها فيلزم من ذلك جعل 
الإعراب في عينات الكلمات أو في فاءاتها مع وجود اللامات التي هي حروف الإعراب» أو 
العينات التي هي محل الإعراب عند فقد اللامات» وذلك لا يجوز لأن الإعراب إنما يكون في 
آخر الكلمة لفظاً أو تقديراً. 

وأما المذهب السادس فهو فاسد بما فسد به قول من قال: "الإعراب بالحروف". وأيضاً 
ففيه خروج عن النظير؛ إذ لا يوجد علامتا إعراب في معرب واحد. 

وقال عبد الرحمن بن إسحاق: 'مُعْرَبٌ من مكانين مُحَال عند البصريين؛ لأنه لو جاز 
أن يُجعل في اسم واحد رفعان لجاز أن يجتمع فيه إعرابان مختلفان» فكما امتنع المختلفان امتنع 
المتفقان" انتهى كلامه. 

وإذا بنيت على هذا المذهب مِن أَوَى مثل أَبُوكَ لقلت: آيْكَء أو مِن وَأَى قلت: وَوْؤْكَ أو 
مِنْ هَوِيَ قلت: هايّك. فإن جمعت قلت: آيُوك وهايُوك ووَوُؤكء فيختلف في الأوليين المفرد 


(1) هذا صدر بيت لبعض السعديين في سيبويه؛ الكتاب (ج173/4) والعينيء المقاصد النحوية (ج2078/4) 
والسيوطيء شرح شواهد المغني (ج543/2) ونسب البيت لعبيد بن ماوية الطائي في ابن منظورء لسان العرب 
(ج231/5) ونسب البيت لامرئ القيس في ابن عادل الحنبليء اللباب (ج504/19).: ولم أقف عليه في ديوانه. 
ونسب البيت لفدكي المنقري في الزبيدي» تاج العروس (ج278/14) وعجزه : 

١ 7 1‏ وَجالاةت الكَْنسكل أقابيّ رةه 
ويلا نسبة في المبرد» الكامل (ج120/2) وابن درستويه. تصحيح الفصيح (ص527) وأبي علي الفارسيء الحجة 
(ج210/4) وأبي البركات الأنباريء أسرار العربية (ص283) وأبي البقاء العكبريء اللباب في علل البناء والإعراب 
(ج198/2) وابن عصفورء ضرائر الشعر (ص19) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج183/1) وأبي حيان 
الأندلسيء البحر المحيط (ج323/10) وابن هشام الأنصاريء مغني اللبيب (ص568) والسمين الحلبي» الدر 
المصون (ج293/1) والسيوطيء همع الهوامع (ج114/3) والسيوطيء شرح شواهد المغني (ج625/2). 
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والجمع» ويتفقان في وَوُْوْك. وإذا ثنيت قلت: هذان آياك» ووؤياك واختلف الكسائي والفراء في 
نثنية هائوك: فقال: الكسآت + قذياك» وقال الفراء: هاياك. 


وأما المذهب السابع فرد بأنه يلزم فيه عدم النظير؛ إذ لم يوجد في الأسماء المفردة 
معتلة الآخر كانت أو صحيحة ما إعرابه كذلك؛ وإذا أمكن حمل إعرابها على ما له نظير كان 
أولى. وبأنّ عامل الرفع لا يكون أحدث فيها شيئاًء ويكون عدم التأثير إذ ذاك علامة للرفع؛ 
والعدم لا يكون علامة للإعراب. ولما أحسن ابن عصفور بهذا عدل في التثنية والجمع إلى 
قوله: إن علامة الرفع فيهما بقاء اللفظ على حاله قبل دخوله ليأخذ ذلك ثبوتياً لا عدمياً. 

وأما المذهب الثامن فرك كونُ أبيك وأخيك وحميك وهنيك معرية بالحروف بما رد به 
الأول. 

وأما المذهب التاسع - وهو أن يقدر أنها معربة بالحركات المقدرة في الحروف التي قبل 
حروف العلة - فرد بما رد به المذهب الخامس. 

وأما المذهب العاشر فهو ظاهر الفساد؛ إذ لا يكون حرف إعراب إلا ويكون فيه 
الإعراب إما ظاهراً واما مقدرا". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك مذاهب النحاة فى إعراب الأسماء الستة والتى بلغت 
ثمانية مذاهب» مع مناقشته المسهبة لاراء النحاة حول هذه الأسماء. 

واتبع المرادي!!)؛ والسلسيلي)؛ وناظر الجيش7 ما ذكره أبو حيان من مذاهب في هذه 
الأسماء مبرهناً على ذلك بالحجج والأدلة والشواهد. 


ووافق أبو حيان ما قاله أبو البركات الأنباري7) في هذه المسألة. 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص96-95). 
(2) السلسيليء شفاء العليل (ج123-122/1). 

(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج259-253/1). 

(4) أبو البركات الأنباري» الإنصاف (ج28-17/1). 


رضم لكا #ك ‏ ازع 
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0- سبب فتح النون بعد الواو أو الياء في الأفعال الخمسة 


قال اين مالك!!1 + "مفتوحة يعد أحضها". 


.- 1 1 2 ل 0 5 2 00 ٠. ٠‏ 54 5 د 
ويقول أبو حيان7) : 'وقوله: (مفتوحة بعد أَخْتَيْهَا) يعني بعد الواو نحو تَفْعَلّوْنَه وبعد 


الياء نحو تَفْعَلِيْنَ. وكانت مفتوحةً طلباً للتخفيفء فلم يكسروها على أصل التقاء الساكنين 
استثقالاً للجمع بين الواو والكسرة» أو بين الياء والكسرة» أو حملا على نون الجمع؛ لأن الأفعال 
فرع عن الأسماء بدليل افتقارها إليها في التركيب» فكما فُتِحت في رَيْدُوْنَ ورَيديْنَ فكذلك فُتِحت 


التوضيح والتحليل: 


ذكر أبو حيان السبب الرئيس وراء فتح النون بعد الواو أو الياء في الأفعال الخمسة. 
واتبع المرادي27). والسلسيلي7؛ وناظر الجيش7© ما ذكره أبو حيان. 
ونحا كل من ابن الأثير/؛ والشاطبي! إلى ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


1- جواز حذف نون الوقاية إذا اتصلت بما يشبه الفعل لاجتماع الأمثال 
قال ابن مالك : 'فأكثر المتأخرين على أن المحذوفة في التخفيف نون الوقاية وأن 
الباقية نون الرفع. ومذهب سيبويه والأخفش عكس ذلكء وهو الصحيح لوجوه: أحدها أن نون 
الرفع قد تحذف دون سببء مع عدم ملاقاتها لنون الوقاية» ولا تحذف نون الوقاية المتصلة بفعل 


محض غير مرفوع بالنون» وحذف ما عهد حذفه أولى من حذف ما لم يعهد حذفه". 


(1) ابن مالك» شرح التسهيل (ج50/1). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج189/1). 
(3) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص97). 
(4) السلسيليء شفاء العليل (ج124/1). 
(5) ناظر الجيش» تمهيد القواعد (ج280/1). 
(6) ابن الأثيرء البديع (ج98/2). 

(7) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج221/1). 

(8) ابن مالك» شرح التسهيل (ج52/1). 


وقول أبو :يان !21 + "رسكن أن يُنتدل لذ يأنٌ نون الوقاية يجوز حذفها لكثرة الأمثال 
في نحو إِنّني وكأنّني؛ وهذه الحروف إنما لحقها نون الوقاية تشبيهاً بالفعل» فلو لم يكن يجوز 
حذفها في بعض جنس الفعل لاجتماع الأمثال لما جاز حذفها في إِنَّ وكأنّ وشبههماء ولكان 
يلزم من ذلك تفضيل الفرع على الأصل في ذلك". 

التوضيح والتحليل: 

زاد أبو حيان على ابن مالك دليلاً آخر على جواز حذف نون الوقاية. 

واتبع المرادي(2 4 أ والسلسيلي/ة اما ذكره أبو حيان. 


ووافق: أبو' “كان فيما: :استدراكة” علق ابرع “مالك التحاة أمكال. اق عصضفو 7 واب 
الصائغ(), واتبعهم السيوطي7. والبغدادي/) في هذه المسألة. 


2- إعراب ( ساحران) 


قال ابن مالك/؟ : 'ومن حذفها في الرفع نثراً قراءة أبي عمرو من بعض طرقه ١‏ قَالُوا 
سِخْرَانٍ تَظَاهَرَا 4" بتشديد الظاء". 


ويقول أبو حيان'!) : 'وأصله تتظاهران» فأدغم التاء في الظاءء وارتفع (سَاحِرَان) على 
أنه خبر مبتدأ محذوفء أي: قالوا أنتما سَاحِرَان تظّاهرا". 


التوضيح والتحليل: 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج195-194/1). 
(2) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص98). 

(3) السلسيليء شفاء العليل (ج125/1). 

(4) ابن عصفورء ضرائر الشعر (ص113). 

(5) ابن الصائغء اللمحة في شرح الملحة (ج545/2). 

(6) السيوطيء شرح شواهد المغني (ج488/1). 

(7) عبد القادر البغداديء خزانة الأدب (ج324/5). 

(8) ابن مالك» شرح التسهيل (ج53/1). 

(9) [القصص: 48]. 

(10) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج196/1). 
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استدرك أبو حيان على ابن مالك إعراب (سَاحِرَان) في قوله تعالى: 8 قَالُوا سِخْرَانٍ 
تَظَاهَرَا 4. 


واتبع المرادي!!) ما ذكره أبو حيان. 


3- من حركات الإعراب في آخر الكلمة 

قال ابن مالك2) : 'فهو بناء". 

وتقول وهات [10:: تالص يرم كاذه أن حركات الكهر يك وتقضكه حركة شاحدة 
وهى حركة المضاف إلى ياء المتكلم غير مثنى ولا مجموع على حده على مذهب الجمهور. 

وقال ناظر الجيش!) : "والظاهر: أن حركة ما قبل ياء المتكلم حال الإضافة كأنها 
تصير من الكلمات التي بنيت الكلمة عليها لشدة امتزاج الكلمة المضافة إلى الياء بهاء ولهذا لزم 
ما قبل الياء حركة واحدة وهي الكسرة؛ فلم تعد حركة مستقلة لأنها ليست مقصودة في نفسها 
بخلاف الحركات فيما تقدم ذكره". 

التوضيح والتحليل: 

ذكر أبو حيان حركة سابعة من حركات الإعراب في آخر الكلمة لم يذكرها ابن مالك. 


واتبع المرادي/؛ وناظر الجيش7!) ما ذكره أبو حيان» إلا أنّ ناظر الجيش أضاف 
تعليلآً على هذه الحركة. 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص99). 
(2) ابن مالك» شرح التسهيل (ج53/1). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج198/1). 
(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج287/1). 

(5) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص99). 
(6) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج287-286/1). 
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وذكر السيوطى!!) ما استدركه أبو حيان على ابن مالكء ولكنه يخالفه فيما ذهب إليه؛ 
وهو أن يقال: حركة مناسبة بدلاً من حركة المضاف إلى ياء المتكلم؛ لكونها تشملها وما يجري 


مجراها . 


4- الخلاف في ألقاب الإعراب 

قال ابن مالك (2) : " وأنواعه: صم وفتح وكسر ووقف". 

ويقول أبو حيان : 'وقوله: (وألقابه ضم وفتح وكسر ووقف) وهذه التسمية لألقاب 
البناء بالضم والفتح والكسر والوقفء ولألقاب الإعراب بالرفع والنصب والجر والجزم هي ل(س)» 
ولذلك قال في كتابه: "وانما ذكرت ثمانية مجارٍ لأفرق", فذكر أنه ذكر ذلك لتفرق بين ما يحدث 
بعامل وبين ما وضعت عليه الكلمة فلا يزول. وكثير من النحوبين البصريين والكوفيين يقولون: 
إنها تجري على أربعة مجارٍء ولا يفرقون في الحركات كما فرق س. وقد غلط أبو عثمان س في 
قوله: 'وهى تجري على ثمانية مجارٍ"”, قال: لأن المبني لا يتغيرء فكيف تكون له مجارٍ" ذكر 
ذلك عن أبي عثمان أبو يعلى بن أبي زرُرْعة. ولابنٍ كيسان والزجاج وعلي بن سليمان ومحمد بن 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك اختلاف النحاة في ألقاب الإعراب. 


واتبع المرادي7؛ والسلسيلي20. وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. 


(1) السيوطيء همع الهوامع (ج78/1). 

(2) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج53/1). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج198/1). 
(4) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص99). 
(5) السلسيلي» شفاء العليل (ج126/1). 

(6) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج287/1). 
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وأيد أبو حيان ما ذهب إليه النحاة أمثال أبي سعيد السيرافي!!» وابن أبي الربيع©). 
والسيوظ. ١7‏ فى .هذه المسألة: 


الباب الثالث: إعراب المعتل الآخر 


5- حد المعتل الآخر 


يقول ناظر الجيش7 : 'لما أنهى الكلام على إعراب الصحيح الآخر شرع في الكلام 
على إعراب مقابله وهو المعتل الآخرء وقد تقدم أن نحو دلو وظبي حكمها حكم الصحيح 
الآخرء فالمراد بالمعتل الآخر في باب الإعراب ما آخره ألفء أو ياء قبلها كسرة» أو واو قبلها 


اعدال 


ضمة . 
التوضيح والتحليل: 
استدرك ناظر الجيش على ابن مالك تعريف المعتل الآخر. 
ووافق السيوطي7 ما ذهب إليه ناظر الجيش في هذا التعريف. 


6- الإعراب منوي ومعتبر 


قال ابن مالك : 'يظهر الإعراب بالحركة والسكونء» أو يقدر في حرفه وهو آخر 
المعرب". 


ويقول أبو حيان! : 'ش: مثال الظهور المذكور: زيدٌ لَمْ يَخْرُجْ ومثال التقدير: قَامَ 
القَنَىه فالضمة مقدرةً فيه. هذه عبارة أكثر النحودين» يقولون: في التقدير. وقال أبو علي: 


(1) أبو سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج22-21/1). 
(2) ابن أبي الربيع» البسيط (ج175/1). 

(3) السيوطيء همع الهوامع (ج79/1). 

(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج289/1). 

(5) السيوطيء همع الهوامع (ج203/1). 

(6) ابن مالك» شرح التسهيل (ج55/1). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج199/1). 
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'والاختلاف الكائن في الموضع" والموضع عند النحوبين غيره للمبنى. وقال بعض أصحابنا: 
الإعراب ملفوظ به ومقدر نحو المَلْهَى؛ لأن الألف منقلبة عن ياء متحركة» ومنوي نحو حُبْلَى 
وَأَزْطَّى لأن ألفهما لم تنقلبا عن شيء» فالإعراب فيهما منوي. وكذلك غْلامِي؛ لأن تقدير حركة 
يؤول إلى اجتماع حركتين» ولا يصح. فالإعراب منوي لا مقدر ومعتبرء وهو في موضع الاسم 
المبني نحو (هذا)ء فإذاً الإعرابُ مَلْفُوْظٌ به ومُقدّرٌُ ومَنُويٌ وَمُعْتَبَر". 

ويقول المرادي!!) : 'وحكى ابن إياز عن بعضهم أنَّ المقصور لا يقدر في ألفه حركة 
إعراب. ثم بين المصنف أنّ حرف الإعراب هو آخر المعرب كالدال من زيدء والميم من يقوم» 
والمبنى لا حرف إعراب له. قال ابن يعيش: وريما سمى آخر الكلمة مطلقاً حرف إعراب. قال: 
فعلى هذا حرف الإعراب من ضرب: الباء على معنى أنه لو أعربء أو كان مما يعرب لكان 
محل الإعراب". 

ويقول ابن عقيل7) : 'وقيل آخر الكلمة مطلقاًء والصحيح الأول". 

التوضيح والتحليل: 

أضاف أبو حيان أنّ الإعراب لا يقتصر فقط على كونه ظاهر ومقدر كما ذكر ابن 
مالك: بل إِنّ الإعراب يكون منوي ومعتبر على السواء مُستدلاً على ذلك بأقوال النحاة. 

واتبع المرادي20؛ وناظر الجيش!) ما ذكره أبو حيان. إلا أنَّ المرادي زاد كلاماً لأقوال 
النحاة فيما يخص المعتبر الذي يكون موضعه في آخر الكلمة. وهذا ما ذهب إليه ابن عقيل 
مضنا 

وذهب السيوطي7" ما إلى ما ذهب إليه أبو حيان وتلاميذه» إلا أنه أضاف شيئاً يخص 
المعتبرء وهو المسمى لديه بالمحلي أنه إلى جانب اختصاصه بموضع الاسم المبني الذي يكمن 
في آخر الكلمة؛ أنه يختص أيضاً بما نزل منزلته» فيقول : 'وفسر المحلي بموضع الاسم المبني 
ص ومحله آخر الكلمة أو ما نزل منزلته ش المراد بآخر الكلمة نحو الدال من زيد والميم من 
يقوم وبما نزل منزلته الأفعال الخمسة فإن علامة الإعراب فيها النون وحذفها وليست هي آخر 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص100). 
(2) ابن عقيلء المساعد (ج34/1). 

(3) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص100). 
(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج290-289/1). 
(5) السيوطي» همع الهوامع (ج62-61/1). 
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الكلمة ولا متصلة بالآخر بل الضمير الذي هو الفاعل والفاعل بمنزلة الجزه من الفعل وكذا اثنا 
عشر واثني عشر فإن الإعراب فيهما في حشو الكلام قال ابن جني في الخاطريات لأن 
الاسمين المضموم أحدهما إلى الآخر بمنزلة المضاف والمضاف إليه وقال ابن هشام الذي 
يظهر في الجواب أن عشر حال محل النون والنون بمنزلة التنوين". 


7 الخلاف فيما آخره ياء تشبه الألف أيقدر بالرفع أم بالضمة؟ 

قال ابن مالك!!) : "وان كان ياءَ أو واواً يشبهانه قدر فيهما الرفع وفي الياء الجر". 

ويقول أبو حيان : 'ودل كلام المصنف أيضاً على أن ما آخره ياء تشبه الألف يقدر 
فيه الرفع» وقد بينا ذلك بنحو يرميء وهذا كما ذكرء إلا أن في نحو يُعْيِي ويُحْبِي خلافاًء 
فمذهب الجمهور أنه تُقَدّر فيه الضمة» وزعم الفراء أن الياء قد تكون في آخر الفعل وما قبلها 
ساكنء فتظهر علامة الرفع فيها إذ ذاك؛ لأن الياء إذا سكن ما قبلها جرت مجرى الحرف 
الصحيحء وأنشد من ذلك قول الشاعر: 


وكأتهابتَين البَسساءٍ سَبيكةٌ فلتي وح ة يتينما فثذيه ع0 


والصحيح أنه لا يقال تُعِيٌء وانما يقال تُعييء هكذا هو السماغ وقياس التصريفء. من 
جهة أن الفعل إذا كان معتل العين واللام جرت عينه مجرى الحرف الصحيح. فلم تعل» فلا 
فرق بين الياء التي هي عين الكلمة في تُعْيي وبين الدال في نُجْدِيء فكما أن الضمة تقدر في 
ياء تُجْدِيء فكذلك تقدر في ياء تُعْييء ولا نقول إنها مثل العين في يُقِرٌء وذلك أنه يقول إن 
أصله يُعْييء فتنقل حركة العين التي هي الياء في يُعْيِي إلى العين التي هي الفاء» فتسكن 
العين» فيصير نظير يُقَرُء فكما أدغمت الراء في الراء إذ أصله يُقْرِرُء فنقلت», فالتفى المثلان 


(1) ابن مالك» شرح التسهيل (ج55/1). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج201/1). 

(3) البيت بلا نسبة في الفراء؛ معاني القرآن (ج412/1) والزجاجء معاني القرآن واعرابه (ج418/2) والأزهري» تهذيب 
اللغة (ج184/5) وابن عطية الأندلسيء المحرر الوجيز(ج534/2) وابن عصفورء الممتع (ص370) وابن مالك» 
إيجاز التعريف (ص202) وابن منظورء لسان العرب (ج211/14) وركن الدين الاستراباذني» شرح شافية ابن 
الحاجب (ج757/2) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج201/1) والمرادي» توضيح المقاصد (ج1644/3) 
وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج5272/10) والأشموني» شرح الأشموني لألفية ابن مالك (ج158/4) والسيوطي» 
همع الهوامع (ج214/1). 
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والأول ساكنء فوجب الإدغام» فكذلك تدغم الياء الساكنة في الياء التي هي لام الفعل. والبيت 
الذي أنشده الفراء لا يعرف قائله» بل لعله مصنوعء وان ثبت كان شاذاً لا يُعتدُ به". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك الخلاف في تقدير نحو: (يُغيي) و(يُخْيي) التي آخرها 
ياء تشبه الألف أيقدر بالرفع أم بالضمة؟» والذي تمثل بمذهبين: 
1- ذهب الجمهور إلى أنه يُقَدّر فيها الضمة. 
2- وذهب الفراء إلى أنها ظاهرة بوجود علامة الرفع فيها؛ لكون أنَّ الياء تكون في آخر الفعل وما 
قبلها ساكن» فأجريت مجرى الحرف الصحيح مُستشهداً بقوله: (فتُعِْ) بالبيت السابق ذكره. 
ونحا السيوطي!! إلى ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة تماماً. كما أضاف أن 
الفعل المضارع الذي آخره واو أو ياء لثقلها أو خفتها نحو (يُعْيي) و(يُحخِيي) تعد من النوع الذي 


يقدر فيه حركة واحدة7). 


وتتضمن هذه المسألة مسألة أخرى فرعية هي: الخلاف في الواو والياء أهي بالقلب أم 


بالإقرار 
8- الخلاف في الواو والياء أهي بالقلب أم بالإقرار؟ 
تقول أن خياد (8) : 'فإن أدى القياس في معرب غير ما ذكر أو عارض بناء إلى ذلك 


قلبت الواو ياءء والضمة قبله كسرةً» إلا إن كان منقولاآً من لسان العجم أو من الفعلء ففي قلبه 
واقراره مذهبان: القلب مذهب البصريينء والإقرار مذهب الكوفيين» وذكرنا توضيح هذا في 


التطبركن. 
التوضيح والتحليل: 


أضاف أبو حيان على ابن مالك الخلاف في الواو والياء أهي بالقلب أم بالإقرار؟. 


(1) السيوطيء همع الهوامع (ج215-214/1). 
(2) المرجع السابقء ص211. 
(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج202/1). 
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9- الخلاف في حذف حروف العلة 

قال ابن مالك7!) : 'وينوب حذف الثلاثة عن السكون". 

يقول أبو حيان7/ : 'يعني بالثلاثة الألف والواو والياء المذكورات؛ فتقول: لم يَحْششَء ولم 
يَغْزُه ولم يَرْم. وانما حذف الجازم هذه الحروف لأنها عاقبت الضمة» فأجريت في الحذف مجرى 
ما عاقبته» فكما أن الضمة تحذف في نحو لم يخرجء فكذلك تحذف هذه الحروف بالجازم» هكذا 
قرر الشيوخ. 

ونقول: الذي يقضيه النظر أن هذه الحروف انحذفت عند الجازم لا بالجازم. يدل على 
أنها لم تحذف للجزم شيئان: 

أحدهما: أن الجازم لا يحذف إلا ما كان علامة للرفع» وهذه الحروف ليست علامة 
للرفع» وإنما علامة الرفع ضمة مقدرةً فيها. 

والآخر: أن الإعراب زائد على ماهية الكلمة» والواو والياء في نحو يغزو ويرمي من 
الحروف الأصلية؛ إذ هما من العَزُو والرَّمْيء والألف في نحو يَعْشَى منقلبةة من أصل؛ لأنه من 
الغِشْيَانَء وقد يكون الحرف منقلباً عن حرف ملحق بأصلء نحو يَسْلَدْقِي ويَغْرَدْدِيء ماضيهما 
اسْلَنْقَىء واغْرَنْتَى» وهما ملحقان بِاحْرَنْجَمَ وحرف الجزم لا يحذف الحرف الأصلي ولا الملحق 
بالأصليء, فكان القياس يقتضي أن يحذف الجازم الضمة المقدرةً في الحروفء. لكن يبقى 
المجزوم بصورة المرفوع لو اقتصر على ذلكء. فحذف الجازم الضمةً المقدردّء وحذفت هذه 
الحروف لثئلا يلتبس المجزوم بالمرفوع» لكون الصورة تكون واحدةً» فلذلك قلنا إن هذه الحروف 
تحذف عند الجازم لا بالجازم. وفي كتاب س إيماء إلى هذا المعنى. 

وظاهر قول المصنف : 'وبنوب حذف الثلاثة عن السكون" أنه متى كان الفعل آخره 
ياء أو واو أو ألف مطلقاً تُحذف هذه الحروف للجازم الذي يدخل عليها. وهذا تحته قسمان: 
أحدهما: أن لا تكون تلك الحروف بدلاً من همزة. والآخر: أن تكون بدلاً من همزةً. فإن لم تكن 
بدلاً من همزةٌ فالحكم كما ذكر. وإن كانت بدلاً من همزةٌ نحو يَعْرَا في بَعَْاْ بعري في يُقْرئ» 
ويَؤْضُو في يَوْضُوٌ. قال بعض أصحابنا: فهذا إما أن يقدر أن الجازم دخل عليه قبل البدل 
فسكن الهمزة» ثم أبدلها حرفاً مناسباً لحركة ما قبلهاء فيصير يقرأ المجزوم: بَعْرَاء ويعْرئ: بُقْرِي» 


ويَؤْضوٌ: يوضوء» كما أبدلت في كاس ويثر ونؤس» فقلت: كاس ودر وؤس» فعلى هذا الإبدال 


(1) ابن مالك» التسهيل (ص11) وانظر: ابن مالك. شرح التسهيل (ج55/1). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج206-202/1). 
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لا يجوز حذف حروف العلةً لأن الجازم قد عمل عمله في حذف الضمة من الهمزة قبل الإبدال. 
واما أنك تبدل قبل أن يدخل الجازم» فتقول في بَقْرَأْ ويُقرِئ ويَؤْضُوؤٌ: يَقْرَا ويَؤْصُو وِيْقْرِيء فتصير 
شبيهة بِيَحْشَى ويَغْرُو وزمي» فإذا دخل الجازم حذف هذه الحروف. هذا مذهب الأستاذ أبي 
الحسن بن عصفورء وظاهر كلام المصنف. 

وقد ردَّ أصحابنا على ابن عصفور في جواز الحذفء وقالوا: لا يجوز إلا الإقرار لأن 
البدل المحض الذي ليس على التسهيل الفياسي لا يجوز إلا في الضرورة» نص على ذلك س 
وغيره من النحاة» وقد ذكر هذا أبو علي في التذكرة والحُجَّة» وابن جني في (المعرب) له؛ وأفرد 
له في الخصائص باباً ذكر فيه أنه لا يجوز إلا في الضرورة؛ فما نص عليه س وأصحابه أنه 
لا يجوز إلا في الضرورة لا يُسَوَّى بينه وبين ما اتفق عليه أنه جائز في الكلام فصيحء وما كفى 
ابن عصفور ما ذكر فيه من جواز الحذف حتى قدمه على الإثبات. 

وقال أبو عبد الله بن هشام: يَقْرَا ويُقْرِي ويَؤْضُو صرف الفعل تصريف المعتل على ما 
حكاه الأخفش من نحو قَرَئْتُ وتَوَضَّيْتُ وَرَقَوْتُء والأصل قَرَأْتُ وتَوَصَّأتُ ورَقَأتُ. وكلتا اللغتين 
ضعيفة» فإذا دخل الجازم على المضارع في هذه اللغة لم يجد إلا حرف العلة مسكناًء فيحذفه 


كما يحذفه من يرمي ويخشى ويغزوء والإثباث أحسن, وعليه قوله: 


عَحجِتُ من ليلاك وانتيابها من حيث زارشي وَلم أورا بها"') 

يريد: ولم أَؤْرَأْ بهاء أي: لم أشعر بها من ورائي. وعلى الثاني البيت الذي أنشده ابن 
عصفور» وهو: 

جَريءٍ متى يُظْلَمْ يُعاقبْ بِظُلْمِهِ سريعاً والآيْئْدَ بالظلم يَظْلِه2) 


(1) البيت بلا نسبة في سيبويه؛ الكتاب (ج544/3) وأبي سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج277/4) وابن سيده 
المخصص (ج201/4) وابن السيد البطليوسيء الاقتضاب (ج109/3) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل 
(ج204/1) والسيوطي؛ همع الهوامع (ج206/1). 

(2) البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه (ص109) وأبي الخطاب القرشيء جمهرة أشعار العرب (ص174) والشيباني» 
شرح المعلقات التسع (ص207) وأبي بكر بن الأنباريء الزاهر (ج516/1) وابن جني؛ سر صناعة الإعراب 
(ج369/2) والزوزني» شرح المعلقات السبع (ص146) والتبريزي» شرح القصائد العشر (ص122) وابن عصفورء 
الممتع الكبير (ص252) وأبي حيان الأندلسيء البحر المحيط (ج397/2) والسمين الحلبيء الدر المصون 
(ج269/1) وابن عادل الحنبلي؛ اللباب (ج533/15) وعبد القادر البغداديء» خزانة الأدب (ج13/7). 
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ولا حُجة في هذا البيت الذي ظنه ابن عصفور وابن هشام حجة لأنه ثبتت لغة في بدأ: 
بدي على وزن بَقِي» ومضارعه يَبْتَىء فيحتمل أن يكون قوله: (والا يُبْدَ) من هذه اللغة» فلا 
تكون إذ ذاك ألفه بدلا من همزة» وإنما تكون بدلاً عن ياء كألف يَبْقَى. 

وقال ابن هشام أيضاً: الهمزات هنا لا ثبدل حرف علة في رفع ولا نصب إلا إن أَنَّى 
إلى شيء من ذلك ضرورةٌ شعرء فمثل هذا لا يجعل قياساً مطرداً يعمل عليه» ويُساوى بينه 
وبين المطرد. فإذا دخل الجازم» وسكنت الهمزة» انقلبت من جنس حركة ما قبلهاء فساوت في 
اللفظ حروف العلة؛ ولا تحذف حينئذ لأن الجازم قد سكن الآخر قبل» فلو حُذف الآن كان له 
عملان» وما من عامل يكون له في لفظ واحد عملان. 

وقال شيخنا الأستاذ أبو الحسن علي بن يوسف الكُتامي الإشبيلي» عُرف بابن الضائع» 
وهو من جلة أصحاب الأستاذ أبي علي : 'ما في آخره همزة فكالحرف الصحيحء جزمه بسكون 
الهمزة» ومن سهل الهمزة فأبدلها حرف لين لم يحذف حرف اللين للجزم؛ لأن حكم الهمزة 
المسهلة حكم الهمزة نفسها مخففة» فلا يجوز إلا: لم يَقْرَا زيد» بألف ساكنة على لغة من سهل» 
فأما قوله: (وإلاً يُبَدَ بالظلم يَظْلِم) فضرورة» ووجهها مراعاةٌ اللفظ بعد التسهيل؛ ألا ترى أن منهم 
من يدغم رُؤْيا بعد التسهيل» فيقول رنَّاء ولا يراعي أصله. أو يكون أبدل الهمزة بدلا محضاً لا 
على قياس التسهيل» وكأنه على لغة من يقول في قَرَأْتُ: قَرَئكُء وهي ضعيفة" انتهى كلامه. 

ونص ابن عصفور في (شرح المقرب) أنَّ من حذف حروف العلةً في مثل لم يَقْرَهِ ولم 
يُقْرِءِ ولم يَؤَْضّء إنما جاء على ما حكاه الأخفش من هذه اللغةء أنهم يُبدلون الهمزة حرف علة 
محضاًء وليس ذلك بقياس؛ وهي لغة ضعيفة. فكان ينبغي على هذا الذي حكاه وقرره من 
ضعف هذه اللغة وعدم اطرادها أن لا يبني الحكم عليها في (المُقَرّب)» ولا يبدأ بها على 
الإثبات» فيُشعر بجوازها على الإطلاق". 

التوضيح والتحليل: 

زاد أبو حيان على ابن مالك بذكر الخلاف في حذف حروف العلة. 


واتبع المرادي!!'؛ وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. 


(1) المرادي؛ شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص101). 
(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج296-291/1). 
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ووافق السيوطي!!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


0- الخلاف فيما حذفه الجازم 


قال ابن مالك : 'إلا في الضرورة» فيقدر لأجلها جزمها". 
ويقول أبو حيان27 : 'واختلف النحويون فيما حذفه الجازم» فمنهم من ذهب إلى أن 
المحذوف هي الضمة الظاهرة التي كانت على الواو والياء؛ إذ هما جاءا مضمومين ضمة 


ظاهرة في الشعرء نحو قوله: 


إذا قت عل الْتَنْبَ يَسْلُوْ قُيَضصَتْ هَوَاحِسُ لا تَنْقَكُ تغريه بالوج دٍ4) 
ونحو قوله: 
كعم هم 5 5 317 5 3 3 0 و ا ل تل ا 5 


وانبنى على هذا الخلاف هل يجوز إقرارٌ مثل ألف يخشى إذا دخل عليه الجازم في 
الضرورة؛ فمن زعم أن المحذوف هي الضمة الظاهرة لم يُجز إقرار الألف للجازم لأن الألف لا 
تظهر فيها الضمة ولا حركة غيرها. ومن زعم أن المحذوف هي الضمة المقدرة أجاز ذلكء, وقد 


استدل مُجيز ذلك بقوله: 


(1) السيوطيء همع الهوامع (206-203/1). 

(2) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج55/1). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج210-207/1). 

(4) البييت لرجل من طيء في ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج299/1) وبلا نسبة في أبي حيان الأندلسيء التذييل 
والتكميل (ج207/1) والمرادي» توضيح المقاصد (ج354/1) والعينيء المقاصد النحوية (ج267/1) والسيوطي» 
همع الهوامع (ج212/1). 

(5) البيت بلا نسبة في المبرد» الفاضل (ص32) وابن منقذء لباب الآداب (ص100) وابن عصفورء. ضرائر الشعر 

(ص46) وأبي حيان الأندلسيء ارتشاف الضرب (ج2378/5) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج207/1) 

وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج299/1). 
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إذا القخؤوز عَض بت فَمنقٍ 
ولا ترَضَشاها ولا تمأ تعلق" 
فقوله: (ولا تَرَضَّاهَا) نهيّء وقد أثبت الألف. 
ومن مع ذلك تأول البيت على أن قوله (لا تَرَضَّاهَا) جملة حالية» أي: فطلقها غير 
مُتَرَضلٍِ لهاء أو الواو للعطف على الاستئناف» أخبر أنك لا ترضاهاء أي: وأنت لا ترضاها. 
وظاهر كلام ابن عصفور في (المقرب) أن إقرار هذه الألف يجوز للضرورة مع الجازم؛ 
والذي نصره أنه لا يجوزء وأن الجازم إذا دخل على ما آخره ألف حذفهاء ولا يُقِرُها لا في 
ضرورة ولا غيرهاء قال: لأن الألف لا تقبل الحركة» فلا يجوز لذلك إجراء ما هي فيه مجرى 
الصحيح, وأيضاً فإن الجازم إذ ذاك ليس له ما يحذف إلا الحركة المقدرة في الألف, واذا حذفها 
وجب أن يرجع حرف العلة إلى أصله. فيقال: لم يَحْشَئْ؛ لأن انقلابها ألفآً إنما كان لتحركها 
وانفتاح ما قبلهاء واذا ذهبت الحركة للجزم وجب أن تَصِمَّ لذهاب الحركة منهاء فلما لم 
يُصححوها في حال الجزم دلّ ذلك على أنهم لم يحذفوا الحركة المقدرة. 
ونقل غيره من النحوبين أنَّ لغةَ لبعض العرب إقرار هذه الحروف مع الجازم في سعة 
الكلام» وأن بعضهم لا يُقَرها مع الجازم إلا في ضرورة الشعر. 
وذهب بعض النحوبين إلى أن ما ورد في ضرورة الشعر من نحو (لم تهجو)» و(ألم 
يأتيك)» و(لا ترضاها)ء ليست هذه الحروف فيها هي من نفس الفعل الذي ينبغي حذفها منه 
للجازم» بل هي حروف إشباع تولدت عن الحركات التي قبلهاء» وأن مثل هذه الأفعال مجزومة 
فأما قوله تعالى: ! لا تَخَافٌ دَرَكَا ولا تَحْشَى 24) فاستدل به بعضهم على جواز إقرار 
الألف مع الجازم لأنه عنده نهي. 


(1) البيت بلا نسبة في أبي علي الفارسيء الحجة (ج93/1) وابن جني الخصائص (ج308/1) والزمخشريء المفصل 
(ص539) وابن الشجريء أمالي ابن الشجري (ج129/1) وأبي البقاء العكبري؛ إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث 
(ص101) وابن عصفورء الممتع الكبير (ص343) وابن يعيشء. شرح المفصل (ج489/5) وابن مالك» شرح 
التسهيل (ج56/1) وأبي حيان الأندلسيء البحر المحيط (ج362/7) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل 
(ج207/1) والسمين الحلبي» الدر المصون (ج552/6) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج294/1) وابن عادل 
الحنبلي؛ اللباب (ج202/11) وعبد القادر البغداديء خزانة الأدب (ج359/8). 

(2) [طه: 77]. 
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وتأوله السيرافي على أنه مجزوم بحذف الألفء وهذه الألف جيء بها لمراعاة الفواصل» 
كما جاءت في قوله: ا الظّنُوا 14!) و8 السّبيلا 04) في قراءة من أثبت الألف. وهذا تأويل 
حسن. 

وتأوله بعضهم على أنه مرفوع لا مجزوم» وهي جملة استتثنافية» التقدير: وأنت لا 
تخشىء أخبر تعالى موسى حين نهاه عن الخوف أنه لا يخشىء» ف(لا) حرف نفي لا حرف 


وأما قول الشاعر: 
و كك 7 : 9 يْحَةٌ عد ميد كأنْ لَْمْ مرا قَبا 1 3 عقا 


في رواية من رواه بالألفء فقيل: الألف إشباع: إذ الأصل: كأن لم نَرَ. 

وتأوله أبو علي الفارسي على أن أصله تَرَأَى في لغة من قال رَأَى يَرْأَى بإثبات الهمزة 
في المضارع.؛ فلما دخل الجازم - وهو لم - حذف الألفء ثم نقل حركة الهمزة إلى الراءء وأبدل 
الهمزة ألفاء كما قالوا في المَأة والكمأة: المَرَاة والكمّاة» ولم يحذف الهمزة على قياس النقل 
والتخفيف الكثير في كلامهم. 

ومن روى (كأنْ لم تَرَيْ) فالتاء للخطابء والتفت من العَيبة إلى الخطابء وعلامةٌ الجزم 
فيه حذف النون إذ أصله تَرَيْنَ. 


ويجوز في الشعر الجزم بعد حذف هذه الحروف تشبيهاً بما لم يُحذف منه شيء»ء تقول: 
لم يَغْرْ ولم يَخْثْلُء ولم يَرْهْه فشكن بعد الحذف لأنك تشبه الكلمة بعد الحذف بما لم يُحذف منه 


(1) [الأحزاب: 10]. 

(2) [الأحزاب: 67]. 

(3) البيت لعبد يغوث الحارثي في المفضل الضبيء المفضليات (ص 158) وابن المثنى» شرح نقائض جرير والفرزدق 
(ج324/1) والجاحظه البيان والتبيين (ج154/2) وابن عبد ريه» العقد الفريد (ج344/3) وابن درستويه» تصحيح 
الفصيح (ص214) ؛ (ص423) وأبي سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج199/1) وابن جني؛. سر صناعة 
الإعراب (ج90/1) والتلخيص (ص134) والنهشليء الممتع في صنعة الشعر (ص195) وابن سيده» المحكم 
(ج301/6) والجواليقي» شرح أدب الكاتب (ص289) والحميري» شمس العلوم (ج3596/6) وابن عصفور» ضرائر 
الشعر (ص47) وابن منظورء لسان العرب (ج517/3) والنويري؛ نهاية الأرب (ج411/15) والعيني؛ المقاصد 
النحوية (ج1689/4) وعبد القادر البغداديء خزانة الأدب (ج196/2) والزبيدي؛ تاج العروس (ج173/16) ويلا 
نسبة في أبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج209/1) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج295/1). 
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شيء»ء فكما أنك تجزم يضربُ إذا أدخلت عليه الجازم» فكذلك تفعل بتلك؛» ومن ذلك قولُ 
الشاعر: 


وتععل تسق كسان ادكه وَرِرْقٌ الله تاب وغا د(" 
حذف الياء من يَتَقِي» ثم حذف حركة القاف". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك الخلاف فيما حذفه الجازم عند النحوبين بمختلف 
مذاهبهم. 
واتبع المرادي7)؛ وناظر الجيش7" ما استدركه أبو حيان. 


وأكد كل من ب يحيى العلوي! “. والسيوطي! 7 ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


1- تقدير الحركات الثلاثة 
قال ابن مالك : "ورفع الحرف الصحيح وجره 
ويقول أبو حيان7/) : 'وقد أغفل المصنف ذكر مسائل ثقَدّرْ فيها الحركات الثلاث في 


حرف الإعراب وهو صحيحء وجاء بهذه المسألة التي ذكر أنه يُقَدّر فيها الرفع والجر قليلاً: 
وفييا الخلاك الذي ذكرناه: 


(1) البيت بلا نسبة في الفارابي» معجم ديوان العرب (ج234/4) وأبي سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج223/1) 
وابن خالويه» الحجة في القراءات السبع (ص 263) وأبي علي الفارسيء الحجة (ج409/1) وابن جنيء المحتسب 
(ج361/1) وابن جنيء الخصائص (ج307/1) وابن فارسء؛ الصاحبي (ص25) وزين الدين الرازي» مختار 
الصحاح (ص25) وابن عصفورء ضرائر الشعر (ص07) وابن منظورء لسان العرب (ج218/1) وأبي حيان 
الأندلسيء التذييل والتكميل (ج210/1) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج297/1) والسيوطيء همع الهوامع 
(ج203/1). 

(2) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص102-101). 

(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج300-297/1). 

(4) يحيى العلويء المنهاج (ج185-184/1). 

)5( السيو طيء همع الهوامع (ج206-203/1). 

(6) ابن مالكء شرح التسهيل (ج55/1). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج218-217/1). 
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فإحدى المسائل: أن يسكن الحرف للإدغام» كقوله تعالى: [ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ 1(4), 
« وَتَرَى النّاسَ سْكارَى 714): ١‏ وَالْعَاديَاتِ ضَبْحًا 0[4. 

الثانية: الحكاية إذا قلت: مَنْ زيداً؟ لمن قال: ضربتٌُ زيداً» ومن زيدِ؟ لمن قال: مررت 
بزيدء ومَنْ رَيْدّ؟ لمن قال: قَامَ رَيدّ وذلك على مذهب البصربين؛ وعنهم في حال الرفع خلاف: 
أهي حركة إعراب أم حركة حكاية» والثاني أصح. 

الثالثة: المضاف لياء المتكلم» نحو: قَامَ غلامي» ورأيتُ غلامي» ومررثُ بغلامي؛ على 
أصح الأقوال فيه". 
التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك ذكر ثلاث مسائل تُقَدّرُ فيها الحركات الثلاث فى 
حرف الإعراب وهو صحيح. 


ونحا السيوطي!) إلى ما ذهب إليه أبو حيان في هذا الاتجاه. 
الباب الرابع : إعراب المثنى والمجموع على حده 


2- حد المثنى اصطلاحاً 


يقول ناظر الجيش7 : 'لم يذكر المصنف حد المثنى وكان بالذكر أحق من ذكر حدّ 
التثنية؛ لأنه هو المقصود بالكلام عليه ولأن ترجمة الباب له. فالمثنى: هو ما دل على اثنين 
بزيادة صالحاً للتجريد منها وعطف مثله عليه". 

التوضيح والتحليل: 

أضاف ناظر الجيش على ابن مالك بتعريفه للمثنى. 


(1) [البقرة: 251]. 
(2) [الحج: 2]. 

(3) [العاديات: 1]. 

(4) السيوطي» همع الهوامع (ج208/1). 
(5) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج312/1). 
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ووافق السيوطي!!) ما ذهب إليه ناظر الجيش في تعريفه حد المثنى. 


3- ما لا يثنى من الأسماء 
قال ابن مالك!") : "وأسماء العدد غير مائة وألف". وقال أيضاً في باب أفعل التفضيل: 
'وبلزم أفعل التفضيل عارياً الإفراد والتذكير"7)؛ وكذلك يقول في باب التوكيد: 'ولا يثنى أجمع ولا 
جمعاء خلافا للكوفيين ومن وافقهم7). 


ويقول أبو حيان7 : "وزاد بعض أصحابنا: مما لا يثنى من الأسماء (كُلَ) و(بَعْض)» 
وأجمع وجمعاء وأخواتهماء خلافاً للكوفيين في جواز تثنية ذلك» فتقول أجمعان وجمعاوان» وكذلك 
باقي أخواتهماء وأَفْعل مِن وأسماء الأفعال» وثواني نحو أبي بكر وأم بكر علمين؛ والأسماء 
المحكية التي هي جمل في الأصل نحو تَأَبّط شَراً ويَرْقَ نَحْرُهء والأسماء المختصة بالنفي نحو 
أْحَدٍ وغريب؛ واسم الشرط وإنْ كان معرباً نحو أيء واسم الجنس ما دام على جنسيته؛ واسم 
الجمع» وجمع التكسير إلا في ضرورة كما بيناه» وكل اسم مبني نحو مَنْ وماء وحذام في لغة 
مَن بَنَىء فأما قولهم مَنانٍ ومَنَينِ فليست الألف والياء علامتي تثنية» وانما لحقتا للحكاية» يدل 
على ذلك حذفهما وصلاًء وعلامة التثنية تثبت وصلاً ووقفآء وأما يا زيدان ولا رَجُلِينِ لك فإنما 
وقعت التثنية في حالة الإعراب؛ ثم طرأ البناء بعد ذلك لدخول حرف النداء ولا... وكذلك أيضاً 
لا تتَنّى الأسماء الواقعة على ما لا ثاني له في الوجود نحو شَمْسٍ وقَمْرٍ إذا أردت بهما الكوكبين 
التَيّرينء ولا الأسماء الجارية مجرى الفعل إذا رفعت الظاهر في اللغة الفصيحة» نحو: مررت 
برجلٍ قائم أَبَوَاهه ومضروب عَبْدَاه ولا يجوز قائمين أبواهء ولا مضروبينٍ عَبْدَا إلا في لغة 
(أكارني الراقيك إنزونا كان نين النساان قد داكن اللصكريةة ر يدديه الشكفين حمل زود 
وفطّر وخَضْمء الأفصح فيه أن لا يُنَنَىء فيقال: هما زَوْرْء وهما خَصْمّ. و(أي) في غير أبواب 
الحكاية لا يثنى إلا في لغة ضعيفة» وأما في باب الحكاية فالأفصح أن يْتَنَىء وقد بين ذلك في 
بابه. والعَلمُ لا يُتَتّى إلا إن تُكّرء ولذلك لا تُتَنّى الكنايات عن الأعلام نحو فُلان وفلانة لأنهما لا 
يقبلان التنكيرء فمتى بقي العلم على علميته» وضُمَّ إليه آخرء غطف عليه". 


(1) السيوطيء همع الهوامع (ج145/1). 

(2) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج59/1). 

(3) المرجع السابق» (ج50/3). 

(4) المرجع السابق» ص291. 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل(ج226-224/1). 
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التوضيح والتحليل: 

زاد أبو حيان على ابن مالك ما لا يثنى من الأسماء التى اكتفى فيها ابن مالك بذكر 
ثلاثة أنواع» هي: أسماء العدد إلا مائة وألفء. وأجمع وجمعاء وأخواتهماء وأفعل التفضيل. وأما 
الأنواع الأخرى قد استدركها عليه أبو حيان. 

واتبع المرادي!!'؛ وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. 


وقد وافق السيوطي7" ما قاله أو حيان في ذكر هذه الأنواع. 


4- المشارات والموصولات هل هي صيغ وضعت حقيقة للمثنى أم لغير المثنى؟ 
يقول أبو حيان7) : وأما المشارات والموصولات نحو قولك هذان وهذين واللذان واللذين 
فإنهما عند أكثر النحوبين من قبيل غير المثنى حقيقة. وهو الصحيح بدليلين: 

أحدهما: أن الاسم لا يُثنى حتى يُتَكّره ولذلك تقول الزيدان في تثنية زيدء فتدخل الألف 
واللام» وأسماء الإشارة والموصولات لا ثُفارق التعريف. 

والثاني: أنهما لو كانا من قبيل المثنى حقيقة لكنت تقول في تثنية الذي: الذيان» كما 
تقول في تثنية الشّجي: الشّجيان» وكنت تقول في تثنية هذا: هذيان» كما تقول في مُوسَى: 
مُوسَيانء ولما رآها بعض النحودين بالألف في الرفع؛ وبالياء في النصب والجر كالأسماء المثناة 
حقيقة توهم أنها مثناه حقيقة» وذلك باطل لما ذكرناه". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك ذكر القول في المشارات والموصولات نحو: (هذان 
وهذين واللذان واللذين) هل هي صيغ وضعت حقيقة للمثنى أم لغير المثنى؟. 


واتبع المرادي7 شيخه أبا حيان فيما ذكره. 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص105). 

(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج307/1). 

(3) السيوطيء همع الهوامع (ج156-155/1). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج225-224/1). 
(5) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص105). 
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وبالرجوع إلى النحاة القدماء نجد ابن يعيش!!) يؤكد صحة ما ذهب إليه أبو حيان في 
هذه المسالة» فيقول: "وذهب آخرون إلى أنها ليست تثنية صناعية»؛ وانما هي صيغة للتثنية؛ 
كما صيغت (اللذان)» و(اللتان) للتثنية» وليست النون عوضاً من الحركة والتنوين» ولا عوضاً 
من الحرف المحذوفء وذلك أن أسماء الإشارة لا تصح تثنية شيء منهاء من قبل أن التثنية 
إنما تأتي في التكرات؛ وأسماء الإشارة لا يصح تنكيرها بحال» فلا يصح أن يثنى شيء منهاء 
وهو الصواب"'. 


5- الخلاف في كيفية تثنية العلم وجمعه عند إلحاقه بالألف واللام 

يقول أبو حيان!) : 'وذكر صاحب البديع خلافاً في كيفية تثنية العلم وجمعه؛ فقال: 
منهم من يُلحقه الألف واللام عوضاً عما سلبه من التعريفء فيقول الزيدانٍ والزيدُونَ» وهم 
الأكثرء ومنهم من لا يدخلهما عليه» وتُبقيه على حاله قبل التثنية والجمع» فيقول: زيدانٍ 
وزيدونَ. وهذا القول الثاني غريب جداًء لم أقف عليه إلا في هذا الكتاب". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك ذكر الخلاف في كيفية تثنية العلم وجمعه عند إلحاقه 
بالألف واللام. 


بينما يرى السيوطي" أن المذهب الأول هو الأجود, فيقول: 'والأجود إذا ثني العلم أو 
جمع أن يحلى بالألف واللام عوضاً عما سلب من تعريف العلمية". 


6- أنواع ما لفظه لفظ تثنية وليس بتثنية في المعنى 


قال ابن مالك!) : "التثنيةٌ جَعْلُ الاسم القابل دليل اثنين". 


(1) ابن يعيشء شرح المفصل (ج354/2). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج226/1). 
(3) السيوطيء همع الهوامع (ج157-156/1). 

(4) ابن مالك» شرح التسهيل (ج59/1). 
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ويقول أبو حيان!!) : 'وقوله: (دليل اثنين) احتراز من الجمع المُسَلّم. وخرج بذلك ما 
لفظه لفظ تثنية» وليس بتثنية في المعنى. قال بعض أصحابنا: وذلك أربعة أنواع: 

الأول: ما أريد بلفظ التثنية فيه التكثير لا ما يشفع الواحدء نحو حَتاتَيِْكَ وَهَدَاذَيِكَ إذ 
المراد اتصال الحنان والهذء ومنه قوله تعالى: [ ثُمّ ازجع الْبَصَرّ كَرَتَيْنِ 24), المعنى كرات. 

والثاني: ما جعل لفظ التثنية فيه لشيء واحد نحو المِقَّصَّينِ والجَلَمَيْنِ. 

والثالث: ما كان إلحاق العلامة فيه تأكيداً لمعنى التثنية» وذلك اثنان واثنتان» معنى 
التثنية مفهوم من لفظ الاسم دون العلامة؛ وانما لحقت تأكيداً» كما ألحقوا ياءي النسب في قولهم 
كَلَابِيَ تأكيداً لمعنى النسب الذي كان يعطيه كَلّاب قبل لحاق الياءين. 

والرابع: أن تلحق علامة التثنية غير ما أريدت تثنيته على القلب, كما قال: 

كُمَا تَحَسْت القَّوْبَ فِي الوِعَاءَيْنْ(6) 

المعنى: كَمَا دَحَسْتَ الثوبينٍ في الوعاء". 
التوضيح والتحليل: 

أضاف أبو حيان على ابن مالك أنواع ما لفظه لفظ تثنية وليس بثنية في المعنى التي 
اكتفى فيها ابن مالك7) في موضع آخر بذكر نوع واحد فقطء وهو ما يراد به التكثير. 

واتبع المرادي 7" شيخه أبا حيان في ذكر النوع الأول فقط. 

وأما السيوطي! لم يذكر أي نوع من هذه الأنواع إلا أنه اكتفى بذكر ما قاله ابن مالك 
فيما يخص النوع الأول. وبهذا نستطيع القول أنَّ أبا حيان انفرد بذكر الأنواع الثلاثة الأخيرة. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج227-226/1). 

(2) [الملك: 4]. 

(3) هذا عجز بيت بلا نسبة في ابن سيدهء المخصص (ج316/1) وابن سيده؛ المحكم (ج178/3) وابن الأثيرء البديع 
(ج77/2) وابن منظورء لسان العرب (ج77/6) وأبي حيان الأندلسيء ارتشاف الضرب (ج553/2) وأبي حيان 
الأندلسيء التذييل والتكميل (ج227/1) ؛ (ج155/2) وصدره : 

يفا بم معد الْتبلين 


(4) ابن مالكء شرح التسهيل (ج64-63/1). 


(5) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص105). 
(6) السيوطيء همع الهوامع (ج148/1). 
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7- الشروط التي وضعت في المثنى والمجموع 
يقول أبو حيان7! : 'وشرط أصحابنا في المثنى والمجموع شروطاً خمسة: أن يكون 
مفرداًء أي: غير مركب ولا مثني ولا مجموعء مُعرباً» مُنكراًء متفقاً في اللفظء متفقاً في الدلالة". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك الشروط التي وضعت في المثنى والمجموع. 


ووافق أبو حيان ما ذهب إليه ابن أبي الربيع2) في هذه المسألة» وتابعهم السيوطي!ة) 
فيما ذكره من شروط. 


8- الخلاف في علة كسر نون المثنى 
قال :ل ك1 وريدن نور كلام 
ويقول أبو حيان7 : 'واختلفوا في علة الكسر: فذهب س إلي أن ذلك للفرق بينها وبين 
نون الجميع. هكذا قاله النحاس عنه. وقال الكسائي: كُسرت كما كُسرت في دراك. وقال الفراء : 
اختاروا للنون الكسر لأن الألف التي قبلها قد تكون في معنى حركة ولا يمكن من الحركة إلا 
بالهمزء والواو قد تحرك إلي النصب والياء بغير همزء فألزموا كل جزم جاء بعد ألف ساكنة 
كأنه ساكن جاء مع متحرك؛ فخفض الذي بعده كما خفضوا الميم من قوله: 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج236/1). 

(2) ابن أبي الربيع» البسيط (ج246-245/1). 

(3) السيوطيء همع الهوامع (ج156-154/1). 

(4) ابن مالكء شرح التسهيل (ج59/1). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج237-236/1). 
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وكانت الألف كالحركة؛ وليست الواو والياء كذلك؛ فلما سكنتا عوملتا معاملة الساكنين. 


وقال الجرمى: كُسرت لالتقاء الساكنين» وهو أحد قولى أبى العباس» وحق الساكنين إذا 
التقيا أن يحرك أحدهما إلي الكسر. ويهذا التعليلك علل أصحابنا كسر نون المثني» ونسب 
بعضهم هذا لسيبويه". 

التوضيح والتحليل: 

لقد استدرك أبو حيان على ابن مالك مذاهب النحاة فى علة كسر نون المثنى. 

واتبع المرادي7) والسلسيلي7.: وناظر الجيش!) ما ذكره أبو حيان. 

ولكن يرى أبو علي الشلويين" أنَّ الأجود في علة كسر النون يكون لأجل الفرق بينها 
وبين نون الجمعء فيقول : 'أجود هذين الوجهين هنا القول بأن الكسر فرق بينها وبين نون 
الجمع فإن التقاء الساكنين إذا كان الأول منهما الألف عند سيبويه لا يوجب الكسر". 

بينما يرى ابن هشام الأنصاري/) أنها كسرت لعلة التقاء الساكنين» فيقول : 'نون المثنى 
وما حمل عليه مكسورة على أصل الساكنين» ولم يحفظ البصريون فيها غير ذلك". 


(1) هذا جزه من صدر بيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه (ص102) والمبرد» الكامل (ج69/2) ابن دريد» جمهرة 
اللغة (ج447/1) وأبي بكر الأنباري: الأضداد (ص372) وأبي سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج141/1) 
والثعالبي» الإعجاز والإيجاز (ص130) والثعالبي» خاص الخاص (ص 06) والزوزني» شرح المعلقات السبع 
(ص133) والتبريزي» شرح القصائد العشر (ص102) والميداني» مجمع الأمثال (ج126/1) وابن سلمة العوتبي» 
الإبانة (ج420/1) والعيني» المقاصد النحوية (ج1156/3) وأبي الفتح العباسي» معاهد التتنتصيص (ج325/1) 
وعبد القادر البغداديء خزانة الأدب (ج528/8) والبيت: 

أفنق أم قي ننتفنة لم كحم بحَؤْة1:قغت ة الل دراج فا المتكلّم 
وبلا نسبة في الرماني؛ رسالة منازل الحروف (ص28) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج237/1). 

(2) المرادي؛ شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص106). 

(3) السلسيليء شفاء العليل (ج136/1). 

(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج313/1). 

(5) أبو علي الشلوبين» شرح المقدمة الجزولية الكبير (ج414/1). 

(6) ابن هشام الأنصاريء تخليص الشواهد (ص78). 
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9- الخلاف في سبب علة كسر نون المثنى 

قال اين مالك !21 +" مكسورة: 

ويقول أبو حيان7 : '"واختلف النحويون لم كان ذلك فقال الكوفيون: لأن الخفض أخو 
الجزم. وذهب س إلي أن أصل هذا في قولهم: اضرب الرجل؛ لأن الفعل لا حَظّ له في الجر 
في حال سلامته؛ فأعطي حركة ليست له. وقال أبو العباس: إنما وجب هذا لأن الضمة والفتحة 
قد تكونان إعراباً بتنوين وغير تنوين» والكسرةٌ لا تكون إعراباً إلا بتنوين. يعني: أو ما عاقبه من 
الألف واللام أو الإضافة» فلما اضطررته إلي حركة جئت بحركة لا تكون في المعرب إلا 
بتنوين» يعني: أو ما عاقبه. وهذا معنى قول من قال إنها حركة لا توهم إعراباً. 

وما ذكرناه من أن أصل التحريك إذا التقى الساكنان الكسر هو مذهب كافة النحوبين 
إلا الأستاذ أبا علي» فإنه وافق الجماعة إلا إن كان الساكن الأول ألفاء فإن أصل التحريك إذ 
ذاك عنده الفتح إلا أن يمنع من ذلك مانعء واذَّعى أنه مذهب س. والحجة له وعليه ثذكر في 
غير هذا الموضع... بل مذهب البصريين أنه لا يجوز فيها إلا الكسرء وعليه كلام العرب؛ وبه 
جاء القرآن". 

التوضيح والتحليل: 

زاد أبو حيان على ابن مالك ذكر اختلاف النحاة في سبب علة كسر نون المثنى. 

واتبع المرادي/ ما ذهب إليه أبو حيان. 

ووافق أبو حيان ما ذكره ابن بابشاذ) في هذا الاستدراك, والذي يكمن في قوله: 
'وكسرتها على أصل التقاء الساكنين؛ لأن الأصل في كل ساكنين التقيا أن يحرك الثاني منهما 
بالكسرء كهؤلاء وأمس ونزال ودراك وتراك". 


(1) ابن مالك» شرح التسهيل (ج59/1). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج238-237/1). 
(3) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص106). 

(4) ابن بابشاذ» شرح المقدمة المحسبة (ص129). 
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0- الخلاف في فتح نون المثنى 

قال ابن مالك7!) : 'وفتحها لغة". 

ويقول أبو حيان7) : "وأجاز الكسائي والفراء فتح نون المثنى في حالة النصب 
والخفض. ونَصّا على أن ذلك لا يجوز مع الألف. فقول المصنف: (فتخحها لغة) منتقد من 
وجهين: أحدهما أنه لم يَحْكِ مذهب البصربين في منع ذلك. والثاني أنه أطلق» وكان ينبغي أن 
يقيد بحالة النصب والجر مع الياء» وبالمنع مع الألف. وزعم الكسائي أن فتحها مع الياء لغة 
لبني زياد بن فقعسء وكان لا يزيدك علمهم فصاحة. وقال الفراء: هي لغة لبعض بني أسدء إذا 
تغيرت الألف إلي الياء في النصب والخفض نصبوا النون» أنشدني بعضهم: 

| #0 ذَيّيْنَ | ميا عَلَيْهمَ 1 قم | . إلا ا 0 فَتَعْد 3 


انتهى. وقال الآخر: 


5 ارْبٌ 1 ال ! أى . عُرَدْد 2 . ١‏ قا : جُوَن 3 
َه 00# 0 05 همهم 2 وا تن و 00 4 


وقال ابن كيسان: "من فتح نون الاثنين في النصب والخفض استخف الفتحة بعد الياء 
فأجراها مجرى أين وكيفء ولا يجوز عند أحد من الحُذاق عَلِمِتُه فتخها مع الألفء وانشادُهم: 


أعرف مِنهها الأنف والعيتاتا 


لا يُلتفت إليه لأنه لا يُعرف قائله؛ ولا له وجه" انتهى. 


(1) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج59/1). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج238/1). 

(3) البيت لحميد بن ثور في ديوانه (ق(و)/25 ص55) والخطابي» غريب الحديث (ج269-268/1) ويلا نسبة في ابن 
جني علل التثنية (ص87) وابن جني سر صناعة الإعراب (ج151/2) والجوهري؛ الصحاح (ج563/2) وابن 
فارسء مجمل اللغة (ج256/1) وابن منظورء لسان العرب (ج486/3) وأبي حيان الأندلسي» التذييل والتكميل 
(ج238/1). 

(4) هذان البيتان لامرأة من فقعس في ابن جنيء سر صناعة الإعراب (ج152/2) وابن يعيشء» شرح المفصل 
(ج191/3) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج240/1) وبلا نسبة في ابن دريد جمهرة اللغة (ج1311/3) 
وأبي البركات الأنباريء الإنصاف (ج622/2) وابن الأثيرء البديع (ج87/2) وابن عصفورء الممتع الكبير 
(ص386) وابن عصفورء ضرائر الشعر (ص217) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج239/1) وعبد 
القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج456/7). 
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ولو ثبت أنه من لسان العرب لكان له وجيه من القياس؛ لأنها ألف نابت عن الياء؛ 
لأنها ليست للرفع؛ بل الكلمة منصوبة» وكان القياس أن يقول: والعينين» فلما نابت عن الياء 
واضطر إلي ذلك لأن ما قبله من النظم مفتوح الآخرء عامل هذه الألف معاملة الياء» بخلاف 
قولك: قام الزيدان» فالألف لم تَنْبْ عن الياء لأن الاسم مرفوع. 

وذكر بعض أصحابنا عن بعض النحويين إجازة فتحها مع الألفء واستدل بقوله: 


أعرف مِنْهِا الأثنف والعَيتاتا ومُنْكرِيْنٍ أش بها ظَبْيّاتا(!) 
ورد بأنه لا يُعرف قائله. 
وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور: "ومن العرب من يفتحها مع الألفء إلا أن ذلك 
لم يجئ إلا في لغة من يجعل التثنية بالألف على كل حالء ولا يُحفظ في هذه اللغة فتحها إلا 
في حال النصبء وكأنهم أجروا الألف في ذلك مجرى الياء» ومن ذلك قول الشاعر: 


أعرف مِنهِا الأنف والعيتاتا 
وقول الآخر: 
1 و2 2 اء 2 
ألقى عليه المُفْرَمٍ الأؤنان © 
وقال ابن جني: 'وفتحها بعضهم في الثلاثة حملاً للواحد علي الحالتين لأنهما أكثر 
قرأتٌ على أبي علي في نوادر 0-0 
أعدرف منهتا الأفحت والقيكاكنا ومُثُكق رين أف بها ظَبْيّاآتَتا 


وروينا عن قطرب لامرأة من فقعس: 


(1) البيت لرجل من بني ضبة في أبو علي الفارسيء شرح الأبيات المشكلة الإعراب (ص123) وابن عادل الحنبلي» 
اللباب (ج300/13) وعبد القادر البغدادي؛ خزانة الأدب (ج452/7) وبلا نسبة في أبي جعفر النحاس» عمدة 
الكتاب (ص251) والنحاسء إعراب القرآن (ج110/4) وأبي سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج143/1) وابن 
جنيء علل التثنية (ص858) وابن جني» سر صناعة الإعراب (ج152/2) وابن يعيشء؛ شرح المفصل (ج356/2) 
وابن عصفورء ضرائر الشعر (ص218) وأبي حيان الأندلسي» ارتشاف الضرب (ج2435/5) وأبي حيان 
الأندلسيء التذييل والتكميل (ج240-239/1) وابن هشام الأنصاري» تخليص الشواهد (ص80) وابن القيم الجوزية» 
إرشاد السالك (ج105/1) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج314/1) والعينيء المقاصد النحوية (ج266/1). 

(2) هذا صدر بيت بلا نسبة في ابن عصفورء ضرائر الشعر (ص218) وأبي حيان النحويء التذييل والتكميل 
(ج240/1) ولم أقف على عجزه. 


105 


يارب خالٍ لك من عُرَشَه حج على قنقيّص جُوَتة 
َه َك ل 50000 9 مُرَننه 2 مُرَيْ ري : وَجُمَادَيَيْةَ 
قال ابن جني: 'وقد كي أنّ من العرب من يرفع النون في نحو الزَيْدان والعئران. وهو 
من الشذوذ بحيث لا يقاس عليهما غيرهما" انتهى"'. 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك الخلاف في فتح نون المثنىء والتي اكتفى فيها ابن 
مالك(!) بذكر الشاهد الذي مثل به الفراء على فتح نون المثنى فقط دون مناقشة وتفصيل. 
واتبع المرادي7): وابن عقيل وناظر الجيش/) ما ذكره أبو حيان. 
ولكن أبا علي الفارسي(" وَجَهَ فتح نون المثنى بعدة توجيهاتء فيقول : 'فتحريك النون 
بالفتح» يحتمل غير وجه: منها أن حركتها لما كانت لالتقاء الساكنين» ورأى التحريك في 
التفاكهها هت المنفضل والمتصل» لا يحرك يضزب واحد من الحركة» جل التكنية مكل ذلك؟ أ 
ترى أنهم قالوا: رد» وردء وردء وقالوا: عوضء» وعوضء ونحو ذلكء فلم يلزموا في المتصل 
ضريباً واحداً من التحريك» فكذلك جعل نون التثنية بمنزلته. 
ويجوز أن يكون شبه التثنية بالجمع» لما رآهم يقولون: مضت سنونء ويقولون: مضت 
ويجوز أن يكون شبه غير العلم بالعلم» ألا ترى أن النحوبين قد أجازوا في رجل يسمى 
بتثنية» أن يجعلوا النون حرف الإعرابء فيقولوا: هذا زيدان وعمران. وكان القياس ألا يعرى من 
شيء يدل على التثنية» كما أنه إذا سمي بجمع بالألف والتاء» لم يعروه مما يدل على حكاية 
ذلك؛ إلا أنهم لما قالوا: السبعان» في الاسم المخصوص.ء فلم يبقوا شيئاً يدل على حكاية التثنية: 


جاز على ذلك تغيير ما سمى بتثنية. 


(1) ابن مالكء شرح التسهيل (ج62-61/1). 
(2) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص107-106). 

(3) ابن عقيل؛ المساعد (ج39/1). 

(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج314-313/1). 

(5) أبو علي الفارسيء شرح الأبيات المشكلة الإعراب (ص124-123). 
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وقد حكى البغداديون تحريك نون التثنية بالفتح» إذا وقعت بعد الياء» وأنشدوا: على 
أحوذيين. 

ويشبه أن يكونوا شبهوا التثنية بالجمع؛ فكما فتحوا النون بعد الياء» في الجمع؛ كذلك 
فتحوا ما بعد الياء في التثنية» وهذا مما يقوى فتح النون» في قوله: العينانا؛ ألا ترى أنه ليس 
يلزمها على رأيهم؛ وعلى ما أنشدوه» حركة واحدة. وما عليه الجمهور أولى» من جهة القياس 
أيضاًء وهو الأكثر في الاستعمال» وذلك أن هذه الياء لا تلزم الكلمة". 


ووافق عبد القادر البغدادي!!) ما ذكره أبو حيان في هذا الاستدراك. 


1- مجيء (خظاتا) فعل 


قال ابن مالك : "وقال : 


احج اتناك اكناتجينا كبيحدا أكتسثك ملحو سيحتاف ته لل 0 


ويقول أبو هنا 14 "وقال الكسائى وأحمة ين بحن قن خظاخا : إنه فعلة: ؤائمنا خذفت 
الألف من خَظَتْ لسكونها وسكون التاء» فلما تحركت التاء رجعت الألف". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك ذكر مذهب كلا من الكسائي وثعلب بأنّ (حَظاتا) 


(1) عبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج458-456/7). 

(2) ابن مالك» شرح التسهيل (ج62/1). 

(3) البيت لامرئ القيس في ديوانه (ص107) والفراهيدي» الجمل (ص236) والجاحظ الحيوان (ج180/1]) والأزهري» 
تهذيب اللغة (ج217/14) وابن جنيء سر صناعة الإعراب (ج147/2) والجوهري. الصحاح (ج2328/6- 
9) وابن فارسء مقاييس اللغة (ج295/5) وابن القطاعء كتاب الأفعال (ج506/1) والسخاوي» سفر السعادة 
(ج770/2) وابن عصفورء ضرائر الشعر (ص105) وابن منظورء لسان العرب (ج233-232/14) والسيوطيء 
شرح شواهد المغني (ج637/2) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج176/9) وبلا نسبة في القاضي الجرجاني» 
الوساطة (ص5) والمرزوقي» شرح ديوان الحماسة (ص61) وابن مالك؛ شرح التسهيل (ج62/1) وأبي حيان 
الأندلسي» التذييل والتكميل (ج242/1). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج242/1). 
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ومال ابن هشام الأنصاري!') إلى ما ذهب إليه شيخه أبي حيان فيما ذكره مؤكداً ذلك 
له : 'إذاً قيل إِنَّ خظاتا فعل وفاعل". 


2- حذف نون المثنى لغير الضرورة 
قال ابن مالك(2) : 'و| ٠.‏ ورة". 


ويقول أبو ا 0 : '"وكون النون في هذه الأبيات حُذفت ضرورة هو مذهب البصربين» 
وأما الكسائي فإنه يجوز عنده حذف هذه النون» ولا يعتد حذفها ضرورة» فيجوز عنده: قام 


الزَّئْداء بغير نون» وأنشد: 
أقول لِصَاحِبَيَ وَهَدْبَدَالِي مَعَالِعٌ مِنْهِمَاوَهْمَاتَجِيَا) 
يريد: نجيّان. 


وزعم الفراء أنه لا شاهد في هذا البيت لأنه يردد به الظرف» أي : حيث ينتجيان نَجُوة 
كقولك: هما قريباًء أي: مكاناً قريباً» وكذلك تقدير هذاء أي: وهما مكانّ انتجاء. 


ويشهد لمذهب الكسائي ما جاء من كلام العرب مما عزي إلي الحَجّلة تخاطب القَّطا 
(قطا قطاء 3 ُ بَيْضْكَ ثثتاء 1 تيضي مائتا)» أى: ثْنْتَانٍ ومائتان". 

التوضيح والتحليل: 

زاد أبو حيان على ابن مالك حذف نون المثنى لغير الضرورة والتي اكتفى فيها ابن 
مالك بذكر حذف النون عند التثنية ضرورة» وهذا مذهب البصريين بعينه بينما لم يتطرق لذكر 
حذفها لغير الضرورة. 

واتبع المرادي7"؛ وناظر الجيش7/) ما ذكره أبو حيان. 


1) ابن هشام الأنصاريء مغني اللبيب (ص260). 
2 ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج62/1). 
3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج243-242/1). 
4) البيت بلا نسبة في الأزهريء تهذيب اللغة (ج136/11) وابن منظورء لسان العرب (ج309/15) وأبي حيان 
الأندلسي» التذييل والتكميل (ج242/1) والسيوطيء همع الهوامع (ج192/1). 
(5) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص108). 
(6) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج316/1). 


) 
) 
) 
) 
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ووافق أبو حيان ما قاله ابن جني!!) من خلال ترجيحه لهذه المسألة: 'ومذهب الكسائي 
في خظاتا أقيس عندي من قول الفراء» لأنّ حذف نون التثنية شيء غير معروف". 

بينما يرى ابن عصفور/) أنه "لا يحفظ شيء من ذلك في كلام العرب» إلا ما نسبوه 
إلى كلام الطيرء وهو قول الحجلة للقطاة: (قَطا قطاء بَيْضْكِ يِثتاء ويَيْضي مائتا)» أي: ثِثْتان 
ومائتان". 


3- اللغات في حذف النون وإثباتها عند تثنية الذي والتي 


يقول أبو حيان : 'وحذف النون من تثنية الذي والتي لغة لبني الحارث وبعض ربيعة 
والإثبات لغة الحجاز وأسد". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك اللغات في حذف النون واثباتها في تثنية (الذي)» 
و(التي). 


وقد وافق أبو حيان ما ذكره الخليل بن أحمد الفراهيدي7) في لغة حذف النون عند 
تثنية (الذي)» فيقول: 'وأما قول الأخطل: 


أببى كتيب إن عَمَيّ الْذَا ‏ سَنََبَا اللوك وقكّكا الأغلالا(6 


أرَادَ اللّدَان مَحذف الثُون". 


(1) ابن جنيء سر صناعة الإعراب (ج148/2). 

(2) ابن عصفورء ضرائر الشعر (ص109). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج244/1). 

(4) الفراهيدي» الجمل (ص235). 

(5) البيت للأخطل في ديوانه (ص246) والفراهيديء الجمل (ص235) وسيبويه؛ الكتاب (ج186/1) وابن قتيبة» الشعر 
والشعراء (ج230-229/1) والمبردء المقتضب (ج146/4) وأبي بكر الأنباري» المذكر والمؤنث (ج243/1) 
والمرزياني» الموشح (ص174]) وأبي سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج43/2) والأزهري» تهذيب اللغة 
(ج215/7) وابن جني؛ سر صناعة الإعراب (ج190/2) وابن جنيء المحتسب (ج80/2) والجوهري؛ الصحاح 
(ج2481/6) وابن فضال المجاشعيء النكت في القرآن (ص114) والبكري؛ سمط اللآلي (ج35/1) والأصبهاني» 
إعراب القرآن (ص14]) والزمخشريء, المفصل (ص184) وابن الشجريء أمالي ابن الشجري (ج55/3) وفخر الدين 
الراني» مفاتيح الغيب (ج169/31) وابن منظورء لسان العرب (ج349/2) والعيني» المقاصد النحوية (ج389/1) 
والسيوطيء؛ شرح شواهد المغني (ج143/1) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج7/6). 
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وكذلك وافق أبو حيان في هذه المسألة سائر النحاة أمثال سيبويه!!'؛ وابن خالويه!؛ 
والمبرد/» وابن الصائغ27)؛ وتابعهم السيوطي 7" 

بينما ذكر 9 ٠‏ الشجريا اللفقاق 0 كان حذف النون مستشهداً بالبيت السابق أو 
إثباتهاء فيقول: 'فإن ثنيت الذي» ففيه ثلاث لغات: اللّذان بتخفيف النون» واللّذانَ بتشديدهاء» 


4- الخلاف في حذف نون المثنى لتقصير الصلة 
فا يق :نالك1"1 + 'وينخوطها لقصبين ضلة؛ 
ويقول أبو حيان7؟ : 'وفي حذف النون لتقصير الصلة خلاف: ذهب س والفراء إلى أنه 
يجوز حذف النون مطلقاً. قال الفراء: إنما جاز ذلك لأنهم وجدوا الواحد لا نون فيه» وقد نصب»ء 
فأجروا الاثنين مجرى الواحد. وقال الفراء أيضاً: إنما جاز ذلك في اللذين لأن الوقف على 
الموصول دون صلته لا يكون» فصارت الصلة عوضاً من النون» وهم يحذفون مما طال في 
كلامهم. 


وذهب أبو العباس إلي أنه لا يجوز حذف النون إلا مع الموصول غير الألف واللام 

نحو اللذان لطول الاسمء؛ كما تحذف الهاء في قولك: الذي ضريتٌ زيدٌ» ولم يُحفظ حذف النون 

ا العرب في المثنىء ولم يُنشدوا شاهداً علي ذلكء لكنه قد شمع 

في الجمع؛ وقياس المثني على الجمع قياس جَلِىَء والاحتياط أن لا يُقال إلا بسماع من العرب» 
فإنّ لكل تركيب خصوصياتٍ وضعية ثبطل قياس المختلفي التركيب بعضه علي بعض". 


(1) سيبويه الكتاب (ج186/1). 
(2) ابن خالويه» ليس في كلام العرب (ص336). 

(3) المبردء المقتضب (ج146/4). 

(4) ابن الصائغ, اللمحة في شرح الملحة (ج783/2). 

(5) السيوطي؛ همع الهوامع (ج188/1). 

(6) ابن الشجريء أمالي ابن الشجري (ج55/3). 

(7) ابن مالكء شرح التسهيل (ج62/1). 

(8) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج245-244/1). 
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التوضيح والتحليل: 

أضاف أبو حيان على ابن مالك الخلاف في حذف نون المثنى لتقصير الصلة. 

واتبع المرادي!')» وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. 

وأيد السيوطي/ في ذكر جوانب مما استدركه أبو حيان في هذه المسألة مستنداً برأيه. 
فيقول: "القياس جلي وخفيء فمن الأول: قياس حذف النون من المثنى في صلة الألف واللام 
على حذف النون من الجمع فيها فإن الأول لم يسمع بخلاف الثاني. قال أبو حيان: وقياس 
المثنى على الجمع قياس جلي". 


5- مواضع حذف النون 

قال :اين .مالك17:+ اوتسقط للاضيافة أو للضدوورة أو 'لتفصير صيلة: 

ويقول أبو حيان27 : 'ونقص المصنف من مواضع حذف النون أنها تُحذف لشبه 
الإضافة» وذلك في موضعين: أحدهما في قولك: اثنا عشرء واثنتا عشرة. 

والثاني في قولهم: لا غُلامي لكء على مذهبه؛ ... وذهب أبو الحجاج الأعلم إلي أن 
نون التثنية تحذف لغير ما ذكر المصنف من الإضافة والضرورة وتقصير الصلةء وذلك هو 
حذفها لشبه الإضافة» وذلك في قولك لَبَيِْكَ وسَعْدَيْكَ ودَوالَيِكَ وَهَذادَيِْكَء فالكاف عنده ليست 
ضميراًء وإنما هي حرف خطابء كما هي في قولهم: أبصرك زيداء وخحذفت النون في لبيك 
وأمثالها لشبه الإضافة؛ لأن الكاف تطلب الاتصال بالاسم كاتصالها باسم الإشارة نحو: ذاك» 
والنون تمنع من ذلك فحذفت لذلك. 

واستدل الأعلم علي ذلك بأن هذه انتصبت انتصاب المصادرء والعامل فيها أفعال 
مضمرة: وإذا أضيف المصدر إلي ضمير الخطاب فلا بد أن يكون ذلك الضمير مغايراً لفاعل 
الفعل الناصب ذلك المصدر؛ إذ فاعل ذلك الفعل هو ضمير المتكلم» فيلزم علي هذا كله أن 
يكون المصدر مصدراً تشبيهياء فيصير نحو: ضريتُ صَرْبِكَء المعنى: ضَرْياً مئل صَرْيِك؛ 
(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (108). 
(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج317/1). 
(3) السيوطيء الاقتراح (ص347). 
)4( 
)5( 


4) ابن مالك» شرح التسهيل (ج59/1). 
5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج249-245/1). 
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ويكون معني هذه المصادر في سَعْدَيِْك: أُجَبْئكَ إجابة مثل إجابتِك» وفي لَبَِكَ: ألرَمْ طَاعَتَكَ مثل 
لُرُومِكَ الطاعة» وفي دَوَالَيِْكَ: تَداوَأَنا مثل مَدَاوَلَتِكَ. وليس معني هذه المصادر هذا الذي لزم إذا 
جعل مصدراً تشبيهياً» واذا كانت الكاف حرف خطاب استقام المعنى. 

وقد رد ما ذهب إليه الأعلم بأنَّ ذلك علي المصدر التشبيهيء ولا يفسد المعنى لأنه 
يكون في سَعْدَيْكَ: أَجَبْتُكَ إجابتِك لغيرك إذا أجبته. وفي لَبَيْكَ: ألزم طاعتك لزومك طاعة غيرك؛ 
وفي دَوَالَيِكَ: تَداوَلَنا مُدَاوَلَتِكَ إذا دَاوَلْتَء كما قالوا: دَقَقْتُهُ دَقَكَ بالمئحاز حَبٌ الفْلَقْلء المعنى: 
مثل دَقَكَ بالمئحاز حَبٌ الفلفلٍ إذا دَقَفْتَ. وأما دعواه أنَّ كاف الخطاب شديدة الاتصال بالاسم» 
والنون تمنعها من ذلك؛ فحذفتء. فباطل بدليل قولهم ذانك وتانك» فالكاف للخطابء, ولم تحذف 
نون التثنية لها. 

وذهب أبو الحسن الأخفش وهشام إلي أنه تحذف نون التثنية لغير ما ذكرء وهو لطافة 
الضميرء فقالا: إذا قلت ضارياك فهذا الضمير منصوب المحل لأن موجب النصب المفعولية» 
وهي محققة» وموجب الجر الإضافة» وهي غير محققة, إذ لا دليل عليها إلا حذف النون» 
ولحذفها سبب آخر غير الإضافة» وهو صونٌ الضمير المتصل من وقوعه منفصلاً. 

والذي ذهب إليه س والمحققون هو أن الضمير في موضع جر اعتباراً بالظاهرء ولا 
ينسب إلي الضمير إعراب لا يكون للظاهرء فحذف النون هو للإضافة لا للطافة الضمير". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك مواضع حذف النون في حال شبه الإضافة. 

واتبع المرادي!') وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. 


ودبدو لي أنّ أبا حيان انفرد عن النحاة بذكر هذه المسألة. 


6- لغات كلا وكلتا 


قال ابن مالك( : 'مضنافين إلى مضمو»+ ومطلقاً على لغة كنائة". 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص108). 
(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج318-317/1). 
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ويقول أبو حيان!!) : "احترز بقوله: (إلى مضمر) من أن يضافا إلى ظاهرء فإنهما إذا 
أضيفا إلى ظاهر كانا بالألف مطلقاًء واذا أضيفا إلى مضمر كانا بالألف في الرفع» وبالياء في 
النصب والخفض» هذا الحكم المجمع عليه من السماع عن العرب» ولا يجيز البصريون غيره. .. 
فعلى ما نقل غيرٌ البصريين يكون في كلا وكلتا ثلاث لغات". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك اللغات في (كلا) و(كلتا)» والتي اكتفى فيها ابن 
تالك!7!'يذكن لغة كنادة فق وين + إلعافها بالمق طلقا سوا أأصيفة إل #ظافر أ طمن 
بينما لم يذكر اللغات الأخرى فيهما. 

واتبع المرادي7")؛ وابن عقيل7)؛ وناظر الجيش7" ما ذكره أبو حيان. 

وأيد أنوق :نهنا ما ذكره الحعاة أمكان ايك حك كا ارايو التركات الأناري 7 اق ذه 
المسألة» ووافقهم ابن هشام الأنصاري! أيضاً. 


7- العطف في موضع الجمع 
قال ابن مالك(" : 'ولا يغني العطف عن التثنية دون شذوذ أو اضطرار إلا مع قصد 


ويقول أبو حيان"') : "واتضح من هذا الشرح أنه إنما تكلم في التثنية لا في الجمع؛ إذ 
لم يتعرض إلى التكثير في الجمع ولا إلى الفصل فيه لا الظاهر ولا المقدر. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج255-254/1). 
(2) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج67/1). 

(3) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص109). 

(4) ابن عقيلء المساعد (ج42/1). 

(5) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج327-326/1). 

(6) ابن جنيء اللمع (ص86-85). 

(7) أبو البركات الأنباري» أسرار العربية (ص211-210). 
(8) ابن هشام الأنصاريء شرح شذور الذهب (ص36-35). 
(9) ابن مالك» شرح التسهيل لابن مالك (ج68/1). 

(10) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج265-264/1). 
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وقال بعض أصحابنا : إذا استوفت الأسماء الشروط المسوغة للتثنية والجمع لزمت 


أحدهما: أن تريد الكثرة نحو قوله: 
لوْعْد قبْرٌوَقِرٌ كان أكْرَمَهُم مَيتأء وََْعَدَهم عَنْ مَنزلٍ الذَام!"ا 


ألا ترى أن المعنى على التكثير لا على التثنية بدليل قوله: (أَكْرَمَهُم) وبدليل أنه مادح 
والمدح لا يتصور معه الاقتصار على اثنين. ومن ذلك قول الحكم بن المنذر بن الجارود 
للحرمازي الشاعر لمّا قال له: ما تريد؟ فقال: مائة. قال له الحكم: بل مائة ومائة ومائة فعطف 
لما أراد المبالغة والتكثير لأن العرب كثيراً ما تستعمل العطف في موضع التهويل والتكثير قال 
عز وجل: ل أَوْلَى لَك فَأَوْلَى ثُمّ أؤلّى لَك فَأَوْلَى 74)» وقال الشاعر: 


والبحر يدعو هَيْقُمَا وفَيْقَمَا") 
والآخر: أن تريد التفصيل والتنويع نحو قوله: 
وَكُنْتُ كَذِي رِجْلَينْ رِخْلٍ صحِيحَةٍ وَرِجْلٍ رَمَى فِيقا الزَمَانُ فَشأتٍ!') 


ومن ذلك قول إسماعيل بن أبي الجهمء وقد قال له هشام بن عبد الملك: وما يَجْبْر 
كسرّك ويّشفي ضرّك؟ قال له إسماعيل: ألفُ دينار وألفُ دينار وألفُ دينار. ثم ذكر لكل ألف 
وجهاً يصرفه فيه. وماعدا هذين الموضعين فالتثنية أو الجمع» ولا يجوز العطف إلا في ضرورة" 


لكي !د 


(1) البيت بلا نسبة في ابن مالك» شرح التسهيل (ج64/1) وأبي حيان الأندلسيء البحر المحيط (ج222/10) وأبي 
حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج250/1) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج321/1) وابن عادل الحنبلي» اللباب 
(ج230/19) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج473/7). 

(2) [القيامة: 35-34]. 

(3) هذا عجز بيت لرؤية بن العجاج في ابن منظورء لسان العرب (ج616/12) وصدره : 


ولميَ زرَلن فيز تحير مسخلااعما ٠.‏ 
وبلا نسبة في أبي حيان الأندلسي» التذييل والتكميل (ج264/1) ولم أقف عليه في ا 


(4) البيت لكثير عزة في ديوانه (ق18/3 ص 09) والفراهيدي» الجمل (ص207) وسيبويه» الكتاب (ج432/1) وأبي 
علي القالي أمالي القالي (ج108/2) وأبي سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج324/2) والسهيليء نتائج الفكر 
(ص244) والجراويء. الحماسة المغربية (ج944/2) وأبي الحسن البصريء الحماسة البصرية (ج123/2) 
والصفدي. تصحيح التصحيف (ص340) والعيني؛ المقاصد النحوية (ج1686/4) والسيوطي» شرح شواهد المغني 
(ج814/2) وعبد القادر البغداديء خزانة الأدب (ج211/5) واليوسيء زهر الأكم (ج337/1). 
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التوضيح والتحليل: 

لقد زاد أبو حيان على ابن مالك مواضع العطف في موضع الجمع. 

واتبع ابن عقيل!!)» والسلسيلي0. وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان في الموضع 
الأول فقط. 


وقد وافق الجوجري/!) أبا حيان فيما ذهب إليه في النوع الثاني. 


8- أسباب العدول عن التثنية بالعطف 


قال ابن مالك( : 'وأما الاستغناء به بفصل مقدر فكقول الحجاجء وقد نعي له في يوم 


واحد محمدٌ أخوه ومحمد ابنه: سبحان الم محمد ومحمد في يوم". 


ويقول أبو حيان!) : 'وأما تمثيل المصنف الفصل المقدر بقول الحجاج وقول الفرزدق 
فليس العدول عن التثنية لأجل الفصل المقدرء وإنما ذلك لأنه فات شرط من شروط التثنية» وهو 
أن يكون المثنى نكرة» لأن الاسم لا يثنى حتى يكون نكرة فلما بقي هذان الاسمان على 
علميتهماء ولم يتكراء لم تجز التثنية. وعلى هذا حَرَّجَ أصحابنا كلام الحجاج والفرزدق. 
وقال أبو عبد الله محمد بن هشام الفهري المَرَّوِي في كتابه (المقرب) في النحو في باب التثنية: 
وأصلها العطفء وعدلوا عن الأصل إيجازاًء ولم يلفظوا به إلا في الشعر ضرورة كقوله: 


(1) ابن عقيل» المساعد (ج43/1). 

(2) السلسيليء شفاء العليل (ج140/1). 

(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج332/1). 

(4) الجوجري». شرح شذور الذهب (ج794/2). 

(5) ابن مالك» شرح التسهيل (ج69/1). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج266-265/1). 


205 


ففُدنُ مثل مُحَمّد وَمُحَمَدا) 
فصار في هذا ثلاثة أقوال: أحدها هذا. والثاني: ما ذهب إليه أكثر أصحابنا أنه امتنع 
من التثنية لأنه باق على علميته. والثالث: قول المصنف إنه عدل عن التثنية للعطف للفصل 
المقدر". 
التوضيح والتحليل: 
أضاف أبو حيان على ابن مالك أسباب العدول عن التثنية بالعطف والتي أورد فيها ابن 
مالك سبب واحد ألا وهو العطف لأجل الفصل المقدرء بينما هناك سببان آخرين لم يذكرهما. 


واتبع المرادي7) ما ذكره أبو حيان. 

ووافق أبو حيان ما ذكره ابن عصفور7 فيما يخص هذا الاستدراك. 
9- سبب تسمية جمع التكسير بهذا الاسم 

قال ابن مالك7) : 'وهو التكسير". 


ويقول أبو حيان7 : 'وقوله: (وهو التكسير) يعني أن هذا الجمع الذي ذكره بهذه القيود 
يُسمى جمع تكسير. شبه تغيير المفرد عن بنيته إلى بنية أخرى وإفادته مما يدل عليه المفرد 
دلالة واحدة ثلاثة فأكثر أو ما أصله ذلك بكسر الإناء الذي تغير شكلهء وتفككت أجزاؤه؛ وعاد 
إلى هيئة أخرى» وذلك بخلاف جمع السلامة... قال ابن الطراوة : وانما اشتقاق التكسير في 
الجمع من قولهم: بيت كسيرء أي: واسع". 


(1) هذا عجز بيت للفرزدق في ديوانه (رص146]) والمبردء الكامل (ج80/2) والمدائني؛ التعازني (ص205) والزمخشري» 
ربيع الأبرار (ج141/5) وابن حمدونء التذكرة الحمدونية (ج263/4) وابن مالكء» شرح التسهيل (ج69/1) وأبي 
حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج226/1) وابن هشام الأنصاريء مغني اللبيب (ص465) وناظر الجيشء تمهيد 
القواعد (ج333/1) وخالد الأزهري» شرح التصريح (ج159/2) والسيوطيء همع الهوامع (ج188/3) والسيوطيء 
شرح شواهد المغني (ج775/2) وصدره : 

إن الرزتئة لأآرزآ_سة متها 


(2) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص111). 
(3) ابن عصفورء شرح جمل الزجاجي (ص70). 
(4) ابن مالك» شرح التسهيل (ج69/1). 
(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج272-271/1). 
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التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك سبب تسمية جمع التكسير بهذا الاسم. 

واتبع المرادي!!'؛ وابن عقيل7) ما ذكره أبو حيان. 

بينما يرى الخوارزمي 7" أنّ جمع التكسير سمي بذلك "لأنّ لفظ الواحد تغير عن حاله". 


ووافق النحاة أمثال ابن الأثير): وأبي البقاء العكبري77؛ وابن الصائغ7) وابن القيم 
الجوزي7. والكفوي 7 ما ذكره أبو حيان وتلاميذه في هذه المسألة. 


0 -مذاهب النحاة في (سنين) 


قال ابن مالك : 'سنين ونحوه فإنه جمع تكسير جرى في الإعراب مجرى جمع 
التصحيح". 

ويقول أبو حيان"!! : 'وذكر الأستاذ أبو جعفر ابن الأستاذ أبي الحسن بن الباذنش أن 
مذهب س أنَّ سنين جمع سُنة بالواو والنون كثبين وقلين ورئين» وهذا شيء قد كثر في الأسماء 
المحذوفة اللام المؤنثة بالهاء» أعني أن تُجمع بالواو والنون؛ لأن هذا الجمع له مزية وبابّه ما 
يعقل» فجُعل في هذا الباب عوضاً من لام الفعل المحذوفة. 

وذهب بعض أصحابنا إلى أنّ سنين اسم جمع؛ وليس بجمع سلامة لتغير لفظ سّنة» ولا 
جمع تكسير لكونه غير مطرد في نظائره نحو هنة وشفة» ألا ترى أنهما لا يُجمعان بالواو 
والنون» فهو- وإن كان له واحد من لفظه- اسم جمع كرَكُب في مذهبناء ألا ترى أنه اسم جمع 
وإن كان واحده راكباً لكونه لم يطرد أعنى جمع فَاعِل على فَعْل. 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص112). 
(2) ابن عقيلء المساعد (ج44/1). 

(3) الخوارزمي» مفاتيح العلوم (ص78). 
(4) ابن الأثيرء البديع (ج106/2). 

(5) ابن عادل الحنبليء اللباب (ج178/2). 
(6) ابن الصائغء اللمحة في شرح الملحة (ج205/1). 
(7) ابن القيم الجوزية» إرشاد السالك (ج893/2). 

(8) الكفويء الكليات (ج332). 

(9) ابن مالك. شرح التسهيل (ج69/1). 

(10) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج276/1). 
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والذي أذهب إليه أنَّ سنيناً وبابه مما شاع فيه هذا الجمع مما لم يكسر أنه جمع سلامة 
وان كان قد فاته بعض شروط ما ينقاس فيه جمع السلامة في المذكرء ولا يدل فوات شرط منها 
على أنها ليست بجمع تصحيح ولذلك لا ينقاس هذا الجمع فيما أشبه سَنة لأنه فات شرط من 


شروط قياسه". 
التوضيح والتحليل: 


زاد أبو حيان على ابن مالك مذاهب النحاة في (سنين) التي ذهب فيها ابن مالك بأنها 
جمع تكسير جرى في الإعراب مجرى جمع التصحيح. بينما لم يتطرق لذكر مذاهب النحاة 
الأخرى فى هذه المسألة. 

واتبع المرادي!!). وناظر الجيش273. ما ذكره وذهب إليه أبو حيان. 


ووافق أبو حيان ما ذهب إليه أبو البركات الأنباري2 في هذه المسألة. 


1- الخلاف في المثنى أهو مبني أم معرب؟ 

قال ابن مالك7) : "وليس الإعراب انقلاب الألف والواو ياء» ولا مقدراً في الثلاثة» ولا 
مدلولاً بها عليه مقدراً في متلوها". 

ويقول أبو حيان7 : "اختلف الناس في المثنى: فذهب الزجاج فيما نقل عنه إلى أنه 
مبنى. وذهب الجمهور إلى أنه معرب. وشبهة الزجاج فى ذلك أنه عنده تضمن معنى الحرف» 
فإذا قلت قام الزيدان فأصله قام زيدٌ وزيدٌ» فلما تضمن الاسم معنى الحرف بُنِيَ كما بُني خمسة 
عشر لتضمنه معنى الحرفء إذ أصله خمسة وعشرة". 

التوضيح والتحليل: 


زاد أبو حيان على ابن مالك ذكر خلاف النحاة في المثنى أهو مبني أم معرب؟. 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص112). 

(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج341-340/1). 

(3) أبو البركات الأنباريء أسرار العربية (ص67). 

(4) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج73/1). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج288-287/1). 
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ووافق السيوطي!!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


2-خلاف النحاة في النون أهي عوض أم لا؟ 


قال ابن مالك7) : "ولا النون عوضاً من حركة الواحد ولا من تنوينه ولا منهماء ولا من 
تنوينين فصاعداً خلافاً لزاعمي ذلك؛ بل الأحرف الثلاثة إعراب» والنون لرفع توهم الإضافة أو 
الإفراد". 


ويقول أبو حيان : 'وذهب أبو الفتح إلى أن النون قد تكون عوضاً من الحركة 
والتنوين الذي في المفرد» وذلك فيما فيه حركة وتنوين حالة الإفراد» وقد تكون عوضاً من 
الحركة فقط إذا كان تثنية ما لا ينصرف نحو أخمران؛ ومن التنوين فقط نحو عصاً وقاضء ولا 
عوضاً من واحد منهما نحو حُبْلى وَخُبْلَيِانِ وهذان واللذان. قال بعض أصحابنا: وهذا كله 


وذهب الفراء إلى أن النون فارقة بين رفع الاثنين ونصب الواحد؛ لأنك لو قلت: (زيداً) 
للإضافة لشبهها بالتنوين» ولم تحذف مع الألف واللام لأن الإضافة أقوى في إيجاب الحذف 
كما تقدم. 

وهذا الذي ذهب إليه فاسد لأن الوقف عارضء وبِابُ العارض أن لا يُعتد به وأيضاً 
فإِنّ حمل التثنية على التثنية قد يَسُوغْء وأما الجمع فباب آخر. ولم يذكر المصنف مذهب الفراء 
هذا. 

وهذا الخلاف في النون أهي عوض أو كالعوض هو على أنها ليست نفس التنوين. 

ومن النحوبين من ذهب إلى أن هذه النون هي التنوين نفسه لأن الأصل بعد لحوق 
العلامة للتثنية أن تنتقل إليه الحركة والتنوين» فامتنعت الحركة للاعتلال» ولم يمتنع التنوين» 
ولكنه لزم تحريكه لأجل الساكنين» فثبت نوناً. ولا يرد على هذا المذهب بثبوته في نحو أحمران» 
والتنوين في مفرده مفقود؛ لأنه لما ثُنّي زال شبه الفعل» فرجع إليه التنوين الذي كان منع لأجل 


(2) ابن مالك» شرح التسهيل (ج73/1). 
(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج299-298/1). 
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الشبه» ولا بقولهم هذان واللذان؛ لأنه يمكن ادعاء إعرابهما لأن علة بنائهما شبههما بالحروف». 
والتثنية تزيل ذلك الشبه» فرجعا إلى الأصلء وهو الإعراب؛ لأن الحروف لا تْتَنَىه ولما أعريا 
دخلهما التنوين الذي كان ممنوعاً حالة البناء. 

وكون هذه النون هي التنوين نفسه نقله ابن هشام عن الفراء» قال: ولم يحذفوا ما قبله 
لذهاب عَلَم التثنية والجمع» فكسروه وفتحوه؛ وقوي بالحركة فلم يُحذف حيث خُذف ساكناً إلا في 
الإضافة لأنه يَفصل". 

التوضيح والتحليل: 

زاد أبو حيان على ابن مالك ذكر ثلاثة مذاهب أخرى للنحاة في النون أهي عوض أم 
لا؟» والتى اكتفى فيها ابن مالك بذكر خمسة مذاهب تتلخص بما يلى: 
1 - ذهب الزجاج أنها عوض عن حركة. 
2- وذهب ابن كيسان أنها عوض من تنوين الواحد لحذفها في الإضافة. 
3- وذهب ابن ولاد وأبي علي وابن طاهر وأبي موسى أنها عوض من الحركة والتنوين معاً؛ 
لوجود حكم الحركة مع الألف واللام» وحكم التنوين في الإضافة. 
4- وذهب ثعلب أنها عوض من تنوينين في التثنية» ومن ثلاثة فصاعداً في الجمع فثبتت مع 
الألف واللام. 
5- ذهب ابن مالك إلى أنَّ النون رافعة لتوهم إضافة أو إفراد. 

واتبع المرادي!!'؛ وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. 


وأيد ابن الفخار(" ما قاله أبو حيان من مذاهب في هذه المسألة. 


3-مذاهب النحاة في الألف والتاء 
قال ابن مالك7) : "وان كان التصحيح لمؤنث أو محمول عليه فالمزيد ألف وتاء". 
1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (رص116-115). 
2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج351-349/1). 


)1( 
)2( 
(3) ابن الفخارء شرح الجمل (ص98-94). 

(4) ابن مالك» شرح التسهيل (ج76/1). 
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ويقول المرادي!!) : 'وحكى ابن إياز في الألف والتاء ثلاثة مذاهب: 
الأول: أن كلا الحرفين يدل على الجمع والتأنيث. 

الثاني: أن التاء تدل عليهما والألف إنما جيء بها فرقاً بين الواحد والجمع» واختاره ابن 
الدهان. 

الثالث: أن الألف للجمع والتاء للتأنيث". 

التوضيح والتحليل: 

زاد المرادي على ابن مالك ذكر ما أورده ابن إياز حول مذاهب النحاة في الألف والتاء . 

ووافق المرادي ما ذكره ابن يعيش7) في المذاهب الثلاثة إلا أنَّ ابن يعيش!2) قد رجح 
المذهب الأول بذكره الدليل على ذلكء فيقول: 'والذي عليه الأكثر أن الألف والتاء للجمع 
والتأنيث من غير تفصيل. والذي يدل على ذلك أمران: أحدهما: إسقاط التاء الأولى التى كانت 
في الواحد في قولك: (مسلمات)» فلولا دلالة الثانية على التأنيث كدلالتها على الجمع؛ لم تسقط 
التاء الأولى؛ لئلا يجمع في كلمة واحدة بين علامتي تأنيث. والأمر الثاني: أنك لو أسقطت 
أحدهماء لم يفهم من الحرف الثاني ما يفهم من مجموعهما من الجمع والتأنيث". 


4- الخلاف في جمع وتثنية ما ختم بِإوَيْه) 
قال ابن مالك : "أو مزج". 
5 : 'وقوله: (أو مزج) مثاله مَعْدِي كرب وسِيْبَوَيُْه فلا يجوز: جاء 
مَعْدِي كَرِبُونَ ولا: جاء سِيْبَوَئهُون. ومن النحوبين من أجاز جمع ما خُتِمَ بِ(وَيْه) واختلفوا: فمنهم 
من ألحق العلامة الاسم بكماله فيقولون: جاءني سِدْبَوَنْهُونَ. ومنهم من يحذف (ووَيْه) فيقول: 


ويقول أبو حيان 
جاءني سِيْبُونَ» ورأيت سِِيْنَ» ومررت بِسِيِْيْنَ. والخلاف في تثنية ما ختم بِإوَيْه) كالخلاف في 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص116). 

(2) ابن يعيشء شرح المفصل (ج218/3). 

(3) المرجع السابق»ء ص219-218. 

(4) ابن مالكء شرح التسهيل (ج76/1). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج307-306/1). 
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جمعه. والصحيح أن ذلك لا يجوز للشبه الذي بينها وبين الأسماء المحكية من جهة التركيب» 
ولأنه لم يرد بذلك سماع". 


ويقول المرادي!!) : 'وفي الصحاح ذكر المبرد في تثنية عمرويه وجمعه العمرويهان 
والعمرويهون» وذكر غيره أنّ من قال: هذا عمرويه؛ ورأيت عمرويه ثناه وجمعه ولم يشترطه 


المبرد". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحاة في جمع وتثنية ما خُتم بِإوَيْه). 


واتبع المرادي7)؛ والسلسيلي7» وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. بينما زاد المرادي 
قول المبرد وغيره ما قيل في تثنية وجمع ما خُتم بِ(وَيْه) معا. 

ذكر السيوطي7" ما ذكره أبو حيان تماماً إلا أنه خالفه في رأيه من خلال اختياره مذهب 
الكوفيين في جواز تثنية وجمع ما خُتم بِ(ِوَيْه) ذاكراً مذهبهم» فيقول: 'وجوز الكوفيون تثنية نحو 
بعلبك وجمعه واختاره ابن هشام الخضراوي وأبو الحسين بن أبي الربيع وبعضهم تثنية ما ختم 


ب ويه وجمعه وهو اختياري"'. 


ويزيد السيوطي7 أيضاً على أبي حيان ,أياً آخر لخطاب فيما يخص تثنية ما حُتم 
ب(وَيْه)» فيقول: "قال خطاب في الترشيح فإن ثنيت... على من أعرب إعراب المتضايفين قلت 


00 


حضرا موت وحضري موت . 


5-الخلاف في جمع العلم المعدول نحو (عُمَر) 


قال ابن مالك7) : "علماً". 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص117). 
(2) المرجع السابق» ص117. 

(3) السلسيليء شفاء العليل (ج146/1). 

(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج355/1). 

(5) السيوطيء همع الهوامع (ج156/1). 

(6) المرجع السابق» ص156. 

(7) ابن مالك شرح التسهيل (ج76/1). 
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ويقول أبو حيان!!! : '(وقوله: علماً) فمثل رَجُل وغْلام وقتى لا يجوز جمعه بالواو 
والنون» وان كان قد اجتمعت فيه الشروط غير العلمية. 

وقد منع المازني من جمع العلم المعدول نحو عُمَرء ومن تثنيته فلا يجمعه جمع سلامة 
ولا جمع تكسيرء وقال: أقول جاءني رَجُلان كلاهما عُْمَرٌّء ورجالٌ كُلّهم عْمَرُ. 

ولا أعلم أحداً منع من تثنيته ولا جمعه» بل يجوز أن تقول عُمَران وَعْمَرُونء وقالت 
العرب (سُنُوا بنا سُنَّة العْمَرَِين) وقال الشاعر: 

والعُعَرانٍ أبو بكر ولا عُمَ نز" 

وإذا كان قد يُثني على سبيل التغليب فلن يثنى مع اتفاق اللفظ والمعنى أولى وأحرى. 

فإن قلت: إذا كانت العلمية شرطاً في الاسم المُكَبّر فما وجه قول العرب في الحكاية 
(أيُون) بالواو والنون» وليس بِعَلَمِ؟ 

فالجواب: أنه من باب حَرُونء وليس بجمع سلامة» بل جمعه بالواو والنون عوض من 
النقص المتوهم بالإدغام» هكذا أجابوا في جمع أَيُون'. 

التوضيح والتحليل: 


أضاف أبو حيان على ابن مالك خلاف النحاة في جمع وتثنية العلم المعدول نحو 


واتبع المرادي7؛ وناظر الجيش/!) ما ذكره أبو حيان. 


وأيد السيوطي7" ما ذهب إليه أبو حيان من استدراك في هذه المسألة. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج309-308/1). 

(2) هذا عجز بيت لجريرء ولم أقف عليه في ديوانه. والبيت لجرير في المبردء الكامل (ج119/1) والسمعاني» تفسير 
القرآن (ج103/5) والقرطبيء الجامع (ج91/16) وبلا نسبة في أبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج228/1) 
وتحبمةر 0+ 

ماكان يَرضَى رَسْول الله فِغْلَهِمُ 
(3) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص117). 


(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج357/1). 
(5) السيوطيء همع الهوامع (ج158/1). 
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6 - سبب عدم جمع المَكبّر 
قال اب تمالك 11 اتصطر ا" 
ويقول أبو حيان2) : 'ولم يجمع مَكَبّرهِ- لتعذر تكسيره؛ لأن التكسير يؤدي إلى حذف 
ياء التصغيرء فيذهب المعنى الذي جيء بها لأجله؛ فلما تعذر التكسير لم يبق إلا التسليم'. 
التوضيح والتحليل: 
زاد أبو حيان على ابن مالك سبب عدم جمع المكبّر. 
واتبع المرادي). وناظر الجيش/) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي(7" ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


7-من شروط الجمع بالواو والنون 

قال ابن مالك : 'أو صفة تقبل تاء التأنيث". 

ويقول أبو حيان! : 'وأغفل صفة لا تقبل تاء التأنيث» ويجوز جمع مذكرها بالواو 
والنون بلا خلافء؛ وذلك ما كان من الأوصاف مختصاً معناه بالمذكرء نحو مَخْصِيْ وأفعل 
التفضيل إذا كان معرفاً بالألف واللام أو مضافاً إلى نكرة» فإنه يجوز جمعه بالواو والنون» فتقول 
الأَفُضصَلُون وأَفْصَلُو بني فلان» وهو صفة لا تقبل التاء» وكذلك مؤنثه لا يقبل التاء بل تقول في 
مؤنثه الفُضْلّىء فيكون تأنيثه بالألف لا بالتاء» فهذه صفة لا تقبل التاء بلفظها ولا بلفظ مؤنثهاء 
وهي تجمع بالواو والنون". 

التوضيح والتحليل: 


نكن أبواحيان شرط من تروط جواز الجمع هالواو والنون لم يتطرق ابن مالك لذكره. 


(1) ابن مالك» شرح التسهيل (ج76/1). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج309/1). 
(3) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص117). 
(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج358/1). 

(5) السيوطيء همع الهوامع (ج169/1). 

(6) ابن مالك» شرح التسهيل (ج76/1). 

(7) أبو حيان الأندلسي. التذييل والتكميل (ج310/1). 
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واتبع المرادي!'» والسلسيلي). وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. 

وذكر السيوطي!) رأي أبو حيان فيما ذهب إليه؛ ولكنه خالفه في هذه المسألة» فيقول: 
'فلا يجمع هذا الجمع ما ليس واحداً من الثلاثة كرجل وفتى وغلام ولا صفة لا تقبل تاء التأنيث 
كأحمر وسكران وعانس وصبور وجريح وقتيل ولا صفة تقبلها لا لمعنى التأنيث كملول وملولة 
وفروق وفروقة فإن التاء في نحو ذلك للمبالغة لا للتأنيث". 


8- عدم جمع بعض الصفات التي قبلت تاء التأنيث بالواو والنون 

قال ابن مالك : 'أو صفة تقبل تاء التأنيث باطراد". 

ويقول أبو حيان7 : 'وثبت في بعض النسخ بعد قوله: (أو صفة تقبل تاء التأنيث) 
قوله: (باطراد) وهو قيد حسن محتاج إليه لأنه قد وجد صفة قبلت تاء التأنيث لقصد معناه ولكنه 
لا يطردء فلا تجمع بالواو والنون» وذلك مِسْكين فإنهم قالوا مِسكينة للمؤنث» ومع ذلك فالقياس 
أن لا يقال مِسْكينون» وإن كانوا قد قالوه؛ لأن دخول التاء في مِشْكينة لا ينقاس لأنه على وزن 
مِفعيل» وما كان على وزن مفْعِيل فإنه لا تدخله تاء التأنيث» فدخولها فى مِسْكينة شاذ»ء شبهوا 
مِشكيناً بفقير» فأدخلوا التاء للمؤنث كما قالوا فقيرة» ولما قالوا مكينة ومشكينات قالوا مِشكيئون, 
وقولهم امرأة مِْكين على الأصل في هذه البنية. 

وذكر بعضهم أنه لا يُجمع هذا الجمع من الصفات ما كان على وزن مِدْعَس ومؤذار 
ومخضير وجواد وغَهُور وجَريح. والعلة في ذلك عدم قبول التاء لقصد التأنيث". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان في هذه المسألة بشرحه كلمة (باطراد) التي ذكرها ابن مالك في 
بعض نسخ متن كتابه (التسهيل)» ولكن لم يتطرق إلى ذكرها وشرحها في المتن وشرحه. 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص118). 

(2) السلسيليء شفاء العليل (ج146/1). 

(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج361-359/1). 

(4) السيوطيء همع الهوامع (ج167/1). 

(5) ابن مالك» شرح التسهيل (ج76/1). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج311-310/1). 
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واتبع المرادي!!) ما ذكره أبو حيان. 


وقد وافق أبو حيان رأي النحاة» وهم: سيبويه: وابن السراج(. وأبي سعيد 
السيرافي7). وابن الأثير()» ورضي الدين الاستراباذي7) في استدراكه على ابن مالك. 


2 


9- علة جمع (إوزة) 

قال ابن مالك7) : 'واوزة واوزون". 

ويقول أبو حيان7 : "وقد طول النحاة في تعليل جمع إِوَزَّة وحَرّة هذا الجمع؛ ومُلخص 
ما حَوَّموا عليه أن العرب لم يجمعوا هذا الجمع إلا عوضاً من شيء نقص حقيقة» كالذي حذف 
لامه أو فاؤه» أو ما كان يجب له من كونه كان يكون مؤئثاً بالتاء» أو نقص توهماً كإِوَرّة واحَرَّة 
فبالإدغام الذي فيه كأنهما قد نقصا. وطلبُ التعليل في مثل هذه الأشياء لا يُحَصَّلُ طائلاًء ولا 
يُوقف من ذلك على ما يَتْلّجُ به الصدرء وإنما تلك خيالات وسواسية وضياع وقت في غير 
2 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك علة جمع النحاة (إوزة) بالواو والنون. 


واتبع ناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص118). 

(2) سيبويه» الكتاب (ج640/3). 

(3) ابن السراج» الأصول (ج23/3). 

(4) أبو سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج386/4). 

(5) ابن الأثيرء البديع (ج152/2). 

(6) رضي الدين الاستراباني» شرح شافية ابن الحاجب (ج180-179/2). 
(7) ابن مالك» شرح التسهيل (ج84/1). 

(8) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج328/1). 

(9) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج267/1). 
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ؤوافق: أب عبات في هذه المسألة ما ذهب إليه النحوبون أمثال سيبويه!!)» وابن 
السراج! 7» وأبي علي الفارسي (0, وأبي سعيد السيرافي 


0- ما يجمع بالواو والنون نحو: (فاك» وندي. وعزهاة) 

قال :اين مالك( + 'وتحوة رقة؛ وأظناف :واوزة": 

ويقول أبو حياك 9 . 'وحكى صاحب المُوعب عن تعلب أنّ (فاك) يج يجمع بالواو والنون» 
فيقال: فُؤْنَ وفيْنَ. وهذا في غاية الغرابة» وكأن هذا الجمع عوض عما ذهب منه من لام الكلمة. 
وأما العين فإنها ذهبت لأجل واو الجمع ويائه. 

ومن غريب هذا الجمع قولهم في نَدي: يِدُونَ وثْدِينَ» قال الشاعر: 

فأض بحت الإبلساء مَُلباتٍ لهنٌ الول يَمْكذن الُدينا() 

شبه النَدِي بالقْنِيَ. وقولهم في عِرْهاة: عِرْهُون بضم الهاء. ذكره في (العين) قا 
(والعزهاة). اللئيم» والعزهاة: الذي لا يطرب للسماع). وقال غيره: هو الذي لا يقرب النساء. 
وقيل: لا يصح ضم الهاء في عِرْهُون في الجمعء وانما هو عِرْهَوْنَ بفتح الهاء من جمع 
امو 

التوضيح والتحليل: 

زاد أبو حيان على ابن مالك في ذكر النحاة كلمات تجمع بالواو والنون نحو: (فاك؛ 
وتدي» وعزهاة). 


(1) سيبويه؛ الكتاب (ج600-599/3). 
(2) ابن السراج» الأصول (ج447/2). 
(3) أبو علي الفارسيء شرح الأبيات المشكلة الإعراب (ص142). 
(4) أبو سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج330/4). 
(5) ابن مالكء شرح التسهيل (ج83/1). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج329/1). 

(7) البيت بلا نسبة في ابن دريدء جمهرة اللغة (ج1335/3) وابن سيدهء المخصص (ج155/1) وأبي حيان الأندلسي» 

التذييل والتكميل (ج329/1). 
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ووافق أبو حيان ما ذهب إليه كل من ابن سيدة!'! وابن منظور") في جمع (ثدي) على 


(ثدين). 
الباب الخامس : كبفية التثنية وجمعي التصحيح 


1-تثنية المقصور على اللغة المشهورة 

قال ابن مالك : "الاسم الذي حرف إعرابه ألف لازمة". 

ويقول أبو حيان7) : 'وقوله: (لازمة) ليس ذلك على الإطلاق» بل لغة لبعض العرب 
قلبها ياء إذا أضيف الاسم المقصور إلى ياء المتكلم» فتقول: هذه عَصَيَء ورأيت عَصَيَ 
ومررت بِعَصَيئّ» لكن المصنف لم ينظر إلى هذه الحالة التي للمقصور مع ياء المتكلم لأنها 
ليست اللغة المشهورة للعرب". 

التوضيح والتحليل: 

زاد أبو حيان على ابن مالك لغة مشهورة تخص تثنية الاسم المقصور. 

واتبع ابن عقيل( والسلسيلي7) ما ذهب إليه أبو حيان. 


وذهب الشاطبى// إلى ما قاله أبو حيان فى هذه المسألة. 


سن و المتصوز 


قال انق الك 19 ؟ "مقضوز *: 


(1) ابن سيده. المخصص (ج155/1). 

(2) ابن منظورء لسان العرب (ج109/14). 

(3) ابن مالك, شرح التسهيل (ج89/1). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج13/2). 
(5) ابن عقيلء» المساعد (ج57/1). 

(6) السلسيلي» شفاء العليل (ج151/1). 

(7) العيني» المقاصد الشافية (ج196/4). 

(8) ابن مالك» شرح التسهيل (ج89/1). 
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ويقول المرادي(!) : 'وسْمِيّ مقضية | ؛ لأنه قد قصر عن الإعراب» وقيل: لأنه لم يمد". 
التوضيح والتحليل: 

أضاف المرادي على ابن مالك ذكر سبب تسمية الاسم المقصور بهذا الاسم. 

ووافق المرادي ما قاله أبو البقاء العكبري) تماماء ولكن زاد أبو البقاء العكبري20, ثلاثة 
أحدها أن الإعراب قصر فيه فيكون تقديره المقصور فيه الإعراب ثم حذف وجعل اسماً للاسم 
الذي هذه صفته... والثالث أن صوت الألف المفردة أقصر من صوتها إذا وقعت بعدها همزة 
فكان صوتها محبوساً عن صوت الألف التي بعدها همزة» والرابع أنه نقيض الممدود". 


3-سبب تسمية الاسم المنقوص بالعرفي 
قال ابن مالك : 'والمنقوص العرفي الاسم الذي حرف إعرابه ياء لازمة تلي كسرة". 
ويقول أبو حيان7 : 'وانما قال: (العرفي) لأن ما حذف منه حرف ينطلق عليه 
منقوصء ولاسيما الذي حذفت لامه» ولذلك قسم أبو موسى المنقوص إلى منقوص بقياس 
ومنقوص بغير قياسء» وجعل من المنقوص بغير قياس أَباً وخأ وتداً ودّماً وما أشبهها". 


ويقول المرادي97) : 'وسْمِيَ منقوصاً؛ لذهاب يائه مع التنوين» وقيل لذهاب ضمته 


وكسرته بالتقدير". 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان وتلميذه المرادي على ابن مالك سبب تسمية الاسم المنقوص بهذا 
الاسم وأقسامه. وكذلك سبب تسميته بالعرفي. 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص123). 
(2) اللباب في علل البناء والإعراب (ج84/1). 

(3) المرجع السابق»ء ص85-84. 

(4) ابن مالك» شرح التسهيل (ج89/1). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج13/2). 

(6) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص123). 
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وذهب الشاطبي!!) إلى ما ذكره أبو حيان في سبب تسمية الاسم المنقوص بالعرفي 
وذكر تقسيماته. 


وقد وافق المرادي ابن يعيش©) في استدراكه. 


4- وجود فعل آخره همزة قبلها ألف زائدة 
قال ابن مالك( : 'إذ لا يوجد فعل آخره همزة تلى ألفاً زائدة". 
: 'وهذا الذي ذكر أنه (لا يوجد فعل آخره همزة) إلى آخره» قد وجد 
ذلك في الإشباع في قول الشاعر: 


ويقول أبو حيان 


فقمأر معشرأسَروا هييَاً ‏ ولمأر جدتهرَ بت يس تباغ( 
وانما هو: يُسْتَبَاءُ. بنى افْتَعَكَ من (سَبَأ) من قول الشاعر: 
ولع أشكا انزف الروي وَلم أفل لِخييِي كُري كَرَه بَعدَ إجفالٍ7) 


َيُسْتَبَاءُْ مضارع آخره همزة قبلها ألف زائدة. وهذا في أحد تأودبلي: يُسْتَبَاءُ . 


(1) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج373/7) ؛ (ج440-439/6). 

(2) ابن يعيشء. شرح المفصل (ج164-163/1). 

(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج89/1). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج15/2). 

(5) الببت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه (ص19) والفراهيديء العين (ج412/8) وابن قتيبة» المعاني الكبير 
(ج1109/2) والطبريء جامع البيان35/3 والنحاس» إعراب القرآن (ص100) والأزهريء تهذيب اللغة (ج201/6) 
والجوهري؛ الصحاح (ج2534/6) وابن فارسء مقاييس اللغة (ج314/1) وابن سيده؛ المحكم (ج375/4) وابن 
منظورء لسان العرب (ج38/1) وأبي حيان الأندلسيء البحر المحيط (ج233/2) والزييدي» تاج العروس 
(ج157/1) وبلا نسبة في أبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج15/2). 

(6) البيت لامرئ القيس في ديوانه (ص138) وابن المثنى» شرح نقائض جرير والفرزدق (ج326/1) والبندنيجيء التقفية 
(ص39) وابن طباطباء عيار الشعر (ص209) وأبي هلال العسكري؛ الصناعتين (رص44]) والأصبهاني» إعراب 
القرآن (ص235) وابن عطية الأندلسيء المحرر الوجيز (ج274/2) وابن الأثيرء الجامع الكبير (ص217) 
والنويري» نهاية الأرب (ج103/4) وأبي حيان الأندلسيء البحر المحيط (ج456/4) والسمين الحلبي؛ الدر المصون 
(ج565/4) وابن عادل الحنبليء اللباب (ج62/8) والقلقشنديء صبح الأعشى (ج296/2) والعيني؛ المقاصد 
النحوية (ج236/1) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج329/1). 
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والقول الآخر ذكره الأعلم من أن وزنه يُسْتَفْعَلُ من الباءة» وهو اليُكاح. وقيل: معنى 
يُسْتَبَاكُ من البواء» وهو القَوَدُه وكان هذا الرجل قد أتاهم» وقامرهم مراراًء فردوا عليه ماله؛ ثم 
قامرهم» فلم يردوه فقامر على أمرأته؛ فكُلبء فأحذت امرأته. فعلى هذا يصح أن يكون بتى من 
السَبْءء وهو الشراء» فيكون افْتَعَلَ لأن أخذها في القمار كأنه اشتريت منه امرأته. ويصح أن 
يكون من الباءء أي: يُسْتَتكُح, أي: تُوْحَذ امرأثه» وثتكح. وأما من جعله من البواء - وهو القَّوَد- 
فقيل: إنه جاء هم يستجير بهمء فقتلوه برجل منهم". 

التوضيح والتحليل: 

استدراك أبو حيان على ابن مالك بذكر في وجود فعل مضارع آخره همزة قبلها ألف 


زائدة. 


واتبع المرادي!!) ما ذكره أبو حيان. 


2 


5 -الألف في نحو (ِلَقَى) و(خَّسَا) و(الدّدا) أهي مجهولة الأصل أم منقلبة عن ياء أو واو؟ 


قال ابن مالك : "أو كانت مجهولة الأصل ك(حَسَا) بمعنى فرد» ولَقَى بمعنى مَلْقَى لا 
يعبأ به". 


ويقول أبو حيان© : 'وليست ألف (ِلَقَى) مجهولة الأصلء بل هي منقلبة عن ياءء قاله 
ابن جنيء ولامُه ياءء والجمع أَلّقاء» وهو على وزن فَعَلِ بمعنى مَفْعُول كالقبّض والنَعَضِ بمعنى 
المقُْوض والمَنْفُوضء فَاِلَقَى) بمعنى مَلْقِيَ لا بمعنى مُلْقَىء والمعنى أنه لِحَسَاسَيِه وكونه تافهاً 
يلقاه كل أحد فلا يأخذه؛ فيبقى لأجل ذلك مَلْقياً. 

وأما (حَسَأً) ففي المخصص: 'حَسا: فَرْدِء ورّكا: زَوْجَ. ويجوز: زَكاً وحّساً منوّنين» 
وتُكتب بالألف لأنها من حَسَأْ مهموز" انتهى. فعلى هذا تكون الألف فيه ليست مجهولة الأصل» 
وإنما ينبغي أن ثمثل الألف المجهولة الأصل ب(الدّدا) وهو اللهوء وهذا الاسم استُعْمِل منقوصأًء 
كما جاء في الحديث: 'لَسْتُ مِنْ دَدِء وَلَا الدَّدُ مِيّي"7)» واستعمل صحيحاً متما بالنون» فقالوا: 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص123). 

(2) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج91/1). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج19/2). 

(4) [البخاريء الأدب المفردء باب الغناء واللهوء 274: رقم الحديث785]. 
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دَدَنّ وبالدال فقالوا: دَدَدُء واستعمل مقصوراًء قالوا: دَدَأَّ فهذه الألف مجهولة لا يُدرى هل هي 
منقلبة عن ياء أو واوء إذ الألف في الثلاثي المعرب لا بْدَ أن تكون منقلبة عن ياء أو واو". 

التوضيح والتحليل: 

أضاف أبو حيان على ابن مالك نوع الألف الموجودة في (لَقَى)ء و(حَسَا)ء و(الدّدا) 
أهي مجهولة الأصل أم منقلبة عن ياء أو واو ؟» والتي اكتفى فيها ابن مالك بأنها مجهولة 
الأصل في نحو (ِلَقّى)» و(حَسَا) فقط دون تعليق أو مناقشة. 

تبع المرادي! الاين عقيل 7؛ والسلسيلي! "ابطر" المي ا شيخهم أبي حيان فيما 

ذكره. 

ونحا أبو حيان إلى ما ذهب إليه النحويون أمثال الجوهري7. والمطرزي؟) في هذه 
المسألة. وتابعهم السمين الحلبى77) 


6-مذهب رابع حول تثنية الألف في الاسم المقصور ياء 
قال ابن مالك( : 'فيما كان من هذين النوعين أن يعتبر حاله فى الإمالة فإن أمالته 
العرب كبَلَى ومَتَى ثُنِيَ بالياء إذا سمي به؛ وإن لم تمله العرب كإلى وأما بمعنى حقاً نُنِيَ بالواو. 
ومن النحوبين من لا يعدل عن الياء في النوعين ثبتت الإمالة أو لم تثبت» ومفهوم قول سيبويه 
عاضد لهذا الرأي» لأنه أصل في الألف المجهولة أصلاً يقتضي ردها إلى الواو إذا كانت 
موضع العين» وردها إلى الياء إذا كانت موضع اللام؛» وعلل ذلك بأن انقلابها ثانية عن واو 
أكثر من انقلابها عن ياء»ء وأمر الثالثة بالعكس". 


(1) المرادي؛ شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص124). 
(2) ابن عقيل» المساعد (ج59/1). 

(3) السلسيليء شفاء العليل (ج152/1). 

(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج377/1). 

(5) الجوهري» الصحاح (ج1109/3). 

(6) المطرزيء المغرب (ص371). 

(7) السمين الحلبي؛ الدر المصون (ج157/8). 

(8) ابن مالك» شرح التسهيل (ج91/1). 
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ويقول أبو حيان!!) : 'وفي الإفصاح: ما لم يسمع فيه تفخيم ولا إمالة» ولا عرف له 
اشتقاق» نص أبو الحسن أنه يُتَتّى بالياء لأن الياء أغلب على الطرف وأكثر في كلامهمء ولا 
أعلم له مخالفا في ذلك". 

التوضيح والتحليل: 

زاد أبو حيان على ابن مالك مذهب رابع حول تثنية الألف في الاسم المقصور. 


وقد نواقق: أنو تحيان ها ذهب إلية أبو) الحسن' الأكفش الأودطا" فى :هذه المشالة: 


7 -لغة تثنية الممدود سواء بإقرار الهمزة أو قلبها ياء أو واو 


قال ابن مالك" : 'وبعض العرب يبقي الهمزة» وبعضهم يؤثر الياء لخفتهاء وكلاهما 


0 


نادر". 

ويقول أبو حيان!! : 'أما إقرارها همزة فهو شاذء وحكاه أبو حاتم وابن الأنباري عن 
العرب. وأما قلبها ياء فهي لغة لفزارة» ففرق بين النقلين. وهكذا نصوص أكثر النحويين على أن 
ما آخره همزة التأنيث تقلب واواً في التثنية. وحكي عن العرب في زكرياء الإبدال واواً والإقرار 
همزة» فتقول: زكرياوان» وزكرياءان". 

التوضيح والتحليل: 

أضاف أبو حيان على ابن مالك لغات ذكرت عن العرب توجب تثنية الممدود سواء 
كان بإقرار الهمزة أو قلبها ياء أو واو. 


واتبع المرادي 7 وابن عقيل7) شيخهما أبي حيان فيما ذكره. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج22/2). 

(2) الأخفش الأوسطهء معاني القرآن (ج228/1). 

(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج93/1). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج25-24/2). 
(5) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص125). 
(6) ابن عقيل المساعد (ج60/1). 
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0 ذهب إليه أبو حيان 9 الشائع عند النحوبين واللغوبين أمثال الخليل بن أحمد 
الفراهيدي!!» والفارابي7. والجوهري7. وسلمة العوتبي7: وابن منظور7. والفيروزآبادي © 
والكفوي 7, والزييدي !8) 


648 الخلاف حول وقوع الألف بين واوين عند تثنية الممدود 


قال ابن مالك 9) 'وتيدل واوا همزة الممدود المبدلة من ألف التأنيث» وربما صححت أو 
قلبت ياءء وريما قلبت الأصلية واواً". 


ويقول أبو حيان7!) : 'وقال أبو سعيد: مما استثقل وقوع الألف بين واوين» فعدلوا به 
عن القياس» قولهم في تثنية لأواء وعشواء : لأواءان وعشواء ان» وهمزة التأنيث تقلب في التثنية 
واوأء فيقال: حمراوان» وكرهوا لأواوان لأجل الواوين» فهمزوا. 


وَقالَضاكي النخصصن: اواستهلترا- يعدن «القوفيين في الممتود: إذا كان فيل 
الألف واو أن يثنوا بالهمز وبالواوء فقالوا في لأواء وحلواء: لأواءان ولأواوان» وأجازوا في سَوْآء - 
وهي المرأة القبيحة- سَؤاءان وسَؤآوان. 

وفي الإفصاح: وإذا ثنيت حَوَّاء فالاختيار حَوّاءان لأن قبل الهمزة واواً مشددة» والواو 
المشددة واوان» فكرهوا الجمع بين ثلاث واوات. وكذلك اللأواوان بالواو» والهمز أكثر في كلام 
العرب. قاله ابن الأنباري". 


1) الفراهيديء العين (ج319/5). 

2) الفارابي» معجم ديوان الأدب (ج270/2). 
3) الجوهري؛ الصحاح (ج671/2). 

4) ابن سلمة العوتبيء الإبانة (ج184/3). 

5) ابن منظورء لسان العرب (ج327/4). 

6) الفيروزآبادي» القاموس المحيط (ص400). 

7 الكفوي, الكليات (ص491). 

8) الزبيديء تاج العروس (ج438/11). 

9 ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج92/1). 

0) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج25/2). 


سيف ١‏ ييه © سيد ويب بين 7 سيب عسي سويب ةصيه 
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التوضيح والتحليل: 
زاد أبو حيان على ابن مالك خلاف النحاة في وقوع الألف بين واوين عند تثنية 
الممدود. 


واتبع ناظر الجيش!!) شيخه أبو حيان فيما ذكره من رأي أبي سعيد السيرافي2. 


وأكد خالد الأزهري27 ما ذهب إليه أبو حيان تماماً فى هذه المسألة. 


9-ما شذ عن حكم المقصور نحو (مَقتوين) 
قال ابن مالك : 'وأما الكوفيون فيحذفون الألف الزائدة» ويضمون ما قبلها مع الواو 
ويكسرونه مع الياء» فيقولون: جاء الحبلون ومررت بالحبلين» فإن كان المقصور أعجمياً أجازوا 
فيه الوجهين لاحتمال الزيادة وعدمها". 


ويقول أبو حيان! : "وذكر بعض أصحابنا أنه شذ عن هذا الحكم من المقصور قولهم: 
(مَغتّوين) قال: 


5 23 | لأ 5 متو )6( 


وكان القياس في (مَفْتَوِين) أن يقال: (مَقْتَيْنَ)» فيجمع (مَفتى)- ووزنه (مَفْعل) بفتح الميم 
والعين- كما يجمع (مَلْمَىَ)ء لكنهم جاؤوا به على الأصل شذوذاً. 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج381/1). 
(2) أبو سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج142/4). 
(3) خالد الأزهري» شرح التصريح (ج509/2). 
(4) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج95/1). 

5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج34-33/2). 

6) هذا عجز بيت لعمرو بن كلثوم في ديوانه (ق62/32 ص 77) وأبي الخطاب القرشيء جمهرة أشعار العرب 
(ص287) وابن قتيبة» الشعر والشعراء (ج229/1) وأبي بكر الأنباري؛ الأضداد (ص120) والخطابي» غريب 
الحديث (ج54/3) والثعالبي» فقه اللغة وسر العربية (ص258) وابن سيده؛ المحكم (ج64/5) والزمخشري؛ أساس 
البلاغة (ج53/2) وابن منظورء لسان العرب (ج356/1) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج5068/10) وعبد القادر 
البغدادي» خزانة الأدب (ج428/7) وصدره : 


) 
) 


ته كدئذنا وأؤع نذنا وُونداً 5 7 0 
ويلا نسبة في القالي؛ البارع (ص520) وابن القطاعء كتاب الأفعال (ج127/2) وابن فورجة»؛ الفتح على أبي الفتح 
(ص42) وابن عدلان» الانتخاب (ص 43) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج33/2). 
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قال: ويحتمل أن يكون مما حذفت منه ياء النسبء وكان الأصل مَعْتَونَيْنَه فحذف ياءي 
النسبء وهو يريدهماء فيكون كالأَعْجَمِينَ والأَشْعَرِينَ؛ ألا ترى أن المعنى الأَعْجَمِيِْنَ 
والأشْعَرِتينَ. 

وقوله: (مَقْتَوين) يريد خُدَاماء من القَثُوء وهو الخذمة» كأنه جمع مَقْتَوه يريد به حَدِيماً 
والعرب تُدخل ياءي النسب على الصفة للمبالغة» فيقولون: دَوَّارِيَ في دَوَّارء وأَحْمَرِيَ في أخمر". 

وفي البسيط: 'قالوا: رجل مَقْتَوِيَّه وفي الجمع: مَقْتَوُونَ. وأما تصحيحهم الواو فإن شئت 
قلت صححوها في الجمع على حد التثنية» كما صححوها في جمع التكسير حيث قالوا: مَقَاتّوة. 

وحكى أبو زيد الفتح والكسر في الواو فيما قبل الياء فيمن جعل النون حرف الإعراب» 
وحكى جعل النون حرف إعراب كما جعلت في سنين هو وأبو عبيدة. وحكيا: رجُل مَقْتَوينٌ 
ورَجُلانِ مَقْتَوينٌ» ورجال مَفْتَوِينٌ. قال أبو زيد: (وكذلك المرأة والنساء) انتهى قول أبي زيد. 

وحَسَّنَ ذلك أنه مصدر في الأصل؛ لأنه مَفْعَل من القَتُوء فجاز فيه أن يكون للواحد 
والجمع» ولا يضرّه ما دخله من علامة؛ لأنها لما عاقبت الياءين للنسبة صارت كأنها ليست 
للجمع؛ كما في ثبة» وكأنه مصدر على أصله غير مجموع. هذا فيمن جعل الواو حرف إعراب. 
وأما من جعل النون حرفه فهو في إرادته الجمع كالذي لم يجعلها حرف إعراب". انتهى 

التوضيح والتحليل: 

زاد أبو حيان على ابن مالك ذكر ما شذ عن حكم المقصور نحو (مَقْتّوِين). 

ونحا أبو حيان إلى ما ذهب إليه النحويون أمثال ابن قتيبة(!)» وكراع النمل2)» وأبي بكر 


بن الأنباري7, وأبي منصور الأزهري7. وأبي علي الفارسي(). وابن سيده؟) في هذه المسألة. 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


ابن قتيبة» الجراثيم (ج387/1). 

كراع النملء» المنتخب (ج413/1). 

أبو بكر الأنباري» الأضداد (ص121-120). 

الأزهري» تهذيب اللغة (ج197/9). 

أبو علي الفارسيء, المسائل البصريات (ج691-690/1). 


١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
ابن سيده المحكم (ج540/6).‎ )6( 


#ارمم ا #ا ‏ ا #4 تزع 
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0-أمثلة على حذف الألف الزائدة إذا كانت أكثر من خمسة في التثنية والجمع بالألف 
والتاء 
قال ابن مالك( : 'وريما حذفت خامسة فصاعداً في التثنية والجمع بالألف والتاء". 
ويقول أبو حيان7) : 'ومثال ذلك فيما كان زائداً على خمسة قولهم في الصْبَغْطرى- 
وهو الأحمق الذي لا يعجبك- صَبَعْطرانِء والقياسُ قلبُها ياء كما قالوا في تثنية جُمَادَى: 
جُمادَيانٍ» قال: 


١ .‏ رَي قف 6 وَجُمَ دَيَيْنٍ 

وانما حذفت خامسة للطول... ومثال حذفها فيما كان زائداً على خمسة في الجمع 
بالألف والتاء قولهم في جمع فَبَعْثراة: قَبَعْتّرات". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك أمثلة على حذف الألف الزائدة إذا كانت أكثر من 
خمسة فى التثنية. 

تبع المرادي! 7 وابن عقيل( “» والسلسيلي77, شيخهم أبي حيان فيما ذكره. 
ووافق أبو حيان ما قاله ابن عصفور7') في هذه المسألة بالكمال والتمام. 


1-علة ترجيح الجمع على التثنية والإفراد 
قال ابن مالك7) : 'وهذه العبارة متناولة ما أضيف فيه جزءان أو ما هما كجزأين إلى ما 
يتضمنهما من مثنى المعنى وإن لم يكن مثنى اللفظ... فإذا وجدت الشروط في المضافين 
المذكورين فلفظ الجمع أولى به من لفظ الإفراد". 


(1) ابن مالكء شرح التسهيل (ج95/1). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج36-35/2). 
(3) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص127). 
(4) ابن عقيل؛ المساعد (ج63/1). 

(5) السلسيليء شفاء العليل (ج155/1). 

(6) ابن عصفورء الممتع الكبير (ص386). 

(7) ابن مالك» شرح التسهيل (ج106/1). 
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ويقول أبو حيان!!: 'وعلة ترجيح الجمع عند البصريين على ما سواه أنَّ المضاف 
والمضاف إليه كشيء واحدء إذ بينهما اتصال من جهة المعنىء ولما كان لفظ الجمع قد يُعَبَّر به 
عن الاثنين كرهوا هنا تثنيتين» فاختاروا لفظ الجمع مع فهم المعنى» ولذلك شرط أن لا يكون 
لكل واحد من المضاف إليهما إلا شىء واحد؛ لأنه إذا كان له أكثر التبس» لو قلت: قطعثٌُ 
آذان الزيتين: تريد أَدُتيْهماء لم يجز لأجل الالتباس". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك علة ترجيح الجمع على التثنية والإفراد عند البصريين. 

واتبع المرادي7)؛ ناظر الجيش7) شيخهما أبي حيان فيما ذكره. 


وذهب كل من السيوطي7). وعبد القادر البغدادي7 مذهب أبي حيان في هذه المسألة. 


2- شواهد في أن التثنية أقوى من الإفراد 
قال ابن مالك : "وكان الإفراد أولى من التثنية لأنه أخف منها والمراد به حاصلء إذ 
لا يذهب وهم في نحو: أكلت رأس شاتين؛ إلى أن معنى الإفراد مقصود". 
ويقول أبو حيان7) : 'وسمع من إقرار التثنية على حالها ما حكاه يونس من قولهم 
(ضريث رأْسَيْهما) ... وقول الآخر: 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج67/2). 

(2) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص132). 
(3) ناظر الجيش» تمهيد القواعد (ج407/1). 

(4) السيوطيء همع الهوامع (ج197/1). 

(5) عبد القادر البغداديء خزانة الأدب (ج534/7). 

(6) ابن مالك» شرح التسهيل (ج106/1). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج74-73/2). 
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ظَهْرَاهُ : 00 3 عله ار 1 


إذا كان قَلبان6 


... فهذه جملة من المسموع تقوي أن التثنية أولى من الإفراد هذا مع أن الأصل في 
هذه المسألة هو التثنية". 


التوضيح والتحليل: 


(1) هذا عجز بيت لخطام المجاشعي في سببويه» الكتاب (ج48/2) وأبي سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه 
(ج378/2) وابن سيده؛ المحكم (ج300/3) وابن عطية الأندلسيء المحرر الوجيز (ج331/5) وابن يعيش» شرح 
المفصل (ج211/3) وابن منظورء لسان العرب (ج89/2) والعيني؛ المقاصد النحوية (ج1579/4) ونسب البيت 
لهميان بن قحافة في سيبويه؛ الكتاب (ج622/3) وابن الشجريء أمالي ابن الشجري (ج16/1) وأبي الحسن القيسي» 
إلضاح شراهه الإيضاج (ج575/2) وضدره * 
وبلا نسبة في الزمخشريء المفصل (ص233) وابن عصفورء ضرائر الشعر (ص250) وأبي حيان الأندلسي» 
التذييل والتكميل (ج70/2) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج320/1) ؛ (ج409/1) والسيوطي؛ همع الهوامع 
(ج198/1). 

(2) هذا جزء من صدر بيت للفرزدق في سيبويه» الكتاب (ج623/3) وأبي سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه 
(ج365/4) وابن الشجريء أمالي ابن الشجري (ج16/1) وابن فضال المجاشعيء النكت في القرآن (ص502) 
والأصبهاني» إعراب القرآن (ص450) وابن سلمة العوتبيء الإبانة (ج467/1) وأبي علي القيسيء إيضاح شواهد 
الإيضاح (ج576/2) وأبي حيان الأندلسي» التذييل والتكميل (ج70/2) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب 
(ج539/7) والبيت: 

بما في فؤادينا من الشقؤق والهوى بجر مُئهاضص القْوادٍ المْقَعفُ 
ولم أقف عليه في ديوانه. 

(3) هذا جزه من عجز بيت لأم ضيغم البلوية في أبي علي القاليء أمالي القالي83/2 وتكملة صدر البيت وعجزه : 

َدُودُ بذكر الله عَنَا مِن الشَدى إذااك ان قأبإنا بنا يجِفان 


وبلا نسبة في أبي حيان الأندلسي» التذبيل والتكميل (ج70/2)؟ (ج74/2) والسيوطي» همع الهوامع (ج197/1). 
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استدرك أبو حيان على ابن مالك شواهد سمعت من كلام العرب تدلل أن التثنية أقوى من 
الإفراد. 


واتبع السلسيلي!!)ء شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


وأبي علي اليس (5 ".ها 0 فى هذه المسألة» وواققهم 0 10 على نفس ذات 
النمط. 


3- شواهد على وقوع المفرد موقع المثنى 
قال ابن مالك7) : 'ويعاقب الإفراد التثنية في كل اثنين". 
ويقول أبو حيان7؟ : 'فمما وقع فيه المفرد موقع المثنى قوله: 


(1) السلسيلي» شفاء العليل (ج163/1). 

(2) سيبوبه» الكتاب (ج623-622/3). 

(3) أبو سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج365-364/4). 

(4) ابن الشجريء أمالي ابن الشجري (ج16/1). 

(5) أبو علي القيسي» شرح شواهد الإيضاح (ج576-575/2). 

(6) السيوطيء همع الهوامع (ج198-197/1). 

(7) ابن مالكء شرح التسهيل (ج109/1). 

(8) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج83-82/2). 

(9) هذا صدر بيت للفرزدق ولم أقف عليه في ديوانه» ونسب البيت للفرزدق في عبد القادر البغدادي» خزانة الأدب 
(ج540/7) وعجزه : 

مش نَيْدَفتَ لطعغان غَيْرل حَدذبيب 

92 نسبة الفراء». معاني لات (ج308/1) الجا معاني القرآن وإعرابه (ج83/1) وأبي سعيد السيرافي» شرح 
كتاب سيبويه (ج378/2) وابن الشجريء أمالي ابن الشجري (ج17/1) وأبي الحسن القيسيء؛ إيضاح شواهد 
الإيضاح (ج577/2) وابن يعيش» شرح المفصل (ج212/3) والقرطبي؛ الجامع (ج190/1) وابن منظورء لسان 
العرب (ج266/13) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج69/2) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج409/1). 
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وتقدم الكلام فيه مع المصنف. وما أنشده الفارسي من قول الشاعر: 
وَكِن هُمَا ابن الْأَرْيَعِيْنَ قَدْ التََّتْ أتابيئّه مَزْدّى خُرُوبٍ عَلَى تَفْر (!) 


وحمل على ذلك الفارسي قوله: 
مَدَاكَ د إِخَداهُمَا التَهِل كله اكتف الاخدوئ لقنا ةا 
يريد: ابنا الأربيعين» وبدان". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك شواهد على وقوع المفرد موقع المثنى. 


وقد وافق أبو حيان ما ذهب إليه النحويون أمثال أبي بكر بن الأنباري7: وأبي علي 
الفارسي7)» وتابعهم عبد القادر البغدادي0©. 


4 - شواهد على وقوع المفرد موقع الجمع 
قال ابن مالك : 'ويعاقب الإفراد التثنية في كل اثنين". 


ويقول أبو حيان7) : 'ومما وقع فيه المفرد موقع الجمع قول علقمة: 


(1) البيت للفرزدق في أبي علي الفارسيء شرح الأبيات المشكلة الإعراب (ص211) ولم أقف عليه في ديوانه. ويلا نسبة 
في أبي بكر الأنباريء المذكر والمؤنث (ج243/2) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج83/2). 

(2) البيت للفرزدق في أبي علي الفارسيء شرح الأبيات المشكلة الإعراب (ص196) ؛ (ص209) ؛ (ص 308) ولم 
أقف عليه في ديوانه. وبلا نسبة في أبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج83/2). 

(3) أبو بكر بن الأنباري» المذكر والمؤنث (ج243/2). 

(4) أبو علي الفارسي» شرح الأبيات المشكلة الإعراب (ص196). 

(5) عبد القادر البغداديء» خزانة الأدب (ج533-532/7). 

(6) ابن مالك» شرح التسهيل (ج109/1). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج83/2). 
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بها حِيَفُ الكشرى فأمًا عِظامئها 2 قبيشص وأما جل دها فصَلِيب!') 


وقول الآخر: 
روى اذ 1 . ف 5 5 تع ١‏ 1 إن زه انَكُمْ رَمَ 3 5 ص )2( 
وقول الآخر: 


لا ُكيِزروا الققل وذ سشبينا في حَلقِكُخ عَظّْمّ وقَدْ شُجينا!ة) 
التوضيح والتحليل: 
استدراك أبو حيان على ابن مالك شواهد على وقوع المفرد موقع الجمع. 


واتبع ناظر الجيش!) شيخه أبا حيان فيما ذهب إليه. 


(1) البيت لعلقمة بن عبدة في ديوانه (ق20/1 ص40) والمفضل الضبيء المفضليات (ص394) وسيبويه؛ الكتتاب 
(ج209/1) والمبرد» المقتضب (ج173/2) والطبريء» جامع البيان (ج423/18) وأبي سعيد السيرافي» شرح كتاب 
سيبويه (ج101/2) والجريري؛ الجليس الصالح (ص375) وابن السيد البطليوسيء الاقتضاب (ج36/2) والباقولي» 
إعراب القرآن (ج848/3) وابن عصفورء ضرائر الشعر (ص252) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل 
(ج83/2) والسمين الحلبيء الدر المصون (ج140/8) والسمين الحلبي» عمدة الحفاظ (ج406/1) وابن عادل 
الحنبلي» اللباب (ج464/13). 

(2) البيت بلا نسبة في سيبويه الكتاب (ج210/1) والفراء» معاني القرآن (ص307) والأخفش الأوسط معاني القرآن 
(ج249/1) والطبري جامع البيان (ج361/1) والزجاجء معاني القرآن وإعرابه (ج93/5) وابن السراج» الأصول 
(ج314/1) والنحاس» إعراب القرآن (ج72/4) وأبي سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج104/2) وابن الوراق» 
علل النحو (ص516) وابن جنيء المحتسب (ج87/2) وابن يعيشء المفصل (ص268) وأبي البركات الأنباري» 
أسرار العريبية (ص170) وابن يعيشء؛ شرح المفصل (ج222/3) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج83/2) 
وابن هشام الأنصاريء؛ تخليص الشواهد (ص157) ويهاء الدين السبكي» عروس الأفراح (ج295/1) والزركشي» 
البرهان (ج428/2). 

(3) البيت للمسيب بن زيد مناة الغنوي في أبي سعيد السيرافيء شرح كتاب سيبويه (ج102/2) وأبي البقاء العكبري» شرح 
ديوان المتنبي (ج325/3) وابن منظورء لسان العرب (ج423/14) وبلا نسبة في سيبويه؛ الكتاب (ج209/1) وابن 
الوراق» علل النحو (ص512) وابن سيدهء المحكم (ج303/4) وابن يعيشء شرح المفصل (ج12/4) وابن عصفورء 
ضرائر الشعر (ص252) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج83/2) وناظر الجيشء تمهيد القواعد 
(ج416/1). 

(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج416/1). 
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وما استدركه أبو حيان على ابن مالك هو الشائع عند النحوبين أمثال سيبويه!", 


والزجاج7). وابن الوراق7"), وأبي سعيد السيرافي7» وأبي الفرج الجريري7؛ وابن عصفور . 


5- شواهد على وقوع المثنى موقع المفرد والجمع 
قال ابن مالك7) : 'ويعاقب الإفراد التثنية في كل اثنين". 
ويقول أبو حيان!؟ : 'ومما وقع فيه المثنى موقع المفرد قول الشاعر: 
أأطعتفت العمسراق ورافتيييه رارسا اخحكدٌ مد القميص 7" 
يريد: ورافده» لأن العراق ليس له إلا رافد واحد. 
وموقع الجمع قولهم: حنانيك» وأخواته". 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك شواهد على وقوع المثنى موقع المفرد. 


(1) سيبويه؛ الكتاب (ج210-209/1). 
(2) الزجاج» معاني القرآن واعرابه (ج93/5). 

(3) ابن الوراق» علل النحو (ص511). 

(4) أبو سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج102-101/2). 

(5) الجريري» الجليس الصالح (ص375). 

(6) ابن عصفورء ضرائر الشعر (ص252-251). 

(7) ابن مالك» شرح التسهيل (ج109/1). 

(8) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج84/2). 

(9) البيت للفرزدق في ديوانه (ص338) وابن قتيبة» المعاني الكبير (ج597/1) والمبرد» الفاضل (ص111) والصولي؛ 
أدب الكتاب (ص113) وابن جني» سر صناعة الإعراب (ج202/1) وابن سيده؛ المحكم (ج513/2) والحميري» 
شمس العلوم (ج2571/4 ) وأبي البقاء العكبري» شرح ديوان المتنبي (ج9/2) وابن مالكء شرح التسهيل (ج92/3) 
وابن منظورء لسان العرب (ج483/3). 
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وما ذهب إليه أبو حيان هو الدارج عند النحويين أمثال ابن السكيت!!) » وأبي منصور 
الأزهري 7 : وابن فارس7١)‏ , والثعالبي!/ ٠‏ وابن يعيش(" . وعلم الدين السخاوي. 


6- وقوع الجمع موقع المثنى والمفرد 
قال ابن مالك( : 'وقد يقع افْعَلا ونحوه موقع افْعَل ونحوه'. 


ويقول أبو حيان!ة) : 'ومما وقع فيه الجمع موقع المثنى من غير المقيس ما حكى 
يونس: (ضع رحالهما وغلمانهما) وهم يريدون: رحليهماء وغلاميهما. 


وقد حمل قوله تعالى: 8 إِذْ تَسَوَرُوا 74)), و 9 إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ 19#), على أنه من 
هذا الباب لقوله: ا إِنَّ هذا أخي 14 وقوله: / إِنَنِي مَعَكُمَا أَسْمَع وَأَرَِى 174). وموقع المفرد 
قولهم: (شابَث مَفَارِقُه)» وقول امرئ القيس: 


يُطِيرُ العُلامَ الخفٌّ عَنْ صَوَوَاتِه!13) 


وليس إلا مَفْرِقَ واحد وصّهوة واحدة". 


(1) ابن السكيت» إصلاح المنطق (ص 279). 

(2) الأزهري» تهذيب اللغة (ج72/14). 

(3) ابن فارسء الصاحبي (ص196). 

(4) الثعالبي» فقه اللغة وسر العربية (ص268). 

(5) شرح المفصل لابن يعيش (ج289/1). 

(6) السخاويء سفر السعادة (ج28/1). 

(7) ابن مالك» شرح التسهيل (ج109/1). 

(8) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج85-84/2). 

(9) [ص: 21]. 

(10) [الشعراء: 15]. 

(11) [ص: 23]. 

(12) [طه: 46]. 

(13) هذا صدر بيت لامرئ القيس في ديوانه (ص57) وكراع النمل» المنتخب (ج642/1) والقالي» البارع (رص145) 
والأزهريء تهذيب اللغة (ج8/7) وابن سيدهء المحكم (ج522/4) والجراوي» الحماسة المغربية (ج1112/2) وأبو 
حسن القيسي» إيضاح شواهد الإيضاح (ج272/1) وابن عصفورء ضرائر الشعر (ص255) وأبي حيان الأندلسي؛ 
التذييل والتكميل (ج85/2) وعجزه : 

ويلوي ببائواب الفيف النتشقل 
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فهذه جملة مسموعة من وضع كل واحد من المفرد والمثنى والمجموع موضع قسيمه؛ لم 
يقس النحويون على شيء منهاء إذ الأصل ما ذكرناه من استعمال كل واحد موضوعه؛ ولا 
يخرج عنه؛ ولو اقتيس شيء من هذا كله لالتبست الدلالات؛ ولاختلطت الموضوعات". 


التوضيح والتحليل: 

أضاف أبو حيان على ابن مالك ذكر وقوع الجمع موقع المثنى والمفرد والتي اكتفى فيها 
ابن مالك بذكر وقوع الجمع موقع المثنى بإيراده شاهد شعري فقط بينما ذكر أبو حيان شواهد 
متنوعة تعتمد على السماع دون اللجوء إلى القياس. 


وقد ذهب سائر النحوبين أمثال سيبويه!'': والزجاج7)؛ وأبي سعيد السيرافي: وابن 
الشجري !1 وابن 00 وابن فو( وأبي البقاء العكبري77) مذهب أبي حيان في هذه 
المسألة. 


7-ما لا يجمع بالألف والتاء 
قال ابن مالك : 'مطلقاً". 


ويقول أبو حيان7: 'ومما فيه تاء التأنيث أسماء لا يجوز جمعها بالألف والتاء» ومن 
تلك الأمشاء 'شقة وشاة وأمة ومزأة واخرأة وقلَة .موك فل المختضن بالنداء: فهذه«مؤتكات بالتاء» 
ولا تجمع بالألف والتاء» فكان ينبغي أن يحترز منهاء ولا يقول (مطلقاً) فقد أطلق في مكان 
التقييد... فإن كان مصغر مؤنث لم يجمع بالألف والتاء» نحو: أَرَْنِب وخُنَيْصِرء لا يقال فيهما: 
أرئنبات ولا خُنَيُصِرات... واحترز بقوله: (بالألف) من أن يكون مؤنثاً بغير علامة» نحو: قِدْر 
وشَمْس وناقة سُرُح» فلا يقال: قذرات ولا شمَسيات ولا نياق سُرّحات". 


(1) سيبويه؛ الكتاب (ج622/3). 
(2) الزجاج معاني القرآن واعرابه (ج325/4). 

(3) أبو سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج380-379/2) ؛ (ج366/4). 
(4) ابن الشجريء أمالي ابن الشجري (ج290/1). 

(5) ابن سيده» المخصص (ج269/4). 

(6) ابن عصفورء ضرائر الشعر (ص255). 

(7) أبو البقاء العكبري» إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث (ص129). 

(8) ابن مالك» شرح التسهيل (ج112/1). 

(9) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج95-93/2). 
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وقال أبو حيان!!) في مقام آخر: 'إما أن يكون المذكر المكبر جُمِعَ جَمْعَ تكسير أو لا؛ 
وكذلك أيضاً المؤنث المكبر الذي ليس بعلمء ولا فيه علامة تأنيث» إما أن يكون جُمِعَ جَمْعَ 
تكسير أو لاء فإن كان النوعان جُمِعا جمع تكسير فلا يجوز أن يُجْمَعا بالألف والتاء» وذلك 
نحو: جُوالق وأزتب وخِنصرء لا يقال: جوالقات ولا أَزتّبات ولا خِنْصّرات؛ لأنهم قالوا: جَوالق 
وأرانب وخَناصر". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك الأسماء التي لا تجمع بالألف والتاء. 

واتبع المرادي 7 وابن عقيل أبو حيان في ذكر البند الأخير فقط. 

ووافق كل من ابن سيده» والسيوطي/ ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 

زكذلك أكن السدان 9 أيضا فيما :ذف: إلند أبناسياة إلا أنه أكيافت"اسمين مع الأشماء 
الك ألا المح الألفنه والناء» توهما: 'آشة بالصيم والتقديه رريلة' :لين هذااحسي بل يقالت 
أبو حيان فيما ذهب إليه بأنّ كل من (شفة)» و(أمَة) لا تجمعان بالألف والتاء مستدلاً على ذلك 
بقول بعضهم, فيقول: 'وقيل تجمع شفة على شفهات أو شفوات وأمة على أموات أو أميات". 


8- من شروط جمع الاسم المؤنث بلا علامة 
قال ابن مالك7/) : 'وعلم المؤنث". 


ويقول أبو حيان7 : 'وذكر الأستاذ أبو الحسين بن أبي الربيع شرطين في جمع الاسم 
المؤنث بلا علامة: أحدهما: أنْ يكون علماً. والثاني: أنْ يكون عاقلاً. فعلى هذا لو سميت ناقة 


1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج100/2). 
2) المرادي؛ شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص135). 
3) ابن عقيلء المساعد (ج75/1). 
4) ابن سيدهء المخصص (ج274/4). 
5) السيوطيء همع الهوامع (ج86-85/1). 
6) الصبان» حاشية الصبان على شرح الأشموني (ج137/1). 
7] ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج112/1). 
8) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج94/2). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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ب(غناق) أو شاة بِإ(ِعَفْرَب) لم يَجْرْ جمعه بالألف والتاء لأنه واقع على غير عاقل. ولا أعلم أحداً 
ذكر هذا الشرط الثانى غيره". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك شرط من شروط جمع الاسم المؤنث بلا علامة والتي 
اكتفى فيها ابن مالك بذكر شرط واحد فقط وهو أن يكون علماً. 


واتبع المرادي!!) شيخه أبو حيان فيما ذكره وذهب إليه. 


9 -جواز جمع (أحمر) بالألف والتاء وبالواو والنون 

قال ابن مالك : 'واستثنيت فَعْلى وفَعْلاء المقابلين لمُغلان وأفْعَل لأنهما لا يجمعان 
بالألف والتاء كما لم يجمع مذكراهما بالواو والنون. ولا يلزم هذا المنع فيما كان من الصفات 
على فعلاء ولا مذكر لها على أفعل نحو قولهم: امرأة عجزاء» وديمة هطلاء» وخُلة شوكاء» لأن 
منع الألف والتاء من نحو حمراء تابع لمنع الواو والنون من أحمرء وذلك مفقود في عجزاء 
وأخواتهاء فلا منع من جمعهما بالألف والتاء". 

ويقول أبو حيان: 'قال بعض أصحابنا: وإن جاء شيء منه في الكلام فشاذ يحفظء 
ولا يقاس عليه. ويقتضي قياس قول الكوفيين في جمع أحمر بالواو والنون أن يجيزوا جمع مؤنثه 
بالألفتوالقاء". 

وقول :تأقلو :الحشل 210 "آنا إذا كسفن تكو سكرف وهمراء :فاق يحجوق جبعيا عالألت 
والتاء قياساًء ذكر ذلك ابن الضائع - رحمه الله تعالى - فيقال: سكيريات وحميراوات» وقد تقدم 
عنه أن مذكرهما يجمع بالواو والنون إذا كان مصغراً أيضاًء فيقال: سكيرانون وأحيمرون". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك بذكر ما قيل في جواز جمع (أحمر) بالألف والتاء 
وبالواو والنون. 


(1) المرادي»ء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص135). 
(2) ابن مالكء شرح التسهيل (ج113/1). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج96-95/2). 
(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج423/1). 
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واتبع المرادي!!) ما ذكره أبو حيان. 


وأيد أبو حيان وتلميذه ناظر الجيش ما ذهب إليه أبو سعيد السيرافي2) في هذه المسألة. 


0-مثال على نقل (فغلى) إلى الاسمية حقيقة 


قال" ابن :مالك7© #: "غير منقؤلين إلى الاسمية حقيقة أو حكما". 


ويقول أبو حيان7): 'مثال ما نقل إلى الاسمية حقيقة حَمْراء وسَكْري مسمى بهما مؤنث» 
فتقول في الجمع حَمْرَاوات وسَكْريات". 


التوضيح والتحليل: 
انفرد أبو حيان في استدراكه على ابن مالك بمثال على نقل (فَعْلى) إلى الاسمية حقيقة. 


واتبع ناظر الجيش7. وابن عقيل7) ما ذكره أبو حيان في تمثيله على هذه المسألة. 


1--مايجمع بالألف والتاء قياساً 


قال ابن مالك7) : "وما سوى ذلك مقصور على السماع". 


ويقول أبو حيان/؟ : 'وهذا شيء اضطرب فيه أصحابنا فمنهم من ذهب إلى أن جمع 


هذا بالتاء لا يقال إلا حيث سُمعء والى هذا ذهب الأستاذ أبو الحسن بن عصفور أولاً. 

وفي البسيط: "القياس المطرد أن لا تُجمع أسماء الأجناس المذكرة بالألف والتاء» وشذ 
منها أسماء جمعتها العرب بالألف والتاء بدلا من تكسيرها وهي حمام وساباط وشرادِق وإيوان 
وهاؤؤن وخّيال وخوان وسجل ومكتوب ومقام وأوان» وهي حديدة تكون للرائضء» ويوان بكسر 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص135). 

(2) أبو سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج386-385/4). 
(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج113/1). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج98/2). 

(5) ناظر الجيش» تمهيد القواعد (ج424/1). 

(6) ابن عقيلء» المساعد (ج76/1). 

(7) ابن مالك» شرح التسهيل (ج 112/1). 

5) 


8) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج101-99/2). 
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الباء وضمهاء وهو عمود في الخباء وشعبان ورمضان وشوال ومُحَرّمء ولا يستعمل هذا في 
غيرها" انتهى. 

وبعض هذه الأسماء كُسَرَ. ومنهم من فَصّل في ذلكء فقال: إما أن يكون المذكر 
المكبر جُمِعَ جَمْعَ تكسير أو لاء وكذلك أيضاً المؤنث المكبر الذي ليس بعلمء ولا فيه علامة 
تأنيث» إما أن يكون جُمِعَ جَمْعَ تكسير أو لاء فإن كان النوعان جُمِعا جمع تكسير فلا يجوز أن 
يُجْمَعا بالألف والتاء» وذلك نحو: جُوالِق وأزتب وخنصرء لا يقال: جُوالقات ولا أزتبات ولا 
خِنْصّراتء لأنهم قالوا: جوالق وأرانب وحَناصِر. وقد شذ من ذلك بُوان ويُوانات وعْرْس وغْرُسات 
وضِفْدِع وضِفْدِعاتء لأن العرب قد كسرتهاء فقالوا: بُوْنّ وأغراس وصَفادٍع, ولذلك لحن أبو 
الطيب في قوله: 


إذا كَانَ بَعْضُ النَّاسِ سَيْفَاً لِتَوْلَةٍ ففي الئاس بُوقَاتُ لها وَطُْبوك(!) 

فجمع بُؤقاً على بُؤقات وقد كسّرته العرب فقالوا: أَبُواق. 

وان لم يكونا جُمِعا جَمْعَ تكسير جاز أن يُحْمَعَا جَمْعَ سلامة بالألف والتاء قياساً مطرداً. 
واإلى هذا ذهب الأستاذ أبو الحسن بن عصفور أخيراًء فتقول في: حَمّام وسجل وشراديق 
وإِصَْطْبل: حَمَامَات وسجلّات وشرادقات وإضْطبْلات. وهذا المذهب هو ظاهر كلام س. 

وسواء في ذلك مَكَبَّرْ الذي لا يعقل وصفته إذا لم يُكْسَّراء قالوا: جَمَل سِبَخل وجمال 
سبّخلات لأنهم لم يُكُبَروا سبَخلاء وكذلك ريخل وسِبَطْرء تقول: جمال ريّخلات وسِبَطّرات. 

وقد اتضح بهذا أن المجموع بالألف والتاء المنقاس ستة أنواع على ما شرحناه وديناه'. 


ويقول ناظر الجيش7: "واعلم أن ابن الضائع ذكر في نحو صبور أنه إذا صغر جاز 
جمعه بالألف والتاء قياساًء فيقال صُبَيْرَات... فعلى ما ذكره ابن الضائع وظهر من كلام 


0 
3 


سيبويه» يكون الذي يجمع بالألف والتاء قياساً سبعة أنواع 


(1) البيت للمتنبي في ديوانه (ص359) والقاضي الجرجاني؛ الوساطة (ص87 ) والثعالبي» أبو الطيب المتنبي (ص69) 
وابن الإفليلي» شرح شعر المتنبي (ج164/2) والزوزني» قشر الفسر (ج245/2) وابن رشيق القيرواني» العمدة 
(ج291/2) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج100/2) والسمين الحلبي» الدر المصون (ج526/6) وابن 
عادل الحنبلي» اللباب (ج80/20) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج426/1) ؛ (ج4759/9). 

(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج427-425/1). 
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التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك ما يجمع بالألف والتاء قياساً» في حين اكتفى ابن 
مالك بذكر فيما يجمع بالألف والتاء سماعاً فقط. 


واتبع المرادي!!» والسلسيلي» وناظر الجيش7 شيخهم أبي حيان فيما ذكره. 
وقد وافق أبو حيان في هذه المسألة ما سار عليه النحاة أمثال أبي سعيد السيرافي7, 
والحريري 7 ورضي الدين الاستراباذي 7 وتابعهم السيوطي7) أيضاً. 


الباب السادس : المعرفة والنكرة 


2 -حهد المعرفة 
قال ابن مالك/2) : "الاسم معرفة". 


وقال أبو حيان7 : 'وقد حد أصحابنا المعرفة» فقالوا: المعرفة هي الاسم الموضوع على 
أن يخص مسماه. وقالوا أيضاً : "المعرفة هي الذي علق في أول أحواله على أن يخص 
مسماه". وقيل: هي الاسم الموضوع على أن يخص الواحد من جنسه". 

ويقول ناظر الجيش"!) : "وإذ قد عرفت هذا فلنذكر حدي المعرفة والنكرة» وأحسن ما 
قيل إن المعرفة: هي ما وضع لشيء بعينه» فما وضع لشيء: يشمل المعرفة والتكرة. وبعينه: 
يخرج النكرة» ولا يعني بالتعريف أن يكون المدلول معيناً للمخاطب حتى لا يلتبس بغيره؛ وإنما 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص136). 

(2) السلسيليء شفاء العليل (ج169/1). 

(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج427-425/1). 

(4) أبو سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج354/4). 

(5) الحريري؛ درة الغواص (ص233-232). 

(6) رضي الدين الاستراباذي» شرح شافية ابن الحاجب (ج207/2). 
(7) السيوطيء همع الهوامع (ج87/1). 

(8) ابن مالك» شرح التسهيل (ج115/1). 

(9) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج110/2). 

(10) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج431/1). 
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يعني به أن يكون اللفظ موضوعاً لمعين» على خلاف وضع النكرات في كونها موضوعة لواحد 
لا بعينه من آحاد مشتركة في معنى كلي". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك تعريف حد المعرفة عند النحودينء بينما زاد تلميذه 
ناظر الجيش تعريفاً آخر. 


ما سار إليه أبو حيان وتلميذه ناظر الجيش في استدراكهما على ابن مالك في تعريف 
المعرفة هو الشائع عند النحودين أمثال ابن جني!!), والحريري7» وأبي الحسن الباقولي77؛ وأبي 
البركات الأنباري7) وأبي البقاء العكبري7”) ومرعي المقدسي7). 


3 --حهد النكرة 
قال 'آيى عالق( : اوبكر 


ويقول أبو حيان : 'لما كان كثير من الأحكام النحوية تبتنى على معرفة النكرة 
والمعرفة» وكانا كثيري الدور في أبواب العربية» شرع المصنف في الكلام عليهماء ولم يتعرض 
لحد شيء منهماء بل حصر المعرفة بالعد» وحد بعض أقسامهاء ونحن نذكر شيئاً من الحدود 
التي ذكرها النحويون» فنبدأ بالنكرة لأنها أسبق من المعرفة» بخلاف ما ذكره المصنفء فإنه في 
التبويب قدم المعرفة على النكرة» وكذلك في التقسيم؛ وكلٌّ واسع. 

فنقول : التكرة هي الاسم الموضوع على أن يكون شائعاً في جنسه إن اتفق أن يوجد له 
جنس. وقيل: النكرة هي اللفظ الموضوع على معنىء ذلك المعنى لا يمنع من حيث يتصور أن 


(1) ابن جنيء اللمع (ص99). 

(2) الحريريء شرح ملحة الإعراب (ص40). 

(3) الباقولي» شرح اللمع (ص273). 

(4) أبو البركات الأنباري» أسرار العربية (ص241). 

(5) أبو البقاء العكبريء اللباب في علل البناء والإعراب (ج472/1). 
(6) مرعي المقدسيء دليل الطالبين (ص31). 

(7) ابن مالكء شرح التسهيل (ج115/1). 

(8) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج102/2). 
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يوجد منه أكثر من شخص واحد. وقيل: "النكرة ما عُلَّقَ في أول أحواله على الشياع في مدلوله". 
وقيل: هو الاسم الصالح لكل واحد من جنسه على طريق البدل". 
ويقول ناظر الجيش!!) : 'وإن النكرة : هي ما وضع لشيء لا بعينه؛ أي لواحد شائع في 


امنا 


أمته لا يخص واحداً دون آخر باعتبار الوضع وبخلاف المعرفة". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان وتلميذه ناظر الجيش على ابن مالك تعريف حد النكرة عند النحودين. 
ونحا أبو حيان في هذه المسألة إلى ما ذهب إليه النحويون أمثال ابن جني7©. 


الحريري 7 وأبي الحسن الباقولي7, وأبو البركات الأنباري0, وابن يعيش27؛ ووافقهم كل من 
خالد الأزهري7؛ ومرعي المقدسي!ة) في ذلك أيضاً. 


4- أقسام النكرات من حيث العموم والخصوص 


يقول أبو حيان : 'وقد تكلم النحويون هنا في النكرات بالنسبة إلى العموم 
والخصوصء فقالوا: أنكر النكرات شيء ثم متحيز ثم جسم ثم نام ثم حيوان ثم ماشٍ ثم ذو 
رجلين ثم إنسان ثم رجل. فهذه تسعة أشياء يقابل كل واحد منها ما هو في مرتبته» فشيء ليس 
له ما هو في مرتبته لأنه أعم النكرات» ومتحيز في مرتبته غير متحيزء وهو الله تعالى»؛ وجسم 
في مرتبته هيئة» ونام في مرتبته غير نام كالحجرء وحيوان في مرتبته جماد». وماش في مرتبته 
سابح وطائرء وذو رجلين في مرتبته غير ذي رجلين وذو أرجلء؛ وانسان في مرتبته بهيمة: 
ورجل في مرتبته امرأة. وضابط هذا أن النكرة إذا دخل غيرها تحتهاء ولا تدخل تحت غيرهاء 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج432-431/1). 

(2) ابن جنيء اللمع (ص98). 

(3) الحريري» شرح ملحة الإعراب (ص38). 

(4) الباقولي» شرح اللمع (ص272). 

(5) أبو البركات الأنباري» أسرار العربية (ص241). 

(6) ابن يعيشء شرح المفصل (ج351/3). 

(7) خالد الأزهري» شرح التصريح (ج93/1). 

(8) مرعي المقدسيء دليل الطالبين (ص31). 

(9) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج105-102/2). 
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فهي أنكر النكرات» فإن دخلت تحت غيرهاء ودخل غيرها تحتهاء فهي بالإضافة إلى ما يدخل 
تحتها أعم» وبالإضافة إلى ما تدخل تحته أخص. 

وقال شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع: المعاني المدلول عليها بالألفاظ قد تكون 
متباينة حتى لا يكون بينها تداخل أصلاً كفرس وأسد وحمارء فهذه لا ينسب بعضها لبعض 
بعموم ولا بخصوصء وقد يكون بينها تداخل؛ ولا تخلو إذ ذاك أن تكون متساوية في العموم 
والخصوص حتى لا يكون أحد المعنيين بالنظر إلى دلالة اللفظ أعم من الآخر ولا أخص منه؛ 
مثل قولك إنسان وضاحك وفرس وصاهلء وتختبر ذلك بأن تُدخل كُلآ على أحد الاسمين؛ 
فتخبر عنه بالاسم الثاني» ثم تعكسء فقَتُصَيّر الخبر مع كل مبتدأء وتُخبر عنه بالاسم الآخرء 
فإذا صدق كل واحد من الكلامين فليس أحد اللفظين بالنظر إلى ذلك المعنى أعم من الآخرء 
بل هما فيه متساويان» نحو: كُلُ إنسانٍ ضاحِك؛ وكُلُ ضاحك إنسانٌ. 

أو لا تكون متساوية» بل يكون أحد المعنيين أو المعاني أعم» والآخر أخص. وهذا 
القسم قسمان: 

أحدهما: أن يكون أحد المعنيين أو المعاني أعم من وجه وأخص من وجه كإنسان 
وأبيضء فتدخل كلا على كل واحد من الاسمينء وتُخبر عنه بالثاني» فيكذب كل من الكلامين» 
كقولك: كل إنسانٍ أبيضء فهذا كذبٌ لأن الزنجي إنسانٌ» وليس بأبيض. وكذا: كل أبيض 
إنسانٌ» فإنّ كثيراً من الحيوان أبيضٌء وليس بإنسان. 

والقسم الثاني: أن يكون أحد المعنيين بالنظر إلى دلالة اللفظ أعم بالإطلاق» والآخر 
أخص كذلكء وتختبره بأن تُدخِل كلا على أحد الاسمين» وتخبر عنه بالثاني» فإذا صدق ذلك 
فاعلم بأنّ الخبر ليس بأخص من المخبر عنه؛ وهو الذي أدخلت كلا عليه» ثم اعكس» فصير 
الداخل عليه كلّ خبراًء وصَيرٌ الخبر مخبراً عنه مضافاً إليه كُل» فإن كذب فالداخل عليه كل 
أولاً - وهو المخبر عنه - أخص من الخبرء والخبر أعم منه بإطلاقء وهذا هو الذي يعني 
النحويون بقولهم: أنكر الأشياء كذا ثم كذا. فتقول: كُلُ جوهرٍ شية؛ وهذا صادق لأنّ الشيء 
هو الموجودء وكلُ جوهر موجودء ونعني بالجوهر المتحيز الذي قد شغل حيزاً ومكانآء فلو 
عكست.ء فقلت: كل شيء جوهرء أي: كل موجود جوهر متحيزء لكان كذباً لأنّ الأعراض أشياء 
موجودة» وليست بجواهر متحيزة» بل كان يكون كفراً لأنَّ الله تعالى موجودء وليس بجوهرء تعالى 
الله عن ذلك. 
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فمعنى قولهم: (أنكرُ النكرات شية) يعنون: أنكر النكرات الداخل بعضها تحت بعض 
المتفاضلة في العموم والخصوص. ولذلك لا يرد عليهم أن يقال: ليس (شيء) أنكر من 
(موجود). 

فإن قيل: (معلوم) أنكر من (شيء) لأن المعلوم يقع على المعدوم. قيل: رُبّ شيءٍ ليس 
بمعلوم لناء فلفظة (معلوم) من حيث هي فقط لا بالنظر إلى العالم ليست بأعم من (شيء) على 
الإطلاق» فلا يرد علينا أنَّ كل شيء معلوم لله تعالى؛ فإن من الأشياء ما هو مجهول عندناء 
فيصدق عليه أنه ليس بمعلوم» فلفظة (معلوم) إضافية» لا ينبغي أن تقرن بما هو موضوع على 
ذات من حيث هي تلك الذات لا بالنظر إلى غيرها". 

التوضيح والتحليل: 

زاد أبو حيان على ابن مالك أقسام النكرات من حيث العموم والخصوص. 


ووافق أبو حيان في هذه المسالة ما قاله النحويون أمثال ابن جني7!)؛ والحريري2؛ وأبي 
الحسن الباقولي7. وأبي البقاء العكبري7» وابن يعيش(©. 


5-الخلاف في النكرة المعرفة أيهما أصل أو فرع ؟ 
ويقول أبو حيان7 : 'واعلم أن النكرة هي الأول» والمعرفة بعدها وطارئة عليهاء هذا 
مذهب س؛ ألا ترى أن غلاماً تدخل عليه أل والإضافة» والمضمر اختصار تكرير المظهرء 
والمشار ناب مناب المظهرء ف(هذا) استغني به عن : زيد الحاضرء ولذلك لا يتناول اسم 
الشخص إلا حاضراً. ويدل على أنه في موضعه قولهم: يا هذا العاقل» برفع العاقل» ومن حيث 
اسم الإشارة مبنى كان لا يجوز فيه إلا النصب لأنه ليس له لفظ ضم يحمل عليه» فلولا نيابته 
مناب ما يظهر فيه لفظ البناء المشبه للإعراب ما جاز الرفع في النعت. 


(1) ابن جنيء اللمع (ص99-98). 

(2) الحريريء شرح ملحة الإعراب (ص38). 

(3) الباقولي» شرح اللمع (ص273). 

(4) أبو البقاء العكبريء اللباب في علل البناء والإعراب (ج472-471/1). 
(5) ابن يعيش شرح المفصل (ج351/3). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج106-105/2). 
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وذهب الكوفيون وابن الطراوة إلى أن الأمر ليس علي ما ذهب إليه سء قالوا: لأن من 
الأسماء ما التعريف فيه قبل التنكير» نحو: مررت بزيدٍ وزيدٍ آخرء فحالة التنكير هنا بعد حالة 
التعريف. ومنها ما لا يفارقه التعريف أصلاً كالمضمرات. ومنها ما التنكير فيه قبل التعريف كما 
قال سء فضم الجميع إلى هذا الضرب الواحد غير صحيح. 

وانفصل عن هذا الأستاذ أبو علي بأن قال: لم يلتفت س هنا في التعريف والتتكير إلا 
إلى حال الوجود لا ما تخيله الكوفيون وابن الطراوة» واذا نظر إلى حال الوجود كان التنكير قبل 
التعريف صحيحاً لأنَّ الأجناس هي الأول ثم الأنواع» ووضعهما على التنكير إذ كان الجنس لا 
يختلط بالجنسء والنوع لا يختلط بالنوع» والأشخاص هي التي حدث فيها التعريف لاختلاط 
بعضها ببعض بلا شك بعد الأنواع» فالذي قاله س صحيح., لا اعتراض عليه؛ إذ الذي حصل 
له التعريف تناوله النكرة قبل". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك الخلاف في النكرة والمعرفة أيهما أصل أو فرع ؟. 

واتبع المرادي!!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 

وما ذكره أبو حيان فيما يخص هذه المسألة وكذلك ما اختاره في كون أنَّ النكرة هي 
الأصلء والمعرفة هي الفرع. يوافق ما عليه النحاة كالحريري: وأبي الحسن الباقولي7), وأبو 
البركات الأنباري7؛ وابن جابر الهواري7")» والسيوطي©. 

وهذا ما ذهب إليه خالد الأزهري7) أيضاً إلا أنه ذكر علة ذلك بِأنّها "لا تحتاج في 
دلالتها إلى قرينة» بخلاف المعرفة» وما يحتاج فرع عما لا يحتاج". 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص137). 
(2) الحريري؛ شرح ملحة الإعراب (ص38). 

(3) الباقولي» شرح اللمع (ص273). 

(4) أبو البركات الأنباري» أسرار العربية (ص241). 
(5) ابن جابر الهواريء شرح ألفية ابن مالك (ج148/1). 
(6) السيوطيء همع الهوامع (ج219/1). 
(7) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي)137 
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6-الخلاف في الموصول في المعرفة 

قال اق مالك!"! 4 لوصول" 

ونقول! أو ضياة 12 "وأا الموصيول قفي المعرفت :اله خاقت: ذهب الفاريتين إلى أنة 
تعرف بالعهد الذي في الصلة. وذهب أبو الحسن إلى أنه تعرف بالألف واللام» وما ليس فيه 
ألف ولام فهو في معنى ما فيه الألف واللام» وأما (أيهم) فإنه تعرف بالإضافة. واستدل الفارسي 
بوجود من وما ونحوهما من الموصولات. 

وأجيب بالذي ذكرناه من أنها في معنى ما فيه الألف واللام. ورْدَ مذهبه أيضاً بأنّ 
الصلة تتنزل من الموصول منزلة الجن منه؛ فكما أنَّ جز الشيء لا يعرف الشيءء كذلك ما 
تتنزل منزلته". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك الخلاف فى الموصول فى المعرفة. 

واتبع المرادي7"؛ وابن عقيل7)؛ وناظر الجيش7" ما ذكره أبو حيان. 


وذهنه السيوظي 9 إل :ما قاله أبو حياق فى هذه المسالة. 


7-الخلاف في المضاف أهو أعرف المعارف أم لا؟ 
قا اين 'مالك 2171 "والمظناك يحي المسناف» اليه", 


ويقول أبو حيان! : 'وأما المضاف فلم يذهب أحد إلى أنه أعرف المعارف. وسبب ذلك 
أنه إنما يكتسى التعريف مما أضيف إليه؛ فكيف يدعى أحد أنه أعرف مما اكتسى التعريف منه. 
والذي تلقناه من الشيوخ أن أعرف المعارف هو المضمرء وبليه العلم» وبليه اسم الإشارة» وبليه 


(1) ابن مالكء شرح التسهيل (ج115/1). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج112-111/2). 
(3) خالد الأزهري» شرح التصريح (ج93/1). 
(4) ابن عقيل» المساعد (ج77/1). 

(5) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج433/1). 
(6) السيوطيء همع الهوامع (ج220/1). 
(7) ابن مالكء شرح التسهيل (ج115/1). 
(8) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج113/2- 119). 
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ذو الألف واللام» وأما المضاف فإنه في رتبة المضاف إليه إلا المضاف إلى المضمرء فإنه في 
رتبة العلم» هذا الذي اتفق عليه شيوخناء وقرروه» وينوا عليه مسائل النعوت على ما سيأتي 
تبيينه في باب النعت إن شاء الله وهو مذهب س... بل قال أصحابنا: إن المضاف في رتبة 
المضاف إليه إلا المضاف إلى مضمرء فإنه في رتبة العلم. وإنما قالوا ذلك لثلا يكون مساويا 
للمضمر في التعريف والغرضء» على ما اختاروه من المذاهب في أن أعرف المعارف هو 
المضمر فقطء فلو كان المضاف إليه أعرف المعارف لكان أعرف المعارف شيئان: المضمرء 
والمضاف إلى المضمرء وليس بعد المضمر رتبة تليه إلا رتبة العلم» فقالوا: هو في رتبة العلم 
في التعريفء وهذا مذهب س. 

وذهب أبو العباسء إلى أن كل مضاف إلى واحد من هذه المعارف الأريعة فإنه دون ما 
أضيف إليه في التعريف حملاً على المضاف إلى المضمرء فكما أن المضاف إلى المضمر 
دون المضاف إليه في التعريفء فكذلك المضاف إلى العلم دونه في التعريفء. والمضاف إلى 
اسم الإشارة دونه في التعريفء, والمضاف إلى ذي الأداة دونه في التعريف. 


وقد رد مذهب أبي العباس بقوله تعالى: 9 وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُورٍ الْأَيْمَنَ 4) وبقول 


الشاعر: 
كُنَيْس الظَبَاءٍ الأغمر انْصَرَحَث له انا مِنْ شماربخ كفل ©) 
وقوله: 
كتيس ظيَاءِ الخُْب العََدَوَانِ(6 
وقوله: 
(1) [طه: 80]. 


(2) البييت لامرئ القيس في ديوانه (ص160) والأزهري» تهذيب اللغة (ج293/10) وابن منظورء لسان العرب 
(ج314/2) والسيوطيء شرح شواهد المغني (ج375/1) والزبيديء تاج العروس (ج78/6) وبلا نسبة في ابن دريد؛ 
جمهرة اللغة (ج460/1) وأبي حيان الأندلسيء البحر المحيط (ج177/2) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل 
(ج117/2) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج439/1). 

(3) هذا عجز بيت لامرئ القيس في ديوانه (ص159) وأبي سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج432/2) وصدره : 
وبلا نسبة في أبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج117/2). 
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يَعْرَ كمُذرُوف الوَليد المُكّب(!) 


وقوله: 
كشاة الكناس الأعفر انضرجت له كنلاب راهنا مسن يعية: فأحطتب ]6 


ووجه الدلالة عن هذه الشواهد أنه قد تقرر أن النعت يكون إما مساوياً للمنعوت فى 
التعريف آو أقل منه تعريفاًء وإذا كان كذلك فقد وُصف المضاف إلى ما فيه الألف واللام بما 
فيه الألف واللام؛ ألا ترى أن (الأيمن) صفة ل(ِجَانِتِ الطُور).؛ و دالْأَغْمَرٍ) صفة ل(تَيْسِ الظَبَاءِ) 
ولالخُلب العَدَوَانِ) صفتان ل(ِتَيْسِ الظَّبَاءِ) أيضاًء وَلِالمُتَقّبٍ) صفة ل(ِخُذْرُوفٍ الوَليد)» فكان يلزم 
من قوله أن يكون النعت أعرف من المنعوتء؛ وذلك لا يجوز. 

وفي الإفصاح: اختلفوا في المضافء فمنهم من جعله بمنزلة المضاف إليه في كل 
شيء اعتماداً على قول س فيما أضيف إلى اللام» ويلزم على هذا أن تكون الأعلام بمنزلة 
المضمرات لأنه أجاز في الصفة: (مررت بزيد أخيك).؛ فإذا كان المضاف إلى الضمير مثله في 
التعريف؛ وقد وصف به العلم» فلا أقل من أن يكون مساوياً. وقد التزم هذا جماعة» وبه قال ابن 
طاهر وابن خروف وجماعة ممن أدركنا. 

ومن النحويين من جعل المضاف دون المضاف إليه في التعريف سوى ما أضيف إلى 
اللام. وقال أبو العباس: كل مضاف إلى معرفة فهو دونها في التعريف؛ فمن هنا تعرف ما 

وقال في الإفصاح أيضاً: والذي عندي أن س لم يطلق التسوية إلا في اللام» ويمكن أن 
تكون تختص بهذا لأنها أقل وجوه التعريفء فلا انحطاط بعدها". 

التوضيح والتحليل: 


زاد أبو حيان على ابن مالك الخلاف في المضاف أهو أعرف المعارف أم لا؟ 


(1) هذا عجز بيت لامرئ القيس في ديوانه (ص77) والجراوي» الحماسة المغربية (ج1114/2) وصدره : 

فَأذرَك لْيَخْهِ دْوَلمْيَمشٍ شَ'ووَهُ 
وبلا نسبة في ابن مالك» شرح التسهيل (ج369/2) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج118/2) وناظر 
الجيشء تمهيد القواعد (ج439/1). 

(2) وبلا نسبة في أبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج118/2). 
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واتبع المرادي!!). وابن عقيل7), والسلسيلي7؛ وناظر الجيش/!) ما ذكره أبو حيان. 
ووافق أبو حيان ما ذهب إليه أبو البركات الأنباري( في هذه المسألة» وتابعهم 
التوومل 00 أيكياً: 


الباب السابع : المضمر 


8- مصطلحا الكناية والمكني عند الكوفيين 
قا اب نالك 11+ مضه" 
وقال أبو حيان! : '"البصريون يقولون: (المضمر)» والكوفيون يقولون: (الكناية) 
و (المكني)". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك مصطاحا الكناية والمكني عند الكوفيين. 


ودوافق السيوطي7 ما ذهب إليه أبو حيان وتلميذه المرادي في تسمية هذا المصطلح 
عند النحوبين» ولعن مع زدادة منه في ذكر مسمى آخر للمضمر عند البصربين فيقول: "هذا 
مبحث المضمر والتعبير به وبالضمير للبصربين والكوفيون يقولون الكناية والمكنى". 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص138). 
(2) ابن عقيل» المساعد (ج78/1). 

(3) السلسيليء شفاء العليل (ج172/1). 

(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج438-435/1). 
(5) أبو البركات الأنباري» أسرار العربية (ص244). 
(6) السيوطيء همع الهوامع (ج222/1). 

(7) ابن مالك» شرح التسهيل (ج120/1). 

(8) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج128/2). 
(9) السيوطيء همع الهوامع (ج223/1). 
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9ح من مواضع وجوب الخفاء في المضمر 
قال ابن مالك!!) : "واسم فعل الأمر مطلقاً" 


وقال أبو حيان7) : "ونقص المصنف قسم لم يذكره» والضمير فيه واجب الخفاء كهذه 
الخمسة؛ وهو اسم الفعل الذي هو مضارع للمتكلم نحو: أوه بمعنى أتوجع؛ وأف بمعنى أتضجرء 
ونحوهماء فكان ينبغي أن يقول: وهو المرفوع بالمضارع ذي النون أو الهمزة أو اسم فعله؛ ويأتي 

وقال ناظر الجيش7© : 'وقد استدرك غير الشيخ أيضاً المصدر الآتي بدلاً من فعل 
الأمر؛ فإنه يجب معه استتار الضمير". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك موضع من مواضع وجوب الخفاء في المضمر. وقد 
اتبع المرادي7» والسلسيلي20, ما ذهب إليه أبو حيان. بينما ذكر ناظر الجيش موضعاً آخر 
زيادة على ما ذكره أبو حيان. 

ووافق السيوطي7) ما ذكره أبو حيان تماماً» ولكنه زاد مواضع أخرى يستتر فيها 
الضميرء فيقول: "من الضمائر ما يجب استتاره وهو ما لا يخلفه ظاهر وهو المرفوع بفعل... 
والتعجب ك(ما أحسن زيداً) والتفضيل ك(زيد أفضل من عمرو) وأفعال الاستثناء ك(قاموا ما خلا 
زيداً وما عدا عمرو ولا يكون خالداً". 


(1) ابن مالكء شرح التسهيل (ج120/1). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج130/2). 
(3) ناظر الجيش» تمهيد القواعد (ج450/1). 

(4) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص140). 
(5) السلسيلي؛ شفاء العليل (ج174/1). 

(6) السيوطيء همع الهوامع (ج245/1). 

(7) المرجع السابق»ء ص245-244. 
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0-الخلاف في علة رفع وفتح وكسر الضمير البارز المتصل 

قال ابن مالك!!! : 'وإن رفع بفعلٍ ماض (فتاء) تضم للمتكلم» وتفتح للمخاطب» وتكسر 
للمخاطبة؛ وتُوصل مضمومة بميم وألف للمخاطبين والمخاطبتين» وبميم مضمومة ممدودة 
للمخاطبين» وبنون مشددة للمخاطبات". 

وقال أبو حيان : 'وتمثيل ما ذكر انه رفع بالفعل الماضي: صَرَيْتُ صَرَنْتَ صَرَيْتِ 
صَرَيْثُمَا ضَرَبْتُمْ صَرَبْدْنَه وخكي (صَرَئْتِي) بياء بعد الكسرة للمؤنث. 

واختلفوا في التعليل: فمن النحوبين من قال: فعل هذا للفرق. ومنهم من قال: كان 
المتكلم أولى بالضمة لأنّ الكلام منه» واخبارُه عن نفسه أكثر من إخباره عن غيره فاستحق أن 
يكون حظه من الحركات الحركة الأولى. 

وقال ابن كيسان: إذا أخبر فليس يكون أبداً إلا واحداء واإذا خاطب جاز أن يخاطب 
واحداً واثنين وأكثرء فألزم الحركة الثقيلة اسمُه» وفتح اسم من يخاطبه لأنه يكثرء ويُعطف بعضه 
على بعضء فتقول: أنت تكلمتٌ وأنت وأنت» فتعد جماعة كلهم اشتركوا في الكلام. 

قال ابن كيسان: وكسروا المؤنثء» لأن الكسرة من علامة التأنيث. 

وقيل: كسروا لأنها لم تبق حركة غير الكسرة. 

وأما ضم التاء من صَرَيْتُما وضَرَبْتُم فإجراء للميم مجرى الواو لمضارعتها لها في قربها 
في المخرج منها. وكانت الزيادة ألفاً بعد الميم في التثنية ليفرق بينها وبين الجمع. وزدت حرفين 
في صَرَئْئْنَ لما زدت حرفين في المذكر في صَرَئِثُمُو. 

والذي أذهب إليه أن هذه التعاليل لا يُحتاج إليها لأنها تعليلك وضعياتء والوضعيات 
ينبغي أ لا مُعلّل". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في علة رفع وفتح وكسر الضمير 
البارز المتصل. 


(1) ابن مالك» شرح التسهيل (ج121/1). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج133-132/2). 
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وقد اتبع المرادي!!) ما قاله أبو حيان. 


وأبذ: السيوط :12 ما :ذكرة أبو “كيان “فى هذا الانتدراك: ولكنه يرئ- أن :هذه :التعاليل 
السابق ذكرها يُحتاج إليها بخلاف ما ذكره أبو حيان في أنه لا يحتاج إليها. 


1-الخلاف في وقوع الضمير المتكلم في موضع التاء في (فعلث) 

قال ابن مالك7 : "'(فتاء) تضم للمتكلم'. 

وقال أبو حيان!) : 'وقوله: (فتاء تضم للمتكلم) قد مثلناه بقولك: صَرَيْتُء قال س نصاً: 
لا يقع أنا في موضع التاء التي في فَعلتُ» لا يجوز أن تقول فَعَلَ أنا؛ لأنهم استغنوا بالتاء عن 
أنا". 

وأجاز غير س: فَعَلَ أنا. واختلف مجيزوه: فمنهم من قصره على إجازته في الشعر. 
ومنهم من أجازه في الشعر وغيره. قال الجرمي: يجوز في الشعر: قام هوء وقام أنا. وأجازه أبو 
العباس في الشعر وغيره» وادّعي أن إجازته على معنى ليس في المتصل لأنه يدخله معنى 
النفي والإيجاب»؛ ومعناه ما قام إلا أناء وأنشد علي بن سليمان تقويةً لذلك قول الشاعر: 


أُصَرَْت حَبْلَ الكيّ أم صَرَمُوا إلا ير ثكم خحتَأإلي هه 
رفع قوله: (هم) بِ(صَرَمَ)» ولا يجوز فيه غير هذاء فعلى هذا: قام أنا". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في علة رفع وفتح وكسر الضمير 
البارز المتصل. 


وقد اتبع المرادي7) ما ذكره أبو حيان. 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (رص141). 

(2) السيوطيء همع الهوامع (ج223/1). 

(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج121/1). 

(4) التذييل والتكميل (ج133/2). 

(5) البيت لطرفة بن العبد ولكن لم أقف عليه في ديوانه. والبيت في ابن الشجريء أمالي ابن الشجري (ج58/1) وابن 
عصفور» ضرائر الشعر (ص260) وبلا نسبة في السيوطيء همع الهوامع (ج237/1). 

(6) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص141-140). 
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وبؤكد أبو حيان ما ذكره ابن عصفور7!) في هذا الاستدراك؛ ووافقهما السيوطي7) أيضاً. 


2-اللغات في ميم الجمع 

قال ابن مالك0© : 'وتسكين ميم الجمع إن لم يليها ضمير متصل". 

وقال أبو حيان!) : 'وفي البسيط: العرب فيها - يعني ميم الجمع - على ثلاثة مذاهب: 
منهم من يثبت الواو مطلقاًء ومنهم من يحذفها مطلقاًء ومنهم من يثبتها إذا وقعت بعدها همزة 
لأنها من آخر الحلقء فمد ما قبلها ليتوصل بالمد إلى تحقيقها". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك اللغات في ميم الجمع. 

وقد اتبع المرادي7 ما ذكره أبو حيان. 

وذهب أبو حيان إلى ما قاله كل من ابن الأثير)» وابن منظور7 في اللغات التي 
تخص ميم الجمع. لكنهما تطرقا لذكر اللغتين الأولى والثانية بينما اللغة الثالثة انفرد أبو حيان 
بذكرها. 


3-سبب زيادة الميم في الضمير 


قال أبو حيان!؟ : 'والتاء والألف في صَرَيْتُمَا هو الضميرء والميم فيه وفي صَرَيْتُمْ زائدة 
لتفوية الضميرء كما عملوا فى ذاء فقالوا: هذا. 


وقال الصقلي: زيدت الميم وقاية للضمة كما زيدت النون في صَرَبَنِي وقاية للفتحة. 


(1) ابن عصفورء ضرائر الشعر (ص261-260). 
(2) السيوطي؛ همع الهوامع (ج237/1). 

(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج121/1). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج136/2). 
(5) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص142). 
(6) ابن الأثيرء النهاية (ج178/2). 

(7) ابن منظورء لسان العرب (ج304/14). 

(8) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج136/2). 
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وأما الجمع فضميره: (نُمُو) فرقوا فيه بين التثنية والجمعء بالواو هناء والألف هناك» 
واخْنّصًا بذلك لأن الألف للتثنية والواو للجمع في الإعراب» وضمت الميم لأجل الواو» وقد 
تكذفه الواق: وان كانت جك من الخميز» تشبيهاً يما ليس زا كالصلة من فيه وعلنه"' , 

التوضيح والتحليل: 

انفرد أبو حيان في استدراكه على ابن مالك سبب زيادة الميم في الضمير. 

ووافق ديكنقوز7!) ما ذهب إليه أبو حيان فيما يخص علة زيادة الميم في الضمير نحو: 


(تمو) في (ضربتم). 


4- عودة الضمير على الجمع الغائب 

قال ابن مالك7) : 'ولجمع الغائب غير العاقل ما للغاتبة أو الغائبات". 

وقال أبو حيان27 : "ونقص المصنف أن يقول كما قال غيره من النحودين: إنه قد يعود 
الضمير عليه كما يعود على الواحد المذكرء نحو قوله تعالى: / وَإنَّ لَكُمْ في الْأنعام لَعِبْرةَ 
مُسْقيكُد مِمّا فى بُطُونه 4" 

التوضيح والتحليل: 

استدراك أبو حيان على ابن مالك عودة الضمير على الجمع الغائب. 

وقد اتبع المرادي7 ما ذكره أبو حيان. 


وأيد أبو حيان ما ذكره كل من ابن يعيش7)., وابن الحاجب7/) في هذه المسألة. 


(1) ديكنقوز» شرح مراح الأرواح (ص32). 

(2) ابن مالك» شرح التسهيل (ج129/1). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج155/2). 

(4) [النحل: 66]. 

(5) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص147-146). 
(6) ابن يعيشء» شرح المفصل (ج226/3). 

(7) ابن الحاجب أمالي ابن الحاجب (ج438/1). 
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5- الخلاف في لحاق نون الوقاية فعل التعجب 

قال ابن مالك7!) : "تلحق قبل ياء المتكلم إن نصب بغير صفة أو جر بمن أو عن أو 
قد أو قط أو بجل أولدن» نون مكسورة للوقاية". 

وقال: أبو كيان 12 #''ولختلفوا في الحافها فعل التمحفب :"كحو ما أخضق 6روما أحملت : 
فذهب البصريون إلى أن حكمه في ذلك حكم سائر الأفعال في لزوم نون الوقاية. وذهب 
الكوفيون- واختاره بعض أصحابنا - إلى أن لحاق النون له هو على سبيل الجواز لا على 
سبيل اللزوم» فأجاز أن تقول: ما أَجْمَلِي! وما أَظرَّفي! وما أَجْمَلَنِي! وما أَظرَقَنِي!. 

قال بعض أصحابنا: ولعلهم قالوا ذلك بالقياس فإنه عندهم اسمء فإن كان ما أجازوا من 
ذلك مسموعاً فوجهه شبهه بالأسماء من حيث لم يتصرف. انتهى. 


وما أجازه الكوفيون من ذلك هو سماع عن العرب صرحوا بذلك فوجب قبوله. وقد 
استعمله بعض مشايخنا النحاة الأدباء فى شعره فقال: 


يا حسَناً مالك لم تُحْسِنٍ الحئ فشوين قحي المتسوف لتق 
صَرَرْت بباوَرْدِ وبالسّؤتتنٍ ستحدفكة كمه بالشعهنا ا ماحد 
يا خشتةه إذ قاكل: ماأحْسَني! ويا لذاك اللفظ ما أعْدَبَة! 
ققثشله: كلك عِنْدي سَنِي تح لاطت ان ةا 
في أبيات ذكرها". 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك الخلاف في لحاق نون الوقاية فعل التعجب. 


واتبع ناظر الجيش/) ما ذهب إليه أبو حيان في هذا الاستدراك. 


(1) ابن مالكء شرح التسهيل (ج134/1). 

(2) أبو حيان لأندلسيء التذييل والتكميل (ج178-177/2). 

(3) الأبيات لأبي عبد الله محمد بن الفراء الضرير في الدميريء حياة الحيوان الكبرى (ج194/2) والمقريء نفح الطيب 
(ج386/3) وبلا نسبة في أبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج178/2) وناظر الجيشء» تمهيد القواعد 
(ج488/1) والأبشيهي؛ المستطرف (ص419). 

(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج488-487/1). 
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وأيد أبو حيان في هذه المسألة ما ذكره النحويون أمثال أبي سعيد السيرافي!!'؛ وأبي 
البركات الأنباري7)؛ وابن يعيش27» ووافقهم كل من الشاطبي7)» وخالد الأزهري©. 


6-الخلاف في المحذوف في نون الوقاية أهو النون الأولى أو الثانية أم الوسطى؟ 
قال ابن مالك7) : "وحذفها مع لدن وأخوات ليت جائز". 


وقال أبو حيان!) : 'وذهب بعضهم إلى أن الساقط هي النون الثانية» والأولى مدغمة 
في نون الوقاية. واحتج بأن نون الوقاية دخلت للفرق بين إنني وغُلامي» ولشبه إنني بضربني» 
وما دخل للفرق فسبيله أن يبقى ولا يسقطء كما أن الذي يقول: أنت تتكلم» والمرأة تتكلم» إذا قال: 
أنت تَكَلّمُ والمرأهُ تَكَلَمُ أسقط التاء الثانية ولم يُسقط الأولى لأنها هي الفارقة بين الخطاب 
والغيبة» وهذا كإسقاط الأولى من.:ظلَت :وهمث وَعَلْمَاءٍ ‏ عبد الله الأصل + ظللثك وَهَمَمث :وكلى 
الماء. ويدل أيضاً على أن الساقط هي الثانية قولّهم: عَلِمْتُ إِنْ زيداً قائم» فقد عُهد حذفها قبل 
نون الوقاية» فلتكن المحذوفة إذا لحقت. 

وقيل: المحذوف هي الأولى لأنها ساكنة» ويُسرع إلى الساكن الاعتلال بدلالة ميزان 
ومُوسر وصحة خوّان. وأما إنَا وأنَا ولكنًا وكأنا فالمحذوفة الوسطى لأن الأخيرة اسم» وليست 
للوقاية. وقيل: المحذوف الأولى'. 


التوضيح والتحليل: 


(1) أبو سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج135/3). 

(2) أبو البركات الأنباري» الإنصاف (ج108-104/1). 
(3) ابن يعيشء؛ شرح المفصل (ج412/4). 

(4) الشاطبي» المقاصد الشافية (ج440-439/4). 

(5) خالد الأزهريء شرح التصريح (ج116/1). 

(6) ابن مالك» شرح التسهيل (ج134/1). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج185-184/2). 
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استدرك أبو حيان على ابن مالك الخلاف فى المحذوف فى نون الوقاية أهو النون 
الأولى أو الثانية أم الوسطى؟. 
وقد اتبع المرادي!!)» وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. 


وأبو حيان قريب مما ذكره المالقي/ في هذا الخلاف. 


7-مذهب البصريين في الضمير (أنا) 

قال ابن مالك : "من المضمر منفصل في الرفع» منه للمتكلم (أنا)". 

وقال أبو حيان7 : 'ومذهب البصريين أن الاسم هو الهمزة والنون» وأما الألف بعدها 
فزائدة» بدليل حذفها في الوصل إذا قلت: أنا فَعَلتُء وانما تُزاد للوقف كزيادة هاء السكتء» 
وتُعاقبهما الهاء كقول حاتم: "هذا فَضدِي أنَذ". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك مذهب البصربين في الضمير (أنا). 

وقد اتبع المرادي 2 وناظر الجيش(/) ما ذكره أبو حيان. 


وأمد" الشنوط 97 ما ذهب إليه أنو تحيان :فى هذه المسالة: 


(1) المرادي»ء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص152). 
(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج489/1). 

(3) المالقي» رصف المباني (ص360). 

(4) ابن مالك» شرح التسهيل (ج140/1). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج194/2). 
(6) المرادي»ء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص154). 
(7) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج499-498/1). 

(8) السيوطيء همع الهوامع (ج236-235/1). 
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8 اآراء النحاة في اسمية (تاء) الضمير (أنت) 

قال ابن مالك!!) : "ويتلوه في الخطاب تاء حرفية كالإسمية لفظاً وتصرفاً". 

وقال أبو .حيان 12 :"ذهب القراء إلى أن (أنك) يكمالة:هؤ الاسم :قال الفراء + أخذت 
الذاء من قؤلك: اهيبت فشكت إليها أن» وخعلا انيما واهدا. 

وذهب ابن كيسان إلى أن التاء هي الاسمء وهي التي كانت في فعلتء وكُيَرَتْ ب(أنْ)". 

وهذا الذي أختاره لأنه قد ثبتت اسمية التاء في ضريت وفروعه بلا خلافء وفائدتها هنا 
في أنت وفروعه فائدة فعلت وفروعه» ولم يثبت في كلام العرب أن التاء للخطاب فيحمل عليه 
هذاء وقد ثبتت الإسمية» فيحمل هذا عليه ولا يمكن أن يكون (أن) الضمير هو ضمير الخطاب 
زيد عليه حرف خطاب للتدافع؛ لأنه من حيث هو موضوع للمتكلم يُنافي الخطاب» ومن حيث 
التاء تدل على الخطاب ثنافي التكلم» فالذي نختاره هو أنّ (أن) المكثر به التاء حتى يصير 
ضميراً مستقلاً منفصلاً هو غير ضمير المتكلم؛ وأنه وافقه لفظاً لا مدلولاً» وهذا نظير ما قال 
بعضهم في (إيّاك)". 

التوضيح والتحليل: 

أضاف أبو حيان على ابن مالك آراء النحاة في اسمية (تاء) الضمير (أنت). 

وقد اتبع المرادي27. وناظر الجيش!) ما ذكره أبو حيان. 

وأيد أبو حيان ما ذهب إليه أبو البركات الأنباري في هذه المسألة» وتابعهم 
السيوطي(6. 


(1) ابن مالكء شرح التسهيل (ج140/1). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج197-196/2). 
(3) المرادي؛ شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص155). 

(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج501/1). 

(5) أبو البركات الأنباري» الإنصاف (ج575-574/2). 
(6) السيوطيء همع الهوامع (ج236/1). 
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9-- أصل الضميرين (أنت) ولأنا) 
قال أبو حيان!! : 'وذهب بعض المتقدمين إلى أن (أنت) مركبة من ألف أقوم ونون 
نقوم وتاء قمتء وأن (أنا) مركب من ألف أقوم ومن نون قمنا. وهذا قول ينبغي أن لا يتشاغل 


0 


به". 
التوضيح والتحليل: 
زاد أبو حيان على ابن مالك أصل الضميرين (أنت) و(أنا). 
وأكد السيوطي7) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


0- سبب ضم التاء في الضمير (أنت) في التثنية والجمع 

قال أبو حيان!© : 'وفي التثنية أَنْثُما زيدت الميم تقوية كما في المتصلء والألف أصلية 
وضمت التاء هنا لأنهم لا يحتاجون إلى الفرق لعزمهم على الاشتراك» وكانت الضمة لأنها 
حركة ما لا يكون في الأصل. وفي الجمع أنثموء والواو أصلية؛ وتُحذف كما تحذف في 
المتصل. وفي المؤنث أنتُنَّ» والنون الأولى زائدة» وضّمت التاء هنا وان كان لا اشتراك في هذا 
الجمع لأن التفرقة قد حصلت بالنون". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك سبب ضم التاء في الضمير (أنت) في التثنية والجمع 

وقد اتبع المرادي!) ما ذكره أبو حيان. 


وأكذ السنيوظ. () ما ذهب إليه أبو حيان فى هذه المشألة. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج197/2). 
(2) السيوطي؛ همع الهوامع (ج237/1). 
(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج197/2). 
(4) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص155). 
(5) السيوطي؛ همع الهوامع (ج237/1). 
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1 -الخلاف في علة بناء (نحن) بالضم 

قال ابن مالك!!! : 'ولفاعل تفعل نحن 

وقال أبو حيان) : 'قال الفراء وثعلب: لما تضمن معنى التثنية والجمع قوي» فأعطي 
أقوى الحركات كما ضموا (حيثُ) حيثُ قالوا: الخضبُ حيث المطرء فتضمنت محلين. وكذا 
قبل وبعدُ عند الفراء» لما تضمنا معناهما فى أنفسهما ومعنى المحذوف بعدهما حُمَّلّتا أثقل 
الحركات. 

وقالَ :هشاء» الأضل ككن» فقليف حركة الحاء: على النون» :وسكت الطاء: 

وقال أبو العباس: نَحْنُ مثل قَبْلُ وبَعْدُ لأنها متعلقة بشيء» وهو الإخبار عن اثنين 
وأكثرء فأشبهت قَبْلُ وبَعْدُ. 

وقال أبو إسحاق: 'تحَنٌ لجماعة: ومن .خلامة الجماعة الواو+ والضمة من جنس الواوء 
فلما اضطروا إلى حركة نحن لالتقاء الساكنين. حركوها بما يكون للجماعة". قال: 'ولهذا حَمُوا 
واو الجماعة في: ا اشْتَرَوًا الصَّلَالَةَ 304". 

وقال علي بن سليمان: "نحن للمرفوع؛ فَحُرَّكِ بما يُشبه الرفع" انتهى ما نقلناه في تعليل 
بناء (نَحْنُ) على الضمء وهو تعليل وَضْعء وليس فيه كبير فائدة". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحاة في علة بناء (نحن) بالضم. 

وقد اتبع المرادي!) ما ذكره أبو حيان. 


فخا السيوظ. 07 ما قالة أبو.حتان في :هذه.المسالة: 


(1) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج140/1). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج198-197/2). 
(3) [البقرة: 16]. 

(4) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص155). 

(5) السيوطيء همع الهوامع (ج239-238/1). 
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2 -الخلاف في (هو) و(هي) أهما اسم أم ضمير؟ 
قال ابن مالك!!) : 'وللغيبة هو وهي". 


وقال أبو حيان7) : "هو للمذكرء وهي للمؤنث. والمعروف عند البصريين أن الاسم هو 
وهي بجملتهماء وليست الواو والياء زائدة للمد لأنها متحركة؛ ولو كانت للمد لم تحرك كما في 
ضريَة» ولذلك ثبتت في الوقفء وتبين حركتها بالهاء نحو: (هْوَهُ) كما يوقف على النون في 
ضربهنٌ» لكنها قد تُشَبَّهُ بالمتصل المنصوب, فتحذف في الضرورة. 

وذهب الكوفيون وابن كيسان والزجاج إلى أن الهاء من هُوَ وهيَ هي الاسمء والواو 
والياء مزيدان للتكثير. وتأوله ابن كيسان على س لأن س أنشد: 


بَينَاهُ في دَارٍ صِدق قد أقَامَ بها 


03 


وأنشد: 
داز إشغدى إِذْ ه مِن قواكق ا" 
فحذف الواو والياء» فدل على أنهما زائدان على لغة من قال: هُوَ وهي. 
قال ابن كيسان: وددلٌ على ذلك حذفها في التثنية» تقول: هما قاما. ويذلك استدل 
الكوفيون. وهو ضعيف لأن التثنية والجمع ألفاظ مرتجلة» قالوا: والأصل هُوْ ماء وهُؤ موء 
فخُركت الواو بالضمء كما فعلوا في تاء أنتما وأنت» فاستثقلوا الضمة عليهاء فحذفوهاء فسُكّنت» 
فحذفت استخفافاً. وحُذفت الواو من هُمُوء ولم تحذف الألف من هما. والميم في هما وهُمُو 


زائدة. 


(1) ابن مالكء شرح التسهيل (ج140/1). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج200-198/2). 

(3) البيت بلا نسبة في سيبويه» الكتاب (ج31/1) وأبي محمد السيرافي» شرح أبيات سيبويه (ج281/1) وأبي البركات 
الأنباري» الإنصاف (ج557/2) وابن عصفورء ضرائر الشعر (ص126) وابن مالك. شرح التسهيل (ج143/1) 
وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج199/2) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج504/1) والسيوطي» همع 
الهوامع (ج239/1) وعجزه: 

5 7 حيف أيُعَللََاومَااتئلنتهة 


الأندلسيء التذييل والتكميل (ج199/2) والسيوطيء همع الهوامع (ج239/1). 
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وحكي عن أبي علي أنه قال: هُما وهم ضمير بجملته. ولم يجعل الميم زائدة. 

وجمع المؤنث: هُنَّء وأصله هُونََ والنون الأولى كالميم» والثانية كالواو» ولم يحذفوا 
النون كما قالوا هُمْ لأنها ليست بحرف مدّ". 

وقال ناظر الجيش7!! : 'قال ابن عصفور: والاسم بعدهما وَهُمْ نما هو الهاء والواو 
المحذوفة» ومن هُمَا المؤنث وهُنّ إِنّما هو الهاء والياء المحذوفة» والميم والألف والميم والواو 
والتون زوايد كما أَنّهنَّ زوايد في أنتما وأنتم وأنتن". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في (هو) و(هي) أهما اسم أم 


ضمير؟. 


وقد اتبع المرادي2). وابن عقيل7), والسلسيلي7)؛ وناظر الجيش7 ما ذكره أبو حيان 
إلا أنّ ناظر الجيش أضاف رأي ابن عصفور في هذه المسألة. 

وبؤكد أبو حيان ما ذهب إليه أبو البركات الأنباري9) في هذه المسألة» ووافقهم 

ولكن السيوطي”" اختار مذهب الكوفيين في هذه المسألة مخالفاً أبا حيان الذي اختار 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج502/1). 

(2) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص155). 
(3) ابن عقيل؛ المساعد (ج99/1). 

(4) السلسيلي» شفاء العليل (ج188/1). 

(5) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج502/1). 

(6) أبو البركات الأنباري» الإنصاف (ج563-577/2). 
(7) السيوطيء همع الهوامع (ج242-239/1). 

(8) المرجع السابق» ص 240-239. 
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3-مذاهب النحاة في الضمير المنفصل (إيّا) 

قال ابن مالك!!) : '(إِيَا) ضمير لا ظاهر خلافاً للزجاج'. 

وقال أبو حيان7) : 'في المنفصل المنصوب خلاف: 

فمن النحوبين من ذهب إلى أنَّ (إيا) هو الضميرء والمتصل به حروف تبين أحوال 
الضميرء وهو مذهب سء واختاره الفارسي» وعزاه صاحب البديع إلى الأخفش... 

ومنهم من ذهب إلي أنه بجملته هو الضميرء أعني إِيّا ولواحقه» ونُسب إلى الكوفيين. 

ومنهم من ذهب إلى أنّ اللواحق هي الضمائرء وإيّا دعامة زيادة» تعتمد عليها اللواحق 
لينفصل عن المتصلء وهو مذهب الفراء . 

ومنهم من ذهب إلى أنّ إِيّا اسم ظاهرء واللواحق ضمائر أضيف إليها إيّاه وهْنّ في 
موضع خفض بالإضافة» ونسبه ابن عصفور إلى الخليل. 

فأما المذهب الأول- وهو مذهب س- فهو الذي صححه أصحابنا وشيوخنا". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك مذاهب النحاة في الضمير المنفصل (إيَا). 

وقد اتبع المرادي7)؛ والسلسيلي7؛ وناظر الجيش7" ما ذكره أبو حيان. 

ووافق السيوطي7) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة» ولكنه زاد مذهباً آخراً لابن 
درستويه الذي يرى أنَّ الضمير المنفصل (إِيَا) يكون بين الظاهر والمضمر. 


(1) ابن مالكء شرح التسهيل (ج144/1). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج206-205/2). 
(3) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص159). 

(4) السلسيليء شفاء العليل (ج190/1). 

(5) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج507/1). 

(6) السيوطيء همع الهوامع (ج243/1). 
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4- وجوه إعراب الضمير (أنت) 
قال ابن مالك!!) : 'ومثال انفصاله لإضمار العامل قوله: 
فَإِنْ أنت لَه يَنْقَغْكَ عِلْمُك فَانْتَِبْ لَعَلْكَ تفديك ارون الأََافِك2) 
وقال أبو حيان! : 'وخرجه السهيلي علي وجهين: 
أحدهما: أن يكون (أنتَ) مبتدأء وذلك على ما أجازه س من جواز الرفع بالابتداء بعد 
أداة الشرط و(إذا) إذا كان في الجملة التي هي مطلوب الشرط فعل هو خبرء نحو: إن الله 


أمكنني من فلان. والذي سهل هذا وجود الفعل في الجملة الشرطية» فكأنَ حرف الشرط لم يعدم 
الفعل وإن وليه الاسم المبتدأ. 


والوجه الثاني: أن يكون (أنتَ) في موضع نصب. وهو مما وُضع فيه الضمير المرفوع 
موضع الضمير المنصوبء كما وضعوا المنصوب موضع المرفوع: قالوا: لم يَضْريني إلا إِيّاه 
وفي الحديث: 'من خرج إلي الصلاة لا ينهزه إلا إياها", وفي المحكي من كلام العرب: (إذا هو 
إيّاهاء واذا هي إِيّاه)". 


التوضيح والتحليل: 


(1) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج149/1). 

(2) البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه (ص55) وابن قتيبة؛ المعاني الكبير (ج1211/3) وأبي علي الفارسيء شرح الأبيات 
المشكلة الإعراب (ص492) وابن جنيء التمام في تفسير أشعار هذيل (ص198) وابن مالكء شرح الكافية الشافية 
(ج626/2) وابن مالكء شرح التسهيل (ج140/2) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج313-312/6) وناظر 
الجيشء تمهيد القواعد (ج1662/4) والعيني؛ المقاصد النحوية (ج290/1) والسيوطيء همع الهوامع (ج136/3) 
وبلا نسبة في أبي حيان الأندلسي» ارتشاف الضرب (ج2178/4) والمرادي؛ توضيح المقاصد (ج369/1) وابن 
هشام الأنصاريء» تخليص الشواهد (ج44/1) وخالد الأزهريء شرح التصريح (ج108/1) والأشموني» شرح 
الأشموني لألفية ابن مالك (ج429/1) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج254/2). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج224/2). 
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استدرك أبو حيان على ابن مالك وجوه إعراب الضمير (أنت). 


وأكد العيني!!) ما ذهب إليه أبو حيان وتلميذه المرادي في وجوه إعراب الضمير (أنت). 


5ح-من مواضع وجوب انفصال الضمير 
قال ناظر الجيش7) : 'لكن ذكر ابن عصفور صورة يجب فيها الانفصالء ولم يذكرها 
المصنف وهى ما إذا كان الضمير منصوباً بمصدر مضاف إلى الفاعل» ومثل لذلك بقوله: 
عجبت من ضرب زيد إياك», ومن ضريك إياه". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك ناظر الجيش على ابن مالك موضعاً من مواضع وجوب انفصال الضمير. 


وأكد عبد القادر البغدادي/" ما ذهب إليه ناظر الجيش تماماً في هذه المسألة. 


6- مسميات مصطلح (ضمير الشأن) عند البصريين 
قال ابن مالك : "أو كان المسمى ضمير الشأن عند البصربين". 
وقال أبو حيان7 : 'وتسمية البصريين له ضمير الشأن والحديث إذا كان مذكراً 
وضمير القصة إذا كان مؤنثاً". 
التوضيح والتحليل: 


أضاف أبو حيان على ابن مالك مسميات مصطلح (ضمير الشأن) عند البصريين. 


(1) العيني» المقاصد النحوية (ج292-291/1). 

(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج526/1). 

(3) عبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج309/5). 
(4) ابن مالكء شرح التسهيل (ج162/1). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج271/2). 
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وقد اتبع المرادي!!)؛ وابن عقيل)؛ وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. 


وَوَاقَق'التسوعك 177 .ها :ذهب إلبة أبؤز يحزان تماما ف هذه المسألة. 


7-مذهب الكوفيين في (نِغْم) 
قال ابن مالك( : 'أو رُفع بنعم أو شبهها". 
وقال أبو حيان!) : 'وذهب الكوفيون إلى أنه لا فاعل مضمر في نعمء بل الاسم 
المرفوع بعد نعم هو الفاعل بنعم". 
التوضيح والتحليل: 
زاد أبو حيان على ابن مالك مذهب الكوفيين في (نِعْمَ). 
وقد اتبع المرادي 7 والسلسيلي/ ما ذكره أبو حيان. 


ووافق أبو حيان ما ذكره أبو البركات الأنباري حول مذهب الكوفيين في (نِعْم) 
بالتفصيل مبرهناً ذلك بالأدلة والشواهد التي تثبت حجج كل فريق. 


(1) المرادي؛ شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص169). 
(2) ابن عقيلء المساعد (ج114/1). 

(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج557/1). 

(4) السيوطيء همع الهوامع (ج272/1). 

(5) ابن مالك» شرح التسهيل (ج162/1). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج267/2). 
(7) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص169). 
(8) السلسيلي» شفاء العليل (ج202/1). 

(9) أبو البركات الأنباري» الإنصاف (ج103-81/1). 
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8-الخلاف في المبتدأ هل يكون ضمير شأن أم لا؟ 
قال ابن مالك!!) : 'ودبرز مبتدأً". 


وقال أبو حيان) : "وفي البسيط: اختلفوا في المبتدأ هل يكون ضمير شأن أو لاء 
نحو: هو زيد قائم» فمنعه الفراء وأبو الحسنء فلم يُجوزاه إلا أن يكون معمولاً. وجوزه النحويون 
لأنَّ كان وإنَّ يضمر فيهماء وهي داخلة على المبتدأء فهو جائز في المبتدأ. وقيل: منه "! فل هُوَ 
الله أَحَد!2, ١‏ وَهْوَ مُحَرَّمٌ عَلَيِكُمْ إِخْرَاجِهُمْ 44) هذا مذهب الجمهور. وقد روي عن الفراء وأبي 
الحسن منعه. وهذا غريب» مع كثرته في كلام الله تعالى وكلام العربء, كقوله تعالى: ‏ فَإِنَّهَا لا 
تَعْمَى الْأَيْصَارُ 214), و« إِنّهُ مَنْ يَأْتِ رَيَهُ مُجْرِمَا 94): و8 قن هْوَ اللَهُ أَحَدْ 4. وفي الشعر: 

ولا أنتِأنٌ أنّ هد شاتة ‏ حمُوش وَإِنْ كان الحَمِيْمُ حَمِيه!) 

إلى غير ذلك مما كثر في كلامهم في النظم. وان تؤول بعضه.ء كما قيل في قل هُوَ 
اللَهُ أَحَدٌ 4 إنهم كانوا يتكلمون في توحيد الله فقيل لهم: (هو) أي التوحيد الذي يجب أن تعتقدوه. 
وانهم تكلموا في الحشر وما يكون بعده؛ فقيل لهم: إن ما تكلمتم به كذاء فهذا لا يطرد في كل 
موضع. انتهى من الإفصاح. 

وفي البسيط: وضمير الأمر والشأن قال الفراء: لا يكون إلا معمولاً» ولا يكون في 
الابتداء» وقوله تعالى ا قل هُوَ اللّهُ أَحَدٌ 4 فأحد عنده بمعنى واحد على البدل من اسم الله كقوله 
تعالى ‏ وَهذا بَعْلِي شَيْخَا 14*) وأجاز البصريون أن يكون غير معمول. 


1) ابن مالك» شرح التسهيل (ج164/1). 
2 أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج281-279/2). 
3) [الإخلاص: 1]. 


(1) 
2) 
( 

4) [البقرة: 85]. 
( 
( 
( 


ل 
ل 
(5) [الحج: 46]. 

(6) [طه: 74]. 

(7) البيت لعبد قيس بن خفاف البرجمي في أبي الحسن القيسي» إيضاح شواهد الإيضاح (ج137/1) وبلا نسبة في أبي 
علي الفارسيء المسائل الحلبيات (ص258) والواحديء التفسير البسيط (126/17) وأبي حيان الأندلسيء التذييل 
والتكميل (ج280/2). 

(5) [هود: 72]. 
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وا كر شن وأضيل الكليون وي به نائِبِاتُ الدَهْرٍ كالدَائِم البُخل(!) 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحاة في المبتدأ هل يكون ضمير شأن أم 
لا؟. 


وقد اتبع المرادي 7 وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. 


وأكد السووظ. !"ا ما ذكرة أب حدان ماما فين هذه المسالة: 


9-الخلاف في (ما) هل يلحقها ضمير الشأن أم لا؟ 
قال ابن مالك( : "واسم ما". 


وقال أبو حيان7) : 'وقال في البسيط: اختلفوا في (ما) إذا عملت هل يلحقها ضمير 
الأمر والشأن أو لا. وقال فيه: وأما إضمار الشأن فقيل يجوز على جهة الانفصالء فتقول: ما 
هو زيد قائم» ويجوز دخول إلا كما في الخبرء لكنه لا بد من تقدم إلا على الجملة» فتقول: ما 
هو إلا زيد قائم؛ لأن معناه: ما الحديث إلا هذاء قال الراجز: 


تحط وحن إل لزنه بِالْحَوْابِ فَصَعَّدِي فِنْ تعندها أذ صَوبي() 


وكذلك في الاستفهام: هل هو إلا زيدٌ قائةٌ". 


1 بلا نسبة في أبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج281/2) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج562/1). 
3) ناظر الع » تمهيد 5 (ج561/1). 


(1) البيت 
2 
( 
4) السيوطيء همع الهوامع (ج274-273/1). 
( 
( 
| البييت 


) 
) 
(5) ابن مالكء شرح التسهيل (ج164/1). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج281/2). 

)7 بلا نسبة في ابن السكيت؛ إصلاح المنطق (ص112) والأزهريء تهذيب اللغة (ج175/5) والجوهري؛ 
اشبجاء (ج117/1) والهرويء إسفار الفصيح (ج778/2) والزوزني» قشر الفسر (ج290/2) وابن سيدهء المحكم 
(ج411/3) وابن منظورء لسان العرب (ج289/1) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج281/2) وناظر 
الجيش» تمهيد القواعد (ج562/1). 
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التوضيح والتحليل: 
زاد أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في (ما) هل يلحقها ضمير الشأن أم لا؟. 
وقد اتبع المرادي!!) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق أبو حيان ما ذكره النحويون كابي سعيد السيرافي 7 والجوهري (3, وابن 
منظور7). وأبي الفداء الأيوبي7”) في هذه المسألة. 


0-الخلاف فيما يكون فيه ضمير الشأن مُستكناً 
قال ابن مالك17) : 'واستكنانه فى باب كان". 


وقال أبو حيان : 'واختلف النحويون في هذا التركيب: فذهب الجمهور إلى أنه يجوز. 
وأنكر الفراء سماعه. وهو محجوج بقول بعضهم: (كَانَ أَنْتَ خَيْر مِنْه)» وبقول الشاعر: 


حجن شهة تجح فلن تطازوو 2 ١‏ كو كان ينك نكل لحز فريك 
والقائلون بالجواز اختلفوا: فذهب الجمهور إلى أن فيها ضمير الأمر مستكناً. وذهب أبو 
العنيّن بن الظراوة إلى أنها غير عالة في أشي .ولا أضمر:فيها أمر بوشن ولا غير ذلك" : 
التوضيح والتحليل: 


أضاف أبو حيان على ابن مالك الخلاف فيما يكون فيه ضمير الشأن مُستكناً. 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص171). 

(2) أبو سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج349/1). 

(3) الجوهري» الصحاح (ج2559-2558/6). 

(4) ابن منظورء لسان العرب (ج479/15). 

(5) أبو الفداء الأيوبي» الكناش (ج259/1). 

(6) ابن مالكء شرح التسهيل (ج166/1). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج283-282/2). 

(8) البيت لعنترة في ديوانه» تحقيق: خليل شرف الدين (ص24) والجاحظء المحاسن (ص262) والمرزوقي» الأزمنة 
والأمكنة (ص500) وابن عطية الأندلسيء المحرر الوجيز (ج296/4) وأبي حيان الأندلسي» البحر المحيط 
(ج320/8) وبلا نسبة في الطبريء جامع البيان (ج609/19) والتنوخيء نشوار المحاضرة (ج227/7) وأبي حيان 
الأندلسيء التذييل والتكميل (ج283/2) والسمين الحلبي» الدر المصون (ج8 /690) وابن عادل الحنبلي» اللباب 
(ج282/15). 
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وقد اتبع المرادي!!) ما ذكره أبو حيان. 


وأيد أبو حيان ما ذكره النحويون أمثال سيبويه). وأبي علي الفارسي. وأبي علي 
الموزوق 7 واين :يعيش( فى هذه الفسألة: 


قال ابن مالك : 'وعند الكوفيين عماداً" 

وقال أبو حيان7/) : 'وقوله وعند الكوفيين عماداً هذه تسمية الفراء وأكثر الكوفيين. 
وبعض الكوفيين سماه دعامة» كأنه يدعم به الكلام أي: يقوي ويثبت وبؤكد. ويسمى عند 
المدنيين صفة» ويعنون به التوكيد. 

وقد رد عليهم س بامتناع: مررت بعبد الله هو نفسه»ء وبإجازة: إن كان زيدٌ لهو الظريفء. 
قال س: 'وقد زعم ناس أنّ (هو) ههنا صفة؛ فكيف يكون صفة وليس من عربي يجعلها ههنا 
صفة. لو كان ذلك لجاز: مررت بعبد الله هو نفسه. ف(هو) ههنا مستكرهة لا تكلم بها العرب 
لأنه ليس من مواضعها عندهم. ويدخل عليهم: إن كان زيدٌ لهو الظريفء وان كنا لنحن 
الصالحين» فالعرب تنصب هذا والنحويون أجمعونء ولو كان صفة لم يجز أن تدخل عليه 
اللام؛ لأنك لا تدخلها في ذا الموضع على الصفة» ولا يكون هو ونحن صفة وفيها اللام" انتهى 
كلام س". 

التوضيح والتحليل: 

أضاف أبو حيان على ابن مالك الخلاف فى تسمية المضمر عند الكوفيين. 


وقد اتبع المرادي7 ما ذكره أبو حيان. 
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ووافق السيوطي!!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


2- عدم وقوع الفصل بين الخبرين 
قال أبو حيان) : 'مسألة: لا يقع الفصل بين الخبرين» فلا تقول: ظننت هذا الحلو هو 
الحامضء لأن الثاني ليس بالمعول عليه وحده. وقيل: بدخوله بينهما". 
التوضيح والتحليل: 
أضاف أبو حيان على ابن مالك ذكر عدم وقوع الفصل بين الخبرين. 
وقد اتبع المرادي 7 ما ذكره أبو حيان. 


وذهب السيوطي!/ إلى ما قاله أبو حيان في هذه المسألة. 


3-الخلاف في جواز إضافة (آل) إلى الضمير 
قال ابن مالك : "آله". 
ويقول ابن هشام الأنصاري : '(آله) أجاز الجمهور الصلاة على غير الأنبياء تبعاً 
واضافة (آل) إلى الضميرء ومنع الثاني ابن النحاس والزبيدي والكسائي» وهم محجوجون بقول 


وَانْ و 3 1 آل | 3 ل . وَعَابِدِدٍ 4 ال هَ 0 ا 7" 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج304/2). 


( 
( 
(3) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (رص175). 
(4) السيوطيء همع الهوامع (ج278/1). 
(5) ابن مالك» التسهيل (ص]). 

(6) ابن هشام الأنصاريء شرح خطبة التسهيل (ص 446-444). 

(7) البيت لعبد المطلب ابن هاشم في ابن السيد البطليوسيء الاقتضاب (ج37/1) والدميريء» حياة الحيوان الكبرى 

(ج313/2) والصبان؛ حاشية الصبان على شرح الأشموني (ج20/1). 
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التوضيح والتحليل: 
استدرك ابن هشام الأنصاري على ابن مالك خلاف النحوبين في جواز إضافة (آل) إلى 
الحهية: 


ووافق السيوطي!!) ما ذهب إليه ابن هشام الأنصاري في هذه المسألة. 
الباب الثامن : الاسم العلم 


4 -القياس فيما يوجبه وزن (مفعل) في الإدغام 

قال ابن مالك7) : "بفك ما يدغم'. 

وقال أبو حيان : 'وقوله (بفك ما يدغم) مثال ذلك مَحْببٌ. وهو مفعل من الحُبّء 
والقياس يقتضي أن يكون مَحَبَاً بالإدغام» لأن ذلك حكم مَفْعَلِ مما عينه ولامه صحيحان من 
مخرج واحدء كما قالوا: مَرَدٌ ومَفَرٌ ولا يجوز أن تكون الميم أصلية» فيكون وزنه فَعْلَلاآ ويكون 
ملحقاً بِجَغْفّر كَقَرْددء فلا يكون الفك شاذاً إذ الإلحاق مانع من الإدغام لأن الميم إذ كانت أول 
كلمة» وبعدها ثلاثة أحرف فالقياس جعلها زائدة» لأنه لم تجيء أصلية فيما عرفت له اشتقاق أو 
تصريف إلا نادراًء نحو: مِعْرَىء بدليل قولهم: مَعْرٌ. وإذا ثبت أن الميم زائد وجب الإدغام. 

فإن قيل: يجب جعل الميم أصلية حتى لا يكون الفك شاذاًء لأن ذلك أوسع من فك ما 


يجب إدغامه لأن بابه أن يجىء ضرورة» نحو قوله: 


الخشحتسة اله العتح الأختحدل4) 
ولذلك جعل النحاة الميم في مأجج ومهدد أصلية حتى يكون الفك قياساً ورأوا أنَّ أصالة 
الميم- وان كان شذوذاً- أوسع من فك ما يجب إدغامه. 


(1) السيوطيء همع الهوامع (ج516/2). 

(2) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج171/1). 

3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج312-311/2). 

4) هذا بيت لأبي النجم العجلي في ديوانه (ق1/80 ص337) والمرادي» توضيح المقاصد (ج1643/3) والعيني» 
المقاصد النحوية (ج2134/4) وخالد الأزهري؛ء شرح التصريح (ج766/2) والسيوطي؛ شرح شواهد المغني 
(ج449/1) وأبي الفتح العباسي؛ معاهد التنصيص (ج18/1) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج390/2). 


) 
) 
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فالجواب: أنه لما تعارض في مَحْبَب شذوذ جعل الميم أصلية مع شذوذ فك المدغم كان 
شذوذ فك المدغم أولى» لأنك إذا جعلت الميم زائدة كان اللفظ من تركيب (ح ب ب) وذلك 
موجودء ويكون مشتقاً من الحُبّ وإذا جعلت الميم أصلية كان من تركيب (م ح ب) وذلك مفقود 
في كلامهم» فلما تعارض الشذوذان كان الحمل على التركيب الموجود أولى". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك ما يوجبه القياس في وزن (مفعل) في الإدغام. 

وقد اتبع المرادي!!'؛ وابن عقيل ما ذكره أبو حيان. 


ووافق أبو حيان وتلميذيه المرادي» وابن عقيل ما ذهب إليه النحوبون أمثال ابن 
خصفون 17::والشاظت: 9 والعتضق (© في هذه المسالة: 


5-المناظرة النحوية بين المبرد والمازني فيما يخص أفعل 

قال ابن مالك7) : 'ومن الأعلام الأمثلة الموزون بها". 

وقال أبو حيان!/ : 'ولم يذكر المصنف ما رَدَّ به المبرد على أبي عثمان ولا ما صَوَّبَ 
به قول سيبويه. والذي قال المازني: إِنَّ أفْعَلَ هنا مثال للوصف وليس بوصف ألا ترى أنه يجب 
صرف أفْعَل في قولنا: كُلُ أَفْعَلِ إذا كان صفة فإنه لا ينصرف. قال: فكذلك إذا قلنا: (هذا رجل 
أَفْعَل) يجب صرفه لأنه ليس بصفة» بل هو مثال للوصف. 

ورَدّ أبو العباس على أبي عثمان فقال: أَفْعَل في قولنا: (هذا رجل أفْعَل) في اللفظ صفة 
وليس في قولنا (كُلْ أفعل) صفة في اللفظ فليس المُرَاعى ما مُيَْ به» بل المُرَاعَى حكمُه في 
اللفظ. 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص178). 

(2) ابن عقيل» المساعد (ج126/1). 

(3) ابن عصفورء الممتع الكبير (ص413-412). 

(4) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج445-442/9). 

(5) العيني» المقاصد النحوية (ج2134/4). 

(6) ابن مالكء شرح التسهيل (ج183/1). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج331-330/2). 
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وقال أبو سعيد: ما رَدَّ به أبو العباس على أبي عثمان صحيح إلا أنه مصروف خلافاً ل 
(س) وذلك أنّ أَفْعَل هنا صفة» وكان ينبغي منع صرفه للوزن والوصف إلا أن أفْعَل أقصى 
أحواله في الوصف أن يكون كَأرْيَع إذا وُْصِفَ به»ء فهو اسم وُْصِفَ به وما هو كذلك لا يمتنع 

قال شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع: 'ما قاله أبو سعيد مُختل والصحيح في 
النظر قول سء وذلك أنّ أزْيَعاً وْضِعَ على أن يكون اسماً ليس بصفة فعرض فيه الوصفء فلم 
يُعتد به وأفَل هذا لم يستقر في كلامهم لا اسماً ولا صفة» فينبغي أن يُراعى فيه حكمٌُه الحاضر 
له وقد وجدنا العرب تحكم للكناية بحكم المكني عنه.؛ إلا تراهم يمنعون صرف (قُلانة) وليس 
في الحقيقة باسم عَلَم لما كان كناية عن عَلَّم وكذلك يحذفون التنوين في قولهم: (فلانُ بن 
فلان) إلى غير ذلك من الأحكامء وهذا في قولنا: (رجل أفْعَل) ليس في الحقيقة بصفة بل هو 
كناية عن صفة» فينبغي أن يحكم له بحكم ما كُني به عنهء فَيُمْتّع. 

فإن قيل: قد تكون الصفة على هذا الوزن مصروفة كأرزْمَلٍ. 

قلت: علة صرف أَرْمَلٍِ معدومة في أَفْعَل هذاء ومع ذلك فإن الأكثر في أفْعَل الوصف 
أن لا ينصرف لأن ما جاء دون شرطي منه صرفه- وهما أن لا تدخله تاء التأنيث ولا يكون 
اسماً في الأصل- قليل جداً. 

فإن قيل: فَأْفْعَل أيضاً في قولنا: (كُلُ أفُعل صفة لا ينصرف) كناية عن صفة. 

قلت: بل هو اسم مُيْلَ به الوصفء ولم يَجْرٍ في اللفظ صفة على موصوف فيُمنع ولا 
فيه معنى وصف فيراعى وإن لم يَجْرٍ صفة؛ فصح مذهب س" انتهى". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك المناظرة النحوية التي دارت بين المبرد والمازني فيما 

وأيد أبو حيان ما ذكره كل من أبي سعيد السيرافي7'. وأبي علي الفارسي7) فيما يخص 
هذه المناظرة النحوية. 


(2) أبو علي الفارسيء التعليقة (ج24-21/3). 
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الباب التاسع : الموصول 


6-الجمل الطلبية الواقعة صلة الموصول 

قال ابن مالك!!) : "غير طلبية". 

ونقال: أن تيان 12 :"وما تكره المضنتفت من أن الحطلة: الواقعة تشيله تككوق: حي طلبية 

أما جملة الأمر والنهى فذهب الكسائي إلى جواز ذلكء فتقول: الذي أضربه» أو لا 
تضرنه زيدٌ. 

وأما جملة الدعاء إذا كانت بلفظ الخبر فحكمها عند المازني حكم الجملة الأمرية 
والنهيية عند الكسائي؛ فيجوز عند المازني أن تقول: الذي يرحمه الله زيدٌ» وكأنه راعى صيغة 
الخبرء ولم يلحظ معناه. ويقتضي مذهب الكسائي موافقة المازني» بل هو أحرى بذلك لأنه إذا 
أجاز ذلك مع صيغة الأمر والنهي فلأن يجيزه مع صيغة الخبر المراد به الدعاء أولى وأحرى". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك الجمل الطلبية الواقعكة صلة الموصول. 

وقد اتبع المرادي0. وابن عفيل7). والسلسيلي/, وناظر الجيش7 ما ذكره أبو حيان. 

وذهت السيوظي !1 إلى ما قاله أبوا حيان ق: هذه المسبالة: 


(1) ابن مالكء شرح التسهيل (ج186/1). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج7/3). 
(3) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص187). 
(4) ابن عقيل» المساعد (ج137/1). 

(5) السلسيلي؛ شفاء العليل (ج219/1). 

(6) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج644/2). 

(7) السيوطيء همع الهوامع (ج334/1). 
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7- ما يقع صلة الموصول في الجملة الإنشائية 
قال ابن مالك(!) : "ولا إنشائية". 
وقال أبو حيان : 'وما ذهب إليه من أن جملة الإنشاء لا تقع صلة هو مذهب 
الجمهور. وذهب هشام إلى أنه يجوز في ليت ولعل وعسى أن يقعن صلة للموصولء فتقول: 
الذي ليته منطلق زبدٌء والذي لعله منطلق زبدٌ» والذي عسى أن يخرج عمرو. 


ومما يستدل به لهشام في وقوع (لعل) صلة للموصول قوله: 
وإني لَرَام تَظَْرَةً قل الي لَعَلي وَإنْ شَطْت نَوَاهَا أَرُورْهَا) 


والمشهور أنَّ (عسى) إنشاء لأنه ترج فهي نظيرة (لعل)» ولذلك لا يجوز وصل 
الموصول بهاء لكن دخول (هل) الاستفهامية عليها في نحو قوله تعالى: 8[ قَالَ هَل عَسَيْتُمْ إنْ 
كُتِب عَلَيَكُمْ الْقِتال 14) ووقوعها خبراً ل(إنَّ) في قول الراجز: 


أففزك في الكش ظيفا داشا الالنقزئإني غتزث ص اماك 


دليل على أنها فعل خبريء وإذا ثبت كونها فعلاً خبرياً فينبغي أن يجوز وقوعها صلة 
للموصول بلا خلاف. 


(1) ابن مالك» شرح التسهيل لابن مالك (ج186/1). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج10-9/3). 

(3) البيت للفرزدق في أبي على الفارسيء شرح الأبيات المشكلة الإعراب (ص400) وأبي البقاء العكبريء اللباب في 
علل البناء والإعراب (ج117/2) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج151/6) وبلا نسبة في أبي حيان 
الأندلسيء التذييل والتكميل (ج9/3) والسمين الحلبيء الدر المصون (ج131/9) وابن هشام الأنصاري؛ مغني 
اللبيب (ص507) وابن عادل الحنبلي» اللباب (ج565/15) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج645/2) والسيوطي» 
همع الهوامع (ج334/1) والسيوطي» شرح شواهد المغني (ج810/2) ولم أقف عليه في ديوانه. 

(4) [البقرة: 246]. 

(5) البيت لرؤبة بن العجاج في العيني؛ المقاصد النحوية (ج678/2) ولم أقف عليه في ديوانه وبلا نسبة في ابن جني» 
الخصائص (ج99/1) وابن عصفورء ضرائر الشعر (ص265) وابن يعيش» شرح المفصل (ج222/4) وأبي 
الحسن القيسي؛ إيضاح شواهد الإيضاح (ج82/1) وابن مالك؛ شرح التسهيل (ج393/1) وابن مالك» شرح الكافية 
الشافية (ج451/1) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج9/3) والمرادي» الجنى الداني (ص463) والسمين 
الحلبي» الدر المصون (ج387/2) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج645/2) والسيوطيء المزهر (ج181/1) وعبد 
القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج374/8). 
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ويحتمل أن تكون (عسى) صلة ل(ذا) المراد به (الذي) على أحد محتملات (ذا) في 


قول الشاعر: 
وَمَادًا ععسَى الْوَاشُونَ أنْ يَتَحَدَنُوا سِوّى أنْ يَقُونُوا إِنَِي لَك عَاشِقْ() 
وقول الآخر: 
وَمَاذًا عَسَى الحَجَّاجٌ يَبْْعْ جَهْدهْ إذا فكون جاوركالستس راوث 


ومن منع ذلك تأول هذا السماع؛ وقد تأولوا قوله (قبل التي لعلي) على إضمار القول 
بعد (التي)» أي: قبل التي أقول لعليء: أو على إضمار خبر (لعلي) وجعل (أزورها) صلة 
ل(التي)» والتقدير: قبل التي أزورها وان شطت نواها لعلي أبلغ ذلك» وفصل بين الصلة 
والموصول بجملة الاعتراض التي هي: لعلي أبلغ ذلك". 

التوضيح والتحليل: 

زاد أبو حيان على ابن مالك ما يقع صلة الموصول في الجملة الإنشائية. 

وقد اتبع المرادي7")؛ وابن عقيل7). وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. 


وأيد السيوطي7) ما ذهب إليه أبو حيان وتلاميذه في هذه المسألة. 


(1) البيت لجميل بثينة في ديوانه (ص77) وابن سيدهء المحكم (ج596/6) والتبريزي» شرح ديوان الحماسة (ج148/2) 
وابن منظورء لسان العرب (ج385/10) والزبيدي» تاج العروس (ج484/26) وبلا نسبة في الراغب الأصفهاني» 
محاضرات الأدباء (ج110/2) وأبي حيان الأندلسيء البحر المحيط (ج377/2) وأبي حيان الأندلسيء التذييل 
والتكميل (ج10/3). 

(2) البييت للفرزدق في ديوانه (ص145) والمرزوقي» شرح ديوان الحماسة (ص4181) والعينيء المقاصد النحوية 
(ج688/2) وخالد الأزهري شرح التصريح (ج281/1) واليوسيء زهر الأكم (ج279/2) وبلا نسبة في أبي حيان 
الأندلسي؛ ارتشاف الضرب (ج1234/3) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج10/3) وناظر الجيشء تمهيد 
القواعد (ج646/2). 

(3) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص188-187). 

(4) ابن عقيل» المساعد (ج137/1). 

(5) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج645/2). 

(6) السيوطيء همع الهوامع (ج334/1). 
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8-شروط الجملة الواقعة صلة 

قال أبو حيان29: "وككر أضعحايتا شزدوظ الحملة الواقعة.صلة:فزادوا فيا أنها' لا تكو 
تعجبية ولا مستدعية كلاماً قبلها. 

أما اشتراط انتفاء كونها تعجبية فإن التعجب عندهم خبر من الأخبار يقبل التصديق 
والتكذيب» فلا يجوز: جاءني الذي ما أحسنه! وعلة ذلك أن التعجب إنما يكون من خفي 

وأما من يذهب إلى أن التعجب إنشاء فوجه المنع ظاهرء وذلك أن الإنشاء يكون في 
الحال» والصلة لا تكون أبدا إلا معهودة بينك وبين مخاطبك على المشهورء والإنشاء ليس فيه 
تقدم عهدء فلا يجوز. 

وفي الإفصاح: 'جملة الشرط والجزاء ونعم ويئس وجملة التعجب كلها تكون صلة 
ل(الذي) باتفاق إلا جملة التعجب فإن فيها خلافاً" انتهى. 

وفي البسيط: 'وفي التعجب والقسم من غير إضمار القول خلافء ووجه جوازه أنهما 
خبر يوضحان الموصول كما يوضح الموصوفء فكما تقول: مررت برجل ما أحسنه! وبرجل 
لتكرمنه» كذلك تقول: مررت بالذي لتكرمنه» وقال تعالى: آ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيبَطّْئَنَ 24 أي: 


للذي ليبطئن". 
التوضيخ والتحليل: 


أضاف أبو حيان على ابن مالك شروط الجملة الواقعة صلة. 
وقد اتبع ناظر الجيش7 ما ذكره أبو حيان. 


وذهب كل من الشاطبي7, السيوطي/" ما ذهب إليه أبو حيان وتلميذه ناظر الجيش 
في هذه المسألة. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج11/3). 
(2) [النساء: 72]. 

(3) ناظر الجيش» تمهيد القواعد (ج647/2). 

(4) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج478-477/1). 
(5) السيوطيء همع الهوامع (ج335-334/1). 
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9 - السماع والقياس في وصل الموصول بجملتي القسم وجوابه والشرط والجزاء 

قال أبو حيان!!) : "وذهب جماعة من قدماء النحوبين إلى أنه لا يجوز وصل الموصول 
بالقسم وجوابه إذا كانت جملة القسم قد عريت من ضمير يعود على الموصول؛ فلا يجوز أن 
تقول: جاءني الذي أقسم بالله لقد قام أبوه. 

وذهبوا أيضاً إلى أنه لا يجوز الوصل بالشرط والجزاء إذا عريت إحدى الجملتين من 
ضمير عائد على الموصولء فلا يجوز: جاءني الذي إن قام عمرو قام أبوه. 
قال أصتخابداء وذلك تكائز فياتياً وسماعاً: 
أما القياس فإنّ الجملتين قد صارتا بمنزلة جملة واحدة بدليل أن كل واحدة منهما لا تفيد إلا 
باقترانها بالأخرى» فاكتفي فيهما بضمير واحد كما يُكتفى في الجملة الواحدة. 

وأما السماع فقوله تعالى: 8 وَإنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطْئنَ 4» فَالَيْبَطِتَنّ) جواب قسمء والقسم 
جوابه في موضع صلة ل(ِمَنْ)» التقدير: وإنَّ منكم للذي والله ليبطئنّ. 

فإن قلت: لعل (مَنْ) نكرة أي: لإنساناً ليبطئنٌ؟ 

فالجواب: أنّ (مَنْ) النكرة لابد لها من صفة» والجملة إذا وقعت صفة فلابد فيها من 
رابط يربطها بالموصوفء فإذا ثبت في جملة القسم والجواب أنها تفع صفة فكذلك تقع صلة. 

ومن السماع قوله تعالى: ( وَإِنَّ كلا لَمَا لَيوَفِينَهُمْ رَيِكَ أَعْمَالَهُمْ 24)» ف(ما) موصولة في 
موضع خبر (إنَّ)» واللام الداخلة عليها لام (إِنَّ)» و(ِلَيْوَفيَنَهُمْ) جواب القسم المحذوفء والقسم 
وجوابه في صلة (ما). 

فإن قيل: لعل (ما) حرف زائد» وليست بموصولة؟ 

فالجواب: أن ذلك يؤدي إلى دخول لام التوكيد على مثلهاء حتى كأنك قلت: لَلَيُوَفينَهُمْ 
وذلك لا يجوز. 

وقد رد شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع هذاء وقال: "الممتنع أن تدخل اللام على 
اللام» فإذا فصل بينهما جاز؛ ألا ترى أن القسم أيضاً فاصل في التقدير". وقال أيضاً: "لا يمنع: 
(جاءني الذي والله لأضرينه) من عنده أدنى مسكة من اللغة» ثم إِنَّ هذا ليس للغة فيه مجال؛ 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج15-12/3). 
(2) [هود: 111]. 
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بل هو معنى لا يصح أن يخالف فيه أحد من العقلاء لأن الفطرة السليمة تقبل مثل هذا 
الإخبارء وهو أن تقول: زيدٌ والله لأضرينه» وكذا: زيد أقسم بالله لأضرينه؛ وكذا: زبدٌ إن يكرمني 
تَحْسُنْ حالي» وقال الشاعر: 
وأنت إذا اشتنبَزتة سد فزَجهه 22 بضاف فوئق الأرض ليس بأعزّل!") 
ومثله كثير في الكلام» ومعنى صحيح في كل لغة". 
'ثم أي فرق بين الوصل والخبر؟ فكما يجوز الخبر بجملة الشرط والجواب كذلك يجوز 
الوصلء ولهذا إذا ارتبطت الجملتان بالفاء جاز أيضاً أن يكون الضمير في إحداهما وان لم يكن 
فى الأخرى؛ كار 0 عي --0-00 يطيز الذيابُ فيغضبٌُ زيذ) على د يكون. الضنسنين :العائد 
جملة واحدة جاز. ا هذا كان الأستاذ أبو 8 يجيز في قوله: 


إِنَّ الخلِيط أَجَدّ البِيْن فائفقا7") 
رفع (البَيْن) على أن يكون فاعلاً ب(أَجَدٌّ) ويكون الضمير العائد على اسم (إنَّ) في 
(انفرقا)» وجاز لارتباطهما بالفاء" انتهى". 
التوضيح والتحليل: 
أضاف أبو حيان على ابن مالك ما ورد بالسماع والقياس في وصل الموصول بجملتي 
القسم وجوابه والشرط والجزاء . 
ونحا الشاطبي!" ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة تماماً. 


(1) البيت لامرئ القيس في ديوانه (ص78) وأبي بكر الأنباري» شرح القصائد السبع (ص01) والسمين الحلبي» عمدة 
الحفاظ (ج209/3) وبلا نسبة في ابن سيدهء المحكم (ج398/7) وابن منظورء لسان العرب (ج342/2) وأبي حيان 
الأندلسيء التذييل والتكميل (ج14/3). 

(2) هذا صدر بيت لزهير بن أبي سلمى في أبي بكر الأنباري» شرح القصائد السبع (ص433) وابن الشجريء مختارات 
شعراء العرب (ج3/2) وعجزه : 

1 وُعَلعقَ الفأكنث ينين أمححماة هذا غلقكت] 
ويلا : نسبة في أبي ا الأندلسي» التذييل والتكميل (ج15/3) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج980/2). 
(3) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج475-473/1). 
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0 -الخلاف في أصل (الذي) و(التي) 

قال ابن مالك!!) : 'فمن الأسماء الذي والتى للواحد والواحدة". 

وقال أبو حيان : 'واللام والياء في (الذي) أصلان لأنه اسم ظاهرء فلم يكن على 
حرف واحد كسائر الأسماء الظاهرة. 

وقال الكوفيون: الاسم الذال وحده لأنّ الياء تسقط في التثنية» ولو كانت أصلاً لم 
تسقطء ولحذفها في الشعر وتسكين الذال؛» واللام زيدت ليمكن النطق بالذال ساكنة» ولتدخل 

وقالوا: والجواب عما قاله الكوفيون أنه ليس بتثنية حقيقة» وحذفها في الشعر من الشذوذ 
لا يدل على زيادتهاء وقد حذف كثير من الأصول في الشعر. والألف واللام في (الذي) زائدتان 
لا للتعريفء والتعريف بالصلة بدليل تعرف مَنْ وما بها إذ لا لام فيهماء ولأنهما لو حصلا 
التعريف لكان الاسم مستعملاً بدونهما تكرة؛ إذ جميع ما تدخل عليه لام التعريف كذلكء وَرْبٌ 
زائد يلزم كالفاء في: خرجتُ فإذا زيد. انتهى هذا الرد» وفيه مناقشة. 

وفي البسيط ما ملخصه: 'مذهب س أن أصل الذي لَذِي كعَمِيء ومذهب الفراء أن 
أصله (ذا) التي لاسم الإشارة". "وكذا التي أصلها عند س لَتِيء وعند الفراء تي. ومذهب 
السهيلي أنّ أصل الذي ذو بمعنى صاحب". وللفراء والسهيلي تقديرات حتى صارت (الذي) في 
غاية الاضمحلال والتعسفء. ضرينا عن كتابتها صفحاً". 

التوضيح والتحليل: 

زاد أبو حيان على ابن مالك الخلاف في أصل (الذي) و(التي). 

وقد اتبع المرادي7 ما ذكره أبو حيان. 


ووافق أبو حيان وتلميذه المرادي ما ذهب إليه أبو البركات الأنباري!) في هذه المسألة. 


(1) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج188/1). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج20-19/3). 
(3) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص189-188). 
(4) أبو البركات الأنباري» الإنصاف (ج556-551/2). 
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1-الخلاف في تشديد النون مع الياء في تثنية (الذي) و(التي) 

قال ايخ مالك!!1 + #بجوزاً تقدية نونها": 

وقال أبو حيان7) : 'وأما مع الياء ففيه خلاف: مذهب البصربين أنه لا يجوز التشديد 
مع الياء. وذهب الكوفيون إلى جواز ذلكء وبه قرأ بعضهم في قوله # رَنَنَا أرِنَا اللََيْنِ 
أَصَلَّجَا 4(" 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف البصربين والكوفيين في تشديد النون مع الياء 
في تثنية (الذي) و(التي). 

وقد اتبع المرادي! "أعوايق عقيل ! 7 والسلسيلي! ما ثكره أبق .كاف 


وذهب ابن القيم الجوزية7) ما نحا إليه أبو حيان وتلاميذه في هذه المسألة. 


72- حذف النون من (اللائين) و(اللاؤون) 
قال ابن مالك 8) : 'واللائين مطلقاء أو جرا أونصباء واللاؤون رفعاً". 


وقال أبو حيان” : 'ويجوز حذف النون من اللائين واللاؤون» قرأ ابن مسعود ( لِلّائِي 
لوا مِنْ نِسَائِهِمْ 4 وابن مسعود هُذَّلي. وسمع الكسائي هذيلاً تقول: (هم اللاؤو صنعوا كذا). 
وحكي الفارسي في (الشيرازيات) عن بعض البغداديين أنه حكى: (هم اللائي فعلوا كذا)» 
فاستعمله بالياء في حالة الرفع محذوف النون كقراءة عبد الله'. 


(1) ابن مالكء شرح التسهيل (ج189/1). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج26/3). 
(3) [فصلت: 29]. 

(4) المرادي؛ شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص190). 
(5) ابن عقيلء المساعد (ج141/1). 

(6) السلسيليء شفاء العليل (ج222/1). 

(7) ابن القيم الجوزية» إرشاد السالك (ج143-142/1). 
(8) ابن مالكء شرح التسهيل (ج193/1). 

(9) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج37/3). 
(10) [البقرة: 226]. 
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التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك حذف النون من (اللاثين) و(اللاؤون). 
وقد اتبع المرادي!!) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق أبو حيان وتلميذه المرادي ما ذهب إليه الفراء2) في هذه المسألة. 


3- إعراب (ذات) 
قال ايخ هالك(13:'وناق 3اك :وذؤات محمومة أبذا". 


وقال أبو حيان!) : 'وتثنى ذات: ذواتا في الرفع وذواتي في الجر والنصبء فتعرب 
كإعراب تثنية (ذات) بمعنى صاحبة... وحكى غيره إعراب (ذات) الموصولة بالحركات إعراب 
(ذات) بمعنى (صاحبة). ونقل لنا شيخنا الإمام بهاء الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
محمد بن أبي نصر الحلبي شهر بابن التّحاس أنه حكى إعراب (ذوات) الموصولة إعراب 
(ذوات) بمعنى (صواحب)» فترفع بالضمة؛ وتجر وتنصب بالكسرة» قال: وهذا غريب. والأفصح 
في (ذات) أن لا تثنى ولا تجمع؛ بل تكون (ذات) للمؤنثة المفردة ومثناها ومجموعهاء وأن ثبنى 
على الضم حالة الرفع والنصب والجر". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك إعراب (ذات) عند النحوبين. 

وقد اتبع المرادي(, وابن عقيل27)» وناظر الجيش7() ما ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي 7 ما ذهب إليه أبو حيان وتلاميذه في هذه المسألة. 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص192). 
(2) الفراء» كتاب فيه لغات القرآن (ص141). 

(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج196/1). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج41/3). 
(5) المرادي؛ شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص194). 
(6) ابن عقيلء» المساعد (ج146/1). 

(7) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج670/2). 

(8) السيوطيء همع الهوامع (ج327/1). 
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4 الخلاف في وقوع (ذا) موصولة بعد (مَن) 

قال ابن مالك7!) : 'بعد استفهام بما أو مَنْ". 

وقال أبو حيان!) : 'وأما بعد (مَنْ) الاستفهامية ففيه خلافء فأكثر أصحابنا أجازوا 
ذلك ومن النحودين من لا يجيز ذلك... وفي البسيط: 'وقيل: لا تكون (ذا) موصولة مع (ِمَنْ) 
لأنَّ (مَنْ) تخص من يعقلء فليس فيها إبهام كما في (ما)» وإنما صارت بالرد إلى الاستفهام في 
لتخصيصهاء فلذلك لا تستعمل استعمالهاء وانما تستعمل حيث قال س: 'وأكثر ما تستعمل فى 
الإنكار على معنى: ما أحدٌ خيراً منك. كما تقول: مَنْ ذا أرفعٌ من الخليفة"؛ قال تعالى: ١‏ مَنْ ذَا 
الَّذِي يَشْفَعْ عِنْدَهُ إِلّا بِإِذْنِهِ 204, فوصف (ذا) ب(الذي)» ولم يرد أن يشير إلى إنسان قد عُرِفَ 
فخْبله على "المسشؤول"ولى أرقك ذلك لتصيع” انقو" 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك الخلاف في وقوع (ذا) موصولة بعد (مَنْ). 

وقد اتبع المرادي!) ما ذكره أبو حيان. 


وأيد السيوطي7 ما ذهب إليه أبو حيان وتلميذه المرادي في هذه المسألة. 


5-الخلاف في استعمال أسماء الإشارة موصولات 


قال أبو حيان!) : 'ولا يجوز عند البصربين أن يستعمل اسم الإشارة موصولاً إلا (ذا)؛ 
ما بانفرادها وإمّا مركبة مع (ما) وزعم الكوفيون أنَّ أسماء الإشارة كلها يجوز أن تستعمل 
موصولاتء ومن ذلك عندهم ١‏ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى 14) ف(تلك) عندهم موصولء 
و(بيمينك) صلتهء كأنه قيل: وما التي بيمينك؟ وقال الشاعر: 


(1) ابن مالكء شرح التسهيل (ج196/1). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج44-42/3). 
(3) [البقرة: 255]. 

(4) المرادي؛ شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص195). 
(5) السيوطيء همع الهوامع (ج329-327/1). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج50-49/3). 
(7) [طه: 17]. 
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عَدَسْ مالِعَبَهٍ عَلَِكِإِمَازَةٌ |( من تٍوَهَذا تخيلين طَلِيق" 
كأنه قال: والذي تَحْمليّن. 

ولا حجة في هذا لأنه يتخرج على أن يكون (بيمينك) متعلقاً بما في (تلك) من معنى 

الإقازةة 'لأن.: المعتن# وها المشان" إلمها يميتك؟ أو .خالا مق المشار اليه أو متعلقا يفعك 

مضمر على جهة البيان» كأنه قال: أعني بيمينك. وعلى أن يكون (تَحْمِلِيّن) في موضع الحال» 


حَامِض» وه 
..- فَهُوَ يَْظَانْ هَاجغ© 


وهذه تخاريج ابن عصفور. والبصريون حملوا (بيمينك) و(تَحْملين) على الحال. وقال 
شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع: "تقديره (أعني بيمينك) بعيدٌ» ولا يتعدى أعني بالباء» فهو 
تقدير ضعيف جداًء فلا ينبغى أن يُعَوّل عليه؛ فالحال أشبه". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في استعمال أسماء الإشارة 


موصولات. 


(1) البيت ليزيد بن مفرغ الحميري في ديوانه (ق1/40 ص170) والبندنيجيء التقفية (ص465) والمفضلء الفاخر 
(ص282) وكراع النمل المنتخب (ج655/1) والطبريء جامع البيان (ج292/18) وابن دريدء جمهرة اللغة 
(ج645/2) وأبي سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج111/3) والأزهريء تهذيب اللغة (ج42/2) والجوهري» 
الصحاح (ج947/3) وابن عطية الأندلسيء المحرر الوجيز (ج174/1) وابن سلمة العوتبي؛ الإبانة (ج47/2) وابن 
منظورء لسان العرب (ج47/6) والدميريء حياة الحيوان الكبرى (ج158/2) والعينيء المقاصد النحوية (ج38/1). 

(2) هذا جزء بيت لحميد بن ثور الهلالي في ديوانه (ص105) والمفضلء أمثال العرب (ص19) والجاحظء البرصان 
(ص529) وابن قتيبة» الشعر والشعراء (ج379/1) والعوفيء الدلائل في غريب الحديث (ج91/1) والعسكري. 
المصون في الأدب (ص74) والأفطسيء المجموع اللفيف (ص456) والميداني» مجمع الأمثال (ج226/1) 
والزمخشري, المستقصى (ج61/1) وابن الصيرفي؛ المختار من شعر شعراء الأندلس (ص58) وابن الناظم» شرح 
ابن الناظم (ص00) والعيني؛ المقاصد النحوية (ج44/1) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج292/4) والبيت : 
يام بإخفدى فته ويتٍِي بأخْرى الأعادي فهو يَقُظَانُ هَاجمُ 
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وقد اتبع المرادي!!)» وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق النحويون أمثال الشاطبي7), وخالد الأزهري7). والسيوطي7" ما ذهب إليه أبو 
حيان واختاره في هذه المسألة. إلا أنَّ الشاطبي/ ذكر العذر الذي قدمه البصريون في هذا 
المقام مُفنداً رأيهم ببيان حجتهمء فيقول : 'واعتذر البصريون عن حذف الضمير بأنه قد يجوز 
حذفه من الخبر والصفة والحال» والذي دعاهم إلى هذا التأويل الهرب من إثبات ما لم يثبت في 


كلام العرب» فالصحيح ما ذهب إليه البصريون والناظم؛ حين اشترط في وقوعها موصولة أن 
تقع بعد (ما) أو (تن). 


6-الخلاف في استعمال الأسماء المعرفة بأل والنكرة موصولة 
قال ابن مالك) : 'وبمعنى الذي وفروعه (الألف واللام) خلافاً للمازني'. 


وقال أبو حيان7؟ : 'وزعم الكوفيون أن الأسماء المعرفة بأل كلها يجوز أن تستعمل 
انوصولة رو ابكار فلن هذ :ذلك كول الشاعر: 


لعقدري لانت انتبث أكجو أطلمة وَأقُفدُ ففي أفيَائيِه بالأضَائلٍ 9 
فلِالبيتُ) خبر أنتء و(أَكْرِمَ) صلة ل(البَيْتُ)» كأنه قال: لأنت الذي أَكْرِمْ أَهْلَهُ أي: 


البَيْتُ الذي أَكْرِمَ أَهْلهُ. وزعموا أن النكرة توصل نحو: هذا رَجْلُ ضريته» ف(ضريته) -عندهم- 
صلة (رَجُل). وكذلك إذا أضفت نكرة إلي نكرة يجوز أن تصلهما وأن تصل أيهما شئتء فتقول 


1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص195). 
2 ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج678-677/2). 

3) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج462-461/1). 

4) خالد الأزهري» شرح التصريح (ج166-165/1). 
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(2) 

( 

( 
5) السيوطيء همع الهوامع (ج328-327/1). 

( 

( 

( 

( 


) 
) 


ل 

(6) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج462/1). 

(7) ابن مالك» شرح التسهيل (ج196/1). 

(8) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج70-69/3). 

(9) البيت لأبي ذؤيب الهذلي في ديوانه (ق9/12 ص86) وقطربء الأزمنة وتلبية الجاهلية (ص65) وابن المثنى» 
مجاز القرآن (ص239) والمبردء الكامل (ج54/3) والطبريء جامع البيان (ج405/16) وأبي سعيد السيرافي» شرح 
كتاب سيبويه (ج185/3) وابن فارسء مجمل اللغة (ج98/1) وابن السيد البطليوسيء الاقتضاب (ج235/3) وابن 
منظورء لسان العرب (ج16/11) والزبيدي» تاج العروس (ج449/27). 
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(هذه دار رَجْلِ دخلث) إن وصلت الأولى» و(هذه دار رَجْلٍ أكرمتُ) إِنْ وصلت الثانية» و(هذه 
داز رَجْلِ أكرمثُ دخلت) إِنْ وصلتهما. 

وفي البسيط: "وقد جعلوا - يعني الكوفيين- النكرة موصولة كالمعرفة» لكنّ صلتها 
تجري صفة عليهاء فتقول: أنت رجلٌ يأكل طعامنا. وخالفوا هذاء فجوزوا فيه تقديم معمول 
الصلة» فتقول (أنت طعامنا رجلٌ يأكل) لاستقلال النكرة بنفسها" انتهي. 

وكذلك أجازوا وصل النكرة إذا أضيفت إلي معرفة» نحو قولك: هذه دارٌُ زيد بالبصرة 
ف(بالبصرة) صلة (دار) إذا كانت له دارٌ بالبصرة ودارٌ بغيرها. وجعلوا من ذلك قول الشاعر: 

هَانذَارَ مَيَة بالْعَلََاهءٍ فَالسَتَدِ() 

وهذا كله لا يجوز عند البصردين. 

وهذه المواضع التي استدلوا بها حملها البصريون علي غير ذلك. أما (لَأنت البَيْتُ أَكْرِمِ 
أَهْلّهُ) فَخْرِجَ على حذف صفةء وجعل (أَكْرِمَ) خبراً ثانيًء التقدير: لَأنْت البَيْتُ المَحْبُوبُ عِنْدِي 
َكْرمَ أفلة..وأما.مأ جاء بعد :التكزة :فيو -عنة البضريين .ضفة: لا :ضلةة..وآما. (هذه ذاد بزند 
بالبصرة) ف(بالبصرة) في موضع الحال. وكذلك (يَا دَارَ مَيَّةَ بالْعَلَيَاءِ) بالعلياء: في موضع حال 
من المنادى على مذهب من يُجيز الحال من المنادى. وأمّا على مذهب مَنْ لا يُجيزه فمتعلق 
بإضمار فعلٍ على جهة البيان» التقدير: أعني بالعلياء. كما كان (ِلَكَ) بعد (سَقيا) من قولهم 
(سَقياً لَكَ) متعلقاً بإضمار فعل تقديره: لك أعني". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك الخلاف في استعمال الأسماء المعرفة بأل والنكرة 
موصولة. 


وقد اتبع المرادي7) ما ذكره أبو حيان. 


(1) هذا صدر بيت للنابغة الذبياني في ديوانه (ص9) وسيبويه, الكتاب (ج321/2) وابن ولادء المقصور والممدود 
(رص83) أبو سعيد السيرافي» وشرح كتاب سيبويه (ج65/3) والمطرزيء؛ المغرب (ص7]) والسمين الحلبي» عمدة 
الحفاظ (ج117/3) وابن عادل الحنبليء اللباب (ج126/5) والعيني» المقاصد النحوية (ج1791/4) وعبد القادر 
البغدادي؛ خزانة الأدب (ج5/4) وعجزه : 

أفوّث وَطَّال عَلَيْعا َ الف الأبد 


(2) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص200). 
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وما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة هو المتداول عند النحوبين أمثال أبي البركات 
الأنباري!!)؛ وخالد الأزهري 2 والسيوطي0©؛ وعبد القادر البغدادي). 


7ح من شروط جواز حذف الضمير المنصوب بالفعل 

قال ابن مالك( : "ويجوز حذف عائد غير الألف واللام إن كان متصلاً منصوباً 

وقال أبو حيان!) : 'وأغفل المصنف شرطين في جواز حذف الضمير المنصوب 
بالفعل: 

أحدهما أن يكون الضمير متعين الربط بهء نحو: جاءني الذي ضريته. فإن لم يتعين 
للربط لم يجز حذفه» نحو: جاءني الذي ضربته في داره» لا يجوز أن تقول: جاءني الذي 
ضريت في داره؛ لأنه لا يدري أهو المضروب أم غيره. 

الثاني أن يكون الفعل تامآء فإن كان ناقصاً لم يجز حذف الضمير المنصوبء, تقول: 
جاءني الذي ليسه زيدٌ» ولا يجوز: ليس زيدء وكلما طالت الصلة كان الحذف أحسنء نحو: 
جاءني الذي ظننت قائماًء وجاءني الذي أعلمتُ بكراً منطلقاًء أي: ظننته قائماء وأعلمته بكراً 


التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك شرطين من شروط جواز حذف الضمير المنصوب 
بالفعل. 


وقد اتبع المرادي7). والسلسيلي 7 ما ذكره أبو حيان. 


(1) أبو البركات الأنباري» الإنصاف (ج597-594/2). 
(2) خالد الأزهريء شرح التصريح (ج166/1). 

(3) السيوطيء همع الهوامع (ج331/1). 

(4) عبد القادر البغداديء» خزانة الأدب (ج485-484/5). 
(5) ابن مالك» شرح التسهيل (ج203/1). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج74/3). 

(7) المرادي؛ شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص200). 
(8) السلسيليء شفاء العليل (ج231-230/1). 
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وأكد أبو حيان ما ذهب إليه اين عضفور!!) فى هذه المسألة: 


8-الخلاف في توكيد ونسق حذف الضمير المنصوب بشروطه 

قال أبو حيان7) : 'وإذا حذفت هذا الضمير المنصوب بشرطه ففي توكيده والنسق عليه 
خلاف,. مثاله: جاءني الذي ضريث نفسّهء وجاءني الذي ضربتُ وعمراًء تريد: ضريثه نفسّهء 
وضريئه وعمراًء فأجاز ذلك الأخفش والكسائيء؛ ومنعه ابن السراج وأكثر أصحابه؛ واخثلف عن 
الفراء في ذلك. واتفقوا علي جواز مجيء الحال من الراجع المحذوف إذا كانت مؤخرة عنه في 
التقدير» واختلفوا إذا كانت في التقدير مقدمة عليه؛ فأجازها ثعلب؛ ومنعها هشام'. 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك الخلاف في توكيد ونسق حذف الضمير المنصوب 
بشروطه. 

وقد اتبع المرادي. وناظر الجيش7) ما ذهب إليه أبو حيان. 


ووافق السيوطي(7" ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


9-شروط جواز حذف العائد المجرور بحرف الجر والضمير منه 
قال ابن مالك ©6) : 1 بحرف جر بمثله معنى ومُتَعَلِقاً الموصول أو موصوف به". 


وقال أبو حيان// : "ولم يستوف المصنف ما يجوز حذف حرف الجر والضمير منه إذ 
ذكر الموصول والموصوف بالموصولء وترك قسماً آخرء وهو أن يكون الحرف دخل على 


(1) ابن عصفورء شرح الجمل (ج128/1). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج74/3). 

(3) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص201). 
(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج697-696/2). 

(5) السيوطي» همع الهوامع (ج350/1). 

(6) ابن مالك» شرح التسهيل (ج203/1). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج81-80/3). 
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الذي مررت بهء فيجوز حذف (به) في هذه المسألة. 

أحدهما أن لا يكون الضمير وحرف الجر في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله» فإنه 
إذ ذاك لا يجوز الحذف وان استوفى الشروط التي ذكرها المصنفء مثاله: مررت بالذي مُنّ به 
وعَضبتُ على الذي عُضب عليه؛ لا يجوز حذف (به) ولا حذف (عليه) لأنه في موضع رفع. 
داره» فلة يجوز حذفه. 

الثالث: أن لا يكون الضمير محصوراً ولا في معنى المحصورء نحو: مررت بالذي ما 
مررت إلا به» ومررت بالذي إنما مررت به". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك شروط جواز حذف العائد المجرور بحرف الجر 
والضمير منه. 

وقد اتبع المرادي!!) ما ذكره شيخه أبي حيان. 


ووافق خالد الأزهري) ما ذهب إليه أبو حيان وتلميذه المرادي في هذه المسألة. 


0 -الخلاف في الضمير العائد أهو منصوب أم مجرور؟ 
قال ابن مالك : "قد يحذف منصوب صلة الألف واللام'. 


قال أبق .حناة/1 + "وهذا علي :خلافة ف هذا امون أفو-متصوت أو محرو :: 
فمذهب الأخفش أنه منصوبء ومذهب الجرمي والمازني أنه مجرور»ء ومذهب الفراء أنه يجوز 
أن يكون منصوباً وأن يكون مجروراًء ومذهب س اعتباره بالظاهرء فحيث جاز في الظاهر 
النصب والخفض جاز في الضمير مثل ذلكء نحو: جاء الضاريا زيداء ويجوز: الضاريا زيدء 
(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص202). 

(2) السيوطيء همع الهوامع (ج350/1). 
)3( 
)4( 


3) خالد الأزهري» شرح التصريح (ج178/1). 
4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج83/3). 
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فإذا قلت (الضارياهما غلامُك الزيدان) حاز أن يكون (هما) في موضع نصب وفي موضع 
جرء وحيث وجب في الظاهر النصب وجب في الضميرء نحو: جاء الضاربٌُ زيداء فإذا قلت 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في الضمير العائد أهو منصوب أم 
مجرور؟. 

وقد اتبع المرادي!!)» وابن عقيل77) ما ذكره أبو حيان. 


وذفن الوط :37 إلى هاقالة أبق يحيان: فى هذه المسالة. 


1- شروط جواز حذف المبتدأ العائد في (الذي) 

قال ابن مالك7) : 'ولا يحذف المرفوع إلا مبتدأ ليس خبره جملة ولا ظرفاً" . 

وقال أبو حيان7 : 'وقد نقص المصنف في جواز حذف هذا المبتدأ شروط: 

أحدها: أن لا يكون معطوفاً على غيره؛ فإنه إن كان معطوفاً على غيره لم يجز حذفه. 
نحو: جاءني الذي زيدٌ وهو منطلقان. 

الثاني: أن لا يكون معطوفاً عليه غيرهء نحو: جاءني الذي هو وزيدٌ فاضلان. وفي هذا 
خلاف للفراء» أجاز حذفهء فتقول: جاءني الذي وزيد فاضلان؛ ولم يسمع من كلامهمء ولئلا 
يؤدي إلى وقوع حرف العطف صدراً. 

الثالث: أن لا يكون محصوراًء نحو: جاءني الذي ما في الدار إلا هو. 

الرابع: أن لا يكون في معنى المحصورء نحو: جاءني الذي إنما في الدار هو. 


الخامس: أن لا يكون بعد حرف نفيء نحو: جاءني الذي ما هو قائم. 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص203-202). 
(2) ابن عقيل» المساعد (ج149/1). 

(3) السيوطيء همع الهوامع (ج345/1). 

(4) ابن مالك. شرح التسهيل (ج204/1). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج88-87/3). 
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السادس: أن لا يكون بعد (لولا) نحو: جاءني الذي لولا هو لقمث. 

ومع حصول هذه الشروط فقال بعض أصحابنا: إِنَّ حذفه في غير أيّ قليل. هذا حكم 
الحشين التقتدل عليه الضيلة ذا كان أحة كزانها أو مولا لها 

فإن كان بعض معمول الصلة حذفت المعمول» فينحذف الضمير بحذفه؛ فتقول: أين 
الرجل الذي قلت؟ وأين الرجل الذي زعمت؟ تريد: أين الرجل الذي قلت إنه يأتي» أو زعمت أنه 
يأتي» أو نحو ذلك مما يكون المعنى عليه قال تعالى: ا أَيْنَ شُرَكَاوْكُمْ الَّذِينَ كُنتُم تَرْعْمُون 1(4) 
أي: تزعمون أنهم شركائي". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك شروط جواز حذف المبتدأ العائد في (الذي). 

وقد اتبع المرادي7) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


وأكد السيوطي7 ما ذهب إليه أبو حيان؛ وتلميذه المرادي في هذه المسألة في جميع 
الشروط ما عدا الشرط السادس لقد انفرد به أبو حيان» وتلميذه المرادي. 


2-الخلاف في الجمع بين الحملين 
قال ابن مالك/) : 'ودون التشبيه يجوز الأمران إن وُجد ضميران". 
وقال أبو حيان7 : 'وقد أطلق المصنف في هذه المسألة» وفيها تفصيلء وذلك أنه إما 
أن تفصل بين الحملين أو لا تفصلء فإن فصلت جاز ذلك باتفاق» وان لم تفصل بين الحملين 
فلا يجوز الجمع بين الحملين عند الكوفيين» فلا يجوز عندهم: أنا الذي قمت وخرج. وأجاز 
البصريون ذلكء ولا يجعلون للفصل تأثيراً والسماع إنما جاء فيما فيه فصل بين الحملين 
كالأبيات التي استشهدنا بها على مجيء الحملين". 


(1) [الأتعام: 22]. 

(2) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص 204-203). 
(3) السيوطيء همع الهوامع (ج348-346/1). 

(4) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج209/1). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج104-103/3). 
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التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك الخلاف في الجمع بين الحملين. 
قد اتبع المرادي!')ء وناظر الجيش7) شيخهما أبي حيان فيما ذهب إليه. 


وأيد أبو حيان ما ذهب إليه ابن عصفور في هذه المسألة» ووافقهم السيوطي!) في 
ذلك أيضاً. 


3-أقسام (ما) التي تجري مجرى الصفة 
قال ابن مالك7) : 'واختلف في (ما) من نحو قولهم: (لأمرٍ مَا جَدَعَ قَصِيْرْ أثقه)» 
فالمشهور أنها حرف زائد منبه على وصف مراد لائق بالمحل. وقال قوم: هي اسم موصوف به" 
وقال أبو حيان! : 'ولم يذكر أصحابنا خلافاً في أنَّ (ما) تكون صفة. قال الأستاذ أبو 
محمد بن السيد: 'ومنها (ما) التي تجري مجرى الصفة» وهي تنقسم ثلاثة أقسام: 
قسم يراد به التعظيم للشيء والتهويل به» كنحو ما أنشد سيبويه: 


عَرَفْتُ على إِقَاَة ذِي صَبَاح لأفر ا را لي 


أي: السيد إنما يسود لأمر عظيم يوجب له ذلك. ومنه قول امرئ القيس: 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص206). 

(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج737-736/2). 

(3) ابن عصفورء شرح الجمل (ج139-135/1). 

(4) السيوطيء همع الهوامع (ج338-337/1). 

(5) ابن مالك» شرح التسهيل (ج216/1). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج123-122/3). 

(7) البييت لأنس بن مدركة الخثعمي في ابن المثنىء مجاز القرآن (ج201/2) والعوفيء الدلائل في غريب الحديث 
(ج443/2) والجوهريء» الصحاح (ج380/1) والزمخشريء المفصل (ص124) وابن يعيش» شرح المفصل 
(ج170/2) وابن منظورء لسان العرب (ج503/2) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج274/7). 
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وَحَدِيتٌ مَا على قصرؤ(!) 

أي: حديث طويل وإنْ كان قصيراً. 

وقسم يراد به التحقير كقولك لمن سمعته يفخر بما أعطاه: وهل أعطيت إلا عطية ما. 

وقسم لا يراد به تحقير ولا تعظيم» ولكن يراد به التنويع» كقولك: ضربت ضرباً ماء أي: 
نوعاً من الضربء وَفَعَلَ فِعْلاآً ماء أي: نوعاً من الفعل. ومن هذا قول العرب: (افعَلّه آثراً ما)!2), 
كأنه قال: نوعاً من الإيثار» و(آثراً) مصدر جاء على فاعل". 

وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور: 'مثال كونها صفة قولك: فعلتُ هذا لأمرٍ ماء إذا 
قصدت التعظيم» أي: لأمر عظيمء ف(ما) لإبهامها ضمنت معنى (عظيم)؛ لأن العرب تستعمل 
الإبهام في موضع التعظيم» » كقوله تعالى / فَعَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمَ ما عَشِيَهُمْ 34 أ وكقوله سبحانه 
([ الْحَاقَةٌ مَا الْحَاقَهُ 1014 ومن كلامهم (لأمرٍ مَا جَدَعَ قَصِيْرٌ أنْقَه). ومن ذلك أيضاً قوله: 


أي : لأمر عظيم". 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك أقسام (ما) التي تجري مجرى الصفة. 


وقد اتبع المرادي(. وناظر الجيش7') ما ذكره شيخهما أبو حيان. 


(1) هذا عجز بيت لامرئ القيس في ديوانه (ص101) وابن قتيبة» الجراثيم (ج380/1) والجوهري؛ الصحاح 
(ج2561/6) وابن فارسء مقاييس اللغة (ج68/6) والحميريء شمس العلوم (ج6991/10) والزمخشريء الكشاف 
(75/42) وابق:منظور» لسان:الغرب (ج485/15) والسمين الخليبي» عمدة الحفاظ (ج127/4) والسمين الحلبي: 
الدر المصون (ج223/1) واين عادل الحنبلي» اللباب (ج463/1) وصدره: 

وَحَدِيتُ التكلب يهم هّا 


(2) ابن جنيء سر صناعة الإعراب (ج272/1) وأبي بكر بن الأنباريء الزاهر (ج285/1) وابن سيده؛ المحكم 
(ج176/10) وابن سيده؛ المخصص (ج42/4) وابن منظورء لسان العرب (ج9/4). 

(3) [طه: 78]. 

(4) [الحاقة: 2-1]. 

(5) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص210-209). 

(6) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج697-696/2). 
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ووافق السيوطي(!) ما ذهب إليه أبو حيان وتلميذاه المرادي» وناظر الجيش في هذه 
المسألة. 


4 -من أقسام (أي) أنها موصولة ومنادى 
قال ابن مالك : 'وتقع (أي) شرطية» واستفهامية» وصفة لتكرة مذكورة غالباً» وحالاً 
وقال أبو حيان27 : 'ولم يذكر أصحابنا كون (أي) تقع حالاً وانما ذكروا لها خمسة 
أقسام: موصولة» وشرطية» واستفهامية» وصفة لنكرة» ومنادى". 
التوضيح والتحليل: 
زاد أبو حيان على ابن مالك قسمين من أقسام (أي) وهما: أنها تكون موصولة ومنادى. 


وأقرّ الشاطبي!) ما ذهب إليه أبو حيان في أقسام (أي) تماماً. 


5 (أي) مضافة إلى المفرد المعرفة جنساً أو معطوفاً عليه غيره بالواو 

قال ابن مالك : 'وحالاً لمعرفة". 

وقال أبو حيان) : 'ونقص المصنف أن تكون (أي) مضافة إلى المفرد المعرفة جنساً 
أو معطوفاً عليه غيره بالواو» مثاله: أي الدينار دينازك؟ وأ البعيرٍ بعيزك؟ ومثال المعطوف: 
أي زيدٍ وعمرو وجعفرٍ قام؟". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك مجيء (أي) مضافة إلى المفرد المعرفة جنساً أو 
معطوفاً عليه غيره بالواو. 
(2) ابن مالك شرح التسهيل (ج220/1). 
(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج142/3). 
(4) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج119/4). 
)5( 
)6( 


6 أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج146/3). 
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ووافق ناظر الجيش!!) شيخه أبا حيان فيما ذهب إليه. 


وذهت أبو حيان وظميذه ناظن الجيش إك ما ذكره اين الأثير 0 فى هذه المسألة. 


6- وجوه تخريج ما تقدمت فيه الصلة على الموصول في الألف واللام 

قال ابن مالك( : "ويجوز تعليق 5 جر قبل الألف واللام بمحذوف دل عليه صلتها 
كقوله تعالى آ وَكَانُوا فيه مِنَ الرَاهِدِينَ 44)... أي: كانوا زاهدين فيه من الزاهدين". 

وقال أبو حيان7" : 'فأما ما ظاهره أن يعمل فيه متقدماً ما كان صلة للألف واللام ففي 
تخريجه وجوه: 

أحدها: أنَّ هذا من الاتساع في الظروف والمجرورات»؛ فإنّها قد جاز فيها أشياء لا 
تجوز في غيرهاء واختاره شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع. 

والثاني: أنّ (أل) ليست موصولة» وانما هي ل ألا ترى أنك تقول: نِعْمَ القَائِمُ 
زَنْدُّ ولا يجوز: نعم الذي قامَ زبدٌء فإنما هو بمنزلة: نِعْمَ الرجل رَنْدُّء وهو مذهب المازني في 
(أل) أنها للتعريف. والى هذا الوجه مال المبرد. 

والثالث: أنه يتعلق بإضمار فعل تقديره: أعني فيه من الزاهدين» ويكون الخبر هو (من 
الزاهدين)؛ وكذلك باقيها. ورُوي هذا التخريج عن المبرد أيضاً. ويُعبرون عن هذا بالتبيين» وليس 
الجار والمجرور داخلاً في الصلة» بل هو على جهة البيان ك(لك) بعد (سَفْياً)". 


وقال ناظر الجيش!) : 'وكان شيخي برهان الدين إبراهيم الرشيدي رحمه الله تعالى 
يقول: 'لو قيل: إِنّ الجار والمجرور في ذلك متعلق بما تعلّق به حرف الجر الداخل على 
الموصول لكان قولء والتقدير: كانوا كائنين فيه من الزاهدين وأنا كائن على ذلكم من الشاهدين". 


(31) فاط لجار ويد القرا ص 1/532 

(2) ابن الأثيرء البديع (ج221/2). 

(3) ابن مالكء شرح التسهيل (ج237/1). 

(4) [يوسف: 20]. 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج177-176/3). 
(6) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج794/2). 
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التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك وجوه تخريج ما تقدمت فيه الصلة على الموصول في 
الألف واللام. 

وقد اتبع المرادي 7 وناظر الجيش7) ما ذكره شيخهما أبي حيان» ولكن أضاف ناظر 


ويؤكد أبو حيان وتلميذيه المرادي» وناظر الجيش ما ذهب إليه المبرد في هذه 
المسألة. 


الباب العاشر : اسم الإشارة 


قال ابن مالك!) : "وهو ما وضع لمسمى واشارة إليه". 


وقال أبو حيان7 : 'وأحسن ما قيل في حد اسم الإشارة: اسم الإشارة هو الموضوع 
لمعين في حال الإشارة. ف(الموضوع لمعين) جنس يشمل المعارفء و(في حال الإشارة) فصل 


ل 


يُخرجح سائر المعارف» ويبخص اسم الإشارة ٠.‏ 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك تعريف حد اسم الإشارة. 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص222). 
(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج794-793/2). 
(3) المبردء الكامل (ج34/1). 

(4) ابن مالك التسهيل (ص39). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج181/3). 
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8 -الخلاف في ألف (ذا) 
قال ابن مالك!!) : '(ذا)". 


وقال أبو حيان) : "وألفه منقلبة عن أصل عند البصربين» وزعم الكوفيون أن الألف 
زائدة» ووافقهم السهيلي على ذلكء واحتجوا بقولهم في التثنية (ذان)» فالألف والنون هي للتثنية؛ 
فلم يبق سوى الذال. 

وأجيبوا عن هذا بأنها ليست تثنية» بل هي صيغة موضوعة للتثنية. والدليل على ذلك 
عدم تنكيرهاء ولو سلمنا أنها تثنية حقيقة لقلنا: سقطت الألف الأولى لالتقاء الساكنين» ولأنه قد 
عوض من الذاهب تشديد النون» فكأنه لم يذهب. 

ورْدّ مذهب الكوفيين بأنه ليس في الأسماء الظاهرة القائمة بنفسها ما هو على حرف 
واحد. 

واختلف البصريون في ألف (ذا)» فقال بعضهم: هي منقلبة عن ياء» فالعين واللام 
المحذوفة ياءان» وهو ثلاثي الوضع في الأصل. وقال بعضهم: الألف منقلبة عن واو وجعلوه 
من باب طْوَيْتُ. 

واحتج البصريون على أنها منقلبة عن أصل بقولهم في التصغير ذَيّاء وأصله عندهم: 
ذَييّاه فقد انقلبت الألف ياءء وأعيدت لام الكلمة ياءء وأدغم فيها ياء التصغير على ما قُرّر في 
باب التصغير. 

ولو ذهب ذاهب إلى أنّ (ذا) ثنائي الوضع نحو (ما)» وأن الألف أصل بنفسهاء وليست 
منقلبة عن شيء؛ إذ أصل الأسماء المبنية أن توضع على حرف واحد أو على حرفين» لكان قد 
ذهب مذهباً جيداً سهلاً قليل الدعوى. وهذا الذي قدرنا أن لو قيل به وقفت عليه بعد ذلك 
للسيرافي» قال: ذا على حرفين ك(ما)» فلما صغروا ألحقوا ياء ليتم التصغيرء وكانت ياءَ لأنها 
أكثر ما تلحق. 

وذكر الخشني في شرحه كتاب س أنّ (ذا) لا يطلب له وزن ولا أصلء كما لا يُطلب 
للحروفء وأنَّ قوماً ذهبوا إلى ذلك؛ فالألف أصل على قول هؤلاء» كما هي أصل في (ما) 
و(لا)» قال: إلا أنه لما كان اسماً يُثنى ويُجمع ويُحقر وجب أن يغلب عليها حكم الاسمية» وأن 


(1) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج239/1). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج183-181/3). 
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يطلب أصلها ووزنهاء فنقول: هو اسم على حرفينء وأقل ما يكون الاسم على ثلاثة أحرف». 
فالساقط حرفء والأظهر أن يكون اللام» وأن يكون ياء لأن الياء تغلب على اللام» والواو على 
العين» إلا أن الإمالة شمعت فيه» فوجب أن يكون ياءَ» على أنه قد ثُمال ذوات الواو» فمن جعل 
الألف منقلبة عن ياء لم يُجز في اللام أن تكون واواً؛ لأن مثل حيوت غير موجود في الكلام إلا 
على مذهب أبي عثمان. 

ثم هذه الألف تحتمل أن تكون العين» وأن تكون اللام: فمن قال هي العين قال: لأن 
الإعلال يسبق إلى اللام» فهي أحق بالحذف من العين. ومن قال الياء فيه هي العين قال: حكم 
اللام أن تكون ساكنة نحو ذَيْء فلا يجب قلبها ألفاء فلما وجدنا هذه الألف استدللنا على أنها 
منقلبة عن حرف متحركء وهي العين» إلا أن الذي يقول إنها اللام قلبت وإن كانت ساكنة لما 
دخل هذه الكلمة من الإعلال لم يبالوا بقلبها ألفاً وان كانت ساكنة» كما قلبوها ساكنة في يِاجَلُ 
وطائي". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في ألف إذا). 

وقد اتبع المرادي!!'؛ وابن عقيل)» وناظر الجيش 7" ما ذكره أبو حيان. 

وأيد أبو حيان وتلاميذه ما ذهب إليه أبو البركات الأنباري!) في هذه المسألة» ووافقهم 
السيوطي/” أيضاً. 


9- ما يشار للواحد المذكر القريب 


قال ابن مالك7) : 'وهو في القرب مفرداً مذكراً (ذا)". 


ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج797-796/2). 
أبو البركات الأنباري» الإنصاف (ج556-551/2). 
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وقال أبو حيان!!) : "ولم يستوف المصنف ما يشار به للواحد المذكر القريب» إذ يقال 
فيه (إذاء) بهمزة مكسورة بعد الألفء و(ذائه) بهمزة بعد ألف وهاء تليها مكسورة» قال الراجز: 
هاذاه التفتز حير يفكرل"ا 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك ما توجبه (ذا) من الإشارة إلى الواحد المذكر القردب. 
وقد اتبع المرادي7؛ وناظر الجيش/) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق كل من خالد الأزهري(. والسيوطي7) ما ذهب إليه أبو حيان وتلميذيه المرادي» 
وناظر الجيش في هذه المسألة. لكنهما زادا وجهاً آخراً يُشار به للقريب» وهو (ذاؤه) بهاء 
مضمومة بعد همزة مضمومة7). 

وكذلك أضاف خالد الأزهري/؟ تعليلاآ يوضح سبب تحريك الهاء فيما سبقء فيقول: 
'وفي كتاب أبو الحسن الهيثم إنما حركت الهاء فيهما للضرورة". 


0- شواهد على ألفاظ الإشارة التي للتأنيث 
قال ابن مالك! : 'ثم (تلّك) و(تلك) وَ(ِتنِلِك) و(تَالِك)'. 


وقال أبو حيان : 'وَرتِلْكَ) بكسر التاء هي الأفصح. وأما (ِتَلْكَ) بفتحها فحكاها 
هشامء و (تِيْلِكَ لِكَ) أنشد الفراء : 


(1) أبو حيان الأندلسيء التنييل والتكميل (ج184/3): 
(2) البيت بلا نسبة في أبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج184/3). 
(5) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص224). 
(4) ناظر الجيشء تمهيد القراعة (ج796/2). 
(5) خالد الأزهريء شرح التصريح (ج142/1). 
(6) السيوطيء همع الهوامع (ج295/1). 
(5):خالد الأزهرق: شرح التصريح (142/12) وانظر: السيوظيء همع الهوامع (294/12). 
(8) خالد الأزهري؛ شرح التصريح (ج142/1). 

(9) ابن مالك» شرح التسهيل (ج239/1). 

(10) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج185-184/3). 
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فَأيَة تِيْنْكَ الْدمَنُ الحَوالى حَ جد ب ازلاً 1 5 ليد )1) 


5 


و (تَالِك) أنشد الفراء للقطامي: 


تخ أن تبهذ الْقيرُش دا ون لِدَلِكَ الفي الققَاءًا©) 
وأنشد غيره: 

إنَى الجُوديَ حَنََّى از حِجراً وَحَان لِتَاِك الغُمَرٍ الحسّاز 0 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك شواهد على ألفاظ الإشارة التى للتأنيث. 
واتبع المرادي) ما ذكره شيخه أبي حيان. 


ووافق أبن حيان , تلفيذة المرالاى ما تكو أبن الضياكه 1" “فى .هلام المسبالة» وذابدهم 
السيوطى © أيضاً. 


(1) البييت بلا نسبة في أبي بكر الأنباري» المذكر والمؤنث (ج338/2) والصغانيء الشوارد (ص205) وأبي حيان 
الأندلسيء التذييل والتكميل (185/3). 

(2) البيت للقطامي في ديوانه (ق2 ص35) والبندنيجيء التقفية (ص416) وأبي بكر الأنباري» المذكر والمؤنث 
(ج338/2) والأزهريء تهذيب اللغة (ج29/15) وابن سلمة العوتبي, الإبانة (ج335/2) والقرطبيء الجامع لأحكام 
القرآن (ج54/2) وابن منظورء لسان العرب (ج454/15) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج185/3) 
والسمين الحلبيء الدر المصون (ج34/2) وابن عادل الحنبليء اللباب (ج342/2). 

(3) البيت للقطامي في ديوانه (ق22 ص144) وابن منظورء لسان العرب (ج30/5) والزييدي» تاج العروس 
(ج261/13) وبلا نسبة في ابن الصائغ؛ اللمحة في شرح الملحة (ج791/2) وأبي حيان الأندلسيء البحر المحيط 
(ج541/1) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج185/3). 

(4) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص225). 

(5) ابن الصائغء اللمحة في شرح الملحة (ج791/2). 

(6) السيوطيء همع الهوامع (ج295/1). 
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1-مذهب البصريين في تشديد النون مع الألف عند التثنية نحو (ذان) و(تان) 

قال ابن مالك!!) : 'مجوزاً تشديد نونها". 

وقال أبو حيان7) : "وظاهر كلام المصنف تجويز تشديد النون مطلقاًء أعني في الرفع 
والنصب والجرء وهذا هو مذهب الكوفيين. 

وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز التشديد إلا مع الألف خاصة:. ولا يجوز مع الياء 
فتقول: ذان وتانء ولا يجوز: ذَيْنَ ولا تَيْنّ بالتشديد". 

التوضيح والتحليل: 

زاد أبو حيان على ابن مالك مذهب البصربين في تشديد النون مع الألف عند التثنية 
نحو (ذان) و(تان). 

وقد اتبع المرادي 7 وابن عقيل ما ذكره أبو حيان. 

وبؤكد أبو حيان وتلميذيه المراديء» وابن عقيل ما ذهب إليه الأبذي/ في ذكر مذهب 
البصربين فيما يخص هذه المسألة. مُضيفاً ما ينبغي جوزاه عند البصربين» فيقول: 'وإنما ينبغي 
أن يقال: فَذَيْتكء أو يلتزم الإبدال كراهة الجمع بين ساكنين وليس الأول حرف مد ولين". 


2-ما يقال في الحالة البُعدى نحو (تانيك) 
قال ابن مالك : 'وتليها الكاف وحدها في غير القرب". 


وقال أبو حيان! : 'وقد يقال ذانيك: ظاهر كلام المصنف أنه في الحالة الؤسطى 
والحالة البُعدى تقول: ذانك وتانك وذائّك وتانّك وذانيك. 


(1) ابن مالك» شرح التسهيل (ج239/1). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج186/3). 
(3) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص225). 
(4) ابن عقيل» المساعد (ج183/1). 

(5) الأبذيء شرح الجزولية (ج585/1). 

(6) ابن مالك» شرح التسهيل (ج239/1). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج186/3). 
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وأصحابنا يقولون في الحالة الؤُسطى: ذانِك وتانك بالنون خفيفة» وفي الحالة البُعدى: 
ذائك وتاثك. وذانيك وتانيك بإبدال إحدى النونين ياء. ولم يذكر المصنف تانيك". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك ما يقال في الحالة البُعدى نحو (تانيك). 

وقد اتبع المرادي! ليواي "عقيل 7 والسلسيلي! "انها كز أب هوا 

وأيد أبو حيان وتلاميذه ما ذهب إليه الأبذي/ فيما جاء نحو (تانيك) دلالة على الحالة 
الُعدى. مُضيفاً أنه لا يجوز أن يقال: (تِنْيّْك) بالتشديد في حالتي النصب والجر إلا عند 
الكوفيين فإنه يجوز ذلك عندهمء وانما يجوز فيها أن يقال: (تَيْنِك) بإبدال إحدى النونين ياء. 


3- سؤال في النون المزيدة نحو (هذانّ) أهي النون الأولى أم الثانية؟ 

قال ابن مالك 7©) : '"ويبطل هذا القول جواز التشديد في نون (ذين وتين)» بل التشديد 
جابر لما فات من بقاء الألف التي حقها ألا تحذف كما لا تحذف ألف المقصور. وبؤدد صحة 
هذا الاعتبار جواز تشديد نون (اللذين واللتين) ليكون جابراً لما فات من بقاء ياء (الذي والتي)» 
كما تبقى ياء المنقوص حين يثنى"'. 

وقال أبو حيان7) : "وسألني شيخنا الإمام بهاء الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن 
النحاس الحلبي -رحمه الله- عن قولهم (هذانٌ) بالتشديد: ما النون المزيدة؟ قلت له: الأولى. 
قال: قال الفارسي في التذكرة: هي الثانية لثلا يفصل بين ألف التثنية ونونهاء ولا يُفصل بينهما. 
قلت له: يَكْثْر العمل في ذلك لأنَا تكون زدنا نون متحركة؛ ثم أسكنًا الأولى» وأدغمناء أو زدناها 
ساكنة» ثم أسكنًا الأولى» وأدغمنّاء فتحركت لأجل الإدغام بالكسر على أصل التقاء الساكنين» 
وعلى ما ذكرته تكون زدنا نوناً ساكنة» وأدغمنا فقطء فهذا أولى عندي لقلة العمل ثم ظهر لي 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص225). 
(2) ابن عقيل المساعد (ج183/1). 

(3) السلسيليء شفاء العليل (ج256/1). 

(4) الأبذنيء شرح الجزولية (ج587/1). 

(5) ابن مالك» شرح التسهيل (ج241-240/1). 

(6) 


6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج188-187/3). 
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تقوية هذا الذي ذكرته بأن الألف والنون ليستا متلازمتين» فيكره الفصل بينهما؛ ألا ترى إلى 
انفكاكها منها بالحذف فى الإضافة وتقصير الصلة". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك سؤالاً مفيداً دار بينه وبين شيخه بهاء الدين بن 
النحاس فيما يخص النون المزيدة نحو (هذانٌ) أهي النون الأولى أم الثانية؟. 

واتبع ناظر الجيش!!) ما ذكره شيخه أبي حيان إلا أنه رجح المسألة بقوله: "والأظهر ما 
قاله الفارسي للعلة التي ذكرناهاء وأما كثرة العمل فلا يضرء وليس ذلك بمانع". 


ووافق الصبان7) ما ذهب إليه أبو حيان تماماً في مضمون هذه المسألة. 


4 -لغات كاف الخطاب المتصل باسم الإشارة 

قال ابن مالك : 'وقد يغني ذلك عن ذلكم'. 

وقال أبو حيان!) : " وما ذكره المصنف من أن الكاف المذكورة تغني عن الكاف والميم 
وليس مختصاً إغناؤها بذلك» بل لغة للعرب يكتفون في خطاب المثنى والمجموع والمؤنث 
بخطاب المفرد المذكر إذا كان مع اسم الإشارة. قال الزجاجي: 'كاف الخطاب قد تجيء في 
مثل هذا موحدة في الاثنين والجمع؛ تترك على أصل الخطاب". 

التوضيح والتحليل: 

زاد أبو حيان على ابن مالك لغات كاف الخطاب المتصل باسم الإشارة. 

وقد اتبع المرادي7. وابن عقيل ما ذكره شيخهما أبي حيان. 


وذهب السيوطي7) مذهب أبي حيان وتلميذيه المرادي» وابن عقيل في هذه المسألة. 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج800/2). 

(2) الصبان؛ حاشية الصبان على شرح الأشموني (ج215/1). 
(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج244/1). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج201-200/3). 
(5) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص229-228). 
(6) ابن عقيل» المساعد (ج189/1). 
(7) السيوطيء همع الهوامع (ج296/1). 
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5- وجه إعراب (نَمَ) 

قال ابن مالك!!) : : أويشار إلى المكان ب(هنا) لازم الظرفية أو شبههاء معطى ما (لذا) 

وقال أبو حيان7) : 'وقوله وك(هنالك) (ِتّمَ) أي: أنها ظرف مكان يشار بها للبعيد منه» 
واكم ظرفيته» وتجر 0 ن) وب(إلى)؛ فتقول: مِنْ ثَمَّ» وإلى ثَمّ قال تعالى 7 وَإِذَا َأَيْتَ َم رََيْتَ 
َعِيمًا وَمُلَكَا كُبيرَا 04 ولا يجوز أن تعرب (تَمَ) في الآية مفعولاً به» وان كان قد ذهب إليه 
بعضهم لأن (نَمَ) ظرف لا يتصرف فيه بغير ما ين حرف الجرء وانما مفعول (رأيت) 
محذوف إما اختصاراً فيكون التقدير: وإذا رأيت ثَمّ الموعود بهء أو اقتصاراً أي: وإذا وقعث 
رؤيئك في ذلك المكان وقعث على نعيم وَمُلْكِ كبير". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك وجه إعراب (ِتَمَّ). 

وقد اتبع المرادي!) ما ذكره شيخه أبي حيان. 


وبؤكد أبو حيان ما ذهب إليه كل من الأخفش الأوسط(, والزجاج//) في تخريج إعراب 


بينما يرى الفراء أنّ (ثَمَ) في الآية الكريمة مفعولاً به لأنَّ المعنى فيها هو: (إذا رَأَئيٍت 
مَا ثم ريت تعيما). 


ورد الزجا +( نما ذهب إليه الفراء» بقوله: 'وهذا غلطء لأن (ما) موصولة بقوله: (تَم) 
على هذا التفسير. ولا يجوز إسقاط الموصول وترك الصلة»؛ ولكن (رأيت) يتعدى في المعنى إلى 
م 


(1) ابن مالك» شرح التسهيل (ج250/1). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج211-210/3). 

(3) [الإنسان: 20]. 

(4) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص231). 

(5) الزجاج» معاني القرآن واعرابه (ج261/5). 

(6) الأخفش الأوسطهء معاني القرآن (ج561/2). 

(7) الفراء» معاني القرآن (ج218/3) وانظر: الأزهريء تهذيب اللغة (ج53/15). 
(8) الأخفش الأوسطهء معاني القرآن (ج561/2). 
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الباب الحادي عشر : المعرف بالأداة 


6-مذهب جمهور النحاة في المعرف بالأداة 

قال ابن مالك!!) : 'وهي (أل) لا اللام وحدهاء وفاقاً للخليل وسيبويه'. 

وقال أبو حيان!) : "أحدهما: مذهب جميع النحويين إلا ابن كيسان وهو أن الحرف 
المعرف إنما هو اللام وأما الألف فهمزة وصل جيء بها وصلة للساكن فكان ينبغي أن تكسر 
لالتقاء الساكنين كسائر همزات الوصلء ونذكر علة فتحها... وقال الجمهور: الذي يقطع بأن 
الهمزة وصل أنها تُحذف عند الوصلء فتقول: مررت بالرجل". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك مذهب جمهور النحاة في المعرف بالأداة. 

وقد اتبع المرادي7"), والسلسيلي! ما ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي(" ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


7 -الزائد في (أل) أهو الهمزة أم الألف؟ 
قال“ اين :مالك 29 + 'وليببك الهمزة: زائدة خلافاً لسيبويه". 


وقال أبو حيان!/ : "وفي البسيط: "واختُلف فيها على القول بزبادتها هل هي همزة أو 
ألف؟ 


(1) ابن مالكء شرح التسهيل (ج253/1). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج222-218/3). 
(3) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص233). 

(4) السلسيليء شفاء العليل (ج265/1). 

(5) السيوطيء همع الهوامع (ج307-306/1). 

(6) ابن مالكء شرح التسهيل (ج253/1). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج229/3). 
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فقيل: هي همزة» ولذلك إذا دخلت عليها همزة الاستفهام لم تحرك للاعتماد على همزة 


الاستفهام» فلزم إثباتها فرقاً بين الاستفهام والخبر» فثبتت ساكنة فأبدلوها ألفآً على قياس البدل. 


00 


30 ل 


انتهى". 


وقيل: هي ألف فتثبت مع ألف الاستفهام من غير بدل» لأنه لا حاجة إلى تحريكها 
همزة". و'آلة التعريف قيل هي الألف واللام معاً". 'وقال المحققون: إنها اللام خاصة" 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك ما يكون زائداً أهو الهمزة أم الألف؟. 


ووافق الشاطبي!!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


8 الشروط التي تكون فيها (أل) للحضور 
قال ابن مالك : 'فإن عهد مدلول مصحويها بحضور حسي أو علمي". 
وقال أبو حيان7 : "وذكروا أنّ (أل) للحضور تكون في أربعة مواضع: 
أحدها: بعد إذا الفجائية نحو: خرجت فإذا الأسدُ. 
الثاني: أن تقع بعد أسماء الإشارة نحو: مررت بهذا الرجل. 
الثالث: في النداء في نحو: يأيّها الرجل. 
والرابع: في نحو الآن والساعة وما في معناها من الزمان الحاضر. 


وماعدا ما ذُكر لا تكون فيه للحضور إلا أن يقوم دليل على ذلك نحو قول الشاعر: 


(1) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج551-550/1). 
(2) ابن مالك. شرح التسهيل (ج257/1). 
(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج234/3). 
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فأنتٍ طلاق واللاق عَزيمةٌ 22 ثلاثأوَمن يَخزق أَعق وأظلَ1) 
في رواية من رفع ثلاثاً إذ لا يمكن أن يريد جنس الطلاق فإنَّ جنسه ليس عزيمة وثلاثً 
فلم يبق إلا أن يريد الطلاق الواقع في الزمان الحاضر الذي ليس يعطيه قولك (فأنتٍ طَلاقٌ) 
كأنه قال: وطلاقي هذا عزيمة ثلاث". 
التوضيح والتحليل: 
زاد أبو حيان على ابن مالك الشروط التي تكون فيها (أل) للحضور. 
واتبع المرادي7)؛ وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. 


وأيد السيوطي!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


9-أقسام (أل) 

قال ابن مالك( : 'فهي عهدية» والا فهي جنسية". 

وقال أبو حيان7) : "وقد قسم بعض أصحابنا (أل) ستة أقسام: 

الثاني: أن تكون لتعريف الحضور. 

الثالث: أن تكون للغلبة. 

الرابع: أن تكون للمح الصفة. 

الخامس: أن تكون بمعنى الذي والتي. 
(1) البيت بلا نسبة في أبي حيان التوحيديء البصائر والذخائر (ج129/5) وأبي الحسن البصريء الحماسة البصرية 

(ج314/2) وأبي حيان الأندلسي» ارتشاف الضرب (ج986/2) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج234/3) 

(2) المرادي؛ شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص238). 
(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج826/2). 
(4) السيوطيء همع الهوامع (ج310/1). 
)5 
6( 


5) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج257/1). 
6 أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج235-234/3). 
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السادس: أن تكون زائدة. 

فهذه أقسام ل(أل). وعلى هذا التقسيم لا يقال: يعرض في الجنسية الحضورء ولا يقال: 
يعرض في العهدية العَلَبة ولمح الصفة لأنَّ قسماً من الشيء لا يكون قسيماً له". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك أقسام (أل). 

واتبع المرادي!!). وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. 

ووافق كل من الشاطبي7. والسيوطي!) ما ذهب إليه أبو حيان وتلميذيه المرادي» 
وناظر الجيش فى هذه المسألة. 

بينما زاد الشاطبي(7 أنّ (أل) الزائدة قسمان» هما: إما (أل) زائدة لازمة البتة» واما (أل) 
زائدة اضطرارية. 

وأضاف السيوطي 7 أيضاً أنَّ (أل) تكون للحقيقة. 

وعموماً لقد ذكر المرادي7) أربعة عشر قسماً ل(أل)» ومما لم يذكره أبو حيان ومن اتبعه 
من النحوبين في أنها تكون: 'للكمال وهي نوع من الجنسية...» والتي هي عوض من الضميرء 
والتي هي عوض من الهمزة» والتي للتفخيم» وبقية الذي» والموصولة؛ وكلها عند التحقيق» راجعة 


إلى ثلاثة أقسام : معرفة وزائدة وموصولة". 


0-دخول (أل) الجنسية على المثنى والمجموع 


قال ابن مالك : 'وإن أفرد فباعتبار لفظه فيما له من نعت وغيره أولى"'. 


الشاطبيء المقاصد الشافية (ج558-553/1). 
الشاطبيء المقاصد الشافية (ج558-557/1). 
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وقال أبو حيان!!) : 'إنما قال (وإذا أفرد) لأنّ (أل) تدخل على المثنى وعلى المجموع 
وتكون فيه للجنسء فمثال دخولها على المثنى قولهم: نِعْمَ الرجلانٍ الزيدانٍ فأل جنسية وقد 
دخلت على المثنى وقال الشاعر: 

فِإن الفاز ب الْعودَئْن فذكى 2 وإ لزب أوَأيهِا الكقطن !0 

ومثال دخولها على الجمع 7 قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ 0[6), وهو كثير". 

التوضيح والتحليل: 

أضاف أبو حيان على ابن مالك ما جيء في دخول (أل) الجنسية على المثنى 
والمجموع. 

وقد اتبع المرادي7؛ وناظر الجيش07 ما ذكره أبو حيان. 


وذهب ابن عادل الحنبلي) إلى ما قاله أبو حيان في دخول (أل) على المثنى فقط 
بينما دخولها على الجمع هذا ما انفرد به أبو حيان. 


1-مذهب بعض النحويين في عدم زيادة (أل) في الحال 
قال ابن مالك7) : 'وعروض زيادتها في الحال". 
وقال أبو حيان7 : 'فزاد (أل) في الحال. وهذا مذهب الجمهور. 


وذهب بعض النحويين إلى أن الحال تكون معرفة ونكرة فعلى مذهب هذا لا تكون (أل) 
زائدة فى الحال". 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج236-235/3). 

(2) البييت لنصر بن سيار في الجاحظه البيان والتبيين (ج146/1) والجاحظء رسائل الجاحظ (ج271/2) والجاحظء 
البغال (ص58) وابن قتيبة» عيون الأخبار (ج210/1) والنحاسء عمدة الكتاب (ص39) والبكري؛ فصل المقال 
(ص233) والزمخشريء ربيع الأبرار (ج277/2) والهمذاني» الكشكول (ج277/2). 

(3) [المؤمنون: 1]. 

(4) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص236). 

(5) ناظر الجيش» تمهيد القواعد (ج830/2). 

(6) ابن عادل الحنبليء اللباب (ج77/12). 

(7) ابن مالك» شرح التسهيل لابن مالك 260/1 

(8) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج238/3). 
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التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك أقسام مذهب بعض النحوبين في عدم زيادة (أل) في 
الكاله: 

وقد اتبع المرادي!!)؛ وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. 


ودؤكد أبو حيان ما ذكره مكي بن أبي طالب7") في هذه المسألة. 


2-مثال زيادة (أل) في التمييز عند البغداديين 
قال ابن مالك) : 'وعروض زيادتها في التمييز...". 
وقال أبو حيان7 : "وحكى البغداديون: الخمسة العشرٌ الدرهم". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك مثالاً على زيادة (أل) في التمييز عند البغداديين. 
وقد اتبع ابن عقيل ما ذكره أبو حيان. 
وما ذكره أبو حيان وتلميذه ابن عقيل هو الشائع عند النحاة أمثال ابن قتيبة!7)» وأبي 
البقاء العكبري7؛ لكنهما ذكرا أنّ مثل هذا القول لا يقاس عليه أبداً. 


3- مذهب الكوفيين في عدم زيادة (أل) في التمييز 


قال ابن مالك7 : 'وعروض زبادتها على ما أضيف إليه تمييز...". 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص237). 

(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج830/2). 

(3) مكي بن أبي طالب؛ مشكل إعراب القرآن (ج736/2). 

(4) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج258/1). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج238/3). 

(6) ابن عقيل» المساعد (ج199/1). 

(7) ابن قتيبة» أدب الكاتب (ص273). 

(8) أبو البقاء العكبريء, اللباب في علل البناء والإعراب (ج493/1). 
(9) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج260/1). 
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وقال أبو حيان!) : "وزيادتها في التمييز هو على مذهب البصربين وأما الكوفيون 
فيجيزون تعريف التمييز» فلا تكون (أل) عندهم زائدة". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك مذهب الكوفيين في عدم زبادة (أل) في التمييز. 


وقد اتبع المرادي 7 وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. 


4- الخلاف في أيهما الأصل في المرفوعات أهو المبتدأ أم الفاعل؟ 

قال ابن هالك27 + 'وأضيلها الميتداء أو الفاغل» أو كلاهننا أضل". 

وقال ناظر الجيش7) : "واعلم أن النحاة اختلفوا في أن أصل المرفوعات ما هو على 
ثلاثة مذاهب: 

فقيل: المبتدأ هو الأصل وما عداه فرع. وقيل الفاعل هو الأصل وما عداه فرع. 

وقيل: المبتدأ والفاعل هما الأصل وما عداهما فرع عليهماء وقد أشار إليها المصنف. 

قال ابن الخباز: "والصحيح أنَّ الأصل الفاعل؛ لأن عامله لفظي وهو أقوى من المبتدأ 
والخبر؛ لأن عاملهما معنويء؛ وعامله فعل أو شبهه؛ فهو أقوى من خبر إِنَّ واسم ماء وعامله 
فعل حقيقي» فهو أقوى من اسم كان وأخواتها وعامله مبقي على صيغته الأصلية» فهو أقوى من 
الفعل الذي لم يُسم فاعله وأيضاً فعامله الموصوف بالصّفات المذكورة يقتضي منصوبات كثيرة 
يعمل فيهاء وليس كذلك بقية عوامل المرفوعات". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك ناظر الجيش على ابن مالك خلاف النحودين في أيهما الأصل في المرفوعات 
أهو المبتدأ أم الفاعل؟. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج239/3). 
(2) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص237). 
(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج830/2). 

(4) ابن مالك» شرح التسهيل (ج265/1). 

(5) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج845-844/2). 
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وأيد السيوطي!!) ما ذهب إليه ناظر الجيش في هذه المسألة. 


5- ما تتضمنه المرفوعات 

قال ابن مالك7) : 'فالرفع للعمدة» وهي: مبتدأء أو خبرء أو فاعلء أو نائبه» أو شبيه به 

وقال أبو حيان7/ : 'والذي ينبغي أن يُذهب إليه أنَّ هذه التي في العدد المعطوف أو 
المعطوف عليه ليست حركات إعراب» وهي شبيهة بحركات الإعراب» وحدثت عند حصول هذا 
التركيب العطفي. ومن قال إن الإعراب حادث عن عامل لا يمكن أن يقول في هذه إنها حركات 
إعراب. 

وعد البصريون في المرفوعات اسم ما الحجازية والتابع لمرفوع أو لجار مجرى المرفوع: 
ولم يعدهما المصنف... وزاد الأعلم في وجوه الرفع بالإهمال» وجعل من ذلك قوله تعالى 8 يُقَالُ 
لَه إِبْرَاهِيمْ 44)» فارتفاع (إبراهيم) عنده بالإهمال من العوامل". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك ما ينبغي أَنْ تتضمنه المرفوعات عند النحودين. 

وناظر الجيش(" ما ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي7) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) السيوطيء همع الهوامع (ج359/1). 

(2) ابن مالكء شرح التسهيل (ج264/1). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج247-245/3). 
(4) [الأنبياء: 60]. 

(5) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج843/2). 

(6) السيوطيء همع الهوامع (ج592/1). 
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6- أيهما الأصل والفرع في المنصوبات؟ 
قال ابن مالك!!) : 'والنصب للفضلة؛ وهي: مفعول مطلقء أو مقيدء أو مستثنى؛ أو 
حالء أو تمييزء أو مشبه بالمفعول به". 
قال فاظن "الحيش 1< 'وأمنا المنصنويات#قانفقوا على أن المفاعيك الحنسة متها أصل: 
وما عداها فرع عليها ولم يتعرض المصنف للتنبيه على ذلك". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك ناظر الجيش على ابن مالك ما هو أصل وفرع في المنصوبات. 


7- أيهما الأصل والفرع في المجرورات؟ 

قال:ابن مالك!2 : 'والجز لما بين العمدة والفضلة؛ :وهو المضاف إليه". 

وقال ناظر الجيش!) : 'وأما المجرورات: فقد علمت أنها قسم واحدء فلا يمكن فيه 
دعوى فرعية» بل هو أصل لم يتفرع عليه غيره؛ وقد ذكر ابن الخباز أن هنا في المجرورات 
فرعاًء قال: وأصل الجر المضاف إليه» ودنعسم إلئ مجرور بحرف والى مجرور باسم» والأصل 
منهما الذي ينجرٌ بحرف لا يجوز إسقاطه؛ نحو: مررث بزيدٍء والذي ينجر بمضاف لا يجوز أن 
من أحدء والّذي ينجر بمضاف يجوز أن يفصل منهء كقولك: هذا ضاربٌُ زيدٍ وَحَسَنٌ الوَجْهء ألا 
ترى أنك لا تقول في الأصل مررت زيداً ولا غلام عمراً وتقول ها هنا: مَا جَاءنِي رَجْلْ 
وضَارِبٌ زيداً وَحَسَنٌ الوَجة". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك ناظر الجيش على ابن مالك ما هو أصل وفرع في المجرورات. 


(1) ابن مالكء شرح التسهيل (ج265/1). 
(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج845/2). 
(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج265/1). 
(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج845/2). 
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المبحث الثاني 
مسائل في المرفوعات 


الباب الثاني عشر : المبتدأ 


09 


8- وجوه إعراب (سواء ) عند النحويين 


قال ابن مالك!!) : 'ومن الإخبار باعتبار المعنى والمخبر عنه في اللفظ غير اسم قوله 
تعالى 9 سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنْدَرْتَهُمْ أخ لَمْ تُنْذِرَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ 24) أي: سواء عليهم الإنذار وعدمه". 

وقال أبو حيان!/ : 'وظاهر كلام المصنف أن (سَوَاءُ) خبر مقدم» والجملة في موضع 
المبتدأ. وقد أجازوا العكسء وهو أن يكون (سَوَاءٌ) مبتدأء والجملة في موضع الخبر. والقولان 
عن أبي علي الفارسي. وقال في (الإغفال): (سَوَاءْ) مبتدأ» والجملة خبره» ولم تحتج لضمير 
لأنها المبتدأ في المعنى والتأويل. وبه قال الزجاج. 

وأجاز بعض النحويين أن يكون (سَوَاءْ) مبتدأ» والجملة في موضع الفاعل المغني عن 
الخبر» والتقدير: استوى عندي أقمت أم قعدت, فيكون نحو قولهم (ِتَْلّكَ أنْ تَفْعَلَ) لما كان في 
معتى (ينبغي)'. 

وقال أبو حيان) في مقام آخر: 'وللسهيلي في هذه المسألة مذهب غريب قال ما نصه: 
'"ومما لا يجوز تقديمه باتفاق: سَوَاءٌ عليّ أقمتٌ أم قعدت فَإِسَوَاءًٌ) مبتدأء والجملة خبر. و (سَوَاءٌ) 
ليس بمبتدأ في المعنى؛ إذ لو كان مبتدأ لكان في الجملة عائد فالجملة إذاً ليست خبراً على 
الحقيقة لأن المعنى: سَوَاءٌ علي القيامُ والقعودُ فالقيامُ مبتدأ معنى ولا يكون في المبتدأ ضمير 
يعود على الخبر البتة» فكذلك في هذه الجملة الواقعة موقع المبتدأ الذي هو (الإنذار). هذا 
تفسير مذهب أبي علي ومن قال بقوله. 

ولا يصح ذلك لأنك تقول: سِيّانٍ زيدٌ وعمرؤٌء ولا تقول: سِيّانِ أقمت أم قعدتء ولا: سَوَاعٌ 
أقمتَ أم قعدتَ حتى تقول: عليّ أو عليهم لأنك لا تريد استواء الشيئين في صفة هي لهماء كما 
إذا قلت: سَوَاءٌ زيدٌ وعمروٌ إذا سويت بينهما في حُسْن أو قُبْح أو نحوهما وانما المساواة في عدم 
المبالاة فمعنى ذلك: لا أبالي أكان هذا أم هذا فقد عاد معنى المساواة إلى فعل القلب؛ وهو عدم 
الالتفات والمبالاة وإذا عُدِم الالتفات بالقلب إلى الشيء غدم العلم به فصار معنى (سَوَاءٌ 


(1) ابن مالكء شرح التسهيل (ج267/1). 
(2) [البقرة: 6]. 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج252-251/3). 
(4) المرجع السابقء ص 350-348. 
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عليّ): لا أبالي» ولا ألتفت» وصارت الجملة الاستفهامية في موضع المفعول ب(لا أبالي) كما 
تكون في موضع المفعول إذا قلت: لا أدريء وصار الفعل نحو الضمير المخفوض في عليّ 
وعليهم» ولولا قوله (عليّ) و(عليهم) ما جازت المسألة» وإنما أتى ب(على) دون غيرها لأن 
المعنى: هَيّنُ عليهم» أي: لا يبالون» فالضمير في (عليهم) هو الفاعل في (يُبالون) فلا بْدَّ منه 
في هذه المسألة كما لا بُدّ منه في « كُمَّ بَدَا لَهُمْ 116 فقوله (ِلَيَسْجُدْئهُ) وزأأَنْدَْتَهُمْ) كلام لا يكون 
في موضع رفع أبداًء إنما يكون في موضع نصب بعد فعل القلب» وذلك أن معنى بدا: ظهر 
وهو هنا ظهور للقلب لا للعين ولا بْدَّ له من فاعل وفاعلّه هو الاسم المجرور باللام من قوله 
(لَهُ) قال: المعنى إلى العلم ورؤية القلب فكأنه قال: ثم رَأَوَا لَيَسْجْنْنَهُ فالفاعل في (تََوَا) هو 
المجرور باللام» كما أنّ الفاعل في (لا يبالون) هو المجرور ب(على) إذا قلت: سَوَاءٌ عليهم وقد 
قال س في قولهم (له صَوْتٌ صَوْتَ حمارٍ): بنصب الثاني إِنَّ (صوت حمار) مفعولء وان 
الفاعل هو المجرور باللام من قولك (له) وإنه الضمير الذي في يُصَوّت أو يُبدي صوتٌ حمارء 
فكذلك الفاعل هو المخفوض بإ(على) وباللام من قوله (سََاءٌ عَليهم) و(بَدالَهُم) والجملة المستفهم 
عنها أو المؤكدة باللام هي المفعول بالمعنى الذي بيناه فِسَوَاءْ) على هذا مبتدأ في اللفظ دون 
المعنى ولذلك لم يكن له خبر في الحقيقة كما كان في قولهم (حَسْبّك ينم الناسُ) معناه: كف 
فخالف باطنٌُ الكلام ظاهرّهء فلم يكن له خبر كما أنَّ قولك ل(اكْفُفْ) لا يُخبر عنه. وكذلك أقائمٌ 
زيدٌ؟" قائمٌ: مبتدأ في اللفظء وزيدٌ: فاعل به ولا خبر ل(قائم) لأن معنى الكلام: أيقوم زيدٌ؟ وكلٌ 
مبتدأ معناه معنى الفعل فخبرُه متروك مراعاة للمعنى الذي تضمنه الكلام» ولهذا نظائر في 
أبواب كثيرة من العربية" انتهى كلامه. 

وتلخص من هذا كله أنَّ الجملة بعد (سَوَاءٌ) إما مبتدأء و(سَوَاءٌ) الخبرء وإما خبرء 
و(سَوَاءٌ) المبتدأء وإما فاعل بِ(سَوَاءٌ)؛ و (ِسَوَاءٌ) مبتدأء وإما مفعول؛ و (سَوَاءٌ) مبتدأ". 

وقال أبو حيان7 : 'فأما (سَوَاءْ عليّ أَقمْتَ أم فَعَدتَ) فمذاهب: 


الأول: أن (ِسَوَاءُ) مبتدأء والجملة خبرء ولم تحتج إلى رابط لأنها المبتدأ في المعنى 
والتأويل؛ إذ التقدير: سَوَاءٌ علي قياممُك أو قُعودُك» وهو مذهب الزجاج وأبي علي. 


الثاني: أَنَّ الجملة هي المبتدأء وهي في تقدير اسم مفردء و(ِسَوَاءُ) الخبرء وبه قال 
جماعة» وهو ظاهر قول أبي علي في (الإيضاح)» ومذهب الزمخشري. 


(1) [يوسف: 35]. 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج31-30/4). 
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والثالث: أن (سَوَاءٌْ) مبتدأء والجملة في موضع الفاعلء والتقدير: استوى عندي أقمت أم 
قعدتء. أي: قيامُك وقعودُكء كقولهم: (لَوْلّْك أن تَفْعَلَ), في معنى: ينبغي لك أن تقوم» قاله 


التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك وجوه إعراب (سواء) عند النحوبين. 


ودوافق أبو حيان ما ذهب إليه أبو سعيد السيرافي!!) في هذه المسألة» وتابعهم كل من 


9- دخول (رُبّ) على المبتدأ وهي حرف غير زائد 
قال ابن مالك : 'واحترزت بقولي: أو حكماًء من المبتدأ المجرور بحرف زائد نحو 
(هل من خالق غير اللم)". 
وقال أبو حيان( : "بل من الحروف ما ليس بزائد» وجُعل حكمه في دخوله على المبتدأ 
حكم الحرف الزائد» وذلك (رُبٌ)» تقول: رب رجلٍ عالم أفادناء ف(إرجل) موضعه رفع بالابتداء؛ 


وهو مبتدأء وقد جر بحرف جر غير زائد". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك ما جيء من دخول (رُبٌ) على المبتدأ وهي حرف 
غير زائد. 


وقد اتبع المرادي7)» وابن عقيل وناظر الجيش”") ما ذكره أبو حيان. 


(1) أبو سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج435/3). 
(2) السمين الحلبي» الدر المصون (ج105/1). 

(3) السيوطيء همع الهوامع (ج388/1). 

(4) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج267/1). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج251/3). 
(6) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص 241). 
(7) ابن عقيل» المساعد (ج203/1). 
(8) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج850/2). 
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ووافق السيوظ !ما قاله أبو حيان فن هذه المسالة: 


0-ما يجيء بعد (سواء) من الجمل 
قال أبو حيان7) : 'وأكثر ما جاء (سَوَاءٌ) بعده الجملة المصدرة بالهمزة المعادلة ب(أم)» 
وقد تُحذف تلك الجملة للدلالة عليهاء نحو قوله تعالى ا فَاضيرُوا أؤ لا تَصْبرُوا سَوَاءٌ 
عَلَيكُمْ 14" أي: سَوَاءٌ عليكم أصبرتم أم لم تصبروا. 
ويأتي بعدها الجملة الفعلية المتسلطة على اسم الاستفهام» نحو: سَوَاءٌ علي أيّ الرجال 
ضصَربتء قال: 


سَوَءٌ عَلَيْه أيّ حين أمتكيية أمناغة نخس تتَقَى أ بأسعدٍ4) 
وقد جاء بعد ما عري عن الاستفهام» وهو الأصلء قال: 


سَوَاءٌ صَحِيحَاتُ العْبُونٍ وَعُورْهَا77) 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك أنواع الجمل التي تجيء بعد (سواء). 


ووافق السمين الحلبي!© اي ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) السيوطيء همع الهوامع (ج360/1). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج252/3). 

(3) [الطور: 16]. 

(4) البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه (ص40) وابن المثنىء مجاز القرآن (ج157/2) والعسكريء جمهرة الأمثال 
(ج143/1) وأبي حيان الأندلسيء البحر المحيط (ج78/1) وبلا نسبة في المبردء المقتضب (ج288/3) وأبي حيان 
الأندلسيء التذييل والتكميل (ج252/3). 

(5) هذا عجز بيت لمضرس بن ربعي في العسكريء ديوان المعاني (ج343/1) والنويري» نهاية الأرب (ج142/1) 

وصدره: 
وَلَِلٍ يفول الكَرٌ مِن ظُمَاتِِته 0 
وبلا نسبة في أبي سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج354/2) 2 حيان الأدلسي؛ التذييل والتكميل 
(ج252/3) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج957/2) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج18/5). 
(6) السمين الحلبيء الدر المصون (ج108/1). 
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1 -حد المبتدأ 

قال ابن مالك7!) : 'وهو ما عدم حقيقة أو حكماً عاملاً لفظياً من مخبر عنه؛ أو وصف 
مايق راقع نالحدل واعكن 

وقال أبو حيات (0) : "وقد حددته بحد مختصرء وهو: المبتدأ هو الاسم المنتظم منه مع 
اسم مرفوع به جملة". فقولي (المنتظم) يشمل المخبر عنه والوصف الرافع للمنفصل المغني. 
وقولي (مع اسم مرفوع به) يشمل الخبر المسند للمبتدأء فإنه مرفوع بالمبتدأ على ما يبين» 
والمرفوع بالوصف فاعلاً أو مفعولاً لم يُسم فاعله. وقولي (جملة) يشمل مثل: زيدٌ قائمٌء وأقائمٌ 
زبدٌء وأبوه قائمٌ» من قولك: زيدٌ أبوه قائمٌ. واحترز بقوله (جملة) من نحو (قائمٌ أبوه) من قولك: 
زبدٌ قائمٌ أبوه» فإنّ قولك (قائمٌ أبوه) لا يُسمى جملة". 

التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك تعريف حد المبتدأ. 


2- من مذاهب النحاة في الرافع للمبتدأ والخبر 
قال ابن مالك/" : 'وهو يرفع المبتدأء والمبتدأ الخبر» خلافاً لمن رفعهما به'. 
وقال المرادي!) : 'ونقل ابن أبي الربيع عن بعضهم أنَّ المقدّم منهما مرفوع بالابتداء 
والمؤخّر منهما مرفوع بالخبر". 
وقال ناظر الجيش7" : 'وذكر ابن عصفور مذهباً ثامناً: وهو أن المبتدأ ارتفع لشبهه 
بالفاعل» ولا أعلم ما الرافع للخبر على هذا القول» والظاهر أنه المبتدأ". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك كل من المرادي» وناظر الجيش على ابن مالك مذهبين من مذاهب النحاة في 
الرافع للمبتدأ والخبر. 


(1) ابن مالك» شرح التسهيل (ج267/1). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج257-256/3). 
(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج267/1). 

(4) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص244). 

(5) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج860/2). 
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وما ذكره المرادي» وناظر الجيش من مذاهب قد تناولها النحويون أمثال أبي البركات 
الأنباري(1!), وابن الأثير 2)ي وأبي البقاء العكبري(3), وابن الفخار (4)ي والسيوطي(”) بالتفصيل 
مدعمين كلامهم بالأدلة والحجج. 


3-تخريج قول الشاعر (غير مأسوف) 


قال ابن مالك : 'وعلى ذلك وجه الزمخشري قول الشاعر: 
عبج اتوي ملحي لسن مسحي بحنالها الفيحزن 1 


وقال أبو حيان!*) : 'وسأل عالي بن أبي الفتح أباه أبا الفتح بن جني عن قوله (غَيرُ 
مَأْسُوفٍ) البيت» فأجابه بأنَّ المقصود ذم الزمان الذي هذه حاله» فكأنه قال: زّمَانُ ينقضي بالهم 
والحزن غير مأسوف عليه» فزمان: مبتدأء و(ِيَنْمَضِي): صفته» و(غَيرُ): خبر للزمان» ثم حذفت 
المبتدأ مع صفتهء وجعلت إظهار الهاء مؤذناً بالمحذوفء لأنك إنما جئت بالهاء لما تقدمها ذكر 
ما ترجع إليهء فصار اللفظ بعد الحذف والإظهار: 


غير مأشوف عَللى زرََنٍ يتقضصِي بِالْهمٌ ولق رَنٍ 


وهذا التخريج بعيد جداً مُتَكَلّفَء وهي عادة ابن جني وشيخه في مجيثهما بالتخريجات 
المْتَمَكّلة المتكلفة التى لا يكاد يلحظها العرب. 


قال أبو الفتح: وان شئت قلت: هو محمول على المعنىء كما حملت (أقَلُ امْرأةِ تقول 
ذاك) على المعنىء فلم تذكر في اللفظ خبراً لأنه مبتدأء وقد أضفت (أقَلُ) إلى (امْرأةِ)» ووصفت 


1) أبو البركات الأنباري» الإنصاف (ج43-38/1). 

2 ابن الأثيرء البديع (ج67-66/1). 

3) أبو البقاء العكبريء التبيين (ص232-224). 

4) ابن الفخارء شرح الجمل (ج266-261/1). 

5) السيوطيء همع الهوامع (ج365-363/1). 

6) ابن مالك شرح التسهيل (ج275/1). 

(7) البيت لأبي نواس ولم أقف عليه في ديوانه. والبيت لأبي نواس في ابن الحاجبء أمالي ابن الحاجب (ج637/2) وابن 
هشام الأنصاريء مغني اللبيب (ص211) والعيني» المقاصد النحوية (ج482/1) ويلا نسبة في ابن الشجريء أمالي 
ابن الشجري (ج47/1) وابن مالكء شرح التسهيل (ج33/4) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج277/3). 

(8) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج278/3). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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المرأة ب(تقُول ذاك). كأنك قلت: قَلَّ امرأةٌ تقول ذاكء فلم تحتج (أقَلَ) إلى خبر لأنها في معنى 
(قَلَ). وكذلك حمل س على المعنى قول من قال (حَطِيئةُ يوم لا أراك فيه) على معنى: يومٌ 
خطأ لا أراك فيه. وما حُمل على المعنى كثير في القرآن وفصيح الكلام. انتهى هذا التخريج 
الثاني وهو الذي أخذه منه ابن الشجريء وخرج البيت عليه. ويعضده البيت الثاني» وهو (غير 
لاه عداك)» فإنه لا يُتصور فيه التخريج الأول. ولأبي عمرو بن الحاجب في هذا البيت كلام 
طويل وترديد» ثم خرجه على تَخْرِيِجَيْ أبي الفتح". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك أوجه إعراب تخريج قول الشاعر (غير مأسوف). 

واتبع ناظر الجيش!') شيخه أبي حيان فيما ذكره. 

ووافق أبو حيان ما ذهب إليه ابن الحاجب7) في هذه المسألة تماماً» وتابعهم في ذلك 
الوط أيتفنا: 


4 الخلاف في الضمة نحو (حَسْبّْك) أهي ضمة بناء أم إعراب؟ 
قال أبو حيان!) : 'ومما اختلفوا فيه قول العرب (حَسْبُّكَ يَنَم الناسُ): 
وبُنيت على الضم لأنَّ حَسْباً كان معرياً قبل ذلك؛ فَحُملت على قبلُ وبعدُ ويا حَكَمُ. وهو مذهب 
وذهب الجمهور إلى أنها ضمة إعراب. واختلفوا: فقيل: هو مبتدأ محذوف الخبر لدلالة 
المعنى عليه» والتقدير: حَسْبْك السكوتٌ ينم الناسُ. وذهب جماعة إلى أنه مبتدأ لا خبر له لأن 


معناه: اكْففْء وهو اختيار أبى بكر بن طاهر". 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج867/2). 

(2) ابن الحاجبء, أمالي ابن الحاجب (ج640-637/2). 
(3) السيوطيء الأشباه والنظائر في النحو (ج294-289/5). 
(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج286/3). 
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التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في الضمة التي في (حسبُك) أهي 
ضمة بناء أم إعراب؟. 

ووافق ناظر الجيش!!) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


وذهب السيوطي إلى ما ذهب إليه أبو حيان وتلميذه ناظر الجيش في هذه المسألة. 


5-ما يسلم عند وجوب إضمار الخبر قبل الحال 

قال ابن مالك : "وقبل حال إن كان المبتدأ أو معموله مصدراً عاملاآ في مفسر 
كداحويا!: 

وقال أبو حيان!) : "يعني أنه يجب إضمار الخبر قبل حال مشروط فيها ما ذكرء وهذا 
يستدعي تسليم أريعة أشياء مختلف فيها: 

أحدها: أنّ ذلك المصدر أو معموله مرفوع بالابتداء . 

الثاني: أنه مبتدأ محتاج إلى خبر. 

الثالث: أنّ خبره محذوف لا ملفوظ به. 

الرابع: أنه مقدر قبل تلك الحال". 

التوضيح والتحليل: 


زاد أبو حيان على ابن مالك المواضع التي يسلم بها عند وجوب إضمار الخبر قبل 
الحال. 


وتندرج تحت عبارة ابن مالك السابقة الذكر عدة مسائل استدراكية استدركها أبو حيان» 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج878-877/2). 
(2) السيوطيء همع الهوامع (ج395-394/1). 
(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج275/1). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج287/3). 
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6- علة كون الخبر ظرفاً 
قال أبو حيان!!) : 'وإنما كان الخبر ظرفاً دون غيره في مذهب س لأنَا قدر الخبر 
محذوفاًء والحذف مجاز وتوسعء فالظروف أحمل لذلك من غيرها". 
التوضيح والتحليل: 
زاد أبو حيان على ابن مالك علة كون الخبر ظرفاً. 
واتبع ناظر الجيش7) شيخه أبي حيان فيما ذهب إليه. 


وذهب السيوطي7 إلى ما قاله أبو حيان وتلميذه ناظر الجيش في هذه المسألة. 


7- علة تقدير ظرف الزمان حالاً دون غيره 

قال أبو حيان!) : 'وقدر ظرف زمان دون ظرف المكان لأنَّ الحلال عوض منه كما 
ذكرناء والحال لظرف الزمان أنسب منها لظرف المكان لأنها توقيت للفعل من جهة المعنى» كما 
أنَّ الزمان توقيت للفعل» ولذلك قدر س الحال ب(إذ) في قوله تعالى: 8 وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمّتْههْ 
َنْفْسْهُمْ 54), فقال: (إذ طائفة في هذه الحال)» ولأنّ المبتدأ هنا حدث» وظرف الزمان مختص 
بالإخبار به عن الحدث دون الجُثة» فهو أخص به من ظرف المكان". 

التوضيح والتحليل: 

أضاف أبو :حيان على اين مالك الغلة'فئ: تقدير ظرف الْرْمان خالاً دون غيره: 


واتبع ناظر الجيش7؟ شيخه أبي حيان فيما استدركه. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج294-293/3). 
(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج890/2). 

(3) السيوطيء همع الهوامع (ج397/1). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج294/3) 
(5) [آل عمران: 154]. 

(6) 


6 ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج891-890/2). 
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وأيد أبو حيان ما ذهب إليه ابن جني!!) في هذه المسألة» ووافقهم كل من الشاطبي27, 
والسيوطي”) أيضاً. 


8- علة تقدير (إذ) و(إذا) في دخولهما على الفعل 
قال أبو حيان!) : 'وكان الظرف الزماني المقدر (إذ) و(إذا) دون غيرهما لأنّ (إذ) 
تستغرق الماضيء و(إذا) تستغرق المستقبل". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك علة تقدير (إذ) و(إذا) في دخولهما على الفعل. 
واتبع ناظر الجيش7) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


وتابع السيوطي7) ما ذهب إليه أبو حيان وتلميذه ناظر الجيش في هذه المسألة. 


9-علة تقدير (كان) التامة في دخولها على الفعل 
قال أبو حيان! : "وكان المقدر بعدهما (كان) التامة دون غيرهما لأنّ الظرف المقدر 
لا بْدَ له من فعل أو معناه ليكون ظرفاً له» والحال لا بْدَ لها أيضاً من عاملء والأصل في العمل 
للفعل؛ فَفُْدرت (كان) التامة لتدل على الحدث المطلق الذي يدل الكلام عليه". 


التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك علة تقدير (كان) التامة في دخولها على الفعل. 


(1) ابن جني» سر صناعة الإعراب (ج284/2). 

(2) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج502/3). 

(3) السيوطيء همع الهوامع (ج397-396/1). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج294/3). 
(5) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج891/2). 

(6) السيوطي همع الهوامع (ج397/1). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج294/3). 
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واتبع ناظر الجيش!!) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


ووافق السيوطي©) إلى ما ذهب إليه أبو حيان وتلميذه ناظر الجيش في هذه المسألة. 


0- علة عدم تقدير نصب (قائم) على الخبر ل(كان) 
قال أبو حيان!) : 'ولم يعتقد في (قائم) الخبرية للزومه التنكيرء وحكى ابن خروف أن 
الفراء أجاز أن يكون منصوباً على خبر (كان)» وأنشد قول الشاعر: 

امستتان]|اتةة|الشددية مفككة لحن 0 

فنصب إذَا الرُمّة) و(غَيْلان) -وهما علمان- على الخبرية. وهذا نادر لا يُعتد به". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك علة عدم تقدير نصب (قائم) على الخبر ل(كان). 

واتبع ناظر الجيش7) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


وذهب كل من الشاطبي2, والسيوطي'! إلى ما قاله أبي حيان وتلميذه ناظر الجيش 
فيما ذهبا إليه. 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج891/2). 

(2) السيوطي» همع الهوامع (ج397/1). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج294/3). 

(4) البييت بلا نسبة في أبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج294/3) وأبي حيان الأندلسيء ارتشاف الضرب 
(ج1563/3) والشاطبيء المقاصد الشافية (ج435/3) والسيوطي» همع الهوامع (ج301/2). 

(5) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج891/2). 

(6) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج435/3). 

(7) السيوطي» همع الهوامع (ج301/2). 
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1-الخلاف في وقوع الجملة الاسمية حالاً مصحوبة بالواو 
قال ابن مالك!!) : "ولا جملة اسمية بلا واو وفاقاً للكسائي". 
وقال أبو حيان) : 'اختُّلف في وقوع الجملة الاسمية حالاً مصحوبة بالواو: فنقل عن 
من والأخفثن أنه لأ يجوز ذلك» وأنّ الحال' لا :تسد مسد الخين .إلا إذا كانت هيما 'مقصوداً. 
وأجاز ذلك الكسائي والفراء. وقد ورد السماع بما منعه سء قال الشاعر: 


عَهْدِي بها الك الجَيِيْعَ وفيهمُ إل التعَرُقٍ مَيِسرٌ ونداخ!"ا 
وقال آخر: 


خيرٌ اقتتابي مِنْ المَؤْلَى حَلِيْف رضاً وشرٌُ بُعْدِيَ عنه وَهوّ عَضْبَان!') 
ولم ينقل المصنف خلافاً في الجملة الاسمية المصحوبة بواو الحال» بل حكى عن ابن 
كيسان ما ظاهره الجواز في كل الأحوال". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك الخلاف في وقوع الجملة الاسمية حالاً مصحوبة 
بالواو. 


وقد اتبع المرادي(. وابن عقيل7)؛ والسلسيلي7؛ وناظر الجيش 7 ما ذكره أبو حيان. 


(1) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج283/1). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج306/3). 

(3) هذا البيت للبيد بن ربيعة العامري في ديوانه (ص105) وسيبويه؛ الكتاب190/1 وأبي سعيد السيرافي» شرح كتاب 
سيبويه (ج47/2) وأبي محمد السيرافي» شرح أبيات سيبويه (ج21/1) وابن منظورء لسان العرب (ج198/4) وبلا 
نسبة في أبي علي القيسي» إيضاح شواهد الإيضاح (ج594/2) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل 
(ج306/3) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج905/2). 

(4) البيت بلا نسية في أبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل306/3 والمرادي؛ توضيح المقاصد (ج489/1) وناظر 
الجيش» تمهيد القواعد (ج878/2) والعيني» المقاصد النحوية (ج565/1) والسيوطيء همع الهوامع (ج399/1). 
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وبؤكد أبو حيان ما ذكره النحويون أمثال أبي علي القيسي7!). وابن يعيش2)» وابن 
منظور/") في هذه المسألة» وتابعهم السيوطي!) في ذلك أيضاً. 


2-الخلاف في دخول (كان) الناقصة على المصدر 

قال ابن مالك( : 'ويجوز إتباع المصدر المذكور وفاقاً له أيضاً". 

قال أنو كيان (#49 "وقد أغفل: المصكتفت: ذكر مسال تعلق حيذه المسألة: الأولن؟ أحاد. 
السيرافي وابن السراج دخول (كان) الناقصة على هذا المصدرء فتقول: كان ضربي زبداً قائماً. 

وقال ابن عصفور: هو قبيح لأنّ تعويض الحال من الخبر إنما يكون بعد حذفه. 
وحذف خبر (كان) قبيح". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحويين في دخول (كان) الناقصة على 
المضيدز:. 

واتبع ناظر الجيش7) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


وذهية السوطن 7 إلى .ما قالة أبو كيان وظلميد :فاظن الحيةن فين هذه الفشالة 


وتندرج تحت عبارة ابن مالك السابقة الذكر عدة مسائل استدراكية استدركها أبو حيان 
عليه فيما يخص المصدرء وهي: 


(1) أبو علي القيسيء إيضاح شواهد الإيضاح (ج594/2). 
(2) ابن يعيشء شرح المفصل (ج77/4). 

(3) ابن منظورء لسان العرب (ج108/4). 

(4) السيوطي؛ همع الهوامع (ج399/1). 

(5) ابن مالك» شرح التسهيل (ج283/1). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج308-307/3). 
(7) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج906/2). 

(8) السيوطيء همع الهوامع (ج399/1). 
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3- الخلاف فيما يكنى عن المصدر في حال سدت الحال مسد خبره 

قال أبو حيان!! : "الثانية: إذا كنيت عن المصدر الذي سدت الحال مسد خبره قبل 
ذكر الحال» نحو (ضربي زيداً هو قائماً) فأجاز ذلك البصريون والكسائيء» واعراب (هو) مبتدأء 
و(قائماً) حال سدت مسد خبره. وعند الكسائي يرتفع الضرب بالراجع من (هو)ء ويرتفع (هو) 
بقائم» وهذا جار على مذهبه. وقال الفراء: لا يجوز ذلك لأنَّ المكني مثل (زيد) لا يرفعه إلا ما 
يرفع زبداً وعمراًء والحال لا ترفع زيداً ولا عمرا". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك الخلاف فيما يكنى عن المصدر فى حال سدت الحال 
مسد خبره 

واتبع ناظر الجيش7) ما ذكره شيخه أبي حيان. 


وذهب السنوكك 7 إل ما قاله أبو بحيان وظلمنذه تاطر, الحيش ف: هذه المشالة: 


4-الخلاف في تقديم الحال على المصدر 

قال أبو حيان!) : "الثالثة: اختلفوا في جواز تقديم هذه الحال على المصدر: 

فقال الفراء: لا يجوز ذلك سواء أكانت من ظاهر أم من مضمرء فيمنع: مُسرعاً قيامُك» 
وإن كان يجيز: مُسْرِعاً قُمْتَء لأنَّ الحال مبنية على الشرطء والشرط يرفع آخراًء ولا يُعرَبُ أولاً» 
فيقال: قيامُّك إن أسرعت. وَسُكُوتُك إن أنصفتء ولا يقال: أن أنصفت سكوتك. 

وقال الكسائي وهشام: يجوز ذلك إذا كانت من مضمر لا من ظاهرء فيجوز: مسرعاً 
قيامُك؛, كما يجوز: وخا قُمتَ وقسرها تقوم» ولا يجوز: انوخا قِيامُ زدد. 

فإن كان المصدر متعدياً نحو (شُرْيّْك السّويقَ ملتوتاً) فمنع التقديم الكسائي والفراء 
وهشامء فلا يجيزون: ملتوتاً ريك السّويق. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج308/3). 
(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج906/2). 
(3) السيوطيء همع الهوامع (ج400/1). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج309-308/3). 
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وأجاز ذلك البصريون سواء أكان المصدر متعدياً أم لازماً» نقلآً عنهم؛ خلافاً لمن قال: 
لا نقل عن البصربين» بل مقتضى قولهم جواز تقديمها إن قدر الخبر مقدماً على المصدرء 
ووجوب التأخير إن قدر مؤخراً. 

وقال ابن الدهان: لا يمتنع في القياس تقديمهاء ومن نقل وعلم حجة على من لم ينقل 
ولع يعلم: 

وفي الإفصاح: ذكر السيرافي أن الزجاج أجاز: قائماً ضربي زيداًء قدم الحال كقولك: 
اليومَ القتال» كأنك قلت: إذا كان قائماً ضربي زيداً يقع". 

التوضيح والتحليل: 

زاد أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في تقديم الحال على المصدر. 

واتبع ناظر الجيش!!) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


وأيد السيوطي7) ما ذهب إليه أبو حيان وتلميذه ناظر الجيش في هذه المسألة. 


5- الخلاف في تقديم الحال على مفعول المصدر 

قال أبو حيان : "الرابعة: تقديم الحال على مفعول المصدرء نحو: شُريّْك ملتوتاً 
السَّوِقَء أبطل ذلك الكسائي والفراء وهشام» وحكي عن البصربين جواز ذلك. ولعله لا يصحء 
واجازة ذلك تشْكِلُ لأنّ فيه الفصل بين المصدر ومعموله بالحال التي سدت مسد الخبرء بخلافها 
إذا تقدمتء فإنه لا يلزم في ذلك فصل بين المصدر ومعموله". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في تقديم الحال على مفعول 
الففد:. 


ووافق السيوطي!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج907-906/2). 
(2) السيوطيء همع الهوامع398/1). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج309/3). 
(4) السيوطي؛ همع الهوامع (ج399/1). 
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6-الخلاف في تقديم الحال إذا كانت بالواو على المصدر 
قال أبى بخيان 1+ "الخامسةة إذا كاقت الكال يالواو فهل يجوز 'قديمها حعلئ اليصدر؟ 
أبطل ذلك الكسائي وهشام والفراء إن كان المصدر متعدياً لمفعول» نحو قولك: وهو ملتوت 
شربي السَّوِيق» وإن كان لازماً جاز ذلك عند الكسائيء نحو: وأنتَ راكبٌ حُسْتْكء ولم يجز ذلك 
عند الفراء لأنّ الحال لا ترفع مقدمة". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في تقديم الحال إذا كانت بالواو على 
المصدر. 


واتبع ناظر الجيش7) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


وأكد السيوطي 7(© ما ذهب إليه أبو حيان وتلميذه ناظر الجيش فى :هذه المسألة. 


7 الإجماع على إبطال: (أَكْلْكَ مُتَّكِئَاً الطعا) 
قال أبو حيان!) : 'السادسة: أجمعوا على إبطال: أَكُلْكَ مُتَّكِناً الطعام» لأنّ الطعام في 
صلة الأكلء ومتكثاً خبرهء والصلة لا تأتي بعد الخبر» وقد تقدم الخلاف في جواز نحو: شُريّْك 
مَلدُوتاً السّوبِقَ » فيُنظر ما الفرقٌ بين المسألتين". 
التوضيح والتحليل: 
أضاف أبو حيان على ابن مالك إجماع النحاة على إبطال قولهم: (أَكْلَكَ مُتَّكَِاً الطّعام). 


واتبع ناظر الجيش7) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج310-309/3). 
(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج907/2). 

(3) السيوطيء همع الهوامع (ج398/1). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج310/3). 

(5) ناظر الجيش» تمهيد القواعد (ج907/2). 
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8-جواز دخول (إن) وفاء (أما) على المصدر 
قال أبو حيان!!) : "السابعة: اتفقوا على جواز دخول (إِنَّ) وفاء (أمّا)» تقول: إِنَّ حُسْتَكَ 
راكبآء وأمّا حُسْتْك فراكباً". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك جواز النحويين دخول (إن) وفاء (أما) على المصدر. 


وأيد ناظر الجيش7) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


9 الاتفاق على منع (ما حُسْنْك براكب) 


قال أبو حيان! : "الثامنة: اتفقوا على منع: ما حُسْئْك براكبء لأنّ الباء تغير نصب 
الحال» فتفسد المسألة لذلك". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك اتفاق النحاة على منع (ما حُسْنْك براكب). 


واتبع ناظر الجيش7) شيخه أبي حيان فيما ذهب إليه. 


0-الخلاف في (أمّا ضربيك فإنه حسناً) ولأمّا ضربيك فكان حسناً), و(أمّا ضربيك فظننة 
حسناً) 


قال أبو حيان7 : 'التاسعة: أما صَرْبِيك فإنه حسناًء على أن الهاء ترجع إلى الضرب» 
وخبر إِنَّ حسناًء وحكم كان وظن حكم إِنَّ في هذا المعنى» فأجازوا: أما ضربيك فكان حسناء 
وأمّا ضربيك فظننته حسناًء على أن حسناً صفة الضرب. وأبطلها الفراء على أنَّ حسناً صفة 
للياء والكاف. والكسائي يجيزهن كلهن". 


1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج310/3). 
2 ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج907/2). 

3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج310/3). 
4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج907/2). 

5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج310/3). 


) 
) 
) 
) 
) 
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التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في الجمل المختلفة الأتية: (أمّا 
واتبع ناظر الجيش!!) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


ووافق السيوطي!) ما ذهب إليه أبو حيان وتلميذه ناظر الجيش في هذه المسألة. 


قال أبو حيان7 : "العاشرة: أجاز الكسائي وهشام: عبدُ الله وعَهْدي بزيد قديمين» 
وكذلك: عبد الله والعهدُ بزيد قديمين. ترتيب المسألة: العهدُ بعبد الله وزيد قديمين» فقدم (عبد 
الله)» ورفع بما بعدهء وثني (قديمين) لأنه ل(عبد الله) و(زيد)» وكانا خبراً للعهد كما تكون الحال 

وسَوّى الكسائي وهشام بين قولك: إِنَّ عبد الله والعهد بزيدٍ قديمين» وعبد الله ونَّ العهد 
بزيد قديمين. 

ولا يُعلم أنّ الفراء أجاز شيئاً من هذاء وأصحابه يردون على الكسائي وهشام ما جوزاه 
من هذه المسائل. وقياس البصربين يقتضي المنع. 

ولا يجوز في قول الكسائي وهشام: عبد الله فالعهدُ بزيدٍ قديمين» ولا يصلح عندهما في 
هذا المعنى العطف إلا بالواو الجامعة". 

التوضيح والتحليل: 

زاد أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في قولهم (عبدُ الله وعَهْدي بزيد قديمين)» 
(عبدُ الله والعهدٌ بزيد قديمين). 

وأيد ناظر الجيش7) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 
(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج907/2). 
)03( 
)4( 


3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج311-310/3). 
4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج907/2). 
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ووافق السيوطي!!) إلى ما قاله أبو حيان وتلميذه ناظر الجيش في هذه المسألة. 


2-الخلاف في تقديم معمول الحال السادة مسد خبر المصدر على الحال 

قال أبو حيان7) : "الحادية عشرة: أجاز الكسائي والبصريون تقديم معمول الحال السادة 
مسد خبر المصدر على الحال بعد تمام المصدر بما هو من صلته؛ نحو: ضربي زيداً فرساً 
راكباًء تقديره: راكباً فرساً. 

ومنع ذلك الفراء؛ قال: لأنَّ راكباً لا يرد إلى الاستقبال» وما لم يرد إلى الاستقبال لم تقدم 
صلته عليه؛ وانما يجيز الكسائي تقديم صلته عليه إذا كانت إلى جنبه؛ فإنْ فرق بينهما لم يجز 
ذلك عنده. وقياس قول البصريين الجواز". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في تقديم معمول الحال السادة مسد 

ووافق ناظر الجيش7) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


وتابع السيوطي!) ما ذهب إليه أبو حيان وتلميذه ناظر الجيش في هذه المسألة. 


3 الخلاف في قولهم (عبدُ الله أحسنُ ما يكون القيام) 
قال أبو حيان7" : 'والثانية عشرة: أجاز الزجاج: عبدُ الله أحسنُ ما يكون القيام» وقال: 
لا يجوز غيره. ومنعها المبرد". 
التوضيح والتحليل: 


(1) السيوطيء همع الهوامع (ج400/1). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج311/3). 
(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج908/2). 

(4) السيوطيء همع الهوامع (ج399/1). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج311/3). 
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استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في قولهم (عبدُ الله أحسنٌ ما يكون 
القيام). 


واتبع ناظر الجيش!!) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


وواف أبو حيان ما ذكره أبو سعيد السيرافي7) في هذه المسألة. 


4- الخلاف في قولهم (أكثرُ ضربي زيدٌ) 
قال أبو حيان : "الثالثة عشرة: (أكثز ضربي زيدٌ) منعها الكوفيون» وأجازها 
البصريون. قيل: ولا خلاف نعلم في جواز: أكثز لبسي الكَتَانُ". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في قولهم (أكثز ضربي زيدٌ). 


واتبع ناظر الجيش7) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


5-الخلاف في قولهم (أمّا ضربي زيداً فكان قائماً نفشه نفسشه) 

قال أبو حيان7 : 'الرابعة عشرة: أجاز ابن كيسان: أمّا ضربي زيداً فكان قائماً نفسشه 
نفسُه» فتكون الأولى لذكر زيدء والثانية لذكر الضرب. وحكى أبو جعفر النحاس أن ذلك جائز 
على مذهب البصريين والكسائي» وغير جائز على مذهب الفراء". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في قولهم (أمّا ضربي زيداً فكان قائماً 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج908/2). 

(2) أبو سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج291/2). 
(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج311/3). 
(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج908/2). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج311/3). 
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واتبع ناظر الجيش!!) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


6-الخلاف في قولهم (علمي بزيد كان ذا مال) 

قال أبو حيان7) : "الخامسة عشرة: (علمي بزيد كان ذا مال) منعها أبو علي على أن 
يكون (علمي) مبتدأء و(بزيد) متعلق به و(كان) في موضع خبرهء واسمها مستتر فيهاء وهو 
عائد على علميء و(ذا) خبر كان من حيث إنه يصير التقدير إلى: علمي دُو مال؛ و(ذو مالٍ) 
ليس نفس العلم» ولا منزل منزلته. 

وتجوز المسألة على وجوه: منها ما جوزه بعضهم من أن تكون من باب: ضربي زيداً 
قائماً أي: كائناً ذا مال» وقد كان ذا مال» وذلك على تقدير الكوفيين في نقل من نقل عنهم أنهم 
يقدرون الخبر متأخراً محذوفاً. أي: علمي بزيد كان قائماً واقعٌ» أو على تقدير العضد: علمي 
بزيد علمي به ذا مال» وأما على تقدير من قدر (إذا كان) فلا يصح. ويمكن أن يكون خبر 
علميء أي: علمي ملتبس كان قائماً واقع» أو على تقدير العضد: علمي بزيد علمي به ذا مال؛ 
وأما على تقدير من قدر (إذا كان) فلا يصح. ويمكن أن يكون خبر علميء أي: علمي ملتبس 
بزيد أو واقع به ذا مال» أي: غنياًء ويمكن أن تكون (كان) زائدة» ويكون المعنى: علمي بزيد ذا 
اناد 

وزعم بعض النحويين أنه يجوز: علمي بزيد كان ذا مال» على تقدير: إذ كان» وحذف 
(إذا) للدلالة عليها. 

وهذا ضعيف لأن العرب إنما حذفت هنا الظرف والفعل معاًء واطرد ذلك في كلامهم 
ولم تحذف أحدهما دون الآخر. 

وأجاز الأستاذ أبو علي في بعض تقاييده على الإيضاح أن تكون (كان) ناقصةء 
المبتدأ. 


قال بعض أصحابنا: واتفقوا على منع ما أجازه الأستاذ أبو عليء واختلفوا في التعليل: 
فقيل: امتنع ذلك لأنه باب حذف واختصار وتعويضء ولم يجعل العرب ذلك إلا مع المصدر أو 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج908/2). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج313-311/3). 
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مع مضاف إلى المصدرء وعلى أن يكون بعضه أو كله لا مع ضميره؛ وإن كان في المعنى 
مصدراً» وعلينا إتباعهم. 

وقال أبو علي في التذكرة: لم يجز لأنك خُلْتَ بينه وبين معموله» يريد أن الحال القائمة 
مقام الخبر عن المصدر لا بد أن يكون في المصدر من الحال له ويكون معمول المصدرء 
فإذا أضمرت المصدر لم يبق معموله لأن الضمير العائد على المصدر لا يعملء فإذاً لا يصح 
أن تكون الخال 'هناةةضة'الكين ع :مضيدر «مكنمن: لأنينا "أ فيك :إلا عن ميدن معموله 
صاحب الحال» والمضمر لا يعمل» فليس له معمول. 

وقيل: لم يسمع منهم: ضربي زيداً هو قائماًء فلا تدخل عليه كان» فيكون اسماً لهاء 
وكل ما كان اسماً ل(كان) يجوز أن يتقدم؛ ويضمر فيها ضميرهء فتقول في كان زد قائماً: زيدٌ 
كان قائماً» وهذا لم يأت في نحو هذاء لم يُسمع: ضربي زيداً كان قائماً". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين قولهم (علمي بزيد كان ذا مال). 


واتبع ناظر الجيش!!) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


قال ناظر الجيش/ : "الخامس عشر: لا يجوز وقوع المصدر موقع هذه الحال؛ لأنه لا 
يناسبه بينه وبين الزمان» وهم إنما عدلوا إلى الحال المشتقة للمناسبة» وهذه المناسبة لا تجوز 
إلا مع صورة الحال الأصلية» ولا تجوز في الحال لكونها كالظرف؛ لأنه لا يتجوز في الشيء 


الواحد مرتين". 
التؤضنيخ والفطيل: 
الحال. 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج909-908/2). 
(2) المرجع السابق» ص 909. 
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8- مواضع وجوب حذف المبتدأ 


قال ابن مالك7!) : 'ووجوياً كالمخبر عنه بنعت مقطوع لمجرد مدح أو ذم أو ترحم»؛ أو 
بمصدر بدل من اللفظ بفعله؛ أو بمخصوص في باب نعمء أو بصريح في القسم'". 


وقال أبو حيان!/ : "ومما يجب فيه إضمار المبتدأ مواضع: 


أحدها أن يذكر الشاعر منزلاً أو منازل يتغزل بهاء ثم يقول: دار فلانة» أو ديار فلانة؛ 


كما قال الشاعر: 


أَتَغْرِفُ رَسْمَ الدَارٍ قفرا مَتَازة 
بتتلِيث أؤ تجران أو حَيت للْتقِي 
ثم قال: 


نيان سسليمئ إذ تصِسيذك بالمتى 


أي: هي ديارء أو تلك ديار. وقال الآخر: 


هَل تغرف اليو رَسْمَ الدّار والطّللا 
داز لحزوة إذ أففي هلهم 


كجَفْنِ اليَمَانِي رَحْرَفَ الوشي كاه 


مِنَ التَجْدٍ في قِيعانٍ جَأشٍ مسَائِله!0 


واذْ حَبَلُ سلمى مِنك دان تواض لُة!4) 


كُمَا عَرَفْتَ بِجَفْنٍ الصَيْمَلِ الخلا 


بِالكَانيسية تزى الهو والقَرَّلا!ة) 


(1) ابن مالكء شرح التسهيل (ج286/1). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج315/3- 317). 

(3) هذان البيتان لطرفة بن العبد في ديوانه (ص63) والزمخشريء أساس البلاغة (ج193/2) والعيني» المقاصد النحوية 
(ج966/2) وبلا نسبة في أبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج315/3- 316) وناظر الجيشء تمهيد القواعد 
(ج914/2). 

(4) البيت لطرفة بن العبد في ديوانه (ص 63) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3693/7) والسيوطيء؛ همع الهوامع 
(ج19/2) وبلا نسبة في أبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج316/3) وناظر الجيشء تمهيد القواعد 
(ج914/2). 

(5) البيتان لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه (ق2-1/330 ص 306) وسيبويه؛ الكتاب (ج282/1) ويلا نسبة في أبي 
سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج180/2) وعبد القاهر الجرجانيء دلائل الإعجاز (ص146]) وأبي حيان 
الأندلسيء التذييل والتكميل (ج316/3). 
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وكذلك ما انتصب توكيداً لنفسه. نحو [ صُئع الله 14!), وا وَعْدَ اللّهِ 24 ولا كِتَابَ 
لله" وا صِبْعَةَ اللَهِ 414)؛ هذا كله يجوز رفعه بإضمار مبتدأ لا يجوز إظهاره. 

قال بعض أصحابنا: 'وكذلك سائر ما جاء من الفصل الأول". يعني ما ارتفع خبر 
مبتدأء وأصله أن ينصب بفعل لا يجوز إظهاره. قال: "إلا أنه غير مقيسء لا تفعله". يعني 
ترفعه على خبر مبتدأ إلا فيما سمعت بخلاف ما جاء في الديارء وما قطع في النعوت» وفي 
مصادر التوكيدء لكن ما سمع منه لا يكون إلا على هذاء أي: على خبر مبتدأء كقولهم: مَنْ 
أَنْتَ رَنْدٌ؟. 

الثاني: قول العرب: مَنْ أنْتَ رَنِدٌ؟ أي: مذكورك زيدٌء حذفت المبتدأ وجوباً لأنهم قالوا: 
من أنت زيداً؟ بالنصبء أي: تذكر زيداً» أضمروا في الرفع كما أضمروا في النصب. 

الثالث: قول العرب (لا سَوَاءً) حكاه سء وتأوله على حذف المبتدأء تقديره: هذان لا 
سَوَاءٌ» وقال س: '"إنما دخلت لا هنا لأنها عاقبت ما ارتفعت عليه سَوَاءْء ألا ترى أنك لا تقول: 
هذان لا سَوَاءْ". والمبرد لا يمنع ظهوره؛ء يعني ظهور المبتدأً. وقدره بعضهم بعد "لا" أي: لا 
هما سَوَاءُ. ومن كلام المختار بن أبي عبيدء وقد قتل حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص» 
وأباه عمر بن سعد: "عمر بالحسين» وحفص بعلي بن الحسينء ولا سَوَاءٌ", أي : ولا هما سواء. 
ولم تكرر (لا) لأن المعنى: ولا يستويان» فكما أن الفعل لا يلزم تكرير (لا) معه؛ فكذلك مع ما 
فى معناه. 

وفي كتاب أبي الفضل الصفار: س .لا سَوَاءٌ » يريد أَنَّ هذه اللفظة تستعمل عندما 
تُسَوِي بين شيئين أو أشياء» فيقول الرادٌ: لا سَوَاءٌ » أي: هما لا سَوَاءٌ» لكن لم يظهر قط ما 
ارتفعت عليه سَوَاءٌ » وعاقبه (لا)» فكما أنك لو قلت (هما سَوَاءًٌ) لم يلزم تكرارء فكذلك ما عاقبه. 

الرابع: قولّهم (لا سِيّما زيدٌ) في من رفع زيدأء التقدير: لا سِيَ الذي هو زيدٌ". 

التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك مواضع وجوب حذف المبتدأ. 


1 
2 
3 
4 


[النمل: ١188‏ 
[النساء: 24]. 


ل 
ل 
ل 
(4) [البقرة: 138]. 


رضم لكان #كن ‏ ازع 
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وقد اتبع كل من المرادي!!'» وناظر الجيش7) شيخهما أبي حيان فيما استدركه على ابن 
مالك. 


ووافق السيوطي7/ ما ذكره أبو حيان وتلميذيه المرادي وناظر الجيش في البندين الثالث 
والرابع فقط. 


9- يهما أعم من الآخر المبتدأ أم الخبر؟ 
قال ابن مالك) : 'وقد يُعرفان". 


وقال أبو حيان27 : "وقد خيّر بعض النحودين في جعل أيهما شتت المبتدأ أو الخبر. 
وقال بعضهم: هو بحسب المخاطب» فإِنْ عُلم منه أنه في علمه أحد الأمرين» أو سال عن 
أحدهما بقوله: مَن القائم؟ فقلت في جوابه: القائمُ زيدٌ» فلا اختيار هنا؛ لأنَّ الثاني كالمجهول» 
وأما لو أحضر الأمرين» فقال: هل أخوك زيدٌ؟ فحينئذ تكون بالخيار. وأما من خيّر فلأنه لا فرق 
بين كونه في ذكره الأمران أو أحدهما إذا كان عالماً بذلك في الجملة. 

وفي الإفصاح: قال بعض المتأخرين: محل الفائدة - وهو الذي كان غير معلوم عند 
المخاطب هو الخبير» والمعلوم عنده هو الاسم» يعني في (باب كان). قال: وكذلك جعلوه في 
المبتدأ والخبرء وألزم بعضهم تقديم الخبر علي هذا لثلا يلبس. 

وقال بعضهم: إذا كان أحد الاسمين أعم من الآخر فالعموم هو الخبرء نحو: زيدٌ 
صديقيء إذا كان له أصدقاء غيرهء ولا يجوز على هذا: صديقي زيدٌء كما لا يجوز: الحيوانٌ 
زبدٌ» ولا: الكاتبُ عمروٌء ولا: كاتبُ الأميرٍ عمرورٌّء إذا كان له كُتَابء وتقول: عمروٌ كاتبُ 
الأمير. إذا لم يكن له كاتب سواه. وقال بعضهم: هذا على معنى الحصر. 

والذي عليه المتقدمون قول أبي علي: إِنَكَ تجعل ما شئت منهما الاسم والآخر الخبر» 
يعني في (باب كان وأخواتها) وكذا في المبتدأ والخبر. 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص254). 

(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج915-914/2). 

(3) السيوطيء همع الهوامع (ج391/1). 

(4) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج289/1). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج324-323/3). 


310 


وقد قال أبو بكر بن الصائغ في قول الشاعر: 
أرفك تفيبحؤزك الممسال ولح أذ ع3" الكنا فق لقا المع 
إِنَّ (الْبَحَاتِرُ) هو المبتدأء و(ِشَرُ اليْسَاءِ) الخبر لأنه أعم منه؛ لأن القصر من العيوب» 
وسلم له ابن السيد هذا على أنه الوجه والأصلء وأجاز أن يكون مبتدأ لأن الأول هو 
الثاني واذا علمنا من أحد الشيئين أنه الآخر عُلم من الآخر أنه الأول فوقعت الفائدة. واحتج 
بقول زهير: 
وَإمَا أن تَقُوُوا: قذ يتا فشر مَوَإطِنِ الكتب الإيَاغ0) 
قال: فدخول الفاء يدل علي أنه مبتدأ لأنها لا تدخل علي الخبر. 
قال ابن هشام: 'وهذا خطأ فاحش لأن الجواب إنما يكون في صدر الكلامء فإِنْ تقدم 
الخبر كان صدراًء ودخلت عليه الفاءء كقولك: أمّا زيدٌ ففي الدارء و: إِنْ كان زيدٌ في السجن 
ففي الدار عمرو. والحجة في قوله تعالي ١‏ إِنَّ شَنّ الدَّوَابَ عِنْدَ اللَهِ الصُمٌ الْبَكُمْ 014 انتهى'. 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك في خلاف النحوبين حول أيهما أعم من الآخر المبتدأ 


واتبع ناظر الجيش7) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


وذهب السيوظن !© إلى ما قاله أبق حيّان وتلميده.ناظر الجيذن فى هذه المسالة: 


(1) البيت لكثير عزة في ديوانه (ق13/72 ص 369) وابن رشيقء العمدة (ج97-96/2) وابن مكي الصقليء تثقيف 
اللسان (ص301) وأبي البقاء العكبري, اللباب في علل البناء الإعراب (ج84/1) وأبي البقاء العكبري؛ شرح ديوان 
المتنبي (ج59/2) وأبي الحسن البصريء الحماسة البصرية (ج140/2) والنويري؛ نهاية الأرب (ج179/7) 
والسمين الحلبيء الدر المصون (ج185/10) وابن عادل الحنبليء اللباب (ج360/18). 

(2) البيت لزهير بن أبي سلمى في أبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج324/3) ولم أقف عليه في ديوانه والبيت بلا 
نسبة في أبي حيان الأندلسيء البحر المحيط (ج244/1). 

(3) [الأتفال: 22]. 

(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج937-936/2). 

(5) السيوطيء همع الهوامع (ج385/1). 
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0- مسوغات جوز الابتداء بالنكرة 


قال ابن مالك!) : "وحصولها في الغالب عند تنكير المبتدأ بأن يكون: وصفاًء أو 
موصوفاً بظاهر أو مقدرء أو عاملاآ أو معطوفاً أو معطوفاً عليه, أو مقصوداً به العموم. أو 
الإبهام» أو تالي استفهام» أو نفيء أو لولاء أو واو الحال؛ أو فاء الجزاء؛ أو ظرف مختص أو 
لاحق به أو بأن يكون دعاءء أو جواباً» أو واجب التصديرء أو مقدراً إيجابه بعد نفي". 
وقال أبو حيان7) : "وقد انتهت المسوغات التي ذكرها المصنفء وهي ثمانية عشر. وزادوا: أن 
تكون موضع تفصيلء نحو قوله: 

َأَقبَأ 2 9 1 ٍ | ُكْبَتَدْرٍ ََ وب لبن 2 ود وب أذ 9 )3( 

وأن يكون اسم شرطهء نحو: مَنْ يَقُمْ أَقُمْ معه. وهذا داخل تحت قول المصنف (أو واجب 

وأن يكون قارب المعرفة» نحو: أفضل مِنْ زيد عندنا. وهذا داخل تحت قول المصنف 
(أو عاملاً) لأنَّ (مِنْ) تتعلق بأفعل التفضيل. 

وأن يكون مصغراًء نحو: رُجَيٌْ عندنا. وهذا يمكن أن يدخل تحت قول المصنف (أو 
موصوفاً) لأن التصغير وصف في المعنىء فكأنك قلت: رجلٌ صغيرُ الجرم عندنا. 

وأن يكون (كم) الخبرية» نحو: كم رَجُلِ جاءني. وهذا يندرج تحت قوله (واجب 

وأن يكون فيه معنى التعجب », نحو: عَجَبٌ لزيد. وعلى هذا يتخرج ما تقدم ذكره من 
قول المصنف (شجرة سجدت) وشبهه؛ لأن الناطق بذلك تعجب من هذا الخارق العظيم. 

وأن يكون محصوراً بأداة الحصرء نحو: ما فى الدار إلا رجلء؛ وانما فى الدار رجل. 
وهذا في معنى ما تقدم عليه حرف النفيء» أو تقدم عليه الظرفء وكلاهما مسوغ للابتداء . 


(1) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج289/1). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج334-332/3). 

(3) البيت لامرئ القيس في سيبويه؛ الكتاب (ج86/1) وأبي سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج380/1) والقزاز» ما 
يجوز للشاعر في الضرورة (ص166) والعيني؛ المقاصد النحوية (ج519/1) والسيوطي؛ شرح شواهد المغني 
(ج866/2) ولم أقف عليه في ديوانه. 
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وزاد الأخفش في مسوغات الابتداء بالنكرة أن تكون في معني الفعل» نحو: قائمٌ زيدٌ. 
وتقدم مذهبه في ذلك. وما استدل به أيضاً من قوله تعالى ( وَدَانِيَةَ عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا 4!!) في قراءة 
من رفع (دَانِيَةً) لا حجة فيه لاحتمال أن يكون خبراً مقدماً. 

وزاد الأستاذ أبو الحسن بن عصفور في المسوغات أن تكون النكرة لا تراد لعينهاء نحو: 
رجلٌ خيرٌ من امرأة» يريد واحداً من هذا الجنسء أي واحد كان خير من كل واحدة من هذا 
الجنسء قال: "إلا أنَّ معناه يؤول إلي العمومء إلا أنه يخالف العموم في أنه يدل علي كل واحد 
علي جهة البدل؛ أعني أنه لا يتناول الجميع دفعة واحدة" انتهى. 

وهذا الذي ذكره الأستاذ أبو الحسن يندرج تحت قول المصنف (ومقصوداً به العموم)؛ 
لأنَّ العموم علي قسمين» عموم شمولء نحو: كلّ يموتء» وعموم بدل» نحو: (تمرةٌ خيرٌ من 
. ادة). 

ولا يجوز أن يبتدأ بالنكرة إلا وفيها مسوغ من هذه المسوغات التي ذكرناء فأما قوله: 

مركت كةٌ تين أَزآَاغه ١‏ بوغف يبه يأزتبا© 

فزعم بعضهم أنه جاز الابتداء بالنكرة هنا لأنه فعل ذلك ضرورة. 

ورد هذا بأنه ليس من أحكام الضرائر أن يجوز بسببها الكلام الذي لا يفيد. 

وخرجه بعض أصحابنا علي أنها نكرة لا تراد بعينها؛ لأنه لا يراد مرسعة دون مرسعة» 
بخلاف قولك: رجلٌ قائمٌء فإن رجلاً لا يقع هنا إلا على الذي وقع منه القيام". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك مسوغات جواز الابتداء بالنكرة. 


وقد اتبع كل من المرادي7. وناظر الجيش/) ما ذكره شيخهما أبي حيان. 


(1) [الإنسان: 14]. 

(2) البيت لامرئ القيس في ديوانه (ص79) وابن سلام» غريب الحديث (ج281/4) والجاحظ الحيوان (ج504/6) وابن 
قتيبة» المعاني الكبير (ج211/1) وابن القطاعء كتاب الأفعال (ج75/3) وابن سيده. المحكم (ج484/1) 
والزمخشريء ربيع الأبرار (ج203/4) والمهلبيء المآخذ على شراح ديوان أبي الطيب المتنبي (ج345/5) وابن 
منظورء لسان العرب (ج123/8) والعيني» المقاصد النحوية (ج521/1). 

(3) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص258-257). 

(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج930-929/2). 
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وبؤكد ابن الفخار!!) ما ذهب إليه أبو حيان وتلميذيه في هذه المسألة. 


1- مواضع تأخير الخبر وجوباً 

قال ابن مالك : "والأصل تأخير الخبرء ويجوز تقديمه إن لم يوهم ابتدائية الخبر» أو 
فاعلية المبتدأء أو يقرن بالفاءء أو بإلا لفظاً أو معنى في الاختيارء أو يكن لمقرون بلام 
الابتداء» أو لضمير الشأن أو شبهه؛ أو لأداة استفهام» أو شرطء أو مضاف إلى إحداهما". 

وقال أبو حيان! : 'فهذه المواضع التي ذكر المصنف أنه يجب فيها تأخير خبر 
المبتدأ. 

وزاد بعض أصحابنا أن يكون خبراً ل(كم) نحو قولك: كم غلام عندي. أو لمضاف إليها 
نحو: وزيز كم ملك زارني. أو ل(ما) التعجبية نحو: ما أحسن زيداً! أو لمبتدأ مستعمل مُقدماً 
عليه في مثل نحو (الكلابُ على البقر) و(أَمْتٌ في الحجر لا فيك) و(عبدٌ صريخه أمة). 

أو يكون خبراً لضمير متكلم؛ أو مخاطب موصولاً يجوز تثنيته وجمعه أو نكرة والصلة 
والصفة قد عاد الضمير فيهما مطابقاً للمبتدأ في التكلم أو الخطاب مثاله: أنت الذي تضرب وأنا 
الذي أضرب وأنت رجل تضرب زيداً وأنا رجل أضرب فلا يجوز تقديم الخبر في شيء من هذه 
المثل» خلافاً للكسائي فإنه يجيز التقديم. 

أو خبراً لمبتدأ فيه معنى الدعاء: معرفة» نحو ١‏ الْحَمْدُ لِنّهِ 414) والويل لزيد ولا لَعْنَةُ الله 
عَلَى الظَالِمِينَ 004 والخيبة لزيد. فأما: لله الحمد وقول الشاعر: 


نك لك ل اك | شم لرمعة رولا التفبافنة إننحة يفتكرة) 


(1) ابن الفخار»ء شرح الجمل (ج271-267/1). 

(2) ابن مالكء شرح التسهيل (ج296/1). 

3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج344-342/3). 

4) [الفاتحة: 2]. 

5) [هود: 18]. 

6) البيت لامرئ القيس في ديوانه (ص97) والنحاسء إعراب القرآن (ج57/2) وابن سلمة العوتبي» الإبانة (ج346/1) 
والقرطبيء الجامع لأحكام القرآن (ج228/7) وابن منظورء لسان العرب (ج663/1) والزييدي» تاج العروس 
(ج6/4) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل(ج344-342/3). 


) 
) 


) 
) 
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فإنما خرج مخرج الخبر الثابت الذي لا يُرجى ولا يُطلب. أو نكرة نحو: ويحٌ لزيد وويل 
له ولَبَيِكَ وخيرٌ بين يديك وسلامٌ عليك وَوَيْسَ لك», وويلةٌ لك وعَولةٌ» وخيرٌ لك وشرٌ لك وفدى لك 
أبي وأمي وحمى لك أمي ووقاءً لك أمي من هذا عند س. أو جملة لا تحتمل الصدق ولا الكذب 
نحو: زيدٌ اضربه؛ وزيدٌ هلا ضريته. 

قال بعض أصحابنا: وكذلك: ما زيدٌ بقائم يجب فيه تقديم (زيد) على اللغتين فلا يجوز: 
ما بقائم زيدٌ. ويعني ب(اللغتين) لغة تميم ولغة الحجاز وسيأتي ذكر الخلاف في هذا إن شاء 
الله. 

وزاد الجزولي أن يكون الخبر محذوفاً والمبتدأ معرفة » ومثلوه بقولهم: لولا زيدٌ لأكرمتك 
فالنية بالخبر المحذوف التأخير. 

ولا ينبغي أن يُجعل قوله (والمبتدأ معرفة) قيداً في المبتدأء بل أخرج مخرج الغالب؛ ألا 
ترى أنه يجوز أن يأتي المبتدأ نكرة بعد (لولا) وانما قدر مؤخراً لأنه خرج عن الأصل بالحذف 
فلا يُجمع عليه مع ذلك خروجه عن الأصل بنية التقديم» وقد تقدم الخلاف في الرافع للاسم بعد 
(لولا). 

وزاد في (الإفصاح) قولهم: ضربي زيداً قائماً والمبتدأ بعد (أمَا) نحو: أما زيدٌ فعالمٌ لأن 
الفاء لا تلي (أَمّا)". 

التوضيح والتحليل: 

زاد أبو حيان على ابن مالك مواضع تأخير الخبر وجوياً عند النحوبين 

وقد اتبع كل من المرادي!''؛ وناظر الجيش7) ما ذكره شيخهما أبي حيان. 


ووافق السيوطي7) ما ذهب إليه أبو حيان وتلميذيه في هذه المسألة. 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص 260). 
(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج942-941/2). 
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2- مواضع تقديم خبر المبتدأ وجوباً 

قال ابن مالك7!) : "يجب تقديم الخبر إن كان أداة استفهام» أو مضاففاً إليها» أو 
مصححاً تقديمه الابتداء بنكرة» أو دالاً بالتقديم على ما لا يفهم بالتأخير» أو مسنداً دون أما إلى 
أن وصلتهاء أو إلى مقرون بإلا لفظاً أو معنى» أو إلى ملتبس بضمير ما التبس بالخبر". 

وقال أبو حيان7! : 'فهذه المواضع التي ذكر المصنف أنه يجب فيها تقديم خبر 
المبتدأ. 

وزاد بعض أصحابنا أن يكون الخبر (كم) الخبرية نحو: كُمْ درهم مالك. أو يكون 
مضافاً إليها نحو: صاحبٌ كَمْ غلام أنتَء أو يكون قد استعمل متقدماً في مَتَلِء نحو قولهم (في 
كل وادٍ بنو سَعْد). أو تكون الفاء دخلت على المبتدأء نحو: أمّا في الدار فزيدٌ. 

وزاد بعض أصحابنا: إذا تقدم الخبر ودخله الوصلء نحو: والله لفي الدار أخوك وان 
تَُمْ ففي الناس من يُنْكِرُ قيامَك وإن قَدَّمتَ بعد الوصل جاز. 

زاد آخر أن يكون الخبر اسم إشارة ظرفاًء نحو: ثَمَّ يدٌ وهنا جعفرٌ وقال: فهذا يتقدم 
على المبتدأ ولا يجوز تأخيره أصلآً لأنّ فيها الإشارة» فقدمت كما ثقدم (هذا) على (زيد) في 
الإخبار ألا ترى أنك تقول: هذا زيدٌ» ولا تقول: زيدٌ هذا ولما رآه الفراء مبدوءاً به جعله أعرف من 
العم وذلك أنّ تقدمه إنما كان لأجل الإشارة» وقد ثبتت الإشارة مقدمةً في: ههنا زبدٌ» وتم 
عمروٌء فكذلك: هذا زيدٌ. انتهى". 

التوضيح والتحليل: 

أضاف أبو حيان على ابن مالك مواضع تقديم خبر المبتدأ وجوباً. 

وقد اتبع المرادي 7 شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


وأكد السيوطي!) ما ذكره أبو حيان وتلميذه المرادي في هذه المسألة. 


(1) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج300/1). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج352-351/3). 
(3) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص262). 

(4) السيوطيء همع الهوامع (ج387/1). 
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3 الخلاف في تقديم الخبر 
قال بو تحيات21!+ “لما ذكر المضنف ما يحب فيه تاجين الخين» وما“يحب فيد 
تقديمه» واستدركنا عليه ما ذكره أصحابنا دل ذلك على أن ما سوى ما ذكر يجوز فيه التقديم 
والتأخير سواء أكان الخبر اسماً رافعاً ضمير المبتدأ أم رافعاً سببيه» أو ناصباً ضميره أو سببيه؛ 
نحو: قائمٌ زيدٌ» وقائمٌ أبوه زيدٌ» وقام أبوه زيدٌ» وضريته بد وضرب أخاها زبدٌ هندٌ» وهذا مذهب 


البصربين. 


. 


وذهب الكوفيون إلى منع تقديم الخبر في هذه المسائل كلها وُسب ذلك إلى الخليل. 


والصحيح ما ذهب إليه البصريون» حكي س عن العرب: (مَشْنوءٌ من يَشْنَوْكَ وتميميٌ 
أنا وخَر صُفَتكَ وأَرَجُلَ عبد الله)» وقال الشاعر: 


الج تنك وما كن يعن شكدارت أقوة ورا كات كلقية تطا ةا 
وقال الآخر: 

قنذ كلنثة: أكّهة كن كنت وأحسدة وان مَُنْدَد مُنتئِنياً قن و الأسدةة) 
وقال: 

َ< 5 ِ 52 5 5 ا و 3 00 0 ا اد 4 

فكي ما ابن الأغرَّ إذا شَتَؤْنا وخكبٌ الزادٌُ في شَوْرَيُ ماح" 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج354-352/3). 

(2) البيت للفرزدق في العسكريء الصناعتين (ص162) وابن جنيء الخصائص (ج396/2) وابن الأثيرء الجامع الكبير 
(ص13]) وأبي حيان الأندلسيء, التذييل والتكميل (ج182/4) وناظر الجيشء» تمهيد القواعد (ج1127/3) 
والقلقشندي» صبح الأعشى (ج209/2) والعيني» المقاصد النحوية (ج530/1) والسيوطيء همع الهوامع 
(ج431/1) والسيوطي» شرح شواهد المغني (ج357/1) ولم أقف عليه في ديوانه. 

(3) البيت لحسان بن ثابت في ديوانه (ص70) والمبرد»ء الكامل (ص161) والخطابي» غريب الحديث (ج524/1) وبلا 
نسبة في أبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج352/3) وابن عقيل؛ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 
(ج229/1). 

(4) البيت لخالد بن مالك الهذلي في الأزهريء تهذيب اللغة (ج51/4) والمرزوقيء الأزمنة والأمكنة (ص129) وابن 
سيدهء المحكم (ج29/3) وابن سيده؛ المخصص (ج91/5) والزمخشريء أساس البلاغة (ج100/2) وأبي علي 
القيسي» إيضاح شواهد الإيضاح (ج92/1) وابن منظورء لسان العرب (ج474/2) والسمين الحلبي» الدر المصون 
(ج248/9) وابن عادل الحنبلي» اللباب (ج173/16) والزبيدي؛ تاج العروس (ج64/7). 
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التقدير: من يَشْنَوكَ مَشْنوة» وأنا تميميّ وصُفَئْك خَزٌ وأعبدُ الله رجُلْ؟ وأبوه ما أمّه من 


مُحارب ومن كنت واحده قد تَكِلّث أمه وابنُ الأَعْرَ فتئ إذا شتؤنا. 


ونقل بعض أصحابنا عن الكسائي والفراء أنهما يجيزان التقديم إذا لم يكن الضمير 
مرفوعا نحو: ضربته زيدٌ» ويمنعان ذلك مع المرفوع نحو: قائمٌ زبدٌ. 

والصحيح عن الكوفيين المنع مفرداً كان الخبر أو الجملة وفرقوا بيم: قائمٌ زيدٌ»ء وضربته 
زبدٌ فمنعواء وبين: في داره زبدٌ فأجازوا. قالوا: لأن هذا الضمير غير معتمد عليه؛ ألا ترى أن 
المقصود: في الدار زيدٌء وحصل هذا الضمير بالعرض كما أنهم أجازوا: ضربَ غلامَّه زيدٌ لأن 
المقصود: صَربَ الغلامٌَ» واتفق أن كان المضروب غلامه. وهم محجوجون بالسماع السابق 
ذكره. 

وذهب أبو الحسين بن الطراوة إلى مذهب غريب في تقديم الخبر بناه على مذهب له 
في الواجب والجائز والممتنع فالواجب عنده: رجل وقائم ونحوهما مما يجب أن يكون في الوجود 
ولا ينفك الوجود عنه. والممتنع: لا قائمَ ولا رجل إذ يمتنع الوجود أن يكون لا رجل فيه ولا قائمَ. 
والجائز مثل زيد وعمروء لأنه جائز أن يكون وجائز أن لا يكون. قال: فكلامٌ مركب من واجبين 
لا يجوزء نحو: رجلٌ قائمٌ» لأنه لا فائدة فيه» وكلامٌ مركب من ممتنعين أيضاً لا يجوز مثل: لا 
رجلٌ لا قائمٌ لأنه كذبء ولا فائدة فيه» وكلامٌ مركب من واجب وجائز صحيحٌ نحو: زيدٌ قائمٌ 
وكلامٌ مركب من ممتنع وجائز لا يجوزء ولا من واجب وممتنعء نحو: زيدٌ لا قائمٌ ورجلٌ لا قائمٌ 
لأنه كذب إذ معناه: لا قائمَ في الوجودء وكلامٌ مركب من جائزين لا يجوز نحو: زيد أخوك, 
لأنه معلوم لكن بتأخيره صار واجباء فصح الإخبار به لأنه مجهول في حق المخاطبء فالجائز 
يصير بتأخيره واجباً. وإذا ثبت هذه كله انبني عليه أن لا يجوز: قائمٌ زيدٌّء لأن زيداً صار 
بتأخيره واجباً فصار الكلام مركباً من واجبين فصار بمنزلة: قائمٌ رجل. فلا يجوز عنده تقدم 
الخبر إذ كان واجباً. 

وتأول المُثْل التي أوردها سء فقال:(مَشْنوعٌ من يَشْنَؤْكَ) دعاء». كأنه قيل: شنئ من 
يَشْنَؤْكَ فكأنك ابتدأن بفعل. ورد هذا التأويل بأنه دعوىء ولو كان على معنى الدعاء لنقله س. 

وقال: (تميميٌ أنا) هو جواب لمن قال: ما أنت؟ فقال: تميميٌ على معنى: أنا تميميٌ 
وحذف المبتدأء ثم أتى ب(أنا) توكيداً. ورد بأن قوله (إنه جواب) دعوىء ولم يقله أحدء ولا يجوز 
حذف المؤكد للتناقض. 
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وقال: (خَرْ صُْفَتْكَ) على معنى: مِنْ خَزْ صُمَتُك فابتدأت بمجرور. وكذا عمل في: هذا 
درهمٌ صَرْبُ الأمير أي: مِنْ ضَرْبٍ الأميرء فهو صفة للنكرة. وخرجه الخليل على إضمار (هو) 
أي: هو صَرْبٍ الأميرء ورد بأنه يلزمه: هذا راقودٌ الحَلَء لأنه في معنى: مِنَ الحَلِّ والعرب لا 
تقول ذلك. 

وقال: (أَرَجُلَ عبدُ الله؟) عبدُ الله: فاعل وكأنك قلت: أكاملٌ عبدُ الله؟ قال: والدليل على 
هذا أنك لم تُرد أن تسأل عن كونه رَجُلاً لأن ذلك معلوم. ورد ذلك بأنّ قولهم: (أَرَجْكَ عبدُ اللد؟) 
وإن كان على معنى الكمال كما ذكر فهو يخالف (أكاملّ) في العملء غايته أن يعمل في الحال 
فى نحو: أنت الرجلٌ علماً أمّا أن يعمل رفعاً فلا لضعفه. 

وأما قوله 'إن الجائز بتأخيره يصير واجباً" فرد عليه بأنه لا يصير الجائز بالتأخير 
واجباً» ومعناه مقدماً ومؤخراً واحد أي: هو مخبر عنه قدمته أم أخرته» كما لا يصير الفاعل 
بتأخيره عن المفعول مفعولاً ولا المفعول بتقديمه فاعلاً". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في تقديم الخبر. 

واتبع المرادي!!) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 

وما ذكره أبو حيان في هذه المسألة هو الدارج عند النحوبين أمثال أبي البركات 
الأنباري2؛ وابن يعيش27), والسيوطي!. 


4- مطابقة الخبر للمبتدأ في تذكيره وإفراده وفروعهما 


قال ابن مالك7© : 'وقد يستكن إن أمن اللبس» وفاقاً للكوفيين". 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص262). 
(2) أبو البركات الأنباري» الإنصاف (ج59-56/1). 
(3) ابن يعيشء شرح المفصل لابن يعيش (ج235/1). 
(4) السيوطيء همع الهوامع (ج389/1). 

(5) ابن مالك» شرح التسهيل (ج306/1). 
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وقال أبو حيان!!) : 'ولم يتعرض المصنف لمطابقة الخبر للمبتدأ في تذكيره وإفراده 
وفروعهما. ونقول: بالنسبة إلى التذكير والتأنيث إن كان الأول هو الثاني من جهة المعنى 
فالمخالفة تجوز بحسب اللفظء نحو: الاسم كلمة» وفاطمةٌ هذا الرجل» إذا كان (فاطمةٌ) اسمّه. 
وان كان غيره صفة فالموافقة» وقد يُخالف إن كان التأنيث غير حقيقيء كقوله: 

والعينُ بالإثهيدٍ الحاريّ مَكفولن7) 

على تقدير: والعضو أو شيء مكحول. 

وإن كان جامداً فلا يكون إلا على التحقير نحو: هذا الرجل امرأةٌ» أو التنكير نحو: هذه 
المرأةٌ رجلٌ. 

وأما بالنسبة إلى الإفراد والجمع فإن كان المبتدأ مفرد اللفظ والمعنى فالمطابقة» نحو: 
زد قائمٌ» إلا إذا كان ذا أجزاءء فتجوز المخالفة حيث سُمعء نحو: هذا الثوبُ أخلاقٌ» وهذه 
البْزْمهُ أَعْشَارٌء ولا يقاس عليه: هذا الرجل أعضاءً؛ وإن كان منقسماً إلى أعضائه. 

وان كان عكسه: فإن كان الخبز مما يقبل التثنية والجمع جامداً فلا يجوز إلا على 
نحو: هذا الرجلُ أسدٌء فتقول: الرجال رجلّ واحدٌّء تريد في أنهم على قلب واحد أو على مذهب 
واحد. أو مشتقاً فالمطابقة» نحو: الرجالٌ قيامٌ» ولا يكون مفرداً إلا بتقدير موصوف مفرد اللفظ 
دون المعنى» نحو قوله: 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج26-23/4). 

(2) هذا عجز بيت لطفيل الغنوي في ديوانه (ق3/4 ص75) وسيبويه؛ الكتاب (ج46/2) وأبي بكر الأنباري» المذكر 
والمؤنث (ج366/1) وأبي سعيد السيرافيء شرح كتاب سيبويه (ج376/2) وأبي علي الفارسيء المسائل البصريات 
(ج661/1) وابن جني؛ سر صناعة الإعراب (ج308/2) وأبي العلاء المعري» رسالة الغفران (ص 189) وأبي علي 
الفارسي» إيضاح شواهد الإيضاح (ج506/1) وابن عصفورء ضرائر الشعر (ص277) وابن منظورء لسان العرب 
(ج251/3) وصدره : 


إِذْهِيّ أخوى مِن الزبيعيّ حَاجِيُةُ 
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ألا إنّ جيرانِي الْعَشِيّة رح دَعَمَهُمْ دواع من هَوَّى وَمَتَادِحُ!!) 


أي: جمع رائح» وليس جيداً. وقيل: إن أرادت بالجمع كُلَيّهِ جاز إفراد الخبر» نحو قوله: 


تَصَبْنَ الهوّى ثم ازْتمَيْنَ فلُوئنَا 22 بِأغيْنٍ أغدءٍ وَمْنّ ديق" 

أي: وكلٌ واحدة منهن صديق. قيل: ومنه 8 وَحَسْنَ أُولَئِكَ رَفيقًا 04, لم تأت (ِرُفْقاء ) 
لأنه أراد: كل واحد منهم رفيق. 

وإن لم يقبل كأفعل التفضيل: فإن كان بِ(ِمِنْ) فهو في معنى الجمع؛ أو مضافاً إلى 
جامد اسم جمع جازء نحوه: هؤلاء أول حِرْبٍِء وأحسن قَبِيْلٍ. أو غيره لم يجز أن تقول: هؤلاء 
أو رجلء بل: أولُ الرجالٍ. أو إلى مشتق فمجيز بلا تأويل» نحو: هؤلاءٍ أول طاعِم» ومجيز 
بتأويل حذف اسم الجمع؛ أي: أول حِزْبٍ طاعِمء وهو المبرد. أو على معنى الفعل» أي: أولٌ 

وان كان المبتدأ مفرد اللفظ مجموع المعنىء؛ والخبزٌ صفة»ء جاز أن يُفرد» نحو: الجيثل 
منهزمٌ» أو جامد فلا يفرد إلا بحسب القصدء قال الزجاج: "الجيش رَجُلٌء يِكرَهُ لتوهم التقليل. أما 
إذا عرف المعنى فيسوغ» نحو: جيشهم إنما هو فَرَسٌ ورجُلء تريد: خيلٌ ورجال» أي: ليسوا 
بكثيري الأتباع'. 

وإن كان عكسهء أي: مجموع اللفظ مفرد المعنى» كرجل يسمى زيوداً» فحكمه حكم ما 
هو مفرد في اللفظ والمعنى"'. 

التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك مطابقة الخبر للمبتدأ في تذكيره وافراده وفروعهما. 


(1) البيت لحيان بن جبلة المحاربي في أبي علي القيسيء إيضاح شواهد الإيضاح (ج840/2) والسيوطيء الألغاز 
النحوية (ص30) وبلا نسبة في الفراء» معاني القرآن (ج130/1) وأبي بكر الأنباري» الزاهر (ج281/2) وأبي علي 
الفارسيء, الحجة (ج356/6) وابن جنيء المحتسب (ج154/2) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج24/4) 
والسيوطي؛ همع الهوامع (ج370/3). 

(2) البييت لجرير في ديوانه (ص315) وابن منظورء لسان العرب (ج195/10) وبلا نسبة في الجوهري؛ الصحاح 
(ج1506/4) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج25/4) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج864/2) والدميري» 
شرح لامية العجم (ص24) والعيني» المقاصد النحوية (ج488/1) والزبيدي» تاج العروس (ج7/26). 

(3) [النساء: 69]. 


0 ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة هو الشائع عند النحوبين أمثال الفراء(!), 
والزجاج7. وابن سيده(. وأبي الفضل الميداني7. وأبي البركات الأنباري7: وابن الفخار (), 
وابن هشام الأنصاري7. 


5- وجوه إعراب قول الشاعر (غناء نفس العفاف المغنى) 


قال ناي جالك11: وكا المنصبوونصينة لظا قر الراهثه 


عَنِيُ نفس العقاف المُغِي والخَائفُ الإملاق لا يَسْتَعْنِي( 
ارين : 'التقدير: العَفَّافٌ المُغْنِيه » أي: الذي يغنيه هو عَنِئْ نفس» 
فالعفاف: مبتدأء والمُعْنِي: مبتدأ ثان» وخبره (غَنِيْ نفس)» وفي (المُغْنِي) ضميران: أحدهما عائد 
على العفافء» وهو الفاعل باسم الفاعل. والآخر ضمير نصبء وهو المحذوف العائد على أل» 
ولالمُعْنِي) وصف جرى على غير من هو لهء ولم يبرز الضميرء ولو برز لقال: المُعْنِيه هو. 
ومعنى هذا الكلام: الذي يُغْنِيه العفافٌ غَنيٌ نفس. 


ويحتمل وجهاً آخر من الإعراب» وهو أظهر وأقل تكلفآء وهو أن يكون (عَنِيُ نفسٍ) 
مبتدأء وسوغ الابتداء فيه -وإن كان نكرة- كونه متخصصاً بالإضافة» أو كونه نعتاً لمنعوت: 
أي: إنسانٌ غنيّء والعفاف: مبتدأ ثان» وخبره (المُغْني)» وهو وصفٌ جارٍ على مَنْ هو له؛ إِذْ 
هو خبرٌ عن (العفاف)» فالجملة من قوله: (العَقَافُ المُغْنِي) في موضع خبر المبتدأ الذي هو 


1) الفراء» معاني 0 للفراء 000 ؛ (ج268/1). 
3 ابن سيده» كمي 0 
4) الميداني» مجمع الأمثال (ج159/2). 


)1( 
(2) الز 
( 
( 
5) أبو البركات الأنباري» الإنصاف (ج638/2). 
( 
( 
( 
) البيت 


) 
) 


ل 

(6) ابن الفخار» شرح الجمل (ج273-272/1). 

(7) ابن هشام الأنصاري» تخليص الشواهد (ص184). 

(8) ابن مالكء شرح التسهيل (ج312/1). 

)9 بلا نسبة في ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج312/1) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج38/4) وناظر 
ا » تمهيد القواعد (ج984/2). 

(10) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج38/4). 
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(غَنِيُ نفس )» والعائد من الجملة محذوف. وهو الضمير المنصوب؛ إذ التقدير: المُغْنيه, 
والمعنى: غَنِئُ النفس العفاف يُغْنيه". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك تخرج وجوه إعراب قول الشاعر (غناء نفس العفاف 
المغنى). 


وقد اتبع المرادي!!)؛ وابن عقيل2)» وناظر الجيش7 ما ذكره أبو حيان. 


6- الخلاف في قولهم (زيدٌ وحدّه) 
قال ابن مالك) : 'فإن لم يتصرف كالفوق والتحت لزم نصبه". 


وقال أبو حيان7 : 'مسألة: أجاز يونس وهشام: زيدٌ وحدّهء ومنعه الجمهورء أجراه 
يونس وهشام مجرى عندّه» وتقديره: زيد موضع التفردء وعلى هذا يجوز تقديمه» فيقال: وحدّه 
زد كما يقال: في داره زيدٌ. 

وقال هشام قولاً آخرء قال (زيدٌ وحدّه) وحدّه نصب بفعل مضمرء يخلف الفعل المضمر 
وحدهء كما قيل: زبدٌ إقبالاً وادبارًء والمعنى: يُقبل إقبالا»ء وتُدبر إدباراً» والتأويل عند هشام: زيدٌ 
وَحَدَه وَحْدّه. وقال هشام: حكى الأصمعي عن العرب وَحَدَ يَحِدُ. يذهب هشام إلى أن وَحْدَهِ خَلّفتَ 
وَحَدَ كخلافة الإقبال والإدبار أقبل وأدبر. 

فا هشاء: ومئك زد وحده: في حكك :هذا التعفن» زية أمزه: الأول + وشعة قصكه الأولئ: 
وحاله الأولى. يذهب هشام إلى خلافة هذا المنصوب الناصب كما خلف الوَحْدُ وَحَدَء وكان 
يسمي هذا منصوباً على الخلاف. وقال: لا يجوز: وحدّه عبدُ الله كما لا يجوز: إقبالاً وادباراً 
عذ الك ول يس قضكة الأرلى :زنةو من :فل أن" الول لذ يحتمن لاا فعد الاسسه! 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص269). 
(2) ابن عقيل» المساعد (ج233/1). 

(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج985-984/2). 

(4) ابن مالكء شرح التسهيل (ج323/1). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج79-77/4). 
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وقال أحمد بن يحيى: لا يضمر الفعل إلا بعد الاسم لأنه ثان للاسم» ترتيب الاسم أن 
يكون» ثم يفعل» فلم يضمر إلا في مكانه الأصلي السابق ليكون ذلك أقرب إلى الفهم وأبعد من 
اللبس. انتهى. 

ويعني بقوله: "ترتيب الاسم أن يكونء ثم يفعل" أن ترتيب الاسم في الابتداء أن تنطق 
به أولآء ثم تخبر عنه بقولك يَفْعَلُ في نحو: زبدٌ إقبالاً وإدبارء وما جرى مجراهء فلذلك لا يجوز 
تقديم المصدرين على المبتدأ لأنّ العامل فيهما المحذوف رتبته أن يكون بعد المبتدأ. فكما لا 

وحجة الجمهور أنّ (وَحْدَه) اسم جرى مجرى المصدر. قال سس في : (مررث بعبد اللّه 
وحده): تأودله أفردت عبد الله بالمرور به» فالوّخد صفة عبد الله وتقديره: إفراده. 

وقال بعض النحويين: وَحْدَه مما نصب على الحال» وهو في لفظ التعريف. كما قعل 
ذلك في: رَجِعَ عَوْدَه على بَذئهء وإذا كان اسماً جرى مجرى المصدر أو مجرى الحال لم يصح 
أن بقع خبراً عن زيد. 

وقد رد على الجمهور بما تقل عن العرب من أنهم قالوا: (زيدٌ وحدّه)» فجعلوا وحدّه 
خبراًء وإذا جَعَلَنْه العرب خبراً لم يصلح أن يقع حالاً من حيث لم يجز: زيدٌ قائما ولا: عمرؤ 
جالساً. ونصٌ العرب على قولهم: (زيدٌ وحدّه) هو حجة هشام وبونس". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في قولهم (زيدٌ وحدّه). 

واتبع ناظر الجيش!!) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


وأقرّ السيوطي77) ما ذهب إليه أبو حيان وتلميذه ناظر الجيش في هذه المسألة. 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1024/2). 
(2) السيوطيء همع الهوامع (ج380-379/1). 
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7-الخلاف في قولهم (القومُ خَمْسَتْهم وَخَمْسَتَهِم) 

قال أبو حيان!!) : 'مسألة: قال الكسائي: العرب تقول: القومُ حَمْسَتُهم وحَمْسَتَهِم» وكذلك 
عَشرتُهم وعَشرتّهم» من رفع الخمسة رفعها بالقوم» ومن نصبها ذهب بها مذهب وحدهمء ولم يقل 
وحده إلا بالنصب في هؤلاء الأمكنة. 

وقال س: "مررت بالقوم خمستهم وخمستّهم» خمستهم تقديره كلهم, لم أدع منهم أحداً إلا 
مررت به» وخمسّتهم تقديره وحدهمء مررت بهم إفراداً أفردتهم بالمرور دون غيرهم" انتهى. 

وعلى ما قدره س لا يصلح أن يكون (خمستهم) خبراًء سواء أكان بمعنى كلهم أم بمعنى 
وحدهم على مذهب س في وحدهمء من جهة أنه لا يصح أن تقول: زيدٌ وحده؛ وقد نقلوا أن 
العرب قالت: زيدٌ وحدّه؛ والقومُ خمستهم بالرفع والنصبء فوجب قبوله وان خالف رأي س أو 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في قولهم (القومُ حَمْسَتُّهِم وحَمْسَتَهم). 


واتبع ناظر الجيش7) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


8- الخلاف في قولهم (زيدٌ دُونك) 
قال أبو حيان" : 'مسألة: لا يجوز (زيدٌ دُونُك) بالرفع عند سء وأنت تريد المكان» 
وأجازه غيره» قاله ابن أصبخغ. 
وقال الفراء : سِواكَ ومَكَائَكَ ويَدَلَكَ وتَحْوَكَ ودُوْنَكَ لا تُجعل أسماء مرفوعة» فإذا قالوا قام 
سِواك ويَدَلَكَ ومَكَائَكَ ونَحْوَكَ ودُوْنَكَ نصبواء ولم يرفعوا على اختيارء وربما رفعواء قال أبو 


ثروان: أتاني سَواؤْكء فرفع سواءك. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج79/4). 
(2) ناظر الجيشء» تمهيد القواعد (ج1025-1024/2). 
(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج80-79/4). 
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وقال الفراء أيضاً: الرفع في سِوَى وبَدَل وغيرهما أقوى منه في دون لأنَّ انفراد هذه 
الحروف أكثر من انفراد دُون» فقد قالوا: هُما سواءً» وقد يُفْردون دُونَء فيقولون: هذا رجل دُوْنٌء 
يريدون خسيساًء واذا قصدوا هذا أعريوا دُوناً بوجوه الإعراب. 

وقال س: 'أما دُوْنَك فلا ثرفع أبداً لأنها مَنَنُء وان قيل: (هو دُوتك في السّنّ والتَّب)؛ 
لأنَّ هذا مَتَنَء كما أنَّ قولهم: (هذا مكانَ هذا) في البدل ذُكِرَ مثلاً". 

قال ابن الأنباري: يذهب س إلى أن كونه وصفاً لم ينقله عن مذهب الظرف الذي يجب 
له فيه النصبء فعارضه أحمد بن يحيي بأنه لما جوز (زيدٌ خلفك) وجب عليه أن يلزم دُونك من 
جواز الرفع ما ألزمه خلقك". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في قولهم (زيدٌ دُوثك). 


واتبع ناظر الجيش!!) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


قال أبو حيات (2) : '"مسألة: لا يجوز: زددٌ مثلَ عمروء بالنصب عند أحد من البصريين» 
وأجازه الكوفيون» وذلك أنّ (مِثْلّك) عندهم من القسم الثاني من القسمة التي قسموها المحال؛ 
وهو الذي يُعرب في مواضع النعوت والأخبار بتعريب الأسماء» وبنصب في كل حالء وإذا وقع 
موقع أسماء الفاعلين من الناس رُفع؛ ولم يُنصب. 

وهذا القسم هو عندهم هذه الأسماء: قِريْك وسِنُّك وشبهك ولدك ومثْلّكء قالوا: يقال: 
عبدُ الله سِنّك وسِنّكء ومثلّك ومثلّكء وهذا رجل شبهك وشبهكء ومررت برجل مثلك ومثلّكء فإذا 
قالوا قام مثلك, وجاءني سِنُّك وشبهك ولدثكء رفعوا ولم ينصبوا. ولتجويزهم أنَّ مِتْلّك يكون محلاً 
أجازوا أن يقع صلة لموصول. 

ولا يجيز البصريون أن يكون مِثْلّك محلآء فإن تقل عن العرب (زيدٌ مِتلّك) بالنصب» 
وكثرء وجب قبوله» وأما ما استدلوا به فى صلة الموصول فقد تأوله البصريون". 


(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج81-80/4). 
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التوضيح والتحليل: 
زاد أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في قولهم (زيدٌ مثلك عمرو). 


واتبع ناظر الجيش!!) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


0-الخلاف في الظرف المقتطع (ِقَبْلُ) و (بَعدُ) 
قال أبو حيان) : 'مسألة: الظرف المقتطع قَبْلُ وبَعْدُ لا يُخبر به» ولا يُوصف بهء ولا 
يُوصل بهء ولا يكون حالاء ولم يعتلوا لذلك إلا بضعفها حَسْبُء وشبهها سيبويه والفارسي 


بالأصوات. 


قال ابن الدهان: والصحيح عندي أنهم لم يجمعوا عليها حذف العامل فيها ومعمولها 
وجعلها معتمداً لفائدة» فأما قوله: 
فأضحت رُهَيْرٌ في السِنِيْنَ التي خَلَّتْ ونا يق ل تحن هون اله الأتحانفاةا 

ف(ما): زائدة» وبعد منصوب الموضع عطفاً على موضع الجار والمجرور. 

وقوله تعالى 9 وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَطْتُمْ في يُوسْفت 14 فليست ا مَا 4 موصولة 7 وَمِنْ 
قَبْلُ # الخبرء وانما 8[ مَا # زائدة. 

فإن قيل: ما العامل في ا وَمِنْ قَبْكُ 4؟ فالجواب أنَّ المعني بالعامل هو الفعل هناء 

وقد نص س على أنَّ الظرف المتقطع عن الإضافة لا يقع خبراً للمبتدأ» وقد هم 
الزمخشري وغيره في تجويزه ذلك في قوله ( وَمِنْ قَبْلُ مَا قَرَطْنُمْ 4 إذ جعل [ مَا 4 مصدرية 
في موضع المبتدأء وآ وَمِنْ قَبْلُ 4 خبرء أي: ومن قبل تفريطكم في يوسفء وقد رددناه عليه 
في (البحر المحيط) في التفسير من تأليفنا". 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1025/2). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج82-81/4). 

(3) البيت لغلاق بن مروان في المرزوقيء شرح الحماسة (ص329) وبلا نسبة في الباقولي» إعراب القرآن (ص279) 
وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج81/4) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1026/2). 

(4) [يوسف: 80]. 
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التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في الظرف المقتطع (قبُ) و(تَغذ). 
واتبع ناظر الجيش!!) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


ووافق السمين الحلبى ما ذهب إليه أبو حيان فى هذه المسألة: 


1-جواز دخول الفاء في اسم آخر 
قال ايخ عالك01 "أو.موضيوفه بالموصيول: المذكون". 
وقال أبو حيان!) : 'مسألة: إن أعملت هذه العوامل في اسم آخر جاز دخول الفاء؛ 
نحو: إِنّه الذي يأتيني فله درهمٌ» وانَّ زيداً كُلُ رجلٍ يأتيه فله درهم". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك جواز النحوبين دخول الفاء في اسم آخر. 
واتبع ناظر الجيش7) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


وذهبة البيوظ. !!! إل 'ما قاله أبو حيان.وتلعيذة تاظن: الحيئن في هذه المسالة: 


2- الخلاف في العطف على الخبر بالفاء التي تحمل معنى الجزاء 
قال أبو حيان!) : 'مسألة: إذا جئت بالفاء في خبر ما فيه معنى الجزاء لم يجز العطف 
عليه قبلها عند الكوفيين» وأجازه ابن السراج". 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1026/2). 

(2) السمين الحلبي» الدر المصون (ج541-539/6). 

(3) ابن مالكء شرح التسهيل (ج328/1). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج114-113/4). 
(5) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1059/2). 

(6) السيوطيء همع الهوامع (ج407/1). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج114/4). 
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التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في العطف على الخبر بالفاء التي 
واتبع ناظر الجيش!!) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


ووافق السيوطي7) ما قاله أبو حيان وتلميذه ناظر الجيش في هذه المسألة. 
الباب الثالث عشر : الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر 


3 الخلاف في رافع الاسم في (كان) وأخواتها 
قال ابن مالك( : "الرافعة الاسم". 


وقال أبو حيان!) : 'قوله (الرافعة الاسم) هذه المسألة فيها خلاف: ذهب البصريون إلى 
أنها ترفع الاسم» وتنصب الخبر. وذهب الكوفيون إلى أنها نصبت الخبرء وبقي المبتدأ على 
رفعه. والصحيح الأول» ويدل على ذلك اتصال الضمائر بهاء فلو كان غير معمول لها لم 
يتصل بها لأن الضمير لا يتصل إلا بعامله. وأيضاً فيلزم في قول الكوفيين أن يفصل بين 
العامل والمعمول بما ليس معمولاً للعامل» وهو أجنبي". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في رافع الاسم في (كان) وأخواتها. 


وقد اتبع المرادي(, وابن عقيل7؛ وناظر الجيش27). ما ذكره أبو حيان. 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1059/2). 

(2) السيوطيء همع الهوامع (ج407/1). 

(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج333/1). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج115/4). 
(5) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص284). 
(6) ابن عقيلء المساعد (ج248/1). 
(7) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1069/3). 
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وأيد السيوطي!!) ما ذهب إليه أبو حيان وتلاميذه في هذه المسألة. 


14- عمل الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر 

قال أبو حيان7) : "وكان القياس في هذه الأفعال أن لا تعمل لأنها ليست بأفعال 
صحيحة؛ إذ دخلت للدلالة على تقييد الخبر بالزمان الذي بُنيت له» فقولك: (كان زيدٌ قائماً) 
بمنزلة (أمس زيدٌ قائمٌ)» و(يكون زيدٌ قائماً) بمنزلة (غداً زيدٌ قائمٌ). وإنما عملت» فرفعت الاسم 
ونصبت الخبرء تشبيهاً بما يطلب من الأفعال الصحيحة اسمين» نحو صَرَبَء من حيث إنها 
تطلب اسمين أو اسمأ وما هو فى تقديره". 

وقال ناظر الجيش7 : 'وللأئمة سؤال هاهنا وهو أن يقال: إن شأن العوامل أن تحدث 
العمل في المفردات السالم أواخرها من الحركات نحو زيد وعمرو وما أشبههما وليس للعوامل 
تأثير في الجمل فكيف نسخت هذه الأفعال حكم الابتداء أو المبتدأ فأزالت عملهما والجملة 

ويجيبون عن ذلك: بأن كان وأخواتها لها شبه بالفعل المتعدي لواحد كضرب ووجه 
الشبه الذي ذكروه يحتاج إلى تقدير وهو أنّ الأفعال المذكورة في هذا الباب المقصود من 
وضعها الدلالة على تلبس الفاعل الذي أسندت هي إليه بصفة وتلك الصفة مقيدة بمعنى الفعل 
المسند من إثبات أو نفي أو صيرورة أو تقييد بزمان مخصوص ونحو ذلك. 

فمعنى قولنا: أَمْسَى زيدٌ مُسَافراً أنَّ زيداً متلبس بالسفر في وقت المساء ومن ثمّ كان 
ذكر الخبر لازماً؛ لأنه هو المقصود". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك ماهية عمل الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر. 
ينما أضداف تاظن الحوان نمييا اخن لعفل هذه الأفعال: 


(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج116-115/4). 
(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1068-1067/3). 
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ووافق أبو حيان ما ذكره ابن أبي الربيع/!) في هذه المسألة» وتابعهم السيوطي7) في 
ذلك أيضاً. 


5 الخلاف في منصوب الخبر ل(كان) وأخواتها 

قال أبو حيان7" : 'فرفع اسمها تشبيهاً بالفاعل من حيث هو محدث عنهء» ونصب 
الخبر تشبيها بالمفعول» هذا مذهب س وأصحابه. 

زعم الفراء أن الاسم ارتفع لشبهه بالفاعل» وأنّ الخبر انتصب لشبهه بالحال» ف(كان زيدٌ 
ضاحكا) مُشَبَّةَ عنده ب(جاء زيدٌ ضاحكاً). واستدل بمجيء الجمل الاسمية والفعلية والظرف 
والمجرور في موضع الخبر كما تجيء في الحالء ولا يجوز شيء من ذلك في موضع المفعول 
به. وبدليل أنَّ الماضي لا يحسن وقوعه خبراً ل(كان) إلا مع (قد) كما لا يحسن وقوعه حالاً إلا 
مع (قد). وبدليل أنك لا تكني عنه كما لا تكني عن المفعول به؛ ألا ترى أنك تكني عن قولك 
ضربت زيداًء فتقول: فعلتُ به» ولا يسوغ ذلك في (كان) وأخواتهاء بل إن كنيت في باب (كان) 
قلت: كان زيد كذاء كما تكني عن الحال: جاء زيد كذا. 

ورْدَّ على الفراء بأن الجمل تقع في موضع المفعول وفي موضع الحال؛ نحو: قال زيدٌ 
عمروٌ منطلقء وقال زيد يقومُ عمروٌ. والمجرور في موضع المفعول نحو: مررث بزيدٍ» والظرف 
في موضع المفعول إذا اتسعت فيه. وأما قبح وقوع الماضي خبراً ل(كان) بغير (قد) لشبهه 
بالحال فليس كما زعمء بل جاء وقوع الماضي خبراً ل(كان) في القرآن وفي كلام العرب ما لا 
يُحصى كثرةٌ. ولئن سَلّمنا ما قال فليس سببه شبهه بالحال» بل من حيث إن (كان) يدل على 
المضيء فإذا كان الخبر ماضياً لم يكن للإتيان ب(كان) كبير فائدة؛ لأنَّ المُضي قد فهم من 
الخبر» فإن أتيت ب(قد) حسن ذلك لتقريبها له من الحال. وأما الكناية فإنه يُكنى عن المفعول في 
باب القول بقولك كذاكء يقول القائل: قال زيدٌ عمروؤٌ منطلق» فتسأل عن قول زيد: كيف كان؟ 
فتقول: قال زيدٌ كذا. 


(2) السيوطيء همع الهوامع (ج409/1). 
(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج117-116/4). 
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ومما يدل على صحة مذهب س أنه مشبه بالمفعول مجيء الخبر مضمراً كما يجيء 
المفعول؛ والحال لا تضمرء ومجيئه معرفة كالمفعولء والحال بابها أن لا تكون إلا نكرة» ومجيئه 
جامداًء والحال بابها الاشتقاق» وكونه لا يستغنى عنه» والحال بابها أن يستغنى عنها". 

وقال أبو حيان!!) في مقام آخر : "وأما الكوفيون فزعموا أنه منصوب على الحال. 
وكذلك ثاني (ظننت) لأنه فعل لا يتعدى» فلا ينصب وانما لم يكن متعدياً لأنه لا يقع على 
الواحد والجمع من الواحد والجمعء؛ لا تقول: كانا قائماًء ولا: كانوا قائماء كما تقول: ضريا رجلاً» 
ولأنا لم نجد فعلاً يعمل في مفعولين أحدهما هو الفاعل إلا الحال» فليحمل على النظائر 
الأكثرية» ولأنك تقول: ضريت بزيد» أي: فعلتُ بهء ولا تقول: كنت بقائم. 

واستدل البصريون على أنه ليس حالاً بجواز جموده وتعريفه واضماره وعدم انتقاله: 
وبوجوب كونه لا يُستغنى عنه» فروعي الخواص الأكثرية» فَحُمل على التشبيه بالمفعول به 
وألغيت قلة خواص الحال". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحويين في منصوب الخبر ل(كان) وأخواتها. 

وقد اتبع المرادي 7 وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. 


وذهب السيوطى7) إلى ما قاله أبى حيان وتلميذيه فى هذه المسألة. 


6- تسمية (كان) وأخواتها بأنها أفعال ناقصة 
قال ناظر الجيش7 : 'ووجب رسم الأفعال المذكورة بالنقص فسميت ناقصة من حيث 
أنها لم تكتف بمرفوعها إذ ليس المقصود من قولنا كان زيد ذاهباًء وأمسى زيد مسافراً نسبة الفعل 
إلى الفاعل لا باعتبار شيء آخر كما هو المقصود من الأفعال التامة إذا أسندت إلى فاعليها 
نحو: ضربء بل المقصود نسبتها إلى الفاعل باعتبار صفة اتصف بها وثبتت له مقيدة بمعنى 
ذلك الفعل فبمقتضى هذا التقرير صار كل من هذه الأفعال من حيث إنه يستدعي صفة 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج131/4). 
(2) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص284). 
(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1069/3). 

(4) السيوطيء همع الهوامع (ج409/1). 

(5) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1068/3). 
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وصاحبها يشبه الفعل التام المتعدي إلى واحد لاستدعائه شيئين كضربء والفعل المتعدي إلى 
واحد يرفع الفاعل وبنصب المفعول فكانت هذه الأفعال الناقصة كذلك ترفع المبتدأ تشبيهاً 
بالفاعل وتنصب الخبر تشبيهاً بالمفعول". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك ناظر الجيش على ابن مالك سبب تسمية (كان) وأخواتها بأنها أفعال ناقصة. 

وأند السيظ: !نما "ذهب إلية#خاظر» الحنان: فى “هذه المشالة..ولكنة ؤاة نينا آخو 
يخص هذه التسمية» وهو أنها "لا تدل على الحدث بناءً على القول به". 


7 الخلاف في (كان) وأخواتها أهي حرف أم فعل؟ 

قال ابن مالك©) : 'فبلا شرط". 

وقال أبو حيان7/ : 'وكلها أفعال بلا خلاف إلا ليس فمذهب أبي بكر بن شقير وأبي 
علي الفارسي في أحد قوليه» وجماعة من أصحابه؛ أنها حرفء ولم يجعلا اتصال الضمائر 
المرفوعة بها وتاء التأنيث دليلاً على فعليتها لأن حد الفعل لا ينطبق عليها ومذهب الجمهور 
أنها فعل". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في (كان) وأخواتها أهي حرف أم 
فعل؟. 

واتبع المرادي7)» وناظر الجيش7) ما ذكره شيخهما أبو حيان. 


(1) السيوطيء الأشباه والنظائر في النحو (ج339/3) وانظر: السيوطيء همع الهوامع (ج424/1). 
(2) ابن مالك» شرح التسهيل (ج333/1). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج117/4). 

(4) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص284). 

(5) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1078/3). 
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وما ذكره أبو حيان وتلميذيه في هذه المسألة هو الشائع عند النحويين أمثال ابن برهان 


العكبري!!)؛ وابن بابشاذ)؛ وابن عصفور 7" وابن أبي الرييع)ء وابن الفخار(. 


8- أيهما أولى بالدخول على (كان) وأخواتها أهمزة التقرير أم الاستفهام؟ 
قال ابن مالك!'! : 'ومنفية بثابت". 
وقال أبو حيان!/ : "احتراز من أن تدخل عليه همزة التقريرء نحو: ألست تزال تفعل» 
وألم تزل تفعلء فإنه لا يجوز لأنّ التقرير إثبات» فإن أريد مجرد الاستفهام عن النفي جاز". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك حول أيهما أولى بالدخول على (كان) وأخواتها أهمزة 
التقرير أم الاستفهام؟. 
وقد اتبع المرادي7؛ وناظر الجيش7) شيخهما أبي حيان فما ذكره. 


9- شروط حذف أداة النفي من (كان) وأخواتها 


قال ابن مالك09 : 'مذكور غالباً". 


(1) ابن برهان العكبريء شرح اللمع (ص 54-53). 
(2) ابن بابشاذء شرح كتاب الجمل (ص121). 

(3) ابن عصفورء شرح الجمل (ج373/1). 

(4) ابن أبي الربيع» البسيط (ج662-661/2). 

(5) ابن الفخارء شرح الجمل (ج311/1). 

(6) ابن مالك» شرح التسهيل (ج333/1). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج119/4). 
(8) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص285). 
(9) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1073/3). 

(10) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج333/1). 
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وقال أب حيان!!) : "قال بغضن أصحابناة لا تحذف منها أذاة النفى وتزاد إلا بشرطيت: 
أحدهما أن يكون الفعل مضارعاً. والآخر أن يكون جواب قسمء وقد حذفت منها أداة النفي في 
حال المُضي في جواب القسم شاذاًء قال: 

لَعَمْرُ أبي دَهْمَاء رات عَزِيِرَة1) 
أي : لا زالت عزيزة. 
وقد استعملت (أبرح) بعير أداة نفي في غير جواب القسم» وذلك ضرورة» قال: 
وَأ رَحُ م : أَدَامَ النَّدُ و زُمي بِحَمْ : النّه منْتَطةَ 1 و 1( 
وفيه قولان: أحدهما أنّ (لا) محذوفة» أي: لا أبرح. والثاني أنه غير منفي لا لفظأ ولا 
تقديراًء والمعنى: أزول عن أن أكون منتطقاً مجيداًء أي: صاحب نطاق وجواد ما أدام الله قومي» 
فإنهم يكفونني ذلك". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك شروط حذف أداة النفي من (كان) وأخواتها. 


واتبع المرادي7) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج121-120/4). 
(2) هذا صدر بيت بلا نسبة في أبي حيان الأندلسيء ارتشاف الضرب (ج1160/3) وأبي حيان الأندلسيء التذييل 
والتكميل (ج120/4) والسيوطيء, همع الهوامع (ج277/3) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج239/9) وعجزه: 
عَلى قَؤْمها مَا فقتل الَنْد قَادِحُ 


(3) البيت لخداش بن زهير في شعره (ق18/1 ص42!) وابن المثنى» مجاز القرآن (رص316) وابن قتيبة» المعاني الكبير 
(ج82/1) والأزهمريء تهذيب اللغة (ج25/9) والزمخشريء الفائق (ج347/2) والعينيء المقاصد النحوية 
(ج618/2) وبلا نسبة في ابن دريدء جمهرة اللغة (ج275/1) وابن فارسء مقاييس اللغة (ج238/1) والزمخشري» 
أساس البلاغة (ج155/1) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج120/4). 

(4) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص285). 
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وذهب كل من السيوطي7!), وعبد القادر البغدادي إلى ما قاله أبو حيان وتلميذه 
المرادي في هذه المسألة. 


0- جواز تقديم نفي (زال) على (ظن) وأخواتها 
قال ابن مالك( : 'أو تقديراً". 
وقال أبو حيان!/ : 'وقال الفراء في (كتاب الحد): يجوز أن يقدم نفي (زال) على (ظن) 
وأخواتهاء فيقال: لا أظنك تزال تقول ذلك. قال: وكذلك: ما أظنك ثبالي بشدة» معناه أظنك لا 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك جواز تقديم نفي (زال) على (ظن) وأخواتها. 


واتبع ناظر الجيش7) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


1- أصل (زال) 
قال ابن مالك7) : 'زال ماضي يزال". 
وقال أبو حيان7/ : 'قلت: وحكى الكسائي أيضاً في مضارع زال الناقصة يَزِيلُ على 
على فَعِلَ يَفْعَلُ وفَعَلَ يفعل كتقم يَنُْمْ وتقَمَ يَدْقِمْ. 


(1) السيوطيء همع الهوامع (ج411/1). 

(2) عبد القادر البغداديء خزانة الأدب (ج243/9). 

(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج333/1). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج121/4). 

(5) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1075/3). 

(6) ابن مالكء شرح التسهيل (ج333/1). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج123-122/4). 
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وزعم الفراء أنّ (زال) التي هي ناقصة مُغَيّرة من (زال) التامة» بَنوها على فَعِلَ بكسر 
العين بعد أن كانت مفتوحة فرقاً بين التمام والنقصانء فعيثُها واو. 

وأجاز ابن خروف أن تكون (زال) الناقصة من زالّه يَزِلُه إذا مازه منهء فعيثها ياء. 

وما ذهبا إليه باطل لأنه لم يوجد فعل من باب (كان) وأخواتها إلا ووزنه في حال 
نقصانه كوزنه في حال تمامه» فتبين أنَّ (زال) الناقصة ليست من زال يزولء ولا من زال يزيل؛ 
لأن مضارعها ليس كمضارع أحد منهما. والصحيح أنها قسم ثالث» وأن معناها معنى برح: 
وعيئُها ياء لقولهم: زايلته» أي باينته» وقالوا أيضاً: زيلته» قال: 

سائل مُجَاورَ جزم هل جتنت لهم ١‏ خزيا تَُرَقْ بَيْنَ الجيرة الخلطا"ا 

وزَيَكَ فَكّنَ بدليل مصدرهء قالوا: تزبيلًء وزايل وزيل من زال الناقصة كجالسه من جلس» 
والى هذا ذهب س". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك أصل (زال) عند النحوبين. 

واتبع المرادي7) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


ووافق أبو حيان ما ذكره أبو علي الفارسي7)؛ وتابعهم السيوطي/ أيضاً. 


2- معاني (كان) وأخواتها حال استعمالها ناقصة 


قال ابن مالك 57) : "كان» وأضحى» وأصبحء وأمسي» وظل» وبات» وليس» وصار". 


(1) البيت لوعلة الجرمي في الجوهريء الصحاح (ج1124/3) والجراوي؛ الحماسة المغربية (ج660/1) وأبي البقاء 
العكبري؛ شرح ديوان المتنبي (ج232/3) وابن منظورء لسان العرب (ج294/7) والزييديء» تاج العروس 
(ج260/19). 

(2) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص286). 

(3) أبو علي الفارسي, المسائل الحلبيات (رص277). 

(4) السيوطيء همع الهوامع (ج422/1). 

(5) ابن مالكء شرح التسهيل (ج333/1). 
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وقال ناظر الجيش7!!) : 'أما معانيها حال استعمالها ناقصة: فلم يتعرض إلى ذكره 
المصنف ولكن النحاة تعرضوا لذلك وها أنا أذكر ما ذكروه لتتبين دلالة كل منها: - 

أما كان: فتغير الدلالة على اقتران مضمون الجملة بالزمان (الماضي) هذا إن لم تكن 
بمعنى صار وان كانت بمعنى صار فتفيد ما تفيده صار وسيأتى. 

وأما أصبح وأمسى وأضحى: فهي للدلالة على اقتران مضمون الجملة بالزمان الذي 
يشاركها فى الحروف وان كانت بمعنى صار فمعناها معناها. 

وأما ظل: فللدلالة على مصاحبة الصفة للموصوف نهاره كما أن بات لمصاحبته إياه 

وأما صار: فللدلالة على تحول الموصوف عن صفته التي كان عليها إلى صفة أخرى. 

وأما ليس: فلانتفاء الصفة عن الموصوف. 

وأما ما دام: فللدلالة على مقارنة الصفة للموصوف في الحال". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك ناظر الجيش على ابن مالك معاني (كان) وأخواتها حال استعمالها ناقصة. 


وبؤكد ناظر الجيش ما ذهب إليه الجزولي7) في هذه المسألة. 


3-دلالات (ما زال) وأخواتها 
قال ابخ مالك!9 + "ما زال”. 
وقال أبو حيان!) : 'و(ما زال) وأخواتها تدل على ملازمة الصفة للموصوف مُذْ كان 
قابلاً لها على حخسب مآ قبلها» فإن كان الموصوف قبلها متصلة الزمان دامت له كذلك» تحو: 
ما زال زيدٌ عالماً» وان كان قبلها في أوقات متفرقة دامت له كذلك» نحو: ما زال زيد يُعطي 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1079-1078/3). 

(2) الجزولي» المقدمة الجزولية في النحو (رص105-102). 
(3) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج333/1). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج123/4). 
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الدنانيزء ألا ترى أن إعطاءه للدنانئير كان في أوقات متفرقة» وأن ذلك دام لهء وكذلك اتصافه 
بالعلم كان متصل الزمان» ودام له أيضاً كذلك". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك دلالات (ما زال) وأخواتها. 

وقد اتبع المرادي!'). وناظر الجيش7) شيخهما أبي حيان فيما ذكره. 


ووافق السيوطي!) ما ذهب إليه أبو حيان وتلميذيه في هذه المسألة. 


4- مجيء (ما برح) بمعنى (ما زال) 

قال ابن مالك7) : 'زال ماضي يزالء وانفك» وبرح» وفتئ". 

وقال أبو حيان7 : "ولا خلاف بين النحوبين في أنَّ معاني هذه الأفعال الأربعة متفقة 
إلا شيء ذكره أبو علي عن بعض أهل النظر أنه فصل بين ما زال وما برح بأن قال: "إن برح 
لا تستعمل في الكلام إلا أن يراد بها البراح من المكان» فتذكر المكان أو تحذفه للدلالة". قال 
أبو علي: 'وهذا لا يصحء قال تعالى: ١‏ لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلْعَ مَجْمَعَ الْبَخْرَئْنِ 94 فلا يجوز أن 
يراد بها البراح من المكان بدلالة « حَتَّى أَبْلُعَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ 4» ومحال أن يبلغ هذا الموضع 
وهو لم يبرح من مكانه» فثبت أنَّ ما برح بمعنى ما زال من غير فرق". 

التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك مجيء (ما برح) بمعنى (ما زال) عند النحوين. 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص287). 
(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1079/3). 

(3) السيوطيء همع الهوامع (ج412/1). 

(4) ابن مالك» شرح التسهيل (ج333/1). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج125-124/4). 
(6) [الكهف: 60]. 
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والزجاج7؛ وسلمة العوتبي7), وابن يعيش7) في هذه المسألة. 


5- الخلاف في تلقي القسم في نحو (ما زال) وأخواتها 


قال أبو حيان!) : 'واختلفوا في تلقي القسم بهاء فمنعه بعضهم, فلا يقولون: والله ما زال 
زيدٌ قائماً. والصحيح جوازه» قال تعالى: ل تَاللَهِ تتأ تذْكُرُ يُوسْفت 74) أي: لا تفتأء وقال الشاعر: 


الث لا أتفكُ أخذو قصِيدةة) 


وقال: 
لَعَفْرُ أبي دَهْمَاء رَْث عَزِيِرَةٌ 


أي: ما زالت عزيزة» روعي لفظ الحرف النافي صورة» فتلقي به القسم. ولكونها موجبة 
المعنى لا تدخل (إلا) في خبرهاء وسيأتي ذكر ذلك. ومن منع أن يتلقى بها القسم جعل الفعل 
تامأ لآ تاقضياً:-والمتضوب حال 


التوضيح والتحليل: 


(1) الأخفش الأوسطه معاني القرآن (ج432/2). 
(2) أبو بكر بن الأنباري» الأضداد (ص141). 
(3) الزجاج» معاني القرآن واعرابه (ج298/3). 

(4) ابن سلمة العوتبيء الإبانة (ج278/2). 

5) ابن يعيشء» شرح المفصل (ج361/4). 

6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج127/4). 

7] [يوسف: 55]. 

8 هذا صدر بيت لأبي ذؤيب الهذلي في ديوانه (ق5/30 ص118) والبكري؛ فصل المقال (ص394) وأبي علي 
القيسي؛ إيضاح شواهد الإيضاح (ج241/1) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج515/8) وعجزه : 

وبلا نسبة في الحميري» شمس العلوم (ج7320/11) وأبي حيان الأندلسي, التذييل والتكميل (ج127/4) وناظر 
الجيشء تمهيد القواعد (ج516/1) وخالد الأزهري» شرح التصريح (ج108/1). 


) 
) 
) 
) 
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استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في تلقي القسم في نحو (ما زال) 
وأخواتها. 


وأيد أبو حيان ما قاله أبو علي الفارسي!!) في هذه المسألة» ووافقهم السيوطي7) أيضاً. 


6- الخلاف في جواز جعل (كم) الخبرية اسماً ل(كان) 

قال ابن مالك/ : 'ولم يلزم التصدير". 

وقال أبو حيان!)/ : 'وقوله (لم يلزم التصدير) كأسماء الشرط وأسماء الاستفهام وكم 
الخبرية والمقرون بلام الابتداء. وخالف الأخفش في (كم) الخبرية» فأجاز جعلها اسماً ل(كان) 
لأنها بمنزلة (كثير)؛ فلا تلزم الصدر. والصحيح أن ذلك لا يجوز لأنها للمباهاة والافتخارء 
والحرف الموضوع لهذا المعنى له الصدرء وهو (رُبٌ)»؛ فكذلك (كم)»؛ مع أنّ السماع لم يرد بما 
00 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في جواز جعل (كم) الخبرية اسماآً 
ل(كان). 


وقد اتبع المرادي 77 شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


7-معاني (صار) 
قال ابن مالك : 'وبصار رجع أو ضمّ أو قطع". 


وقال أبو حيان7!) : '"وقال غيره: بمعنى انتقل» فتتعدى بإلى» ومن ذلك قوله: 


(1) أبو علي الفارسيء المسائل الحلبيات (ص267). 

(2) السيوطيء همع الهوامع (ج411/1). 

(3) ابن مالكء شرح التسهيل (ج335/1). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج128-127/4). 
(5) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص286). 

(6) ابن مالكء شرح التسهيل (ج341/1). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج142-141/4). 


ونا القت الشسنف ور 6 

وقال ابن هشام: ومعنى صار الانتقال» وذلك على وجهين: انتقال بالذات كقولك: صار 
الماءُ بخاراًء والميثُ تراباًء والطعامُ عذرةً. وانتقال بالعرض كقولك: صار الغني فقيراًء والجوادُ 
شحيحاً» ومنه: صار هذا الفرس إلى عمروء وكلٌ حي صائر إلى الزوال. 

وقال ابن الدهان فئ الغرة ما معناه: صار تامة» فتتعدى إلى المفعول بحرف الجرء ولا 
بْدَّ نحو: صرت إلى البلد الفلاني. وناقصة» وفيها اتساع من وجهين: سلبها الدلالة على 
المصدر والزامها الخبر. والثاني جعلها تدل على زمن الوجود دون الزمن الماضيء نحو: كان 

ولم تستعمل زائدة فيما علمتء وقد زعم قوم أنه لا يمتنع". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك معاني (صار). 

وقد اتبع المرادي7) شيخه أبي حيان فيما ذكر. 


ووافق أبو حيان ما ذهب إليه الأبذني0 في هذه المسألة. 


ص 
0 


8- (فَتِىَ) تامة بمعنى (نسي) 


قال ابن مالك : 'وتتم فتئ إذا أراد بها كسر وأطفا". 


(1) هذا صدر بيت لامرئ القيس في ديوانه (رص137) وابن قتيبة» الشعر والشعراء (ج136/1) والصوليء أدب الكتاب 
(فن169) والخشيريع نمس الوم (102/ 6479 تريحبي اللو الظراة (ع199/1) وخاطن لمش شيج 
القواعد (ج2915/6) وعجزه : 


وَرُْضْضتُ فنذلكت ص عَةَ أي إذُلال 


(2) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص291). 
(3) الأبذني» شرح الجزولية (ج962-961/1). 
(4) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج343/1). 
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وقال أبو حيان!!) : 'وأما (فتئ) بكسر التاء فلا أعلم أحداً ذكر أنها تكون تامة إلا 
الصاغاني, فإنه ذكر أنَّ في نوادر الأعراب: (قَتِنْتُ عن الأمر قَثْئاً إذا نسيته)» فتكون على هذا 
(لتىَ) تامة بمعنى نسي". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك مجيء (قَتِىَ) تامة بمعنى (نسي). 

وقد اتبع المرادي7) شيخه أبي حيان فيما ذكر. 


وأيد السيوطي7) ما قاله أبو حيان وتلميذه المرادي في هذه المسألة. 


9- الخلاف في جعل أسماء الإشارة نحو (هذا) و(هذه) من أخوات (كان) 

قال اين هالك! < 'ولا أسهن وأفجن واطون": 

وقال أبو حيان : 'وذهب الكوفيون إلى أنَّ (هذا) و(هذه) إذا أريد بهما التقريب كانا 
من أخوات (كان) في احتياجهما إلى اسم مرفوع وخبر منصوب, وذلك نحو: كيف أخاف الظلم 
وهذا الخليفة قادماً؟ وكيف أخاف البرد وهذه الشمس طالعة؟ وكذلك كل ما كان فيه الاسم الواقع 
بعد أسماء الإشارة لا ثاني له في الوجود؛ لأن المعنى إنما هو على الإخبار عن الخليفة 
بالقدوم» وعن الشمس بالطلوع» وأتي باسم الإشارة تقريباً للقدوم والطلوع» ألا ترى أنك لم تشر 
إليهما وهما حاضرانء وأيضاً فالخليفة والشمس معلومان» فلا يحتاج إلى تبيينهما بالإشارة 
إليهماء ودبين أن المرفوع بعد اسم الإشارة مخبر عنه بالمنصوب أنك لو أسقطت اسم الإشارة» 
فقلت: الخليفةٌ قادمٌ. والشمسُ طالعةٌ» لم يختل المعنى» كما أنك إذا أسقطت كان من: كان زيدٌ 
قائماء فقلت: زيدٌ قائمٌ» لم يختل المعنى. ولو قلت (هذا الصياد أشقى الناس) كان تقريباًء وكذلك 
ما أشبهه مما الاسم الواقع فيه بعد اسم الإشارة معبراً به عن جنسه لا عن واحد بعينه» نحو 
قولك: ما كان من السباع غير مخوف فهذا الأسد مخوفاً؛ لأنك لم تقصد إلى شخص بعينه؛ ولو 
أسقطت اسم الإشارة صح الكلام. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج146/4). 

(2) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص292). 

(3) السيوطيء همع الهوامع (ج424/1). 

(4) ابن مالك» شرح التسهيل (ج344/1). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج168-167/4). 
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وما ذهبوا إليه من أن المعنى على الإخبار عن المرفوع بالمنصوب صحيح. إلا أنَّ 
الإعراب على غير ما ذكروه؛» بل المرفوع بعد اسم الإشارة خبرء والمنصوب حالء والمعنى قد 
يكون على خلاف اللفظء ومنع من مطابقة اللفظ للمعنى هنا كون اسم الإشارة لا يكون له 
موضع من الإعرابء ولا يوجد اسم لا موضع له من الإعراب. 

فإن قلت: يكون لا موضع له من الإعراب على مذهب من يرى أنَّ الفصل اسم, ولا 
موضع له من الإعراب. 

قلت: يدل على أنه يرتفع على الابتداء دخول النواسخ عليه, حكى الكسائي عن العرب: 
أوَلَيْسَ هذان الليل والنهار يختلفان علينا؟ بنصب الليل والنهارء فدل هذا على أنَّ اسم الإشارة 
قبل دخول (ليس) كان مبتدأ» والليل والنهار خبراً لاسم الإشارة وان كان تقربباً؛ لأنَّ الليل والنهار 
يراد بهما الجنس. ويدل على أنه حال التزام التنكير فيه فلو كان خبراً لجاء معرفة» وإجازتهم 
التعريف فيه هو بالقياس؛ وإن حفظ شيء منه دخلت عليه (أل) جعلت زائدة كَهِيَ في: الجماء 
الغفير". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحويين في جعل أسماء الإشارة نحو (هذا) 
و(هذه) من أخوات (كان). 

وقد اتبع المرادي!!) شيخه أبي حيان فيما ذكر. 


وذهب أبو حيان إلى ما قاله الأبذني7) في هذه المسألة. 


0-مواضع زيادة (كان) 
قال ابن مالك : "تختص كان بجواز زبادتها بلفظ الماضيء» متوسطة بين مسند 
ومسند إليه. نحو: ما كان سين زبداء أو : لم ير كان مثلهم. أو بين صفة وموصوف". 
وقال أبو حيان! : "وبين المتعاطفين قول الفرزدق: 
(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص297). 
)3 
)4( 


3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج361-360/1). 
4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج213-212/4). 
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في لَحَّةعَمَرَتْ أَبَاك بِحُؤْرْهَا فِيِالْجَاهلِيَةَكَانَ وَالإشلا.!!) 
وبين (نعم) وفاعلهاء أنشد الغراء : 
وأبسَتث:ينزيال الشننباب أزوثا ولشيكة اقنسان" شنحبيية لمحت ان 27 


أذ 5 8 منهم". 

وقال المرادي/ : 'وزيادتها بعد ما التعجبية مقيس. ونقل ابن الخباز في كان بعد ما 
التعجبية ثلاثة أقوال: قال: أقبح الأقوال أنها تامة؛ وأن أشد في موضع نصب على الحال وقبحه 
من حيث إن أشد لا يبقى له تعلق بماء وقيل: هي ناقصة وأشد في موضع خبرها وقبحه أقل من 
الأول» وهو قبيح أيضاً؛ لأنّ أشد خبرها فلا تعلق له بما يعني في نحو: ما كان أشد خالداً؛ 
والقول الثالث: أنها زائدة وهو الصحيح". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان وتلميذه ناظر الجيش على ابن مالك مواضع زيادة (كان). 

واتبع ناظر الجيش!) شيخه أبي حيان فيما ذكرهء ولكنه أضاف موضع آخر تزاد فيها 
(كان)» وهو زيادتها بعد ما التعجبية. 

ووافق الأشموني( ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


بينما ذهب ابن يعيش مذهب المرادي فيما ذهب إليه. 


(1) البيت للفرزدق في ديوانه (ص 609) وابن المثنى» شرح نقائض جرير والفرزدق (ج439/2) وابن عصفورء ضرائر 
الشعر (ص77) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج212/4) وعبد القادر البغداديء خزانة الأدب 
(ج436/5). 

(2) البيت بلا نسبة في أبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج213/4) والأشموني» شرح الأشموني على ألفية ابن 
مالك (ج243/1). 

(3) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص304). 

(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1156/3). 

(5) الأشموني» شرح الأشموني لألفية ابن مالك (ج244-242/1). 
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1 الخلاف في تقديم معمول الخبر في (كان) وأخواتها 


قال أبو حيان!!! : 'وبقي علينا الكلام في معمول الخبر بالنظر إلى جواز تقديمه على 

هذه الأفعال ومنعه» فنقول: إن قدمته مع الخبر جاز في كل موضع يجوز فيه تقديم الخبرء 

وذلك نحو: في الدار قائماً كان زيدٌ» وإن قدمته وحده لم يجز كان ظرفاً أو مجروراً أو غير ذلك: 

فلا تقول: في الدار كان زيد قائمأء ولا: يوم الجمعة كان زيدٌ ذاهباً ولا: طعامك كان زيدٌ آكلاً 

ثرة الفصل بين المعمول الذي هو فضلة الخبر والعامل الذي هو الخبر. هذه نقل بعض 
أضحاينا : 


وقال ابن السراج: "جميع ما جاز في المبتدأ والخبر من التقديم والتأخير فهو جائز في 
(كان) إلا أن يفصل بينهما وبين ما عملت فيه بما لم تعمل فيه". قال: 'وأصحابنا يجيزون: 
غْلامَه كان زيدٌ يضربٌء ينصبون الغلام بيضرب؛ لأنّ كل ما جاز أن يتقدم من الأخبار جاز 
تقديم معموله" انتهى. 

وفي البسيط: وأما تقديم معمول الخبر على هذه الأفعال التي يتقدم خبرها عليها إذا كان 
غير ظرف نحو: زيداً كان عمروؤٌ ضارباًء وعُلامَه كان زيدٌ يضربُء فقيل: لا يجوز لأنه قد حال 
بين المعمول وعامله بجمله أجنبية» وان كانت محتاجة إلى خبرء لكنها في صورة التام كالفعل 
والفاعل. وفيه نظرء قال تعالى ١‏ أَهَوْلَاءٍ إِيَّاكُمْ كانُوا يَعْبْدُونَ 24)» وقال في الظرف والمجرور: 
ألا يوْمَ أيهم لي مَصْرُوفًا عَنْهُمْ 214), وقال: ( أَباللهِ وَآَاتِهِ وََسُولِه كُنْكُمْ َسْتَهزِئُونَ 414). 

والصحيح عند النحويين جوازه ظرفاً كان أو غير ظرفء ونص النحويون عليه؛ ولا 
تراعى الصورة» بل يُللاحظ المعنى. وقد تقدم مذهب الكوفيين في منعهم تقديم الخبر وتوسيطه إذا 
كان يتحمل الضميرء وتخريج مثل: قائماً كان زبِدٌ» وكان قائماً زيدٌ على مذهب الكسائي ومذهب 
الفراء . 

وأما التفريع على مذهبهم في تقديم المعمول على الفعل أو على الاسم فإما أن تقدمه 
بعد الخبر أو قبله» فإن قدمته بعد الخبرء نحو: قائماً في الدار كان زيدٌء وكان قائماً في الدار 
زيدء فالأمر على ما كان عليه لو لم يكن له معمول. وإن قدمته قبل الخبر»ء نحو: في الدار 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج245-244/4). 
(2) [سبأ: 40]. 

(3) [هود: 8]. 

(4) [التوبة: 65]. 
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قائماً كان زيدٌ» وكان في الدار قائماً زيدٌ» فالأمر عندهم على ما كان عليه إلا أنه لا يجوز أن 
يكون خلفاً من الموصوف؛ لأن الصفة إذا تقدمها معمولها لم يجز أن تخلف الموصوف عند 
الكسائي كان المعمول ظرفاً أو غير ظرف. 

وفصل الفراء» فقال: إن كان معمول الخبر ظرفاً أو مجروراً جاز أن تكون الصفة خلفاًء 
وان كان غيرهما لم يجز أن تكون خلفاًء نحو: طعامك آكلاً كان زيدٌء وكا افك اكلا 0 
والصحيح عندنا في جميع ذلك أنه خبر مقدم لم يخلف موصوفاً يُثنى ويُجمع". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في تقديم معمول الخبر في (كان) 
وأخواتها. 

واتبع ناظر الجيش!!) شيخه أبي حيان فيما ذكر. 

ووافق أبو حيان ما ذهب إليه ابن عصفور7) في هذه المسألة» وتابعهم النحاة المتأخرين 
أمثال السمين الحلبي27), والشاطبي7» وخالد الأزهري7. والسيوطي/©. 


2 الخلاف في تقديم الخبر وتأخير المعمول 
قال أبو حيان7) : 'مسألة: إذا قدمت الخبر وأخرت المعمول» نحو (آكلاً كان زيدٌ 
طعامّك).؛ فهذا لا يجوز للفصل بين العامل والمعمول بأجنبي» أعني ما ليس بمعمول لآكل. هذا 
مذهب الكوفيين ومقتضى مذهب البصربين» إلا إن جعلت (طعامك) مفعولاً بفعل مضمر يُفسره 
هذا الظاهرء كأنك قلت بعد قولك آكلاً كان زيدٌ: يأكلُ طعامَكء فإنه يجوز على كل مذهب". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في تقديم الخبر وتأخير المعمول. 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1186-1185/3). 

(2) ابن عصفورء شرح الجمل (ج380-377/1). 

(3) السمين الحلبي» الدر المصون (ج197-196/9). 

(4) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج192-191/2). 

(5) خالد الأزهري» شرح التصريح (ج247/1). 

(6) السيوطيء همع الهوامع (ج432-431/1). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج246-245/4). 
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وقد اتبع المرادي7!)» وناظر الجيش7) شيخهما أبي حيان فيما ذكره. 
وذهب أبو حيان إلى ما قاله ابن عصفور" في هذه المسألة» ووافقهم كل من خالد 


3 الخلاف في قولهم (كان كائناً زيدٌ قائماً) 

قال أبو حيان!) : 'مسألة: إذا قلت: (كان كائناً زيدٌ قائماً) فالكسائي يجعل في (كان) 
ضمير الشأن» وكاتناً خبر كانء وزيدٌ اسم كائنء وقائماً خبر كائن. والفراء يجعل كاثناً خبر 
كان» وزيدٌ مرفوع بكان وكائن على أنه اسمهماء وقائماً خبر كائن وخبرها - وهو قائم - 
بأجنبي» ولا يجوز حمله على فعل مضمر يدل عليه كائن كما كان في: آكلاآً كان زيدٌ طعامَك؛ 
لأن كائناً ناقص لا يتم إلا بخبرء وانما يتصور قطع الاسم عن العامل الأول إذا كان مما يتم 
دونه. 

ولا يجوز عند أهل الكوفة (كان يقومُ زيدٌ) على أن يكون خبراً مقدماً؛ لأنه لا يتصور أن 
يكون خلفاً؛ لأن الفعل لا يخلف الموصوفء فيلزم إذا جُعل خبراً أن يكون فيه ضمير يعود على 
الاسم؛ والضمير المرفوع لا يتقدم عندهم على ما يعود عليه» فلا يجوز عندهم إلا على أن يكون 
يجوز عندهم تقديم (يقوم) على الفعلء فتقول: (يقومُ كان زيدٌ) على وجه من الوجوه؛ لأن هذه 
الأفعال لا يدخل عليها الفعل» والظروف والمجرور جاريان مجرى الفعل لكونهما لا يخلفان 
الموصوف. فإن كان الخبر اسماً لا يتحمل الضمير جاز توسيطه وتقديمه عندهم؛ نحو: كان 
أخاك :زه واخاك كان :]3 :أزوت أخذة الست لأ أخذة الصدافة", 

التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في قولهم (كان كاثناً زبدٌ قائماً). 


1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص312). 
2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1187-1186/3). 
ابن عصفورء شرح الجمل (ج380/1). 

خالد الأزهري» شرح التصريح (ج247/1). 
السيوطيء همع الهوامع (ج432/1). 

أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج246/4). 


) 
) 
) 
4) 
) 
) 
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واتبع ناظر الجيش!!) شيخه أبي حيان فيما ذكر. 
وبؤكد أبو حيان ما ذهب إليه ابن عصفور7) في هذه المسألة. 
4-الخلاف في نصب خبر (كان) وأخواتها إذا كان جملة أو ظرفاً أو مجروراً 
قال أبو حيان 27 + 'مسألة: خبر: هذه الأفعال إذا كان جملة أو .ظرفاً أو مجروراً فهو فى 
موضع نصب على ما تقرر في عمل هذه الأفعال. وإذا كان مفرداً انتصبء ولا يجوز أن يرتفع 
على أن يكون خبر مبتدأ محذوفء لا تقول: كنت قائمٌ» تريد: أنا قائمٌ؛ لأنه إضمار لا فائدة في 
تكلفه» وقد نص الخليل على ذلك ولَحَنُوا زياداً الأعجم في قوله: 
هن لكفِي خاتتِي خاجة ‏ أن تلهاتارك طَارُ 
أيثنها.1لك الحَيْرء أؤ أخيها كَمَايَفْمَك الرَئِْك الصَالِحُ 
إِدَا كُفث: قذأقبنث أنْيَرَتْ كفن لَيْسَ غا ولا رفخ 
أراد: كمن ليس غادياً ولا رائحاًء فرفع على إضمار هوء أي: كمن ليس هو غادٍ ولا 
رائحٌ. قالوا: (ولا حجة في كلامه عند أكثر العلماء لأنه نزل بِإِضْطّخْرَ من بلاد فارسء ففسد 
لسانه بهاء ولذلك لقب الأعجم, فكثيراً ما يوجد اللحن في شعره) انتهى. 
وهذا الذي قالوا ليس بجيد لأن إمام الصنعة س قد استشهد في كتابه بشعره. 
وأما البيت الذين زعموا أنه لحن فليس على ما زعمواء وله وجه صحيح في العربية؛ 
وهو أن يرتفع غادٍ ورائح على أنه اسم ليسء ويكون خبرها محذوفاً على حد قولهم: 
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ب كين لشن ا 0 


تقديره: كمن ليس له غادٍ ولا رائح» أي: ليس له من يغدو عليه ولا من يروح» فلا يكون 
على هذا اسم ليس ضميراً يعود على مَنْء فيلزم منه أن ينتصب غادٍ ورائح على خبرهاء 
والمعنى: أن حاجته لا تنبت ولا ينقضي أمرهاء فهي كشيء ليس له من يغدو عليه ولا من يروح 
ووهم ابن عصفور في إنشاد شعر زيادء فركّب نصفاً من بيت على نصف بيت آخرء 
وأنشد: 
0 لكَ١ا‏ لخَيِزرُء أؤ أخيها كمحدز 1 ليس . وَلّا رَاد يح 
واذا كان له توجيه صحيح في العربية فلا يكون لحناً. 


فأما قول الآخر: 
كح ين كيم زأيتا كان ذا إيسلٍ قأض بح الْقوْمَ لا مُغْط ولا قار" 


فينبغي أن يُتأول على أنه أراد: لا مُعطياً ولا قاريء وحذف الياء للضرورة» فيكون نحو 
قوله: 
وكَسَوتَ عار أحفُهة فتركثة جذلان» يتسكبُ ديه وردّاء(6) 


يردد: عارياً؛ وهذا أولئ من اذعاء (هو) مضمرة؛ فيقدر: لا هو مُعْطٍ ولا هو قارٍ. 


(1) هذا جز من بيت للشمردل الليثي في أبي الحسن البصريء الحماسة البصرية (ج230/1) والعيني» المقاصد النحوية 
(ج644/2) وخالد الأزهريء شرح التصريح (ج270/1) والسيوطي» شرح شواهد المغني (ج927/2) ونسب البيت 
إلى التيمي في المرزوقي» شرح ديوان الحماسة (ص670) وابن عصفورء ضرائر الشعر (رص152) والبيت: 


(2) البيت بلا نسبة في المرزوقي» شرح ديوان الحماسة (ص1183) والتبريزي» شرح ديوان الحماسة (ج252/2) وأبي 
حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج248/4). 

(3) البيت بلا نسبة في ابن عصفورء الممتع الكبير (ص354) وابن عصفورء ضرائر الشعر (ص03) وأبي حيان 
الأندلسيء التذييل والتكميل (ج214/1) ؛ (ج248/4) والسمين الحلبيء الدر المصون (ج277/8) وابن عادل 
الحنبلي؛ اللباب (ج93/14). 


3030 


وفي البسيط: أكثر النحوبين اتفقوا على أن الاسم الثاني من معمولي (كان) وأخواتها 
خبر بنفسه؛ ولا يكون في موضع رفع بتقدير مبتدأء كقولك: كان زيدٌ قائماء ولا يجوز رفعه على 
الإضمارء فأما قوله: 


فأبننست لاخصترع ول سخا 


فهو عند الخليل على الحكاية أي: أبيثُ كالذي يُقال له لا حَرِحٌ ولا محروم. وقال بعض 
النحوبين: يجوز أن يكون في موضع خبر» أي : لا أنا حرجٌ. انتهى. 

وقال س بعدما حكى تخريج البيت على الحكاية ما نصه: (وقد زعم بعضهم أن رفعه 
على النفي» كأنه قال: فأبيثُ لا حَرِحٌ ولا محرومٌ بالمكان الذي أنا به) قال س: (والتفسير على 
النفي كأنه أسهل) انتهى. ويعني بالنفي النفي العام» وإذا كان لا حَرِج ولا محروم نفياً عاماً لكل 
حرج ومحروم لزم منه أن يكون الثابت لا حَرِجاً ولا محروماً لأنه فرد من أفراد العام. 

فإن كان الموضْعٌ موضعَ تفصيل جاز النصبء وجاز الإضمارء نحو قولك: كان 
الزيدان قائماً وقاعداً؛ لأن موضع التفصيل تقوى فيه الدلالة على الإضمارء والمعنى على أن 
المراد أحدهما كذا والآخر كذاء وما أشبه ذلك» وقد نص س على جواز ذلكء ومنه قول الشاعر: 


فأضبَحَ في حَنِث التقينا شَرِيدُهُغ 2 طليق وَمَكثوف الْيَدَيْنِ وَمُرْعَف/") 


التقدير: أحدُهم طليقء والآخر مكتوف اليدين» والآخر مُرُْعفء أو: منهم طليقٌ» ومنهم 
مكتوف اليدين» ومنهم مُزْعف. 


(1) هذا عجز بيت للأخطل في ديوانه (ص305) وسيبويه؛ الكتاب (ج84/2) وابن السراج» الأصول (ج324/2) وأبي 
سعيد السيرافي شرح كتاب سيبويه (ج411/2) والمرزوقي» شرح ديوان الحماسة (ص348) وابن سيده المحكم 
(ج200/8) والأشموني» منار الهدى (ج14/2) وصدره : 
وَلَهَذ أَكُوْنُ من الفتّة بِعَتْزلٍ 


(2) البيت للفرزدق في ديوانه (ص389) وأبي الخطاب القرشيء جمهرة أشعار العرب (ص707) وسيبويه؛ الكتاب 
(ج10/2) وابن المثنىء» شرح نقائض جرير والفرزدق (ج721/2) وأبي سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه 
(ج343/2) وأبي علي الفارسيء التعليقة على كتاب سيبويه (ج226/1) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب 
(ج543/8). 


3531 


وفي البسيط: 'فإن كان في موضع تقسيم جازء كقولك: كان الزيدان قائمٌ وقاعدٌء أي: 
أحدهما. وخالف بعض الكوفيين. أما ما عدا أفعال المقارية فقالوا هو منصوب على الحال» 
وليس مشبهاً بالمفعول به" انتهى. 

وقد تقدم ذكر حجج الكوفيين والبصربين في أوائل هذا الباب". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في نصب خبر (كان) وأخواتها إذا 
كان جملة أو ظرفاً أو مجروراً. 

وأيد أبو حيان ما ذهب إليه ابن عصفور7!) في هذه المسألة» ووافقهم النحويون أمثال 
العيني 2 والسيوطي !7 وعبد القادر البغدادي4). 


5 الخلاف في رفع الاسمين بعد (كان) 


قال أبو حيان( : 'مسألة: أجاز الجمهور رفع الاسمين بعد (كان). وأتكر الفراء 


2 2 جح 2 « و 05. 2 1-1 الو و اا 0 . 2ه 2خ 9 و(6 


في رواية من رواه (صنفان) بالألفء وقوله: 


(1) ابن عصفورء الممتع الكبير (ص354). 

(2) العيني» المقاصد النحوية (ج1661/4). 

(3) السيوطيء همع الهوامع (ج426/1). 

(4) عبد القادر البغداديء خزانة الأدب (ج140-139/6). 

5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج251-250/4). 

6) البيت للعجير السلولي في أبي محمد السيرافي» شرح أبيات سيبويه (ج99/1) والعيني» المقاصد النحوية (ج631/2) 
وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج72/9). 


) 
) 
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هي الشَفَاءُ لِدَائِي لؤ طظَفِرْتُ بها وَلَيْسَ مِنْها شِفَءْ الدَاءٍ مَبْدُولَ(') 

وإذا ارتفع الاسمان بعد كان فمذهب الجمهور أنّ في (كان) ضمير الشأن» والجملة من 
المبتدأ والخبر في موضع نصب على الخبر. وثقل عن الكسائي أنّ كان ملغاة» ولا عمل لها. 
وإلى ذلك كان يذهب أبو الحسين بن الطراوة. نقله عن السهيلي وغيره. قال السهيلي: والصحيح 
ما ذهب إليه النحوبون» يدل على ذلك قول العرب: (إنه أمةٌ الله ذاهبةٌ)» فتبين ضمير الأمر في 
(إنَّ) لما كان نصباًء ولم يتبين في (كان) لما كان رفعاًء وصارت الجملة في موضع خبر. 

فإن قيل: هلا كانت تامة مكتفية باسم واحدء وهو المضمر فيهاء وكانت الجملة بدلاً؛ 
أن الجملة حديكث» والمضمر 'فيها حديث؟. 

قلنا: قولهم: (إنه أمة اللّهِ ذاهبة) يبين أن الجملة في موضع خبر؛ إذ لا يصح في (إنَّ) 
أن تكتفي باسم واحدء فبان أنّها في موضع خبر". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في رفع الاسمين بعد (كان). 


واتبع السيوطي7) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


6-الخلاف في (كان) إذا أضمر فيها ضمير الشأن أهي ناقصة أم غير ناقصة؟ 


قال أبو نيان 0 :#"مسالة:(كاق) إذا شمر فبهاكمين الشان قي ناقشنة» والجملة 


الواقعة بعدها في موضع خبرهاء وليست غير الناقصة فتكون قسماً برأسهاء هذا مذهب 
الجمهورء وذهب أبو القاسم خلف بن فرتون الشنتريني» غرف بابن الأبرشء إلى أنها قسم غير 


(1) البيت لهشام بن عقبة أخي ذي الرّمة في سيبويه» الكتاب (ج71/1) وأبي سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه 
(ج352/1) وأبي محمد السيرافي» شرح أبيات سيبويه (ج279/1) والجريري» الجليس الصالح (ص282) والسراج 
القاري» مصارع العشاق (ج190/2) والسخاوي» سفر السعادة (ج797/2) والسيوطي» شرح شواهد المغني 
(ج704/2). 

(2) السيوطيء همع الهوامع (ج410-409/1). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج251/4). 
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التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في (كان) إذا أضمر فيها ضمير 
الشأن أهي ناقصة أم غير ناقصة؟. 


7-الخلاف في قولهم (ما كان أحدٌّ زائلاً يذكركء ولا أظن أحداً زائلاً يذكرك) 
قال أبو حيان!!) : 'مسألة: أجاز هشام: ما كان أحدٌ زائلاً يذكرك؛ ولا أظن أحداً زائلاً 
يذكرك. وأباهما الفراء". 
التوضيح والتحليل: 
زاد أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في قولهم (ما كان أحدٌ زائلآً يذكرك؛ ولا 
أظن أحداً زائلاً يذكرك). 


8 الخلاف في قولهم (ما يزال أحد يقول ذلك) ونحوها 
قال أبو حيان7) : 'مسألة: أجاز الكسائي وهشام: ما يزال أحدّ يقول ذلك» ونحوها من 
المستقبل. وانفرد هشام بإجازتها مع الماضي. ومنعها الفراء فيهما. 
التوضيح والتحليل: 
أضاف أبو حيان على ابن مالك خلاف النحويين في قولهم (ما يزال أحد يقول ذلك) 


ونحوها. 


9- الخلاف في عمل (كان) في الظروف والمجرورات والأحوال 


قال أبو حيان : 'مسألة: اختلفوا: هل تعمل في الظروف والمجرورات والأحوال أو 
لا؟. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج251/4). 
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فقيل: لا تعمل لأنها لا استدعاء لها لذلك» والعامل مستدع. وقيل: تعمل لأنها فعل» 
وإذا عمل (هذا) في الحال بتأويل الفعل فأحرى (كان)". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في عمل (كان) في الظروف 
والمجرورات والأحوال. 


0-الخلاف فى حذف الخبر 

قال أبو حيان!!) : 'مسألة: لا يجوز الاقتصار على الفاعل دون الخبر كما لا يجوز في 
المبتدأ والخبر» وأما حذف الاختصار فيمتنع في اسمها لأنه هنا كالفاعل؛ وأما في الخبر ففيه 
خلاف, أجازه في البسيطء قال: تقول في جواب من قال: ألم تكن غنياً؟ كنتُ» ويقول: أكاد زيدٌ 
يقوم؟ فتقول: قد كاد. 

وقال ابن عصفور ما معناه: "ما المانع من حذف الخبرء وأنت إن حكمت له بحكم 
لفظه فإنه يشبه المفعول» والمفعول يجوز حذفه؛ أو بحكم أصله فهو خبر في الأصلء والخبر 
يجوز حذفه اختصاراً لفهم المعنى» فكان ينبغي أن يجوز حذفه على كل حال؟. 

والجواب أنه قد صار عوضاً من المصدرء فلا يجمع بينهما كراهة الجمع بين العوض 
والمعوضء وإنما عوض منه لأنه في معنى المصدر؛ ألا ترى قولك: (كان زيدٌ قائماً) أن القيام 
كون من أكوان زيدء فلما كان الخبر المصدر في المعنى استغني عنه كما استغني ب(ترك) عن 
(وَدَنَ) لما كان معناهما واحداًء ولولا أنه عوض لصرح بالمصدر إذ لا فعل إلا له مصدر أخذ 
منه» وقام الدليل على ذلك؛ فلما صار عوضاً من المصدر صار كأنه من تمام الفعل» وكأنه 


جزء من أجزائه. وأيضا فالأعواض لازمة لا يجوز حذفهاء وقد يحذف الخبر في الضرورة» نحو: 


وهذا تلخيصن من كلام أبي بكر أحمد. بن الحسن المعروف بابن شقير :في (كان) 
واسمها وخبرها ومعموله وما يتصور فيه من التراكيب: كان زيدٌ آكلاً طعامك؛ كان آكلاً طعامَك 
زبدٌّء آكلآ طعامَك كان زيدٌء كان زبدٌ طعامك آكلاء طعامك كان زيدٌ آكلاء طعامَك كان آكلاً 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج253-251/4). 
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زبدٌّء كان آكلاً زيدٌ طعامكء زيدٌ كان آكلاً طعامَكء زيدٌ آكلآً طعامَك كان آكلاً طعامك زيدٌ 
كان» زبدٌ كان طعامك آكلآء طعامَك زيدٌ كان آكلاًء زيدٌ طعامك كان آكلاً. قال ابن شقير: كل 
هذا جائز من كل قول. 

كان طعامك آكلاً زيدٌّء كان طعامَك زيدٌ آكلاً» جائزتان من قول الكوفيين» وخطأ من 
قول البصريين. 

آكلآ كان زيدٌ طعامكء زيدٌ آكلاآ كان طعامّكء آكلا زيدٌ كان طعامكء الثلاث جائزة من 
قول البصريين» وخطأ من قول الكوفيين إلا على كلامين من قول الكسائي. 

طعامك آكلاً كان زيدٌء زيدٌ طعامّك آكلاً كان» طعامّك آكلاً زيدٌ كان» هذه الثلاث جائزة 
من قول البصريين والكسائي. وخطأ من قول الفراء لأنه لا يقدم مفعول خبر كان عليه إذا كان 
خبر كان مقدماً من قبل أنه لو أراد رده إلى فَعَلَ ويَفْعَلُ لم يجز عنده. والكسائي يجيز تقديمه 

طعامّك زيدٌ آكلاً كان جائزء من قول البصريين» وخطأ من قول الكوفيين. آكلآ كان 
طعامّك زيدٌ خطأ من كل قول". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في حذف الخبر. 

واتبع ناظر الجيش!!) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


ووافق السيوطي!) ما ذهب إليه أبو حيان وتلميذه ناظر الجيش في هذه المسألة. 


1-الا) تعمل عمل زيادة (ليس) 
قال ابن مالك( : "ولا كثيراً" 
وقال أبو حيان!) : 'ومن وقفنا على كلامه ممن ذكر أنَّ (لا) تعمل عمل (ليس) لم 
ينص على أن ذلك بالنسبة إلى لغة مخصوصة:. إلا ما في كتاب (المغرب) لأبي الفتح ناصر 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1189-1187/3). 
(2) السيوطيء همع الهوامع (ج433-432/1). 
(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج374/1). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج285-284/4). 
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بن أبي المكارم المطرزي الخوارزمي» فإنه ذكر فيه ما نصه: 'ما ولا بمعنى ليس ترفعان الاسم 
وتنصبان الخبرء نحو: ما زيدٌ منطلقاًء ولا رجلٌ أفضل منكء وعند بني تميم لا تعملان". فظاهر 
هذا أن غير تميم يعملونها. 

وفي البسيط: 'وأما بنو تميم فالقياس عندهم عدم الحمل على ليسء وكذلك في الثاني" 
يعني في نحو: لا رجل قائمٌ. قال: "لأنهم إذا امتنعوا من الحمل الموافق فالمخالف أولى» وهو 
ظاهر كلام الزمخشري؛ لأنه قال: "هي في قول أهل الحجاز: لا رجل أفضك منكء وأما قول 
حاتم: 


ولاكَرِيمَ مِن الوندان مَض بخ( 


فيحتمل أن يترك طائيته إلى الحجازية» ويحتمل أن لا يكون خبراً» لكنه صفة على 
موضع لا وما بعدها" انتهى. ويحتمل أن يقال: وافق بنو تميم أهل الحجاز على هذا النحو من 
العمل لكن القياس يقتضي أن يكون الحمل فيها على إِنَّ وأخواتهاء شبهوها بنقيضها" انتهى. 

وأكثر من أجاز إعمالها إعمال (ليس) اشتراط أن تعمل في النكرات؛ نحو: لا رجلٌ 
قائماًء ولم يجيزوا: لا زيدٌ أخاك. وأن لا يتقدم خبرها على اسمهاء وأن لا ينتقض النفيء فلو 
قلت: لا قائمٌ رجلء ولا رجلٌ إلا أفضلُ منكء وجب الرفع. وتصُّوا أيضاً على أنه لا يجوز 
الفصل بين (لا) وما عملت فيه". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك أنّ (لا) تعمل عمل زيادة (ليس). 


ووافق السيوطي7) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) هذا عجز بيت لحاتم الطائي في ابن قتيبة؛ الشعر والشعراء (ج239/1) وأبي محمد السيرافي» شرح أبيات سيبويه 
(ج6/2) والنمخشريء؛ المفصل (ص51) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج285/4) وابن هشام الأنصاري» 
تخليص الشواهد (ص423) ولم أقف عليه في ديوانه. وصدره : 
إذا اللََاُ غددث مقي أَصِرَمُها 


(2) السيوطي؛ همع الهوامع (ج458/1). 
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2- اختلاف النحاة في (لات) 
قال ابن مالك7!) : 'وتكسع بالتاء فتختص بالحين أو مرادفه". 
وقال أبو حيان7 : "واختلف النحويون في لات: 
فذهب س إلى أنها مركبة من (لا) والتاء» وعلى هذا لو سميت بها حكيته كما تحكي لو 
سميت ب(إنما). 


وذهب الأخفش والجمهور إلى أنها (لا) زيدت عليها التاء كما زيدت على (تُمٌ)؛ فقيل: 


وذهب الأستاذ أبو الحسين بن أبي الربيع إلى أن الأصل في (لات) (ليس)ء؛ قال: 
ويظهر لي أنّ الأصل في (لات) (ليس)» فأبدل من السين التاء» كما فعل ذلك في ستء ثم 
قلبت الياء ألفاً لأنه كان الأصل في ليس لاس لأنها فَعِْلَء وكأنهم كرهوا أن يقولوا ليت» فيصير 
لفظّها لفظ التمنيء ولم يُفعل هذا إلا مع الحينء كما أنَّ (لَدْنْ) لم تشبه نونها بالتنوين إلا مع 
عُدُوةه ويجب على هذا أن يُوقف عليها بالتاء» وكذا وقف جميع القراء إلا الكسائيء فَرُوِيَ عنه 
الوجهان» فمن وقف بالهاء فهي (لا) التي للنفي لحقتها تاءً التأنيث» نحو ثُمَّتَء وجاء الحين 
بعدها مرفوعاً» حكاه سء فهو اسمهاء والخبر محذوف" انتهى. 

وفي البسيط: ويحتمل أن تكون التاء بدلا من سين ليس كما في سِتء وانقلبت الياء ألفاً 
على القياس فتكون (ليس) نفسها ضعفت بالتغييرء فعملت في لغة أهل الحجاز عملها في 
موضيعهاء وهو :الكالن". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في (لات). 

وقد اتبع المرادي7؛ وناظر الجيش7!) شيخهما أبي حيان فيما ذكره. 

وذهب السيوطى7© إلى ما قاله أبو حيان وتلميذيه فى هذه المسألة. 


(1) ابن مالك» شرح التسهيل (ج374/1). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج289-287/4). 
(3) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص320). 

(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1224-1223/3). 

(5) السيوطيء همع الهوامع (ج459-458/1). 
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3 الخلاف في قولهم (ما نِغْمَ الرجلُ عبدُ الله ولا قريب من ذلك) 

قال أبو حيان!!) : "مسألة: زعم الأخفش أنك تقول: ما نِعْمَ الرجلٌ عبدُ الله ولا قريب من 
ذلك؛ وأجاز غيره نصب (قريب) على الظرف". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في قولهم (ما نِعْمَ الرجل عبد الله ولا 
قريبٌ من ذلك). 

ذكر ابن السراج7) هذه المسألة مخالفاً فيها أبي حيان؛ لكونه وافق ما ذهب إليه 
الأخفش في رفع (قريبٌ) معللاً ذلك بقوله: "لأنك عطفته على (نعم) ونعم في موضع رفع لأنه 


خبر مقدم". 


4- الخلاف في إضمار (ما) 


قال أبو حيان! : 'مسألة: أجاز الكسائي إضمار (ما)؛ وأنشد: 
1 لم ل ]: واللّه د دري 22 افزٌ إِذَا أَصْمَرَتَهُ لاضن مَا الله صانة!ة) 


فأضمر (ما). قال الفراء: فسألته عن: والله أخوك قائماًء قال: فرأيته كالمرتاب من 
إدخال الباء. 


وأجاز الكسائي والفراء: من قائم» وألا قائم» وأنشد الكسائي قول الشاعر: 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج324/4). 

(2) ابن السراج؛ الأصول (ج117/1). 

3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج325-324/4). 

4) البيت للكميت في عبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج524/7) ونسب البيت لقيس بن الحدادية في اليزيدي؛ أمالي 
اليزيدي (ص53]) وأبي الحسن البصريء الحماسة البصرية (ج139/2) ولم أقف عليه في ديوانه. والبيت بلا نسبة 

في أبي حيان الأندلسيء ارتشاف الضرب (ج1205/3) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج324/4) 


والسيوطيء همع الهوامع (ج452/1). 


) 
) 
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ألآرفل جَ رةه لله خيِ را مدل على مخض لة تِيْث(" 


رجلاً. والثاني أن رجلا منصوب على التبرئة» ونُوّن اضطراراً كما نون ما لا ينصرف. 
وزعم الكسائي أنه إذا خفض ما بعد (ألا) وبعد (مِنْ) فهو على تأويل: أما مِنْ رجلٍ 
يتصدقء وألا من رجلء ولا يقولون: أما رجلٍء ولا: ما رجل. ولا يجوز عند البصريين من هذا 


1 ٌّ 


ادبي 3 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في إضمار (ما). 


وأمذ" السيوط. 20 .ها دهت إلنه أده تحيان :فى هذه المسالة: 


5 الخلاف في تأخير الاسم موجباً وتقديم معمول الخبر 
قال أبو حيان : 'مسألة: إذا أخرت الاسم موجباً ب(إلا)» وقدمت معمول الخبر على 
الخبر» نحو: ما طعامّك آكلّ إلا زيدٌ» لم يجز ذلك عند الكسائي والفراء» وأجازها البصريون". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في تأخير الاسم موجباً وتقديم معمول 
الشين: 


(1) البيت لعمرو بن قنعاس المرادي في السيوطيء شرح شواهد المغني (ج215/1) وبلا نسبة في سيبويه» الكتاب 
(ج308/2) وابن السكيت» إصلاح المنطق (ص306) والفارابي» معجم ديوان العرب (ج319/1) وأبي سعيد 
السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج41/3 والأزهري؛ تهذيب اللغة (ج142/4) والجوهريء الصحاح (ج1669/4) وأبي 
حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج324/3) والسمين الحلبيء الدر المصون (ج82/1) وابن عادل الحنبلي» اللباب 
(ج582/10) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1451/3) والمكوديء شرح المكودي على الألفية (ص298). 

(2) السيوطيء همع الهوامع (ج452/1). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج325/4). 
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ويؤكد أبو حيان ما ذهب إليه أبو البقاء العكبري!!) تمامآء ولكن أبا البقاء العكبري7”) 
بين حجج كل فريق والتي تكمن في أن حجة المجوزون البصريون تكون في 'أنّ المقتضي 
للنصب موجود» والمانع منتف؛ فجاز النصبء فجاز النصبء أما المقتضي فهو الفعل الذي هو 
أكل؛ والفعل متصرف يعمل فيما قبله» وفيما بعده؛ وأما المانع فمنتف فإن المنصوب هنا لم يقدم 
على ما له صدر الكلام و(ما) النافية قبل الطعام» فقد تصدر ما له الصدر". بينما حجة 
المانعون من الكوفيين تكمن في أنَّ "المانع موجود فيمتنع النصبء وبيانه أن قولك: ما طعامك 
أكل إلا زيد في معنى ما أكل أحد طعامك إلا زيد» فلو قدمته لقدمت ما في حيز النفي عليه 
وللكلام تعلق بالاستثناء والاستثناء لا يتقدم ما بعده عليه". 


6-الخلاف في قولهم (اليوم ما زيدٌ إياه منطلقاً) 


قال أبو حيان! : 'مسألة: أجاز أكثر النحوبين: اليومَ ما زيدٌ إياه منطلقاًء ومنعها 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في قولهم (اليومَ ما زيدٌ إياه منطلقاً). 

واتبع ناظر الجيش7) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 

وأيد أبو حيان ما قاله أبو علي الفارسي, إلا أنّ أبا علي الفارسي؟) علل سبب 
الجواز وعدمه في هذه المسألة» قائلاً: "وجه الجواز عندي أنه مثل الفصل المتقدم المرفوع وأن 
المنصوب قد تبعه كما تجيزه في قولك: اليوم كأنه زيد منطلقاً» وكان زيد إياه منطلقاًء فتشبهه 
ب(كان) كما شبهته بها في نصب الخبر. وان شئت لم تجزه؛ لأن الفعل المتعدي إلى مفعولين 
يجوز تقديم مفعوليه وتأخيرهماء وتقديم مفعول هذا لا يجوز فإذا لم يجز فيه علمت أنه لا يشبه 


(1) أبو البقاء العكبريء التبيين (ص330). 

(2) المرجع السابق»ء ص330. 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج325/4). 
(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1256/3). 

(5) أبو علي الفارسيء المسائل البصريات (ج504/1). 
(6) المرجع السابق» ص504. 
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الفعل المتعدي إلى مفعولين» وإذا لم يشبهه لم يجزه ولم يجز فيما حكى عنه: اليوم ليته زيداً 
منطلق؛ لأنه حرف". 


7-جواز حذف الخبر بعد (ما) المكفوفة ب(إن) 
قال أن حذاق 11+ التبانة تيوق كاف انقح يعد :زنا) التكنوفة عران) ذاكاذ على 
المبتدأ النكرة (مِنْ)» قال الشاعر: 
للحت تيا جاه عقني فصاس لتَامُوا فمَا إِنْ مِنْ حَدِيْثٍ ولا صَالٍ3©) 


التقدير: فما حديثٌ ولا صالٍ مُنْتَبهه وهو على حذف مضافء أي: فما إِنْ مِنْ ذي 
حديث ولا صال» وقال آخر: 


العَنَاطِئُونَ تحنين امن غعاطك0 
شبهت في ذلك (ما) ب(9)". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك جواز حذف الخبر بعد (ما) المكفوفة ب(إن). 


واتبع ناظر الجيش7) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج325/4). 

(2) البيت لامرئ القيس في ديوانه (ص137) والأزهري» تهذيب اللغة (ج43/5) وابن جنيء سر صناعة الإعراب 
(ج52/2) وابن الشجريء ما لم ينشر من الأمالي الشجرية (ص25) وابن سلمة العوتبيء الإبانة (ج151/1) وأبي 
البقاء العكبري» إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث (ص139]) وابن يعيشء شرح المفصل (ج139/5) وأبي الفداء 
الأيوبي» الكناش (ج30/1) والزركشيء البرهان (ج75/3) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3117/6) وخالد 
الأزهريء موصل الطلاب (ص139) والسيوطيء» شرح شواهد المغني (ج341/1). 

(3) هذا صدر بيت لأبي وجزة السعدي في الفراهيدي؛: الجمل (ص297) وأبي بكر الأنباري» إيضاح الوقف والابتداء 
(ج293/1) وأبي بكر الأنباري» المذكر والمؤنث (ج184/1) والنحاسء إعراب القرآن (ج304/3) وأبي الفرج 
الجوزيء زاد المسير (ج559/3) وابن سلمة العوتبي, الإبانة (ج309/2) والقرطبيء الجامع لأحكام القرآن 
(ج321/1) وابن عادل الحنبليء اللباب (ج368/16) وعبد القادر البغداديء» خزانة الأدب (ج176/4) وعجزه : 

وَالمَطْعِضُونَ زُمَانَ هَامِنْ مُطْعم 


(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1256/3). 
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ووافق السيوطي!!) ما ذهب إليه أبو حيان وتلميذه ناظر الجيش في هذه المسألة. 


8- شذوذ بناء النكرة مع (ما) 


قال أبو 0 : 'مسألة: شد بناء النكرة مع (ما) تشبيهاً لها ب(لا)» روي من كلامهم: 
ما بأس عليكء كما قالوا: لا بأس عليكء وأنشد الأخفش: 


وَمَا بَأسَ لو رَدَتْ عَلَينَاتَحِيَةَ قَلِيْلَ عَلَى مَنْ يَعْرِفُ الحَقّ عَابُها! 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين شذوذ بناء النكرة مع (ما). 
وقد اتبع المرادي7) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


وأيد السيوطي7 ما ذهب إليه أبو حيان وتلميذه المرادي في هذه المسألة. 


قال أبو حيان : 'مسألة: لا يجوز حذف اسم (ما)» لو قلت: زيدٌ ما منطلقاًء تريد: ما 


هو منطلقاًء لم يجز لأن ما مشبهة في العمل بليسء فكما لا يجوز حذف اسم (ليس) وأخواتهاء 


التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك عدم جواز حذف اسم (ما). 


(1) السيوطي؛ همع الهوامع (ج452/1). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج326-325/4). 

(3) البيت بلا نسبة في ابن عصفورء ضرائر الشعر (ص310) وأبي حيان الأندلسيء ارتشاف الضرب (ج1206/3) 
وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج326/4) والمرادي» الجنى الداني (ص330) وابن هشام الأنصاري» مغني 
اللبييب (ص299) والفيروزآباديء القاموس المحيط (ص1353) والسيوطيء شرح شواهد المغني (ج715/2) 
والسيوطيء همع الهوامع (ج453/1) والزييدي» تاج العروس (ج498/40). 

(4) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص326). 

(5) السيوطيء همع الهوامع (ج453/1). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج326/3). 
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واتبع ناظر الجيش!!) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


ومال السيوطي7©) لرأي أبي حيان وتلميذه ناظر الجيش في هذه المسألة. 


0- نوع (ما) في (ما هو طعامك زيدٌ بآكي) 
قال أبو حيان : 'مسألة: ما هو طعامّك زيدٌ بآكلٍء» هو: ضمير الشأنء فإن كانت 
(ما) حجازية لم تجز هذه المسألة» وإن كانت تميمية جازت". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك نوع (ما) في (ما هو طعامّك زيدٌ بآكلٍ). 


واتبع ناظر الجيش7) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


1-دخول همزة الاستفهام على (ما) الحجازية 
قال أبو حيان7 : 'مسألة: يجوز دخول همزة الاستفهام على (ما) الحجازية فتعمل؛ 
تقول: أمَا زيدٌ قائماً؟ كما تقول: ألست بقائم؟". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك دخول همزة الاستفهام على (ما) الحجازية. 
واتبع ناظر الجيش7) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


وأكد السيوطي//) ما ذهب إليه أبو حيان وتلميذه ناظر الجيش في هذه المسألة. 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1256/3). 

(2) السيوطيء همع الهوامع (ج452/1). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج326/3). 
(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1256/3). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج326/3). 
(6) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1256/3). 

(7) السيوطيء همع الهوامع (ج452/1). 
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الباب الرابع عشر : أفعال المقارية 


2- الخلاف في (عسى) أهي فعل أم حرف؟ 

قال ابن مالك : 'ولرجائة: عمبى"'. 

وقال أبو حيان7) : "وقسم مختلف فيهء وهو (عسى): فذهب الجمهور إلى أنها فعل. 
وذهب بعض النحودين إلى أنها حرفء وتُسب ذلك إلى ابن السراج» وهو قول أبي العباس أحمد 

والدليل على فعليتها اتصال ضمائر الرفع بهاء وهي لا تتصل إلا بالأفعال» ولحاق 
علامة التأنيث لها على حد ما تلحق الأفعال بثبوتها في فعل المؤنث وعدم دخولها في فعل 
المذكر. نحو: عسى زبدٌ أن يقوم» وَعَسَتٌ هندٌ أن تقوم » كما تقول: قام زيدٌ» وقامت هندٌ". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في (عسى) أهي فعل أم حرف؟. 

وقد اتبع المرادي 7 شيخه أبي حيان فيما ذكره. 

ووافق أبو حيان ما ذهب إليه أبو البركات الأنباري فيما يخص هذه المسألة ذكراً 
واختياراً. 


3- سبب تسمية أفعال المقارية بهذا الاسم 


قال ابن مالك( : 'باب أفعال المقارية". 


(1) ابن مالكء شرح التسهيل (ج389/1). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج327/4). 
(3) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص327). 
(4) أبو البركات الأنباري» أسرار العربية (ص108). 
(5) ابن مالكء شرح التسهيل (ج389/1). 
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وقال أبو حيان!!) : 'وشميت أفعال المقارية لأنّ فيها ما هو للمقارية لا أنها كلها 
للمقاربة» لأن فيها ما هو للشروع في الفعل» وما هو للتراخيء فلا مقاربة في هذين» فإطلاق 
المقارية عليها كلها مجازء وهو من باب تسمية المجموع ببعض أفراده". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك سبب تسمية أفعال المقارية بهذا الاسم. 

وقد اتبع المرادي7) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 

وأيد السيوطي7") ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 

بينما زاد الشاطبي!) سبباً آخر لهذه التسمية» فيقول: 'وانما سُمّيت أفعال المقارية لأنها 
جيء بها لتدل على تقريب الخبر من المخَبرٍ عنه؛ فإنما أتت لمعنى في المبتدأ والخبرء كما 
جاءت كان وأخواتها لمعنى فيهماء وهو كون ذلك في الزمان المعين؛ فلذلك عدت من النواسخ". 


4 الأفعال التي تعد أفعال مقارية 
قال ابن :عتالك91 2 وجملكيا سقة عقو فعاذ: 


وقال أبو حيان) : 'وزاد أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن يحيي التهاري في كتابه 
المسمى (الإملاء المنتخل) في أفعال هذا الباب قارب وكارَبَ وقَرَّبَ وأحال وأقبل وأظَلّ وأشمَى 
وشارّف وقَرْبَ وتنا وأثْر وقامَ وقَعَدَ وَذَهَبَ وازْدَلّف ودَلف وأزْلّف وأشْرّف وتَهِيَآ وأسَفٌ. وزاد 
غيرهما: طارٌ وانْبّرى وألَمّ وتشب". 


التوضيح والتحليل: 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج328/4). 
(2) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص327). 
(3) السيوطيء همع الهوامع (ج468/1). 

(4) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج261/2). 

(5) ابن مالكء شرح التسهيل (ج389/1). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج328/4). 
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استدرك أبو حيان على ابن مالك الأفعال التي تعد من ضمن أفعال المقارية. 
وقد اتبع المرادي! 01 واين. عقيل( “اواك الا شيخهم أبي حيان فيما ذكره. 


ووافق السيوطي!) مذهب أبي حيان وتلاميذه فيما يخص هذه المسألة. 


5- (حرّى) اسم مُنوّن لا يُثنى ولا يُجمع 
قال ابن مالك( : 'وأغربها حرىء يقال: حرى زيد أن يجيء»؛ بمعنى: عسى زيد أن 
يجىء 3 
وقال أبو حيان!) : 'فإن كان هذا نقلاً عن اللغوبين فهو صحيح. فالمحفوظ أن (حرى) 
اسم مُنوّن. قال ثعلب: أنت حَرَى من ذلكء أي: خليق وحقيق. وقال أبو سهل محمد بن علي 
الهروي في كتاب (إسفار الفصيح): لا يُثنى ولا يُجمع» ومنه قول الشاعر: 


وفْنّ خرى أن لا يتبتك نَقُرَةٌ وأنت حر بالنارٍ حين ثُثِيبُ7) 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك مجيء (حرّى) اسم منون لا يُثنى ولا يُجمع. 
وقد اتبع المرادي7). وناظر الجيش7) شيخهما أبي حيان فيما ذكره. 


)اين لعتينه: السلا (ج2/1وم. 
5) نان الجيكنء شنييد الفراطة (32 1263): 


)1( 
2( 
( 
4) السيوطيء همع الهوامع (ج468/1). 
( 
( 
) البيت 


) 
) 
(5) ابن مالكء شرح التسهيل (ج389/1). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج330/4). 

)7 بلا نسبة في ابن السكيت؛ إصلاح المنطق (ص80) والجوهري؛ الصحاح (ج2311/6) والأزهري» تهذيب 
اللغة (ج137/5) والهروي» إسفار الفصيح (ج562/1) وابن منظورء لسان العرب (ج173/14) وأبي حيان 
الأندلسيء التذييل والتكميل (ج330/4) والزبيدي» تاج العروس (ج418/37). 

(8) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص327). 

(9) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ص1263/3). 
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وما ذكره أبو حيان هو الشائع عند النحوبين أمثال الجوهري7!» والهروي2, وابن 
منظور7)؛ وابن جابر الهواري7» والشاطبي7 فيما يخص هذه المسألة. 


بينما خالف السيوطي!؟ ' أبا حيان في هذه المسألة لكون أنّ السيوطي يذهب إلى أنَّ 
(حرى) تفيد الترجي لا غير ذلك. 


6-الخلاف في السبب المانع من تصرف (عسى) 

قال ابن مالك : 'ويلازمهن لفظ المضي". 

وقال أبو حيان!؟ : 'اختُلف في السبب المانع من تصرف عسى: 

فقال أبو الفتح: لما أريد بها المبالغة في القرب أخرجت عن بابهاء وهو التصرف. قال: 
وكذلك كل فعلٍ يُراد به المبالغة نحو نِعْمَ وبئسّ وفعلٍ التعجب. 

فإن قلت: قد تصرف ما هو أشدُ مبالغة في القرب منها نحو (كاد). 

فالجواب: أنَّ في (عسى) ما ليس في غيرها إذ قد تستعمل واجبة» وكذلك وردت في 
القرآن إلا في قوله تعالى: [ عَسَى رَبُّ إنْ طَلَمَكُنَ أن يِيِْلَه أَزْوَاجَا 04)؛ وفي قول ابن مُقيل: 


(1) الخرفيق» لهاع 0211/6 

(3) عدت إنفال الي (862/12): 
(3) ابن منظورء لسان العرب (ج173/14). 
(4) ابن جابر الهواري» شرح ألفية ابن مالك (ج11-10/2). 
(5) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج273/2). 
(6) السيوطيء همع الهوامع (ج468/1). 
(7) ابن مالكء شرح التسهيل (ج389/1). 
(8) أبو حيان 2 التذييل والتكميل (ج334-332/4). 
(9) [التحريم: 
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نَّ 8 3 د كع و 8 بتثوفة َم ازَعُونَ آي |الأيدة أل 

أي: ظَّنَّ بهم كاليقين» فلما استعملت واجبة بخلاف غيرها من أفعال المقارية كانت أَشَّدَ 
مبالغة في القرب من غيرها؛ إذ الواجب الوقوع أقرب مما ليس كذلك. 

وقال ابن يسعون: 'استغنوا بلزوم الفعل الذي هو خبرها عن أن يبنوا منها مستقبلاً لأنها 
للتراخي» واستعمل الماضي فيها دون الحاضر والآتي لخفته ولما حاولوه من وقوع ما أملوه'. 

وقال الأستاذ أبو على: لما كانت عسى فى معنى قَرْبَ وقارّبَ استغنوا عن أن يبنوا 
منها مستقبلاً بقولهم سَيقَرْبُ وسَيْقَاربُء كما استغنوا ب(ثَرَكَ) عن وَدَرَ وَوَدَعَ لما كانت بمعناها. 

وقال ابن عصفور: 'أتَتْ على صيغة الماضى لمّا كان معناها ماضياً؛ ألا ترى أنك لا 
تقول عسى زيدٌ أن يقوم إلا وقد استقرٌ الرجاءً في نفسك لقيامه قبل ذلك» ولا تلتفت إلى كون 
القيام غير واقع» فإنَّ ذلك لا يرجع إلى معنى عسى بل إلى المترجّى. 

فإن قلت: إذا كان المعنى مستقراً فى نفسك فهو فى الحال أيضاً مستقرء فهلا كانت لها 
صيغة بالنظر إلى ذلك؟ 

فالجواب أنها لكثرة الاستعمال اختير لها الماضي لخفتهاء وسوغ ذلك إرادتهم بها معنى 
الاتصال والدوام» وصيغة الماضي يجوز استعمالها فيما يراد به ذلك» ومنه ‏ وَكَانَ اللّهُ عَفُورَا 
رَحِيمًا 714)؛ وقول الكميت: 


د 0 1 2521207 فِيِمَا مَضَى أحَدّ إِذَا لَمْ يَعْشَّق( 


ألا ترى أن المراد ب(ذَاق) الدوامُ» ولذلك ساغ أن يعملها في (إذا)» وهي لما يُستقبل" 


انتهى. 


(1) البيت لابن مقبل في ديوانه (ق28/33 ص191]) وابن المثنى» مجاز القرآن (رص134) وابن منذرء كتاب تفسير 
القرآن (ج811/2) والجوهريء الصحاح (ج2426/6) وابن سيدهء المحكم (ج521/7) وابن سلمة العوتبي» الإبانة 
(ج468/3) وابن بنين الدقيقي؛ اتفاق المباني (ص213) وابن منظورء لسان العرب (ج327/5) وأبي حيان 
الأندلسيء التذييل والتكميل (ج333-332/4) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج314/9) والزبيدي» تاج 
العروس (ج77/15). 

(2) [النساء: 96]. 

(3) البييت للكميت بن زيد في ديوانه (ق11/410 ص246) والفراء» معاني القرآن (ج244/1) والوشاءء الموشى 
(ص86) والجريري» الجليس الكافي (ص242) وأبي الفرج الجوزيء أخبار النساء (ص67) وأبي الحسن البصري» 
الحماسة البصرية (ج226/2) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج334-333/4). 
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وهذه العلل كلها تلفيقات لشيء وضعيء والوضعيات لا تُعأّل. ولو قيل إِنَّ (عسى) لما 
كانت مشاركة ل(لعل) في الرجاء ألزمت عدم التصرف لكان قولا". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحويين في السبب المانع من تصرف 
(عسى). 

وقد اتبع المرادي!!) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 

ويؤكد أبو حيان ما ذهب إليه كل من أبي بكر الأنباري؛ وابن يعيش7) في هذه 


المسألة» ووافقهم أيضاً النحاة المتأخرين أمثال ابن عادل الحنبلي7؛ والسيوطي7, وعبد القادر 
البغدادي/6). 


7-الخلاف فى خبر أفعال المقارية 
قال ابن مالك : 'وعملها في الأصل عمل كان". 
وقال أبو حيان7! : 'وفي البسيط: 'أمّا خبر أفعال المقارية فقال الكوفيون: هو بدل من 
الاسم بدل المصدر. وأظن قولهم مبنياً على أن هذه الأفعال ليست ناقصة» فيكون المعنى 
عندهم: قَرْبَ قِيامُ زيد» وكَرّبَ خروجٌ عمروء ثم قدمت الاسم» وأخرت المصدرء فقلت: قَرْبَ زيدٌ 
قيامُهء ثم جعلته بالفعل. ويحتج على هذا بقولهم: عسى أنْ يقومَ زيدٌ» وأن هذا هو الأصلء وهي 
تامة» ثم إن تقدم الاسم فهو على البدل حملاً لها على طريقة واحدة. 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص328). 

(2) أبو بكر الأنباري؛ الأضداد (ص23-22). 

(3) ابن يعيشء» شرح المفصل (ج378-377/4). 

(4) ابن عادل الحنبلي؛ اللباب (ج528/3). 

(5) السيوطيء همع الهوامع (ج471/1). 

(6) عبد القادر البغداديء خزانة الأدب (ج316/9). 

(7) ابن مالك» شرح التسهيل (ج389/1). 

(8) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج336-334/4). 
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ورْدٌ بأنَّ تقديم الفعل يغير (أنْ) لا يكون إلا باسم الفاعل» ولو قدرناه به لم يكن البدل, 
وإن لم نقدره بالاسم لزم بدل الفعل بالاسم إلا أن تجعله من باب (تَسْمَعْ بِالمْعَيْدِيّ)» وهو شاذء 
ولأنّ البدل لا يكون لازماء وهذا لازم» ولأنه إخراج لعسى عن معناها رأساً إلى تأويل القرب. 

وذهب بعض النحودين إلى أنه مفعول لأنها في معنى: قارب زيدٌ الفعل» وهي تامة. 
وحمله على ذلك كون المصادر لا تكون أخباراً» وكون المصدر بمعنى فاعل لا يكون قياساً مع 
(أنْ). 

وقيل: موضعها نصبٌ بإسقاط حرف الجر لأنها تسقط كثيراً مع أنْء فمعنى عسى زيدٌ 
أنْ يقومَ: عسى زيد للقيام؛ لأن معناها: اخْلَولَقَء وكَرَبَ يَفعلُ: تَهَيَاَ للفعل. 
وهذه التأويلات تُخرج الألفاظ عن مقتضاها بلا ضرورة» فلا معنى لهاء وأيضاً فلا يسوغ هذا في 
جميعها" انتهى. 

وقيل: هو من باب الإعمال» على إعمال الأول. وهو فاسد لقولهم: عسى أنْ يقوم 
إخوثك؛, وعسى أنْ يقوم الزيدان» ولا يصح إضمار مفرد في موضع الجمع لأنه نادر قليل لا 
يقاس عليه باتفاق» وانما يُحكى ما جاء منه على الندرة» وهذا قياس مستمر كثير لا ينحصرء 
ولم يسمع الوجه الأجود فيه بوجه. ويقطع ببطلان هذا المذهب قوله تعالى: [ وَعَسَى أنْ تَكْرَهُوا 
شَيْنَا 114 لأن فاعل فعل لا يتصل بفعل آخر. وكذلك لا يكون على إعمال الثاني لوجوب 
الإضمار في (عسى) وبروزه في التثنية والجمع» إلا على مذهب الكسائيء وهو باطل لما ثبينه 
في بابه. 

وقوله (لكن التزم كون خبرها مضارعاً مجرداً مع هَلَْهَلَ وما قبلها) إنما كان مضارعاً 
مجرداً من (أنْ) لأنها للأخذ في الفعل؛ فخبره في المعنى حالء فلذلك جعلوا في موضع خبره 
فعل الحال". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في خبر أفعال المقارية. 


واتبع ناظر الجيش7) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


(1) [البقرة: 216]. 
(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1265-1264/3). 
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وأيد أبو حيان ما ذهب إليه أبو البقاء العكبري!!) في هذه المسألة» وتابعهم السيوطي7") 
أييا: 


8- الخلاف في حذف (أنْ) من خبر (عسى) 
قال ابن مالك : 'وورود عسى في الرجاء كثير". 


وقال أبو حيان!) : 'وأما (عسى) فذهب جمهور البصريين إلى أنَّ حذف (أنْ) من 
خبرها لا يكون إلا في الضرورة» قال أبو علي الفارسي: 'وريما اضطر الشاعرء فحذف (أنْ) 
من خبر (عسى) تشبيهاً لها بكادء كما شبه كاد بعسىء قال الشاعر: 


غمى الْكَِرْبُ الَّذِيْ أَعْمَيْت فِقِهِ اك ١‏ كك ‏ اككا._ 
وأنشد س: 

عَسَى الله يُغنِي عَنْ بلأدٍ ابِنٍ قَادِرٍ ِمُنْهِِرٍ جَوْنٍ الرَابٍ سَكُوبٍ9 
وقال آخر: 

وَمَاذًا عنى الحجَّاج يَبْْعْ جَهِدُهُ ‏ إِذَا تكن جَاوَزنَا حَفِيِرَ زياد 


وقال أبو علي في التذكرة: 'إنَّ دخول أنْ في خبر عسى هو الأكثرء ولا يلزم» وتقول: 
(عسى زيدٌ يقوم) في الكلام. وظاهر كلام س أن استعمال خبر عسى بغير أنْ جائز في الكلام 


(1) أبو البقاء العكبريء اللباب في علل البناء والإعراب (ج193-192/1). 

(2) السيوطيء همع الهوامع (ج476-474/1). 

(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج390/1). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج340/4). 

(5) البيت لهدبة بن خشرم العذري في شعره (ق5/1 ص9١)‏ وسيبويه» الكتاب (ج159/3) وابن عبد ريه» العقد الفريد 
(ج257/6) وابن عبد ربه؛ طبائع النساء (ص151) والقالي» أمالي القالي (ج72/1) وأبي علي القيسيء إيضاح 
شواهد الإيضاح (ج113/1) وابن سلمة العوتبيء الإبانة (ج491/3) وابن مالكء شرح الكافية الشافية (ج455/1) 
وابن هشام الأنصاريء مغني اللبيب (ص754) والعينيء المقاصد النحوية (ج691/2) وخالد الأزهري» شرح 
التصريح (ج283/1) والسيوطيء شرح شواهد المغني (ج277/1). 

(6) البيت لهدبة بن خشرم العذري في شعره (ق1/10 ص81) وسيبويه؛ الكتاب (ج139/4) وابن السراج؛ الأصول 
(ج168/3) وأبي سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج6/5) ونسب البيت لسماعة بن أسول النعامي في أبي 
محمد السيرافي» شرح أبيات سيبويه (ج137/2) وابن منظورء لسان العرب (ج55/15). 
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لأنه قال: 'واعلم أنّ من العرب من يقول: عسى يفعل» تشبيهاً بكاد يفعل". فأطلق القول» ولم 
يقيد ذلك بالشعر". قال ابن عصفور: 'وبنبغي أن لا يحمل كلامه على عمومه لأنها لم تحفظ 
بغير أنْ إلا في ضرورة" انتهى". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في حذف (أنْ) من خبر (عسى). 

وما ذكره أبو حيان في هذه المسألة هو ما عليه سائر النحاة المتقدمين والمتأخرين على 
السواء أمثال أبي البركات الأنباري'؛ ابن عصفور2. وأبي علي القيسي20. وأبي البقاء 
العكبري7. والمرادي7), والسيوطي7), وعبد القادر البغدادي7). 


9- دخول (أنْ) على أفعال المقارية نحو (قارب ودنا وألم) 
قال ابن مالك( : 'ومقروناً بأنْ مع أولى وما بعدها". 
وقال أبو حيان7 : 'وزعم أبو القاسم الزجاجي أن (قارَبَ) مما الأجود فيه أنْ يُستعمل 
بأنْ. 
وُردّ عليه وعلى من أدخلها في أفعال المقارية بأنها لا ُستعمل إلا بِأنْء وليست من هذا 
تقول: قارب زيدٌ القيامَ. 


قال بعض أصحابنا: "وكذلك اخلولق". يعني أنها مثل (قارّبَ) ليست من هذا الباب. 


(1) أبو البركات الأنباري» أسرار العربية (ص110-109). 

(2) ابن عصفورء ضرائر الشعر (ص153-152). 

(3) أبو علي القيسي» إيضاح شواهد الإيضاح (ج115-113/1). 
(4) أبو البقاء العكبريء اللباب في علل البناء والإعراب (ج194/1). 
(5) المرادي» الجنى الداني (رص462). 

(6) السيوطيء همع الهوامع (ج476-475/1). 

(7) عبد القادر البغداديء خزانة الأدب (ج328/9). 

(8) ابن مالكء شرح التسهيل (ج389/1). 

(9) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج341/4). 
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ع 


وأما (دَنا) فذكر س اقتران الفعل بأنْ في قولهم: دنوت أنْ تفعل. وأمًا (ألَمّ) فجاء في 


الحديث الَْلَا أَنَهُ شَيْءْ قَضَاه الله لَألَمَّ أن يَذْهَب بَصَرُه17)» وفي الحديث أيضاً: 'إنَّ كُلَ مَا يُنْبتُ 
الرِيعُ يقث حَبَطًا أو يلِمُ يريد: أو يْلِمَ أن يقتل"07. 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك دخول (أنْ) على أفعال المقارية نحو قولهم (قارب 
ودنا وألم). 


واتبع ابن عقيل7) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


ووافق السيوطي!) ما ذهب إليه أبو حيان فيما يخص هذه المسألة. 


0-جواز تعويض السين من (أنْ) في خبر (عسى) 
قال أبو حيان/” : 'وقد تعوض السين من (أنْ) في خبر (عسى).» قال الشاعر: 
عَمَى طَيَي مِن طَيَئ بَهْد هَذِهٍ ‏ سَشطفِئ غغلاتٍ الكلى والجَوَانِح6) 


وفي البسيط: ولم ُوضع مكانها -يعني مكان أنْ- سوفء وتقرب منها السين". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك جواز النحويين تعويض السين من (أنْ) في خبر 
(عسى). 


(1) القاسم بن سلام» غريب الحديث (ج90/1) وابن الأثير: النهاية (ج272/4). 

(2) [البخاري» صحيح البخاريء فضل النفقة في سبيل الله 26/4: رقم الحديث2842] و[مسلم» صحيح مسلم؛ تخوف ما 
يخرج من زهرة الدنياء 727/2: رقم الحديث1052] و[ابن حنبلء مسند الإمام أحمد بن حنبل84/17: رقم 
الحديث11035] و[ابن ماجه» سنن ابن ماجه. فتنة المال» 131/5: رقم الحديث3995]. 

3) ابن عقيل؛ المساعد (ج293/1). 

4) السيوطيء همع الهوامع (ج477/1). 

5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج342/4). 

6) البيت لقسامة بن رواحة السنبسي في التبريزي» شرح ديوان الحماسة (ص398) وبلا نسبة في أبي حيان الأندلسي» 
ارتشاف الضرب (ج1227/3) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج342/4) والمرادي؛ الجنى الداني 
(ص460) والمراديء توضيح المقاصد (ج129/1) وابن هشام الأنصاريء مغني اللبيب (ص203) والسيوطي» 
شرح شواهد المغني (ج445/1). 


) 
) 
) 
) 
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وأيد السيوظي !1 ما ذهب إليه أبيؤ حيان فى هذه المسألة. 


1-دخول الباء على خبر أوشك المقرون ب(أنْ) 


قال أبو حيان) : 'وقد تدخل الباء على خبر أوشك المقرون يأن» قال: 


المنازة اشحكة ينان اقبي صطريعاء لا أرُؤرء وَل أَرَارْ () 
التوضيح والتحليل: 


شرك او نحي اطي اررق مالا رك انيه مكوواالداء صلق يكين أرقف لمرو جرا3: 


ووافق السيوطي!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


2-الخلاف في إعراب خبر (عسى) 


قال ابن مالك( : 'ومثال جعل خبر عسى مفرداً منصوباً قول العرب: عسى العْوَيْر 


وقال أبو حيان!) : 'وقالت العرب: (عسى العْوَئِر أَبْؤْساً)» فَأَيْؤْس منصوب على أنه 
خبر (عسى) عند س والبصربين» وهو على حذف مضافء أي: ذا أَبْؤْس. وقال ابن كيسان: 
أبْؤْساً مصدرء والتقدير: أنْ يبأسَ. قال مصعب بن أبي بكر الخشني: وهذا حسن. ونظره بقوله 
«! فَطَفِقَ مَسْحًا 74). وقال الكسائي: أَبْؤْساً خبر (يكون) مضمرة: التقدير: أنْ يكون. وفي هذين 
التقديرين حذف مضافء أي: أهل. وقال أبو عبيد: 'التقدير: أنْ يأتي بِأَبْوُس". وفي هذين 
القولين حذف (أَنْ) وصلتهاء وقد منع ذلك س والأكثرون. 


(1) السيوطيء همع الهوامع (ج477/1). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج342/4). 

(3) البييت بلا نسبة في أبي حيان الأندلسيء ارتشاف الضرب (ج1226/3) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل 
(ج342/4) والسيوطيء همع الهوامع (ج477/1). 

(4) السيوطيء همع الهوامع (ج477/1). 

(5) ابن مالكء شرح التسهيل (ج393/1). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج344-343/4). 

(7) اص: 33]. 
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وقيل: هي في هذا المثل بمعنى (صار) لأنه أخبر بالمصدرء ولا يكون في الرجاء . 

وقال أبو عمر الزاهد: 'قال أبو العباس -يعني أحمد بن يحيي-: كلام العرب كله: 
عسى زيدٌ قائمٌُ» فتجعل زيداً مبتدأ وقائماً خبرهء ومن العرب من يجعلها في معنى كانء فيقول: 
عسى زيد قائماً ولهذه العلة جاء الخبر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للرجل 
الذي وجد منبوذاً: "عسى العُوّئر أَبْؤْساً'(!) انتهى 
العرب» ولا يكون لعسى عمل البتة؛ وهذا شيء لا يعرفه البصريون. 

وظاهر كلامه أيضاً أنه يجوز : عسى زبدٌ قائماً» ولذلك أثبتها لغة للعرب لا ضرورة ولا 
نادراً. وهذا أيضاً مخالف لرأي البصربين» ولو كان كما زعم أحمد بن يحيي من رفع الاسمين 
بعد عسى وأنه كلام العرب لكان ذلك ثابتاً في نثرهم ونظمهمء ولا نحفظه جاء من كلامهم'. 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في إعراب خبر (عسى). 


وبؤكد كل من الشاطبي7)؛ وخالد الأزهري7 ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


3- مذهب جمهور النحاة في المقرون بلأنْ) الواقع بعد أسماء أفعال المقاربة 


قال ابن مالك(4 ) : 'وليس المقرون بأن في هذا الباب خبراً عند سيبويه» بل هو منصوب 
بإسقاط حرف الجرء أو بتضمين الفعل معنى قارب... قلت: والوجه عندي أن تجعل عسى 
00000001 [ؤ[ز ز ا ا 0 0 0 23 
النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا 2(4) فلما لم تخرج حسب بهذا عن أصلهاء لا تخرج عسى عن أصلها بمثل: 
« وَعَسَى أنْ تَكْرَهُوا شَيْئَا 4 بل يقال في الموضعين: سدت أن والفعل مسد الجزأين. ويوجه 


(1) [البخاري» صحيح البخاريء باب إذا زكى رجل رجلاً كفاهء 176/3: رقم الحديث 1 266]. 
(2) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج262/2). 

(3) خالد الأزهري» شرح التصريح (ج279-278/1). 

(4) ابن مالك» شرح التسهيل لابن مالك (ج394/1). 

(5) [العتكبوت: 2]. 
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نحو: « فَعَسَى الله أَنْ يَأْتِي بالفح » (') بأن المرفوع اسم عسىء وأن والفعل بدل سد مسد جزأي 
الإسناد» كما كان يسد مسدهما لو لم يوجد المبدل منه". 

وقال أبو حيان7) : "والثاني: أنه في موضع الخبر لهذا الأفعال» وموضعه نصب إذ 

أصله المبتدأ والخبر» وعملت عمل كان» وصححه الأستاذ أبو الحسن بن عصفورء وهو مذهب 


الكميود: 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك مذهب جمهور النحاة في المقرون ب(أنْ) الواقع بعد 
أسماء أفعال المقارية. 

وقد اتبع المرادي0), وابن عقيل7؛ والسلسيلي/, وناظر الجيش شيخهم أبي حيان 
5 


وبؤكد أبو حيان ما ذهب إليه أبو البركات الأنباري!) في هذه المسألة. 


قال ابن مالك : "وان أسندت عسى إلى ضمير متكلم أو مخاطب أو إناث غائبات 
جاز كسر سينها وفتحهاء والفتح أشهر". 


وقال أبو حيان7 : 'وفي البسيط: 'وفيها لغتان: فَعِلَ وفَعَلَ إذا كان فاعلها ضمير متكلم 
أو مخاطبء واذا كان فاعلها- وهو اسمها- غيره لم يكن إلا فَعَلَ بفتح العين» كذا ذكر أبو 
عثمان» وقد قيل: إنها لم يُسمع فيها إلا ما ذكر. وسائغ أن تستعمل كل واحدة في موضع 


(1) [المائدة: 52]. 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج347/4). 
(8) المافق» كوج السعين (السب التحزي )م7930 
(4) ابن عقيل المساعد (ج299/1). 

(5) السلسيليء شفاء العليل (ج346/1). 

(6) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1272/3). 

(7) أبو البركات الأتباري» سن العربية (ض108): 
(8) ابن مالك» شرح التسهيل (ج396/1). 

(9) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج358/4). 
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الأخرى كما قالوا: وَرَى الزَنْدُ ووَرِيِثْ بك زناديء ولمّا قالوا في المخاطب فَعَلَ وفَعِلَ نحو: 
«( عَسَيْتُمْ 16') على القراءتين لا يبعد في (عسى زيدٌ) أنْ يُفعل مثله. 
وحكى ابن الأعرابي: عَسَ فهو عسء وما أغساه! وأغس به!" انتهى'. 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك لغات (عسى) في حال اتصال الضمير بها. 


ووافق أبو حيان ما ذهب إليه ابن سيده2) في هذه المسألة. 


5-لغات (كاد) 
قال ابن مالك/ : 'وتنفى كاد إعلاماً بوقوع الفعل عسيراً". 
وقال أبو حيان!) : 'وفي البسيط: فيها لغتان كِدْت وكُذْت تَكَادُ". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك لغتين من لغات (كاد). 


وهال أب عهيان إل 'ماءقاله الثمانيض © فى هذه المسالة: 


76الأمر من (أوشك) 
قال ابن مالك67) : 'وشذ استعمال اسم فاعل أوشك". 


وقال أبو حنات 71 : 'وفي شعر زهير الأمر من أوشك» قال يضف قطَاة وضقراً: 


(1) [البقرة: 246]. 
(2) ابن سيدهء المحكم (ج220/2). 

(3) ابن مالك شرح التسهيل لابن مالك (ج396/1). 
(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج369/4). 
(5) الثمانيني» شرح التصريف (ص442). 

(6) ابن مالك» شرح التسهيل (ج401/1). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج371/4). 
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خقى إذا قشت أؤلى أطتنافره وأوقتتك كفنا تتم كقق » يه 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك مجيء الأمر من (أوشك). 
وقد اتبع كل من المرادي7)؛ وناظر الجيش7) شيخهما أبي حيان فيما ذكره. 
وكا السووط 7 إلن نا ذهه إليه أب حتاة :فئ هذه المسالة: 


7-أفعل التفضيل من (أوشك) 


قال أبو حيان! : 'وفي شعره أيضاً استعمال أفعل التفضيل منه؛ قال: 


وَمَامُخْيرٌ وَرْدٌ عَلَيِهِ مَهَابَة يَصِيْدُ الزَجِال كل قوم يُتَازِلُ 
دأو شك مِنْهأن يَُورَ قِرَة إِذَا شَالَ عَنْ حَفْض العَوَالِي الأُسَافِك©) 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك مجيء أفعل التفضيل من (أوشك). 
واتبع ناظر الجيش7) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


ووافق السيوطي 7 ما ذهب إليه أبو حيان وتلميذه ناظر الجيش في هذه المسألة. 


(1) البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه (ص66) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج371/4) وناظر الجيش» 
تمهيد القواعد (ج1289/3). 

(2) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص335). 

(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1289/3). 

(4) السيوطيء همع الهوامع (ج473/1). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج371/4). 

(6) البيتان لزهير بن أبي سلمى في ديوانه (ص99) وابن قتيبة» المعاني الكبير (ج041/2) وابن الشجريء مختارات 
شعراء العرب لابن الشجري (ج18/2) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج371/4) وناظر الجيشء تمهيد 
القواعد (ج1289/3). 

(7) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1289/3). 

(8) السيوطيء همع الهوامع (ج473/1). 
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8-اسم الفاعل من (كاد) 
قال المرادي!!) : "واسم فاعل كاد كقول كثير: 


أحزك انع :توه تكسا و ضيقن يَقِيياً لَرَْنٌ بِاَّذِي أكقاكائية) 
التوضيح والتحليل: 


استدرك المرادي على ابن مالك اسم الفاعل من (كاد). 
واتبع ابن عقيل7), والسلسيلي7)؛ وناظر الجيش7 المرادي فيما ذكره. 
ووافق السيوطي7/) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


الباب الخامس عشر : الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر 


9 الخلاف في رافع الخبر في (إنّ) وأخواتها 
قال ابن مالك : "الرافعة الخبر". 
وقال أبو حيان! : 'وقوله الرافعة الخبر هذا مختلف فيه؛ فمذهب البصريين أنه هي 
الرافعة للخبر كما هي الناصبة للاسمء وأنها عملت عملين. ومذهب الكوفيين أنها لم تعمل في 
الخبر شيا بل هو باق على رفعه قبل دخولها. 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص335). 

(2) البيت لكثير عزة في ابن مالك» شرح الكافية الشافية (ج459/1) والمرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص335) 
وابن عقيلء المساعد (ج304/1) والسلسيلي» شفاء العليل (ج350/1) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1288/3) 
والعيني» المقاصد النحوية (ج700/2) ولم أقف عليه في ديوانه. والبيت بلا نسبة في ابن مالكء شرح الأشموني 
لألفية ابن مالك (ج287/1) والسيوطيء همع الهوامع (ج473/1). 

(3) ابن عقيل» المساعد (ج304/1). 

(4) السلسيليء شفاء العليل (ج350/1). 

(5) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1288/3). 

(6) السيوطيء همع الهوامع (ج473/1). 

(7) ابن مالك» شرح التسهيل (ج5/2). 

(8) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج7-6/5). 
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ومن حجتهم ما حكاه س عن العرب حين قال: 'واعلم أنَّ ناساً من العرب يغلطون؛ 
فيقولون: إِنَّكَ وزيدٌ ذاهبان". جعل هذا غلطاً لأنّ من مذهبه أنَّ خبر (إِنَّ) مرتفع بهاء فإذا قلت 
(وزيدٌ) بالرفع فقد أعملت الابتداء في الخبرء ولا يعمل في اسم عاملان. والكوفيون لا يغلطون 
العرب في مثل هذاء بل هو شاهد لهمء والمعنى: أنت وزيدٌ منطلقان. 

قال السهيلي: 'ومما يدل على صحة قولهم أنه لو كان مرفوعاً بها لجاز أن يليها كما 
يلي كل عامل ما عمل فيه؛ وانّما الممتنع ما عمل فيه غيره. 

ومن حجتهم أنّ هذه الحروف أضعف من (كان) و(ظننث)؛ لأنّ تللك أفعال» فرفعت 
ونصبت كما تعمل الأفعال» وهذه حروفء والحروف إنما تعمل في اسم واحد أو في فعل 
خاصة:. إلا أنّ حروف الشرط فى عملها فى الجواب نظر واختلاف" انتهى. 

وقال أبو إسحاق الزجاج: إنما لم يل (إنَّ) إلا المنصوب لأنهم قد فرقوا بين ما كان 
موضوعاً موضع الفعل مؤدياً عن معناه وبين ما صُورع به الفعل من غير أن يكون في موضع 
الفعل؛ فالذي جُعل في موضع الفعل قولك: ما زيدٌ منطلقاً» فهذا في موضع: ليس زيدٌ منطلقاًء 
وهو مؤد عن معناه. والذي صُورع به الفعل وليس موضوعاً موضعه: إِنَّ زيداً منطلق. 

وقال علي بن سليمان: جُعل في الحروف ما في الفعل من العمل إلا موضعاً واحداً 
ليكون للفعل فضيلة» فقيل: ما زيدٌ منطلقاً. كما قيل: ضرب زيدٌ عمراًء وقيل: إِنَّ زيداً منطلقٌء 
كما قيل: ضرب زدداً عمروء والذي فضل به الفعل لتصرفه: زيداً ضرب عمرو". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في رافع الخبر في (إنَّ) وأخواتها. 

واتبع كل من المرادي!!)» وناظر الجيش2) شيخهما أبي حيان فيما ذكره. 

ووافق أبو حيان ما ذهب إليه أبو البركات الأنباري/) في هذه المسألة» وتابعهم 
النفوطة 0 أيضيا : 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص336). 
(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1298/3). 

(3) أبو البركات الأنباري» الإنصاف (ج150-144/1). 
(4) السيوطيء همع الهوامع (ج490/1). 
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0-أنواع (إِنَّ) 
قال ابن مالك(!) : 'إنَّ للتوكيد". 


وقال أبو حيان! : 'ومن مُلّح القول في (إنَّ) ما ذكره في (الغرة) من أنَّ (إنَّ) لها 
عشرة أنحاء: للتحقيق. وبمعنى نَعَمْ. وأمراً مِنَ الأنين. وماضياً مبنياً للمفعول من الأنين على 
لغة ردء تقول: إِنَّ في هذا الأنين. وأمراً من الأَيْنء تقول للنساء: إِنَّ» أي: انْعَبْنَ. وأمراً للأنثى 
مِن وَأىء لحقه نون التوكيد. وأمراً للنساء من آنَء أي: قَرْبَء أي: اقْرْيْنَ. واخباراً عن المؤنث 
المجموع: أي: قَرْيْنَ. وإنَّ قائمٌ» الأصل: إِنْ أنا قائمٌ» فنقل وحذف. وعلى من أعمل (إِنْ) قال: 
إِنّ قائماً". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك أنواع (إنَّ) عند النحوبين. 


واتبع المرادي 7 شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


1« الخلاف في إفادة (أنَّ) التأكيد 


قال أبو حيان!) : 'وذكروا أنَّ (أنَّ) المفتوحة أيضاً معناها التوكيد. ولا يظهر لي هذا 
المعنى لأنّها ينسبك منها مصدرء ولو صرحت بالمصدر المنسبك منها لم يكن ثَمَّ في النسبة 
توكيد» لو قلت في بَلّغني أَنّك منطلق: بَلَغني انطلاقك؛ لم يكن فيه توكيد البتة. 

وفي (البسيط): 'قال النحويون: (أنَّ) المفتوحة تكون للتوكيدء وتفيد السبك. قلت: وعلى 
هذا إشكال, وهو أنَّها إذا كانت للتأكيد كان معناها تحقيق الخبر وتأكيد النسبة» وإذا كانت سابكة 
كان في ذلك إبطال الخبرية لأنّ سبكها يُبطل الخبرية؛ لأنّ في السبك عدم قبول الصدق 
والكذب. 


والجواب: أنَّ المفتوحة أصلها الكسرء والمؤكّدة هي المكسورة ليس إلاء لكنّ فتحها يكون 
لصيرورتها في تأويل المفرد المؤكد ثبوثه» فإذا قلت: إِنّ زيداً منطلقٌ» ثم قلت: عَلمتُ أنَّ زيداً 


(1) ابن مالك» شرح التسهيل (ج5/2). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج8/5). 
(3) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص337). 
(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج9-8/5). 
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منطلقٌّ» فمعناه: علمت أن المؤكّد الثابت» فعلى هذا لا تكون إلا علامة على السبك .لا للتأكيد 


والسبك" انتهى'. 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في إفادة (أنَّ) التأكيد. 


واتبع المرادي!!) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


2- إ(لكن) للتوكيد 
قال ابن مالك2) : 'لكن للاستدراك". 
وقال أبو حيان! : وقوله و(لكن) للاستدراك زاد غيره: وللتوكيد". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك مجيء (لكن) للتوكيد. 
واتبع المرادي!) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


وذهب السيوؤظي © إلى ما قاله أبو حيان فى هذه المسألة: 


قال أبو حيان7؟) : 'ومعنى الاستدراك الذي فيها أنك تنسب حكماً لمحكوم عليه يخالف 
الحكم الذي للمحكوم عليه قبلهاء ولذلك لابد أنْ يتقدمها كلام ملفوظ به أو مقدر ولابد أن يكون 
الكلام الذي قبلها نقيضاً لما بعدها أو ضداًء فإِنْ كان خلافاً ففي وقوعها بين الخلافين خلاف» 
وانْ كان وفاقاً فالإجماع على أنه لا يجوز. فمثال النقيض: ما هذا ساكنٌ لكنه متحركٌ. ومثال 


1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص337). 
2) ابن مالك» شرح التسهيل (ج5/2). 

3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج9/5). 

4) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص337). 
5) السيوطيء؛ همع الهوامع (ج485/1). 


ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج10-9/5). 


#ام ا ‏ #ا ‏ ا #4 باتع 
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الضد: ما هذا أسودٌ لكنّه أبيضٌء ومثال الخلاف: ما هذا قائمٌ لكنَّه شاربٌ. ومثال الوفاق: ما زيدٌ 
قائمٌ لكنَّ عمراً قائمٌ. 

وفي (البسيط): 'معناها الاستدراك لخبر توهم أنه موافق لما قبله في الحكم» فأتى به 
لرفع ذلك التوهمء أو تقريره» أو لتأكيد الأول وتحقيقه» نحو: ما قائمٌ زيدٌ لكنَّ عمراً قاعدٌء لمّا قيل 
(ما قائمٌ زيدٌ) فكأنه توهم أنّ عمراً مثله لشبه بينهما أو ملابسة» فرفعت ذلك التوهم» واستدركت 
في كلامك ذلكء ونحو: لو قامَ فلانٌ لفعلتُ لكنّه لم يَقُمْه فأكدت ما دَلْت عليه (لو)» وكأنّها في 
المعنى مُخرجة لما دخل في الأول توهماًء قال تعالى: / وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كثيرًا لَعَثْلْتُمِْ #!!), ثم قال: 
وَلَكِنّ اللّهَ سَلَّمَ 24) أي: ما أراكهُم كثيراً. وكذلك: ما قامَ زيدٌ ولكنّه قَعَدَء فيها معنى التأكيد 
لمضمون الجملة الأولى. فإِنْ لم تتضمن مخالفة في المعنىء واللفظ مخالفء والمعنى يمكن أنْ 
يوافق» نحو: ما قامَ زيدٌ لكن ما أتى يضحكء فقد يقال إنه لا يجوز لأنه لا فائدة في الاستدراك» 
فيضيع معنى لكنّ. وقد يقال هو جائز لأنه استدراك فائدة مخالفة الأول في الثبوت والنفي» 
فأشبهت الأول" انتهى» وفيه تلخيص وبعض زيادة". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك تعريف حد الاستدراك عند النحوبين. 

واتبع كل من المرادي7"؛ وناظر الجيش!') شيخهما أبي حيان فيما ذكره. 


والسيوطي 7 قريب من مذهب أبي حيان في هذه المسألة. 


قال أبو حيان!! : 'واختلفوا أهي بسيطة أم مركبة: فذهب البصريون إلى أنَّها بسيطة 
وأنّها منتظمة من خمسة أحرفء وهى أقصى ما جاء عليه الحرف. 


[الأتفال: 43]. 
[الأنفال: 43]. 


1 
( 
) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص337). 
( 
( 
( 


ل 
)2 
)3 
(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1299/3). 

(5) السيوطيء همع الهوامع (ج485/1). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج11-10/5). 
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وذهب الفراء إلى أنَّها مركبة» وأنّ أصلها: لكن أنَّء فطّرحت الهمزة مِن (أنَّ)» وسقطت 

نون (لكنْ) حيث استقبلت ساكناء كما قال الشاعر: 
َس ث بتي و ولا أشْططِيعْةُ ١‏ ولاك اسقِنِي إِنْ كان مَاوْكَ ذا فضل!' 

فحذف نون (لكن) لالتقائها ساكنة مع سين (اشقنِي). 

ونقل صاحب (اللباب) عن الكوفيين أنّها مركبة من (لا) و(إنَّ) والكاف زائدة» والهمزة 
متحذوفة كال + 'وهذا اضعنفب بدا" 

وفي (البسيط): 'قيل: هي غير مؤلفة» وهو مذهب الأكثرين. وقيل: هي مؤلفة من (لا) 
و(كأنَّ)؛ والكاف للتشبيه؛ ولأنَّ) على أصلهاء ولذلك وقعت بين كلامين لما فيه من نفي لشيء 
وإثبات لغيرهء وهو رأي أي زيد - يعني السهيلي - فإذا قلت (قامَ زبدٌ لكنّ عمراً قاعدٌ) فكأنك 
قلت: لا كأنَّ عمراً قاعدٌ» ويتأول في المعنى: فِعلُ زبدٍ لا كفِعلٍِ عمروء ثم رُكبت هذه الحروف 
الثلاث» فانتشر تغييرهاء فكُسرت الكاف. وحُذفت همزة (أنَّ)» ولم يقع التغيير في الأول منها 
لأنه الصدرء والتغيير في الأواخر والأوساط. وقال أبو زيد - يعني السهيلي - (كُسرت الكاف 
للدلالة على المحذوف)؛ يعني أنّ الأصل (إنَّ) المكسورة» وهو رأي بعض الكوفيين» فما دخلت 
الكاف فتحتء فلما حُذفت الهمزة غُيرت الكاف بالكسر لتدل على المحذوف لكثرة التغيير. وهذا 
المذهب لا دليل عليه" انتهى". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في (لكن) هل هي بسيطة أم 
مركبة؟. 


واتبع المرادي7) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


(1) البيت للنجاشي الحارثي في ديوانه (ق7/50 ص 56) والفراهيدي؛ الجمل (ص233) وسيبويه؛ الكتاب (ج27/1) 
وابن قتيبة» المعاني الكبير (ج207/1) وأبي سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج254/1) والمرزياني» الموشح 
(ص124) وأبي محمد السيرافي» شرح أبيات سيبويه (ج135/1) والراغب الأصغهاني؛» محاضرات الأدباء 
(ج707/2) وابن الشجريء أمالي ابن الشجري (ج167/2) والحميري؛ شمس العلوم (ج7017/10) وأبي الحسن 
البصريء. الحماسة (ج250/2) وابن عصفورء ضرائر الشعر (ص115) وخالد الأزهري» شرح التصريح (ج260/1) 
وعبد القادر البغداديء خزانة الأدب (ج419/10). 

(2) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص336). 
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ووافق السيوطي!!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


قال ابن مالك7) : 'وكأنّ للتشبيه". 


وقال أبو حيان : 'وقوله و(كأنّ) للتشبيه ذهب الخليل وس والأخفش وجمهور 
البصريين والفراء إلى أنّها مركبة من كاف التشبيه ومن (إنَّ)» فأصل كأنّ زيداً أسدّ: إِنَّ زيداً 
كأسدء فالكاف للتشبيه؛ و(إِنَّ) مؤكدة لهء ثم أرادوا الاهتمام بالتشبيه الذي عليه عقدوا الجملة» 
فأزالوا الكاف من وسط الجملة» وقدموها إلى أولها لإفراط عنايتهم بالتشبيه» فلما أدخلوا الكاف 
على (إِنَّ) وجب فتحها لأنَّ (إنَّ) المكسورة الهمزة لا يتقدمها حرف الجرء ولا تقع إلا أولاً أبدا 

وقال بعض البصربين: "هذا خطأ لأنه يلزم قائله أن يأتي بخبر الكاف" انتهى. 

وقول ابن هشام: "لا خلاف في أنَّها مركبة من إِنَّ وكاف التشبيه" ليس بصحيح لوجود 
الخلاف فيها. 

والأولى أن تكون (كأنّ) حرفاً بسيطاً وضع للتشبيه كالكاف؛. وألا تكون مركبة من 
الكاف و(إنَّ)؛ لأنَّ التركيب على خلاف الأصل". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في (كأنّ) هل هي بسيطة أم 
مركبة؟. 

واتبع كل من المرادي7)؛ وناظر الجيش7©) شيخهما أبي حيان فيما ذكره. 


ووافق السيوطي7) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) السيوطيء همع الهوامع (ج485/1). 

(2) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج5/2). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج12-11/5). 
(4) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص336). 
(5) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1299/3). 

(6) السيوطيء همع الهوامع (ج487/1). 
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6-الخلاف في كاف (كأنّ) هل هي متعلقة بالفعل أم لا؟ 

قال أبو حيان!!) : 'واختلف القائلون بالتركيب: هل تتعلق هذه الكاف بشيء أم لا؟ فقال 
أبو الفتح: "الكاف لما تقدمت بَطَلَ أنْ تكون متعلقة بفعل ولا معنى فعل لأنّها فارقت الموضع 
الذي يُمكن أنْ تتعلق فيه بمحذوفء, فزال ما كان لها من التعلق بمعاني الأفعال في حال 
توسطها". 

قال: 'وليست هنا زائدة لأنّ معنى التشبيه موجود فيهاء وانْ كانت قد تقدمت فأزيلت عن 
مكانهاء واذا كانت غير زائدة فقد بقي النظر في (أنَّ) التي دخلت عليهاء هل هي مجرورة بها أو 
غير مجرورة". 

قال: 'فأقوى الأمرين فيها عندي أن تكون مجرورة بالكاف. 

فإن قلت: إِنَّ الكاف الآن ليست متعلقة بفعل. 

فليس ذلك بمانع من الجر فيها؛ ألا ترى أنّ الكاف في قوله تعالى: ( لَيْسَ كَمِثْله 
شَيْءْ 04) غير متعلقة بفعل» وهي مع ذلك جارة". 

قال: "ويؤكد عندك أنّ الكاف هنا جارة فتحهم الهمزة بعدها كما يفتحونها بعد العوامل 
الجارة وغيرهاء وذلك نحو: عَحِبِتُ مِنْ أَنَكَ قائمٌ» وأَظْنُ أُنَكَ منطلقء وتَلَعَنِي أَنّكَ كريم". 

وذهب أبو إسحاق الزجاج إلى أنّ الكاف الجارة في موضع رفعء فإذا قلت (كأَنّي 
أخوك) ففي الكلام عند حذفء وتقديره: كأَخْوّتي إياك موجودٌ؛ لأنَّ (أنَّ) وما عملت فيه بتفدير 
مصدرء فلا تكون الكاف على هذا مقدمة من تأخير. 

قال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور: وما ذهب إليه أبو الفتح أظهر من جهة أن العرب 
لم تُظهر قط ما ادعى أبو إسحاق إضماره؛ ألا ترى أنه لا يحفظ من كلامهم: كأَنّي أخوك 


مو 


موجود . 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في كاف (كأنّ) هل هي متعلقة 
بالفعل أم لا؟ 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج13-12/5). 
(2) [الشورى: 11]. 
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واتبع المرادي!!) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


ومال السيوطي7) لرأي أبي حيان في هذه المسألة. 


7-معاني (كأن) 
قال ايخ مالك!2 + 'وللتحقيق أيضبا: 
وقال أبو حيان) : 'وذهب الزجاجي والكوفيون إلى أنَّ (كأنّ) إذا كان خبرها اسماآً 
جامداً كانت للتشبيه؛ وإذا كانت مشتقاً كانت للشك بمنزلة ظننت وتوهمت. وإلى هذا ذهب ابن 
الطراوة وايخ. السَيداة :قال ابن السيد: 'إذا كان خيزها فعلاً أو خملة أو”ظرفاً أى .صفة فين للطق 
والحسبان". قال: 'والنحويون يقولون: هي للتشبيه» وليس كذلك إلا إذا كان الخبر مما يُمَنَل به 
الأول إما أحَطّ أو أَرْفَعَ» نحو: كأنّي بِكَ مَلِكٌء فإذا قلت: كأنّ زيداً قائمٌ» لم يستقم أن يكون 
تشبيهاً لأنّ الشيء لا يُشَبَّهُ بنفسه"... وذهب الكوفيون إلى أنّ (كأنّ) تكون للتقريبء؛ وذلك في 
نحو: كأنّك بالشتاء مِقبِلء وكأنك بالفرج آتِء وفي قوله: 


فكقائبي بكنا إذأ قفذ صٍزنناةة 


وقول الحسن البصري: 'كأنّك بالدنيا لم تَدُنء وبالآخرة لم تَرّل". والمعنى على تقريب 
إقبال الشتاء» وتقريب إتيان القَرَج» وتقريب ألا يبقى لكما ما تجب فيه فريضة ولا شَنَقٌء وتقريب 
زوال الدنياء وتقريب وجود الآخرة... وقد تدخل (كأنّ) في التنبيه والإنكار والتعجبء تقول: فعلت 
كذا وكذا كأّي لا أعلم؛ وفعلتم كذا كأنّ الله لا يعلم ما تفعلون» ومنه قوله تعالى / وَيَكَأَنَهُْ لا 
تفلح الكافزون 04". 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص337-336). 
(2) السيوطيء همع الهوامع (ج487/1). 
(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج5/2). 
(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج20-15/5). 
(5) هذا صدر بيت بلا نسبة في أبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج20-15/5) وعجزه : 
لافي فَرَائِشٍِِ و ولا أشفتقهِ 


(6) [القصص: 82]. 
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التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك معاني (كأنَّ) عند النحوبين. 
واتبع كل من المرادي!!). وناظر الجيش7) شيخهما أبي حيان فيما ذكره. 


وأيذا السيوعك 7 ما ذهت إليه أبو هنا فن :هذه المسالة: 


8- إلت) لغة في (ليت) 
قال ابن مالك : 'و(ليت) للتمني"'. 
وقال أبو حيان7”) : 'ويقال (لَتّ) بإبدال الياء تاء وإدغام التاء في التاء". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك مجيء (لت) لغة في (ليت). 
واتبع المرادي7) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


وأكد السيوطي'!/) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه اللغة التي تخص (ليت). 


9-الخلاف في تعلق الماضي خبراً ل(ليت) و(لعل) 


قال ابن مالك : 'و(لعل) للترجيء وللإشفاقء والتعليل» والاستفهام'. 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص338). 
(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1300-1299/3). 

(3) السيوطيء همع الهوامع (ج486/1). 

(4) ابن مالكء شرح التسهيل (ج5/2). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج22-21/5). 
(6) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص338). 

(7) السيوطيء همع الهوامع (ج487/1). 

(8) ابن مالك» شرح التسهيل (ج5/2)٠‏ 
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وقال أبو حيان!!) : 'والترجي والتمني من باب الإنشاء» فيُشكل تعلقهما بالماضيء وقد 
جاء الماضي خبراً لهماء قال تعالى !ا يا لَيْتَنِي مِتُ قَبْلَ هَدَا 04)؛ وقال: 


قَلَيِْتَ اليِوَمَكَانَ غِرارَ حول( 

والتمني قد يقع لما مضى ندامة» وقال: 
َعَلّكَ فِئ حَذرَاء أفث على الذِيْ 2 تَخَيِّرْتِ الميغزى عَلَى تَجِلٍ حالِب0) 

ومنع وقوع الماضي خبراً ل(لعل) مبرمان. 

وقال في (الغرة): تقول: أريد المُضِيّ إلى فلانٍ لعلّه خلا بنفسه وأمضي إلى داره التي 
اشتراها لعلّه سكن فيها. قلنا: هذه حكاية حالء يدل عليه أَنََكَ تعطف عليه المضارعء؛ فتقول: 
لعلّه خلا بنفسه فأحدثه أو فيُحدثني؛ رفعاً ونصباً ولو قلت (فحدّثته) كان خطأء ولا أرى 
الماضي يمتنع من ذلك؛ وتقول: صَفَّحتُ عن فلانء فيقال لك: لعلّه حَدَمكء ولا يَحُسن: لعلّه 
يَخيِمك. وكذلك تقول في الخبر يرد عليك: لعلّي سمعتُ هذا. فالموضع ((كأنّ)؛ ألا ترى أن 
المعنى: كأَنّي سَمعتُ هذا". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في تعلق الماضي خبراً ل(ليت) 
و(لعل). 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج23-22/5). 
(2) [مريم: 23]. 
(3) هذا صدر بيت بلا نسبة في ابن الأثيرء البديع (ج564/1) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج23/5) 


وعجزه: 
وََِت الوم أتإاماًطِ ولا 


(4) البيت للفرزدق في ديوانه (ص00) وابن المثنى» شرح نقائض جرير والفرزدق (ج935/3) وابن قتيبة» المعاني الكبير 
(ج517/1) وأبي علي الفارسيء شرح الأبيات المشكلة الإعراب (ص343). 
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0- إدام) لا تدخل على ما خبره فعل ماض 
قال ابن مالك!!) : 'وما لا تدخل عليه دام لا تدخل عليه هذه الأحرف". 
وقال ناظر الجيش7) : "وقد استدرك بعض الفضلاء على المصنف هنا فقال: إن دام 
لا تدخل على ما خبره فعل ماض. ولا شك في جواز (إنَّ) عليه وهو استدراك لطيف". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك ناظر الجيش على ابن مالك عدم جواز النحوبين دخول (دام) على ما خبره 
فعل ماض. 


1- الخلاف في الجمع بين (ليت) و(سوف) 


قال أبو حيان!/ : 'وقد امتنعوا من الجمع بين (ليت) و(سوف).» فلا يقولون: ليت زيداً 
سوف يقوم؛ لأنّ (ليت) لما لم يَثبت. وسوف لما تَبتت. وقد جاءت مع (لعكٌ)؛ قال الشاعر: 


2 دل ل : 3 ّ رَفَيْة 1 لَعَأَءَ 1 0 ب ف , 3 و5 رَ وَعَودْ ل )4( 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في الجمع بين (ليت) و(سوف). 


وبؤكد أبو حيان ما ذهب إليه ابن جني( في هذا الاستدراك. 


(1) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج10/2). 

(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1315/3). 

3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج23/5). 

4) البيت لعبد الله بن مسلم في ابن جنيء التمام في تفسير أشعار هذيل (ص168) وبلا نسبة في أبي حيان الأندلسي» 
ارتشاف الضرب (ج1241/3) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج23/5) وابن هشام الأنصاريء» مغني 
اللبيب (رص380) والسيوطي؛ شرح شواهد المغني (ج695/2) والفيروزابادي؛ بصائر ذوي التمييز (ج433/4) وعبد 
القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج345/5). 

(5) ابن جنيء التمام في تفسير أشعار هذيل (ص168). 


) 
) 
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2-الخلاف في قولهم (إنَّ رجلاً وزيداً) 

قال أبو حيان!! : 'فرع: (إنَّ رجلا وزيداً) لا يجيزه الكوفيون لأنه قد اختلط بالنكرة 
المعرفة» ولا يجيزون حذف الخبر إلا مع النكرة. ويجوز ذلك على مذهب البصريين. فلو أبدلت 
فقلت: (إنّ رجلا أخاك) على حذف الخبر لم يُجزهِ الفراء لأنّ الاعتماد هو على البدل» وخبر 
المعرفة لا يضمر عنده. وأجاز هذا هشام على الترجمة. والجواز مذهب البصريين". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في قولهم (إنَّ رجلا وزيداً). 

واتبع ناظر الجيش07) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 

ووافق أبو حيان ما ذهب إليه ابن جني في هذه المسألة» وتابعهم كل من 
السيوطي7؛ وعبد القادر البغدادي7 في ذلك أيضاً. 


3 الخلاف في قولهم (إنَّ غيرّها إبلآ وشاءً) 
قال أبو حيان7) : 'مسألة: (إنّ غيرّها إبلآ وشاء): قال س: 'غيرّها: اسم إِنَّ» وابلاً 
وشاءَ تمييزء والخبر محذوفء أي: إِنَّ لنا غيرّها إبلاً وشاء". ولا يجوز أن يكون (إبلاآ وشاءً) 
اسم إِنَّه و(غيرّها) حال والخبر محذوف تقديره: إِنَّ لنا إبلآ وشاءً في حال أنَّها غير هذه؛ لأنه 
لا عامل إلا (لنا)» والمعاني لا تعمل مضمرة بإجماع إلا المبرد» فإنه أجاز ذلك في: 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج52/5). 

(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1318/3). 

(3) ابن جني» الخصائص (ج376/2). 

(4) السيوطيء همع الهوامع (ج495/1). 

(5) عبد القادر البغداديء خزانة الأدب (ج462/10). 
(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج53-52/5). 
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وذ ا ساي 01 

ولا يجوز أن يكون (غيرّها) اسم (إِنَّ)» و(إبلاآ وشاء) بدل؛ والتقدير: إِنَّ لنا غيرّها إِنَّ 
إبلآء أي: إِنَّ لنا إبلا؛ لأنه متى اجتمع تابع ومتبوع فالباب أن يُقَدّمم الجامد منهماء وقد نص 
على ذلك س في قوله (فيها قائماً رجلٌ) حين عدل إلى النصبء. ولم يجعل رجلا بدلاً من قائم؛ 
فلهذا عدل هنا إلى النصب على التمييز". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في قولهم (إِنَّ غيرّها إبلاً وشاءً). 

واتبع ناظر الجيش7) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 

ويؤكد النحويون أمثال ابن السراج!. وأبي علي الفارسي2. وابن الأثير(. وابن 
تعيقن [19؟والسمين الكلب 17هما ذهته إليه أبوحياق ف هذه المسألة. 


(1) هذا جزءِ بيت للفرزدق في المبرد» المقتضب (ج191/4) وأبي سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج329/1) وابن 
سيده. المخصص (ج107/5) وابن الأثيرء البديع (ج569/1) وابن مالك؛ شرح الكافية الشافية (ج395/1) وابن 
الناظم؛ شرح ابن الناظم (ص104) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج266/4) والمرادي» الجنى الداني 
(ص189) وابن هشام الأنصاريء مغني اللبيب (ص783) وابن كيكلدي العلاثئي؛ الفصول المفيدة (ص251) 
وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1204/3) والعيني» المقاصد النحوية (ج639/2) وخالد الأزهري» شرح التصريح 
(ج264/1) والسيوطيء همع الهوامع (ج419/6) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج138/4) ولم أقف عليه 
في ديوانه» والبيت : 

فَأَض بَحُوا قذ أعة الْهُنِعْع مهم همف ريش وَإِذّْهَامِ لهم بََرُ 


(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1319/3). 

(3) ابن السراج» الأصول (ج248/1). 

(4) أبو علي الفارسي, المسائل الحلبيات (ص194). 
(5) ابن الأثيرء البديع (ج538/1). 

(6) ابن يعيشء؛ شرح المفصل (ج260/1). 

(7) السمين الحلبيء الدر المصون (ج406/9). 
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4 الخلاف في (إنَّ) هل هي عاملة في الظرف أم لا؟ 


قال أبو يان( : "مشألة: قول الشتاغر: 


صَ وين ولا تلن وافذز إِئَِد الوم إنعاهموَتز0ا 
زعم بعض أصحابنا أنَّ (إنَّ) عاملة في الظرفء قال: "ولا يجوز أن يكون الخبر 
محذوفاً لدلالة ما بعده عليه» فيكون التقدير: إِنّه نارٌ اليوة؛ لأن س منع: أنتَ ظالمٌ فإِنْ فَعلتَء 
ويُحذف الجواب لدلالة (أنت ظالمٌ) عليه؛ لأنّ الفاء تقطعء وكذلك (إنَّ) أيضاً مستأنفة بمنزلة 
الفاء» فلا يجوز ذلك مع ما فيه من إعمال المعنى مضمراً؛ لأنه لا يعمل (نار) إلا بما فيه من 
معنى الفعل» فلذلك لم يجد بْداً من إعمال (إنَّ) فيه, كأنه قال: أُوَكّد هذا في اليوم' انتهى. 
وما ذكره لا يجوز لأنّ (إنَّ) حرف ك(ما) النافية وهمزة الاستفهام» ويأتي الكلام في ذلك 
في (باب الحال) حيث ذكر عمل الحرف في الحال. ويتخرج هذا البيت على أنَّ (اليوم) 
منصوب بإضمار لأعني)؛ وتكون الجملة اعتراضية؛ وخبر (إنَّ) الجملة بعدهء وهو: إِنَّما هو 
نارء كما خَرّجوا: 
فلا تأُحضِي فيقا فإ بخبّها أخاك مُصَابْ القَلْبُ جم بلابلةاة 
وأما تمثيله إياه بمسألة (أنتَ ظالمٌ فإنْ فَعلتَ) فتمثيل فاسدء لم يتقدم في البيت شرطء 
ولا حذف جواب شرطهء بل تركيب البيت مثل قولك: اخدّز زيداً إنه شِرّيرُء وأَكْرِمْ زيداً إنه عالمٌ» 
فإنّما فيه من جهة المعنى تعليل". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في (إنَّ) هل هي عاملة في الظرف 


أم لا؟. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج54-53/5). 

(2) البيت بلا نسبة في أبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج53/5). 

(3) البيت بلا نسبة في سيبويه, الكتاب (ج133/2) وابن السراج؛ الأصول (ج205/1) وأبي علي الفارسيء المسائل 
الحلبيات (ص258) وأبي علي الفارسيء الحجة (ج411/3) وأبي علي الفارسيء شرح الأبيات المشكلة الإعراب 
(ص240) وابن هشام الأنصاريء مغني اللبيب (ص909) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج54/5) 
والسمين الحلبي؛ الدر المصون (ج163/5) وابن عادل الحنبليء اللباب (ج256/10) وناظر الجيشء تمهيد القواعد 
(ج1207/3) والسيوطيء؛ شرح شواهد المغني (ج969/2) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج453/8). 
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ووافق أبو حيان ما قاله أبو علي الفارسي!! في هذه المسألة» واتبعهم النحويون أمثال 
السمين الحلبي7)؛ وابن عادل الحنبلي27؛ والشاطبي7)؛ وعبد القادر البغدادي7 أيضاً. 


5-دلائل أخرى تفيد أنّ الكسر في (إِنَّ) هو الأصل من الفتح 

قال ابن مالك!) : '(إنَّ) بالكسر أصل لأنَّ الكلام معها جملة غير مؤولة بمفرد» و(أنّ) 
بالفتح فرع لأنَّ الكلام معها مؤول بمفردء وكون المنطوق به جملة من كل وجه؛ء أو مفرداً من 
كل وجه؛ أصل لكونه جملة من وجه. ولأنّ المكسورة مستغنية بمعموليها عن زيادة» والمفتوحة لا 
تستغني عن زيادة» والمجرد من الزيادة أصل للمزيد فيه. ولأنّ المفتوحة تصير مكسورة بحذف ما 
تتعلق بهء كقولك في عرفت أَنَّكَ بَرَ: إِنََكَ بَره ولا تصير المكسورة مفتوحة إلا بزيادة» كقولك في 
إِنََكَ بر: عرفت أُنَكَ برء والمرجوع إليه بحذف أصل للمتوصل إليه بزيادة» ولكون المكسورة 
أصلاً قلت: يستدام كسر إن". 

وقال أبو حيان!! : 'وقال غيره: الأصل المكسورة لأنّها تفيد معنى واحدأء وهو التأكيد» 
والمفتوحة تفيده» وتعلق ما بعدها بما قبلهاء ولأنّها أشبه بالفعل إذ كانت عاملة غير معمولة كما 
هو أصل الفعلء والمفتوحة عاملة ومعمول فيها كالمركب» والمكسورة كالمفرد» والمفرد أصل 
للمركب, ولأنّها مستقلة» والمفتوحة كبعض اسم إذ كانت وما عملت فيه بتقديره. وقال قوم: 
المفتوحة أصل للمكسورة. وقال آخرون: كل واحدة أصل بنفسها. والصحيح الأول. 


وفي (البسيط): قيل: إِنَّ المفتوحة مُغَيّرةٌ من المكسورة» فثفتح دليلآ على اتصال العامل 
بما دخلت عليه؛ وهو قول الفراء. وتميم وقيس يبدلون من همزتها عيناً» فيقولون: أشهدُ عَنَّ 


محمداً رسو اللّه". 


(1) أبو علي الفارسي» شرح الأبيات المشكلة الإعراب (ص86). 
(2) السمين الحلبيء الدر المصون (ج163/5). 

(3) ابن عادل الحنبليء اللباب (ج256/10). 

(4) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج195/2). 

(5) عبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج110/11). 

(6) ابن مالك», شرح التسهيل (ج19/2). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج66/5). 
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التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك دلائل أخرى نفيد أنَّ الكسر في (إنَّ) هو الأصل من 
الفتح. 

واتبع المرادي!!) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 

وما ذكره أبو حيان في هذا الاستدراك هو الشائع عند النحوبين أمثال المبرد”©؛ وابن 
الوراق7)» والزمخشري7. وابن يعيش( والسيوطي©. 


6-مذاهب (إنّ) إذا وقعت جواباً للفَسَم 
قال ابن مالك( : 'وجواب قسم". 


وقال أبو حيان!؟) : 'وقوله وجواب قسم هذه المسألة -وهي: والله إِنّ زيداً قائمٌ- فيها 


أربعة مذاهب: 
أحدها: إجازة الكسر والفتح واختيار الفتح» وهو مذهب الكسائي والبغداديين. 
والثاني: إجازتهما واختيار الكسر. 


والثالث: وجوب الفتح» وهو مذهب الفراء » وقال أبو جعفر الصفار: "قال الكسائى 
والطوال: تقول: واللَهِ أنّ زيداً منطلقء بفتح أنَّ". 


والرابع: وجوب الكسرء وهو الذي صححه أصحابناء وهو مذهب البصريين» وهو القياس 
وبه ورد السماعء قال تعالى 8 حم وَالْكِتَابٍ الْمُبين إن أَْرَلْتَاهُ 24 ١‏ الْحَمْدُ بِنَهِ الذي لَهُ مَا في 


التتفاواك 5ك في الأرضن :وله الفنة في الآجر وذو" الحكية الكين» يفلم ما :فلك دي اررض 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص345-344). 
(2) المبردء المقتضب (ج340/2). 

(3) ابن الوراق» علل النحو (ص447-446). 
(4) الزنمخشريء المفصل (ص390). 

(5) ابن يعيشء؛ شرح المفصل (ج574/4). 
(6) السيوطيء همع الهوامع (ج502-501/1). 
(7) ابن مالك» شرح التسهيل (ج18/2). 

(8) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج72-69/5). 
(9) [الدخان: 3-1]. 
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وَمَا يَخْرْجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِكُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُحُ فيها وَهْوَ الرّحِيمُ الْعَفُورُء وَقَالَ الَّذِينَ كَمَرُوا 14) 
قال أبو الحسن بن خروف: 'ولم يُسمع فتحها بعد اليمين» ولا وجه له في القياس" انتهى. 

وقد سمع من لسان العرب (حَلَفتُ أنَّ زيداً قائمٌ) بالفتح والكسرء فغلط سماع ذلك من 
أجاز الفتح والكسر في قولك: باللهِ إِنَّ زيداً قائمٌ؛ لأنَّ التقدير: حَلَّفتُ بالله إِنَّ زيداً قائمٌ» فكما 
يجوز الكسر والفتح مع التصريح بالفعل فكذلك يجوز مع إضماره. وييان الغلط فيه أنَّ مَن 
كسرها بعد (حلفت) لم يجعل (حلفت) إلا قَسَمآء و(إنَّ) وما بعدها جواباً لهاء ومّن فتحها بعد 
(حلفت) جعل (حلفت) إخباراً عن قَسَم متقدم؛ ولم يجعلها قَسَماً وتكون (أنَّ) وما بعدها في 
موضع معمول لهاء ولا يُتصوّر هذان التقدير إذا كانت (حلفت) مضمرة؛ لأنّ العرب لا نُضمر 
(حلفت) وتريد بها غير القّسَمه بل إذا أضمرتها بل إذا أضمَرثها كانت قَسَماً لا إخباراً عنه. 
فلذلك كُسرّت (إِنَّ) بعد (حلفت) المضمرة. 

وقد خالف المصنف قوله هنا في أرجوزته حيث قال: 


تكننة إذا فُقنحاءة أو قَهِسم لآ لآم يغمكةة يسوكيين وي 


فيعني بقوله (ثُمِي) أن ذلك مَرويّء وليس كذلكء بل السماع إِنّما ورد بالكسر. 


وإلى جواز الفتح والكسر ذهب أبو القاسم السهيلي من أصحابناء كما ذهب إليه 
المصنف في الأرجوزة قال السهيلي: 'جواز فتحها وكسرها بعد القَسَم لأنّ القسَم جملة تؤكد أخرى 
فإِنْ كسرت (إِنَّ) فلأنّها في حكم الجملة المستأنفة» وانْ فتحت فلأنّها تؤدي عن حديث محلوف 


ءٌ 


عليه يعمل فيه أحلِفٌ وأَفْسِمُ" انتهى. 
وقال الأستاذ أبو الحسن بن الضائع شيخنا: 'إذا كانت جواباً للقَّسَم في اللفظ كُسرت» 
وهي في قولهم (حَلَفْتُ أنَّ زيداً منطلقّ) جوابٌ في المعنى ومعمولةٌ لفعل الحلف في اللفظ فلذلك 


وه 


هوه 6 ل 


وفي (البسيط): وأما القَسَم فذهب البصريون إلى أنه يَكسر ليس إلاء وذهب غيرهم إلى 
الفتح. وأصل هذا الخلاف أنَّ جُمَلَتَي القسَم والمُفْسَم عليه هل إحداهما معمولة للأخرى فيكون 
المُفْسَم عليه مفعولاً لفعل القّسَم أو لا؟ فذهب بعضهم إلى أنه في موضع مفعولء ففتح (أنّ) 


(1) [سبأ: 3-1]. 
(2) ابن مالك الألفية (ص21). 
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بتقدير: أحلف على كذا. ومنهم مَن جعل القَسَم تأكيداً للمُفْسَم عليه لا عاملاً فيه» فانتفى ألا 
يكون به تعلق فكسر ليس إلاء ومّن جَوَّرَ الأمرين أجاز الوجهين'. 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك مذاهب النحوبين في (إنَّ) إذا وقعت جواباً للقّسَم. 
واتبع ناظر الجيش!!) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


وأبد السيوطى 127 ما ذهب إليه أبو حيان فى هذه المسألة. 


7- مواضع كسر (إنّ) وجوباً 
قال ابن مالك9© : "أو قبل لام معلقة". 


وقال أبو حيان!) : 'ونقصه موضع آخر وهو أنه يجب كسرها بعد (حيثُ) نحو: اجْلِسْ 
حيثُ إِنَّ زيداً جالسٌ. وقد أولع عوام الفقهاء في قراءاتهم بفتحها يقولون: مِن حيث أنه» بالفتح". 


وقال ناظر الجيش7 : 'وذكر بعض الفضلاء موضعين آخرين وهما: بعد إذ وبعد 


موصوف بجملة مصدرة بلأنَّ) نحو: جئتك إذ إن زيداً أميرء ومررت برجل إنه فاضل". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان وتلميذه ناظر الجيش على ابن مالك مواضع كسر (إنّ) وجوباً. 
واتبع كل من المرادي 7 وناظر الجيش شيخهما أبي حيان فيما ذكره. 


ووافق كل من ابن القيم الحوزي77» السيوطي!) ما ذهب إليه أبي حيان في هذه 
المسألة. 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1345-1344/3). 
(2) السيوطيء همع الهوامع (ج499/1). 

(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج18/2). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج74/5). 
(5) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1328/3). 

(6) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص345). 
(7) ابن القيم الجوزية» إرشاد السالك (ج236/1). 

(8) السيوطيء همع الهوامع (ج499/1). 
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8- الخلاف في سبب رفع (أنّ) فيما دخلت عليه 


قال ابن مالك!!) : 'وللزوم تأويل المصدر بعد (لو) و(لولا) لزم الفتح... ومنه قول 
الشاعر: 


5 مه 5 كم اه 1 8 ووه 51 1 > لاسر 1 “ري (2 
فلؤ أن قَؤمي أَنْطَتَثقِي رِمَاحهُمْ تَصَفْث وَلَكِنّ الماح أجَرَّتٍ() 


وقال أبو حيان!! : 'والتقدير: ولو صبرهمء ولو إنطاق رماح قَوْمِي إياي» فموضع (أنَّ) 
وما دخلت عليه رفع. 


واختلفوا على ماذا ارتفع: 

فذهب الكوفيون وبعض البصريين» منهم المبرد والزجاج وتبعهما الزمخشري وجماعة 
إلى أنه مبني على فعل محذوف. 

قال ابن هشام: وقول الكوفيين عديم النظير لأنَّ الفعل لم يُحذف بعد (لو) قط إلا أنْ 
يكون مُمَسَرا نحو قوله تعالى: ١‏ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ 14) وقولهم في المثل: 'لو ذاتُ سِوارٍ 
لطمثنى". 


قال:" وزعم البصريون أنّ الخبر للأنَّ) بعد (لو) لم يجيء إلا فعلاً أو اسم فاعل ليكون 
بمعنى الجملة الاسمية؛ ولا يجوز: لو أنَّ زيداً أخوك لأكرّمثك" انتهى. 


وليس مذهب البصريين بصحيح إِنْ كان يصح نقله عنهم. فذهب البصريون إلى أنه 
مرفوع بالابتداء وخبره محذوفء وهكذا ذكر الأستاذ أبو علي أنه مذهب البصربين". 


(1) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج22-21/2). 

(2) البيت لعمرو بن معد يكرب في شعره (ق11/10 ص 75) وابن السكيت؛ إصلاح المنطق (ص186) وأبي بكر 
الأنباري» الأضداد (ص301) والزجاجيء أمالي الزنجاجي (ص228) والأزهمريء تهذيب اللغة (ج256/10) 
والخالديين» حماسة الخالديين (ص60) والجوهريء» الصحاح (ج612/2) وابن فارسء مجمل اللغة (ج171/1) وابن 
فارسء مقاييس اللغة (ج411/1) والباقلاني» إعجاز القرآن (ص(7) والخفاجي» سر الفصاحة (ص214) وعبد 
القاهر الجرجانيء دلائل الإعجاز (ص157) والبكريء التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه (ص49) وابن سلمة 
العوتبي» الإبانة (ج721/4) والغزنويء باهر البرهان (ج760/2) وابن أبي الإصبع العدواني» تحرير التحبير 
(ص205) والعينيء المقاصد النحوية (ج895/2) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج437/2). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج75-74/5). 

(4) [الإسراء: 100]. 
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التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في سبب رفع (أنَّ) فيما دخلت عليه. 


ووافق السيوطي!!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. ولكن السيوطي وجد أنَّ 
المختار في هذه المسألة هو مذهب الكوفيين وبعض البصربين أمثال المبرد والزجاج والزمخشري 
في أنّ الاسم بعد (لو) مبني على فعل محذوف؛ وذلك "لإغنائه عن تقدير الخبر وإبقاء لو على 
حالها من الاختصاص بالفعل". 


9- إجَرَمَ) فعل بمعنى (حَقَ) 


قال ابن مالك : 'قال الفراء: لا جرم» كلمة كثر استعمالهم إياها... وأصلها من 
جرمت أي كسبت". 


وقال أبو حيان!) : 'فذهب س إلى أنّها فعلٌ بمعنى (حَقَّ) قال س: 'قال تعالى ا لا 
جَرَمَ أنّ لَّهُمْ الئّارَ 4( و(جَرَمَ) عملت لأنَّها فعلٌ» ومعناها: لقد حَقَّ أنَّ لَهُمْ النازء ولقد استحقٌّ 
أنّ لهم الدان". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك مجيء (جَرَمَ) فعل بمعنى (حَقَّ). 


ووافق المرادي! كاج وايق عقيل ! "ا والسلسيلي! الو لجع شيخهم أبي حيان فيما 


(1) السيوطي؛ همع الهوامع (ج502/1). 

(2) المرجع السابق»ء ص502. 

(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج24/2). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج90/5). 
(5) [النحل: 62]. 

(6) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص347). 
(7) ابن عقيل؛ المساعد (ج318/1). 

(8) السلسيليء شفاء العليل (ج361/1). 

(9) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1342/3). 
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وأيد أبو حيان ما ذهب إليه أبو سعيد السيرافي!!) في هذه المسألة» ووافقهم السيوطي7©) 


0- مواضع إعراب (أنّ) بعد (لا جَرَ) 
قال ابن مالك : 'وإذا وقعت بعد (لا جَرَمَ) فالمشهور الفتح". 
وقال أبو حيان!/ : 'وزعم الخليل أنَّ (جَرَمَ) إِنّما تكون جواباً لما قبلها من الكلام» يقول 
الرجل: كان كذا وكذاء وفعلوا كذا وكذاء فتقول: لا جِرَمَ أَنّهم سيندمون أو سيكون كذا وكذا" 


فلأنَ) بعد (جَرَم) في موضع الفاعل بهاء والوقف على (لا) عند سء ولا يجوز أن 
توصل بِإجِرَمَ) لأنّها ليست نفي (جَِرَمَ)... وأما على مذهب الفراء فيظهر أنَّ التقدير عنده: لا 
جَرَمَ مِنْ كذا كما تقول: لا بْدَّ أنّك ذاهبٌء أي: مِنْ أَنَّكَ ذاهب". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك مواضع إعراب (أنّ) بعد (لا جَرَمَ) عند النحوبين. 


واتبع المرادي7؛ وناظر الجيش27, وابن عقيل27. والسلسيلي!؟) شيخهم أبي حيان فيما 
ذكره. 


)10( 


وزافق نو هيان ما ذهي: إلذه كل امن أبن سدعية النبيرافن “ا واي العالحتك؟"! فى هذا 


الاستدراك. 


(1) أبو سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج357/3). 
(2) السيوطيء همع الهوامع (ج499/1). 
(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج24/2). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج92-90/5). 
(5) شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص347). 

(6) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1343-1342/3). 
(7) ابن عقيل» المساعد (ج318/1). 

(8) السلسيليء شفاء العليل (ج361/1). 

(9) أبو سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج358/3). 
(10) ابن الحاجبء أمالي ابن الحاجب (ج234-233/1). 
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1- مواضع فتح (أن) وجوباً 

قال ابن مالك!!) : 'وقد تفتح عند الكوفيين بعد قسم ما لم توجد اللام". 

وقال أبو حيان7/ : 'وأغفل المصنف وقوع (أنَّ) بعد (مُدْ) و(ِمُنْدُ) فنقول: اتفق النحويون 
على فتح (أنَّ) بعدهماء فتقول: ما رأيثُه مُدْ أنَّ الله خَلَقَنِي واختلفوا في جواز الكسر بعدهما: 
فمنهم مَن صرح بإجازته» وهو مذهب الأخفش. ومنهم من صرح بامتناعه ومنهم من صرح 
بجواز الفتح» وسكت عن إجازة الكسر وامتناعه ك(س) وابن السراج. 

فحجة من أجاز الكسر أنَّ (مُدْ) و(مُنْدُ) يجوز وقوع الجملة الاسمية والفعلية بعدهما 
نحو: ما رأيثُه مُذْ ام زيدٌء ومُنْذُ زيدٌ قائمٌ» والموضع الصالح للجملتين تُكسّر فيه (إنَّ). 

وحجة مانع الكسر أنَّ الجمل بعدهما تتقدر بمصدر «التقدير: منذُ قيام زيد» ووضع 
الجملة موضع المصدر إِنّما جاء بعد أسماء الزمان أو (ذي) في قولهم: (اذْهَبٍْ بذِي تَسْلَمُ) أو 
(آية) في قولك: انْتِنِي بآية يقومُ زيدٌء ومن ذلك قوله: 

بآ ة الكَال مِنْهِا عِنْد مَفْرِقِهِا وَقَوْلُ رُكْبتِقها قضْ حِين تَننيها!ة 

ولا ينقاس فيما عدا ذلك» لا يجوز: بَلَغَنِي يقومُ زيد» ولا: عَحِبِتُ من يقومٌُ زبدٌ» تريد: 
بَلَغَنِي قيامُ زيد» ومن قيام زيد. فلمًا كان وضع الجملة موضع المصدر غير منقاس إِنّما يُتبع فيه 
السماع» امتنع من جواز وضع (إنَّ) واسمها وخبرها موضع المصدر لأنه لم يُسمع وقوعها موقع 
المصدر في موضع. 

قال ابن عصفور: والصحيح عندي أنَّ ذلك جائزء لأنَّ وضع الجملة موضع المصدر 
بعد أسماء الزمان قد صار مطرداً فجاز لذلك أن يقاس في (إنَّ) وانْ لم يُسمع ذلك فيها قياساً 
على كيرها فخ الحفل الشفية.:» 


(1) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج18/2). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج95-93/5). 

(3) البيت لمزاحم بن عمرو السلولي في الأزهريء تهذيب اللغة (ج319/3) وأبي الفتح العباسيء؛ معاهد التنصيص 
(ج165/1) وبلا نسبة في ابن منظورء لسان العرب (ج223/7) وأبي حيان الأندلسيء ارتشاف الضرب 
(ج1834/4) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج94/5) والسيوطيء همع الهوامع (ج519/2) والزبيدي» تاج 
العروس (ج31/19). 
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والعجب للأخفش أنه يُجيز كسر (إنَّ) بعد (مُذْ) و(ِمُندُ) مع اعتقاده أنّ اسم الزمان 
محذوف قبلهاء وإذا قدر اسم زمان قبل (إِنَّ) انبغى أن تكون مفتوحة لأنَّ اسم الزمان مضاف 


20 
2 لل 


وقال#تاظز "جين 20193 اركدا كر كلاكة مواضة: اك اف القببد الفاض» أعنيماانازم 
فيه الفتح وهي: إذا وقعت خبراً عن اسم معنى نحو: اعتقادي أنه فاضل واذا وقعت معطوفة 
على شيء لو كانت (إنَّ) في موضعه لكانت مفتوحة كالمعطوفة على فاعل أو مفعول أو 
مجرور بحرف أو إضافة نحو: ١‏ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ التي أَنْعَمْتُ عَلَيِكُمْ وَأَئِي فَصَّلْتَكُمْ 24 وإذا 
وقعت مبدلة من شيء من ذلك نحو: ( وَإِذْ يَعدُكُمْ الله إخدى الطَّائِقَتَيْنِ أَنَهَا لَكُمْ 0(6. 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك مواضع فتح (أنَّ) وجوياً عند النحوبين. 

واتبع ناظر الجيش7) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


وذهب كل من الشاطبي/؛ والسيوطي) إلى ما قاله أبو حيان وتلميذه ناظر الجيش 
في هذه المسألة. 


2- الخلاف في دخول (مذ) و(منذ) على الجمل الاسمية 
قال أبو حيان7) : 'وفي دخول (ِمُدْ) و(مُنْدُ) على الجمل الاسمية خلاف: ذهب س إلى 
أنّهما اسما زمان» فجازت إضافتها إلى الجمل كسائر أسماء الزمان. وذهب الأخفش إلى أنه لا 
بْدّ من تقدير اسم زمان محذوف لأنّ (مُذْ) و(مُنْدُ) لا يدخلان إلا على أسماء الزمان ملفوظاً بها 


أو مقدرا: 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1328/3). 

(2) [البقرة: 47]. 

(3) [الأنفال: 7]. 

(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1345/3). 

(5) الشاطبي» المقاصد الشافية (ج240-239/2). 
(6) السيوطيء همع الهوامع (ج501/1). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج95/5). 
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والصحيح مذهب س من أنَّهما يضافان إلى الجمل تارة» ويدخلان على أسماء الزمان 
أخرى". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في دخول (مُذْ) و(ِمُنْدُ) على الجمل 


الاسمية. 


ووافق أبو حيان النحاة أمثال الزمخشري!'). وأبي البقاء العكبري7) في هذه المسألة: 
وتابعهم الشاطبي7. والسيوطي!) أيضاً فيما آلوا إليه. 


3- وقوع (إنّ) بعد (أمَا) إذا جاء بعدها ظرف أو مجرور 

قال أبو حيان7 : 'وأغفل المصنف أيضاً وقوع (إِنَّ) بعد (أمَا) إذا جاء بعدها ظرف أو 
مجرورء نحو: أمَا في الدار فإنّ زيداً قائمٌ» الكسر على تقدير: فزيدٌ قائمٌ» ويتعلق المجرور بما 
في (أمّا) من معنى الفعلء والفتح بتقدير: فقيامُك » والمجرور في موضع الخبر. ويمكن اندراج 
هذه المسألة تحت قوله (وفاء الجواب) فلا يكون المصنف أغفلها لأنّ (أمَا) في معنى الشرطء 
لكن التنصيص عليها أولى لأنّ المصنف لم ينص عليها". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك مسألة وقوع (إنَّ) بعد (أمَا) إذا جاء بعدها ظرف أو 
مجرور. 

واتبع ناظر الجيش7) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


ووافق السيوطي// ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) النمخشريء؛ المفصل (ج386/1). 
(2) أبو البقاء العكبريء اللباب في علل البناء والإعراب (ج369/1). 
(3) الشاطبي» المقاصد الشافية (ج572/3). 

(4) السيوطيء همع الهوامع (ج501/1). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج95/5). 

(6) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1345/3). 

(7) السيوطيء همع الهوامع (ج501/1). 
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4- مواضع فتح وكسر (أن) جوازاً 

قال ابن مالك!!) : 'ولإمكان الحالين أجيز الوجهان بعد: أول قوليء وإذا المفاجأة» وفاء 
لجاب 

وقال ناظر الجيش7) : 'وكذا أيضاً خمسة مواضع أخر في القسم الثالث: أعني ما 
يجوز فيه الفتح والكسرء وهي: إذا وقعت في موضع التعليل نحو: ( إِنَا كُنّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنّهُ 
هُوَ الْبَرْ الرّحِيمْ 014)؛ قرئ بالفتح على تقدير لام العلة وبالكسر على أنه تعليل مستأنف مثل: 
وَصَكِ عَلَيْهِمْ إنّ صلاتك سَكَنّ لَهُمْ 14). وإذا وقعت بعد (واو) مسبوقة بمفرد صالح للعطف 
عليه نحو: ( إِنَّ لَكَ أَلّا تَجُوعَ فيها ولا تَعْرى وَأَنَكَ لا تَظْمَأْ فِيها ولا تضْحَى 014 قر بالكسر إما 
على الاستئناف أو العطف على جملة (إن) الأولى» وبالفتح بالعطف على (أن لا تجوع). واذا 
وقعت بعد (حتى)»؛ قال: فيختص بالكسر بالابتدائية نحو: مرض حتى إنهم لا يرجونه والفتح 
بالجارة والعاطفة نحو: عرفت أمورك حتى أنك فاضلء واذا وقعت بعد (أمّا) نحو: أما أنك 
فاضل قال: فالكسر على أنها حرف استفتاح بمنزلة ألا والفتح على أنها بمعنى أحقاء وإذا وقعت 


بعد (لا جَرَمَ)". 
التوضيح والتحليل: 


استدرك ناظر الجيش على ابن مالك مواضع فتح وكسر (أن) جوازاً. 
ونحا خالد الأزهري 7 إلى ما قاله ناظر الجيش في هذه المسألة. 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


ابن مالك» شرح التسهيل (ج15/2). 

ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1329-1328/3). 
[الطور: 28]. 

[التوبة: 103]. 

[طه: 119-118]. 


ل 
ل 
ل 
ل 
ل 
(6) خالد الأزهريء شرح التصريح (ج309-305/1). 


امم اا ا ا كن باتع 


كاك 


5- علة الابتداء ب(إِنّ) 
قال ابن مالك!!) : 'يجوز دخول لام الابتداء بعد (إِنَّ) المكسورة". 
وقال أبو حيان7) : 'وقال الأخفش: وإنّما بدأوا ب(إِنّ) لقوتها وقوتها أنّها عاملة» واللام 
غير عاملة» فجعلوا الأقوى متقدماً في اللفظ وأخروا اللام على معناها مبتدأة". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك علة الابتداء ب(إِنّ). 


ووافق السيوطي7/ ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


6-الخلاف في قولهم (إنَّ بك كفيلِينٍ لأخَواك) 
قال أبو حيان!) : 'فرع: إِنَّ بك كَفيلَينِ لأخواك. أجاز ذلك الكسائيء ومنعه الفراء لأنّ 
الاسم مرفوع بالفعل. فلا يحول بينهما باللام» وأجاز ذلك البصريون على أنّ (أخويك) خبر 
(إنّ)". 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في قولهم (إنَّ بك كَفيلَينِ لأحَواك). 


7 الخلاف في الجمع بين لامي توكيد وأن 


قال أبو حيان7 : 'فرع: أجاز الفراء الجمع بين لامي توكيد وأن تقول: إِنَّ زيداً لَلَقَدْ قامَ» 


وأنشد: 


(1) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج25/2). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج97/5). 
(3) السيوطي؛ همع الهوامع (ج507/1). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج101/5). 
(5) المرجع السابق»ء ص 102-101. 
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التتحينة انوا الخلدى: | واتفتح أَصَنيعَنِنِ َه أس وَتُقى(!) 
وهذا خطأ عند البصربينء والرواية: فَلَقَدْ". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في الجمع بين لامي توكيد وأن. 


ووافق السيوطي7) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


8- دمن المواضع التي لا تدخل اللام فيها بعد (إن) المكسورة 

قال ابن مالك : "ولا تدخل على حرف نفي إلا في ندورء ولا تدخل على أداة شرطء 
ولا فعل ماض متصرف خال من قدء ولا على معموله المتقدم خلافاً للأخفش. وريما دخلت على 
خبر كان الواقعة خبراً لإن» ولا على جواب الشرط خلافاً لابن الأنباري» ولا على واو المصاحبة 
المغنية عن الخبر خلافاً للكسائي". 

وقال أبو حيان!) : "وقد أغفل المصنف مما ذكره أصحابنا مواضع: 


أحدها: أن يكون الخبر جملة قسَمية» فلا يجوز دخول اللام عليهاء نحو: إِنَّ زيداً لَوَ الله 
لَيَقَومَنَ؛ لأنّ الخبر إذ ذاك ليس المبتدأ فى المعنى ولا مُشَبَّهاً بما هو المبتدأ فى المعنى. 

الثاني: أنَّها لا تدخل على واو الحال السادة مسد الخبر» وأجاز ذلك الكسائيء فأجاز: 
إنَّ شَثْمي زيداً لَوَ الناس يَنظرونء كما أجاز إدخالها على واو (مع)» نحو: إِنَّ كل ثوب لَوَ 


الثالث: أنَّها لا تدخل على الحال الصريحة التى تسد مسد الخبرء نحو: إن أَكْلِى 
التفاحة نضيجة. وأجاز ذلك الكوفيون» فأجازوا: إنَّ أكلى التفاحة لَتَضيجة". 


(1) البيتان بلا نسبة في الفراء» معاني القرآن (ج67/1) والأزهريء تهذيب اللغة (ج48/9) والقزازء ما يجوز للشاعر في 
الضرورة (ص296) وأبي حيان الأندلسي, التذييل والتكميل (ج102/5) والسيوطيء همع الهوامع (ج507/1) وعبد 
القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج331/11). 

(2) السيوطيء همع الهوامع (ج507/1). 

(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج25/2). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج119/5). 
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التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك المواضع التي لا تدخل اللام فيها بعد (إن) المكسورة. 


وذهب السيوطي! إلى ما قاله أبو حيان في استدراكه على ابن مالك. 


9 الخلاف في دخول (علمت) على (إن) المخففة من الثقيلة 

قال أبو حيان7 : "ومن دخول (علمت) علي (إن) المخففة من الثقيلة ما جاء في 
الحديث المشهور من قوله -صلى الله عليه وسلم - 'قَدْ عَلِمْتَا إِنْ كُنْت لَمُؤْمناً”) بكسر (إنْ) 
علي مذهب أبي الحسنء ويفتحها علي مذهب أبي عليء والصحيح الكسر لما ذكرناه". 

وقال أبو حيان) في مقام آخر : 'وثمرة الخلاف دخول (علمت) وأخواتهاء فإِنْ كانت 
للفرق لم تُعَلّقَء وإنْ كان للابتداء عَلَقَتء ولهذا اختلف ابن الأخضر وابن أبي العافية في 
الحديث المشهور اقَدْ عَلِمْنَا إنْ كُنْتَ لَمُؤْمناً"» كما اختلف فيه الأخفش الصغير والفارسي. فقال 
الأخفش: لا يجوز إلا الكسر. وقال الفارسي: لا يجوز إلا الفتح» كما قال ابن أبي العافية. وقال 
ابن الأخضر: قد ثبتت اللام في الرواية بلا شك» وهي لا تكون مع (أنَّ) المفتوحة أصلاً كما لا 
تكون مع (إِنْ) إذا عملت لأنه لا احتياج للفرق. وقال ابن أبي العافية: كسر (إِنْ) هو الأصلء» 
فلما تحت بسبب (علمت) أبقيت اللام إشعاراً بأصلها. 

ورُدّ عليه بأنّ هذا بعيد لأنّ (علمت) لا تدخل إلا على ما كان قبلها في موضع 
الابتداء» فإذا دخلت غَيّرَت ذلك؛ ولم يُشعروا على الأصل بشيءء ونظير ما قال دخول اللام 
في: ظننت إِنَّ زبداً لقائمٌ» ولا قائل به. 

قال بعض أصحابنا: وهذا لا يلزمه لأنَّ (ظننت) لا تدخل علي اللام إلا مُعلّقة» ولا يقال 
أذهبت اللام بعد ما دخلت. وقد نوقض بأنّ كل مفتوحة من مشددة أو مخففة أصلها الكسرء 
وإنما يفتحها العامل» وكان ينبغي أن تكون اللام مع كل مفتوحة» ولم توجد مع المفتوحة. وهذا 
لا أراه يلزمه» فقد يعتقد خلاص هذا المذهبء ولا حجة تقطع به. 


(1) السيوطيء همع الهوامع (ج506/1). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج138/5). 

(3) [البخاري» صحيح البخاري» من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل» 48/1: رقم الحديث184]. 
(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج139-138/5). 
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واحتج بن أبي العافية أيضاً: بأنّها إذا خُففت فهي حرف ابتداء بلا خلافء بمنزلة إِنّما 
وكأنّما ولعلّما وسائر حروف الابتداء الداخلة علي الجملتين؛ ولا شيء هنا تدخل عليه لام 
الابتداء» فكذلك (إِنْ) هاهنا. 


وهذا لا يلزم عندي لأنّ اللام من حروف الصدرء وتكون جواب القسمء فلا يتقدمها 
شيء كحرف النفي والجزاء والاستفهام والشرط في الصدر". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في دخول (علمت) على (إن) 
المخففة من الثقيلة. 

واتبع ناظر الجيش!!) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


وأيد النحويون أمثال المرادي7؛ وابن عقيل20, والأشموني!) ما ذهب إليه أبو حيان في 
هذه المسألة. 


0د الخلاف في لام (لَعَلَ) 
قال ابن مالك( : 'وقد يقال في لَعَلَّ: عَلَ ولَعَنَّء وعَنَّ ولَأنَّ» وأنَّ» ورَعَنَ» وَرَحَنٌ» 
ولَعَنَّ ولَعَلّثْ". 
وقال أبو حيان) : "واختلف في لام (ِلَعَلَ) الأولى: فقيل: اللام للتوكيدء وقيل: حذفت 
لأنّ كل ما زاد على ثلاثة في الحروف ليس بأصلء كما أنَّ ما زاد على أربعة في الأفعال وعلى 
خمسة في الأسماء ليس بأصل. 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1355/3). 

(2) المرادي» الجنى الداني (ص226-225). 

(3) ابن عقيل» شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (ج381-380/1). 
(4) الأشموني» شرح الأشموني على ألفية ابن مالك (ج317/1). 

(5) ابن مالك» شرح التسهيل (ج39/2). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج177-176/5). 
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وقال السهيلي: 'اللام الأولى أصل في (لَعَلَ) في أقوى القولين لأنَّ الزيادة تصرف» 
والحرف وضع اختصاراًء والزيادة عليه تنافيه» ومجيئها بغير لام لغة» أو حُذف الحرف الأصلي» 
والحذف من جنس الاختصارء فهو أولى من الزبادة". انتهى. 

وفي (البسيط): "وأما لام (ِلَعَكَ) فهي أصلية عند الكوفيين وأكثر النحوبين» وذهب قوم 
إلى زيادتهاء وبعضهم إلى أنّها لام الابتداء". 

وفي شرح الخفاف: 'لَعَلَ) مركبة لأنّهم قالوا (عَلَ) في معناهاء فلا يخلو أن تجعل اللام 
من أصل الكلمة؛ وتجعل (عَلَ) محذوفة منهاء أو يُدَّعَى أنَّ اللام زائدة» ضمت إلى (عَلَ)»؛ 
فالأول لا ينبغي أن يقال به لأنَّ الحروف لا يُتصرف فيهاء فلم يبق إلا أن تكون زائدة لغير 
معنى إلا لمجرد التكثير» ضمت إلى (ِعَكَ)» وهذا القدر ليس بتصرف لأنّا لم نَصُمها إليها على 
أن تكون من الكلمة على حد اللام في عَبْدَلَء بل ركبناها معها كما ركبنا (بَعْكَ) مع (بَكَ)» وهذا 
ليس بتصرف لأنه ضم كلمة إلى كلمة" انتهى". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في لام (لَعَكَ). 

ووافق أبو حيان ما ذهب إليه أبو البركات الأنباري0". وأبو البقاء العكبري0) في هذه 
المسألة» وتابعهم السيوطي!") أيضاً. 


قال أبو حيان!) : 'وفي شرح الخفاف: 'إِلَعَلَ) مركبة لأنَّهم قالوا (عَلَ) في معناهاء فلا 
يخلو أن تجعل اللام من أصل الكلمة؛ وتجعل (عَلَ) محذوفة منهاء أو يُدَّعَى أنَّ اللام زائدة؛ 
ضمت إلى (عَلَ)» فالأول لا ينبغي أن يقال به لأنّ الحروف لا يتصرف فيهاء فلم يبق إلا أن 
تكون زائدة لغير معنى إلا لمجرد التكثير» ضمت إلى (عَكَ)» وهذا القدر ليس بتصرف لأنَّا لم 
تَضُمها إليها على أن تكون من الكلمة على حد اللام في عَبْدَلَء بل ركبناها معها كما ركبنا 
(بَعْكَ) مع (بَكَ)» وهذا ليس بتصرف لأنه ضم كلمة إلى كلمة" انتهى". 
1) أبو البركات الأنباري» الإنصاف (ج183-177/1). 
2) أبو البقاء العكبري» شرح ديوان المتنبي (ج112/2). 


( 
( 
( 


ل 
ل 
ل 
(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج177/5). 
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والذي اختاره أنها بسيطة» وقد تصرف فيها أنواعاً من التصرف إذ ذكروا فيها عشر 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في (ِلَعَلَ) أهي مركبة أم بسيطة؟. 


واتبع السيوطي!!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


2- (غَنَ) و(زعلَ) لغتان في (نعل) 

قال ابن مالك : 'فالستة المتقدمة مشهورة» والأريعة الباقية قليلة. وأقلها استعمالاً 
لعلت. ذكرها أبو على فى التذكرة". 

وقال أبو حيان : "وزاد بعض أصحابنا (عَنَّ) بالغين المعجمة والنون» وفي الغرة 
(رَعَلَ) بالراء بدلا من اللام". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك مجيء (عَنَّ) و (رَعَكَ) لغتان عند العرب في (لَعَكَ). 

واتبع المرادي') شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


ووافق السيوطي(7" ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


3- حمل (عسى) على (لَعَلَ) في نصب الاسم ورفع الخبر 


قال ابن مالك : 'وقد يُستباح في لَعَلَ حملا على عسى'. 


(1) السيوطيء همع الهوامع (ج488/1). 

(2) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج46/2). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج179/5). 

(4) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص359-358). 
(5) السيوطيء همع الهوامع (ج489/1). 

(6) ابن مالك شرح التسهيل (ج47/2). 
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وقال أبو حيان!!) : 'كما حملوا (عسى) على (لَعَكَ) في نصب اسمها ورفع الخبر في 


قوله: 
ُلْتُ عَسَاها تار كأس وعَلَُهَا2) 
وقوله: 
نكا أنكسا قات أز مجسنت( 
وذلك للمشاركة بينهما في الترجيء إلا أنّ الترجي في (عسى) مشروط بمعنى المقاربة؛ 
والمقارية إخبارء فمن نَمَّ كانت من الله -سبحانه- واجبة لأنّ الخبر منه واجبء والترجي لا 
يجوز على الله تعالى» إنما هو مصروف إلى المخاطب". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك حمل النحوبين (عسى) على (لَعَكَ) في نصب الاسم 
وأكد أبو حيان ما ذهب إليه أبو محمد السيرافي) في هذه المسألة» وتابعهم 
السيوظ !"© أيضدا: 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج180/5). 
(2) هذا صدر بيت لصخر بن العود الحضرمي في العينيء المقاصد النحوية (ج720/2) ونسب إلى صخر بن جعد 
الخضري في السيوطيء شرح شواهد المغني (ج447/1) وعجزه : 
تَقََكّى فآتي تَخرّ قا فأغودذ قا 


(3) هذا عجز بيت لرؤبة بن العجاج في مجموع أشعاره (ق1/75 ص181) وسيبويه؛ الكتاب (ج375/2) وأبي سعيد 
السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج135/3) وأبي علي الفارسيء شرح الأبيات المشكلة الإعراب (ص494) وأبي علي 
الفارسيء الحجة (ج391/4) وأبي محمد السيرافي» شرح أبيات سيبويه (ج158/2) والواحديء التفسير الوسيط 
(ج600/2) وابن يعيشء» شرح المفصل (ج345/2) والسيوطي» شرح شواهد المغني (ج443/1) وأبي حيان 
الأندلسيء التذييل والتكميل (ج180/5) وصدره : 


(5) السيوطيء همع الهوامع (ج482-481/1). 
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4- الخلاف في قولهم (إنّ زيداً اختصمَ وعمراً) 
قال أبو حيان!!! : 'فرع: إِنَّ زيداً اختصم وعمراً: قال أبو جعفر الصفار: لم يُجزها أحد 
من النحوبين علمثه إلا محمد بن يزيد وابن كيسانء فإنَّهما أجازاه لأنّ الثاني يدخل في معنى 
الأول وإنْ أفرد الفعل. قال ابن كيسان: وإنما لم يَجْز (إنَّ زيداً اختصم) لأنّ الاختصام لا يكون 
إلا من اثنين» وأنت إِنْ نصبت الاثنين فقد نَمَّ المعنى» فلا يُلتَفتُ فيه إلى إفراد الفعل. قال ابن 
كيسان: ويجوز: إِنَّ زيداً اختصما وعمراً". 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في قولهم (إنَّ زيداً اختصمَ وعمراً). 


5- مذاهب النحاة في رفع المعطوف على اسم (إِنَّ) 

قال ابن مالك7) : "يجوز رفع المعطوف على اسم إِنَّء ولكن بعد الخبر بإجماعء لا قبله 
مطلقاًء خلافاً للكسائي". 

وقال أبو حيان!/ : "المذهب الثاني: المنع مطلقاًء فلا يجوز العطف فيها على معنى 
الابتداء عند أكثر المحققين؛ لأنّ المفتوحة وما عملت فيه تتقدر باسم مفردء فإذا قلت (بلغني أنَّ 
زيداً قائمٌ وعمرو) على أن يكون (عمرو) مبتدأء والخبر محذوفء لم يجز أن تكون الجملة 
معطوفة على موضع (أنَّ) وصلتها؛ لأنّها بتقدير اسم مفرد مرفوع على أنه فاعل» فلو عطفت 
عليه الجملة لزم من ذلك أن تكون فاعلة بِإِبَلَّع) من حيث كان المعطوف شريك المعطوف 
عليه» وذلك غير سائغ. 

وفي (البسيط): وأمّا (أنَّ) فلا يعطف على موضعها عند المحققين كأبي علي الفارسي 
وغيره؛ لأنّها لا بْدَ لها من عامل غير أنَّء فلا يبقى للابتداء فيها مساغ لدخول العامل اللفظي 
القوي. ولأنَّ الفعل لا يتسلط إلا على ما عمل فيه (أنَّ)» فلا تدخل على المبتدأء وأنت لو عطفت 
على الموضع لجعلت الجملة الابتدائية في موضع معمول الفعلء ولا يكون موضعه إلا بشرط 
دخول (أنَّ)» فامتنع لذلك. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج194-193/5). 
(2) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج47/2). 
(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج204-203/5). 
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المذهب الثالث: التفصيل بين أن يكون الموضع الذي وقعت فيه يجوز وقوع المفرد فيه 
ووقوع الجملة أو يكون لا يقع فيه إلا المفرد: 

فإِنْ كان مما لا يقع فيه إلا المفرد فلا يجوز العطف على موضع (أنَّ) وصلتهاء نحو: 
بَلَعَنِي أنَّ زيداً قائمٌ وعمرّوء فإذا ورد مثل هذا كان الخبر محذوفاًء والجملة من المبتدأ للخبر 
معطوفة على الجملة التي هي (َبَلَغَنِي أنّ زيداً قائمي) عطف جملة اسمية على جملة فعلية. 

وانْ كان الموضع يصلح للمفرد والجملة جاز العطف على موضع (أنَّ) وصلتهاء نحو 
قولك: أتقول أنَّ زيداً قائمٌ وعمرّوء تريدء وعمرٌو قائمٌ؛ لأنَّ (أتقول) يقع بعدها المفرد» نحو: أتقول 
أنَّ زيداً قائمٌ» والجملة نحو: أتقول عمرٌو قائمٌ. وهذا المذهب اختيار ابن عصفور". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك مذاهب النحاة في رفع المعطوف على اسم (إِنَّ). 


واتبع ناظر الجيش!!) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


6-الخلاف في قولهم (إنّ فيها جالسَينِ أَخَوَيك) ونحوها 

قال أبو حيان) : 'وهذه مسائل من أبواب (إنَّ): الأولى: أجاز الأخفش: إِنَّ فيها 
جالسَينٍ أَحَوَيك بنصب (جالسَين) على الحال. قال أبو العباس: وهذا خطأ. قال: ولا أعرفه 
للأخفش إلا في هذا الكتاب. يعني (الأوسط). وانَّما جاز في الظرف لأنّ الحال في الظرف» 

وحكى الكسائي: إِنَّ ههنا يلعبون صِبياناً»ء يجعل (يلعبون) في موضع الحال. قال ابن 
كيسان: فقلت لأبي العباس: لِمَ تكره هذا والفعل قبل اسم (إنَّ) أقبح من الاسم في الحال؟ قال: 
ِنّما كرهتُ ذلك لأنّ حال المنصوب لا تحسن؛ ألا ترى أنك تقول: ضريت يضحك زيداً» ويقبح: 
ضريتُ ضاحكاً زيداً؛ لأنّ الاسم يوهمك أنه مفعول؛ وهذا يوهمك الحال أنها اسم (إِنَّ). 


وأجاز أبو العباس ذلك على أن (جالسَينِ) اسم (إنَّ) وَرأحَوَيك) بدل. وأجاز ذلك 
الكوفيون على أن يكون (أخويك) ترجمة". 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1400-1399/3). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج211-210/5). 
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التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في قولهم (إنَّ فيها جالسَينٍ أَحَوَيك) 


ونحوها. 


7 الخلاف في قولهم (إِنَّ فيها قائماً ويقعدُ أخَوَيك) 
قال أبو حيان!!) : 'والثانية: أجاز ابن كيسان: إِنَّ فيها قائماً ويقعدٌ أَحَوَيك. قال: كما 
أقول: رُبٌ رجلٍ وأخيه» فيكون في المعطوف ما لا يكون في المعطوف عليه. 


ومنع الكوفيونء قالوا: لأنّ (قائماً) لا يقع موقعه هنا (يقوم)» فامتنع كما امتنع: سوف 


يقوم وقاعدٌ عبد الله". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في قولهم (إنَّ فيها قائماً ويقعد 
أْحَوَيك). 


8-الخلاف في تقديم الظرف أو المجرور نحو قولهم (إنَّ فيها زيداً قائماً) 
قال أبو حيان7) : "الثالثة: إذا قدمت الظرف أو المجرورء فقلت: إِنَّ فيها زيداً قائماً 
وإنَّ أمامّك عمراً جالساًء اختار س والكوفيون النصب في قائم وجالس. فإِنْ بدأت بالاسم» نحو 
(نَّ زيداً فيها قائمٌ) اختاروا الرفع. وزعم أبو العباس أنَّ التقديم والتأخير في هذا سواء". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحويين في تقديم الظرف أو المجرور نحو 
قولهم (إنَّ فيها زيداً قائمً). 


ووافق أبو حيان ما ذهب إليه ابن السراج() في هذه المسألة. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج211/5). 
(2) المرجع السابق» ص 211. 
(3) ابن السراجء الأصول (ج244/1). 
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9- الخلاف في تكرار الظرف نحو قولهم (إِنَّ زيداً في الدار واقفاً فيها) 
قال أبو حيان!'! : "الرابعة: إذا تكرر الظرفء نحو (إنَّ زيداً في الدار واقفاً فيها) جاز 
الرفع والنصب عند البصربين» ولم يجز عند الكوفيين إلا النصب. 
وحجة البصربين أنك إِنَّما تجيء به مؤكداًء فإن اختلف فهو يجرى هذا المجرى» نحو: 
إِنَّ عبدَ الله في الدار جالساً في صدرهاء وجالسٌء عند البصربين» وهذا زيدٌ في الدار راغباً في 
شرائهاء كما قال: 


َالزْعْفْرَكُ غلك ترائِها شرقاً به اللَيات والكخ_ر 7 
والفراء لا يجيز إلا النصبء ويجعل (اللَبّات والنحر) كأن معهما عائداً على التّرائب. 
قال ابن كيسان: والرفع عندي جائز. وإنّما أرادوا: وَالرَعْمَرَانُ عَلَى الترَائئب في حال شروق اللَيّةِ 
والتّحرٍ به وإذا رفع أراد: وَالرَعْمَرَانُ شَرِقْ به لَبَثْها ونَخْرُها على التَّرائبِ منهاء قَبّين موضع 
شروقه؛ كأن موضع النحر واللَبّ شَرِقَ بِالرَّْمَرَانٍ على هذا الموضع الآخرء أعني التّرائب". 
التوضيح والتحليل: 
أضاف أبو حيان على ابن مالك خلاف النحويين في تكرار الظرف نحو قولهم (إِنَّ زيداً 
في الدار واقفاً فيها). 


0-الخلاف في مجيء الفعل بعد (ليت) 


2 


قال أبو حيان! : 'الخامسة: أجاز الفراء أن يلي الفعل (ليت) لأنّها بمعنى (لو) 
فتقول: ليت قام زيدٌ» وليت خرج عمرٌوء فلا يكون لها إذ ذاك عمل في شيءء كما أنّ (لو) لا 
عمل لها في شيءء وقد جاء في كلام العرب ما يدل على ظاهره؛ نحو قوله: 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج212-211/5). 

(2) البيت للمخبل السعدي في ابن سيده؛ المحكم (ج165/6) وابن منظورء لسان العرب (ج77/10]) والزبيدي» تاج 
العروس (ج505/25) وبلا نسبة في الفراء» معاني القرآن (ج146/3) والنحاسء إعراب القرآن (ج265/4) وابن 
سيده» المخصص (ج154/1) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج212/5) والسيوطيء الإتقان (ج97/2). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج212/5). 
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َأ دَمَدْ 5 اله 2 ٍ 7 اَعَد بد | 1 فنا كي 3 نَاعِمِي كا 


ولا يجوز ذلك عند البصربينء وتأولوا ما ورد مما ظاهره ذلك على أنه مما حُذف فيه 
كما جاز الحذف فى قوله: 


وَلكِنٌ ئجي عَظِيمْ المشافِر!0 
أي : ولكتّك زَنجيّ'. 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في مجيء الفعل بعد (ليت) نحو 
(ليت قام زيدٌ) وأمثالها. 


وأنة اسوك (انها قاله ابو نوات فى هذه السبالة: 


1-الخلاف في قولهم (إنَّ زيداً وعمراً قائمان) 
قال أبو حيان! : "السادسة: إذا عطفت على اسم (إنّ) وأخواتها فالخبر على حسب 
المتعاطفين» تقول: إِنَّ زيداً وعمراً قائمان» ولا يجوز (قائم) إلا حيث سُمعء نحو قوله: 


(1) البيت لعدي بن زيد في ديوانه (ق1/106 ص162) وابن رشيقء العمدة (ج271/2) وأبي البقاء العكبريء التبيين 
(ص339) والسيوطيء شرح شواهد المغني (ج697/2) والسيوطيء همع الهوامع (ج496/1) وبلا نسبة في أبي 
علي الفارسي؛ الحجة (ج174/2) وابن عصفورء ضرائر الشعر (ص180) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل 
(ج212/5) وابن هشام الأنصاريء؛ مغني اللبيب (ص381) والصفديء الشعور بالعور (ص84) وناظر الجيش» 
تمهيد القواعد (ج1308/3) وعبد القادر البغداديء خزانة الأدب (ج451/10). 

(2) هذا عجز بيت للفرزدق في سيبويه؛ الكتاب (ج136/2) وابن السراج؛ الأصول (ج247/1) وأبي سعيد السيرافي» 
شرح كتاب سيبويه (ج466/2) وابن الأثير» البديع (ج563/1) وابن يعيش» شرح المفصل (ج567/4) وأبي البقاء 
العكبريء التبيين (رص340) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج399/10) ولم أقف عليه في ديوانه» وصدره : 


(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج215-213/5). 
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فكسن :ينك شحائلا عتئ فين تخحيؤوة ا اتحرزوة اتاد" 
وقوله: 

فَمَنْ يَكُ أنَى بالمَدِيتة رَخْلْهُ قإِني وَقََارٌ بهالتري يبا 
ونحو قوله: 

إنَ شرح الشَبَابٍ والشَْغْرٍ الأن وَد مَالَمْيْعَاص كان جْنُونَا(0) 


والوجه أن يكون: لا ترودُ ولا تعارُء بالنونء ولَعَرِيبانِ» وما لم يُعاصّيا. 
واختلف فى تخريج هذه الأبيات: 


فذهب الفارسي إلى أنَّهما لتلازمهما أخبر عنهما إخبار الواحدء فجعله من باب قوله: 


3 


لم :0 ك3 3 وُكُ ب : 0 يد ان 1 2 (4) 


(1) البيت لشداد بن معاوية العبسي وهو أبو عنترة في سيبويه» الكتاب (ج302/1) وابن المثنى» مجاز القرآن (ص 243) 
وأبي سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج200/2) والغندجاني» أسماء خيل العرب (ص62) ونثر الدر 
(ج269/6) وابن سيدهء المحكم (ج542/7) وأبي الحسن البصريء الحماسة البصرية (ج77/1) وابن منظورء لسان 
العرب (ج140/14) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2061/4) والزبيدي» تاج العروس (ج341/37). 

(2) البيت لضابئ بن الحارث البرجمي في سيبويهء الكتاب (ج75/1) وأبي بكر الأنباري» المذكر والمؤنث (ج278/2) 
وأبي سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج365/1) والجوهريء الصحاح (ج801/2) وابن سيده؛ المحكم 
(ج500/6) وابن سلمة العوتبيء الإبانة (ج446/1) والأصبهاني؛ المجموع المغيث (ج826/1) والقرطبيء الجامع 
لأحكام القرآن (ج246/6) وزين الدين الرازي» أنموذج جليل (ص101) وابن منظورء لسان العرب (ج125/5) 
والسمين الحلبي؛ الدر المصون (ج355/4) والعيني» المقاصد النحوية (ج780/2). 

(3) البييت لحسان بن ثابت في ديوانه (رص246) والأصمعيء الإبل (ص84) وابن سلام» غريب الحديث (ج17/3) 
والفارابي» معجم ديوان العرب (ج101/1) والجوهريء الصحاح (ج424/1) والواحدي؛ التفسير السيط (ج453/2) 
والحميري؛ شمس العلوم (ج3411/6) والإبانة (ج447/1) وابن الشجريء أمالي ابن الشجري (ج42/2) وابن عطية 
الأندلسيء المحرر الوجيز (ج28/3) وأبي الفرج الجوزي» زاد المسير (ج255/2) وأبي حيان الأندلسيء التذييل 
والتكميل (ج86/2) وابن هشام الأنصاريء أسئلة وأجوبة في إعراب القرآن (ص35) وناظر الجيشء تمهيد القواعد 
(ج418/1) والزبيدي؛ تاج العروس (ج281/7). 

(4) البيت لامرئ القيس في ابن دريد جمهرة اللغة (ج59/1) وابن سلمة العوتبي, الإبانة (ج144/2) وابن منظورء لسان 
العرب (ج26/11) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج80/2) والسمين الحلبي؛ عمدة الحفاظ (ج257/4) 
والسمين الحلبيء الدر المصون (ج474/7) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج413/1) والسيوطيء المزهر 
(ج83/2) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج556/7) ولم أقف عليه في ديوانه. 
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وقوله: 


وَلْوْ رَضِيَتْ يَدَايَ بها وَضَدَتْ(!) 


وخرجه أكثر النحوبين على أنه من الحذف للدلالة» فحُذف الخبر من الأول لدلالة 
الثانية عليه, فالتقدير: فإئّي لا أرودُء وجروةٌ لا ترودُ. ولمّا كان باب الحذف أن يكون من الثاني 
لدلالة الأول عليه» وكان هذا بالعكسء لم يَنْقَس. 


وأما الكوفيون فجعلوا مقيساً على أن تكون الواو عندهم واو (مع)؛ ولو كانت للعطف 
للزينك المطائقة من الكين للمتعاظفين: وانكطلوا على خلك يفول الشاعو : 


تجو امتحاق الجىت حجن كذابتحدة زتمحة تلححم التي 
ألا ترى أنَّ (كدابغة) لا يكون إلا خبراً عن الكافء. ولو أخبر عن المتعاطفين لقال: 
كدابغة ودَبْغْهاء فيشبه الكتاب بالدابغة وكتابه بِالدَّبْْء لكنه لما لم يرد بالواو إلا معنى (مع) لم 
يُخبر إلا عن الاسم الأول. 
قال أصحابنا: ولا حجة في هذا لاحتمال أن يكون من حذف المعطوفء كقولهم: راكبُ 
الناقة طّليحان» أي: والناقة طّليحان. 


قال بعض أصحابنا: والصحيح أنَّ واو (مع) كالواو العاطفة في التشريك في الخبر 
بدليل قول العرب: كان زيدٌ وعمراً كالأَحْوَينِء فعلى تقدير أن تكون واو (مع) وجبت المطابقة". 


(1) هذا صدر بيت للفرزدق في ابن جنيء؛ الخصائص (ج259/1) وابن جنيء المحتسب (ج181/2) وأبي علي 
القيسي» الإيضاح شواهد الإيضاح (ج276/1) ولم أقف عليه في ديوانه» وعجزه : 
والبيت بلا نسبة في أبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج214/5). 

(2) البيت للوليد بن عقبة بن أبي معيط في الفراهيديء العين (ج247/3) وابن سلام» الغريب المصنف (ج444/2) وابن 
قتيبة» الجراثيم (ج311/1) وابن دريدء جمهرة اللغة (ج565/1) وأبي بكر الأنباريء الزاهر (ج92/1) والفارابي» 
معجم ديوان العرب (ج250/2) والأزهريء: تهذيب اللغة (ج69/5) والجريريء الجليس الصالح (ص413) 
والعسكري» جمهرة الأمثال (ج159/2) والزمخشريء المستقصى (ج216/2) والحميريء شمس العلوم (ج1556/3) 
وأبي البقاء العكبري؛ شرح ديوان المتنبي (ج84/3) وأبي الحسن البصريء الحماسة البصرية (ج116/1) وابن 
منظورء لسان العرب (ج147/12) والدميريء حياة الحيوان الكبرى (ج337/1). 
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التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في قولهم (إنَّ زيداً وعمراً قائمان). 


2-الخلاف في قولهم (إنّ في الدار عبد الله بك واثقاً) 

قال أبو حيان!!) : 'السابعة: إذا جمعت بين ظرفين تام وناقص وقدمت التام» نحو: إِنَّ 
في الدار عبد الله بك واثقآء أو إِنَّ زيداً في الدار بك واثقاًء جاز الرفع والنصب. 

وزعم محد بن سعدان أنَّ هذا لا يجوز لأنَّ (بك) في صلة (وائق). قال: ولا يجوز: إِنَّ 
فيك زيداً راغبٌ. 

وقال ابن كيسان: الرفع الاختيار لأنَّ الحال في تقدير الأسماءء وتمامها يجب أن يكون 
بعدهاء فلمًا قدمت (بك) - وهو من تمامها- اخترت إخراجها عن الحال لأن تجعلها خبراً: 
وكذا: إِنّ زيداً في الدار عليك نازل» وفيك راغبُ. 


فإن قدمت الناقصء فقلت: إِنّ فيك زيداً في الدار راغبٌء أو إِنَّ فيك في الدار زيداً 
راغبٌء أو إِنَّ زيداً فيك في الدار راغبٌ؛ جاز الرفع والنصب. 


والكوفيون لا يُجيزون النصب لأنك حين بدأت بما هو من تمام الخبر قبل الظرف التام 
صرت كأنك بدأت بالخبر» أي كأنك قلت: إِنَّ عبد الله راغبٌ فيك في الدار. 


وهذا لا يلزم لأنّ الظرف إِنَّما هو تبيين عن موضع الفعلء فكأنه في تقدمه مؤخر". 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في قولهم (إنَّ في الدار عبد الله بك 
واثقاً). 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج215/5). 
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3 الخلاف في قولهم (إِنَّ عبدَ الله في الدار طعامك آكل) 
قال أبو حيان!!! : "الثامنة: إِنَّ عبد الله في الدار طعامك آكلٌ: أجاز أكثر النحوبين 
الرفع والنصب. وقال ابن كيسان: لا يجوز عندي النصب لأنّ الظرف لاشتماله على الفعل 
تقديمه كتأخيره» والمفعول إِنَما هو تمام الفعل كبعض حروفه.؛ فليس هو قبله مثله بعده'. 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في قولهم (إِنَّ عبد الله في الدار 
طعامّك آكلٌ). 


4-الخلاف في قولهم (إنَّ من خيرٍ الناس أو خيرّهم زيدٌ) 

قال أبو حيان7) : "التاسعة: إِنَّ من خير الناس أو خيرُهم زيدٌ: فيها ثلاثة مذاهب: 

أحدها: ما ذهب إليه الكسائي وشيبة بن الوليد» وهو أنه برفع (خيرهم) وبنصب (زيد)» 
تجعل زيداً اسم (إِنَّ)» و(مِن خير الناس) في موضع الخبرء و(خيزهم) مبتدأ محذوف الخبرء 
التقدير: إنَّ مِن خيرٍ الناس زيداً أو خيرُهم هو. وجَوّزا ارتفاع (خيرهم) على أنه خبر مبتدأ 
محذوفء التقدير: أو هو خيرهمء ففي التقدير الخبر أو المبتدأ محذوف لفهم المعنى»ء وفصل 
(إِنَّ). 

وفي جواز مثل هذا نظرء وهو من عطف الجملء ولا جائز أن يكون من الإعمالء ولا 
من باب عطف المفردات: 

أما الإعمال فإنه لا يتأنّى في الحروف ولا في المعاني لأنّ (إنَّ) حرفء و(أو خيرهم) 
مرفوع بالابتداء» فيقال إِنَّ (إنّ) تطلب زيداً منصويأء و(أو خيزهم) يطلبه مرفوعاً لما ذكرناه. 

وأما كونه من باب عطف المفردات فلا يجوز لأنه إِمّا أنْ تعطفه على موضع اسم 
(إنَّ)» وهو زيدء أو على موضع (من خيرهم)؛ وهو الخبر: 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج216-215/5). 
(2) المرجع السابقء ص218-216. 


للك 


لا جائز أن يكون معطوفاً على موضع اسم (إِنَّ) لأنه لم يُذكر بعد, إِنّما جاء اسمها 
متأخراًء فيكون قد عطف على ما أتى بعدء والعطف من التوابع» لا يجوز أن يتقدم على 
المعطوف عليه إلا في الشعرء وبشروط هي مذكورة في موضعهاء وليس هذا منها. 

ولا جائز أنْ يكون معطوفاً على الخبر الذي هو (من خير الناس) لأنه يلزم من ذلك 
تقدّم الخبر الذي ليس بظرف ولا مجرور على اسم (إنَّ)؛ وذلك لا يجوز بإجماع. 

المذهب الثاني: ما ذهب إليه أبو أحمد البلخي» وهو رفع (خيرهم) ورفع (زيد)» فرفع 
(زيد) على الابتداء» و(مِن خيرٍ الناس) في موضع الخبرء و(أو خيزهم) معطوف على الخبرء 
واسم (إنَّ) محذوف ضمير الأمرء وحذفه في مثل هذا قليل» حكى الخليل عن العرب (إنَّ بك 
زيدٌ مأخودٌ), التقدير: إِنّه مِن خير الناس أو خيرُهم زيدٌء والعطف هنا من عطف المفردات لأنّ 
(أو خيرُهم) معطوف على الخبر المتقدم. والكلام كله على هذا جملة واحدة» وعلى مذهب 
الكسائي يكون الكلام جملتين. وهذا المذهب حسن. 

المذهب الثالث: ما ذهب إليه أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدي» وهو نصب 
(خيرهم) ورفع (زيد)» فاسم (إنَّ) محذوف لفهم المعنى ولدلالة ما بعده عليه» و(خيرهم) منصوب 
بإضمار (إنَّ) لدلالة (إنَّ)؛ التقدير: إِنَّ مِن خيرٍ الناس زيداً أو إِنَّ خيرهم زيدٌء فحذف (زيداً) 
لدلالة (زيد) الأخير بعده عليه. وحذف اسم (إنَّ) لفهم المعنى جائزء فحذف من الجملة الأولى 
اسم (إِنَّ) للدلالة فيما بعده عليه» وحذف من الجملة الثانية (إنَّ) للدلالة في الجملة الأولى 
عليهاء وكل ذلك جائزء وقد أنشد أبو المُطّوّق الأعرابي مثل هذا التركيب» وهو قول بعض 
المحدثين: 


وال يتين كتصرف واففستناهة أو خنسرغة بقسة ابو كرب 
قوافق حليهاً؛ .وأجازهاء وكان أبو المُظؤق:ممن فُوحَذ غنه الغردية لفصاحته'. 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحويين في قولهم (إنّ مِن خيرٍ الناس أو 


خيرُهم زيدٌ). 


(1) البيت لليزيدي في الزجاجيء أمالي الزجاجي (ص61) والجريريء الجليس الصالح (ص685) وبلا نسبة في أبي 
حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج218/5). 
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5 الخلاف في قولهم (إِنَّ زيداً لفيها قائمٌ) 
قال أبو حيان!!! : 'العاشرة: أجاز س: إِنَّ زيداً لفيها قائمٌ» جعل (فيها) ملغاة. وهذا لا 
يجوز عند الكوفيين لأنّ (فيها) لو كانت لغواً لم تؤكد. والحجة ل(س) قول العرب: إِنَّ زيداً لَبِكَ 
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التوضيح والتحليل: 


زاد أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في قولهم (إنَّ زيداً لفيها قائٌ). 


6-الخلاف في قولهم (إنَّ بك لكفيلينٍ لَأَخَواك) 
قال أبو حيان) : "الحادية عشرة: أجاز الكسائي: إِنَّ بك لَكَفيلَينِ لَأَحَواك. ومنعه الفراء 
لأنّ الاسم مرفوع بالفعل» فلا تحول بينهما اللام. وهو جائز عند البصريين على أنَّ ارتفاع 
(أَحَوَيك) هو على الخبر ل(إنَّ)'. 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في قولهم (إنَّ بك لَكَفيلينِ لأخواك). 


7- الخلاف في دلالات المعاني التي تفيدها (إِنَّ) وأخواتها 
قال أبو حيان!/ : "الثانية عشرة: المعاني التي جاءت لها الحروف كلها لا تعمل في 
ظرف ولا حالء ولا يتعلاق حرف جر. والدليل على ذلك أنك لو قلت (ليت زيداً اليوم ذاهبٌ غداً) 
لم يجزء وذكر بعض أصحابنا في ذلك الإجماع. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج218/5). 
(2) المرجع السابق» ص218. 
(3) المرجع السابق»ء ص 220-218. 
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وقد نص الزمخشري في (مفصله) على أنَّ ليت ولع وكأنّ ينصبن الحال» بخلاف 
أخواتهاء أمّا (كأنّ) فبالاتفاق عليها. 

وقد علل منع ذلك الفارسي في (الحلبيات) بأنَّها في دلالتها على المعاني قُصد بها غاية 
الإيجازء فالألف تُغني عن: أَستَفَهمْ» و(ما) عن: أنفي» و(إنّ) عن: أَوكْده فلو أعلمت في 
الظرف والحالء ومُكُنت تمكين الفعل» لكان نقصاً لما قُصد من الإيماء. انتهى. 

قال بعض أصحابنا: ليس من الحروف ما يعمل في ظرف أو حال إلا (كأنَّ) وكاف 
التشبيه» قال: 


كأَنَهُ خَارِجاً مِنْ جنب صَفْحيِهِ | سَفُودُ شزبٍ تشوة عند مُفْقأِ!!) 


وتقول: كأنَّ زيداً اليوم أسدٌ. والفرق بينهما وبين سائر الحروف أنَّ كل حرف معناه 
معنى الفعلء فمعناه في نفس المتكلم» فالمتمني هو الناطق ب(ليت)» والمستفهم هو الناطق 
ب(هل)» والفعل بخلافه» معناه مسند إلى ما دخل عليه من الاسمء فإذا قلت (قام زيدٌ) فالقائم 
(زيد) لا المتكلم» فهذا فرقٌ ما بين الحرف والفعل. وأمّا (كأنّ) ففيها دلالة على التشبيه والشبه 
فالتشبيه معنى في نفس المتكلم» فمن هذا الوجه هي كسائر الحروفء والشبه مسند إلى (زيد) 
إذا قلت (كأنّ زيداً أسدّ) أي: أَشْبَهَ زيدٌ كذاء فشاركت الأفعال من هذا الوجهء فعمل ذلك المعنى 
الذي هو الشبه المسند إلى (زيد) في الحال والظرفء وتعلق به حرف الجرء وليس ذلك في 
التمني ولا التأكيد ولا النفي ونحوهاء فمن هنا فارقت (كأنّ) أخواتهاء فعملت بلفظها كعمل 
أخواتها في الأسماء. وعمل معناها في الحال والظرفء وفارقتها أيضاً في وقوعها نعتاً للنكرة 
حالاً من معرفة وخبراً ل(كان) وأخواتهاء قال: 


(1) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه (ص12) والفراهيدي» الجمل (ص103) وابن المثنى» مجاز القرآن (ج132/2) وابن 
قتيبة» المعاني الكبير (ج760/2) وابن درستويه» تصحيح الفصيح (ص281) وابن جنيء الخصائص (ج277/2) 
وابن فارسء مقاييس اللغة (ج82/3) والهرويء إسفار الفصيح (ج607/2) وابن السيد البطليوسيء الاقتضاب 
(ج33/3) وابن الشجريء أمالي ابن الشجري (ج10/3) والحميري؛ شمس العلوم (ج3759/6) والسمين الحلبي» 
عمدة الحفاظ (ج257/2) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2299/5) وعبد القادر البغدادي؛ خزانة الأدب 
(ج187/3). 
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قثت كأئْي سََوَرَئئِي ضَيِيلةٌا') 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في دلالات المعاني التي تفيدها (إِنَّ) 
وأخواتها. 


8 الخلاف في تعدد خبر (إنّ) وأخواتها 

قال أبو حيان7) : 'الثالثة عشرة: هل يجوز تعداد خبر هذه الحروف أم لا تقتضي إلا 
خبراً واحداً؟ اختلف فى ذلك: 

فالذي يلوح من مذهب س المنع؛ لأنه يزعم أنك إذا أتيت بالاسمين أتبعت الأول منهماء 
ثُمّ رفعت الآخرء نحو: إِنَّ زيداً الظريفت منطلقٌّ» فإن لم تذكر الآخر رفعتء فتُسب المنع إليه 
من حيتُ لم يذكر رفعهماء وهو الذي يدل عليه القياسء لا يقال: كما يجوز أن يكون للمبتدأ 
خبران يجوز لهذه الحروف؛ لأنَّها إِنّما شُبّهت بالفعل» فكما لا يقتضي الفعل مرفوعين فكذلك 
هذهء قيل: مع أنَا لم نسمعه في موضع مِن المواضع فينبغي ألا يجوز". 

التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في تعدد خبر (إِنَّ) وأخواتها. 


(1) هذا صدر بيت للنابغة الذبياني في ديوانه (ص54) وسيبويه؛ الكتاب (ج89/2) وابن سلام» غريب الحديث 
(ج317/3) وابن قتيبة» غريب الحديث (ج493/2) وأبي سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج416/2) والحريري. 
مقامات الحريري (ص278) والزمخشريء أساس البلاغة (ج571/1) وابن عمرون اليحصبيء مشارق الأنوار 
(ج230/2) والحميري» شمس العلوم (ج4035/6) وابن بنين الدقيقي» اتفاق المباني (ص184) والسمين الحلبي» 
عمدة الحفاظ (ج399/1) والعيني» المقاصد النحوية (ج1565/4) والزبيدي» تاج العروس (ج439/12) وعجزه : 

مِن الرَفْشٍ في أنيابها السَمَّنقع 


(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج220/5). 


هلك 


9- عدم جواز قولهم (إِنَّ زيداً وإنّ عمراً منطلقان) 


قال أبو حيان!!! : 'الرابعة عشرة: إِنَّ زيداً وانّ عمراً منطلقان: لا يجوز من جهة أنَّ 
الخبر إذ ذاك يكون معمولاً لعاملين» وهو لا يجوز. 


التوضيح والتحليل: 
أضاف أبو حيان على ابن مالك عدم جواز النحوبين قولهم (إنَّ زيداً وإنَّ عمراً 
ذ منطلقان). 


0-الخلاف في قولهم (إنّ زيداً فيها قائماً) 
قال أبو حيان) : "الخامسة عشرة: أجاز الجمهور: إِنَّ زيداً فيها قائماً. ومنع ذلك ابن 
الطراوة لأنك إِنْ جعلته خبراً فلا اعتنيت به» وجعلته أولاً» ولا أخرته فى موضعه جرباً على 
مذهبه في منع: ضربَ عمراً زيدٌ. انتهى. كذا هذه المسألة في (شرح أبي الفضل الصفار)» 
وينظر ذلك في (المقدمات) لابن الطراوة". 
التوضيح والتحليل: 


زاد أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في قولهم (إِنَّ زيداً فيها قائماً). 
الباب السادس عشر : لا العاملة عمل إِنَّ 


1- معاني (لا) 


قال ابن مالك7 : "باب (لا)". 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج220/5). 
(2) المرجع السابق» ص220. 
(3) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج53/2). 
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وقال أبو حيان!!! : 'ش: (لا) علي أريعة أقسام: تكون للنهي» وتختص بالمضارع؛ 
نحو: لا تَقُمْ. وللدعاء» نحو: لا عَذَّبَ الله زيداً. وزائدة» نحو ا مَا مَتَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ 24). ونافية: 
فتنفي الفعل» ولا عمل لها فيه» وتدخل على الاسم» فيجوز أن تُهمل ويجوز أن تُعمّلء وإذا 
أعملت فتارة تعمل عمل (ليس)»؛ فترفع الاسم؛» وتنصب الخبرء وتقدم ذلك في فصل (ما) 
بشروطه. وتارة تعمل عمل (إنَّ) بشروطه التي تذكر". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك معاني (لا) المتداولة في النحو العربي. 

وذهب كل من ابن هشام الأنصاري/" ومرعي المقدسي!) إلى ما قاله أبو حيان في 
هذه المسألة. 


2- شرط بناء (لا) العاملة عمل (إِنّ) 

قال ابن مالك5(7© : 'يليها". 

وقال أبو حيان! : 'وقوله يليها احتراز من ألا يليهاء وأنها إذ ذاك لا تعمل» نحو قوله 
تعالى ‏ لا فيها عَوْلَ 74). 

وفي (البسيط): شرط بنائها ألا يُفصل بينها وبين (لا) بشيء» فإِنْ فُصلت رُفعت 
وكُررت» قال س: وانّما كان ذلك لوجهين: أحدهما: أنه صار بمنزلة خمسة عشرّء فامتنع كما 
امتنع فيه. والثاني: أنه محمول علي السؤالء وأنت لا تقول فيه: هل مِن فيها رجلٍ. 

وذهب الرماني إلى أنه يجوز الفصلء ويُرجَع على النصب والعملء ويَبْطّل البناء 
لحصول الفصلء ويكون جواباً لمن قال: هل فيها مِن رجلٍ؟ 


وبدل عليه قولهم: لا كذلك رجلاء ولا كزيدٍ رجلاًء و: 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج221/5). 

(2) [الأعراف: 12]. 

(3) ابن هشام الأنصاريء. مغني اللبيب (ص375). 

(4) مرعي المقدسيء دليل الطالبين (ص86). 

(5) ابن مالك» شرح التسهيل (ج53/2). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج225-224/5). 
(7) [الصافات: 49]. 


الزكك 


لاكائستية انط الاو 


أمَا الأول فعلى التمييزء كما تقول: لا مِثلّه رجلآء والمنصوب ب(لا) محذوف, أي: لا 
أحد كذلك رجلاًء أو يكون محمولاً على المحذوف. وأمّا الثاني فقال س: "على معنى: لا أرى 
كالعشية زائراًء كما تقول: ما رأيث كاليوم رجلا" أي: ما رأيث رجلاً كرجلٍ رأيتّه اليوم'. 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك شرط من شروط بناء (لا) العاملة عمل (إِنَّ). 
واتبع المرادي7) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


ووافق السيوطي7" ما ذهب إليه أبو حيان في هذا الاستدراك. 


3- شرط عمل (لا) العاملة عمل (إنَّ) 
قال ابن مالك!) : "عمل (إن)". 


وقال أبو حيان7" : 'زاد غير المصنف شرطاً آخرء وهو ألا تقع بين عامل ومعمول؛ 
نحو قولك: جئت بلا زادٍ؛ لأنّها لم ثكررء وقصد بها قصد العموم بنكرة وليت (لا)» ومع ذلك لا 


تعمل عمل (إن)". 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك شرط من شروط عمل (لا) العاملة عمل (إِنَّ). 


على كتاب سيبويه (ج39/2) وابن الأثيرء البديع (ج581/1) وعبد القادر البغداديء خزانة الأدب (ج95/4) 
والبيت: 


جا مطتحاكية تقب الجزرات تشحانا لا كالفشحية (اقتسسرا وكحتنززرا 


(2) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص362). 
(3) السيوطيء همع الهوامع (ج526/1). 
(4) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج53/2). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج225/5). 


038 


واتبع ناظر الجيش!!) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


ووافق السيوطي7) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


4-حد مصطلح المُطوّل والمَعْطُوّل 

قال ابن مالك(" : "إلا أنّ الاسم إِنْ لم يكن مضافاً ولا شبيهاً به رُكْبَ معها". 

وقال أبو حيان!) : 'والشبيه بالمضاف يُسمى في الاصطلاح المُطَوّل والمَعْطُوّل» مِن 
قولهم: مَطَلتُ الحديدة» أي: مددثها. والمُطّوّل في هذا الباب هو الاسم الذي يعمل فيما بعده 
عمل الفعل. فإذا لم يكن مضافاً ولا شبيهاً به فهو المسمى عندهم بالمفرد» والمفرد في هذا الباب 
وباب النداء هو قسيم المضاف والمُطّوّل إذ المفرد يقال باصطلاحات". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك تعريف حد مصطلح المُطّوّل وَالمَمْطْوّل. 


واتبع كل من المرادي 7 وابن عقيل77) شيخهما أبي حيان فيما ذكره. 


5 الخلاف في علة بناء المفرد مع (لا) نحو (لا رجل) 
قال أبن مالك97": “ركب 'معها ذلين". 


وقال أبو حيان7 : 'وذهب أكثر البصربين الأخفش والمازني والمبرد والفارسي إلى أنَّها 
حركة بناء » واختلفوا في موجب البناء : 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1417/3). 

(2) السيوطيء همع الهوامع (ج526/1). 

(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج53/2). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج226/5). 

(5) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص362). 

(6) ابن عقيلء» المساعد (ج340/1). 

(7) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج53/2). 

(8) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج228-226/5). 
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فقيل: بُنيت لتضمنها معنى (ِمِنْ)» كأنَّ قائلآ قال: هل مِنْ رجلٍ في الدار؟ فقال مجيبه: 
لا رجل في الدارء ولأنّ (لا) نفيّ عامٌ فينبغي أنْ تكون جواباً لسؤال عامء ولذلك صرح بِ(مِنْ) 
في بعض المواضع» وصححه ابن عصفور. 

وقال شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع: 'كان يصح ما ذكر لو كان الاسم بعد (لا) 
هو المتضمن معنى الحرفء وليس كذلك. فيقال له: (لا) هي المتضمنة معنى (مِنْ) لا الاسم 
فلا موجب لبناء 0 هذا إذا سلم أنّ الاستغراق في (لا) لنيابتها مناب (ِمِنْ)» بل قد قال 
السيرافي: إِنّ (لا) لا تقتضي في النفي عموم النفي". 

وقيل: بُني لتركبه مع (لا)» وصارا كالشيء الواحد مثل خمسة عشرّ. 

قال ابن عصفور: 'والصحيح الأول لأنَّ ما بني من الأسماء لتضمنه معنى الحرف 
أكثر مما بُني لتركيبه مع الحرفء نحو قوله: 


قور مَاأَصِ يكم أ كُوَرَئْنْ أ هذ الْجَكَاذء ذَاتُ الَريَيْن() 
وقال ابن الضائع: 'ويُقوي البناء للتركيب بناء الاسم مع صفته؛ على ما سيأتي'"؛ وهو 


وقال ابن هشام: "مذهب س والجماعة أنَّ العرب ركبت (لا) مع الاسمء وجعلتها كلمة 
واحدة» فبنوا الاسم للتركيب كخمسة عشر. ودليل ذلك أنه إذا فصل بينهما أعريوا الاسم» نحو: 
لا في الدار رجلٌ ولا امرأةٌ» وأنَّ قوماً من أهل الحجاز يقولون (لا رجك أفضلُ مِن زيدٍ) في التزام 
التنكير وترك تقديم الخبر وعدم الفصلء وأنّ المعنى استغراق الجنس وقد أعريواء لكنهم لم 
يعتقدوا التركيب وفيها معنى (مِنْ) في هذه المواضع كلها لأنّها تُعطي الاستغراق" انتهى. 


وزعم بعضهم أنه بُني لتضمنه اللام التي لاستغراق الجنس. وهو فاأسد بوصفه بالنكرة» 
ولؤاكان على ما وهم لوصيق بالمترقة: كما قالواه لفيقه أهن الذايت". 


(1) البيت بلا نسبة في أبي علي الفارسيء, الحجة (ج220/6) وابن جنيء الخصائص (ج182/2) وابن سيده؛ المحكم 
(ج207/10) والواحديء التفسير البسيط (ج447/20) وابن منظورء لسان العرب (ج333/13) وأبي حيان 
الأندلسيء التذييل والتكميل (ج227/5) والسمين الحلبي؛ الدر المصون (ج48/10) وابن عادل الحنبلي» اللباب 
(ج78/18) وخالد الأزهري» شرح التصريح (ج344/1). 
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التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في علة بناء المفرد مع (لا) نحو 
قولهم: (لا رجل). 
تبع المرادي7!)؛ وابن عقيل7)؛ والسلسيلي2» وناظر الجيش7) شيخهم أبي حيان فيما 
ذكره. 


وأيد كل من خالد الأزهري7, والسيوطي/) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


6- علة كثرة حذف الخبر بعد (لا) 
قال ابن مالك : 'وإذا علم كثر حذفه عند الحجازيين". 
وقال أبو حيان7؟ : 'وإنما كثّر الحذفٌُ في الخبر بعد (لا) هذه لأمرين: 
أحدهما: أنّها مُشَبَّهة في العمل ب(إنَّ)» وخبر (إنَّ) النكرة يكثر حذفه. 
والآخر: أنّ (لا) وما دخلت عليه جواب استفهام عامء والأجوبة يقع فيها الحذف 
والاختصار كثيراًء ولذلك يكتفون ب(لا)؛ وبِإنَعَمْ) في الجواب» ويحذفون الجملة رأساً بعدهما". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك علة كثرة حذف الخبر بعد (لا). 


ووافق السيوطي/”" ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص363-362). 
(2) ابن عقيل» المساعد (ج340/1). 

(3) السلسيليء شفاء العليل (ج380/1). 

(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1419/3). 

(5) خالد الأزهري» شرح التصريح (ج344-343/1). 

(6) السيوطيء همع الهوامع (ج527-526/1). 

(7) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج53/2). 

(8) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج241-240/5). 
(9) السيوطيء همع الهوامع (ج530/1). 
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7- علة قلة حذف اسم (ل) 
قال ابق :مالك 111 'وريما 'أبقى كدف الاسسدة. 
وقال أبو حيان7/ : 'وانّما قَنَ حذفُ اسم (لا) لأنَّ (لا) قد تنزلت من النكرة منزلة (مِنْ) 
منها في السؤال؛ فكما لا يجوز حذف النكرة وإبقاء (مِنْ) فكذلك لا يجوز حذف النكرة وإبقاء 
)»يلها شنم من :ذلك كنظ ولر يقن ضليد: 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك علة قلة حذف اسم (لا). 


8-مذاهب النحاة في قولهم (لا غُلامَ لك» ولا بَنِيَ لك. ولا بّناتِ لك؛ ولا عِشْرِيْ لك) 

قال ابن مالك : "ولا تختص هذه المعاملة بالمثنى وأخ وأب وأخواتهاء بل هي الجائزة 
في كل ما وليه لام جر معلقة بمحذوف غير خبرء حتى في: لا غَلامَ لك ولا بَنِي لك, ولا 
نات لكء. ولا عِشْرِيْ لك؛ وقد فهم ذلك من قولي: وقد يعامل غير المضاف معاملته في 
الإعراب ونزع التنوين". 

وقال أبو حيان!) : 'وهذه المسألة فيها ثلاثة مذاهب: 

أحدها: ما ذهب إليه هشام وابن كيسانء» واختاره المصنفء. من أنَّ هذه أسماء مفردة 
ليست بمضافة» والمجرور باللام و موضع الصفة لهاء فيتعلق بمحذوف» وشْبّة غير المضاف 
بالمضاف في نزع التنوين من المفرد» والنون من المثنى والمجموع على حده. 

المذهب الثاني: ما ذهب إليه الجمهور من أنَّها أسماء مضافة إلى المجرور باللام؛ وأنَّ 
اللام مُفْحَمَة لا اعتداد بهاء وليست اللام متعلقة بشيء» لا بمحذوف ولا بغير محذوفء بل هي 


(1) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج53/2). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج245/5). 

(3) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج62/2). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج256-254/5). 
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ابم وس لعزب أي 2 وض عت أزاي ط فاش ترَاخحواا') 
والخبر على هذين المذهبين محذوف. 
والمذهب الثالث: ما ذهب إليه أبو علي الفارسي في أحد قوليه» وأبو الحجاج بن 
يسعون وأبو الحسين بن الطراوة ومن أخذ بمذهبهما في (لا أبا لك) و(لا أخا لك)؛» وشبههما من 
أنّها أسماء مفردة» والمجرور باللام هو في موضع الخبرء وأنَّ قولهم: لا أبا لك ولا أخا لك» 
جاء على لغة مَن قَصَرَ الأب والأخ في الأحوال كلهاء فقال: جاء أباك وأخاكء ورأيت أباك 
وأخاك» ومررت بأباك وأخاك". 


واستدل ابن يسعون على امتناع الإضافة بما وقع في (الكتاب) من قولهم (لا أخا - 
فاعلم- لك) من جهة أنه لا يسوغ عنده الفصل بين المضاف والمضاف إليه» وزعم أنّ قولهم 
(لا يَدَيْ لك) إِنّما قاله النحويون بالقياس» وليس من كلام العرب. 

واستدل: اين" الطزاوة أن “قال ل كان .مضنافين” لكان الخون سحدوفاً: وذلك: الخيو 
المحذوف لا يكون إلا زماناً أو مكاناًء وذلك باطل لأنك لم ثرد أن تنفي الأب والأخ في مكان أو 
وقت فيكونا واجبين في غير ذلك المكان والوقت. قال: ويدل على أنَّ ذلك خبر على كل حال 
قول سليمان بن عبد الملك وقد سمع أعرابياً يقول: 


و كن اك ل نك لك 


فأخرجها سليمان أحسن مُخْرَحَ فقال: 'أشهدُ أنه لا أبَ له ولا صاحبة ولا وَلَدَ'ء فبيّن في 
هذا ما قصد الأعرابى". 


(1) البيت لسعد بن مالك في الخالديين» حماسة الخالديين (ص 49) وابن الشجريء أمالي ابن الشجري (ج421/1) وابن 
رشيقء العمدة (ج87/1) وأبي علي القيسيء إيضاح شواهد الإيضاح (ج282/1) والعينيء المقاصد النحوية 
(ج671/2) والسيوطيء؛ شرح شواهد المغني (ج582/2) وعبد القادر البغداديء» خزانة الأدب (ج468/1) والزبيدي» 
تاج العروس (ج313/19). 

(2) الأبيات بلا نسبة في المبردء الكامل (ج159/3) والراني» نثر الدر (ج41/3) والراغب الأصفهاني» محاضرات 
الأدباء (ج490/2) والميداني» مجمع الأمثال (ج133/1) والزمخشريء أساس البلاغة (ج19/1) وأبي حيان 
الأندلسيء التذييل والتكميل (ج256/5) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج103/4). 
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التوضيح والتحليل: 
زاد أبو حيان على ابن مالك مذاهب النحاة في قولهم (لا غُلامَ لك؛ ولا بَنِيْ لك؛ ولا 
واتبع المرادي!!)» وابن عقيل7)؛ وناظر الجيش7) شيخهم أبي حيان فيما ذكره. 


ويؤكد أبو حيان ما ذهب إليه أبو سعيد السيرافي7). وابن يعيش( في هذه المسألة. 


9-لا يجوز تركيب الاسم المركب من قبيل المشبه بالمضاف مع (لا) 
قال ابن مالك : 'وقد يحمل على المضاف مشابهه بالعمل فينزع تنوبنه". 
وقال أبو حيان! : 'فرع: الاسم المركب من قبيل المشبه بالمضاف من جهة أنه لا 
يجوز تركيبه مع (لا) وجعلهما كاسم واحد لما يلزم من جعل ثلاثة أشياء كشيء واحدء وذلك لا 
نظير له في المركبء كما لا يجوز تركيب الاسم العامل فيما بعده مع (لا) وجعلهما كالشيء 
الواحد لطوله؛ فإذا قلت (لا خمسة عشرّ لك) ف(خمسة عشرّ) في موضع نصب بإلا)» وليست 
مركبة مع (لا)؛ والفتحة التي في راء (عَشَرَ) هي الفتحة التي كانت فيها قبل دخول (لا) عليهاء 
وليست حادثة بسبب (لا). ومما يبين ذلك أنك لو أدخلت (لا) على (عَمْرَوَيْه) على حد دخولها 
على (مَيْتّم) في قوله: 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص365-364). 
(2) ابن عقيل المساعد (ج343/1). 

(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1415-1411/3). 

(4) أبو سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج17/3). 

(5) ابن يعيشء شرح المفصل (ج100/2). 

(6) ابن مالكء شرح التسهيل (ج53/2). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج276/5). 
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للا ممم اللتبة لنْمَط حي( 
لقلت: لا عَمْرَوَيْهه فأبقيت الاسم على كسرهء ولم تفتح الآخر بسبب (9)". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك عدم جواز تركيب الاسم المركب من قبيل المشبه 
بالمضاف مع (لا). 
واتبع ناظر الجيش7) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


وذهب أبو حيان إلى ما قاله ابن جني في هذه المسألة» وتابعهم السمين الحلبي!) 


0- (ألا) مركبة أم بسيطة 


قال ابن مالك7© : 'واذا قصد بألا العرض فلا يليها إلا فعل ظاهر أو مقدر". 

وقال أبو حيان!! : 'وظاهر كلام النحوبين أنَّ (ألا) التي للتحضيض مركبة من همزة 

والذي أذهب إليه أنها بسيطة» وضعت لمعنى التحضيضء كما هي بسيطة إذا كانت 
للتنبيه والاستفتاح» ولد ليست مركبة". 


(1) هذا صدر بيت بلا نسبة في سيبويه؛ الكتاب (ج296/2) والمبرد» المقتضب (ج362/4) وابن السراج؛ الأصول 
(ج382/1) وأبي علي الفارسيء الحجة (ج140/5) وأبي علي الفارسيء المسائل الحلبيات (ص311) وابن الأثيرء 
البديع (ج584/1) والزمخشريء المفصل (ص106) والبونسيء كنز الكتاب (ج664/2) وأبي حيان الأندلسي» 
البحر المحيط (ج258/3) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج276/5) وابن عادل الحنبليء اللباب 
(ج384/5) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج608/2) والسيوطيء» همع الهوامع (ج524/1) وعجزه : 

1 غخضتتت” | التتتة 7 الت‎ ٠ 


(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1428-1427/3). 
(3) ابن جنيء الخصائص (ج59-58/3). 

(4) السمين الحلبي» الدر المصون (ج309/3). 

(5) ابن مالك» شرح التسهيل (ج70/2). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج306/5). 
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التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك (ألا) مركبة أم بسيطة عند النحوبين. 
واتبع ناظر الجيش!!) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


وذهب السيوطي7) مذهب أبي حيان في هذه المسألة بالتفصيل التام. 
الباب السابع عشر : الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر 


1- علة دخول هذه الأفعال على المبتدأ والخبر 

قال ابن مالك0©) : "باب الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر". 

وقال المرادي : 'ذهب الجمهور أنَّ أفعال هذا الباب داخلة على المبتدأ والخبر 
لوجهين: أحدهما: أنه يجوز أن يتقدر من مفعوليها مبتدأ وخبر. 

والثاني: أنهما يرفعان مبتدأً وخبراً عند الإلغاء". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك المرادي على ابن مالك علة دخول هذه الأفعال على المبتدأ والخبر عند جمهور 
النحوبين. 


2- شاهد نبوي وشعري على مجيء (زعم) بمعنى (كفل) 


قال ابن مالك( : 'ومصدر زعم هذه زعم وزعم. ويقال زعم - بمعنى كفل- زعامة". 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1452/3). 
(2) السيوطيء نواهد الأبكار (ج397-396/1). 

(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج72/2). 

(4) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص372). 
(5) ابن مالك» شرح التسهيل (ج78/2). 
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وقال أبو حيان!!) : 'ومنه قوله عليه السلام: "الرّعيمُ غَارِم"» ويهذا المعنى قال 


الشاعر: 
تون هلكنا إن فآكْت وإنَمَاأً عَلَى الله أززاق العبادٍ كَمَا رع( 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك شاهد نبوي وآخر شعري على مجيء (زعم) بمعنى 
(كفل). 

وما ذكره أبو حيان في هذه المسألة هو الشائع عند النحوبين أمثال أبي الفرج 
الجريري7؛ وزين الدين الرازني7؛ وابن هشام الأنصاري . والسمين الحلبي)؛ والسيوطي!©. 


3- معاني (زعم) 
قال :اين هالك7 ؟ 'ويقال زعدت الشاة» تمعن سمنت ٠»‏ ومعتي هزنت : فلا يعد" 


وقال أبو حيان"'! : 'وفي الإفصاح: وَ(زّعَم) قد قلنا إِنّها قد تكون بمعنى عَلِمَّ وهو 
قول س. وقال غيره: تكون بمعنى اعتقد» فقد تكون عَلْمأء وقد تكون تقليداً» وتكون أيضاً ظناآً 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج23/6). 

(2) [عبد الرزاق الصنعاني؛ المصنفء الكفلاء» 173/8: رقم الحديث14767] و[ابن حنبلء» مسند الإمام أحمد بن 
حنبل633/36: رقم الحديث22295] و[ابن ماجه. سنن ابن ماجه. الكفالة» 482/3: رقم الحديث2405] و[البيهقي» 
السنن الكبرى» وجوب الحق بالضمان» 131/5: رقم الحديث11392]. 

(3) البيت لعمرو بن شأس في ابن منظورء لسان العرب (ج265/12) والسمين الحلبي» عمدة الحفاظ (ج140/2) 

والزبيدي» تاج العروس (ج313/32). 
(4) الجريري» الجليس الصالح (ص612). 
(5) زين الدين الرازي» مختار الصحاح (ص136). 
(6) ابن هشام الأنصاريء تخليص الشواهد (ص388). 
(7) السمين الحلبي» عمدة الحفاظ (ج140/2). 
(8) السيوطيء همع الهوامع (ج539/1). 
(9) ابن مالك» شرح التسهيل (ج78/2). 
(10) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج25/6). 
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غالباً. وقيل: تكون بمعنى الكذبء كقوله تعالى ا رَعَمَ الَذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَُوا 1/4). وقوله 
هذا يله بِرَعْمِهمْ 2/4". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك معاني (زعم) عند النحوبين. 


وأكذا كل مخ السمفة التحلى ا“ اليوط "هما ذهب إليه أبو تحيان :فين هذه المضالة: 


4- (رأى) تتعدى إلى اثنين 
قال ابن مالك" : 'ويقال: رأيت الشيء بمعنى أبصرته؛ ورأيت رأى فلان بمعنى 
اعتقدته» ورأيت الصيد بمعنى أصبته فى رئته» فهذه متعدية إلى واحد". 
وقال أبو حيان7) : "وما ذهب إليه المصنف من أنّ (رأى) إذا كان بمعنى اغْتَقَدَ يتعدى 
إلى واحد هو مذهب الفارسي. وذهب غيره إلى أنَّها تتعدى إلى اثنين» وجاء في كلام العرب ما 
يدل على ذلكء قال الشاعر: 


زأى النَّاسٌ إِلَّا مَن رأى مِثْل رَأيِه حواري قرَاكِيْنَ قضد المهخارج7) 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك تعدية (رأى) إلى اثنين. 


واتبع المرادي7؟) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


1) [التغابن: 7]. 
2 [الأنعام: 136]. 
3) السمين الحلبي» عمدة الحفاظ (ج140/2). 


)1( 
2( 
( 
4) السيوطيء همع الهوامع (ج539/1). 
( 
( 
( 


) 
) 
(5) ابن مالك» شرح التسهيل (ج81/2). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج38/6). 

(7) البيت لسُمرة بن الجعد الخارجي في الجريري؛ الجليس الصالح (642) وبلا نسبة في أبي حيان الأندلسيء البحر 
المحيط (ج49/3) وأبي حيان الأندلسيء؛ ارتشاف الضرب (ج2284/5) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل 
(ج38/6) والسمين الحلبيء الدر المصون (ج55/3) وابن عادل الحنبلي؛ اللباب (ج69/5) والسيوطي» همع 
الهوامع (ج543/1). 

(8) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص378). 
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ووافق السيوطي!!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


5 الخلاف في قولهم (ظننتُ يقومُ زيداً) و(ظننتُ قَامَ زيداً) 

قال ابن مالك(2) : اقل 5 زبدٌ قائمٌ". 

وقال أبو حيان" : 'وقد اختلف من هذا الأصل - وهو أنْ تتصدر أول الكلام - في 
مسائل: 

الأولى: ظننث يقومُ زبداء وظننتثُ قامَ زيداً: ذهب الكوفيون والأخفش إلى أنه لا يجوز 
النصب في زيد»ء وأجاز ذلك سائر البصريين لأن النية بالفعل التأخير". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في قولهم (ظننتُ يقومُ زيداً) و(ظننتُ 
قامَ زيداً)» وذلك لتصدر (ظننتُ) أول الكلام. 


ومال السيوطي!) لرأي أبي حيان في هذه المسألة. 


6-الخلاف في قولهم (أَظُنُ نِعْمَ الرجلُ زيداً) و(وجدثُ نِغمَ الرجل زيداً) 
قال أبو حيان/ : 'الثانية: أَظّنُ نِعْمَ الرجلُ زيدأًء ووجدثُ نِعْمَ الرجل زيداً: ذهب الفراء 
إلى جواز ذلك؛ وهو مقتضى مذهب البصربينء ولم يُجز الكسائي ذلك في أَظْنُ» وأجاز ذلك في 
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وجدت . 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في قولهم (أَظّنُ نِعْمَ الرجل زيداً) 
و(وجدث نِعْمَ الرجل زيداً). 


(1) السيوطيء همع الهوامع (ج543/1). 
(2) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج85/2). 
(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج59/6). 
(4) السيوطيء همع الهوامع (ج553/1). 
(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج59/6). 
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وذهن السيوط 17 إلى ما قالة أو حيان فى هذه المسألة: 


7 الخلاف في قولهم (ظَننتُ قائماً زيداً) 

قال أبو حيان7 : "الثالثة: ظّننتُ قائماً زيداً: ذهب البصريون إلى جوازهاء ومنعها 
الكوفيون إن أردت بقائم الفعل؛ وان أردت الخلف جازت عندهم أكثرهم. قال ابن كيسان: هي 
قبيحة لأنَّ الخبر يكون الاسم, فَقَبُحَت لأنّ الخبر مخالف للاسمء لأنه بيقع موقع الجملة» ودلزم 
مَن أجازها أن يقول: ظننتُ يقومُ زيدء فيُولي الظن الفعل: فيحل الفعل محل المفعول الأول؛ 
والفعل لا يُكنى عنه بالهاء كما يُكنى عن المفعولء» وكذلك الجمل. وذلك كله جائز عند 
البصريين على التقديم والتأخير كما جاز في كان". 

التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في قولهم (ظننتُ قائماً زيداً). 


8 الخلاف في قولهم (أَظْنُ آكلاً زيداً طعامك) 
قال أبو حيان7 : 'الرابعة: أَظْنٌ آكلاً زيداً طعامَكء أجازها البصريون» ومنعها 
الكوفيون". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في قولهم (أَظّنُّ آكلاً زيداً طعامك). 
واتبع ناظر الجيش7) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


ووافق السيوطي(" ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) السيوطي؛ همع الهوامع (ج553/1). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج60-59/6). 
(3) المرجع السابق»ء ص60. 

(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1491/3). 

(5) السيوطي همع الهوامع (ج553/1). 
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9 الخلاف في قولهم (طعامك أَظْنُ آكلاً زيداً) 
قال أبو حيان!!) : "الخامسة: طعامك أَظّنْ آكلاً زيدأء أجاز ذلك البصريون والكسائي. 
وقال الكسائي: النية فيه: أَظّنُ زيداً آكلاً طعامَك. وقال الفراء: لا يجوز لأنك أوقعت الظن على 
فاعل الظن على فاعل لم يكن عنده معنى لفعل» فصار لا يتقدم عليه» و(طعامك) صلته؛ فلا 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في قولهم (طعامَك أَظَّنُ آكلاً زيداً). 


واتبع ناظر الجيش7) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


0-الخلاف في علة جواز الإلغاء والإعمال في (ظن) حال تأخرها أو توسطها عن 
المفعولين 

قال ابن مالك( : 'وبجوازه بلا قبح ولا ضعف في نحو: زيد قائم ظننتء, وزيد ظننت 
قائم". 

وقال أبو حيان!) : 'يعني أنه يجوز الإلغاء والإعمال إذا تأخرت عن المفعولين» أو 
توسطت بينهما. قال ابن عصفور: والسبب في جواز إلغائها متأخرة ومتوسطة أنك إذا ابتدأت 
بغيرها تكون قد بنيت كلامك على الإخبار من غير أن تقصد جعل ذلك الخبر مما تَعلّمه أو 
تَظْنهه ثم تريد بعد أنْ يتبين أنَّ ذلك في علمك أو في ظنكء فتأتي بالفعل مُعترضاً بين أجزاء 
الكلام» أو مُلحِقاً له آخر الكلام لتبين ما قصدت من ذلك. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج60/6). 

(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1492-1491/3). 
(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج85/2). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج63-62/6). 
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وأجاز الأستاذ أبو علي أن يكون السبب في إلغائها متوسطة أو متأخرة كونها ضعيفة 
العمل لما تقدم ذكرُه من أنّ عملها إنما هو بحق الشبه بأعطيت وأخواتهاء والعامل إذا تقدم 
معموله عليه يضعُف عمله؛ ولذلك يجوز أن تقول: لزيدٍ ضَريِتُ؛ فثوصل صَريتُ إلى زيد باللام 
لما صَعْقَتْ بتأخيرها عنه» ولو كانت متقدمة عليه لم يَحسّن ذلك. قال: فَلمًا كانت ظَنَنتُ 
وأخواتها ضعيفة في العمل» وازدادت ضعفاً بتأخرها عن المعمول- جاز لذلك ألا يراعى شبهها 
بأعطيت, فتلعَى عن العمل. 

وقال ابن عصفور: هذا التوجيه باطل عنديء, بل سبب الإلغاء ما قدمناه من أنه يجوز 
إلغاؤها مع تقدمها على المفعولين إذا وقعت حشواً". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في علة جواز الإلغاء والإعمال في 
(ظن) حال تأخرها أو توسطها عن المفعولين. 


1- شروط جواز الإلغاء مع التأخر والتوسط 

قال أبو حيان!!! : "وهذا الذي ذكره المصنف من جواز الإلغاء مع التأخر والتوسط له 
شرطانء أهملهما: 

أحدهما: ألا تدخل لام الابتداء على الاسمء فإنْ دخلت فلا يجوز إلا الإلغاء» نحو: لَزيدٌ 
قائمٌ تن 4 1 ونحو: أَزيدٌ- تأنه 2-6 قائمٌ. 

الشرط الثاني: ألا تكون منفية» فإِنْ كانت منفية فلا يجوز إلا الإعمال» نحو: زيداً 
منطلقاً لم أَظُنَّ وزيداً لم أَظّنَّ منطلقاً؛ لأنه لا يجوز لك إذ ذاك أن تبني كلامك على المبتدأ 
والخبر» ثم تعترض بالظن المنفي؛ ألا ترى أنه لا يجوز لك أن تقول (زيدٌ منطلق) إلا وأنت 
عالم بصحة ذلك أو ظان له» وهذا المعنى لا يُتصور مع قولك لم أَظّنّ أو لم أَعْلَمْء فلم يبقَ إلا 
أنْ يكون الكلام مبنياً على الظن المنفي أو العلم المنفي» ولا يبطّل هذا الذي ذكرناه بقول 
الشاعر: 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج66-64/6). 
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وَمَا إِخَالُ لَدَيْنَا ينك تَنْويِك!!) 


بإلغاء (إخَالُ) مع دخول أداة النفي عليها ظاهراً؛ لأنّ أداة النفي إنما هي داخلة في المعنى على 
ما بعد (إِخَالُ) لا على (إِخَالُ)» كما تقدم تبييئُه". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك شروط جواز الإلغاء مع التأخر والتوسط. 

واتبع كل من المرادي7؛ وناظر الجيش7) شيخهما أبي حيان فيما ذكره. 

وأيد الشاطبي7) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


2- الخلاف في الإلغاء والإعمال نحو قولهم (زيدٌ ظَننتُ ماله كثيرٌ) 
قال أبو حيان7() : 'فرع: زيدٌ ظننتٌ ماله كثيرٌء يجوز فيه الإلغاء والإعمال: فإنْ ألغيت 
رَفعتَ زيداً» و(مالّه كثيرٌ) خبر عنه لأنّ الظنّ متوسط. وانْ أعلمت تصبت زيداً» وكانت الجملة 
من قوله (ماله كثيرٌ) في موضع نصب على أنها المفعول الثاني. 


وزعم الفراء أنّ الإلغاء هنا قبيح» قال: لأنّ بعد الظن حرفين» فكأنها مبتدأة. يعني أنَّ 


بعد (ظَنّ) ما يمكن أنْ يعمل فيه؛ وهما جُرْآ الجملة» فكأنك هيأتها للعمل» ثم ألغيتها". 


(1) هذا عجز بيت لكعب بن زهير في أبي الخطاب القرشيء جمهرة أشعار العرب (ص668) وأبي بكر الأنباري» 
الأضداد (ص17) وابن مالك؛ شرح الكافية الشافية (ج557/2) وابن مالك؛ شرح التسهيل (ج86/2) وأبي حيان 
الأندلسيء التذييل والتكميل (ج68/6) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج301/1) والعينيء المقاصد النحوية 
(ج867/2) وخالد الأزهري» شرح التصريح (ج375/1) وعبد القادر البغدادي». خزانة الأدب (ج310/11) ولم أقف 
عليه في ديوانه» وصدره : 


علد الك 0 لكك 


(2) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص382). 
(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1493/3). 

(4) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج471-470/2). 
(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج66/6). 
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التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في الإلغاء والإعمال نحو قولهم (زيدٌ 
ظّننتُ ماله كثيرٌ). 


واتبع ناظر الجيش!!) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


3-القياس جواز الإلغاء دون الإعمال وإن جاء سماعاً 


قال ابن مالك7) : 'وزعم الكوفيون أنَّ إلغاء ما وقع من أفعال هذا الباب بين فعل 
ومرفوعه واجبء فلا يجوز عندهم نصب زيد في قولك: قام أظن زيدٌ» ويقوم أظن زيدٌ. والصحيح 
بالنصب والرفع قول الشاعر: 


شَجَاك أَظن رَبِع الظاعِنِيِتَا وَلَْم تَعْبأ بعَذَل العَاذليت 6 


وقال أبو حيان!) : "والذي يقتضيه القياس أنه لا يجوز إلا الإلغاء؛ لأنّ الإعمال 
مترتب على كون الجزأين كانا مبتدأ وخبراًء والجزآن هنا لا يكونان مبتدأ وخبراً البتة؛ لأنَّ 
النحوبين منعوا من تقديم الخبر إذا كان رافعاً ضمير المبتدأ المُسْتكن أو البارز المتصل على 
المبتدأء والإعمال يؤدي إلى ذلكء فلا يجوز". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك ما جاء به القياس من جواز الإلغاء دون الإعمال وإن 
جاء فى السماع. 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1496/3). 

(2) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج87/2). 

(3) البييت بلا نسبة في ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج87/2) وابن الناظم؛ شرح ابن الناظم (ص148]) وأبي حيان 
الأندلسيء التذييل والتكميل (ج70/6) وابن هشام الأنصاريء تخليص الشواهد (ص446) وناظر الجيشء تمهيد 
القواعد (ج1498/3) والعيني» المقاصد النحوية (ج876/2) والسيوطيء همع الهوامع (ج554/1) والسيوطي؛ شرح 
شواهد المغني (ج806/2). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج70/6). 
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وأيد كل من المرادي!!). وناظر الجيش©) شيخهما أبي حيان فيما ذكره. 


ووافق السيوطكد !0 .ما ذهب إليه أبؤز حيان في هذه المسالة 'ثماماً. 


4-الخلاف في جواز الإلغاء والإعمال عند تقديم الخبر في حال مجيئه فعلاً 

قال أبو حيان!) : "وفي البسيط: وأمّا إِنْ كان الخبر فعلاً وتقدم» نحو: يقومُ ظَننتُ زيدٌ- 
فالبصريون على جواز الإلغاء والإعمال؛ لكنْ عند الإلغاء يجب على مذهبهم أنْ يرتفع الاسم 
بالفعل كما كان في الابتداء. وينبغي أنْ يُقْبْحَ للفصل بالأجنبي؛ لأنه ليس معمولاً للفعل ولا 
مؤكداً لمعناه» والأحسن التأخير. 

وقال الكوفيون: لا يكون إلا إلغاء ظَننتُ في هذا؛ لأنّ الأول يطلب فاعله؛ والاسم فاعل 
له في المعنى» فلا يُمنع عنه؛ لأنه يكون إلغاء لما لا يجوز إلغاؤه. 

وقال بعض المتأخرين: إنَّ صورة هذه المسألة تكون من باب إعمال الفعلين» فينبغي أنْ 
تجري على الخلاف فيه. وهذا الذي ذكره لا يصح؛ لأنّها لا تدخل في باب الإعمال إلا بتقدير 
أن تُعمل ولا تُلعَىء وأمّا بتقدير الإلغاء فلا تدخل؛ لأنه لا يحتاج إلى إضمار فيها ولا حذف» 
فليست هذه الصورة داخلة فى الإعمال مطلقاً". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في جواز الإلغاء والإعمال عند تقديم 
الخبر فى حال مجيئه فعلاً. 


5- الخلاف في الرفع والنصب في قولهم (قامَ ظَننتُ زيداً) و(يقومُ خِلتُ محمداً) 


قال أبو حيان/ : 'وفي الإفصاح: منع الكوفيون: قامَ ظننتُ زيدأء أو يقومُ خِلْتُ 
محمداًء وأجازوا الرفع على الفاعل لا على الابتداء» وقالو: لا يُنصب إلا ما كان مبتدأ قبل 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص383). 
(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1498/3). 

(3) السيوطيء همع الهوامع (ج554/1). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج71/6). 
(5) المرجع السابق» ص71. 
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ظَننتُ؛ ولا يبتدأ بالاسم إذا تقدمه الفعل. والبصريون: أجازوا النصب لأنّ العامل الآنَ فعلٌ» فلا 
يكون فعلٌ أقوى منه. والمسألة عندي من إعمال الفعلين» فأمّا الرفع فاختلفوا فيه» والصحيح ما 
رآه الكوفيون؛ لأنّ الظن كلا شيءء والفعل قد تفرغ لما بعده". 

التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحويين في الرفع والنصب في قولهم (قامَ 
ظننث زيدً) و(يقوم خِلث محمدا). 


6 -الخلاف في مجيء (ظان) مصدراً 

قال ابن مالك( : 'بكون المصدر ضميراً أو اسم إشارة نحو: زيد ظننته أو ظننت ذاك 

وقال أبو حيان!/ : 'وأجاز هشام: زيدٌ ظانٌ أنا قائمٌ. وكذا: زيدٌ أنا ظانٌ قائمٌ» يلغي 
الظن- يعني: وإنْ كان في جملة اسمية- كما يلغيه في جملة فعلية. قال: فإِنْ أراد المصدر 
جاء بالهاءء فقال: زيدٌ ظائه أنا قائمٌ» وان شاء قال: أنا ظانّهاء يريد: ل وظَانهُنٌَ » يريد: 
الظّنّات. 

وقال الفراء: كلام العرب: زيدٌ ظاناً أنا قائمٌ» بالنصب لأنّ الظَّنّ مُعَلّقّ بالجملة. 

قال النحاس: جعل الفراء ظاناً مصدراً مثل "اللّهُمّ حَائداً بك مِنَ التّار'(7, أي: عوذاً. 
وهذا كله خطأ عند البصربين» و(فاعل) مصدراً لا يُقَاسُ عليه. 
والذي أجازه هشام لا يحسُنُ إلا أنْ يكون من كلامينء فتقول: زبدٌ ظانٌ أنا قائمٌ» أي: زيدٌ قائمٌ أنا 
ظانٌ ذلك". 

التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في مجيء (ظان) مصدراً. 


(1) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج87/2). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج74-73/6). 
(3) [عبد الرزاق الصنعاني» المصنفء القول في السفرء 157/5: رقم الحديث9236]. 
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7-الخلاف في أيهما أحسن في الإلغاء اسم الإشارة أم الضمير؟ 

قال أبو حيان!!) : 'واختلفوا أهو أحسن في الإلغاء من الضمير أو الضمير أحسن منه 
أو هما في ذلك سواء: فظاهر كلام س أنه أضعف في الإلغاء من الضمير لأنه اسمٌ ظاهرٌ 
منفصلء فهو أشبه بلفظ المصدر. وقال الزجاج: الهاء أضعف لأنه يُتَوَهَمْ منها أنها راجعة إلى 
زيد. وما قاله الزجاج لا يظهر لأنّ (ذلك) يمكن أن يكون إشارة إلى(زيد) أيضا". 

وقال ناظر الجيش7) : "وقد جعل التوكيد بالضمير أو باسم الإشارة في رتبة» وابن 
عصفور يقول: الإلغاء مع الإشارة إلى المصدر أقوى من الإلغاء مع ضمير المصدرء وعلل 
ذلك بأنَّ الضمير وإنْ كان مبنيّاً أقرب إلى المصدر المعرب من حيث كان صيغة الضمير تبني 
عن النصبء؛ فصارت الصيغة بمنزلة الإعراب في المصدر واسم الإشارة ليس فيه إعراب ولا 
صيغة تقوم مقام الإعراب فبعد شبهه من المصدر. 

قال: وإنما جاز الإلغاء مع الضمير واسم الإشارة ولم يجز مع المصدر لكونهما مبنيين 
لم يظهر للعامل فيهما عملء فلا يكون مع الإعمال كأنك معمل ملغ في حال واحد بل يكون 
الفعل ملغى بالنظر إلى المفعولين وكالملغى بالنظر إلى الضمير واسم الإشارة من حيث لم 
يظهر له عمل فيهما. انتهى'. 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان وتلميذه ناظر الجيش على ابن مالك خلاف النحوبين في أيهما أحسن 
في الإلغاء اسم الإشارة أم الضمير؟. 


8-علة تعلق الفعل ب(ما) النافية 
قال أبو حيان : 'وفي البسيط : ذهب الخليل وجماعة إلى أنه يُعَلَّىْ ب(ما) النافية 
لأنها لها الصدر كالاستفهام» تقول: عَلِمِتُ ما عبدُ الله قائمٌء ولأنها تُشبه إِنْ واللام؛ لأنها يُتلَنَّى 
بها القَسَم". 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج74/6). 
(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1501/3). 
(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج83/6). 
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التوضيح والتحليل: 


زاد أبو حيان على ابن مالك علة تعلق الفعل ب(ما) النافية. 


9 الخلاف في جواز العمل والإلغاء أيكون ب(ما) التميمية أم الحجازية؟ 

قال أبو حيان!!) : ' وفي البسيط : ... وهل يجوز ما تقدم من العمل في بعض والإلغاء 
عن بعضء كقولك: عَلِمتُ زيداً ما أبوه قائمٌ؟ واختلف المجوّزون: فقيل: لا تكون إلا التميمية؛ 
لأنَّ الحجازية كالفعل» والفعل لا يدخل على الفعل» فلا تقول: علمتُ ليس زيدٌ قائمٌ. وقيل: يجوز 
لأنها ليست بفعل. 

وقيل إِنَّ (لا) بمعنى (ما) يجوز أن تُعَلّقء نحو: عَلِمِتْ لا رجل في الدار ولا امرأة. وهل 
تكون فيه (لا) التبرئة؟ فيها ما في الحجازية لأنها عاملة» لكنّها دونها لأنها محمولة على إِنْء 
وانما تكون ك(ما) التي بمعنى ليس". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في جواز العمل والإلغاء أيكون ب(ما) 
التميمية أم الحجازية؟. 

واتبع المرادي7) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


وذهب السيوطى7© إلى ما قاله أبو حيان فى هذه المسألة. 


0-الخلاف في المعلقات التي تعلق بالفعل في جواب القسم 

قال أبو حيان!) : 'وفي كتاب الصفار: الذي يُعَلّق به اللام الداخلة على المبتدأ 
والخبر» واللام المقرونة بِإِنَّ» واللام الداخلة على الفعل» نحو لَيَُومَنَ في جواب القَسَمء و(ما) 
ور فرتعي عدت قيار )0 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج83/6). 

(2) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص386). 
(3) السيوطيء همع الهوامع (ج558/1). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج84-83/6). 
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وهذه المُعَلّقَاتُ كلها تكون في جواب القّسَمء ويُحذفٌ القَسَمُء وتبقى دونه إلا (ما) و(لا)» 
فإنهما لا تبقى واحدة منهما دون القَسَم؛ لأنه لا يُفْهَمُ الَسَم» بخلاف اللام وانْ. 

والمُعَلّقْ عن هذه الأشياء قيل: هذه الأشياء في موضع المفعول للفعل. وقيل: لما 
ضمنت معنى القّسَم لم تحتج إلى معمول. وقيل: القَسَم مضمر بعد الأفعال» وهو وجوابه في 
موضع المعمول للفعل المُعَلّق. 

والصحيحٌ الأول. ورد الثاني بأنه يحتاج الفعل إلى معمول ضرورة؛ والثالث أنهم عَلَقوا 
الفعل عما أوله (ما)» وقد قلنا إِنَّ القّسَم لا يُحذف مع (ما)» فثبت أنَّ الأفعال مُصَمَّنة معنى 


القَسَم" انتهى". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في المُعَلّقات التى تعلق بالفعل في 


واتبع المرادي!!) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


ووافق السيوطي7) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


1- الَعَلَ) يعلق بها الفعل 
قال أبو حيان! : "وكنت قد ذكرت في (منهج السالك في الكلام على ألفية 0 0 
ا ا ومنه "[ وَمَا يُدْرِبِكَ لَعَلَ الساعَةَ تَكُونْ قَرِببَا 44) 
بنرك أعله يرْكى 14 ا ؛ ولت نسي اف في م لد 


1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص386). 
السيوطيء همع الهوامع (ج557/1). 

أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج84/6). 
[الأحزاب: 63]. 

[عبس: 3]. 

[الأنبياء: 111]. 


) 
) 
) 
4) 
) 
) 
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على شيء من هذاء قال وقد ذكر 9 وَمَا يُدْرِبِكَ لَعَلَّهُ يَرَكّى » وَمَا يُدْرِيِكَ لَعَلَ السَّاعَةَ تَكُونُ 
قَرِيبَا 4 ما نصه: والقول في لعل وموضعها إنه يجوز أنْ تكون في موضع نصب. وأنَّ الفعل 
لمّا كان بمعنى العلم عُلَقَ عَمّا بعده» وجاز تعليقه لأنه مثل الاستفهام؛ ألا ترى أنه بمنزلته في 
أنه غير خبرء وأنّ ما بعده منقطع مما قبله» ولا يعمل فيه واذا كان كذلك لم يمتنع أن يقع 
موقع المفعول كما يقع الاستفهام موقعه؛ فعلى هذا تكون لعل وما بعدها بعد هذه الأفعال في 
موضع ذ ي: 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك تعليق (ِلَعَلَ عَلَ) بالفعل. 

واتبع ناظر الجيش!!) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


ونا الشيوط. 13 إلن ها ذهب إلية أبو تحيان في.. .كد المسألة: 


2 الخلاف في مجيء (إنَّ) وفي خبرها لام الابتداء والقسم أو (ما) النافية أو (لا) بعد 
) عَلِمْ 2 وَظََد 4 ( 
قال :ين طالك!© + "أو لذاء 
وقالة أو 1 رن وا ره لجو بي ا 
هو قول جميع النحاة» إلا أنَّ أبا العباس 2 عن المازني إجازة الفتح مع اللام في ذلك: وحكى 
أنَّ سعيد بن جُبَيِرِ قرأ « إِلَّا إِنَهُمْ ليأكلون »4 (0 بالفتح. 


وأجاز الفراء الفتح إذا طال الكلام» وأنشد لطرفة: 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1510-1509/3). 
(9) ابوط كع لبرت 1557/12 

(3) أيخ مالك شرح التسهيل (ج88/2). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذبيل والتكميل (ج87-85/6). 
(5) [الفرقان: 20]. 
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َأَنَّ إسَانَ المنِ مَالَم يكن لَه شك لك لكت اللا 

وزعم أنه قرئ ( إِنَّ رَتَّهُْ بهم يَومَئِذِ لخبيز 34). 

وفي هذه الجمل التي هي مصدرة بِإِنّ المكسورة وفي خبرها اللام» أو بلام الابتداء» أو 
بلام القسم» أو ب(ما) النافية» أو ب(لا) خلاف: فمذهب س والبصريين وابن كيسان أنها في 
موضع نصب. والحجة ل(س) أن الاعتماد على خبر الظن» فصار المعنى إذا قلت ظّننتُ ما 
زيدٌ منطلقاً: في ظنيء قال تعالى آ وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصٍ 14). قال ابن كيسان: ما هنا 
جحدء وهي وما بعدها في موضع مفعول الظن لأنه جملة» والجملة فيها اسم وخبرء فقد أدت 
عن مفعولي الظنء كما تقول: ظننتُ أنْ يقومَ زيدٌ. وقال الكوفيون: أضمر بين الظن وبين هذه 
الحروف القّسَم. فعلى قولهم لا يكون لهذه الجمل موضع من الإعراب؛ لأنّ الجمل المتلقى بها 
القَسَمِ لا موضع لها من الإعرابء فإِنْ كان مسموعاً من لسان العرب: عَلِمِتُ لَزِيدٌ منطلق وعمراً 
مقيمآء بالنصب كان ذلك حجة واضحة على الكوفيين» والا فيحتمل ما قالوه. 

وقال أصحابنا: إنَّ هذه الأفعال تضمن معنى القّسَمء فتتلقى بما يتلقى به القَسَمء وثعلق 
إذ ذاك عن العمل. وهذا جنوح لمذهب الكوفيين. وإذا ضمنت معنى القَسَم لم تكن تلك الجمل 
لها موضع من الإعراب؛ لأنه- وإنْ كان متعدياً- صُمِن معنى ما لا يتعدى؛ فلم يتعد» كما أَنْ 
تُبِنْتُ في الأصلء لا تتعدى, فلمًا صُمِنَثْ معنى ما يتعدى إلى ثلاثة تعدت تعديته. 

وهذا الذي صححه ابن عصفور في (شرح الجمل)؛ وهو ضعيف جداً؛ لأنّ هذه الأفعال 
تحتاج بوضعها إلى معمولء ولا تقول إنها خرجت بالكلية عن معناها حتى لم تبق تطلب 
معمولاًء وأنت ترى مضمون الجملة مُقيداً بالعلم أو بالظنء فلم تتنزل منزلة جملة القسم من كل 
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جهه. 


(1) البيت لطرفة بن العبد في ديوانه (ص67) والأزهري» تهذيب اللغة (ج107/5) وابن منقذء لباب الآداب (ص115) 
وابن منظورء لسان العرب (ج323/1) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج85/6) واليوسيء زهر الأكم 
(ج63/3) والزبيدي» تاج العروس (ج297/2) ويلا نسبة في الفراهيديء العين (ج268/3) وابن سلمة العوتبي» 
الإبانة (ج113/2) وابن هشام الأنصاريء تخليص الشواهد (ص346) والوطواطء غرر الخصائص الواضحة 
(ص233) وابن علان» إتحاف الفاضل (ص57). 

(2) [العاديات: 11]. 

(3) [فصلت: 48]. 


لحك 


والصحيح مذهب سء وهو أنَّ الجملة إذ ذاك لها موضع من الإعراب على حسب الفعل 
في التعدي إلى واحد أو إلى اثنين. وأمّا مذهب الكوفيين - وهو إضمار القَسَم بين هذه الأفعال 
والحروف- فلا أَنقُلُ عنهم أنَّ تلك الجملة القٌسَمية وجوابها في موضع المعمول. 

ونقل بعض أصحابنا أنَّ القّسَم مُضمر بين هذه الأفعال وهذه الحروف, لكنه لم يَعْرُه 
للكوفيين ولا لمعين» ونقل أنَّ مذهب هذا القائل أنَّ القسَم وجوابه في موضع معمول الفعل. 

وأبطل هذا المذهب بأنه عُلّقَ الفعل عن الجواب الذي أُوَّلّه (ما) و(لا)» والقّسَم لا يُحف 
مع (ما) و(لا) البتة؛ لأنّ القَسَم لا يُفَهَم مع واحدة منهما إِنْ حُذفء بخلاف اللام وإنَّ فإنهما لا 
يكونان إلا في القّسَمء فلذلك ساغ أنْ يُحدَفَ القسَم معهما". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في مجيء (إنَّ) وفي خبرها لام 
الابتداء والقسم أو (ما) النافية أو (لا) بعد (عَلِمْتُ وظَتَنْتُ). 

وما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة هو المتداول عند النحودين أمثال أبي على 
الفارسي!!)ء وسلمة العوتبي2. وأبي البقاء العكبري77؛ وابن عادل الحنبلي7؛ وخالد الأزهري(5, 
والسيوطي77), وعبد القادر البغدادي7). 


3 الخلاف في قولهم (أَظْنُ أَنَكَ قائمٌ) و (أَظُنُ قيامك) 
قا أبق حرا 19 + اذك -مبنائلة :من “هذا :النابث: المسالة الأوك 5 أحان ين" وأصتحانه 
والفراء : أَظّنٌُ أَنّكَ قائمٌء ولم يجيزوا: أَظْنٌ قيامك. وأجاز ذلك الكسائيء قال: كما أقول: أَظْنُ 


(1) أبو علي الفارسيء المسائل الحلبيات (ص73). 

(2) ابن سلمة العوتبيء الإبانة (ج113/2). 

(3) أبو البقاء العكبريء اللباب في علل البناء والإعراب (ج250/1). 
(4) ابن عادل الحنبليء اللباب (ج479/11). 

(5) خالد الأزهريء شرح التصريح (ج377/1). 

(6) السيوطيء همع الهوامع (ج556/1). 

(7) عبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج377/10). 

(8) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج116/6). 


032 


ذلك. ورد عليه بأنّ (ذلك) يُشارٌُ به إلى اثنين» قال تعالى: ا عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ 4(), أي: بين 


الفارض والبكْر". 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في قولهم (أظن أثك قائة) و(أظن 
قيامك). 
واتبع ناظر الجيش77) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


وأيد كل من الشاطبي27), والأشموني!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


4- الخلاف في الحذف نحو قولهم (ظَننتُ أنّكَ قائمٌ) 

قال أبو حيان7 : "الثانية: إذا قلت ظّننتُ أَنَّكَ قائمٌ فمذهب س أنه لا حذف فيه وأنه 
لما جرى ذكرُ المسند والمسند إليه اكثفي به» واستُغني عن الحذف. وذهب أبو الحسن وأبو 
العباس إلى أنّ الخبر محذوفء والتقدير عندهما: أَظّنٌ أنَّ زبداً قائمٌ مستقراً أو ثابتاً. ورْدّ عليهما 
بأنَّ تقدير المفعول المحذوف يقتضي إحالة على قيام معهودء و(زيدٌ قائمٌ) ليس بينك وبين 
مخاطبك عهد في القيام» فإذا تقرر هذا عَلِمِتَ أنَّ ظَتَنتُ أنَّ زيداً قائمٌ معناه عندهم على القطع: 
ظَننتُ زيداً قائماً: فهذا القيام المظنون غير معهودء والذي بُقَدّرُ مستقراً أو ثابتاً إنما يكون هذا 
ص ا عنده» وذلك تحريف 00 اللفظل 00 0 0 0 0 26 0 
مطلقاًء أمّا إذا 0 0 مطلقاً فلا ا إليه ولا إلى تقديره؛ لأنّ تك قائمٌ) قد 2 على 


و . وم . إليه". 


(1) [البقرة: 68]. 

(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1539/3). 

(3) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج101/4). 

(4) الأشموني» شرح الأشموني على ألفية ابن مالك (ج289/2). 
(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج117-116/6). 
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التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في الحذف نحو قولهم (ظَّننتُ أَنّكَ 
زأنهكاكلى الشيس ١!‏ هه أن يدان 'فنيا لكر 


5- الخلاف في قولهم (أَظْنُ أنْ يذهبٌ زيدٌ) 
قال أبو حيان : 'الثالثة: أجاز الكسائي والفراء : أَظْنُ أنْ يذهبُ زيدٌ. ولا يجوز ذلك 
عند البصريين إلا أنْ تأتي بعوضء نحو قد والسين وسوف ول". 
التوضيح والتحليل: 


زاد أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في قولهم (أَظْنُ أنْ يذهبُ زيدٌ). 


6 الخلاف في قولهم (أَظْنُ يذهبُ زيدٌ) 
قال أبو حيان! : 'الرابعة: أَظْنُّ يذهبُ زيدٌء لا يجوز إلا على مذهب من مذاهب الفراء 
في قراءة من قرأ ( وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كمرُوا سَبَقُوا 14) بمعنى: أنْ سَبَقُواء وحذف (أَنْ) لما عاد 
الذكرُ على الفاعلين» و لالَّذِينَ) في موضع رفعء وشبهه بقوله: يريدُ يقوم» بمعنى: يريد أنْ يقوم. 
وهذا الذي قاله مخالف لأقواله؛ لأنه قال: إذا حذفت أنْ لم يُكْتفَ بشيء واحد حتى 
يستبين» و (سَبَقُوا) شيء واحد". 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في قولهم (أَظْنُ يذهب زيدٌ). 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1539/3). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج117/6). 
(8) الفرهة النتايق» صن 117 

(4) [الأتفال: 59]. 


1414 


َس 


7 الخلاف في كسر (إنَّ) وفتحها في (ِظَنَنتُ زيداً إِنّه قائمٌ) 
قال أبو حيان!!! : "الخامسة: ظَّنَنتُ زيداً إنّه قائمٌ» بكسر إنَّ في مذهب البصربين لا 
غير؛ لأنها في موضع الابتداء. وقال ابن كيسان: يجب فتح أنَّ على البدل؛ قال الشاعر: 


5 5 وفنا عد ذُافَ أَنْ 303 2 


جعل أنْ بدلا من الكاف على أحد ما وُجّة عليه". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحويين في كسر (إنَّ) وفتحها في (ظَئَنتُ 
زيداً إنّه قائم). 

واتبع ناظر الجيش'7) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 

ووافق أبو حيان ما ذهب إليه أبو سعيد السيرافي7) في هذه المسألة» وتابعهم 
الأشموني7") أيضاً. 


8 الخلاف في جواز حذف حرف الاستفهام مع الشك 


قال أبو حيان) : 'السادسة: أجاز الفراء حذف حرف الاستفهام مع الشكء قال الغراء : 
وتُضمره العرب فين حروف الشنك خاصة» فيقولون: تراك منطلقاً؟ يريدون: مراك ؟ وكذلك: حَحْلداكَ 
تخرج؟ لأنَّ الاستفهام شلك وهذه شكء فاكتفى بواحد من صاحبه؛ وامتنع في ضَريِتُ وقَتَلتُ 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج118/6). 

(2) هذا عجز بيت بلا نسبة في الطبريء جامع البيان (ج301/17) وأبي بكر الأنباريء المذكر والمؤنث (ج388/1) 
والنحاسء إعراب القرآن (ج261/2) وابن فضال المجاشعيء النكت في القرآن (ص286) والأصبهانيء إعراب القرآن 
(ص194]) وابن هشام الأنصاريء مغني اللبيب (ص241) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج349/4) 
وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج511/2) وصدره : 

إسسَانٌ الشسبنٍٍ ثه ديها إإيتا 


(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1539/3). 

(4) أبو سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج351/3). 

(5) الأشموني» شرح الأشموني على ألفية ابن مالك (ج299/1). 
(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج119-118/6). 
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وسائر الأفعال لأنها إخبازٌء لا شك فيها. وتابعه قطرب على هذا القول» وزاد عليه أنه أجاز 
ذلك فى غير هذه الأفعال. 

وذهب س إلى أنَّ ذلك لا يجوزء قال س: إذا حذفت حرف الاستفهام انقلب المعنى» 
وهذا أقبح ما يقع فيه الغلط لأنه ذهاب البيان» وهو اللحن الحقيقي. وقد قيل: لم يؤخذ على ابن 


ُمَّقَالوا: كُحِبهاهء كلت بَهِراً عَنَدَ النَّجْم والقضى والقُّرَابٍ(1) 
أي: أَتْحِبُها؟. 
وقال أبو العباس: ليس الأمر عندي كذلك إنما هو إلزام» أي: ثُمَّ قالوا: أنت تُحِبُّها. 


وزعم الأخفش الصغير أنَّ ما ذهب إليه الفراء إنما أخذه من كلام العامة؛ لأنهم يقولون: 
تُرَى ذلك؟ فأمًّا عن العرب فلا يُعْنَفُ". 


التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في جواز حذف حرف الاستفهام مع 
الشك. 


واتبع ناظر الجيش7) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


(1) البيت لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه (ق10/50 ص 776) والجاحظء المحاسن والأضداد (ص289) وابن دريد» جمهرة 
اللغة (ج331/1) وابن خالويه» ليس في كلام العرب (ص350) والأزهريء تهذيب اللغة (ج154/6) وابن فضال 
المجاشعيء التكت في القرآن (ص331) والحصريء زهر الآداب (ج292/1) وابن سلمة العوتبي؛ الإبانة 
(ج269/2) والحميري؛ شمس العلوم (ج641/1) وأبي البقاء العكبريء التبيان (ج1094/2) وابن يعيش؛ شرح 
المفصل (ج297/1) وابن مالك؛ شرح التسهيل (ج184/2) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج118/6) 
وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1540/3). 

(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1540-1539/3). 
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9-الخلاف في قولهم (لَزيدٌ ظَنَنتُ ظناً قائمٌ) أهي بالرفع أم بالنصب؟ 
قال أبو حيان!!) : 'السابعة: لَزيدَ ظَنَنتُ ظناً قائمٌء المسألة ممتنعة لا بالرفع ولا 
بالنصب؛ لأنك إذا رفعت جمعت بين متعاقبين» وانْ نصبت أدخلت لام الابتداء على الجملة 
الفعلية. ذكر هذه المسألة صاحب (المُلخّص)". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في قولهم (لَزيدٌ ظَنَنتُ ظناً قائم) أهي 
بالرفع أم بالنصب؟. 


0- الخلاف في قولهم (أَظَنّ زيدٌ ذاهباً بحقي باطله) 

قال أبو حيان) : "الثامنة: تفول: أَظَّنّ زبدٌ ذاهباً بحقي باطله» بنصب الباطل» 

والتقدير: أَظّنَّ زيدٌ باطله ذاهباً بحقي. وأجاز الفراء رفع الباطل؛ وأنشد لذي الرمة: 
أَضُن ان طُرْفُوتْ عُتَئِيَةٌ ذَاهياً بعقاديّتِي تَكُدَافْ ه وَجَعَائُِةاة) 

برفع التَّكْدَابٍ والجَعَائِْل» ونصبه بِظَنّ» وزعم أنّ المعنى: أَظّنّ ابن طْرْنُوثِ أنْ يذهب بعادِيّتي» 
وجّعل ذاهباً بمعنى أَنْ يذهبء كما قال (عَسَى العُوَيْرُ أَبْؤُسأً)؛ أراد: أنْ يَبْأْسَء فلمًا حذف أنْ 
نخست أنؤبيا, «ؤقال* ل نغؤذ :أن :تقوك: أَظْنٌ زيدٌ قائماً» وأنت تريد: أنْ يقوحَ ؛ لان (أنْ) تكتفي 
من 37 شيئين» فلا د من 37 شيئين إذا حذفتهاء» فتقول: لد ظْئَنتٌ قائماً أناء وَأَظْنْ زيدٌ قائمٌ هو. 

قال ابن كيسان: ويجوز أنْ تنصب تَكْذابه بِظّنَّ» وترفع جَعَائله إنْ كانت القافية مرفوعة 
على المعنى» أي: ويذهب بها جَعائلُه. وشبهه بقول الشاعر: 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج119/6). 

(2) المرجع السابق» ص 120-119. 

(3) البيت لذي الرمة في الفراء» معاني القرآن (ج415/1) والطبريء جامع البيان (ج29/14) وأبي حيان الأندلسي» 
التذييل والتكميل (ج119/6) ولم أقف عليه في ديوانه. 
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وَجَذْنَا الصَالِحِينَ لهم جرع وَجَََات وَعنتَاً سَأهسَ بزلا( 


لمّا تم الكلام على قوله (لَهُم جَرَاءغُ) أضمر فعلاً للثاني» فكأنه قال: وَجَدْنَا لهم جَنَّات 
وعيناً سَلَسَبيلا. وقد تقدم لنا الكلام على شيء من هذه المسألة في باب إِنَّء وأمعنا هنا فيها". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في قولهم (أَظَنّ زيدٌ ذاهباً بحقي 
باطله). 


وهذا الذي استدركه أبو حيان ارتآه النحويون قبله أمثال ابن السراج©) ٠‏ وأبي علي 
الفارسي0©. وأبي البقاء العكبري). 


1- الخلاف في قولهم (عبد الله ما رأيث عالمٌ» أو ما ظَنَنتُ) 

قال أبو حيان7 : "التاسعة: عبد الله ما عَلِمتُ عالمٌ» أجمعوا على جوازها. واختلفوا في: 
عبد الله ما رأيثُ عالمٌء أو ما ظَتَنتُ». فمنع من ذلك الفراء وابن كيسان» وأجاز ذلك غيرهما. 
وقدّر الفراء ذلك: عبد الله فيما أَعلَمُ. قيل له: وكذلك يُقدر في الظن والحسبان. وقال ابن كيسان: 
المعنى: عبدُ اللهِ مُدَّةَ عِلُمي عالمٌ» وليس للظن هنا مشاركة للعلم؛ لأنّ الظن شيء يقع في 
النفسء» يجوز أنْ يبطل وأنْ يحق» فلا تكون له مدة توجب الظن بثبات علم عبد الله'. 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في قولهم (عبدُ الله ما رأيتُ عالمٌ» أو 
ما ظَتَنث). 


(1) البيت لعبد العزيز بن زرارة الكلابي في سيبويه» الكتاب (ج288/1) وأبي علي الفارسيء المسائل البصريات 
(ج319-318/1) وبلا نسبة في المبردء المقتضب (ج284/3) وابن السراج» الأصول (ج474/3) وابن عدلان» 
الانتخاب (ص64) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج120/6) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1752/4). 

(2) أبو علي الفارسيء المسائل البصريات (ج482-481/1). 

(3) ابن السراج» الأصول (ج186/1). 

(4) أبو البقاء العكبريء اللباب في علل البناء والإعراب (ج254/1). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج120/6). 
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2- الخلاف في النصب نحو قولهم (أَزيدٌ زعمت أنه منطلق؟) 

قال أبو حيان!!) : 'العاشرة: أَزِيدٌ زعمت أنَّه منطلقٌ؟ هذا لا خلاف في جوازه. فإِنْ 
نصبت زيداً فهو خطأ عند البصريين» وأجاز ذلك الكسائي لأنه وجد (أنَّ) تدخل وتخرج والكلام 
على معناه» فالمعنى عنده: أزيداً رَعَمنَه أخاك؟ وحكى عن العرب دليلاآ على صحة ذلك: كم 
زَعمت أنَّكَ سائرٌ؟ على أنّ كم في موضع نصبء وحكى أيضاً: مَنْ رَعَمتَ أُنك ضاربٌ؟. 

ولا حجة فيما ذكر لأنه يحمل على أنَّ كم في موضع رفع على أن تريد: سائرهء وكذا: 
مَنْ زَعَمِتَ أَنَّك ضاربٌ» أي: ضاربهء كما أنشد س: 

عتبخ نبا كلية لدة أضسةة 


أي: لم أَصْتَغه. وقال البصريون: (أنّ) لا تعمل في شيء قبلهاء فلا ثفسر عاملا". 


التوضيح والتحليل: 
زاد أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في النصب نحو قولهم (أزيدٌ زعمت أنّه 
منطلقٌ؟). 


3 الخلاف في (كم) نحو (َكُمْ رَعمت أن الحَرُوربّة رجلاً) أهي في موضع رفع أم نصب؟ 
قال أبو حيان!! : "الحادية عشرة: كَمْ رَعمتَ أنَّ الحَرُوريّة رجلاء حكاه الكسائي على أنَّ 
كمْ في موضع رفع. فقياسها: أبو مَنْ رَعمتَ أنَّ عمراً؛ لأنك هنا يمكنك: أزعمت أنَّ زيداً قائمٌ؛ 
ولا يمكنك في مَنْ وما وكُمْ أَنْ تجعل مثلها. 


وتابعه الأخفشء, فقال: ومن قال هذا- يعني من قال: 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج121/6). 

(2) هذا بيت لأبي النجم العجلي في ديوانه (ق2/56 ص256) وسيبويهء الكتاب (ج85/1) وابن المثنى» مجاز القرآن 
(ج84/2) والبسيليء التقييد الكبير (ج364/1) وابن جنيء المحتسب (ج211/1) وعبد القاهر الجرجانيء دلائل 
الإعجاز (ص278) وأبو البقاء العكبريء التبيان (ج443/1) والسكاكيء مفتاح العلوم (ص393) والسمين الحلبي» 
الدر المصون (ج295/4) وابن عادل الحنبليء اللباب (ج374/7) والفيروزآبادي» بصائر ذوي التمييز (ج373/4) 
والعيني» المقاصد النحوية (ج1703/4) والسيوطيء عقود الجمان (ص 41) والزبيديء تاج العروس (ج244/11). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج123-121/6). 
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وَأكِنَّ تجا عَضِيمُ الْمَشَاففِرٍ 


فنصب (زِنْجِياً) أضمر الخبر. قال: وإنْ شِئَتَ رَفعتَ زِنْجِياًء فأضمرت الهاء. قال: ومن 
قال هذا قال: كَمْ رَعمتَ أنَّ الكروريّة رجلاآء ينصب الحروريّة» ويُضمر الخبرء كأنك قلت: أنَّ 
الحروريّة هوء ويكون هو ضمير كُمْء وكل ذلك قبيح. 

قال ابن كيسان: وهذا بعيد جداً في القياس والحكم؛ لأنك إذا أدخلت أنَّ وجب أنْ يكون 
ما بعدها صلتهاء وأنْ يكون حكمها وما بعدها حكم اسم واحدء وإذا قدمت شيئاً مما حكمه أنْ 
يكون بعدها فقد قدمت بعض الاسم, وأَخَّرتَ بعضه. ولعلّ الذي سمع هذا سمعه بغير أن 
وتوهّم غير ما سمعء أو يكون المتكلم بها تكلم على الغلط. قال: ولو اعتذرنا لهذا لوجدنا له 
وجيهاً على أنه لم يعتد ب(أنَّ)» وأجراها مجرى أنْ التي في قوله عز وجل 7 وَلَمّا أنْ جَاءَتْ 
رُسْلْنَا 0/114 أو يكون على أنْ يحذف اسم أنَّ» ويرفع الحروريّة على خبر أنَّء وتكون رَعمتَ وما 
بعدها في موضع خبر كَمْء فتكون كُمْ رفعاً بالابتداء» يريد: كُمْ زعمت أنَّهم الخروريّة رجلآء قال: 

أي: وَلَكِنَّكَ رَنْجِىٌّ. وينشد: ولكنّ زِنْجِياء على حذف الخبرء أي: ولكنّ زَنْجِياً لا يعرف 
قرابتي. 

ولو قلت: كَمْ زَعمت أَنَّهِم الحَرُوريُّ وأظهر ضمير كُمْ لجازت المسألة» وكانت كَمْ رفعاً. 
وكذا (لو) قلت: كَمْ رَعمت أنَّ الحروريّة هُمْء وأَنّهم الحروريّة. وحسن الابتداء بالنكرة لأنَّ فيها 
معنى الاستفهام. 

ولا يجوز أن تقول: كَمْ زَعمِتَ أَنّهم رجلا الحَرُوريّةُ؛ ولا: كُمْ رَعمِتَ أنَّ الحروريّة رجلاً 
هُمْء ولا: كُمْ زَعمتَ رجلا أنَّ الخروريّة» لا يكون المفسّر إلا بعد الجملة أو قبل زعمت. 

وتقول: كُمْ رجلاً رَعمت أنّ الحَرُوريّة هُمْء وكُمْ رَعمت أنَّهم الحَرُوريّةٌ رجلاً. فإنْ قلت 
رجالاً كان توسيطه بين اسم أنَّ وخبرهاء وهو قبيح إلا مع الأفعال» نحو قولك: كُمْ رَعمتَ أنَّ 
الحَرُوريّة رجالا يخرجون همء فيكون رجالاً حالاً مما في يخرجونء: ويكون يخرجون خبراً 
للحَرُوريّة» ويكون هُمْ مبتدأ» وهي مكنيّ من كَمْء ويكون من زعمت التي موضع هم جملة» وكم 
خبر مقدم على همء كأنك قلت: كم هم زعت أنَّ الحَرُوريّة يخرجون. 


(1) [العتكبوت: 33]. 
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وققول: ّ وُغمك أنّ الحَرُوريّة خَيَجوا زجلا فاأسدة على التقدير؛ لأنه ليس في قولك 
(أنَّ الحرورية خرجوا) عائد على كمْء ورجلاً مفسر على كَمْء و(كم) ابتداء لا خبر له. فإِنْ قلت 
رجالا جازت المسألة» وصارت (كم) سؤالاً عن الزعم» كأنه قال: كَمْ مرةً رَعمت أنّ الحروريّة 
فإن اجعلف رجالا مفسّرين كَمْ فسدت المسألة". 

التوضيح والتحليل: 

اسسذارك: أبق حيان على ابن مالك خلاف النحودين في (َكُمْ) نحو (كُمْ رَعمت أنّ 
الحرُوريّة رجلاً) أهي في موضع رفع أم نصب؟. 


4- الخلاف في النصب والرفع نحو قولهم (ِظَنَنْتْهِ زيدٌ منطلقٌ) 

قال أبو حيان!!) : "المسألة الثانية عشرة: ظَنَدْثُهِ زيدٌ منطلق» لا خلاف في جوازها. فإِنْ 
والكوفيون ينصبون منطلقاً» وهو خطأ عند البصربين لأنّ الهاء إذا كانت كناية عن الأمر لم 
يفسره إلا جملة» وقد تقدمت هذه المسألة في وسط الفصل الرابع من باب المضمر في أوائل 
الكتاب» وشرحناها هناك". 
التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في النصب والرفع نحو قولهم (ظْتَنْنُه 
زيذ منطلق). 


5- الخلاف في قولهم (ظننتُ زيداً ظناً حسناً قائماً) 
قال أبو حيان7) : "الثالثة عشرة: ظَننتُ زيداً قائماً ظناً حسنأء لا خلاف في جوازها. فلو 
قلت ظننتُ زيداً ظناً حسناً قائماً أجازها البصريونء وقالوا: لو قلت زيدٌ ظَننتُ قائمٌ جاز أنْ 
يعترض بالظنء فإذا كان الفعل بنفسه يقع هذا الموقع لم يمتنع أنْ يقع مصدره. ومنع ذلك 
الكوفيون» وقالوا: المفعول الأول والثاني بمنزلة مفعول واحدء فلا يقع مصدر الظن إلا قبلهما أو 
بعدهما". 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج123/6). 
(2) المرجع السابق»ء ص123. 
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التوضيح والتحليل: 
أضاف أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في قولهم (ظّننتُ زيداً ظناً حسناً 
قائماً). 


6-الخلاف في الظرف أيكون للمفعول أم للشك؟ 
قال أبو 0 : "الرابعة عشرة: ظَّننتُ زيداً يوم الجمعة قائمأء وظّننتُ زيداً خلقك 
قائماً إنْ جعلت الظرف ظرفاً للمفعول جازت بلا خلافء وإنْ جعلته ظرفاً للظن أجاز ذلك 
البصريونء ومنعه الكوفيون» وحجتهم ما تقدم في المسألة قبلها". 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحويين في الظرف أيكون للمفعول أم للشك؟. 


7-جواز قولهم (ظننتُ أنّ زيداً ظنآً حسناً قائمٌ) 
قال أبو حيان!) : "الخامسة عشرة: ظننتُ أنَّ زيداً ظناً حسناً قائمٌ» لا خلاف في منعها 
لأنّ (أنّ) جازت الاسم والخبر» فصارت كشيء واحد". 
التوضيح والتحليل: 


زاد أبو حيان على ابن مالك جواز قولهم (ظّننتُ أنّ زيداً ظناً حسناً قائمٌ) عند النحوبين. 


8 الخلاف في قولهم (طعامك ظَننتُ أنَّ عبد الله آكل) 
قال أبو حيان7/ : "السادسة عشر: طعامك ظَننتُ أنَّ عبد الله آكلٌ» اختلفوا في جوازها: 


فمنعها الجمهورء وأجازها الكسائي, وحجته أنَّ دخول (أنَّ) وخروجها هنا سواء. وَعَلّطوه في ذلك 
لأنك قدمت بعض الصلة". 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج124/6). 
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التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في قولهم (طعامّك ظَّننتُ أنَّ عبد الله 
آكك). 


قال أب .كيان !!! +"السايعة خشرة: ططق 07 إِنّه منطلقٌ» أوجب البصريون كسر إِنَّء 
وأجازه الكوفيون مع الفتح, فتقول: ظَننتُ زيداً أنّه منطلقٌ. واستدلوا بقراءة حمزة بن حبيب «[ وَلَا 
يَحْسَبَنٌ الَذِينَ كقَرُوا أَنَمَا نُمْلِي لَهُمْ حَيْرٌ لأَنْفُسهمْ 24) 

وقد لحن البصريون هذه القراءة إلا بعض متأخريهم: فإنه تأولهاء واحتج لها. وأجاز ابن 
كيسان النصب على أنْ يجعل (أنّه) بدلا من زيدء كقوله: 

وَحِدٌ 32 و | كد بتُك أَنْ تَحِيدَ : 

قال: كأنه قال: وما حَسِبِتَ أنْ تحين» فجعل أنْ بدلا من الكاف. وتقدم قبل أنَّ ابن 
كيسان أوجب الفتح". 

التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن ماللك خخلاف النحوبين في قولهم (ظَننتُ ا زيذاً إِنّه منطلقٌ). 


0 الخلاف في قولهم (ظّئنثه إن زيداً قائمٌ) 
قال أبو حيان© : "الثامنة عشرة: ظَتَنتُهِ إِنَّ زيداً قائمٌ» لا يجوز إلا كسر إِنَّ عند 
البصربين. 


وأجاز ابن كيسان الفتح؛ قال: تجعلها بدلاً من الهاء» وتجعل الهاء كناية عن الخبرء 
كأنك قلت: ظَتَنتُ ذلك أنّ زيداً قائمٌ» فلأنّ زيداً قائم) هو (ذلك). 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج124/6). 
(2) [آل عمران: 178]. 
(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج125-124/6). 
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وقال البصريون: وقع الظن على الهاءء والجملة الخبرء كما أنهم قد أجمعوا على أَظْنُه 
زيدٌ منطلق» فإذا جئت بل(إنَّ) وجب أنْ تكسرها". 


التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في قولهم (ظَتَنتُهِ إِنَّ زيداً قائمٌ). 


1- الخلاف في نصب (زيد) نحو قولهم (أَظّنُّ عبد الله مختصاً وزيدٌ) 
قال أبو حيان!!) : "التاسعة عشرة: أَظْنُّ عبد الله مختصاً وزبدٌ» قال الفراء وأكثر 
النحوبين: لا يجوز في زيد النصب. وأجازه بعض النحويين على أن يكون مفعولاً معه» أي: مع 
زيدء كما تقول: اسْتوى الماءٌ والخشبة". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحويين في نصب (زيد) نحو قولهم (أظنٌ 
عبد الله مختصاً وزيدٌ). 


2-الخلاف في مجيء (إنَّ) (لا) بعد (علمت وظننت) 

قال أبو حيان (2) : "العشرون: طن عبد الله مختصاً فزيداًء وتم زبداء وأو زبداء لا يجوز 
شيء من هذا عند الفراء والبصريين لأنَّ هذا موضع الاجتماع؛ فلا يكون إلا بالواو. وأجاز 
الكسائي: أَظْنُ عبد الله تْمَ زيداً مُخْتَصِمَينِء وكذلك الفاء وأو. وأنكر الفراء عليه» وقال: يلزمه أنْ 
يقول: اختصمّ زيدٌ فبكرٌء بالفاء وبأو". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحويين في مجيء (إنَّ) (لا) بعد (علمت 
وظنذ 3 ). 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج125/6). 
(2) المرجع السابق»ء ص125. 
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3- الخلاف في تكرار (ظن) في الجملة 


قال أبو حيان!!) : "الحادية والعشرون: أَظْنُ عبد اللَهِ وأَظنُ زيداً مُخْتَصِمَينِء أجاز الفراء 
على أنْ ثُلغى أَظْنُّ الثانية» قال: فإِنْ توهمت التكرار كان محالاً. والقول عند البصربين أنهما 


واحد". 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في تكرار (ظن) في الجملة. 


4- الخلاف في حذف التنوين 
قال أبو حيان) : "الثانية والعشرون: أنا ظانٌ أنْ يقومَ زيدٌ» وانْ شئت حذفت التنوين 
وأضفت. فإِنْ قلت (أنا ظانٌ أَنَّكَ تقوم) كان حذف التنوين قبيحاً لأنَّ (أنَّ) التي تعمل في 
الأسماء لا تتمكن تمكن الخفيفة التي تعمل في الأفعال. قال الفراء: وإنْ جاءتك في شعر 
أجزتها". 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في حذف التنوين. 


5 الخلاف في الإضافة نحو قولهم (أنا ظانٌ إِنَكَ لّقائمٌ) 
قال أبو حيان" : "الثالثة والعشرون: أنا ظانٌ إِنَكَ لَقائمٌ» لم تجز الإضافة» فإِنْ قلت: 
أنا قائلٌ إِنَّكَ لّقائمٌ» ولَتَقُومَنَّ» وما زيدٌ بقائم» جاز حذف التنوين والإضافة". 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في الإضافة نحو قولهم (أنا ظانٌ 
إِنَكَ لقائم) . 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج125/6). 
(2) المرجع السابق»ء ص125. 
(3) المرجع السابق»ء ص125. 
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6-الخلاف في قولهم (أَخَواك مَظنونانٍ أَنْ يَذْهَبا) 
قال أبو حيان!!) : 'الرابعة والعشرون: أحَواك مَظْنونانٍ أنْ يَذْهَباء قال الفراء: هي خطأ 
لأنّ الظن لا يقع على ثلاثة أشياء» وإذا وقع على أنْ فكأنه وقع على شيئين» فلا يجوز أن يقع 
على ثالث؛ ألا ترى أنَّ المرفوع في مَظنون قد ارتفع بوقوع الظن عليه. وهذا جائز على مذهب 
البصريين» كما تقول: أحَواك يُظَنَانٍ أنْ يذهباء غير أنَّ الأجود أنْ تقول: أَحَوَاكَ يُظَنُ أنْ يذهباء 
وَأَخَوَاك مَظُنونٌ أنْ يذهباء أي: مَظنونٌ ذهابهماء فإنْ قلت (مَظئُونان) كانت أنْ بدلاً من الألف. 
كما قال: 


وَحِنْت وَمَا حَبِ بتك أن تجيتا 


التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في قولهم (أخَواك مَظُّنونانٍ أنْ 
يذهبا). 


7 الخلاف في دخول العلم على ما صورته الاستفهام 

قال أبو حيان) : "الخامسة والعشرون: قول العرب: عَرَفتُ أيهم في الدارء ف(عرفت) 
يقتضي حصول المعرفة. و (أَيُّهم في الدار) استعلام من الدارء وهذا الكلام يُدافع أوله آخره؛ لأنَّ 
حصول المعرفة ينافي طلبهاء لأنّ الحاصل لا يُطلب تحصيله؛ بخلاف قولك: عرفت ما زيدٌ 
قائمٌ» ولعمرّو منطلق» فالعرفان معلق بالنسبة من إثبات أو نفي إذ هي خبرية» بخلاف النسبة 
الإسنادية في الاستفهام. والجواب عن هذا أنه في الصورة استفهام» وليس باستفهام في الحقيقة. 

وقال س في عَلمتُ أَزَيِدَ تَمَ أم عمرّو: "أردت أن تُخبرَ أَنَكَ قد عَلمت أَيّهِما تَمَّ وأردت 
أنْ تُسَوْيَ عِلمَ المخاطّب فيها كما استوى علمُّك في المسألة حين قلت: أزيدٌ َم أم عَمرٌّو" انتهى. 
فهذا نص على أنه لا يراد معنى الاستفهام. وقول س: 'وأردت أنْ تُسَوِْيَ عِلمَ المخاطّب فيها" 
معناه أنك إذا أخبرت أنك قد علمت أَيُّهما نَمّ استوى عنده أَنّ أحدهما نَّمّ وإنْ لم يتعين له. ثم 
قال: 'كما استوى عِلمُك في المسألة" أي: حين كنت مستفهماً حقيقة» ولم تدخل علمتُ لأنك لا 
تسأل هذا السؤال إلا وأنت قد علمت أنَّ أحدهما تم وانما سألت عن تعيين مَنْ تَمّ. وجميغ المُثل 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج126/6). 
(2) المرجع السابق»ء ص129-126. 
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التي أوردها س الاستفهامية في الصورة ليس المعنى على الاستفهام» نحو: قد علمثُ أعبدُ الله 
تَمّ أم زيدٌّء وقد عرفت أبو مَنْ زيدٌّء وقد عرفت أَيُهم أبوك, وأمّا ترى أي بَرْقٍ هناء وليت شغري 
أعبدُ الله ثم أم زيدٌء وليت شغري هل رأيته» ول لِتَعلَم أي الْحِْتينٍ أخصى 214, ( فَلَينطز أَيْها 
أَزْكَى 74)؛ إلى غير ذلكء المعنى: قد علمثُ مَنْ ثَمّ مِن زيدٍ ومن عمروء وقد عرفت الشخص 
الذي هو زيدٌ أبوه» وقد عرفت الشخص الذي هو أبوك, وأما ترى البرق الذي هناء وليتني أَشْعْر 
بِمِنْ نَمّ مِن عبد الله ومن زيدء وليتني أشعْر برؤيتك ذلك» ولنعلم الحزب الذي هو أحصىء 
وفلينظر الطعام الذي هو أزكىء وكذلك ما ورد من نحو ذلك» وكثير في لسان العرب ما يكون 
لفظ الكلام مخالفاً للمعنى الذي قُصد بهء كالأمر بصورة الخبر وعكسه. 

وكلام العرب على ثلاثة أقسام: 

أكثره وأعلاه أنْ يُطابق اللفظ معناه الذي وُضع له أولاً. 


والقسم الثاني: أنْ يُعَلّبَ اللفظ على المعنى» نحو: أَظْنُ أنْ تقوم اتفقت العرب والنحاة 
على صحتهاء وأبطل أكثر النحويين (أَظْنُ قيامك)؛ ومعنى أنْ تقو: قيامكء وإنما جاز ذلك لأن 
الظن لا يكتفي بكلمة واحدة» و(أنْ تقوم) كلمتان» فكأنك أتيت بما أصله المبتدأ والخبر الذي 
يكتفي بهما الظن» بخلاف (قيامك)» فإنه كلمة واحدة في اللفظ. 


والقسم الثالث: تغليب المعنى على اللفظء ومن ذلك مسألتنا في الاستفهام. واذا كانوا قد 
أتوا بصورة الاستفهام والمعنى غيره» ولم يُدخلوا عليه ما يُغَيّرهِ من العوامل اللفظية- فأحرى 
وأولى أن يغير المعنى معهاء وذلك نحو: أي رجل أنت؟ المعنى: ما أكملّك رجلاً! فهو بصيغة 
الاستفهام» ومعناه التعجبء ولذلك لا يُجاب مثل هذا الاستفهام. وكذلك (شَرٌ أَهَرّ ذَا تاب) هو 
من تغليب المعنى على اللفظ. 

وقد نص الأستاذ أبو الحسن بن الباذش على ما يدل على قلناهء فقال: علمتٌ أزيدٌ 
عندك أم عمرّوء و8 لِتَْلمَ أي الْحِرْبَيْنِ 4 ليس حرف الاستفهام هنا لمعنى الاستفهام لأنه 
يستحيل أن يستفهم عما أخبر أنه يعلمه» وانما معناه التسوية عند المخاطب لأنك لم ثُبَيّن له مَنْ 
نَم وأبهمت عليه؛ فنقلت ب(علمتُ) معنى التسوية من نفسك إلى المخاطب؛ لأنك حين قلت 
(أزيدٌ عندك أم عمرّو) هما مستويان عندكء» وانما تطلب بالاستفهام العلم بأحدهماء فالتسوية 
أملك بالألف من الاستفهام وأخص؛ لأنّ الاستفهام لا يخلو من التسوية» والتسوية تخلو من 


(1) [الكهيف: 12]. 
(2) [الكهيف: 19]. 
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الاستفهام» وببين أنّ المراد به التسوية المجردة قوله تعالى #8 سَوَاءَ عَلَيْهِمْ أَأنْدَرَتَهُمْ أم لَمْ 
ذنُم 44 «! سَواء عَلَيْكُمْ أدَعَوْتُمُوهُمْ أم َنم صَامِثُونَ 14"). 

وكان الأستاذ أبو علي يحكي عن بعض المتأخرين أنّ هذا الكلام على حذف مضافء 
أي: قد علمتُ جواب هذا الكلام» وكان يراه في بعض إقراءاته. 

وقال أبو عثمان المازني: 'سأل مروان أبا الحسن الأخفشء فقال: إذا قلت (أزيدٌ عندك 
أم عمرّو) ألستٌ قد علمت أنّ نَم كوناً ثابتء ولكن لا تدري من أَيُّهما هو؟ قال: بلى. قال: فإذا 
قلت: (قد علمتُ أزيدٌ عندك أم عمرُو) أليس قد علمت ما جَهلتَ؟ قال: بلى. قال: فَلِمَ جئتَ 
بالاستفهام؟ قال: جئتُ به لألْبسَ على المخبر مَن علمتُ. فقال له مروان: وإذا قلت (قد علمتُ 
مَن أنتَ) أردت أنْ تلبس عليه لأنه لا يعرف نفسه؟ قال: فسكت. يعني الأخفش. قال أبو 
عثمان: لا يريد أنْ يَلبس عليه لأنه يعرف نفسه. ولكنه أراد: قد علمتُ مَن أنت أَخَيرٌ أمرك أم 
شَرٌّء كما تقول: قد علمتُ أمرّكء وكقولك: ما أَعْرَقَنِي بك. أي: قد علمتُ ما تذكر بهء أو ما 
تُقلَبُ به". انتهى. فكأنه راجع إلى حذف مضافء أي: علمتٌُ أحوال مَن أنت» ولذلك أبدل مِن 
(أَخِيرُ أمزك أم شَرٌ). 

وهذه المسألة - أعني مسألة دخول العلم على ما صورته الاستفهام- كان سألني عنها 
قاضي القضاة أبو الفتح محمد بن علي بن مطيع القشيري بديار مصرء فأجبته بما ذكرت» وقد 
أمعنت الكلام فيها في كتابي المسمى ب(التذكرة) بأشبع من الكلام هنا". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في دخول العلم على ما صورته 
الاستفهام. 

واتبع ناظر الجيش7) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


ولعل الشاطبي! قريب جداً مما تضمنه أبو حيان في ذكر هذه المسألة. 


(1) [الأعراف: 193]. 
(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1515-1512/3). 
(3) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج57/3). 
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8-جواز الفصل بمعمول المعمول 

قال ابن مالك!!) : "بعد استفهام متصل أو منفصل بظرف أو جار ومجرورء أو أحد 
المفعولين": 

وقال أبو حيان!) : 'فرع: إذا فصلت بينهما. بمعمول معمول لهماء نحو: أهنداً تقول 
زيداً ضارياء فالذي تقتضيه الأصول جواز الإعمال؛ لأنه كما جاز الفصل بالمعمول يجوز 
الفصل بمعمول المعمول". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك جواز الفصل بمعمول المعمول. 

وأيد كل من المرادي7). وناظر الجيش!) شيخهما أبي حيان فيما ذكره. 


ووافق السيوطي(" ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


9 من شروط إجراء القول مجرى الظن أنه ألا يعدى الفعل باللام 

قال ابن مالك : 'ويخص أكثر العرب هذا الإلحاق بمضارع الحاضر المخاطبء بعد 
استفهام". 

وقال أبو حيان : "وقد نقص المصنف والنحوبين شرط آخرء نبه عليه أبو زيد 
السهيلي» فقال: "يعود القول بمعنى الظن بأربعة شرائط» ذكر النحاة منها ثلاثة» والرابعة تدل 
عليه أصولهم مع استقراء كلام العرب: الأولى أن يكون الفعل لمخاطب. 

الثانية أن يكون مضارعاً. الثالثة أن يكون مستفهماً عنه بأي حرف كان من حروف 
الاستفهام. الرابعة ألا يُعَدَى الفعل باللام» نحو: أتقول لزيدٍ عمرو منطلقٌ؛ لأنك إذا عَديتّه باللام 


(1) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج93/2). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج140-139/6). 
(3) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص393). 

(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1548/3). 

(5) السيوطيء همع الهوامع (ج568/1). 

(6) ابن مالك, شرح التسهيل (ج93/2). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج140/6). 
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بَعْدَ عن معنى الظنء ولم يكن إلا قولاً مسموعاً؛ لأنّ الظن من أفعال القلب" انتهى كلامه. ولم 
يشترط ألا يُفصل بما ذكرء ولعله على مذهب من لا يعتبر الفصل البتة". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك شرطاً من شروط إجراء القول مجرى الظنء وهو: ألا 
يعدى الفعل باللام. 

واتبع كل من المرادي!') وناظر الجيش7) شيخهما أبي حيان فيما ذكره. 


وبؤكد خالد الأزهري7). والسيوطي!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


0“ الخلاف في عمل مجيء (إن) بعد القول أيكون بالظن أم الحكاية؟ 
قال ابن مالك(" : 'فإنْ عدم شرط رجع إلى الحكاية ويجوز إِنْ لم يعدم'. 
وقال أبو حيان!! : 'فرع: إذا جاءت (إنَّ) بعد القول فالذي يقتضيه قياس من أعمله 
إعمال الظن أنْ يفتحها كما يفتحها بعد الظن. ومن أجاز الحكاية بعد القول يكسرها كما يكسرها 
بعد القول عارياً من شروط الإعمال". 


ويقول المرادي7) : 'ويجوز كسرها على الحكاية» ومنه قراءة بعضهم: ١‏ أَمْ تَقُولُونَ إن 
إِبْرَاهِيمَ 4 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في عمل مجيء(إن) بعد القول 
أيكون بالظن أم الحكاية؟. 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص393). 
(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1548/3). 
(3) خالد الأزهري» شرح التصريح (ج384/1). 
(4) السيوطيء همع الهوامع (ج568/1). 
(5) ابن مالك» شرح التسهيل (ج93/2). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج140/6). 
(7) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص394). 
(8) [البقرة: 140]. 
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وذهب خالد الأزهري!!) مذهب أبي حيان وتلميذه المرادي في هذه المسألة. 


1- مذاهب النحاة في التعدية بالهمزة 

قال ابن مالك© : 'وزاد الأخفش أظن وأحسب وأخال وأزعم وأوجد'. 

وقال أبو حيان7 : 'وفي البسيط: التعدية بالتضعيف وحرف الجر ليس قياساء فلا 
يقاس على ما سمع منه وأما الهمزة فأريعة مذاهب: 
1. ليس بقياس كالتضعيف والحرف. 
2. قياس في كل فعل» وهو مذهب الأخفش والأعلم. 
3. قياس من كل فعل إلا في باب عَلِمْتُء وهو رأي أبي عمرو وغيره. 
4. قياس من كل فعل غير متعد لم تدخله الهمزة لمعنى ما. وقيل: هذا رأي سء قال: 'ليس كل 
فعل بمنزلة أَؤلنِي» فلا تقول آخذْنِي" أي: اجْعَلَنِي آخذاً. 

ويظهر من كلامه في موضع آخر أنه قياس؛ لأنه ذكر أنَّ الهمزة للتعدية» وذكر أمثلة؛ 
وقال: هو كثير» ومستند القياس الكثرة » وهو ظاهر رأي أبي علي". 

التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك مذاهب النحاة فى التعدية بالهمزة. 


(1) خالد الأزهري» شرح التصريح (ج384/1). 
(2) ابن مالك» شرح التسهيل (ج99/2). 
(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج169/6). 
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الباب الثامن عشر : الفاعل 


2- الخلاف في مجيء الفاعل اسماً أو مقدراً به 

قال ابن مالك!!) : "المسند إليه فعل". 

وقال أبو حيان7 : 'والمسند إليه أعم من أن يكون ظاهراً أو مضمراًء مصرحاً باسميته 
أو مقدراًء فمثال المقدر أنَّ وأنْ وما ولو عند من يُثبت ذلكء» فتقول: يُعجبني أَنَكَ تقوم» وأنْ تقوم: 
وما قُمْتَ» وه 

ا ال د ركه الا 10 

التقدير: قيامُك. ومنُّكء ولا يقدر بالاسم إلا حرف مصدري مع ما دخل عليه وهذا 
مذهب أبي العباس وأبي علي وجمهور البصربين» لا يكون عندهم الفاعل إلا اسماً أو مقدراً به 
مع ما ذكر. 

وذهب هشام وثعلب وجماعة من الكوفيين إلى أنه يجوز أن يسند الفعل للفعل» فأجازوا: 
يُعجبني يقومٌ زبدٌ» وظَهَرَ لي أقامَ زيدٌ أم عمرؤ. 


واستدلوا بقوله ( ثم بََا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ ما رََوَا الآياتِ لَيَسْجْْتَهُ 14), وقول الشاعر: 


(1) ابن مالك» شرح التسهيل (ج105/2). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج174-173/6). 

(3) هذا صدر بيت لقتيلة بنت النضر في الجوهريء» الصحاح (ج1176/3) وابن فارسء مجمل اللغة (ج254/1) وابن 
عربيء أحكام القرآن (ج132/4) وابن منظورء لسان العرب (ج450/7) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل 
(ج157/3) والمراديء الجنى الداني (ص288) وابن هشام الأنصاريء مغني اللبيب (ص350) والسمين الحلبي؛ 
عمدة الحفاظ (ج189/3) والبقاعي» نظم الدرر (ج271/8) وخالد الأزهري» شرح التصريح (ج416/2) والسيوطي» 
شرح شواهد المغني (ج649/2) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأب (ج239/11) والبيت : 


(4) [يوسف: 35]. 
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وَمَا رَاغَفِي إلا يَسِيْرُ بِشُزرطة وَعَهْدِي به قيْناًيَْششُ بكي ر() 


وقول الآخر: 
فَإِنْ كان لا يُرْضِيكَ حَتّى تَرُدَِي إلى قطري» لا إخاك رضي © 


وذهب الفراء وجماعة إلى جواز ذلك بشرك أن يكون العامل فعلاً قلبياً. 

والصحيح المنع". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في مجيء الفاعل اسماً أو مقدراً به. 

واتبع المرادي!) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 

ووافق أبو حيان ما ذهب إليه ابن جني!) في هذه المسألة» واتبعهم أيضاً النحاة أمثال 
السمين الحلبي(2, والشاطبي7)؛ وابن عرفة التونسي7). وخالد الأزهري!©. 


(1) البييت بلا نسبة في أبي علي الفارسيء الحجة (ج157/4) وابن عطية الأندلسيء المحرر الوجيز (ج544/2) 
والواحديء التفسير البسيط (ج173/21) وابن عصفورء ضرائر الشعر (ص263) وابن يعيشء شرح المفصل 
(ج5/3) وابن الناظم؛ شرح ابن الناظم (ص490) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج174/6) وناظر 
الجيشء تمهيد القواعد (ج4258/8) والعيني» المقاصد النحوية (ج1884/4) والسيوطي» شرح شواهد المغني 
(ج840/2) وعبد القادر البغداديء خزانة الأدب (ج364/5). 

(2) البيت لسوار بن المضرب في المبردء الكامل (ج77/2) والعيني؛ المقاصد النحوية (ج912/2) وبلا نسبة في ابن 
جني الخصائص (ج435/2) وابن الشجريء أمالي ابن الشجري (ج284/1) وابن يعيش» شرح المفصل 
(ج213/1) وأبي شامة المقدسيء إبراز المعاني (ص654) وابن مالك شرح الكافية الشافية (ج600/2) وأبي حيان 
الأندلسيء التذييل والتكميل (ج174/6) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1606/4) وخالد الأزهري» شرح التصريح 
(ج398/1) وعبد القادر البغداديء خزانة الأدب (ج55/7). 

(3) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص400). 

(4) ابن جني» الخصائص (ج435/2). 

(5) السمين الحلبيء الدر المصون (ج125/7). 

(6) العيني» المقاصد الشافية (ج538/2). 

(7) ابن عرفة تفسير ابن عرفة (ج205/2). 

(8) خالد الأزهريء شرح التصريح (ج416/2). 
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3- بم يرفع الفاعل؟ 

قال ابيرق هالك!"1 © بكسن شحنا 

وقال أبو حيان) : "الذي يرفع الفاعل غير الفعل هو اسم الفاعل وما أجرى مُجراه في 
العمل من الأوصاف والجوامد بشرط الاعتماد» والصفة المشبهة وغير المشبهة؛ء والأمثلة» 
والمصدر المنحل بحرف مصدري والفعل؛ والاسم الموضوع موضع الفعل مصدراً كان أو غير 
مصدرء واسم الفعل؛. والظرف والمجرور إذا اعتمداء خلافاً للأخفش في الاعتماد؛ لأنه لا 
يشترطه لا في اسم الفاعل ولا في الظرف والمجرور". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك رافع الفاعل. 

وذكر السيوطي7" ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة ولكنه رجح رأي الكوفيين في 
أنّ عامل رفعه يكون معنوياً. 


قال ابن مالك : 'مقدم'. 


وقال أبو حيان/" : 'وثمرة الخلاف تظهر في نحو: الزيدان قامء والزيدون قامء 
فالكوفيون يحيزون ذلكء والبصريون لا يجيزونه» هكذا ذكر الخلاف في هذه المسألة أصحابناء 
وابن الدهان في (الغرة)» وكذا ذكر ابن كيسان عن ثعلب ما يدل على جواز ذلك. 

وقد رأيت في بعض التعاليق عن أبي القاسم الزجاجي أنه قال: 'أجمع النحويون على 
أنّ الفاعل إذا قُدّم على فعله لم يرتفع به» فقال البصريون: يرتفع بالابتداء»ء ويصير الفعل خبراً 
عنه» وضميره في الفعل يرتفع به وللكوفيين فيه ثلاثة أقوال: قال بعضهم: زيدٌ يُرفع بالمضمر 
الذي في قام» وقال آخرون: هو رفع بما عاد عليه من ذلك المضمرء وقال آخرون: هو رفع 


(1) ابن مالك» شرح التسهيل (ج105/2). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج176/6). 

(3) السيوطيء همع الهوامع (ج576/1). 

(4) ابن مالك» شرح التسهيل (ج105/2). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج179-178/6). 
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بموضع قام؛ لأن الموضع موضع خبرء وبه كان يقول ثعلبء ويختاره" انتهى ما لخصناه من 


كلام الزجاجي"'. 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في تقديم الفاعل نحو قولهم (الزيدان 
قام» والزيدون قام). 

واتبع المرادي!!) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 

وبؤكد أبو حيان ما ذهب إليه أبو البركات الأنباري7) في هذه المسألة» ووافقهم 
الشاطبي" أيضاً. 


5-جوز الكوفيين قولهم (قامت الزيدون) 
قال ابن مالك : 'وحكمها مع جمع التصحيح غير المذكور آنفاً". 
وقال أبو حيان7 : 'وكما لا تقول فصيحاً قامَ هندُ لا تقول قامَ الهنداث» وكما لا تقول 
قامث زيدٌ كذلك لا تقول قامتٍ الزيدونَ؛ لأنه بمنزلة: قامَ زبدٌ وزيدٌ وزيدٌ. 
وأجاز الكوفيون: قامت الزيدون» أجروا جمع المذكر السالم بالواو والنون مجرى جمع 
والصحيح أنه لا يجوز؛ إذ لم يُسمع من كلامهم: قامت الزيدونء والقياس يأباه". 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك جواز الكوفيين قولهم (قامت الزيدون). 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص401). 

(2) أبو البركات الأنباري» أسرر العربية (ص82-81). 

(3) الشاطبي» المقاصد الشافية (ج546/2). 

(4) ابن مالك» شرح التسهيل (ج110/2). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج201-200/6). 
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واتيع المرادي!!) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


وأنق الشناطى انما ذهثك إلية أبق كيان فى هذة المسالة: 


6- شواهد على لغة أكلوني البراغيث في التثنية والجمع 
قال ابن مالك : "من ظاهر". 


وقال أبو حيان) : 'وقوله من ظاهر مثال ما جاء من ذلك في التثنية في الفعل 
الماضي: (التقّتا حَلَقّتا البطان)... وفي الحديث من كلام وائل بن حجر: 'وَقَعَتَا رُكْبَتَاهُ عَلَى 
الأزض"(©. 

ومما جاء من ذلك فيها المضارع قول وائل بن حجر: 'قَبْلَ أَنْ تَقَعَا كَقَاه"7)...ومما جاء 
من ذلك فيه المضارع قول الشاعر: 


وم وئنِي في اششيراءٍ النيهيا 22 ل فلي تكله مَألؤنل" 


ومما جاء .من ذلك المتصبارع قول الشاعر: 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص405). 
(2) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج584/2). 
(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج110/2). 

(4) التذييل والتكميل (ج205-203/6). 

(5) [أبو داوود السجستاني؛ سنن أبو داوودء افتتاح الصلاة» 56/2: رقم الحديث736] و[العظيم آبادي» عون المعبود» 
كيف يضع ركبتيه قبل يديه؟. 48/3: رقم الحديث839]. 

(6) [أبو داوود السجستاني؛ سنن أبو داوودء افتتاح الصلاة» 56/2: رقم الحديث736] و[العظيم آبادي» عون المعبود» 
افتتاح الصلاة» 306/2: رقم الحديث736]. 

(7) البيت بلا نسبة في القزاز»ء ما يجوز للشاعر في الضرورة (ص215) وتاج القراء» غرائب التفسير (ج734/2) وابن 
الشجريء أمالي ابن الشجري (ج201/1) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج204/6) والسمين الحلبي؛ الدر 
المصون (ج354/3) وابن هشام الأنصاريء أوضح المسالك (ج90/2) وابن القيم الجوزية» إرشاد السالك 
(ج300/1) وابن عادل الحنبليء اللباب (ج475/5) والعيني؛ المقاصد النحوية (ج922/2) وخالد الأزهري؛» شرح 
التصريح (ج404/1). 
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ولِن يِيافِي ألو وأكةه بكؤران يَعْصِرْنَ السَلِيْط أقاري:(!) 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك شواهد على لغة أكلوني البراغيث في التثنية والجمع 
في الفعلين الماضيء والمضارع على السواء . 


واتبع كل من المرادي7؛ وابن عقيل!) شيخهما أبي حيان فيما ذكره. 


وذهب كل من العيني7؛ والسيوطي/ إلى ما قاله أبو حيان في هذه المسألة. 


7- الخلاف في إجراء الصفة مجرى الفعل في لغة أكلوني البراغيث 

قال أبو حيان!! : 'فرع: الصفة تجري في هذه اللغة مجرى الفعل» قال س: 'قال 
الخليل: فإن ثنيت أو جمعت فإن الأحسن أن تقول: مررتُ برجلٍ قُرَشِيّانِ أبواهء ويرجلٍ كَهْلُونَ 
أصحابه". قال الخليل: "من قال أكلوني البراغيث أجرى هذا على أوله» فقال: مررثُ برجلٍ 
حَسَتَيْنٍ أبواهه ومررثُ بقوم قُرَشِيَيْنَ آباؤهم. وكذلك أَفْعَلُء نحو أَعْوَرَ وأَخْمَرَء تقول: مررثُ برجلٍ 
عوك أبزاف» اواك شلك فلحا يردن أخمران. اتزلا»:-كمطلة ا اننسا.. .زمره فاك أكلرني: البزاقيية: فلت 
على حد قوله: مررثُ برجل أَعْوَرَيْنِ أبّواه' انتهى. 

ولم يأت في هذا التمثيل إلا نكرة» فإن عرفت الوصف بأل فهل يجري هذا الوصف 
على لغة أكلوني البراغيث مجراه نكرة» فيرفع الظاهرء فيه خلاف: 


(1) البييت للفرزدق في ديوانه (ص44) وسيبويه» الكتاب (ج40/2) وأبي سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه 
(ج149/1) وابن سيدهء المحكم (ج404/9) وابن الشجريء أمالي ابن الشجري (ج201/1) والواحدي؛ التفسير 
البسيط (ج513/5) وأبي علي القيسي؛ إيضاح شواهد الإيضاح (ج495/1) وابن يعيشء شرح المفصل (ج298/2) 
وابن منظورء لسان العرب (ج321/7) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج237/5) والزبيدي» تاج العروس 
(ج372/19). 

(2) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص406). 

(3) ابن عقيل» المساعد (ج393/1). 

(4) العيني» المقاصد النحوية (ج923/2). 

(5) السيوطيء همع الهوامع (ج578/1). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج207-206/6). 
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قال شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع: كل صفة ترفع الاسم الظاهر فالأفصح فيها 
ألا نْتَنّى ولا تجمع جمع السلامة» ويجوز أن نتَنَى وتُجمّع على لغة أكلوني البراغيث» فتقول: إِنَّ 
القائمين أبواهما كانتا مُنْطَلقَتَيْن جاريتاهماء وفي الجمع: إن القائمين آباؤهم كُنّ منطلقاتِ 
جواريهم. 

وقال ابن عصفور: ويجوز في مسألة أبي القاسم -يعني الزجاجي- إنّ القائمَ أبوه كان 
مُنطلقة جاريثه» تثنية القائمة ومُنطلقة وجمعهما على لغة من قال أكلوني البراغيث؛ لأنَّ اسم 
الفاعل إذا رفع الظاهر كان حكمه حكم الفعل إذا رفع الظاهرء فتقول: إِنَّ القائمين أبواهما كانا 
منطلقتين جاريتاهماء وانّ القائمين آباؤهم كانوا منطلقات جواريهم. 

وحُكي عن ابن عصفور أيضاً أنه إذا عُرِفَ هذا الوصف بأل لم يرفع الظاهر في هذه 
اللغة. وكأنَّ علة ذلك -والله أعلم- أنه إذا عُرّف بأل لم يقع موقع الفعل لأنَّ الفعل نكرة» وقد 
تقدم لنا في أوائل باب الابتداء أنّ الوصف الرافع ما يغني عن الخبر لا يجوز تعريفه» فتقول: 
أقائمٌ الزيدان؟ ولا يجوز : القائمُ الزيدان؟ وهذه اللغة عند جمهور النحوبين ضعيفة؛ وقد ذكرنا أنها 
لغة طيئ» وهي لغة أزد شنوءة» فلا تكون ضعيفة". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في إجراء الصفة مجرى الفعل في 
لغة أكلوني البراغيث. 


ولعل أبا حيان قريب مما ذهب إليه أبو علي الفارسي!!) في هذه المسألة. 


(1) أبو علي الفارسيء التعليقة على كتاب سيبويه (ج246-245/1). 
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الباب التاسع عشر : النائب عن الفاعل 


8- مصططلح المفعول الذي لم يُسَمَّ فاعله 

قال ابن مالك7!) : 'باب النائب عن الفاعل". 

وقال أبو حيان) : "هذا الاصطلاح في باب المفعول الذي لم يُسَمّ فاعله بالنائب لم أره 
لغير هذا المصنفء وانما عبارة النحويين فيه أنْ يقولوا: باب المفعول الذي لم يُسَمَّ فاعله؛ ولا 
مُشَاحّة في الاصطلاح". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك مصطلح المفعول الذي لم يسم فاعله. 

واتبع المرادي 7 شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


لقد انغرد ابن مالك بتسمية مصطلح (النائب عن الفاعل) بهذا الاسم دون غيره من 
النحويين الذين وسموه باسم (المفعول الذي لم يُسَمَّ فاعله) أمثال أبي سعيد السيرافي) 
والحريري[. والجزولي7)» وابن يعيش7. وابن الصائغ27!» وابن آجروم!؛ ويحيى العلوي!"", 


والمكودي(11). 


(1) أب مالكء شرح السهيل (124/22). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج225/6). 
(3) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص 409). 
(4) أبو سبعيد السيرافي؛ شترح كتاب سيبويه (ج290/1): 
(5) الحريري» ملحة الإعراب (ص30). 

(6) الجزولي» المقدمة الجزولية في النحو (ص141). 
(7) ابن يعيشء شرح المفصل (ج306/4). 

(8) ابن الصائغء اللمحة في شرح الملحة (ج315/1). 
(9) ابن آجروم؛ الآجرومية (ص12). 

(10) يحيى العلويء المنهاج (ج363/1). 

(11) المكوديء شرح المكودي على الألفية (ص05). 
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9- مذاهب النحاة في قيام الجار والمجرور مقام الفاعل 

قال ابن مالك!!! : "أو جار ومجرور". 

وقال أبو حيان7) : 'وهذا الذي ذكره المصنف لم يذهب إليه أحدء وهو أن يكون الجار 
والمجرور يقوم مقام الفاعل؛ فيكونان معاً في موضع رفع» بل في ذلك مذاهب» ليس قول 
المضلقت واخدا متها 

أحدها: مذهب جمهور البصربين» وهو أن المجرور في موضع رفع بالفعل» كما أنك 
إذا قلت (ما قامَ مِنْ أحد) فالمجرور بِمِنْ في موضع رفع بالفعل» وسواء عندهم في ذلك أن 
يكون الجر بحرف زائد» نحو: ما ضُرِبَ مِن أحدء أو بحرف جر غير زائد» نحو: سِيْرَ بزيدٍ. 

الثاني: مذهب الكوفيين وبعض البصربين» وهو أنّ ذلك لا يجوز إلا فيما حرف الجر 
فيه زائد» نحو (أحد) من قولك: ما صُرِبَ مِن أحدٍ. 

وأما إذا كان غير زائد فلا يجوز ذلك. واختلف هؤلاء في الذي يُقَامُ مُقَامَ الفاعل إذا كان 

الأول: ذهب بعض البصريين - ونص بعضهم على أنه ابن درستويه - إلى أن 
سِيْرَ بزيد: سِيْرَ هوء أي: السير. والى هذا ذهب أبو زيد السهيلي وتلميذه أبو علي الرندي. 
واستدل السهيلي على امتناع إقامة المجرور مقام المفعول الذي لم يسم فاعله بأنّ المفعول الذي 
لم يسم فاعله إذا تقدم صار مبتدأء كما أن الفاعل إذا تقدم صار مبتدأء فتقول: زيدٌ صُربء كما 
تقول: زيدٌ ضصَربء وأنت لا تقول: بزيدٍ سِيرَء فيكون بزيدٍ مبتدأء فإذا وجد من كلام العرب سِيْرَ 

وقال السهيلي أيضاً: ما ذهب إليه أبو القاسم - يعني الزجاجي - وزعم أنه قول 
الأكثرين» وهو أن يقام المجرور مقام الفاعل فيكون في موضع رفع؛ فيكون هو المخبر عنه - 
غير صحيحء ولو صح لقيل: سِيْرتْ بهند» وجُلِسَتْ في الدار. ولأنّ الظرف لا ينوب وهو ظرف 
فكيف ينوب وحرف الجر ظاهر ملفوظ به» وأي شيء ينوب إذا قلت: جُلِسَ عندّكء وعندك لا 


(1) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج124/2). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج231-227/6). 
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يكون إلا ظرفاًء فلم يبق إلا المصدر. ولأنه لا يحسن: سِيْرَ بزيدٍ العاقل» كما حَسْنَ «[ ما لَكُمْ مِنْ 
ِلَهِ غَيْرْهُ 14!). فيرفع الفاعل كرفع غيره. ولأنه لو كان في موضع الفاعل لما جاز: بزيدٍ سِيْرَ 
وعن زيدٍ سْئْلء لأنَّ النائب إذا قُدَمَ كان مبتدأ كالفاعل إذا قُدّمَ والمبتدأ لا يكون مجروراًء وجاء 
في التنزيل 8 كل أُولَئِكَ كان عَنْهُ مَسُْوبًا 24): أي: مسؤولاً عنهء فليس (عنه) في موضع رفع 
كما زعمواء ولو كان كذلك ما جاز تقديمه وهو مجرور. 

وهذا الذي ذكره السهيلي في سِيْرَ بزيدٍ يرد عليه في: لم يُضْرَبْ مِن رجلء فإنَّ هذا 
المجرور في موضع رفع لقيامه مقام الفاعل» ولو قَدَّمتَهِ لم يَجْرْءِ نحو: مِنْ رجلٍ لم يُضْرَبْء 
فينبغي ألا يجوز ذلك. 

قال أصحابنا: والدليل على بطلان هذا المذهب أن العرب تقول: سِيْرَ بزيدٍ سيراًء 
بنصب المصدرء فدل ذلك على أنّ المجرور هو الذي يُقام مقام الفاعل. وانما امتنع أن يكون 
(بزيد) مبتدأ لأن المبتدأ مُعرى من العوامل اللفظية» فلا يتقدمه عامل لفظي أصلآًء إلا أن يكون 
حرف جر زائداًء والباء في (بزيد) ليست بزائدة» فلذلك امتنع أن يكون مبتدأ. 

وأما ما ذكره من امتناع (سِيْرَ بزيدٍ العاقل) بالرفع على الموضع فلأنَ هذا الموضع لا 
يجوز أن يُلفَظط بهء وما كان هكذا فلا يجوز الإتباع عليه؛ ألا ترى أنك لا تقول: مررثٌ بزيدٍ 
الظريفتء بالنصب؛ لأنه لا يجوز: مررتُ زبداء فكذلك هذاء وذلك بخلاف 8١‏ ما لَكُمْ مِنْ إِلَه 
غَيْرْهْ 0(6. لأنه يجوز: ما لكم إلةٌ غيزه» ففرق بين الموضع الذي يَصِحٌ أنْ يُصرّح به والموضع 
الذي لا يجوز أنْ يُصرّح به. وأمّا تجويزه (بزيدٍ سِيْرَ) فسيأتي ذكر اتفاق النحوبين على منعه؛ 
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وأنهم أجمعوا على منع التقديم» والإجماع حجة. 


وقال ابن طلحة: يقول السهيلي: يجوز أن يفرق بين وقوع هذا المجرور مبتدأ وبين 
وقوعه بعد الفعلء فإنه إذا وقع أولاً لم يكن للباء هناك معنى خبرء فلم يكن لها متعلقء ولا يقاس 
على قولهم: بحسبك درهمٌ» وإذا وقع بعد الفعل أمكن أن يكون للباء هناك معنى خبرء فأمكن أن 
يكون لها متعلق» كما كان لها في قولك ا كَفَى بالّهِ 44 وهي داخلة على الفاعل» ولا يصح 
أن تقول بالله كفى به شهيداً» وعلى أنَّ الباء في بحسبك زيدٌ في معنى المتعلق؛ لأن التقدير: 
اكتف بزيدٍء وهذا فرق بين يوجب إسناد الفعل إلى المجرور وبيناء المجرور عليه؛ ويمنع من بناء 


1) [المؤمنون: 32]. 
2) [الإسراء: 36]. 

3) [الأعراف: 59]. 
4) [الرعد: 43]. 
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الفعل على المجرورء ويهذا المعنى بعينه لم يصح تأنيث الفعل له؛ ألا ترى أنك تقول: كفى 
بهند من فاضلة:؛ فلا تؤنث الفاعلء والباء زائدة على فاعل مؤنث. 

والمذهب الثاني: ذهب الكسائي وهشام إلى أنَّ مفعول الفعل ضمير مبهم مستتر في 
الفكل : وكمل التهون .دما من حك كان مسكمة ارم أراك ما يذل على الع تمن مسيدر 1 
ظرف مكان أو ظرف زمانء ولم يقم دليل على أنّ المراد به بعض ذلك دون بعض. 

المذهب الثالث: ذهب الفراء إلى أن حرف الجر في موضع رفعء كما أن الفعل في (زيدٌ 
يقومُ) في موضع رفع. وهذا ينبني على قولهم: مَرّ زيدٌ بعمرو» فمذهب البصريين أن المجرور 
في محل نصب. فإذا بُني مثل هذا للمفعول كان المجرور في موضع رفع. وذهب الفراء إلى أنَّ 
حرف الجر في موضع نصب. فلذلك اذَّعى أنه إذا بُنِى للمفعول كان حرف الجر في موضع 
رفع. 

المذهب الرابع: ذهب قوم إلى أنَّ قولك (سِيْرَ بزيدٍ) هو على إضمار الطريق؛ لأآنَّ 
السّير لا يكون إلا في مكانء والمعنى: قُطِعَ به طريق". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك مذاهب النحاة في قيام الجار والمجرور مقام الفاعل. 


واتبع المرادي!!)» والسلسيلي7» وناظر الجيش7) شيخهم أبي حيان فيما ذكره. 

وبؤكد السيوطي ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة» وذلك مع ترجيحه مذهب 
الجمهور في أنّ المجرور يكون في محل رفع وهو النائب عن الفاعل. 

فالسيوطي!) في ترجيحه هذا يخالف أبي حيان الذي رأى أنه لم يذهب أحد من 
النحويين إلى أنَّ الجار والمجرور ينوبان عن الفاعل فيكونا في موضع رفع. 


(2) السلسيلي؛ شفاء العليل (ج418/1). 
(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1622-1620/4). 
) 


رضم لكا #ك ‏ تزع 
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0ح علة منع البصريين والكوفيين تقديم الجار والمجرور على الفعل 


قال أبو حيان/! : 'واتفق النحويون على أن هذا الجار والمجرور في نحو سِيْرَ بزيدٍ» 
وزيدٌ مُتَعَجَّبٌ منه لا يجوز تقديمه» فلا يجوز: بزيدٍ سِيْرَء ولا: زد منه مُتَعَجَّبٌ. وعلة امتناعه 
عند البصربين أنه قد قام مقام الفاعلء فإِنْ قَدَّمتَه احتجت إلى أنْ نُضمر مثله؛ فتضمر الخافض 
والمخفوض. وعلة الكوفيين أنه صلة» فلا تتقدم. ذكر هذا الاتفاق أبو جعفر النحاس. وقال ابن 
اصبغ: هي جائزة في القياس. يعني التقديم. وتقدم خلاف السهيلي في ذلك والرد عليه 


بالإجماع". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك علة منع البصريين والكوفيين تقديم الجار والمجرور 
على الفدك: 


واتبع المرادي7) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


1- الخلاف في جعل المفعول له لما لم يسم فاعله 
قال أبو حيان7© : 'وأما المفعول له فقيل: لا يجوز أن يُبنى لما لم يسم فاعله مطلقاً 
وهو رأي أبي عليء وابن جنيء ولذلك لم يكن في قوله: 


يُعْضِي حَيَاءَ ويُعْضَى مِنْ مَهَابَتَه فلايكل مالأ جين ينتسية!!) 
أعني: من مهابته مفعولاً لم يسم فاعله؛ لأنه مفعول من أجله. 


واحتجوا بوجهين: 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج232/6). 

(2) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص410). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج232/6). 

(4) البيت للفرزدق في ديوانه (ص512) والجريري» الجليس الصالح (ص680) والحصريء زهر الآداب (ج104/1) 
وابن رشيقء العمدة (ج138/2) وابن الصائغ» اللمحة في شرح الملحة (ج63/1) وأبي حيان الأندلسيء التذييل 
والتكميل (ج126/11) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2890/6) والعيني» المقاصد النحوية (ج967/2) وخالد 
الأزذهري؛ء شرح التصريح (ج640/1) والسيوطيء. شرح شواهد المغني (ج733/2) وعبد القادر البغدادي» خزانة 
الأدب (ج162/11). 
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أحدهما: أن المجرور لا يقام مقام الفاعل» وهذا كذلك إمّا لفظاً أو معنى. 

الثاني: أنه بيان لعلة الشيء» ولا يكون إلا بعد ثبوت الفعل بمرفوعه. 

وقيل: يجوز إذا كان بحرف جر بناء على جواز الأصلء ولا يجوز إذا كان منصوباً". 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في جعل المفعول له لما لم يسم 


واتبع المرادي!!) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


ووافق النحويون أمثال الشاطبي7)؛ وخالد الأزهري؛ والسيوطي7) ما ذهب إليه أبو 
حيان في هذه المسألة تماماً. 


2- قول العرب في جواز بناء (جُلس وقُعد) للمفعول 
قال ايق مالك( + "أو مصدر": 


وقال أبو حيان!) : 'وقد وجدت في لسان العرب ما يشهد بجواز جُلس وقُعد مبنياً 
للمفعول دون أن يسند إلى شيء في اللفظء والفعل لازم» قال الشاعر: 


لا لك 6د ١‏ الح دام كل را بشوء وَإنْ يُكُشَف غَرَامْكَ كَذْرْبِ7) 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص410). 

(2) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج40-39/3). 

(3) خالد الأزهري» شرح التصريح (ج428/1). 

(4) السيوطيء همع الهوامع (ج588/1). 

(5) ابن مالك» شرح التسهيل (ج124/2). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج236/6). 

(7) البيت لامرئ القيس في ديوانه (ص74) والعينيء المقاصد النحوية (ج657/2) والسيوطيء شرح شواهد المغني 
(ج91/1) واليوسيء زهر الأكم (ج275/1) وبلا نسبة في أبي حيان الأندلسيء البحر المحيط (ج568/8) وأبي 
حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج236/6) والسمين الحلبيء الدر المصون (ج208/9) وابن عادل الحنبلي» 
اللباب (ج94/16) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1623/4). 
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التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك قول العرب في جواز بناء (جُلس وقُعد) للمفعول. 
واتبع المرادي!!) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


وذهب خالد الأزهري) إلى ما قاله أبو حيان في هذه المسألة. 


3- قيام المصدر مقام الفاعل إذا كان متصرفاً 

قال أبن مالك7 + "أو مصدن": 

وقال أبو حيان!) : 'وقد نقص المصنف في إقامة المصدر شرطأء وهو أن يكون 
المصدر متصرفاًء وكان ينبغي أن يذكره» ذكره في الظرفء فإنه إِنْ كان المصدر غير متصرف 
لم يَجُرْ أن يقوم مقام الفاعل» نحو: معاد الله ورَئحاته» وعَمْرَكَ اللهء وأمثال ذلك؛ لأنّ العرب 
التزمت فيها النصب على المصدر". 

التوضيح والتحليل: 

زاد أبو حيان على ابن مالك قيام المصدر مقام الفاعل إذا كان متصرفاً. 

واتبع كل من المرادي7, وناظر الجيش؟) شيخهما أبي حيان فيما ذكره. 


وبؤكد أبو حيان ما ذهب إليه ابن عصفور7) في هذه المسألة. 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص412). 

(2) خالد الأزهري؛ شرح التصريح (ج427-426/1). 

(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج124/2). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج239-238/6). 
(5) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص412). 

(6) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1618/4). 

(7) ابن عصفورء شرح الجمل (ج563/1). 


كاله 


4- شرط جواز إقامة المصدر وظرف الزمان مقام الفاعل مع وجود المفعول به 

قال ابم والك 111 : أو كرف قتصن متصيرف 1 

وقال أبو 000 : : "ونقل بعص أصحابنا عن م نوكا في جواز إقامة 0 
يجز أنْ يُقام إلا المفعول به فأجاز أنْ يُقال: صْرِبَ الصَّربُ الشديدُ زيداًء وضرب يَوْمْ الجمعة 
زيداً. 

وقد أهمل المصنف: ذكر هذا الشرط: وعليه تمثيل الأخفش المُثل المذكورة فى المسائل: 
ونقل ذلك الشرط عن الأخفش ابن الدهان وقال: هذا طريف جداً من الأخفش". 


التوضيح والتحليل: 

أضاف أبو حيان على ابن مالك شرط جواز إقامة المصدر وظرف الزمان مقام الفاعل 
مع وجود المفعول به. 

وأيد المرادي 7 وابن عقيل7)؛ والسلسيلي/”) شيخهم أبي حيان فيما ذكره. 


وأبذ الشاطب 19 ما ذهب إليه أب و حيان فل هذه المسالة: 


5- (قال) وما في معناها ليس لها معمول في اللفظ إلا في الجملة 
قال ابن مالك2)9 : 'ولا ينوب خبر كان المفرد خلافاً للفراء". 


وقال أبو 0ن : "ولم يتعرض المصنف لغير كان من الأفعال. والفعل جامد» فلا 
يُبني للمفعول» ومتصرف لازم لم يعندٌ إلى شيء البتة» فقد مرّ الخلاف فيه. ومُتعدٌ» وتقدم 


(1) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج124/2). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج246-245/6). 
(3) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص413-412). 
(4) ابن عقيلء المساعد (ج398/1). 

(5) السلسيليء شفاء العليل (ج418/1). 

(6) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج42/3). 

(7) ابن مالك» شرح التسهيل (ج129/2). 

(8) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج260-259/6). 
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الكلام فيه وبقى شيء منه يُتكلّمْ عليه وهو (قال) وما في معناها إذا لم يكن لها معمول في 
اللفظ إلا الجملة» و(ظَنّ) وأخواتها إذا سَدَتْ أنّ ومعمولاها مسد مفعوليهاء فتقول: 

الجملة بعد (قال) إمّا أنْ تكون اسمية أو فعلية: 

فإنْ كانت اسمية فإمًا أنْ يكون فيها ضمير يعود على فاعل قال» أو لا يكون فيها 
ضمير: إِنْ كان فيها ضميرء نحو: قال زيدٌ أبوه مُنطلق- لم يَجْز أنْ يُبتي للمفعول. وإن لم يكن 
فيها ضمير» نحو: قال زبدٌ عمروٌ مُنطلقٌ- فيجوز أن يُبِتَى للمفعول» فيقال: قيل عمروٌ مُنطلقٌ» 
فذهب الكوفيون إلى أنَّ الجملة في موضع المفعول الذي لم يُسَمَّ فاعلّه. وذهب البصريون إلى 
أنه ضمير المصدر الدال عليه قال» والجملة بعده في موضع التفسير لذلك الضميرء فلا محل 
لها من الإعراب. 

وإنْ كانت فعلية فإمًا يكون فيها ضمير يعود على فاعل قال أو لا: إِنْ لم يكن فيها 
ضميرء نحو: قال زيدٌ قامّ عمروٌ- جاز أنْ يُبِتَى» فتقول: قيل قامَ عمروؤٌ والخلاف بين البصريين 
والكوفيين في الذي يُقام على ما تقدم. وإنْ كان فيها ضميرء وهو غير غائبء نحو: قال زيدٌ 
أقوم- فيجوز أن يُبِتَى قال للمفعول» وأنت مُخَير في الثاني» فإنْ شئت أقررته على حاله» فقلت: 
قِيل يُقَامُ؛ وإنْ كان ضمير غائبء نحو: قال زيدٌ يقومُ- بنيتهما معاء فقلت: قيل يُقامُ » هذا 
مذهب الكوفيين. وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك فيما أدى إلى أنْ يُعَيّر الثاني لأجل 
تغيير الأول» سواء أكان التغير واجباً أم جائزاً. وحيث غَيّرَ بناء الثاني لبناء الأول اخثلف فيه: 
فذهب الكسائي إلى أنَّ فيه ضمير مجهول. وذهب بعض البصريين إلى أنَّ فيه ضمير 
المصدر. وذهب الفراء إلى أنه فارغ". 

التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك مجيء (قال) وما في معناها ليس لها معمول في 
اللفظ إلا فى الجملة. 


6- تسد (أن) ومعمولاها مسد مفعولي (ظن) 
قال أبو حيان!!) : 'وإذا سدت (أنَّ) ومعمولاها مسد مفعولي ظنّ فإن اشتملت الصلة على 
ضمير غيبة يعود على فاعل ظنَّء نحو: ظنّ زبدٌ أنّهِ قائم» أو ظّنّ زيدٌ أنَّ القائم هو أو أن 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج260/6). 
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القائم أخوه- لم يَجُْ بناء هذا للمفعول. وإنْ لم تشتمل جازء نحو: ظنّ أَنّي عالمٌ» أو أنَّك عالمٌ؛ 
أو ظْنّ أنّ زبداً عالمٌ» ولأنَّ): وما بعدها تتقدر بمصدرء فهو القائمُ مقام الفاعل. فلو سدت (أن) 
الخفيفة مسد المفعولين» نحو: ظَنَّ زيدٌ أن يَخرجَ عمروٌ- فيجوز أن يُبنيء فتفول: ظُنَّ أن يَخرجَ 
عمروٌ. وإنْ كان في الصلة ضميرُ غيبة يعودُ على فاعل ظُنَّ نحو: ظَنَّ زبدٌ أنْ يقومَ- فلا 
يجوز إلا بناؤهما معأ فتقول: ظْنَّ أنْ يُقَامَ. أو ضمير متكلم أو مخاطبء نحو: ظَنَنْتُ أنْ أقومَ» 
وظَّنَنْتَ أنْ تقوم- فتقول: ظْنَّ أنْ أقوم» وظْنَّ أنْ تقومَ» ويجوز فيهما: ظُنَّ أنْ يُقَامَ» هذا مذهب 
الكوفيين. وخلاف الكسائي والفراء وبعض البصربين في يُقام كهو في باب قال. والبصريون 
على مذهبهم في أنه لا يجوز تغيير بناء الثاني لتغيير بناء الأول» لا جوازاً ولا وجوباًء و(أن) 
وصلتها تتقدر بالمصدرء وهو القائم مقام الفاعل". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك فيما جيء في سد (أنَّ) ومعمولاها مسد مفعولي 
(ظن). 


7- الخلاف في جواز بناء الفعل (اشتكّى) للمفعول نحو قولهم (اشتكى زيدٌ عيته) 

قال ابن مالك!!) : "ولا يجوز كين يقام ولا جعل يفعل؛ خلافاً له وللفراء". 

وقال أبو حيان7) : 'ومما يلحق بهذا الباب من الأفعال مما في جواز بنائه للمفعول 
خلاف ما ذكره بعض أصحابناء وهي مسألة: اشْتَكَى زيدٌ عيته» ونحوه» قال: لا يجوز بناؤه 
للمفعول عند البصربين ولا الفراء» وأجازه الكسائي وهشام'. 

التوضيح والتحليل: 

زاد أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في جواز بناء الفعل (اشتكَى) للمفعول 
نحو قولهم (اشتكى زد عيته). 


واتبع ناظر الجيش7) شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج263/6). 
(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1641/4). 
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8- الخلاف في تقديم وتأخير ما لم يُسَمّ فاعله نحو قولهم (صُرِب زيدٌ قياماً وقعوداً) 

قال أبو حيان!!) : 'مسائل في هذا الباب: الأولى: يجوز في قولك (صُرِبَ زيدٌ قياماً 
وقعوداً) أن يتقدم قياماً وقعوداً - وانتصابهما على الحال- فتقول: قياماً وقعوداً صْرِبَ زيدٌ؛ لأنَّ 
العامل فعل متصرفء وفعل ما لم يُسَمَّ فاعله يجوز أن يتعدى إلى الحال والظرف كفعل ما 
سُمِّيَ فاعله» والتقدم والتأخير في مثل هذا سواء» هذا مذهب البصربين» وسواء عندهم أكان ذو 
الحال مضمراً أم ظاهراً. ومنع التقديم هشام. وأجازه الكسائي إِنْ كانت الحال من مُضمرء فإِنْ 
كانت من به منع". 

التوضيح والتحليل: 

أضاف أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في تقديم وتأخير ما لم يُسَمَّ فاعله 
نحو قولهم (صُرِب زيدٌ قياماً وقعوداً). 


9 الخلاف في تقديم وتأخير قولهم (يُضْرَبُ أيّ رجل) 

قال أبو حيان!/ : "المسألة الثانية: يُضْرَبُ أيّ رجل- بالنصب في أي- يجوز فيه 
التقديم والتأخير لأنَّها حال عندهم. ومنع هشام التقديم» وقال: القطع لا يتقدم الاسم وفعله. 
ويجوز تأخيره. قال: تقطعه من المضمر. وأجاز التقديم الكسائي لأنه يُقدَم حال المضمر 
خاصة. وَفَصَّلَ الفراء» فقال: إِنْ قَدّرت الكلام لا يَتِمُ إلا بالحال جاز التقديم» ومُنع إِنْ قَدَرنَهِ يتم 
دونها؛ لأنَّ الحال عنده على ضريينء يُقدمها في الناقصء ولا يُقدمها في التام". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في تقديم وتأخير قولهم (يُضْرَبُ أيّ 
رجل). 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج276/6). 
(2) المرجع السابق»ء ص276. 
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0- الخلاف في صيغة الفعل المبني للمفعول أهو أصل مغير من صيغة الفاعل أم لا؟ 
قال أبو حيان7!) : "المسألة الثالثة: ذهب الكوفيون» والمبردء واين الطراوة إلى أن صيغة 

الفعل المبنى للمفعول أصل غير مغّر من صيغة الفاعل. ونسب هذا المذهب ابن الطراوة إلى 
س. وذهب جمهور البصريين إلى أنه ليس بأصلء وأنه مغيّر من فعل الفاعل. وهذا الخلاف لا 
يُجدي كبير فائدة. 
استدل للمذهب الأول بأنه قد جاءت أفعال مبنية للمفعول» ولم نُبْنَ قَط للفاعل» نحو 

جُنَّ زيدٌ» ورْكِمَ» ووْرِدَء من ورد الحُمَّىء ولْقِيء من اللَقُوة وفُلِجَ» وهصّت الدايَّةُ» ونحو ذلك؛ ولو 
كان فرعاً للزم ألا يوجد إلا حيث يوجد الأصل. وبأنهم همزوا الواو المضمومة في أوله» فقالوا 
في وعد أعدء في وقتته: أققث: .ولو كان مغيّراً من "باب "الفاعل لكانت: الضمة عارضة» فلم 
تهمز؛ إذ كان يُحكم لها بحكم الأصلء وهو وَعَدَ ووَقتَتْ» وليس يهمزه أحد لخفة الفتحة؛ ألا ترى 
نهم لم يهمزوا واو ل لَتَرَونَ 74, ولا (! اشْتَرَوًا الصَّلَالَةَ 4 لعروض الضمة فيهاء فدل على أنَّ 
الضم أول الفعل أصل. 
ورْدَ الأول بأنَّ العرب قد تستغني بالفرع عن الأصلء الدليل على ذلك الجموع التي 

وردت ولا مفرد لهاء كعباديد وشماطيط. 
واطيمه هن التاق لامتصرواق كام :فرع 2 ف ضبان ناز سكت 11 مسقل دك لحت 

كان هذا التغيير مُطّرِدِاً لا بْكّ منهه فصار كالأصل. وأيضاً فإنه كثيراً ما يُعتَكُ بالعارض في 
لدان الغربة فهذا منة: 
واستدل للمذهب الثاني بقول العرب بُوِيعَ وسُوِيرَء فلم يدغموا ذلك» والقاعدة أنه متى 

اجتمع ياء وواو وسبقت أحدهما بالسكون أدغم في الآخرء فلمًا كان مغيّراً من سير وبَايَعَ حمل 
على أصله؛ فلم يدغم لعروض هذا الاجتماع. 
وأجيب عن كونه لم يدغم- وإنْ كان أصلاً- بأنه كان لو أدغم يلتبس مُوعل بِمُمِلَء ولأنه 

يمكن أنْ يُحمّل سُوِيرَ على سايّرَ وإنْ لم يكن أصلاًء كما حملوا عَوِرَ وصَيدَ على اغْوَرٌ واضْيِدٌ 
وليس ذلك أصلاً لهماء وسُويّر في معنى سايّرَء بمعنى أنه إذا سَوِرَ فقد سايّره مُساير. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج278-276/6). 
(2) [التكاثر: 6]. 


220 


واستدل أيضاً لهذا المذهب الثاني بقولهم مَدْعْرٌ مراعاة للأصل الذي هو دعوت إذ زالت 
الكسرة» كما قالوا مَوازين جمع ميزان حيث زالت الكسرة» وكما قالت مَياسير جمع مُوسر حيث 
زالت الضمة» وبأنّ طلب الفعل للفاعل من جهة المعنى أولاً وللمفعول ثانياًء فينبغي أن تكون 
بنيئُه له أولاً» وللمفعول ثانية عن بِْيتِه للفاعل". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في صيغة الفعل المبني للمفعول أهو 
أصل مغير من صيغة الفاعل أم لا؟. 


1- الخلاف في رد الفعل الذي لم يُسَمَّ فاعله إلى أصله 
قال أبو حيان!!) : "المسألة الرابعة: تقول العرب: مررثُ برجلٍ كفاك به رجلاء ف(به) في 
موضع رفع على الفاعلية» ولو سقطت الباء لاستكنّ الضمير في كفاك إِذْ تقدم عليه مفسرهء ولا 
يجوز رد هذا الفعل لما لم يُسَمَّ فاعله في هذا الترتيب مع وجود (به). وأجاز ذلك الكسائي» 
فتقول: مررثُ برجلٍ كُفِيتَ به رجلاً. وعَلَّطه الفراء» وقال: الثاني في رفعء فكان ينبغي أنْ يسقط 
وان سقط ذهب المدح". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في رد الفعل الذي لم يُسَمَّ فاعله إلى 


أصله. 


ويؤكد أبو حيان ما ذهب إليه ابن السراج7) في هذه المسألة. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج278/6). 
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الميحث الثالث 
مسائل في المنصوبات 


الباب العشرون : اشتغال العامل 


2- ما لا يدخل في اشتغال العامل 

قال ابن مالك!!) : 'إذا انتصب لفظاً أو تقديراً ضمير اسم سابق مفتقر لما بعده". 

ويقول أبو حيان) : 'قال شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع: "لا يدخل هنا مما 
يعمل عمل الفعل ما عدا أسماء الفاعلين والمفعولين لامتناع تقدم معموله» فالصحيح ألا يفسر 
في هذا الباب إلا ما يجوز أن يعمل فيما قبله» فلا اشتغال في الصفات المشبهة» ولا في 
المصادرء ولا في أسماء الأفعال" انتهى'. 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك ما لا يدخل فى اشتغال العامل. 


ووافق السيوط (0ما ذهب إلية أبو حَيانَ: ف هذه المسالة تماما. 


3 الخلاف في دخول جمع أسماء الفاعلين والمفعولين في الاشتغال 

قال ابن مالك7) : 'واشتغال العامل يتناول اشتغال الفعل نحو أزيداً ضريته» واشتغال 
غير الفعل نحو أزيداً أنت ضاربه". 

ويقول أبو حيان7 : 'فأما جمع أسماء الفاعلين والمفعولين فإن كان مسلماً فالقياس 
يقتضي أن يدخل في أبواب الاشتغال» فنقول: زيداً أنتم ضاريوه» وزيداً أنتن ضارياته. وان كان 
مكسراً فتكسيره يبعده عن شبه الفعل» وبلحقه بالأسماء المحضة:؛ فلذلك أحتاج س إلى شواهد 
لإعماله من الكلام ومن الشعرء فقال بعض أصحابنا: ينبغي ألا يدخل في الاشتغال لأن عمله 
ملفق ضعيفء والاشتغال كذلك باب ملفق» فيضعف عن الدخول فيه لأنه لا يقوى على أن 
يفسرء ولذلك لم يمثل عليه سء ولا عرض له في مسألة من الاشتغال» وإنما ذكره بحكم 


(1) ابن مالك» شرح التسهيل لابن مالك (ج136/2). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج292/6). 

(3) السيوطيء همع الهوامع (ج130/3). 

(4) ابن مالك» شرح التسهيل لابن مالك (ج136/2). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج293-292/6). 
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الانجرار؛ لأنه لما ذكر اسم الفاعل واسم المفعولء ومنه جار وغير جار- ذكر أيضاً جمعهما 
المكسر من حيث إنه غير جارء وهو قد يعمل. 

ومن الناس من جوز أن يدخل في الاشتغالء قال: لأنه قد ثبت أنه يعملء وقد ذكرها 
س في أبواب الاشتغال» فينبغي أن يدخل فيه. والذي يقتضيه التحرز أنه لا يكون في الاشتغال 
إلا بسماع من العرب". 


التوضيح والتحليل: 
أضاف أبو حيان على ابن مالك خلاف النحويين في دخول جمع أسماء الفاعلين 
والمفعولين في الاشتغال. 


وأيد السيوطى!!) ما ذهب إليه أبو حيان فى هذه المسألة. 


4-أنواع مُلابسة الضمير للفعل الشاغل 

قال ابن مالك7) : "أو مُلابس ضميره'. 

ويقول أبو حيان : "هو أن يكون مضاففاً إلى الضميرء نحو: زيد ضريت أخاه. أو 
شتملاً صفته عليه» نحو: هند ضريت رجلاً يُبغضهاء أو الصلة عليه» نحو: هند أكرمت الذي 
يحبهاء أو عطف عليه عطف بيان؛ نحو: زيد ضربت عمراً أخاه. أو عطف عليه عطف نسق 
بالواو خاصة؛ نحو: زيد ضريت عمراً وأخاه» أو مضاف إلى واحد من هذه الخمسة". 
التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك أنواع مُلابسة الضمير للفعل الشاغل. 

وقد اتبع ناظر الجيش/) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة» ووافقهما السيوطي7”ا 
انما 


(1) السيوطيء همع الهوامع (ج132/3). 

(2) ابن مالك» شرح التسهيل لابن مالك (ج136/2). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج294-293/6). 
(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1700-1699/4). 

(5) السيوطيء همع الهوامع (ج135/3). 
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5- ما لا يُلابسه الضمير في الفعل الشاغل 
قال أبو حيان(!) : 'فلو أبدل منه لم يكن ملابساًء» أو عطف عليه بغير الواو لم يكن 
مُلابساً» أما البدل فلأنه على تكرار العامل فتخلو الجملة الواقعة خبراً من الرابط» وأما العطف 
ب(ثم) فلكون الفعل يستحيل أن يكون متحداً في المعطوف والمعطوف عليه؛ بخلاف الواو؛ لآ 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك ما لا يُلابسه الضمير في الفعل الشاغل. 


ووافق السيوطي7) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


6-ما يجوز فيه العامل أن يعمل في الاسم الذي قبله في الاشتغال 
قال ابن مالك(3) : "بجائز العمل فيما قبله". 


ويقول أبو حيان 2 : 'ولهذا يقول أصحابنا: ولولا ذلك - أي : عمله في الضمير أو 
السببي- لعمل في الاسم السابق أو في موضعة» وذلك نحو: إن زيد قام أكرمته» وأزيد قام؟ 
فيجيزون هنا الاشتغال وارتفاع زيد بفعل محذوف يفسره الفعل الذي بعده وإن كان لا يجوز أن 
يعمل قام في زيد لو فرضناه فارغاً من الضمير. ٠‏ ويشدرهد يشترطون في هذا الضرب أن يتقدم الاسم ما 
يطلب الفعل إما على اللزوم واما على الاختيار. 

وذهب أبو القاسم حسين بن الوليد المعروف بابن العريف إلى أنه لا يشترط ما يطلب 
الفعل» فيجيز في نحو (زيدٌ قام) أن يرتفع زيد بإضمار فعل يفسره ما بعدهء التقدير: قام زيدٌ قام؛ 
وهذه نزعة كوفية. 

فإن قلت: كيف جاز أن يفسر ما لا يعمل؟ 

فالجواب: أنه لما قوبت الدلالة هنا على الفعل بالحرف الطالب له جاز أن يفسر ما لا 
يعمل؛ إذ قد يعمل في اسم آخر في موضع ذلك الاسم» كالظرف مثلاًء فتقول: أخلفك زيد قام؟ 
1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج294/6). 
2) السيوطيء همع الهوامع (ج135/3). 


(1) 

(2 

(3) ابن مالك شرح التسهيل لابن مالك (ج136/2). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج296-295/6). 
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وقال الأستاذ أبو الحسن علي بن جابر الدباج: "لا يبعد أن يقال إن هذا الفعل يصح له 
العمل في الأول مقدماً عليه. وذلك مع أداة تطلب الفعل» وذلك أن العامل متصرف في نفسه؛ 
فكذلك يتصرف في معموله إلا أن يمنع من ذلك مانعء وذلك المانع في الفاعل هو أنه يلتبس 
بالمبتدأ في قولك قام زيدء وزيد قامء فإذا جاء حرف لا يليه إلا الفعل لفظاً أو تقديراً زال ذلك 
اللبس» فيصح أن يكون فاعلاً مقدماً إن قدرت الفعل فارغاً من الضميرء وفاعلاً بإضمار فعل 
إن قدرت الفعل 0007 بضمير". 

وهذا الذي قاله هذا الأستاذ إنما هو بناء منه على أنّ الفاعل لا يتقدم لأجل اللبس 
بالمبتدأء فعلى هذا متى زال اللبس فينبغي أن يجوز تقديمه» ونحن نجد اللبس يزولء والفاعل 
مع ذلك لا يتقدم» وما سبب ذلك إلا أنه ينزل من الفعل كجزء منه مع اللبس المذكور في بعض 
المسائل» وحمل ما لا لبس فيه على ما فيه اللبسء لكنه يسوغ أن يفسر وإن لم يعمل لقوة طلب 
الفعل". 
ويقول أبو حيان!') في مقام آخر : "ولو قال (بجائز العمل في ذلك الاسم) لكان 
أوضح. ولولا أنه فسر قوله 'فيما قبله" بالاسم السابق لكنا نستنتج منه أن يدخل فيما قبله الاسم 
السابق» ومسألة: أزيد قام؟ فإن (قام) وإن لم يعمل في (زيد) الرفع فإنه يجوز أن يعمل في اسم 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك ما يجوز فيه العامل أن يعمل في الاسم الذي قبله في 
الاشتغال. 


ووافق السيوطي7) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


7- من شروط العامل أن يكون متصرفاً 


قال' اين مالك27 + اتجاكز العمل هذا حتعلق؟. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج298/6). 
(2) السيوطيء همع الهوامع (ج138-137/3). 
(3) ابن مالك. شرح التسهيل لابن مالك (ج136/2). 
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ويقول أبو حيان7) : "وشرط أصحابنا في العامل أن يكون متصرفاًء فإن كان غير 
متصرف لم يجز أن يفسرء وذكروا أنَّ (ليس) يجيء فيها الاشتغال» ففي كتاب س: (أزيداً لست 
مثله)» وقدروه: أباينت زيداً لست مثله. وهذا لا يتخرج إلا على مذهب من يجيز تقديم خبر 
ليسء» وقد نسب ذلك إلى سء وسبق ذكر الخلاف فيها في باب كان وأخواتها". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك شرط من شروط العامل وهو أن يكون متصرفاً. 


ووافق السيوطي7) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


8- من شروط الاشتغال تقدم الاسم وتأخر العامل 
قال ابن مالك( : " فيما قبله". 


ويقول أبو حيان!) : "وظاهر كلام النحوبين أنه يشترط في باب الاشتغال تقدم الاسم 
وتأخر العامل» فعلى ظاهر ما ذكروه لا يجوز (ضريته زيداً) على أن يكون انتصاب (زيد) على 
إضمار فعل يفسره ضريته» ويكون منوياً به التقديم» ومنوياً ب(ضريته) التأخير؛ لأنه يلزم تقديم 
الضمير على ما يعود عليه؛ ولا مقتضي لتأخره عنهء وليس التفسير كالخبر؛ لأن الأصل في 
التفسير أن يتقدم على المفسرء ورتبة الخبر التأخير» وان لم يكن ذلك شرطاً فينبغي أن يجوزء 
ووجهه أن المفسر هو في المعنى خبر. ويجوز رفع الاسم على الابتداء» وجعل هذه الجملة 


كنا" 5 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك شرط من شروط الاشتغال ألا وهو تقدم الاسم وتأخر 
العامل. 


ووافق السيوطي(7" ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج297/6). 
(2) السيوطي؛ همع الهوامع (ج132/3). 

(3) ابن مالك» شرح التسهيل لابن مالك (ج136/2). 
(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج298/6). 
(5) السيوطي؛ همع الهوامع (ج130/3). 
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9- المواضع التي يرتفع فيها الاسم المشغول عنه الفعل 

قال ابن مالك!) : "ولا مسند إلى ضمير للسابق متصل ولا تالي استثناء أو معلق أو 
حرف ناسخ أو كم الخبرية أو حرف تحضيض أو عَرْض أو تمن بأل". 

ويقول أبو حيان7) : 'ونقص المصنف من الأشياء التي يرتفع الاسم المشغول عنه 
الفعل ولا يجوز أنْ ينتصب مجيء الفعل المشغول غير مصحوب بِقَدْ لا لفظاً ولا تقديراً والاسم 
يلي واو الحال؛ نحو: جاء زيدٌ وعمرُو يَضريُه بشرٌء فلا يجوز أنْ تقول: وعمراً يَضريُه بشرٌ؛ 
لأنه يكون التقدير: ويَضربُ عمراً يَضربُه بشرٌء وواو الحال لا تَبِاشِرُ المضارع. أو مجيئه خبراً 
لذي لام ابتداء» نحو: لَزِيدٌ يَضربُه عمرّوء فلا يجوز فيها النصب لأنَّ لام الابتداء لا تلي الفعل 
إلا في خبر إِنَّ نحو: إِنَّ زبداً لَيقوم. 

وذكر المصنف مما يجب فيه الرفع بالابتداء مجيء الاسم بعد ليتماء نحو: ليتما زيدٌ 
أضريهء بناء على أنه لا يليها الفعل» وتقدم ذلك في باب إِنَّ فيُنظّر هناك. 

ونقص المصنف أيضاً من المواضع التي يجب فيها رفع الاسم ما إذا فُصل بين الاسم 
والفعل المشتغل بالضمير أو السببي بأجنبي»: نحو: زيدٌ أنتَ تَضْربُهء وهندٌ عمرُو يَضرثهاء 
ف(س) وهشام لا يجيزان النصب بحال للفصل بين العامل والمعمول بأجنبي؛ وهو لا يعمل فيه 
فلا يفيّرء فوجب رفع الاسم. 

وذهب الكسائي إلى أنه يجوز النصب قياساً على اسم الفاعل؛ لأنَّهم أجازوا: زيداً أنتَ 
ضَارِبٌ. 

فيقال للكسائي: بينهما فرق» وذلك أنّ اسم الفاعل لا يعمل حتى يعتمدء فصار أنتَ 
ضارب بمنزلة أنت ضريتء فكأنك لم تفصل بين العامل والمعمول بشيء» بخلاف الفعل» فإنه 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك بعض المواضع التي يرتفع فيها الاسم المشغول عنه 
الفعل. 


(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج307-306/6). 


225 


ووافق السيوطي!!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


0- ما يشبه حرف العطف فى موضع النصب 

قال ابن مالك : 'وليس الغرض في ترجيح نصب ما بعد العطف إِلّا تعاثل اللفظ 
ظاهراً. ولولا ذلك لم يرجح بعد حتى لأنها لا تعطف بها جملة بل مفرد على كل". 

ويقول أبو حيان : 'ولم يذكر المصنف مما يشبه حرف العطف غير (حتى)»؛ وكأنه 
قضة: لشفل له الحضو ف شتنيه العظفن: 

وذكر س حَنَّىء ولكنْء وتِلْء قال س : 'وممّا يُختار فيه النصب قوله: ما لَقَيْتُ زيداً 
ولكنْ عمراً مررثُ به وما رأيتُ زيداً بل خالداً لَقَنِتُ أباه. تُجريه على قولك: لَعَيْتُ زيداً وعمراً لم 
ألْقَه". 

وقال س أيضاً : 'وممًا يُختار فيه النصبٌ لتصب الأول؛ ويكون الحرف الذي بين 
الأول والآخر بمنزلة الواو والفاء وثْمٌء قولك: قد لَقَيْتُ القوم كُلّهم حتى عب الله لَقيْنُه وضريثُ 
القوم حتى زيداً ضربتُ أباه» وأتيثُ القوم أجمعينَ حتى زيداً مررث بهء ومررث بالقوم حتى زيداً 
مررتُ به". وانما اختير النصب لأنَّها حروف تشبه العاطفة من حيث إنَّها لا تكون إلا بعد 
كلام» ولا تبتدأ أصلاًء ولأنّها أيضاً يُعطف بها في المفردات» فاختيرت المشاكلة لذلك» كما 
اختير في حروف العطف'". 

التوضيح والتحليل: 

زاد أبو حيان على ابن مالك ما يشبه حرف العطف في موضع النصب. 


(1) السيوطيء همع الهوامع (ج131-130/3). 
(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج325/6). 
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1- مجىء الوصف المخبر به عن المبتدأ منزلة الجملة الفعلية 

قال ابن مالك7!) : 'وانْ ولى العاطف جملة ذات وجهين» أي اسمية الصدر فعلية 
العجز استوى الرفع والنصب مطلقاً". 

وقول أي تعدا 7:12 "وأهفن التحتت» أن الوضيقنة: الخو يه ع الميندا يقدزل مكزلة 
الجملة الفعلية في ذلك؛ مثاله: هذا ضاربٌ عبد الله وزيدٌ يَمْرُ به» وزيدٌ ضاربُ عمرِو غداً وبشرٌ 
سَيَضْريُهء وهذا ضاربٌ القوم حتى زيدٌ يضرئهء إذا أردت معنى التنوين فجميع هذه المُثل التي 
سردناها يجوز فيها الرفع والنصب". 

التوضيح والتحليل: 

أضاف أبو حيان على ابن مالك موضع مجيء الوصف المخبر به عن المبتدأ منزلة 
الجملة الفعلية. 


2- تفاوت النصب في قولهم (زيداً ضريثه) وأمثاله 

قال أبو حيان!©) : "مسائل من هذا الباب: 

الأولى: النصب يتفاوت في هذا الباب» ف(زيداً ضريثه) أقوى من (زيدًا ضريتُ أخاه). 
و(زيداً ضريث أخاه) أحسن من (زيداً مررث به). و(زيداً مررث به) أحسن من (زيداً مررث 
بأخيه). وسبب هذا التفاوت أنَّ التفسير فيما عمل العامل في ضميره بنفسه يكون باللفظ والمعنى 
من غير أنْ يدخل الكلام مجازء وفيما عمل في سببه بنفسه يكون باللفظ على المجازء فتقدر: 
ضريث زيداً ضريتُ أخاه؛ء فتجعل ضرتك أخا زيدٍ ضرباً له مجازاًء وإنْ شئت قدّرت: أَهَنتُ زيداً 
ضربث أخاه. وفي (زيداً مررث به) يكون التفسير من المعنىء إلا أنَّ الفرق بينه وبين (زيداً 
ضريتُ أخاه) أنَّ هذا فسّر ناصب ناصباًء وهناك فسّر متعدّ بحرف جر ناصباً» والتقدير: لقيث 
زيدًا مررث به. وثقدّر في (زيداً مررثُ بأخيه): لابسثُ زيداً مررثُ بأخيهء إلا أنَّ دلالة (مررث) 
على (لقيثُ) أقوى من دلالتها على الملابسة؛ لأنّ اللقاء هو المرور» وليس بالملابسة. 


(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج330/6). 
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وزعم ابن كيسان أنَّ النصب في (زيداً مررثُ به) أحسن منه في (زيداً ضريثُ أخاه). 
قالوا: ولم يحتجٌّ بشيء. ويمكن أنْ يُحتجٌّ لابن كيسان بأنه في مسألة (زيداً مررثُ به) اتحد 
متعلق الفعلين اللذين هما (مررثُ) و(لقيث)؛ لأنّ الضمير هو الظاهرء غاية ما في هذا أنه 
فسر من المعنى» وكلاهما لمتعلق واحد في المعنى» وفي مسألة (زيداً ضريثُ أخاه) صار فيه 
تجوز في اللفظ وفي المعنى؛ لأنّ الضرب حقيقة لم يحل إلا بأخي زيدء وفسّر (ضريتُ) فعلا 
ينصب زيداًء وسواء أكان (ضربت) أم (أهنث) فهو تجوّز في الفعل المفسّر وفي متعلقه؛ وأمًا 
في المسألة الأولى فليس فيه تجوّز إلا في الفعل فقط لا في متعلقه» فلهذا كان أحسن". 

التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك تفاوت النصب في قولهم (زيداً ضريثه) وأمثاله. 


3- ما يجوز وما لا يجوز من مسائل هذا الباب نحوأزيداً ظَنّ قائمأ) ولأزيداً ظننته قائماً) 
وأمثالها 
قال أبو حيان!!) : 'المسألة الثانية: كل مسألة تؤدي في الاشتغال إلى تعدّي فعل 
المضمر المتصل إلى مضمره المتصلء أو فعل الظاهر إلى مضمره المتصل- لا تجوز إلا في 
باب الظن والفقد والعدم. وكل مسألة تؤدي إلى تعدّي فعل المضمر المتصل إلى ظاهره لا 
تجوز في باب من الأبواب» نحو: أزيداً ضرتهء وأزيداً ظَنَّ قائماً. 
فعلى هذا الذي تقرر نقول: الفعل الذي اشتغل عن الاسم إمّا أنْ يكون من الأبواب 
المستثناة أو غيرها. إِنْ كان من الأبواب المستثناة فإمّا أنْ يكون للاسم ضميرء أو سببيء أو 
ضميران» أو سببيّان» أو ضمير وسببي: 


فإِنْ كان له ضمير أو سببي حملت عليه, فقلت: أزيداً ظننته قائماًء وأزيداً ظننت أخاه 
اق كان له كمدوان فاك أن كينا متصلين» أن ماتصلنن: أى أكذهنا متكا را لخن 


002 فإِنُ كانا متضلين حملت على المرفوع لا على المنصوب» فتقول: أزيدٌ ظَّنّه قائماً. وان 
كانا منفصلين حَملتٌ على أيّهما شئتء فتقول: أزيداً إِيَّاهِ لم يَظْنَّ إلا هو قائماً. وانْ كان أحدهما 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج359-356/6). 


الزكره 


متصلاً والآخر منفصلاً فإنْ كان المتصل مرفوعاً حملت عليه لا على غيره» فتقول: أزيداً لم 
يَظّنٌ إلا إِمّاه قائماً. وان كان منصوباً حملت على أيهما شئت»ء فتقول: أزيداً ظَنّ أخاه أبوه قائماً. 
فتقول: أزيدٌ ظنّ أخاه قائمء أو منصوب حملت على أيّهما شئت» فتقول: أزيدٌ لم يَظّنّ أخاه إلا 
هو قائماً. 

وانْ كان من غير الأبواب المستثناة فذلك التقسيم: 

فإِنْ كان له ضمير أو سببى حملت عليه» نحو: زيداً ضريثه, وزيداً ضريتٌ أخاة: 

أو ضميران متصلان فلا تجوز المسألة. أو منفصلان حملت على أيهما شئت» نحو: 
أزيدٌ إياه لم يضرب إلا هو. أو أحدهما متصل والآخر منفصل حملت على المنفصلء نحو: أزيدٌ 
لم يضريه إلا هوء وأزيداً لم يضرب إلا إياه. 


أو سببيّان حملت على أيهما شئت» فتقول: أزيداً ضرب أخوه أباى. وأزيدٌ ضرب أخوه 


أو ضمير وسببي» والضمير منفصلء حملت على أيهما شئتء فتقول: أزيداً إياه ضرب 
أخوه» وأزيدٌ إياه ضرب أخوه. أو متصل حملته عليه» ولا يجوز حمله على السببيء فتقول 
والضمير منصوب: أزيداً ضربه أخوه» وتقول والضمير مرفوع: أزيدٌ ضرب أخاه. 

وخالف ابن الطراوة إذا كان الضمير منصوباً والسببي مرفوعاًء فزعم أنه جائزء واستدل 
على ذلك بقول الشاعر: 


فَإِنْ أنت لَم ينم كد عل كَ فانشَ : 
قال: ألا ترى أنه لا يجوز أنْ يكون الاسم المضمر بعد (إنْ) محمولاً على غير الفعل؛ 


لأنّ الشرط لا يليه إلا الفعل» فهو محمول على فعلء وله سببي» فهو محمول عليه» فكأنه قال: 
فإنْ لم تنفعك» فقد تعدى فعل المضمر المتصل إلى مضمره المتصل. 


ولا يجوز ما ذكره عندناء لا يجوز: أزيدٌ ضريه أخوه؛ لأنه يكون في تقدير: أضرته زيدٌ؟ 
وذلك لا يجوز. وما ذهب إليه أبو الحسين بن الطراوة وهم منه» فإنه إذا تعذر فيه الابتداء لم 
يلزم أنْ يكون من باب الاشتغال أصلاً؛ ألا ترى قوله: 
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لا تَجرّ إِنْ 7 ف أخآة 0) 


فرفع مُنْفِساً» وليس له ضمير مرفوع ولا سببي فيحمل عليه فعلى الوجه الذي يتخرج 
هذا يتخرج ذلك؛ وهو إضمار الفعل في غير الاشتغالء» كأنه قال: فإِنْ صَلَلتَ أو جَهِلتَ لم 
يَنْفَعَك عِلْمُكَء فتكون هذه الجملة تفسيراً لهذا الفعل المضمر. وكذلك: إِنْ مُنْفِسَ أهلكته؛ أي: إِنْ 
أهلك مُنْفِسٌء وقد تقدم تأويل هذا البيت على غير هذا الوجه. 

واعتبار هذه المسائل بأنْ تضع الاسم السابق موضع ما حملته عليه إِنْ أمكنء وانْ لم 
يمكن حذفت ما حملته عليه؛ وتركته موضعه ناوياً به التأخيرء فإِنْ جازت المسألة بعد ذلك فهى 
جائزة قبله» والا فهى ممتنعة". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك ما يجوز وما لا يجوز من مسائل هذا الباب نحو (أزيداً 
ظَّنَّ قائماً) و(أزيداً ظننته قائماً) وأمثالها. 


وقد اتبع ناظر الجيش7) ما ذهب إليه أبو حيان؛ ووافقهما الشاطبي!) أيضاً في هذه 
المسألة. 


4- تعدي الفعل إلى مفعوله بحرف جر 
قال أبو حيان!) : "المسألة الثالثة: إذا كان الفعل يتعدى إلى مفعوله بحرف جرء فقلت: 
يؤدي إلى إضمار الخافض وابقاء عمله. وهو أضعف العواملء لا يجوز: بزيدٍ مررثٌُ به» فتأتي 
بحرف الجر؛ لأنّ الخافض يُتَرَّلى من الفعل منزلة الجزء منه؛ لأنه به يصل إلى معموله كما 


(1) هذا صدر بيت للنمر بن تولب في ديوانه (ق4/28 ص84) وابن درستويهء تصحيح الفصيح (ص 11 1) والبكري» 
سمط اللآلي (ج468/1) والشاطبيء المقاصد الشافية (ج71/3) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج321/1)؛ 
وعجزه: 

وَإِذَا هآكث فيئة ديك فَاخجْرْعي 


(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1717-1710/4). 
(3) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج72/3). 
(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج360-359/6). 
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يصل بهمزة النقل» فكما لا يجوز إضمار بعض اللفظة وابقاء بعضهاء فكذلك لا يجوز هذاء 
ولمّا تعذر الخفض رجعوا إلى النصب بإضمار فعل لقرب النصب من الخفض؛ ألا ترى أنهما 
قد اشتركا في الضمير في نحو ضريتك؛ ومررت بكء وفي أنَّ كل واحد منهما فضلة» والمجرور 
منصوب من حيث المعنى؛ إذ لا فرق في المعنى بين قولك: مررثُ بزيدٍء ولقيتُ زيداً. 

ومن النحوبين مِن لم يُراع هذا الشّبّهء فأجاز: بزيدٍ مررثُ بهء وعلى هذا حمل قراءة مَن 
قرأ ١‏ وَالِظَالِمِينَ أعَدَ لَهُمْ عَدَابا أَلِيمًا 4!'). ولا حجة في ذلك لاحتمال أنْ يكون 9 وَالظَالِمِينَ 4 
متعلقاً ب # أَعَدَ 6 هذه الملفوظ بهاء و 8[ لَهُمْ 6 بدل منها". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك تعدي الفعل إلى مفعوله بحرف جر. 


ووافق السيوطي7) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


5- الخلاف في دخول المصادر التي تعمل عمل الفعل في باب الاشتغال 

قال أبو حيان7©) : "المسألة الرابعة: المصادر التى تعمل عمل الفعل اختلفوا فى دخولها 
فى باب الاشتغال على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: أنه يجوز دخولها فيه» وتفيّرء سواء أكانت مما تنحلٌ بحرف مصدري والفعل أم 
كانت في باب الأمر والاستفهام» فتقول: زيداً ضَرْيَه قائماً» فتنصب زيداً على إضمار فعل يفسره 
المصدرء وتقول: أمّا زيداً فضرياً أباه» وأزيداً ضرياً أخاه. 

والثاني: أنه لا يجوز أنْ يُفسّر مطلقاًء سواء أكان ينحلٌ أو يكون بدلاً من اللفظ بالفعل 
ولا يتقدم عليه معموله؛ ولا يُفسّر عاملاً فيه» وانما يكون الاسم المشتغل عنه المصدر مبتدأ لا 
غيرء ويصير من باب ما يتقدم كالاستفهام والصلة والشرط. 

والمذهت الكالت: التقصبيل بية: أن يكو -متحلاً أو يدلاً؛ فإن كان 'متحلاً فلا يحوذ_ أن 
يتقدم معموله؛ ولا يفسّرء فلا ينصب الاسمء وإنْ كان بدلاً جاز أنْ يُفيّر. 

والمبرد أجاز أنْ يعمل فيما قبله إذا كان نكرة غير موصوف. 
(1) [الإنسان: 31]. 


(2) السيوطيء همع الهوامع (ج136/3). 
(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج361-360/6). 
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قال ابن خروف: إذا كان بدلاً من فعله فسّرء ولا يعمل فيما تقدم عليه لأنه اسم فلم 
يَفْوَ قوة الفعل في ذلكء ولم يمتنع أنْ يُفسّر لأنه معاقب للفعل وفي معناهء وليس في تأويل أنْ؛ 
وقد ثُفسّر أشياءء ولا تعمل". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في دخول المصادر التي تعمل عمل 
الفعل في باب الاشتغال. 


ووافق السيوطي!!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


6ح- عدم جواز الشغل عما لا يقبل أنْ يضمر ويتقدم 

قال أن عا 121+ 'البسالة :الكائشة# من شرظ المكدر كفن أن" يكون" معنا يفيل أن 
يُضْمَّر ويتقدم» فلا يصح الشغل عن الحالء والتمييزء والمصدر المؤكد.ء ومجرور كاف التشبيه 
وحتى» وغير ذلك مما امتنع إضماره؛ فالظرف إِنْ كان على التوسع في الفعل جرى مجرى 
المفعول به؛ واتصل بالفعل» نحو: يوم الجمعة صُمتُه رفعاً ونصباًء فينصب إمّا على السعة 
وإمّا على الظرفء فإِنْ كان على الظرف قلت: يومَ الجمعة ألقاك فيه» فرقاً بينه وبين المُتّسَع 

والمصدر إِنْ كان مُتَّسَعاً فيه جاز الشغل عنه؛ نحو: ضريتُ زيداً الصَّرْبَ الشديدء 
فتقول: الضرب الشديد ضربته زيداً» رفعاً ونصباً. والمطلق بمنزلته لأنه مفعول. والمفعول معه 
بمنزلة المجرورء تقول: الخشبة استوى الماء وإياهاء فيصير بمنزلة: زيداً ضريتُ عمراً وأخاه: 
أي: لاب الماء الخشبة. وأمّا المفعول من أجله فإِنْ كان اسماً فكالمجرورء نحو: الله أطعمتُ 
كذاء وإنْ كان مصدراً فإِنْ جوّزنا إضماره جازء والا فلاء كمسألته في الإخبار. وتجري هذه 
المشغول عنها في الفصل والأدوات والأحكام على ما تقدم. ملخص من البسيط". 

التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك عدم جواز الشغل عما لا يقبل أنْ يضمر وبتقدم. 


(1) السيوطيء همع الهوامع (ج132/3). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج361/6). 
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ووافق السيوطي!!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


7 ينبغي عدم دخول جمع التكسير في الاشتغال 

قال أبو حيان0) : "المسألة السادسة: جمع التكسير من خواص الأسماء» فعمله ضعيف 
لأنه يُبعده عن الشبه بالفعل» وتلحقه بالأسماء المحضة. ولذلك ساق له س شواهد من الكلام 
والشعر. وينبغي لهذا المكسّر ألّا يدخل في الاشتغال لأنَّ عمله ملقّق ضعيفء والاشتغال كذلك 
باب ملفّق» فيضعف عن الدخول فيه لأنه لا يَقوَى على أنْ يُفْسَرء ولذلك لم يُمَيْل عليه سء ولا 
عرض له في مسألة من الاشتغال؛ وانما ذكره بحكم الانجرار؛ لأنه لَمّا ذكر اسم الفاعل واسم 
المفعول» ومنه جارٍ وغير جارٍء لكنه يعمل_ ذكر أيضاً جمعهما المكسّر من حيث إنه جارٍ 
وغير جارٍء وهو قد يعمل كما يعمل المسم. 

ومن الناس مَن جوّز أنْ يدخل في الاشتغال» قال: لأنه قد ثبّت له العمل وقد ذكره س 
في باب من أبواب الاشتغال» فينبغي أنْ يدخل فيه". 

التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك عدم جواز دخول جمع التكسير في الاشتغال. 


8- الخلاف في جواز أنْ يفسر إلا ما يصح له العمل 
قال أبو حيان7© : 'المسألة السابعة: ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز أن يفسّر إلا ما 
يصح له العمل. وذهب ابن خروف إلى أنه يجوز أنْ يُفسّر ما لا يعمل» وزعم أنه مذهب س؛ 
لأنهم قالوا في (زيداً عليكه): إِنَّ زيداً انتصب بفعل محذوفء و(عليك) تفسير له؛ وإنْ كان 
(عليك) لا يجوز أنْ يعمل في (زيد) فقد قدّروه مسرا للعامل". 


(1) السيوطيء همع الهوامع (ج138/3). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج362-361/6). 
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التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في جواز أَنْ يفسر إلا ما يصح له 
العمل 


ووافق ابن القيم الجوزي!!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 
الباب«الخادق والوششرون: قحي القغل ولذؤمنة 


9- لكال) و(وزن) و(عدد) أفعال متعدية 

قال ابن مالك7) : 'وإما متعد بنفسه تارة وبحرف جر تارة كشكر ونصح". 

وقال أبو حيان7/ : '"وذكروا من هذه الأفعال أيضاً كال ووزنَ» تقول: كلت زيداًء وكلت 
لزيدِ» ووزّنت زيداً وورّنت لزيدِء وعدّدت زيداً» وعدّدت لزيدٍ. وهذا النوع من الأفعال مقصور على 
السماع". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك بعض الأفعال المتعدية نحو: (كال) و(وزن) و(عدد). 

وقد وافق أبو حيان في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام عبد القاهر الجرجاني7. 
ووافقهما المرادي7؛ وابن عقيل/2)» وناظر الجيش7) أيضاً. 


(1) ابن القيم الجوزية» إرشاد السالك (ج336/1). 

(2) ابن مالكء شرح التسهيل (ج151/2). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج10/7). 

(4) عبد القاهر الجرجاني؛ المقتصد في شرح الإيضاح (ج549/1). 
(5) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص437). 

(6) ابن عقيل» المساعد (ج427/1). 

(7) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1737/4). 
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0-الخلاف في أيهما أقوى الأفعال المتعدية يتعدى إلى اثنين أم إلى ثلاثة؟ 

قال أبو حيان!!) : 'واختلف النحويون في أقوى الأفعال بالنسبة للتعدي بعد إجماعهم 
على أنَّ اللازم أضعف الأفعال» فقال بعضهم: أقواها ما تعدى إلى ثلاثة؛ لأنه قد صار إلى 
حالٍ عمل فيه ما لا يعمل غيره» وذهب عنه الإلغاء. 

وقال بعضهم: أقواها ما تعدى إلى اثنين يجوز الاقتصار على أحدهما. قال النحاس: 
وهذا هو القول الصحيح؛ لأنّ ما يتعدى إلى ثلاثة إنما هو مما يتعدى إلى مفعولين مما يلغى". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في أيهما أقوى الأفعال المتعدية 
يتعدى إلى اثنين أم إلى ثلاثة؟. 


وقد اتبع المرادي7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


1-جواز ما يتعدى بنفسه أنْ يُعدى باللام 
قال أبو حيان : 'ولم يتعرض المصنف إلى أنَّ ما يتعدى بنفسه قد يجوز في بعضه 
أنْ يُعَدَى باللام في حال ما. ونقول: المتعدي بنفسه إلى واحد يجوز أنْ يتعدى إليه بحرف 
الجر وهو اللامء وذلك إذا تقدم على الفعل» تقول: لزيد ضريتء ولا يجوز: ضريت لزيدٍ؛ 
بدخولها على المفعول متأخراً إلا ضرورة أو نادراًء قال الشاعر: 
قتق1اا أن مَوَاةيََا تقل ئلا أتختنا للكلآكل فَرْتمَيت 4 


وقال: 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج28/7). 

(2) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص 440-439). 

3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج29-28/7). 

4) البيت لعبد الشارق بن عبد العزى الجُهني في ابن طباطباء عيار الشعر (ص02]) والخالديين» حماسة الخالديين 
(ص49) والمرزوقي» شرح ديوان الحماسة (ص322) والتبريزني» شرح ديوان الحماسة (ج171/1). 


) 
) 


كه 


وَمَآَعْ ع 1 الع راق وم رِبَ مُلهَا اأخحاة لمُشْلِم وَمُعَاهِد(') 


أي: أنخنا الكلاككء وأجارٌ مُسلماً. قال الجرمي: قال الأخفش وأبو عمرو: تدخل تأكيداً 
إذا قُدِّمم المفعول» ولا يجوز في غير ذاك إلا إذا اضطر شاعرء نحو قول النابغة: 


و 3 أ ذف لمت لِمَةَ 0 ان بِحَمْ : الله مُؤْجِدَ 3 قٍ20) 


وظاهر كلام أبي الفتح أنَّ دخول اللام في غير الشعر جائزء قال في (التنبيه): (لك أنْ 
تجعل اللام موصلة إلى المفعول توكيداًء كقوله تعالى: 8 رَدف لَكُمْ 4(, وظ لِلرُوْيَا 
تَعْبْرُونَ 14). غير أنّ هذا قُدّم فيه المفعول» فحَسُنت اللام لإعانة الفعل). انتهى. وكذا قال 
المبرد» قال: (هذه اللام يجوز أنْ تدخل تقدم أو تأخرء لكن أحسنها إذا تقدم» ومنه قوله تعالى: 
ف رَدِف لَكُمْ 4) انتهى'. 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك جواز ما يتعدى بنفسه أنْ يُعدى باللام. 

واتبع المرادي 7 وابن عقيل7) شيخهما أبي حيان فيما ذكره. 

ووافق- أن نان فيما :امشزاكة على انق مالك" “التحاف أمكال ابرخ عصيفود واي 
الأثيراثاء واتبعهم السمين الحلبي7”, والعيني')» والسيوطي!!!) في هذه المسألة. 


(1) البيت لابن ميادة في شعره (ق14/27 ص12]) وحبيب الطائيء الوحشيات (ص270) وابن عصفورء ضرائر 
الشعر (ص67) أبو البقاء العكبري» شرح ديوان المتنبي (ج343/3) والعيني؛ المقاصد النحوية (ج1223/3) خالد 
الأزهري؛ شرح التصريح (ج643/1) والسيوطيء شرح شواهد المغني (ج580/2). 

(2) البيت للنابغة الذبياني في أبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج29/7)»: ولم أقف عليه في ديوانه. 

(3) [النمل: 72]. 

(4) [يوسف: 43]. 

(5) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص 439). 

(6) ابن عقيل» المساعد (ج432/1). 

(7) ابن عصفورء ضرائر الشعر (ص67). 

(8) ابن الأثيرء البديع (ج438-437/1). 

(9) السمين الحلبيء الدر المصون (ج473-472/5). 

(10) العيني» المقاصد النحوية (ج1224-1223/3). 

(11) السيوطيء همع الهوامع (ج455/2). 


239 


2- مواضع تقديم المفعول على الفعل وجوباً 

قال ابن مالك!!) : 'وتقديمه إِنْ تضمن معنى استفهام أو شرط أو أضيف إلى ما 
تننزا نينا أو 5 : جواب أما". 

وقال أبو حيان) : 'ونقص المصنف مما يجب فيه تقديم منصوب الفعل عليه أنْ يكون 
ضميراً منفصلاً لو تأخر لزم اتصالهء ومثاله ا إِيَّاكَ تَعْبْدُ 2(4, ولو تأخر فجاز اتصاله لم يلزم 
تقديمه؛ لأنه لو تأخر لم يجب اتصاله» بل يجوزء فتقول: الدرهم أعطيتك إياه» وأعطيثكه. 

ونقص المصنف أيضاً أنْ يكون المعمول كم الخبرية» فإنه يجب تقديمها على العامل» 
فتقول: كم غلام ملكت! تريد: كثيراً من الغلمان ملكت. 

وحكى الأخفش أنه يجوز تقديم العامل في كم الخبرية عليها في لغة رديّة للعرب. 
فتقول: ملكت كم غلام! أي: ملكت كثيراً من الغلمان. 

ونقصه أيضاً أنْ يكون الناصب فعل أمر دخلت عليه الفاء» نحو: زيداً فاضربء وجعفراً 
فاشتخ» ذكر ذلك بعض أصحابنا فيما يلزم فيه تقديم المفعول". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك مواضع تقديم المفعول على الفعل وجوباً. 

وقد اتبع المرادي 7 وابن عقيل7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. ووافقهم ابن جابر 
الهواري (6), والشتدريك 7 أيضاً. 


(1) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج152/2). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج39-38/7). 
(3) [الفاتحة: 5]. 

(4) المرادي؛ شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص 441). 
(5) ابن عقيل» المساعد (ج435/1). 

(6) ابن جابر الهواريء» شرح ألفية ابن مالك (ج183/2). 
(7) السيوطيء؛ همع الهوامع (ج9/2). 


310 


3- الخلاف فى حذف الفاعل وأحد المفعولين اختصاراً 

قال ابن مالك!!) : 'يُحذف كثيراً المفعول به غير المخير عنه والمخبر به والمتعجب منه 
والمجاب به والمحصور والباقي محذوفاً عامله". 

وقال أبو حيان!) : 'وأنَّ الحذف في باب ظنّ إما أنْ يكون اقتصاراً أو اختصاراً: إِنْ 
كان الحذف اقتصاراً فإمًّا على الفاعل دون المفعولين» وفيه ثلاثة المذاهب السابق ذكرها. وامّا 
على الفاعل وأحد المفعولين» وذلك لا يجوز. وإنْ كان الحذف اختصاراً وحذفت المفعولين جازء 
أو أحدهما فالجمهور على الجوازء وهو عزيز قليل. وخالف ابن ملكون» فقال: لا يجوز حذف 
أحداهنيا. الختضيارا. وانْ كان في باب أعلمَ فيجوز حذف ما شئت من الثلاثة اختصاراً وحذف 
ثلاثتها اختصاراً» وأما اقتصاراً ففيه المذهبان المذكوران في فصل أعلَّمَ وأرى". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في حذف الفاعل وأحد المفعولين 


ونا السيوظ 17 إلن)ما ذهتيا إلية أنى عبان :ف هذه :المسالة: 


4- مذاهب النحاة في الأفعال التى أغنى التضعيف فيها عن الهمزة 
قال ابن مالك : "تدخل في هذا الباب على الثلاثي غير المتعدي إلى اثنين همزة 
النقل فَيْزاد طفعولا إن كان متعدياً:ويصضين متعديا إن كان لازم" 
وقال أبو حيان : "وظاهر كلام المصنف اقتياس التعدي بالهمزة فيما ذكر إلا في 
الأفعال التى أغنى التضعيف فيها عن الهمزة» وفيه أربعة مذاهب: 


أحدها: أنه سماع في اللازم والمتعدي إلى واحدء وهو مذهب المبرد. 


(1) ابن مالك» شرح التسهيل (ج161/2). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج55/7). 

(3) السيوطيء همع الهوامع (ج550/1). 

(4) ابن مالك» شرح التسهيل (ج163/2). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج60-58/7). 
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والثانى: أنه قياس فيهماء وهو مذهب أبى الحسنء وظاهر مذهب ف على؛ وظاهر 
كلام المصنف في غير المتعدي. 
والثالث: أنه قياس في اللازم سماع في المتعديء قال شيخنا أبو الحسين بن أبي الربيع: 


والرابع: أنه قياس في كل فعل إلا في باب علمتء وهو مذهب أبي عمرو وجماعة. 


وقال السهيلي وقد ذكر الفعل اللازم فقال: والنقل بالهمزة مذهب س أنه مسموع» ومذهب 
غيره أنه مقيس على الإطلاق. قال: (والصحيح التفصيلء فينظر إلى كل فعل اكتسب منه 
الفاعل صفة في نفسه لم تكن فيه قبل النقل» نحو قام وقعد ونام ومشى وجرى وفهم إلى غير 
ذلك, ففي مثل هذا يقال أفعلته» أي: جعلثه على الصفة؛ نحو أَقَمنُّهء وأتمثه» وأسمَعته الحديتٌ» 
وأعلّمتُه الخبرء وأذكرثه ريّه إنْ أردت الذكر الذي هو ضد النسيانء فإنْ أردت الذّكر الذي هو 
باللسان لم تقل أذكرتُه فلاناً. كما لا تقول أمدّحتُّه إياهء ولا أشتمثه. وكذلك لا تقول أذبّحتُه 
الكبشلء أي: جعلثه يذبحه؛ لأنّ الفاعل في مثل هذه الأفعال لم يَصِر منها على هيئة لم يكن 
عليهاء ولا حصل منها في ذاته وصف باق فيه؛ ألا ترى كيف تقول: أشرَيتُ الرغيف اللبنَ» 
وأشريت اليهودُ حُبٌ العجل؛ لأنه شيء خالط الفاعل؛ وهو الذي صار مفعولاً بعد دخول الهمزة» 
ويقبّح أنْ تقول: أشرَيتُ زيداً ماءًَ» لكن تقول: أروَيثه؛ لأنٌّ الريٌّ صفة حاصلة فيه بعد الشرب» 
كما تقول في ضدها: أعطشثه؛ فقس على هذا الأصل يتلئب هذا القياس) انتهى كلامه. 

وذكر س في آخر الكتاب أنَّ العرب تزيد الهمزة للتعديء» فتقول: ذهب زبدٌء وأذهبته 
وخَرَجَ» وأخرّجثه وأكثرٌ هناك من المُثْلء وهي كلها غير متعدية» ثم قال في أثر مُثْله: (وهذا 
كثير) انتهى. ولا شك أنَّ مناط القياس الكثرة» فالظاهر أنّ مذهب س أنه ينقاس في كل فعل لا 
يتعدى إذا لم تدخل عليه الهمزة لمعنّى آخر. وقال س: (وليس كل فعل كأؤْلني؛ ألا ترى أنك لا 
تقول: آخِذْني درهماً). فهذا نص أنه لا يقال آخِذّني بمعنى اجْعَلَنِي آخذء وأخدّ متعدّء فمذهبه أنه 
لا ينقاس في المتعديء وينقاس في اللازم'. 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك مذاهب النحوبين في الأفعال التي أغنى التضعيف 
فيها عن الهمزة. 
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وقد اتبع المرادي!!)؛ وابن عقيل)؛ وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة؛ 
وتابعهم السيوطي7) في ذلك أيضاً. 


5- مذاهب التعدية بالتضعيف 


قال ابن مالك( : 'ويُعاقب الهمزة كثيراً ويُغني عنها قليلآ تضعيفُ العين ما لم تكن 
همزة". 
وقال أبو حيان7) : 'في التعدية بالتضعيف مذهبان: أحدهما: أنه سماعي في المتعدي 


واللازم» وهو ظاهر مذهب س. والثاني: أنه قياس"'. 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك مذاهب النحودين في التعدية بالتضعيف. 


وقد اتبع المرادي7. وابن عقيل7)» وناظر الجيش7 ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة 
ووافقهم السيوطي"') في ذلك أيضاً. 


6-من أفعال التضعيف (خَبّر) 


قال ابن مالك!!!) : 'ولذلك وجد في أفعل ما يتعدّى إلى ثلاثة دون حَمْل على غيره؛ ولم 
يوجد ذلك في فَعَلَ إلا تبَأ وحَدَّتَ وهما محمولان على أعلم بتضمين معناها". 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص446-445). 
(2) ابن عقيل» المساعد (ج446/1). 

(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1767-1766/4). 
(4) السيوطيء همع الهوامع (ج11/3). 

(5) ابن مالك» شرح التسهيل (ج163/2). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج60/7). 
(7) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص446). 
(8) ابن عقيل» المساعد (ج446/1). 

(9) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1767/4). 
(10) السيوطيء همع الهوامع (ج11/3). 
(11) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج164/2). 
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وقال أبو حيان!!) : 'ونقص المصنف حَبَّره فإنها في التضعيف مثل تَبَّأْ وحَدَّتَ". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك فعل من أفعال التضعيفء وهو: (خَبّر): وأيدهم 
الستوط 2 أيضنا: 


7-ما يتم تعديته بالفعل 

قال أبو حيان/ : 'ولم يذكر المصنف في هذا الفصل مِمَّا يُعَدَى به الفعل إلا الهمزة 
والتضعيف للعين. وزاد بعضهم فيما يُعَدَي تضعيف اللام» وهو غريبء؛ وذلك نحو صَعِرَ ده 
وَصَغْرَرتّه. والسين والتاء» نحو حَسْنَ زبدٌ وَاسْتَحْسَنْقُه وقَبْحَ الشيعٌ وَاسْتَفبَحْتُه وطّعِمَ زبدٌ الخبرَ 
َاسْتَطْعَمْتُه الخبز. وألف المفاعلة» نحو سَايَرتُهِ وجَالَسْتُهِ ومَاشَيْتُه في سار وجلسّ ومشى. 
والتغيير بحركة العين» وذلك في مذهب الكوفيين» قالوا: شَتِرْت عينُ الرجلء وشتَرَها الله وكيبى 
زيدٌ الثوت» وكسا زيدٌ عمراً ثوباً. فهذه أربع معدّيات» ولا يطّرد شيء منها. وزادوا في المعدّيات 
الباء» لكنّها حرف جرء وانما ذكرنا هنا ما يظهر به للمفعول النصبء أمّا الباء فإنها- وإنْ كان 
ما بعدها مفعولاً فى المعنى- فإنه ليس مفعولاً فى اللفظ". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك أنواع ما يتم تعديته بالفعل. 


وقد اتبع المرادي7)؛ وابن عقيل7. وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة؛ 
وتابعهم السيوطي7) في ذلك أيضاً. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج62/7). 

(2) السيوطيء همع الهوامع (ج572/1). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج63-62/7). 
(4) المرادي؛ شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص447). 
(5) ابن عقيل» المساعد (ج447/1). 

(6) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1768/4). 

(7) السيوطيء همع الهوامع (ج12/3). 
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الباب الثاني والعشرون : تنازع العاملين فصاعداً معمولاً واحداً 


8- مصطلح الإعمال 
قال ابن مالك7!) : " باب تنازع العاملين فصاعداً معمولاً واحداً". 
وقال أبو حيان!/ : "هذا الباب مصطلح عليه بباب الإعمال؛ ويباب التنازع'. 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك تسمية أخرى لمصطلح التنازع ألا وهو مصطلح 
الإعمال. 
وقد اتبع المرادي7. وابن عقيل7)» وناظر الجيش7" ما ذكره أبو حيان. 


ووافق الشاطبي!) ما ذكره أبو حيان وتلاميذه في هذه المسألة. 


989- ما يُشترط في العاملين 


قال أبو حيان7) : "وشرّط ابن عصفور في العاملين كونهما متصرفين. قال: "وإنما 
شرطنا أنْ يكون العامل متصرفاً تحررًا من إِنَّ وأخواتها من العوامل غير المتصرفة؛ فإنه لا 
يجوز فيها الإعمال". واقتضى شرطه هذا أنّ ذلك لا يكون في فعلي التعجب؛ لأنَّ فعل التعجب 
غير متصرف. 

وقال بعض أصحابنا: قد لا يكون فيه فعل» نحو: هذا ضاربٌ وشاتمٌ عبد الله وقد يكون 
أحدهما فعلاآ والآخر غير فعل؛ نحو قوله تعالى « طَّه 06» وتقول: تَرَاكِ وتِلَه زيداً. 


(1) ابن مالكء شرح التسهيل (ج164/2). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج64/7). 

(3) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص 448). 
(4) ابن عقيلء المساعد (ج448/1). 

(5) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1771/4). 

(6) الشاطبيء؛ المقاصد الشافية (ج167/3). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج65-64/7). 
(8) [طه: 1]. 
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وفي البسيط: "ولا يقال: 


وهات :هنهنات ال 2 07 

وشبهه من باب الإعمال كما قال الجرجاني, وقاله أبو علي. قال الجرجاني: (العقيق 
في البيت مرفوع بهيهات الثاني» والأول قد أضمر له على شريطة التفسيرء فكأنه قال: هيهات 
العقيق هيهات العقيق) انتهى. لأنه يلزم إما حذف الفاعل واما إضمارهء والأول لا يجوزء وأمّا 
الثاني فلأنّ قولنا قامَ قامَ زيد ليس من باب الإعمالء إذ لا نسلم أنّ الثاني عامل؛ لأنَّ هذا الباب 
لا بد فيه من اجتذاب عاملين مختلفين» وهذا ليس كذلك) انتهى". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك شروط لا بد أن تُشترط في العاملين. 

وقد اتبع المرادي7). وابن عقيل( ما ذكره أبو حيان. 


وأيد العيني7) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


0- الخلاف في إعمال قولهم (أعطيتُ وأعطاني أخوك درهمين) 
قال أبو.حيان© + 'مسائل من هذا الباب: 


الأولى: أعطيثُ وأعطاني أخوك درهمين: 000 أعطيت يجوز الاقتصار على كل واحد 
منهماء فهل يجوز أنْ يكون الأول مُعمَّلا بالنسبة إلى درهمين؛ فيُنصب الدرهمان به ومُلغى 
بالنسبة إلى الفاعل الذي هو أخوكء ويكون الثاني مُعمَلاً بالنسبة إلى الفاعل» ومُلغى بالنسبة 
إلى الدرهمين؛ فتكون قد حذفت المفعول الأول للأول والمفعول الثاني للثاني» اختلف في ذلك: 
(1) هذا جنء بيت لجرير في ديوانه (ق55/1 ص56) والفراهيديء العين (ج64/1) وأبي علي الفارسيء المسائل 


الحلبيات (ص241) والجوهري؛ الصحاح (ج2258/6) والقيسي» إيضاح شواهد الإيضاح (ج192/1) وابن يعيش» 
شرح المفصل (ج19/3) وابن منظورء لسان العرب (ج553/13)؛ والبيت هو: 


(2) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص 448). 
(3) ابن عقيل» المساعد (ج449/1). 

(4) العيني» المقاصد النحوية (ج1013/3). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج120/7). 
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فذهب الكوفيون إلى جواز ذلك؛ لأنّ هذا الفعل مما يتعدى إلى مفعولين يجوز الاقتصار على 
أحدهما. وذهب البصريون إلى أنه خطأ؛ لأنّ السبيل في هذا إذا أعملت الثاني أنْ تحذف ما 
كان الأول". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في إعمال قولهم (أعطيتُ وأعطاني 
أخوك درهمين). 


1 الخلاف في إعمال (كلّمتُ وكلّمني أخوك كلمتين) 

قال أبو حيان!!) : 'المسألة الثانية: كلّمتُ وكَلّمني أخوك كلمتين: هذه المسألة من مادّة 
المسألة الأولى» فعند البصريين لا يجوز أنْ تنصب كلمتين إلى بالفعل الثاني» ويجوز عند 
الكوفيين أنْ تنصبهما بالفعل الأول إذا كانتا في آخر الكلام. وهذا خطأ عند البصربين؛ لأنك 
إنما شرطت إعمال الثاني» فكيف تؤكد الأول» وتعمله» ويجب أنْ تقول: وكلمتهماء فيذهب 
إعمال الثاني» وتصير كأنك أعملت الأول ولو أردت إعمال الأول لقلت: كلَّمتُ وكلَّمتُهما 
كلمتين أخاكء فإِنْ قلت: كلّمتُ أو كلّمني كلمتين أخوك, فجئت بهما متوسطتين- فلا اختلاف 
بين النحوبين في أنْ تنصب كلمتين بالثاني لا غير. وسبب الاتفاق أنك لو نصبت كلمتين 
بالأول لكنت قد فصلت بين كلّمني ومعموله الذي هو أخوك بأجنبي من كلّمني وأخوك؛ لأنه 
معمول لكلّمتُء وهو لا يجوز". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في إعمال قولهم (كلّمتُ وكلّمني 
أخوك كلمتين). 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج120/7). 
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2- الخلاف في إعمال قول امرئ القيس: 
ا 0 ال ب م 00 كفانيء وَلِمْ أَطْلَْبْء قَلِيِلٌ مِنَ المَالٍ 
قال أبو حيان!!) : "المسألة الثالثة: قول امرئ القيس: 


فلو أنَ ماأسعى لأذنى مَعِيشَةٍ كفانىء وَلمْ أَطلْبْء قَلِيل مِنَ المَالِ2) 
اختلفوا فيه: فذهب جمهور البصريين إلى أنه ليس من الإعمال؛ لأنَّ شرطه أنْ يتنازع 
المعمول العاملان» قالوا: ولم يتنازعا لاختلاف المقتضىء وانما لم يتنازعاه لأنك لو حذفت 
الجواب الأول وأقررت مكانه لم أطلب لفسد المعنى؛ إذ كان يكون التقدير: لو سعيتُ لأدنى 
معيشة لم أطلب قليلاً من المال» وليس كذلكء بل مَن سعى لأدنى معيشة طلب قليلآ من المال؛ 
وكفاه القليل» فلمًا كان جعله جواباً يُفسد المعنى لم يصح أنْ يكون من باب الإعمال. قال س: 
(لو نصب لفسد المعنى). وقال البصريون: المعنى: كفاني قليلٌ من المال ولم أطلب الملك؛ لأنه 
ينتظم لو سعيت لأدنى معيشة لم أطلب الملك. ويوضح أنَّ المراد هو هذا المعنى قوله بعد: 


وَأكنقَاأشفقى لِمَؤْد مُؤْفٌّلٍ وقد يُدرِكُ المَجد المُؤفَّلَ أممالي() 


وقدره الكوفيون: ولم أطلب الكثير. وهو تقدير صحيح أيضاًء ولكن تقدير البصربين 
أمكن في المدح. 
فإن قلت: كيف جاء به أبو على الفارسى على الإعمال؟ 


قلت: إنما أراد أنه يُشبه الإعمال بتداخل الجملتين بالعطفء. ونظير ذلك إنشاده لكثير: 


وَإإنْي- وَإِنْ ضَدّت- لَه فْنٍ وَقَافِلَ غلتهجا قحا كاكتبف إلنقسا ازلجت 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج125-120/7). 

(2) البيت لامرئ القيس في ديوانه (ص 139) وابن قتيبة» عيون الأخبار (ج340/1) وأبي محمد السيرافي؛ شرح أبيات 
سيبويه (ج30/1) وابن عدلان» الانتخاب (ص656) وأبي حيان الأندلسيء البحر المحيط (ج569/1) والسمين 
الحلبيء الدر المصون (ج352/2) وابن عادل الحنبليء اللباب (ج460/3) والفيروزآابادي» بصائر ذوي التمييز 
(ج452/4) والعيني» المقاصد النحوية (ج237/1). 

(3) البيت لامرئ القيس في ديوانه (ص139) وابن قتيبة» عيون الأخبار (ج340/1) وأبي محمد السيرافي؛ شرح أبيات 
سيبويه (ج30/1) وابن عدلان» الانتخاب (ص66) وأبي حيان الأندلسيء البحر المحيط (ج569/1) والسمين 
الحلبي» الدر المصون (ج352/2) وابن عادل الحنبليء اللباب (ج460/3) والفيروزآابادي» بصائر ذوي التمييز 
(ج452/4) والعيني» المقاصد النحوية (ج237/1). 
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وَمَا أنا بالدَاعِي لعَرَةَ بالرّدَى ولااششافف) نسي فد رتت 


على أنه شبيه الإعمال؛ لأنه لما عطف فصل بين مُتْنِ ومعموله» وفصل أيضاً بين 

قائل ومعموله بمعمول مُثْنِ» ففعل الفارسي في البيت ما فعل هناء وليس قوله (ولم أطلب) أجنبياً 

من الكلام» ولهذا فصل بهء وإنما هو تسديد؛ لأنّ المعنى: ولم أطلب الملك. ولم يجيء به س 

على الإعمال؛ بل جاء به على أنه من غير الإعمال؛ ألا ترى إلى قوله: (فإنما رفع لأنه لم 

يجعل القليل مطلوباًء وانما المطلوب عنده الملك)؛ فالطلب لا يتوجه على القليل مطلوباً؛ ألا تراه 
يقول: (ولو لم يُرِدِ ذلك وتصب لفسد). 
ونظيرٌ هذا البيت قول الشاعر: 

عصدينا بالتواصل منك إلا تُحِبُ- وَلَو مَطَلْتِ- الوَاعِدِيْتَاكا 


لأنَّ مَطَّلتِ لا يطلب الواعديناء إنما يطلبه تُحِبُء وانما أراد: تُحِبٌ الواعدينا ولو مَطَلْتِنَاء 
فلم يتوجه الثاني لما توجه الأول. 

ومثله ما قال أبو علي في (التذكرة) في قوله تعالى: 8 هذا عَطَاوْنَا قَامْتْنْ أؤ أَمْسِكْ 
ِغَيْرٍ حِسَابٍ 014: إِنَّ الباء متعلقة بِامْئْنْ؛ لأنّ المعنى: أَغْطٍ مِن سعة» كقوله: ا إِنَّ الله يَرْرْقَ 
مَنْ يَشَاءُ بِعَيْرٍ حِسَابٍِ 44), أي: يعطي مِن سعةء ولا يليق به الإمساك. 

وذهب الأستاذ أبو ذر مصعب بن أبي بكر الحُشَنَيء والأستاذ أبو إسحاق بن مُلكُون 
في أحد قوليه؛ والأستاذ أبو علي فيما حكاه عنه أبو الفضل الصّفَار- إلى أنه من الإعمال؛ 
قالوا: لا يكون ولم أطلب جواباً للو معطوفاً على كفاني؛ بل يكون على استثناف الجملة» أي: 
وأنا لم أطلب قليلاآ من المال» وتكون هذه الجملة مستأنفة كما ذكرنا معطوفة على الجملة 
المنعقدة من لو وجوابها. 

ورد الأستاذ أبو الحسن بن عصفور هذا القول (بأنَّ العاملين في هذا الباب لا بِدَّ أَنْ 
يشتركاء وأدنى ذلك أنْ يكون بحرف العطف؛ حتى لا يكون الفصل معتبراً» أو يكون الفعل 


(1) البيتان لكثير عزة في ديوانه (ق34-33/3 ص102-101) والقالي» أمالي القالي (ج109/2) وابن حمدونء التذكرة 
الحمدونية (ج173/6) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج220/5). 

(2) البيت لعبيد الله بن قيس الرقيات في ديوانه (ق2/68 ص208) والمرزياني» الموشح (ص197). 

(3) [ص: 39]. 

(4) [آل عمران: 37]. 
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الثاني معمولاً للأول» وذلك قولك: جاءني يضحك زيدء فتجعل في جاءني ضميراًء أو في 
يضحك؛ حتى لا يكون هذا الفعل فاصلاًء فتكون الجملتان قد اشتركتا أدنى اشتراك» فيسهل 
الفصلء وأما إذا جعلت ولم أطلب معطوفاً على لو أنّ ما أسعى فإنك تفصل بجملة أجنبية؛ 
ليست محمولة على الفعل الأول فتكون إذ ذك بمنزلة: أكرمتُ وأهنثُ زيداً» والعرب لا تتكلم 
بهذا أصلاً) انتهى. 

وهذا الذي ذكره ابن عصفور من انحصار التشريك بين جملتي التنازع في العطفء وأنْ 
يكون الفعل معمولاً للأول» وأنه لا يقع الإعمال إلا على هذين الوجهين- ليس كما ذكرء وقد 
تتبعت موارد التنازع» فوجدته لا ينحصر فيما ذكر؛ ألا ترى أنهم جعلوا من التنازع قوله: 


تؤ كان حَيّا قِبْلَهْنَ ظَعَاتَاً حَيَا الحَضِيم وُجُوهَهْنٌ وَزَفْرء1') 
فتنازع حيًّا الأول وهو خبر كانء وحيّا الثاني وهو جواب لوء ولا اشترك بينهما بحرف 
عطفء ولا حيًّا الثاني معمولاً لحيّا الأول. وقول الآخر: 
بفكساظ يُغشي التَاظريم إِذَا هُ مْلَمَحُوا شْْكَاعغَة2) 
تنازع يُعشي ولَمَحُواء وليس ثَمَّ حرف عطف. ولا عمل للفعل الأول في الثاني. وقول 
الآخر: 
وَلْم أفذخ لأَرْضِيهُ بشغري اوسا أن يكصون السسا ةا 


تنازع أمدّح ولأرضِيّه. وقول الآخر: 


(1) البيت لعروة بن أذينة في المرزباني» الموشح (ص271) وابن حمدونء التذكرة الحمدونية (ج173/6) وأبي جعفر 
الأفطسيء المجموع اللفيف (ص242) ونسب البيت لعمر بن أبي ربيعة» ولم أقف عليه في ديوانه ونسب البيت 
لعمر بن أبي ربيعة في الخالديين» حماسة الخالديين (ص82) والسراج القاري؛ء مصارع العشاق (ج124/2). 

(2) البيت لعاتكة بنت عبد المطلب في العينيء المقاصد النحوية (ج1015/3) وخالد الأزهري» شرح التصريح 
(ج484/1). 

(3) البيت لذي الرمة» ولم أقف عليه في ديوانه. ونسب البيت لذي الرمة في ابن جنيء التمام في تفسير أشعار هذيل 
(ص77) وابن الشجريء أمالي ابن الشجري (ج269/1) وأبي علي القيسيء إيضاح شواهد الإيضاح (ج106/1) 
الشاطبي» المقاصد الشافية (ج171/3). 
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عَأَك ونئ كل فف أب كيه إِذَا خف التَضِ ين( 
تنازع أبكي وخَففّ. وقول الآخر: 

الأاشححيق أناشتسا علكدن تأيهحتنا با 1ك 0 ل 
تنازع أتى وَفَضَحَتُ. وقول الآخر: 

أكانِئ فلم أشرز به حِيْنَ جاءني2 2 كناب بأغلى القنَتَيْن عَجِيِبْ6 


تنازع أتاني وقَلَمْ أسْرّز وجاءني. وقوله تعالى: (( وَأَنّهُمْ ظَنُوا كُمَا ظَنَنْتُمْ أنْ لَنْ يَبْعَتَ الله 
أَحَدَا 24»: تنازع ظَّنُوا وظْنَدتُم. 

وكذلك ما أجازه ابن أبي الربيع من الإعمال في قامَ قامَ زيدٌ. وكل هذه لا تشريك بينهما 
بحرف عطفء ولا أول العاملين عامل في الثاني. 


وذهب بعض البصريين إلى أنَّ البيت من الإعمال على تقدير أنْ يكون (ولم أطلب) 
معطوفاً على (كفاني)» وأنه يصح أنْ يكون جواباً للو لو أفرد دون كفانيء ويكون التقدير: لو 
سعيت لأدنى معيشة لم أطلب قليلاآً من المال؛ لأنَّ قليل المال يمكنني دون طلب وكدّ لحصول 
القليل عنديء فلا أحتاج إلى تطلّبه؛ لأنّ امرأ القيس كان ابن ملكء فلم يكن سبْرُوتاً البتة» بل 
كان عنده من ذخائر الملوك آبائه ما يغنيه عن طلب القليل» فالمعنى: لو كان غاية سعيي لقليل 
من المال لم أتعنّ لطلبه لكونه حاصلاً عندي. وهذا معنى حسن سائغ يصح معه الإعمال. 


وعلى هذا المعنى يكون أيضاً الإعمال جائزاً على وجه آخرء وهو ألا يكون (ولم 
أطلب) معطوفاً على (كفاني)؛ بل تكون الواو واو الحال» ويكون التقدير: لو كان غاية سعيي 
لأدنى معيشة كفاني قليل من المال غير طالب له لحصوله عندي". 


(1) البيت بلا نسبة في القالي؛ أمالي القالي (ج163/1) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج124/6) والسمين 
الحلبي؛ عمدة الحفاظ (ج517/1) وابن هشام الأنصاري؛ تخليص الشواهد (ص182). 

(2) البيت لامرأة من بني غامد في الجاحظه البيان والتبيين (ج210/1) والجراوي؛ الحماسة المغربية (ج1370/2). 

(3) البيت لجرير بن ضرار في العينيء المقاصد النحوية (ج1034/3). 

(4) [الجن: 7]. 


الزمره 


التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في إعمال قولهم الشاعر امرئ القيس 
الذي تقدَّم ذكره. 

وقد اتبع ناظر الجيش!!) ما ذكره أبو حيان. 


وأكذا العنض 13+ والسيوط 37 ما ذهته إليّه أبو هداق فى هذه المسالة: 


3- الخلاف في إعمال قولهم (متى رأيت أو قلت زيداً منطلقاً) 

قال أبو حيان!) : "المسألة الرابعة: تقول: متى رأيت أو قلت زيداً منطلقاًء على إعمال 
الأول» تنصب الجزأين» وتحذف من الثانى» ولا تضمر فيه. وانْ أعملت الأول رفعت الجزأين 
على الحكاية بقلت» وحذفت مفعولى رأيت» هذا مذهب س. 

وزعم أبو العباس أنك تقول على إعمال الأول: متى رأيت أو قلتَ هو هو زيداً قائماً؛ 
قال: وذلك أنك إذا أعملت الأول أضمرت في الثاني جميع ما يحتاج إليه. 


وما ذهب إليه س معتضد بالسماع والقياس: 


أمَا السماع فإنه قال في كتابه ما نصه: (وقد يجوز ضريتُ وضريني زيداً؛ لأنَّ بعضهم 
قد يقول: متى رأيت أو قلت زيداً منطلقاً. والوجه: متى رأيت أو قلت زيدٌ منطلقٌّ). فهذا نص من 
السماع عن العرب أنها إذا أعملت الأول لم تضمر معمول القول المحكي. 

وأمَا القياس فإنّ الجملة إذا كيت بالقول فالمعمول في الحقيقة إنما هو مضمون الجملة 
ل احاد" أحزائها؛:واذا كان المعمول مضنمون 'الحملة كان المعمول واحداء فلا يفكق أن يصضش 
واحد؛ لأنّ واحداً لا يقوم مقام اثنين» ولا يمكن إضمار الجملة لأنَّ آحادها ليس هو المعمول؛ 
فلم يكن بِدّ من الحذف". 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1784-1778/4). 
(2) العيني» المقاصد النحوية (ج1034-1033/3). 
(3) السيوطيء همع الهوامع (ج124-123/3). 
(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج126-125/7). 
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التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في إعمال قولهم (متى رأيت أو قلت 


واتبع الشاطبي!!)ء والسيوطي7) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


قال أبو حيان! : "المسألة الخامسة: إذا قلت: ضريتُ وضريني زيدٌء فأعملت الثاني- 
حذفت من الأول لأنه فضلة يجوز حذفهاء وكان الأصل: ضريتُ زيداً وضريني زيدٌء فيكرر 
بلفظه؛ إلا أنَّ الأول هو كلام العرب الشائع» أعني أنْ تكون المسألة من الإعمال» ولا يجوز 

يفنفها فتيخ بخايه الشيِب لا يخذز الرَئِبَ إِذا خِيْف الرَِبْا') 
وأجاز بعض النحوبين تأخير المفعول بعد المرفوع» وذلك على إعمال الفعلين في 
والشائع في لسان العرب حذف مفعول الأولء ولا يؤتى به ظاهراً". 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحويين في إعمال قولهم (ضريتٌُ وضريني 


زيد). 

وأيد أبو حيان ما ذكره سيبويه(") في هذه المسألة. 
(1) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج177/3). 
(2) السيوطيء همع الهوامع (ج126/3). 


4) البيت لحارثة بن سراقة الكندي في ابن سلامء الأمثال (ص107) والبكري؛ فصل المقال (ص154). 


( 
( 
3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج126/7). 
( 


) 
) 
) 


2333 


قال أبو حيان!!) : "المسألة السادسة: ضريتُ وضريوني قومك: أجاز س رفع قومك 
على وجهين: 

أحدهما: على أنه الفاعل» والواو علامة جمعء؛ على لغة: أكلوني البراغيث؛» لا ضمير. 

والثاني: على أنه بدل من المضمرء قال: (كأنه قال: ضربتُ وضريني ناسٌ بنو فلان)» 
فيكون الضمير يفسره البدل. 

واستقبح هذا الوجه الفارسيء وذلك أنه إنما أجزنا الإضمار قبل الذكر في هذا الباب 
لضرورة إعمال الثاني» أمّا هذا فلا ضرورة تدعو إلى ذلكء فإمًّا أنْ يكون س قال بمذهب 
الأخفش من تفسير الضمير بالبدل- والصحيح لا يجوز- وإمًا أَنْ يكون أجاز البدل في هذا 
الباب خاصة لأنه عُهد فيه الإضمار قبل الذكر وإنْ كان لا يجيزه في: يقومان الزيدان» وإمّا لأنَّ 
المضمر يعود على المحذوف الذي قبله؛ لأنك حذفت قومك من الأولء» وعاد عليه الضميرء 
وهذا يصير إلى أنّ هذا المضمر يفسّره ما بعده؛ لأنه عائد على ما يفسّره ما بعده. 
أضمرتَ في ضريوني)» أي : تجعل عبد اللّه بدلا من الضمير المستكن في ضربني» ويفسره 
البدل. وهذا الذي ذكره لا يخلو أنْ يكون فيه تهيئة وقطع. وذلك مما يفرٌ النحويون منه؛ لأنَّ 
ضريني مهيأ أنْ يعمل في عبد الله وهو قد قطع عنه. 

وأجاز س أيضاً: ضريوني وضريتهم قومّك؛. بنصب قومك على البدل من ضمير 
غريب جداً أنْ يفير واحدٌ ضميرين متقدمين عليه في الذكرء ولا يوجد ذلك في الضمائر التى 
يفسّرها ما بعدها. وهذه المسائل وشبهها ينبغي التوقف في إجازتها حتى تُسمع من العرب". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في إعمال قولهم (ضريتُ وضريوني 
قومك). 


ووافق أبو حيان ما ذكره سيبويه2) في هذه المسألة. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج127-126/7). 
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6- الخلاف في إعمال قولهم (ضريبث وضريّني. وضريّني وضريتثُ) 

قال أبو حيان!!) : "المسألة السابعة: تكلم س على الوجوه الجائزة في المسألتين اللتين 
يدور عليهما الباب» وهما: ضريثُ وضريني» وضريني وضريث: 

فأمًا المسألة الأولى فأجاز فيها خمسة أوجه: 

فعلى إعمال الثاني الرفع من ثلاثة اوجه: أحدها على الفاعل بضرتني» وهو الظاهر. 
والثاني على البدل من الضمير المستكن في ضرينيء والجمع والتثنية على هذين الوجهين. 
والثالث على أنَّ الواو والألف والنون علامة» والفاعل الاسم بعدها. 

وعلى إعمال الأول وجهان: أحدهما مطابقة الضمير في ضرتني للمنصوب بعده. 
والثاني ألا يطابق في الجمع. 

وأمَا المسألة الثانية فعلى إعمال الثاني وجهان: أحدهما: أنْ يُضمر في ضربتني ما 
يطابق المفيّترء ويُنصب ما بعد ضربتُ به. الثاني: أنْ يُسلط ضريتثُ على ضمير مطابق 
للمفيّتر مع نصب المفسّر مع مطابقة الضمير في ضرتني. 

وعلى إعمال الأول الرفع من ثلاثة اوجه: أحدها: انْ تُضمر في ضريتُ مطابقاً 
للمفيّترء وترفع ما بعد ذلك الضمير بضريني. الثاني: أنْ تحذف ذلك الضمير المنصوب من 
الوجه الذي قبله. والثالث: أنْ تضمر في ضرتني مطابقاً للمفيّرء والظاهر المرفوع المفيّتر بدل 
من ذلك الضميرء أو فاعلء والألف والواو والنون علامات للتثنية والجمع. 

وهذا تمثيل الصور: ضريتُ وضريني زيدٌء الرفع من وجهين»ء ضريتُ وضرياني الزيدان» 
الرفع من وجهين» وكذلك الجمع. ضربتُ وضرتني زيداًء تضمر في ضرتني مطابقاً للمفيتر» أو 
مفرداً على كل حال. ضريّني وضريتُ زيداًء وتضمر في ضربتني وفق المفيّر. ضرّني وضريثه 
زيدأء تطابق بين ضمير ضرتني وضمير ضربته وبين المفيتر. ضربّني وضريثه زيدٌ. ضربّني 
وضريتُ زيدٌ. ضرتني وضريثه زيد. ضرياني وضريتهما الزيدان» فالرفع من وجهين في التثنية 
والجمع". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في إعمال قولهم (ضريتُ وضرينيء 


وضريني وضريث). 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج129-128/7). 
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ووافق أبو حيان ما ذكره سيبويه!!) في هذه المسألة. 
الباب الثالث والعشرون : الواقع مفعولاً مطلقاً من مصدر وما جرى مجراه 


قال ابن مالك2) : "باب الواقع مفعولاً مطلقاً". 


وقال أبو حيان! : "إنما سمي مفعولاً مطلقاً لأنه لم يقيد بشيء؛ ألا ترى أنَّ المفعول به 
والمفعول فيه والمفعول من أجله والمفعول معه كل واحد منها مقيد؛ بخلاف المصدرء وهو 
المفعول حقيقة لأنه هو الذي يُحدثه الفاعل؛ لأنّ المفعول به هو محل للفعل خاصة» والزمان 
وقت يقع فيه الفعل» والمكان محل للفاعل والمفعول» ويستلزم أنْ يكون محلا للفعل» والمفعول 
من أجله علة لوجود الفعل» والمفعول معه مصاحب للفاعل أو المفعول... وتسمية ما انتصب 
مصدراً مفعولاً مطلقاً هو قول النحودين فيما أعلم؛ إلا ما ذكره صاحب (البسيط) من تقسيمه 
المصدر المنتصب إلى مفعول مطلقء وإلى مؤكدء وإلى متَّسَع فيه. والمفعول المطلق عنده ما 
كان من الأفعال العامة» نحو فعَلتُ وصَنعتُ وعَمِلِتُ وأوقّعتُء فإذا قلت فَعَلتُ فعلاً فالواقع ذات 
الفعل؛ لأنَّ الذوات الواقعة هنا هي هذاء ولا تقع هنا الجواهر والأعراض الخارجة عناء فلا تكون 
مطلقة في حقناء بل في حق الله تعالى» كقولك: خلق الله زيداً» فإنه مفعول مطلقء فلذلك كان 
المفعول المطلق أعم من المصدر المطلق". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك سبب تسمية المفعول مطلق بهذا الاسم. 


وقد اتبع المرادي7). وابن عقيل07, والسلسيلي ما ذكره أبو حيان. 


(1) سيبويه الكتاب (ج80-78/1). 
(2) ابن مالكء شرح التسهيل (ج178/2). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج131-130/7). 
(4) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص458). 

(5) ابن عقيلء المساعد (ج463/1). 

(6) السلسيليء شفاء العليل (ج453/1). 
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وقد أكد السيوطي!!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


8--حد المفعول مطلق 
قال ابن مالك) : "المصدر اسم دال بالأصالة على معنى قائم بفاعل". 


وقال ناظر الجيش7/ : 'لم يذكر المصنف حد المفعول المطلق» مع أن هذا الباب إنما 
هو معقود له» بل عدل إلى ذكر حد المصدر الذي إذا نصب بما سنذكره كان مفعولاً مطلقاًء ولا 
شك أنّ المفعول المطلق أخص من المصدرء ولا يلزم من تعريف الأعم تعريف الأخص. وأصح 
حدود المفعول المطلق ما ذكره ابن الحاجب رحمه الله تعالى» فقال: (هو اسم ما فعله فاعل فعل 
مذكور بمعناه) فاحترز بقوله: اسم ما فعله فاعل» عن اسم ما لم يفعله فاعل» وهو ظاهرء 
وبقوله: مذكور من نحو: أعجبني القيام» فإنَّ القيام اسم ما فعله فاعلء ولكنه ليس فاعلاً لفعل 
مذكورء وبقوله: بمعناه من نحو: كرهت قياميء فإنه اسم ما فعله فعل مذكور؛ لأنّ القيام اسم 
لما فعله المتكلم وهو فاعل الفعل المذكورء فلما قيل بمعناه وجعل وصفاً للفعل خرج: كرهت 
قيامي؛ لأنَّ كرهت ليس بمعنى قيامي» قال: وقلت ها هنا: اسم ولم أذكر لفظ اسم في غيره من 
الحدود؛ لأنني لو لم أذكره لورد على الحد ضريت؛ فإنه شيء فعله فاعل فعل مذكور غداًء وقد 
أورد على هذا صُرِبَ ضرب شديد؛ فإنه اسم لما فعله فاعل فعل مذكور بمعناه ولفظهء فيجب 
أنْ يدخل في الحدء وإذا دخل في الحد فيجب أنْ ينصب؛ لأنه إنما حُدَّ ليعرف فينصبء كما أنَّ 
الفاعل إنما حُدَّ ليعرف فيرفع» وهو غير وارد؛ لأنه عندنا داخل في الحد. 

ولا شك أن ذكرنا تعريفه هنا لينتصبء ولكن بعد أنْ عرفنا أَنّ منه قسماً يجب - رفعه: 
وهو إذا قصد إقامته مقام الفاعل وجعله أحد الجزأين» فإذا حصل الإعلام بذلك ثم حد المفعول 
المطلق باعتبار ما هو مفعول مطلقء فيجب دخول المرفوع في الحد وان كان الغرض من حَدْه 
تعريف نصبه؛ لأنّ ما تقدم يفيد تخصيصه؛ لأنه خاصء وقد ذكر أنَّ حكمه الرفع فكأنه قيل 
هاهنا: ينصب هذا المحدود في غير المحل الخاص الذي عرفنا أن رفعه واجب فيما تقدم؛ 
واستغني عن ذكره ها هنا؛ لأنّ ذكره راجع إلى تكرير محض .لا فائدة فيه زائدة؛ لأنا لو ذكرناه 
ذكرنا عين ما تقدم» فتبين أنه لا حاجة إلى الاحتراز منه» ولزم وجوب أنه لو ذكر كان خطأء 


(1) السيوطي» همع الهوامع (ج94/2), 
(2) ابن مالك» شرح التسهيل (ج178/2). 
(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1812-1811/4). 
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ألا ترى أنه يكون مخرجاً من حد المفعول المطلقء وقد قلنا: إِنَّ المفعول المطلق نفسه يرتفع إذا 
أقيم مقام الفاعل» فيصير حاصل الأمرين هو مفعول مطلقء» وليس بمفعول مطلق من جهة 
واحدة» وهذا ظاهر الفساد غير خاف بالنظر المستقيم. وهو كلام يشهد لصاحبه بأنه في الرتبة 
الغليًا مز -التحقيق: 

ثم ليعلم أنَّ المفعول المطلق هو المفعول حقيقة؛ لأنه هو الذي يحدثه الفاعل» أما 
المفعول به فهو محل الفعل خاصة» والزمان وقت يقع فيه الفعل» والمكان محل الفاعل 
والمفعول» وبلزم من ذلك أنْ يكون محلا للفعل والمفعول لأجله علة لوجود الفعل» والمفعول معه 
مصاحب للفاعل أو للمفعول". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك ناظر الجيش على ابن مالك تعريف حد المفعول مطلق. 

نجد ناظر الجيش فى استدراكه على ابن مالك فى هذه المسألة متأثراً كثيراً بما عرفه 
ابن الحاجب!!) لهذا الحد بمزيدٍ من المناقشة والتفصيل. 


9- الخلاف في الفعل أيكون له مفعول واحد أم عدة مفاعيل؟ 

قال أبو حيان7) : 'وكون المفعول على هذه الأضرب من مفعول مطلق ومفعول به 
ومفعول فيه ومفعول معه ومفعول له هو مذهب البصريين. وأما الكوفيون فزعموا أنَّ الفعل إنما 
له مفعول واحدء وهو المفعول به» وباقيها عندهم ليس شيء منها مفعولاً. وإنما هو مشبه 
بالمفعول» وزعموا أنه يأتي بعد الفعل لأنه يؤكده؛ أو يدل على قلة الفعل أو كثرته ونقصانه 
وزيادته» ولذلك لا يُكنى عن المصدرء وهو آلة للفعل لتبيين المعاني المذكورة؛ لأنه لا يعطي 
تلك المعاني إلا وهو ظاهر غير مستور لا مكني عنه. والصحيح أنه يُكنى عنه؛ ويراد به 
التأكيدء قال الشاعر: 


(1) ابن الحاجبء شرح المقدمة الكافية (ج390-388/2). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج131-130/7). 
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7 :5 3 3 5 ]1 ال امد ّ َ نِلَدُ 9 إلا التّحِدٌ 11) 


وقال آخر: 
هذا شرق هران يَنْرْشْهة وَالْمَرُ عِنْدَ الرُشَا إِنْ يَلْقَهَا نيبا 


أي: قد نلت النيل» ويدرس الدرسء فأضمر المصدرء ولو صرح به لكان تأكيداً". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف البصربين والكوفيين في الفعل أيكون له مفعول 
واحد أم عدة مفاعيل؟. 
0- الفرق بين المصدر واسم المصدر 


قال ابن مالك : 'تقييد الدلالة بالأصالة مخرج لأسماء المصادرء وهي عبارة عن كل 
اسم يساوي المصدر فى الدلالة". 


وقال ناظر الجيش!) : "وقد فرق بين المصدر واسم المصدر بغير ما ذكره المصنف»ء 
فقيل: إِنَّ المصدر في الحقيقة هو الفعل الصادر عن الإنسان وغيره» كقولنا: إِنَّ ضرباً مصدر 
في قولنا: يعجبني ضرب زيد عمراًء فيكون مدلوله معنى» وسموا ما يعبر عنه مصدراً مجازاً نحو 
ضرب في قولنا: إِنَّ ضرياً مصدر منصوب إذا قلنا: ضربت ضرباًء فيكون مسماه لفظاأً واسم 
المصدر اسم للمعنى الصادر عن الإنسان وغيره كسبحان المسمى بالتسبيح الذي هو صادر 
عن المسبح, لا لفظ (ت س ب ي ح) بل المعنى المعبر عنه بهذه الأحرفء ومعناه: البراءة 


(1) البيت لزهير بن جناب الكلبي في أبي بكر الأنباريء الزاهر (ج61/1) وأبي سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه 
(ج266/3) وأبي حيان التوحيديء البصائر والذخائر (ج91/4) والراغب الأصفهاني؛: محاضرات الأدباء 
(ج535/1) وابن منظورء لسان العرب (ج46/11). 

(2) البيت بلا نسبة في سيبويه؛ الكتاب (ج67/3) وابن السراج الأصول في النحو (ج193/2) وابن مالك» شرح الكافية 
الشافية (ج1612/3) وابن هشام الأنصاريء المسائل السفرية (ص13) والشاطبيء المقاصد الشافية (ج136/6) 
والسيوطيء شرح شواهد المغني (ج587/2) وعبد القادر البغدادي خزانة الأدب (ج3/2). 

(3) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج178/2). 

(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1814/4). 
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والتنزيه: واستؤتس لهذا القول بقول الزمخشري: وقد أجروا المعاني في ذلك مجرى الأعيان: 
فسموا التسبيح بسبحان. 

فنص على أنّ المسمى هنا معنى لا لفظء وقال ابن يعيش: اسم المصدر مسماه لفظ 
نحو: سبحان» عبارة عن التسبيح» وقيل: إن المصدر يدل بالوضع» واسم المصدر وهو الذي لا 
الفاعن واسم"المفشر قم نكي . 

التوضيح والتحليل: 


اشتدرك ناظر الجيثن على ابن مالك الفرق:بين المصندن واسم المصدن: 


1 الخلاف في (التَكْليم) أهو مصدر أم اسم مصدر؟ 
قال ابن مالك!!) : 'والكلام ما تضمن من الكلم'. 
ويقول أبو حيان : 'وعلى (التّكْليم) بخلاف؛ أهو مصدر كَلَّمَ على حذف الزوائد أم هو 
اسم مصدرء وهو قول الأكثرين» قال الشاعر: 
فنصيان 3 : ابذ 2 أل هم م | بعد ا 1 | تكلم أ كلا 00 
وقال آخر: 

ألا هل إلى رَبَّا سبيلٌ وساعةٌ تُكَلمني فيها من الدهر خاليا 
فأشفي نفسي مِن تباريح مابها فإنّ كلام ها شفاء لمابيا") 


(1) ابن مالك» شرح التسهيل (ج5/1). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج25-23/1). 

(3) البييت بلا نسبة في ابن المثنى» مجاز القرآن (ج216/1) وابن سلمة العوتبي» الإبانة (ج441/1) وأبي حيان 
الأندلسيء التذييل والتكميل (ج23/1). 

(4) البيتان لذي الرمة في ديوانه (ص292) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج103/11) وبلا نسبة في ابن 
يعيشء شرح المفصل (ج74/1) وأبي الحسن البصريء الحماسة البصرية (ج203/2) وأبي حيان الأندلسيء التذييل 
والتكميل (ج24/1) وناظر الجيش؛ تمهيد القواعد (ج143/1). 
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واحتجٌ بما حكى أبو علي: عَحِبتُ من كَلامِكَ عبد الله ومَتََّ به س في باب الاستثناء» 
وبعمل الفعل فيه نحو كلّمته كَلاماً. قالوا وقد جاءت منه مُكل نحو عَذّبته عَذاباً» وسَلّمت عليه 
سَلاماًء وجَوّزته جَوانَاً وشَوّرته شواراً: أَخْجَلته ف(س) والجماعة لا يرون هذه المُثل إلا أسماء 
للمصادر لا أنفسها. 

قال ابن هشام: وأصل ما جاء من الثلاثي الأصل على مثال دَخْرَيَ أن يكون مكسورز 
الأول بألف قبل آخره نحو أَكْرَمَ إكراماً وضارّتت ضراباً وكَلّمَ كلامآء وما جاء على غير هذا 
فبتعويضء وأصل فَمَّلَ الفِعّال نحو كَلّمَ كِلامأء وكما قال تعالى: ( وَكَدَبُوا بِآَاِا كِدَابَا 14') 
فيجوز في كلها الفعّال والتفُعِيل؛ الياء عوض من الحرف المضاعفء ولا حجة في النصب 
بعده» فقد يكون به حملاً على المعنى» أو بإضمار ما يدل عليه. 

وأما عمل الفعل فيه فلأنه في معنى المصدر كما تقول ضريت كل الضرب وبعض 
ضربء وأيما ضرب وضريته سوطاً وسوطين". 

وقال المرادي7 : 'والكلام اسم مصدر لتكلم لا مصدر محذوف الزوائد خلافاً لبعضهمء 
فإن قيل فما الفرق بينهما من جهة المعنى؟ فالجواب؛ قال ابن يعيش: 'إذا كان مصدراً كان 
عبارة عن فعل جارحة اللسان» وإذا كان اسماً للمصدر كان عبارة عن التكلم الذي هو عبارة عن 
فعل جارحة اللسان". وظاهر كلام ابن مالك: أنه لا فرق بين المصدر واسم المصدر في 
المعنى". 

وقال ناظر الجيش© : 'فمذهب البصريين: أنه اسم مصدر كالعطاء اسم للمعطى وهو 
الصحيح؛ لأن الفعل المستعمل من هذه المادة مراداً به معنى الحديث ليس إلا ثلاثة أبنية: كلم 
وتكلم وكالم» ومصادرها الجارية: التَكلِيمُ والتّكلُمْ والمْكَالَمَة والكَلَامُ. وليس الكلام جارياً على واحد 
من الأفعال الثلاثة. ومذهب الكوفيين: أنه مصدر... فإن الكوفيين لا يمنعون إعمال اسم 
المصدر؛ بل لا يعمله إلا هم. قال ابن عصفور لما ذكر اسم المصدر: مذهب الكوفيين العمل 
وعند البصربين لا يعمل إلا في ضرورة. واذا كان كذلك فكيف يستدل الكوفيون على المصدرية 
والعمل؟ 


)1) [النبأ: 28]. 
4 المرافي شو التمييل (اتعت انحرف ) (ن6) وان بعيفن )رز انمسق (05/12): 
(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج144-142/1). 
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وأشكل من ذلك قول الشيخ بهاء الدين مجيباً عن استدلال الكوفيين المذكور : 'إنَّ اسم المصدر 
يعمل عمل المصدر بإجماع". وقد علمت خلاف الفريقين؛ اللهم إلا أن يقال: كون البصريين 
أجازوا عمله ضرورة يقتضي صحة جواز نسبة ذلك إليهم في الجملة؛ فلا يمتنع دعوى 
الإجماع". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك ذكر بيان الخلاف في (التَّكُليم) أهو مصدر أم اسم 
مصدر؟ متتبعاً آراء النحاة وأقوالهم ومذاهبهم في هذه المسألة» بينما زاد المرادي على ابن مالك 
في تصدره قول ابن يعيش في بيان الفرق بين المصدر واسم المصدر. 

في حين أضاف ناظر الجيش على ابن مالك تصنيفه الخلاف بين فريقين» هما: 
البصربين والكوفيين مع تبيينه سبب اختيار أهل البصرة والكوفة لما ذهبوا إليه» مُظهراً موقفه 
منهما. 

وبذلك يكون أبو حيان موافقاً لابن يعيش!!) في تفصيله لهذه المسألة» ووافقهما في ذلك 
كل من المرادي وناظر الجيش. 

بينما حسم السيوطي!) المسألة دون تفصيل أو جدال فيهاء وذلك من خلال اختياره بأنّ 
(التَكليم) مصدر. 


2-جملة (هذا كتابٌ) إِنْ كانت عاملة فهل هي من باب المفعول به أم المفعول المطلق؟ 
قال ابن مالك( : "هذا كتاث". 
ويقول ابن هشام الأنصاري! : 'ونزيد ها هنا أنْ إذا قدرناها معمولة للقول» فهل هي 
من باب المفعول به» أو المفعول المطلق؟ قولان نقلهما ابن الحاجب في أماليه. 
وقد يرجح الثاني أنها نفس المقول؛ فاسم المفعول يُحمّل عليها غير مُقيد بالجارء ولا 
يَعنون بالمفعول المطلق إلا هذاء وعلى هذا فيكون من المفعول المطلق النوعي". 


(1) ابن يعيشء شرح المفصل (ج75-74/1). 
(2) السيوطي؛ همع الهوامع (ج48/1). 

(3) ابن مالك؛ التسهيل (ص]). 

(4) ابن هشام الأنصاريء شرح خطبة التسهيل (ص 448-447). 
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التوضيح والتحليل: 
استدرك ابن هشام الأنصاري على ابن مالك جملة (هذا كتابٌ) إِنْ كانت عاملة فهل 
هي من باب المفعول به أم المفعول المطلق؟. 


3 الخلاف في عمل الفعل في مصدرين مؤكد ومبين 
قال ابن مالك!!) : 'وإنْ زاد عليه فهو لبيان النوع أو العددء ويُسمّى مُخْتّصاً ومؤقتاً 
ونُثنى ويُجمع". 
وقال المرادي7) : 'مسألة: منع الأخفش والمبرد وابن السراج والأكثرون عمل الفعل في 
مصدرين مؤكد ومبين» وذهب السيرافي وتبعه ابن طاهر إلى أنه يجوز أنْ ينصبهماء وأنْ 
ينصب ثلاثة إذا اختلف معناهاء وفي البديع: إذا قلت: ضريت ضرياً شديداً ضريتين كان 
ضريتين بدلاً من الأول ولا يكونا مصدرين؛ لأنَّ الفعل الواحد لا ينصب مصدرين فأما قول 


الشاعر: 
ووطتتحسا وطئئسا على صق 1ك اكد اا 


فلا يكون الثاني فيه بدلاً فيه؛ لأنه غيره» ولكنه بمعنى وطيء القيد» أو على إضمار 


التوضيح والتحليل: 
استدرك المرادي على ابن مالك خلاف النحوبين في عمل الفعل فى مصدرين مؤكد 
ومبين. 


واتبع ناظر الجيش!) ما ذكره المرادي في هذا المقام. 


(1) ابن مالك» شرح التسهيل (ج178/2). 

(2) المرادي؛ شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص462). 

(3) البيت بلا نسبة في المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص462) والسيوطيء همع الهوامع (ج103/2). 
(4) ناظر ١١‏ الجيشء تمهيد القواعد (ج1834-1833/4). 
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وقد أكد السيوطي/!) ما ذهب إليه المرادي في هذه المسألة. 


قال ابن مالك : 'ويقوم مقام المؤكد مصدر مرادف واسم مصدر غير علم. ومقام 
المبين نوع أو وصف أو هيئة أو آلة أو كل أو بعض أو ضمير أو اسم إشارة أو وقت". 

وقال أبو حيان© : 'وكان ينبغي للمصنف أنْ ينص على أنه يقوم مقام المصدر اسم 
العددء فإنه واقع موقع المبين» وليس شيئاً مما ذكرء تقول: ضريتُ ثلاثين ضربةً» فتعرب ثلاثين 
مُضيدرا »وليسن يفصتدن لكوئة عددا لما كو مصيدر". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك موضعاً آخر يقوم مقام المصدر ألا وهو اسم العدد. 

واتبع المرادي7)؛ وابن عقيل(؛ وناظر الجيش/) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


وقة أكدا المنتوظ ها ذهب إلبه أبو تحيات فى هذه المشالة: 


قال أبو حيان!2) : "وقد جاء إقامة أعيان وليست بآلات مقام المصدرء وهي على حذف 
مكداف :وتلق كمو قر الشاهن: 


(1) السيوطيء همع الهوامع (ج103-102/2). 

(2) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج178/2). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج157/7). 
(4) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص 463). 
(5) ابن عقيل» المساعد (ج470/1). 

(6) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1822/4). 

(7) السيوطي همع الهوامع (ج101/2). 

(8) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج157/7). 
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حَنَيئ إِذَا إاضطفوا قا جتارَا(!) 
وقول الآخر: 
وَلْمْ يَضَع مَا بَيْتَا لخم وَضَخ”ا 
الأصل: اصطفاف جدارء واضاعة لحمَّ وَضَمْء فحذف المصدرء وأقيم الاسم الذي كان 
مُضافاً إليه مقامه؛ فأعرب بإعرابه"'. 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك إقامة الأعيان مقام المصدر. 


6- ما يقوم مقام المصدر 
قال أبو حيان : "وقال بعض أصحابنا: وغير التأكيدي ما أفاد معنى لا يستفاد من 
الفعل» وهو على سبعة وجوه: 
المحدودء نحو: ضريته ضربة» وضريتين» وضَرَباتِ. 
والذي في معناه: ضريثه سَوطأء وسَوطينء وثلاثة أشواط. 
والنّوعي: قعدّ القُرْقْصَاءَ . 


والمصدر المعرّفء وهو المعرّف تعريف الجنس: زيد يجلس الجلوسٌء تريد الجنس» 
ويعني به التكثيرء ويجلس لا يفهم منه الكثرة» إذ يكون للقليل والكثير» وتعريف العهد: جلستُ 


(1) هذا صدر بيت للعجاج في ديوانه (ق89/34 ج115/2) وابن جنيء الخصائص (ج325/3)» وعجزه: 
وَكانَ هاب نهم ورا 


(2) هذا عجز بيت للعجاج في ديوانه (ق7/23 ج427/1) وابن قتيبة؛ المعاني الكبير (ج1112/2) وابن جني: 
الخصائص (ج325/3) » وصدره: 
وَجَعَل الجِفِرَانَ أضْثارَ الكْرَمْ 


(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج158-157/7). 
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والجاري مجراه: صَربِتُ أيّ ضربء تريد: شديداً» ويسيرَ ضربء؛ وبعض ضربء وكلّ 
صرب» وهو السادس. 
كقوله تعالى: ١‏ تَأَحَذْتَاهُمْ أَحْدَ عَزِيز مُقْتَدِرِ 104, المعنى: أخذاً شديداً» وقوله # وَسَعَى لَهَا 
سغيها وهو مؤْمن 21 وقوله: 


َع 2 ايْنَ عَيْدِ ال : 1 ذًَ قَائِرِ لَهَا 1 لولاا | : لشْعَاغٌ أَضَاء ها(8) 


وهو الثائر نفسه» فالمعنى: وَسَعَى لها سعياً يصلح للآخرة» وطّعَنتُ طّعنةَ صالحةً لأخذ 
الثأر» وقد يريد: مثل ما يطعن الثائر غيري". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك الوجوه التي تقوم مقام المصدر. 

واتبع المرادي7). وابن عقيل ما ذهب إليه أبو حيان في الوجه الرابع؛ بينما وافقه 
ناظر الجيش؟) في الوجه الخامس من هذه المسألة. 


وقد أكد السيوظ !1 ما ذهت إلية أبو يحنان فى .هذه المسالة: 


(1) [القمر: 42]. 

(2) [الإسراء: 19]. 

(3) البيت لقيس بن الخطيم في ديوانه (ق7/1 ص46) وابن طباطباء عيار الشعر (ص785) والقالي» أمالي القالي 
(ج259/2) والمعافري» كتاب الأفعال (ج631/3) وابن مكي الصقليء تثقيف اللسان (ص 23) وابن منظورء لسان 
العرب (ج515/3) والعيني» المقاصد النحوية (ج1177/3) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج35/7). 

(4) المرادي؛ شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص463). 

(5) ابن عقيلء» المساعد (ج470/1). 

(6) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1823/4). 

(7) السيوطيء همع الهوامع (ج102-101/2). 


5366 


7- أوجه إعراب (ويل) إذا عرفت ب(أل) 

قال ابن مالك!!) : 'وَوَئْل له وَيْلا". 

وقال أبو حيان7) : 'وأما المعرّف بأل فالرفع فيه أحسن من النصب للتعريفء قال س: 
(وانما استحبُوا الرفع فيه لأنه صار معرفة» وهو خبرء فَقَوِيَ في الابتداء» بمنزلة عبد الله 
والرجل). وهو في رفعه بمنزلة رفع التكرة من معنى الفعل» وما بعده خبرهء وهو قياس فيما 
يعرب» تقول: الويل لكء والخيبة لك؛ لكن إدخال أل ليس مطرداً في جميعهاء وانما هو سماع. 
قال س: (ليس كل حرف تدخل فيه أل من هذا الباب» لو قلت: السّقَئْ لكء والرّعئْ لك - لم 

وقال الفراء والجرمي بجواز رفعهما وأخواتهماء وكأنهما رأياه قياساً في هذه. وفيه نظر؛ 
لأنّ الموضع للفعلء فإخراجه عنه ليس أصلاًء فلا يكون قياساً. وقد قاسه بعضهم على: الحمدُ 
لله وليس بشيء؛ لأنه ليس من مواضع الفعل؛ لأنه خبرء بخلاف الدعاء". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك أوجه إعراب (ويل) إذا عرفت ب(أل) عند النحوبين. 

واتبع ناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


وقد أكد السيوطي!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


8- المصادر التي لا تتصرف ك(حنانيك) وأمثالها 


قال ابن مالك( : "ومن المهمل الفعل اللازم للإضافة قولهم في إجابة الداعي: لبَيْك 
ومعناه لزوماً لطاعتك. قال سيبويه: أراد بقوله لبَّيِكَ وسَعْدَيْكَ إجابة بعد إجابة". 


(1) ابن مالكء شرح التسهيل (ج185/2). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج169-168/7). 
(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1850-1849/4). 

(4) السيوطيء همع الهوامع (ج108-107/2). 

(5) ابن مالك» شرح التسهيل (ج186/2). 
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وقال أبو. حيان (!) ': 'وهذان 'اللفظان من ألفاظ ذكرها التحاة مُكتاة؛ وأوردوها إيراداً واحداء 
إلا أن المضئف ذكر متها لكك وسَكذتِك؛ إذ هما عنده :مضدرات» يتتضيان: على إضمان الفعل 
المهمل» وباقيها ينتصب على إضمار الفعل المستعمل. ونحن نتكلم على جميعها كما تكلم 
النحاة» فنقول: هذه الألفاظ هي: حَتَائَيّْكء ولَبَيِْكَ وسَعْدَيْكَء ودَوَالَيكَء وَهَدَاذَيِكَء وحَجَارَئِكَ: 
وحَدَارَيِكَ وهي مصادر لا تتصرف. بمنزلة سُبْحَانَ الله وأخواته في كونها لا تتصرفء. وهي مَلْتَرَم 
فيا الخضافة والنشية فإن أفرة متها شو كان متصترقا تكو 'قولة: 

فَقَاَثْ حَنَانٌ ما أقى بك هَاهْتَا أذواكسنب آم أنت والح عدارتةا 

وزعم ابن الطراوة أنّ الرفع في حنان أقيسء وأنَّ قولك: الواجب علينا- آنس من: حَتَنًا 
عليك؛ لأنّ هذا علاج. 

ورد بأنه يمكن أن يكون حَتَنَا عليك واقعاًء وليس بعلاج» فيكون على حد: الواجب علينا 
حنان» فهذا الباب لما كان مناجاة لا يستقل أحد فيه بالإخبار قَوِيَ فيه النصب؛ لأنٌّ الجامع بينه 
وبين الدعاء أنّ فعله ليس ماضياًء وهو مناجاة". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك المصادر التي لا تتصرف نحو (حنانيك) وأمثالها. 

واتبع ناظر الجيش7 ما ذكره أبو حيان. 


وقفواقق 'الشيوكل 117 ما ذهك إليه:أبى يخنان قن :هذه :الممألة: 


9- الخلاف في المصادر نحو (حنانيك) وأمثالها أهي تثنية للواحد أم للتكثير؟ 


قال أبو حيان7 : 'واختلفوا في هذه المصادر أهي تثنية يُشْفّع بها الواحد أم تثنية يُراد 
بها التكثير: 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج178-177/7). 

(2) البيت لمنذر بن درهم الكلبي في ابن عطية الأندلسيء المحرر الوجيز (ج8/4). 
(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1867-1865/4). 

(4) السيوطيء همع الهوامع (ج111-108/2). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج183-182/7). 
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فذهب السيرافي وجماعة إلى أنها يُراد بها التكثير ومداومة الفعل» كقوله تعالى " ثُمَّ 
اْجع الْبِصَرَ كَرّتَيْنِ 6» أي: كَرَاتٍِ؛ٍ لأنّ البصر لا ينقلب خاسئاً وهو حسير من كرتين ثنتين» 
وكَنَى بالتثنية عن الكثيرء كما كُني عن الكثير بالثنتين في قولهم: إِيّاكَ ثم إِيّاكء قال السيرافي: 
(وأصل التثنية العطفء وقد وجدناهم يريدون بعطف التثنية التكثيرء كقولهم: جاؤوا رجلاً رجلاً 
وادخلوا الأول فالأولء وأوَلاً فأوّلاّء ومرادهم في ذلك تكرير الشيء أبداً حتى يفنى بالغاً ما بلغ» 
فكذلك أرادوا تثنية هذه المصادر). 

وذهب بعض النحوبين إلى أنها تثنية حقيقية يُشفع بها الواحد» فالمراد: حنان موصول 
بآخرء ومساعدة موصولة بأخرى» ولزوم طاعة موصول بآخر. وأما دَوَالَيِكَ وَهَدَاذَيِكَ تيا لأنَّ 
المُداولة المشبّهة بِدَوَالَيكَ من اثنين. وكذلك الهَدْ المشبّه بِهَذَاذَيُكَ في البيت من اثنين» أي: هذا 
منا وهذًَا منهم» ومُداولة منّا مثل مُداوّلتك؛ فجاء المصدران لذلك مُتَتَيين حتى يكون المشيّه وفق 
المشبّه به. والى نحو من هذا ذهب السهيليء زعم في حَتَائَيِْكَ أنَّ المراد رحمة في الدنيا ورحمة 
في الآخرة» وفي لَبّيِكَ إجابة في امتثال الأوامر واجابة في الازدجار عن المناهي. 

وهذا الذي ذهب إليه لا يطرد له» بل يستعمل العرب ذلك في المخلوق الذي ليس له 
أخرى يُرحم فيهاء ويتكلم بذلك من لا يعتقد أخرى؛ ألا ترى إلى طرفة بن العبد - وهو جاهلي- 
يخاطب عمرو بن هندء وهو جاهلي أيضاً: 


حَتَاتَيِْكَ بَعضُ الشَّرٌ أَهْوَنُ مِنْ بَغض(!) 


فليس المعنى على أنه يطلب منه رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في المصادر نحو (حنانيك) وأمثالها 
أهى تثنية للواحد أم للتكثير؟. 


فارس» مجمل اللغة (ج219/1) والثعالبي» التمثيل والمحاضرة (ص 48) وابن سيده» المحكم (ج535/2) وابن سلمة 
العوتبي» الإبانة (ج409/2) والغزنوي» باهر البرهان (ج1356/3) وأبي الفرج الجوزيء زاد المسير (ج122/3): 
وصدره: 


2 1 3 ذر 8 2 فَأث دق ب 3 دا 
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وقد وافق السيوطي!!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


0 الخلاف في الفعل الناصب ل(غفرانك) أهو بمعنى الطلب أم الخبر؟ 

قال ابن مالك : 'والمحذوف العامل وجوباً لكونه بدلاً من اللفظ بفعل مستعمل في 

وقال أبو حيان© : 'واختلفوا في الفعل الناصب لهاء أهو بمعنى الطلب أم هو بمعنى 
الخبر: 

فذهب الزجاج- ونسبه السجاوندي إلى س- إلى أنّ التقدير: اغفز غَفْرَانَكَ. 

وقال الزمخشري: (ِغْفْرَانكَ منصوب بإضمار فعلء يقال: غَفْرَانَكَ لا كُفْرَانَكَء أي: 
تستغفرك ولا تكفرك). 

فعلى التقدير الأول الجملة طلبية» وعلى التقدير الثاني الجملة خبرية. 

وأجاز بعض النحوبين أن ينتصب على المفعول به» أي: تطلب أو تسأل غَفْرَانَكَ. 

وجوّز بعضهم فيه الرفع على الابتداء أو إضمار الخبرء أي: غَفْرَانُكَ بغيثنا". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في الفعل الناصب ل(غفرانك) أهو 
بمعنى الطلب أم الخبر؟. 


وقد وافق السيوط 17 ما ذهب إليه أبو حيان :ف هذه"المسألة: 


(1) السيوطيء همع الهوامع (ج112-111/2). 

(2) ابن مالك» شرح التسهيل (ج186/2). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج192-191/7). 
(4) السيوطي؛ همع الهوامع (ج120/2). 
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1- أوجه إعراب (هنيئاً) و(مريئاً) 

قال أبو حيان!!) : 'قال س: (ِمَنِيْئاً مَرِيْئاً صفتان» نصبوهما نصب المصادر المدعو بها 
بالفعل غير المستعمل إظهاره؛ المختزل للدلالة التي في الكلام عليه» كأنهم قالوا: نَبَتَ ذ 
هَِيْئاً مَِيًْ) انتهى. ومَرِيئاً تابع لهَِيْتاً. 

وذهب الزمخشري في قوله تعالى: ا هَنِينَا مَرِينَا 24 إلى أنَّ انتصابه على أنه نعت 
لمصدر محذوفء أي: فَكُلُوهِ أكلآ هَنيْئاً أو على أنه حال من ضمير المفعول. 

وهو قول مخالف لقول أئمة العربية س وغيره» فعلى ما قاله أئمة العربية يكون: ! هَنِينًا 
مَرِبِنَا ) من جملة أخرى غير قوله: ١‏ فَكُلُوهْ 004, ولا تعلق له به من حيث الإعراب» بل من 

وجماع القول في هَِنِيْئاً أنها حال قائمة 2 الفعل الناصب لهاء فإذا قيل: إِنّ فلاناً 
أصاب خيراًء فقلت: هَنِيْئاً له ذلك- فالأصل: بت له ذلك هَنِيْئاء فخذف تبتء وأقيم هََيْتاً 
مقامه". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك أوجه إعراب (هنيئاً) و(مريئاً). 
واتبع المرادي7)؛ وابن عقيل(؛ وناظر الجيش!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


وأيد أبو حيان كل من أبي جعفر النحاس7". ومكي بن أبي طالب فيما ذكروه حول هذه 
المسألة» وتابعهم السمين الحلبي 7 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج224-223/7). 
2( 
3 
(4) المرادي؛ شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص471). 
(5) ابن عقيل» المساعد (ج482/1). 

(6) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1874-1873/4). 
(7) أبو جعفر النحاسء إعراب القرآن (ج200/1). 

(8) مكي بن أبي طالب؛ مشكل إعراب القرآن (ج188/1). 
(9) السمين الحلبي» الدر المصون (ج576/3). 
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قال أبو حيان17) : 'واختلفوا إذ ذاك فيما يرتفع به (ذلك): 

فذهب السيرافي إلى أنه مرفوع بذلك الفعل المختزل الذي هو تَبَتَء وَمَنِيْئاً حال من 
(ذلك)» وفي هَنِيْئَاً ضمير يعود على (ذلك). وإذا قلت هَنِيْئاّه ولم تقل ذلك؛ بل اقتصرت على 
قولك هنيئاً ففي هنيء ضمير مستتر يعود على ذي الحال؛ وهو ضمير الفاعل الذي استتر في 
تَبَتَ المحذوفة. 

وذهب الفارسي إن أن (ذلك) في قولك (هَنِيْتاً له ذلك) مرفوع ب( هَنِيْئاً) القائم مقام الفعل 
المحذوف؛ لأنه صار وي منهك» فعمل عمله.؛ كما أنلك إذا قلت زيدٌ فى الدار رفع المجرور 
الضمير الذي كان مرفوعاً بمستقر لأنه عوض منه؛ ولا يكون في هَنِيْئاً ضمير؛ لأنه قد رفع 
الظاهر الذي هو اسم الإشارة. واذا قلت (هَنِيْتاً) ففيه صمير فاعل بهاء وهو الضمير الذي كان 
فاعلاً لتَبَتَء ويكون هَِنِيْتاً قد قام مقام الفعل المختزل مفرّغاً من الفاعل". 

التوضيح والتحليل: 

واتبع موادي وكاظن 06 ذكره و حيان فى هذه المسألة. 


وأكد السمين الحلبي !4 2 ذهب إليه أبو حيان في هذا الاستدراك. 


3 الخلاف في نصب (مريء) في قولهم (مَِيْئاً مرِبْئَا) 
قال أبو حيان7© : 'وإذا قلت (مَنِيْئاً مَرِْئاً) ففي نصب مَرَيء خلاف: ذهب بعضهم إلى 


أنه صفة لقولك هَنِيْئَاَ وممن ذهب إلى ذلك أبو الحسن الحوفي. وذهب الفارسي إلى أن 
انتصابه انتصاب هَنِيْتأُ فالتقدير عنده: تَبَتَ مَرِيْتاُ ولا يجوز عنده أنْ يكون صفة ل(هَنِيء) من 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج224/7). 
(2) المرادي؛ شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص471). 

(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1874/4). 

(4) السمين الحلبيء الدر المصون (ج577/3). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج225-224/7). 
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جهة أنَّ هَنِيْئاً ُما كان عوضاً من الفعل صار حكمه حكم الفعل الذي ناب منابه» والفعل لا 
يوصفء فكذلك لا يوصف هو. 

وقد ألم النمخشري بشيء مما قاله النحاة في هَنيْئأَ لكنه حرّفه. فقال بعد أنْ قدّم 
انتصابه على أنه وصف للمصدر أو حال من الضمير في فكلوه: (أي: كُلُوهِ وهو هَنِيء)» قال: 
(وقد يُوقف على فَكُلُوه وثبتدأ هَنيئاً مَرئْئاً على الدعاء» وعلى أنهما صفتان أقيمتا مقام المصدرء 
فانتصابهما على هذا انتصاب المصدر)ء» ولذلك كأنه قال: هَِنِيْئَاً ومَرِْتاء فصار كقولك: سَفياً 
ورَغْياًء أي: هَتَأهِ ومَرَأه. والنحاة يجعلون انتصاب هَنِيْتاً على الحال» كما ذكرناه عنهم» وانتصاب 
مَرِيْئَاً على ما ذكرناه من الخلافء إِمّا على الحال وإمّا على الوصف. 

وبدلٌ على فساد ما حرّفه الزنمخشري وصحة قول النحاة ارتفاغ الأسماء الظاهرة بعد: 
هَنِيْئاً مَرِيْتأَ ولو كانا منتصبين انتصاب المصادر المراد بها الدعاء ما جاز ذلك فيهاء تقول: 
سَفْياً ورَغياًء ولا يجوز: سَفْياً الله ذلك» وإنْ كان ذلك جائزاً في فعله» تقول: سَفَاكَ اللّك ورَعَاكَ 
اللّهُ. والدليل على جواز رفع الأسماء الظاهرة بعدها قول الشاعر: 


َيه 1 مَرِنة 1 ع 2 دَاءِ 5 امِرِ لء 5 فتن أَغْرَاضْ نَا ما أت كح )1( 
التوضيع والتخليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في نصب (مريء) في قولهم (مَنِيْتا 
واتبع المرادي7)؛ وابن عقيل20؛ وناظر الجيش!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


وأد المتفيخ: اتحلى "انا ذهنة اليه أب همان :فى“ هذا الاستدراك كماماً: 


(1) البيت لكثير عزة في ديوانه (ص68) والقاليء أمالي القالي (ج108/2) وابن فارسء مقاييس اللغة (ج216/2) وابن 
الشجريء أمالي ابن الشجري (ج142/1) والراغب الأصفهاني؛» محاضرات الأدباء (ج471/1) والعيني» المقاصد 
النحوية (ج864/2) والسيوطيء شرح شواهد المغني (ج66/1) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج214/5). 

(2) المرادي؛ شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص471). 

(3) ابن عقيل» المساعد (ج483-482/1). 

(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1875-1874/4). 

(5) السمين الحلبيء الدر المصون (ج578-577/3). 
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الباب الرابع والعشرون : المفعول له 


4- شروط انتصاب المفعول ل4 


قال ابن مالك!!) : "وهو المصدر المعلل به حدث شاركه في الوقت ظاهراً أو مقدراً: 
والفاعل تحقيقاً أو تقديراً". 

وقال أبو حيان! : 'قال بعض النحويين: شرطوا في نصبه أريعة شروط: أنْ يكون 
مصدراًء وعلى غير لفظ الفعل الأول» وسبباً له أو مسبباً عنه؛ وفاعلهما واحد. فالأول قد نص 
عليه س بقوله: (ما ينتصب من المصادر). وعلى الثاني بقوله: (وليس منه)» وعلى الثالث 
بقوله: (لأنه غذر له)» والعذر يكون سبباً ومسبباً. وعلى الرابع بقوله: (لأنه موقوع له). وإنما 
كان مصدراً لأنه علة» ولا يكون إلا معنى» ولو كان من لفظ الأول لانتصب انتصاب الأول لا 
السبب» ولو لم يكن غذراً لانتصب انتصاب: أتيثه رَكُضاً. ولو كان فاعلهما مختلفاً لبطل الربط 
بينه وبين الفعل الأول» فلم يصح نصبه لأنَّ الرابط إما لفظي أو معنويء فاللفظي حرف الجرء 
وهو معدوم في النصب,ء فلم يبق إلا المعنوي» وهو ما ذكرنا. انتهى كلامه. 

وزاد بعض النحوبين في الشروط أنْ يكون المصدر غير نوع للفعل؛ إذ قد يكون 
المصدر من نوع الفعل وغير نوعه» فمثال ما تحرّز منه: جاء زيدٌ ركضاًء فإنه إذا قصد بهذا أنْ 
يكون باعثاً على الفعل فلا بدَّ من اللام. 

وزاد بعض المتأخرين شرطاً آخرء وهو أنْ يكون من أفعال النفس الباطنة» ولا يكون من 
أفعال الجوارح الظاهرةء نحو: جاء زيدٌ خوفاًء ورغبة» ولو قلت جاء زيد قراءة للعلم» وقتالاً 
للكافر» تريد جعل ذلك مفعولاً له- لم يجز لأنه من الأفعال الظاهرة. 


وزاد بعضهم أيضاً ألا يكون المصدر من لفظ العامل» نحو: أَجُلَلْتُكَ إجلالاً. 
وانما امتنع ذلك لأنَّ الشيء لا يكون علة لوقوع نفسه. 


ويمكن ردُ جميع هذه الشروط التي زيدت إلى معنى الشروط التي تقدمت". 


(1) ابن مالك. شرح التسهيل (ج196/2). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج235-234/7). 
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التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك شروط أخرى للنحوبين في انتصاب المفعول له. 
وقد اتبع المرادي!!)» وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. 


وق بوافق السناتطك هما دهن" إليه أو يكياق :فى هذه المسالة: 


5- الخلاف في تقديم المفعول له على عامله 
قال ابن مالك7) : 'ويستوي الأمران في المضاف". 
وقال أبو حيان/ : ويجوز تقديم المفعول له على عامله الفعل أو الجاري مجراه إِنْ لم 
يكن فيه مانع» وما تلزم فيه اللام يقوى فيه اللزوم في التقديم لضعف العاملء وأمّا ما ُحذف منه 
فَيَقْوَى ذكر اللام عند التقديم» فتقول: للطمع جئثك, ويجوز تركها. ومنه تقديمه مع أمّاء نحو: 
أَمَا تقويماً فأنا أضريك. ويجوز أنْ يكون العامل فيه الفعل الذي دلّت عليه أمّاء ويكون أصله 
اللام» وحُذفت هنا سماعاً. 


ومنع قوم تقديم المفعول له على العاملء» منهم ثعلب. والسماع يرد عليهم» قال جحدر: 
فقما جَرَْعا- وَرْبُْ الناش- أبكي وعد ريت علد النبثنيا اعتراسي !6 


وهذه الإضافة محضة» خلافاً للجرمي والرياشي والمبرد؛ إذ ذهبوا إلى أنها غير محضة؛ 
لأنهم يلتزمون تنكيره قياساً على الحال والتمييز... وقال الكميت: 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص472). 

(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1887/4). 

(3) السيوطيء همع الهوامع (ج132-130/2). 

(4) ابن مالك» شرح التسهيل (ج196/2). 

5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج246/7). 

6) البيت لجحدرء ولم أقف عليه. والبيت بلا نسبة في السيوطيء همع الهوامع (ج135/2). 


) 
) 


هزه 


طَرِبْتُء وَمَا شَؤقاً إلى البِيْض أَطْرَبُ وَلَا لبا مِتَيء وَدُو الشَيْبٍ يَلْعَبُ(!) 
فقدّم شَوْقاً- وهو مفعول له- على العامل فيه؛ وهو أَطْرَبُ. 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في تقديم المفعول له على عامله. 
وقد اتبع المرادي7؛ وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. 


وقد أكد السيوطي!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


6-ح- عدم جواز أن يكون لعامل واحد منصوبان كل منهما مفعول له 
قال أبو المرادي7” : 'لا يجوز أنْ يكون للعامل الواحد من المفعول اثنان إلا على جهة 
البدل أو العطف سواء جراً بحرف الجر أو أحدهماء أو نصباً فأما قوله تعالى: « إِلَّا تدْكِرَةٌ لِمَنْ 
يَخْشَى 26). فمنصوب بفعل مضمر؛ قاله الفارسي". 
التوضيح والتحليل: 


استدرك المرادي على ابن مالك مسألة عدم جواز مجيء المفعول له لمنصويان من 
عامل واحد فقط. 


وقد اتبع ناظر الجيش7/ ما ذكره المرادي. 


(1) البيت للكميت بن زيد في الجريريء» الجليس الصالح (ص507) وابن مالكء شرح الكافية الشافية (ج399/1) وابن 
هشام الأنصاريء مغني اللبيب (ص20) والشاطبيء المقاصد الشافية (ج109/5) والعينيء المقاصد النحوية 
(ج1089/3) والسيوطيء شرح شواهد المغني (ج34/1) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج313/4)؛ ولم أقف 
عليه في ديوانه. 

(2) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص475). 

(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1889-1888/4). 

(4) السيوطيء همع الهوامع (ج135/2). 

(5) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص475). 

(6) [طه: 3]. 

(7) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1889/4). 
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وقد وافق السيوطي!!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


7- مجيء المفعول له نكرة 
قال ناظر الجيش7" : 'وذهب الجرمي والرياشي إلى أنَّ المفعول له لا يكون إلا نكرة 
وهو مذهب مردود لا ينبغي التشاغل بمثله"'. 
التوضيح والتحليل: 
استدرك ناظر الجيش على ابن مالك مذهب النحوبين في مجيء المفعول له نكرة. 
وقد نحا السيوطي”7) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


الباب الخامس والعشرون : المفعول المسمى ظرفاً ومفعولاً فيه 


8--مذهب النحاة في نصب (دخل) في قولهم (دخلت البيت) 

قال ابن مالك!) : "فلو نصب المكان المختص بدخل على الظرفية لم ينفرد به دخل... 
فجعل أن نصب المكان المختص بدخل عند سيبويه على الظرفية". 

وقال أبو حيان7 : 'وقوله في الشرح: إِنّ المكان المختص منصوب بِدَخَلتُ تَصْبٌ 
المفعول به لا نصب الظرف. ونقول: المذاهب فى ذلك ثلاثة:... 

الثالث: مذهب الأخفش وجماعة أنه مما تعدى تارة بنفسه وتارة بحرف الجر. وحجته 
أنك تقول: دخلتُ البيت» ودخلتُ في البيتِ» ودخلتثُ في أمرٍ فلان» ودخلتُ أمرّ فلان» وكثرة 
ذلك فيها تقضي بكون ذلك فيها أصلين إلا أن يقوم دليل على خلاف ذلك. وأيضاً لو كان دخلَ 
زيدٌ الداز على تقدير إسقاط الحرف لوجب أن يكون أدخلتُ زيداً الدارز على تقدير إسقاطه؛ وما 


(1) السيوطيء همع الهوامع (ج136/2). 

(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1889/4). 

(3) السيوطيء همع الهوامع (ج130/2). 

(4) ابن مالك» شرح التسهيل (ج201-200/2). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج251/7). 


537 


حكمه كذلك لا يجوز أنْ يقام مقام الفاعل مع وجود ما ليس كذلك؛ ألا ترى أنه لا يجوز: اختير 
الرجاك زيدا؛ بل احَفين تزية 'الرجان» ويجوز : أدخل. الداق: زيدا» وأدخل ,وه الحمن» فد على 
أنهما مفعولان صريحانء ليس الثاني منصوباً على إسقاط الحرف. 

والجواب عن هذا أنّ قولهم: أُدخل فوه الحجر لا حجة فيه؛ لأنه إنما جاز بعد القلب» 
والتفدير: أُدخِل فوه (في) الحجرء وقد ثبت استعمال القلب في أدخل في فصيح الكلام» حكى 
س عنهم أنهم يقولون: أَدخَلتُ الَلَنْسُوةَ في رأسي". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك مذهب آخر للنحوبين في نصب (دخل) في قولهم 
(دخلت البيت). 

وقد اتبع المرادي!!)؛ وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. 


وقد وافق السيوطي7") ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


9ح- علة عدم تسمية الكوفيين المفعول فيه ظرفاً 

قال ابن مالك7) : "هو ما صُّمَّن من اسم وقت أو مكان معنى في باطراد» لواقع فيه 
مذكور أو مقدّر ناصب له". 

وقال أبو حيان7) : 'وهذا التفسيم الذي قسمه المصنف في المفعول فيه أنه اسم وقت 
ومكان لا يصح إلا على مذهب البصربين؛ لأنهم يسمون المفعول فيه ظرفاً. 

وأمَا الكوفيون فلا يسمونه ظرفاً لأمرين: 

أحدهما: أنّ العرب لم نُسَمّ اسم المكان ولا اسم الزمان في موضع من كلامها بالظرف. 

والآخر: أنَّ الظرف في اللغة اسم الوعاء»ء قالوا: والأوعية متناهية الأقطارء محاط 
بنواحيهاء نحو الجراب والعدل» واسم المكان الذي يسمونه ظرفاً ليس متناهي الأقطارء نحو: زيدٌ 
(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص477). 
(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1896/4). 
(3) السيوطيء همع الهوامع (ج152/2). 
)4( 
)5( 


4) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج200/2). 
5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج256/7). 
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خلقكء وأمامَك؛ ألا ترى أنه إذا كان كذلك لم ينتصب على الظرفء تقول: زيدٌ في داره» وزيدٌ 
في الحَمَّامء ولا تقول زبدٌ دارّهء ولا: زيدٌ الحَمَامَ. 


ولا يلزم ما ذكروه؛ إذ لا مُشاحّة في الاصطلاحء مع أنه إنما يُسمَّى ظرفاً على سبيل 
المجاز تشبيهاً بالظرف الحقيقي من جهة اشتماله على الفعل؛ كما سمي بالزّمام الكتاُ لضبط 
ما فيه كما تُضبّط الدابّة بِالزّمام. 

وسَمَى الفراء وأصحابه المفعول فيه مَحَلاً. والكسائي ومن أخذ بقوله يُسَمُون الظروف 
صفات. ولا مُشاحَّة في الاصطلاح". 

التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك علة عدم تسمية الكوفيين المفعول فيه ظرفاًء» ولكنهم 
أطلقوا عليه مسميان آخران هما: المحل» والصفات. 


قال أبو حيان!!) : 'وقد ذكر أصحابنا ظرف الزمان» فقالوا: هو اسم الزمان» نحو سرتُ 
اليومَ» أو عددهء نحو: سرتُ عشرين يوماًء أو ما قام مقامه مما خذف قبله اسم الزمان وكان 
مضافاً إليه قبل حذفه. نحو: سرت قدومَ الحاجٌ» أي: وقت قدوم الحاجٌء وخحُفوقَ النّجم» أي: وقتَ 
خُفوقٍ النجم» ونحو: لا آتيك معرّى الفزْرء ولا آتيك القارظ العَنَرَيَ أي : زمنَ تفرقي معرّى الفزْرء 
وزمنَ فقدٍ القارظ العَتَزيٌء أو كان صفة لهء نحو: مشى عليه طويلاًء أي: زماناً طويلاًء فيجوز 
ذلك في صفة الظرف وانْ لم تكن خاصة به ولا من الصفات التي استُعملت استعمال الأسماء؛ 
كما جاز ذلك في الصفة المنتصبة على الحال أو ما شُبّه به» نحو قولهم: أحقاً أنك قائمٌء قال: 


َ أو أكطةحنا يه اني(0) 


ألا أثا الب تبي ام حل حتت 


وقولهم: أالحقّ أنك قائمٌ؟ قال عمر بن أبي ربيعة: 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج258-257/7). 

(2) البيت للنابغة الجعدي في ديوانه (ق14/93 ص181) وسيبويه؛ الكتاب (ج137/3) وأبي سعيد السيرافي» شرح 
كتاب سيبويه (ج357/3) وابن هشام الأنصاريء تخليص الشواهد (ص176) والشاطبيء المقاصد الشافية 
(ج584/1) والعيني» المقاصد النحوية (ج4172/1) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج277/10). 
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أأنَحَق أن دار التياب تباعدَتُ عت ا رو رد الك 1 7 


فأنُ في موضع مبتدأء وحقا والحقّ ظرف لأنه في تقدير في. ويدل على الابتداء أنهم 
إذا أبدلوا من أنّ أتوا بالمصدر بدل أنَّ ورفعوه» قال: 


ا ك١‏ لتر ف عليء وَقَد أَغْيَيْتُ عَاداً وَتُبَّعَا!) 
والدليل على أنَّ حقاً منصوب على تقدير (في) تصريحهم بها في بعض الأماكن؛ قال: 
أذ 2 ف موا تي أحّ اكُم بم الي فُمَّ يَظلِمُدِ : 4 ريس( 


وفي التصريح ب(في) دليل على بطلان ما ذهب إليه أبو العباس في قولك: أحقاً أنك 
قائمٌ» منْ أنَّ قولك أنك قائمٌ في موضع رفع على الفاعلية. والصحيح ما ذهب إليه س من أنَّ 
انتصابه على الظرفء وما بعده مبتدأء فحقّ ليس اسم زمانء ولا عدده. ولا قائم مقامه؛ وإنما هو 
مشبّه به من جهة أنه اسم معتّى» كما أنَّ اسم الزمان اسم معتّى» وأنه مشتمل على المحقق 
كاشتمال الزمان على ما وقع. ويدل على أنه سلك به مسلك الزمان وقوعه خبراً عن المصادر لا 
عن الجثث. 


ومثل حقاً أنك قائمٌ قولهم: غيرَ شَكِ أنَّكَ قائمٌ» وجهد رأيي أنَّك قائمٌ» وظناً مني أنَّك 
قائمٌ. وهذا النوع استعماله ظرفاً موقوف على السماع. 

أو ما أضيف إليه بشرط أنْ يكون إياه في المعنى» نحو: سرثُ جميع اليوم» أو بعضه؛ 

وشرط أنْ يكون على تقدير فيء واحترز بذلك من أنْ يكون مرفوعاً أو مخفوضاً أو 
منصوباً على غير تقدير فيء فإنه لا يكون ظرفاً". 


(1) البيت لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه (ق2/128 ص132) وسيبويه؛ الكتاب (ج136/3) وأبي سعيد السيرافي» شرح 
كتاب سيبويه (ج357/3) والشاطبيء المقاصد الشافية (ج511/8) وعبد القادر البغدادي؛ خزانة الأدب 
(ج277/10). 

(2) البيت بلا نسبة في الفراء؛ معاني القرآن (ج457/1) وأبي بكر الأنباري» المذكر والمؤنث (ج117/2) وعبد القادر 
البغدادي» خزانة الأدب (ج285/10) والزبيدي» تاج العروس (ج199/25). 

(3) البييت لأبي زبيد الطائي في ديوانه (ق4/34 ص101) وأبي سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج360/3) 
والجوهريء الصحاح (ج937/3) وابن منظورء لسان العرب (ج106/6) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب 
(ج280/10). 
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التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك ما يقوم مقام ظرف الزمان فينتصب انتصابه. 
واتبع ناظر الجيش!!) ما ذكره أبو حيان. 


وقد :وافق السواطك ما ذهب إليه أبو حنان فى “هذه المسألة: 


قال أبو حيان/© : 'وذكروا أيضاً ظرف المكانء فقالوا: هو اسم المكان» نحو: خلفك 
وأمامك. أو عدده؛ نحو: عشرين 2-7 أو ما قام مقامه: إما صفته. نحو: قعدثٌ قريباً منلك 
وأمامّكء وامّا ما كان الظرف مضافاً إليه» نحو: تركثه بِمَلاحِس البقرٍ أولادهاء فمَلاحسِ مصدر 
بدليل نصب أولادها به» وهو هنا ظرف مكانء تقديره: مكان ملاحس. أو ما شبّه به» نحو: زبدٌ 
فوقّ عمرو في الشرفء ودونَ زيد في العلم» فليسا اسمي مكانء ولكنهما شُبّها بفوق ودون 
المكان. ومن ذلك ما حكاه الأخفش من قول العرب: هم هيئتهم؛ فنصب على أنه ظرف مكان 
على تقدير فيء. أي: هم في هيئتهمء والهيئة ليست مكاناًء لكنها شبيهة بالمكان لاشتمالها على 
ذي الهيئة كاشتمال المكان على ما يحل فيه. ويدلَ على أنها ظرف مكان وقوعها خبراً عن 
الجثثء وهذا النوع يُحفظه ولا يقاس عليه. وما أضيف إليه بشرط أنْ يكون إياه في المعنى نحو: 
سرثُ جميع الميل» أو بعضه. نحو: سرثُ نصف الميل. 

وَصْرَط أن يندت ينتصب على تقدير (في) احتراز من رفعه أو جره أو ذ نصبه لا على تقدير 
في» فإنه لا يكون ظرفاً". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك ما يقوم مقام ظرف المكان فينتصب انتصابه. 


وقد اتبع ناظر الجيش/!) ما ذكره أبو حيان. 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1901-1898/4). 
(2) السيوطيء همع الهوامع (ج171-170/2). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج259/7). 
(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1902-1901/4). 
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وقد وافق السيوطي!!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


2- مواضع حذف العامل في الظرف وجوباً 
قال' اين مالك :"أو هقر خاضلب لها 
وقال ناظر الجيش7©: 'وقد يكون تقديره واجباً يعني أنْ يُؤتى به مُقدراً ولا يُذكر لفظأًء 
وهذا هو الذي يعبر عنه النحاة بأنه يحذف وجوباًء وذلك في أريع مسائل وهي: 
أكون الطركوضقة أو شيلة أو كيرا أو هال 
وذكر الإمام بدر الدين في شرح الألفية موضعاً خامساً وهي قولهم: حينئذٍ الآن» أي 
كان ذلك واسمع الآنء قال: لأنه مسموع بالحذف لا غيرء يعني أنه لا علة لوجوب حذفه إلا 


السماع خاصة". 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك مواضع حذف العامل في الظرف وجوباً. 


3 الخلاف في كلمة (سحر) أهو مبني أم معرب؟ 
قال ابن مالك : 'والذي ينصرف ولا يتصرف ما عين من سَكّر". 
وقال أبو حيان7 : 'واختلف النحويون في سحر هذا أهو مبني أو معرب: 
فذهب بعضهم إلى أنه مبني لتضمنه معنى ألء كما بُني أمْس لتضمنه معناهاء وهو 
مذهب صدر الأفاضل. 
وذهب ابن الطراوة إلى أنه مبني» وعلة بنائه عدم التقارب؛» لا لتضمنه معنى الحرف؛ 


ألا ترى أنه لا يقع سَكّر إلا على سَحَرٍ يومكء؛ فلا تقول خرجتُ سَحَرَ إلا في يومك الذي 


(1) السيوطيء همع الهوامع (ج150-149/2). 

(2) ابن مالك» شرح التسهيل (ج200/2). 

(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1903-1902/4). 
(4) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج202/2). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج263/7). 
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خرجت في سَحَرهء ولا تقول سَحر في سَحَرٍ (أمْس) إلا أن تقيده» فتقول: خرجث يوم الخميس 
سَحَرَء فهذا هو الذي أوجب البناء. انتهى... 

وذهب الجمهور إلى أنه معرب". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في كلمة (سحر) أهو مبني أم 
معرب؟. 


وقد اتبع المرادي!!) ما ذكره أبو حيان. 


قال أبو حيان7) : 'واختلفوا في سبب منع التنوين منه: 

فذهب بعضهم إلى أنه منوي فيه الإضافة» وهو معرفة بالإضافة؛ لأنك تريد سحر ذلك 
اليوم» فحذف التنوين كما حُذف في أجمع وأكتع حيث كان مضافاً في المعنى. 

وذهب السهيلي إلى أنّ حذف التنوين منه لأنه معرفة بنية الألف واللام؛ قال: (كأنك 
حين ذكرت يوماً قبله» وجعلته ظرفاً- أردت السَّحَرَ الذي من ذلك اليوم؛ واستغنيت عن أل بذكر 
اليوم) وزعم أنه مذهب س. 

وذهب الجمهور إلى أنه خذف التنوين منه لأنه لا ينصرفء فأحد عِلَتَيهِ العدل عن 
تعريفه نأل وله الأخرف قيل: العَلّمِيّةه جُعل علماً لهذا الوقت. وقيل: التعريف المُشبه لتعريف 
العلمية. وقيل: لم يصرفوه لعدله وتعريفه من غير أداة تعريفء. بل بالغلبة على ذلك الوقت 
المعيّن» وليس تعريفه تعريف علمية؛ لأنه في معنى السّحَرء وتعريف العلمية ليس في رتبة 
تعريف أل. 

ولا يجوز أنْ يكون تعريفه بأل التي غدل عنها؛ لأنّ أل التي يُعدل عنها الاسم لا 
تعرفه؛ ألا ترى أنهم لما عدلوا أخر عن أل استعملوه نكرة؛ بدليل وصف النكرة في نحو: مررثُ 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص478). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج264-263/7). 
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بنسوة أَخَرَء وإذا ثبت أنه غير متعرف بالعلمية ولا بأل التي عُدل عنها لم يبق إلا أن يكون 
تعريقة الغلية كما اخكرنا": 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في سبب منع التنوين من كلمة 
(سحر). 


واتبع المرادي!!) ما ذكره أبو حيان. 


وقد وافق السيوطي7) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


5- الخلاف في الجملة الواقعة بعد (بينا) و(بينما) 

قال ابن مالك/ : 'وبلزم بينما وبينا الظرفية الزمانية والإضافة إلى جملة". 

وقال أبو حيان! : "اختلف النحويون في الجملة التي تقع بعد بينا أو بينما على ثلاثة 
مذاهب: 

أحدهما: أنها في موضع خفض بالإضافة» وبَيْنَا وبَيّتما مضافان إلي الجملة نفسها دون 
حذف مضاف له لكثرة وجود ذلك. 

وذهب ابن جني وشيخه أبو علي إلى أنّ إضافتها إلي الجملة على تقدير حذف زمان 
مضاف إلي الجملة؛ لأنّ المضاف إلي الجمل ظرف الزمان دون ظرف المكانء ولأنّ (بَيْنَ) تقع 
على أكثر من واحد؛ لأنها وسطه فلا بد من اثنين فما فوقهماء وتقديره: بينا أوقاتٍ زيدٌ قائمٌ أقبل 
عمرٌوء وهو اختيار أبي الحسن بن الباذش. 

المذهب الثاني: أنَّ (ما) والألف كافتان والجملة بعدهما لا موضع لها من الإعراب. 

المذهب الثالث: أنّ (ما) كافّة بدليل عدم الخفض بعدها. فإِنْ وليها مفردٌ فبشرط 
الإعراب» وأنَّ ألف بينا إِنْ وَلِيَتْها الجملة فالألف إشباع- والجملة في موضع خفض بالإضافة- 
(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص479-478). 
(2) السيوطيء همع الهوامع (ج140-139/2). 
)3( 
)4( 


3) ابن مالك شرح التسهيل (ج206/2). 
4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج306-304/7). 
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لا كافة ولا للتأنيث» فوزنها فَعْلاء خلافاً لزاعمي ذلك؛ لأنَّ كون الألف كاقّة لم يَثئُت» وتّبت 
كونها إشباعاً في رواية: 
بَيِنَاتْعَانهالكُمَاة') 

ولأنّ كون الألف للتأنيث فاسد؛ لأنّ الظروف كلها مذكّرة إلا ما شذّء وهو قُدَامِ ووّراءء 
والقول بذلك يؤدي إلى الدخول في الشاذّ من غير داعية. وهذا هو المذهب المختار عند 
أصحابنا. 

أحدهما: أنَّ العرب لا تحذف المضاف وتقيم المضاف إليه مقامه إلا في المفردات. 

والآخر: أنها لم تضفها لمفرد حتى يكون مصدراًء ولم تضفها لزمان» وقول ابن جني 
(إنَّ الظرف في الزمان يشبه المصدر). ليس بمسوَّغ إضافة بينا إليه؛ لأنه ليس فيه دلالة علي 
معنى الفعل المقتضي للجواب كما في المصدر دلالة عليه. 

فإن قلت: إنما تضاف بينَ إلي شيئين فصاعداً» فلذلك لزم أن يقدر: بينا أوقاتِ زيدٌ 

فالجواب: أنها قد تضاف إلى الواحد المتجزّئ» فكذلك تضاف إلي الجملة» ف(بَينا زيدٌ 
قائم) في المعنى بمنزلة: بينا قِيامُ زيد» وتينا تضاف إلى المصدر لأنه متجرّئ؛» فكذلك إلى 
الجملة". 

التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في الجملة الواقعة بعد (بينا) 


(1) هذا جزء بيت لأبي ذؤيب الهذلي في ديوانه (ق55/1 ص56) وأبي الخطاب القرشيء؛ جمهرة أشعار العرب 
(ص 549) والقيسيء إيضاح شواهد الإيضاح (ج398/1) وابن عصفورء ضرائر الشعر (ص34) وابن هشام 
الأنصاريء مغني اللبيب (ص677) والصفدي. تصحيح التصحيف (ص176).» والبيت هو: 
َيَََا كُعَانفّْةُ الكُعساقٌ وَرَوْغْْهةُ تمستا اليه تنذجرية ممع 
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وقد اتبع المرادي!!)؛ وابن عقيل2)» وناظر الجيش7 ما ذكره أبو حيان. 


وقد وافق السوك 117 ها ذهب إليه أبو كيان فى هذه المسألة: 


6- الخلاف في (منذ نذ) أهي بسيطة أم مركبة؟ 
قال ابن مالك(5 1و ركه هد ويم ار 


وقال أبو حيان!) : 'مُنذْ بسيطة» ومد محذوفة منها. وذهب الكوفيون إلى أنَّ مند 
مركبة» واختلفوا: فقال الفراء: أصلها: مِنْ ذُوء مِن الجارة» وذو التي بمعنى الذي في لغة طيئ. 
وقال غيره من الكوفيين: أصلها: مِنْ إِذْء فحذفت الهمزة» فالتقت نون مِنْ وذال إِذْء وهما ساكنان» 
فحُركت الذال لالتقاء الساكنين» وجُعلت حركتها الضمة لأنهم ضمنوها معنى شيئين» وهما مِن 
والى؛ لأنّ تأوبلها إذا قلت ما رأيئُه منذ يومان: ما رأيثه مِن أُوَلِ هذا الوقت إلى آخره؛ فقامت 
منذُ مقام مِن وإلىء فَقَوِبَتْ لذلك» فحمّلت الضم الذي هو أثقل الحركاتء ولهذه العلة نفسها قالوا: 
نا كلتل قله اتطييرا الطاء لأنّ المعنى: ما كلَّمقُهُ من أرل ذهريق إلى هذا الوقت» فنابت قَظٌّ 
عن مِن وإلى» ثم ضَمُوا الميم إتباعاً لحركة الذال. ومّن قال مُذْء فحذف النونَ رَدّ الذال إلى 
أصلها من السكون لزوال موجب تحريكها. ومّن قال مِنَ العرب: مُذُ يومان» ومُد اليوم أتبَع. 


ورْدٌ مذهب الفراء بِعْرْوَ الصلة عن رابطء وبأنَّ ذو موصولة لا يتكلم بها إلا طيئ ومذ 
ومن يتكلم بهما جميع العرب. ورد مذهب التركيب مِنْ (مِنْ) و(إذْ) بأنَّ من لا يجوز دخولها 
على إذ". 


التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خالاف النحودين في (منذ نذ) أهي بسيطة أم مركبة؟. 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص487). 

(2) ابن عقيل» المساعد (ج504/1). 

(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1933/4). 

(4) السيوطيء همع الهوامع (ج207-205/2). 

(5) ابن مالك» شرح التسهيل (ج215/2). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج333-332/7). 
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وقد اتبع المرادي!!)» وابن عقيل77) ما ذكره أبو حيان. 


وقد وافق الوط 97 ها ذهب إلية أبو حداة: فى هذه المسألة: 


7 الخلاف في الموقع الإعرابي لجملتي (منذ) و(مذ) والمرفوع بعدهما 

قال أبو حيان! : 'فاختلفوا في الجملة من مذ أو منذ والمرفوع بعدهما هل لها موضع 
من الإعراب: فذهب الجمهور إلى أنها لا موضع لها من الإعراب. وذهب أبو سعيد إلى أنها في 
موضع الحالء كأنه قال: ما رأيثُه متقدماً. وليس هذا بالوجه؛ لأنها خرجت مخرج الجواب» كأنه 
قيل له: ما أمدُ ذلك؟ فقال: يومان: ومما يبطل كونها خالاً أنّ الجملة إذا وقعت حالاً فلا بد فيها 
من رابط يعود على ذي الحال» أو من واو الحال» وهذه الجملة خالية من الضمير ومن واو 
القان؟: 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في الموقع الإعرابي لجملتي (منذ) 
و(مذ) والمرفوع بعدهما. 


وقد وافق السيوطي(" ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


8- الخلاف في جر (مذ) و(منذ) الاسم الظاهر أو المضمر 
قال" ابن مالك1!؟ : 'وضمها قبل سناكن أغرفا من كسرها". 


وقال أبو حيان!) : 'ولنذكر مسائل من باب مُذ ومُنذء تكون كالتتمة لكلام المصنف. 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص492). 

(2) ابن عقيلء المساعد (ج512/1). 

(3) السيوطيء همع الهوامع (ج223/2). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج341-340/7). 
(5) السيوطيء همع الهوامع (ج226/2). 

(6) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج216/2). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج347/7). 
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المسألة الأولي: مُذْ ومُنذْ لا يجرّان إلا الظاهر من اسم الزمان أو المصدر على ما بُيّن. 
وأجاز أبو العباس أنْ يجرّا مضمر الزمان» فتقول: يوم الخميس ما رأيتك مُنْذُه أو مُذْه. والصحيح 
المنع لأنّ العرب لم تقله". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في جر (مذ) و(منذ) الاسم الظاهر 
أو المضمر. 


وقة :وافق الشنوط !2 ها :ذهب إليه أبق حيان :ف هذه المسالة: 


9- الخلاف في اسم الزمان الواقع بعد (مذ) و(منذ) أهو بمعنى أول الوقت أم لا؟ 

قال أبو حيان/ : "المسألة الثانية: اسم الزمان المخصّص الواقع بعدهما إذا كان بمعنى 
وَل الوقت» نحو: ما رأيته مُذْ يوم الجمعة. ذهب الأخفش إلى أنَّ نفي الفعل لا يكون أبداً في 
جميعه بل في بعضه. فأنت قد رأيته في بعض يوم الجمعة؛ ثم فقدته بعد ذلك إلى الزمان الذي 
أنت فيه. 

واختلف النقل عن المبرد: ففي (المقتضب) ما يدل على موافقة الأخفشء قال فيه: (إِنْ 
قال قائل: ما بالي أقول: لم أَرَكَ مُذْ يوم الجمعة» وقد رأيتك يوم الجمعة؟ قيل: إِنَّ النفي إنما وقع 
على ما بعد يوم الجمعة» والتقدير لم أَرَكَ مذ وقتِ رؤيتي لك يوم الجمعة» فقد أثبتٌ الرؤية: 
وجعلتها الحدَّ الذي لم تره منه. 

وقال ابن السراج عن أبي العباس: (إنه يجوز أنْ يكون نفي الفعل في جميعه؛ وأنْ 
يكون في بعضه). قال: (فيقال: كيف اجتمعا في النفي والإيجاب على أنّ الرؤية واقعة في يوم 
الجمعة؟ والجواب في هذا أنك تقول: رأيت زيداً يوم الجمعة» وانما رأيته في بعضه أو في 
جميعه» فهل يستقيم على هذا أنْ تقول: ما رأيته مذ يوم الجمعة» فيقع النفي في جميعه كما 


كانت الرؤية مستقيمة في جميعه؟ ويجوز أنْ يكون النفي واقعاً على بعضه). 


(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج348-347/7). 


5206 


والصحيح ما ذهب إليه أبو الحسن وأبو العباس في مقتضبه؛ لأنك لا تقول ما رأيته مذ 
يوم الجمعة إلا وقد وقع فقد الرؤية بعد دخول الوقت الذي يقال له يوم الجمعة؛ إذ لو كان فقد 
الرؤية قبل طلوع الفجر لَمَا كان فاقداً للرؤية يوم الجمعة بل ليلة الجمعة". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في اسم الزمان الواقع بعد (مذ) 
و(منذ) أهو بمعنى أول الوقت أم لا؟. 


0-الخلاف فيما يجوز تقدمه في (مذ) و(منذ) من الأفعال المنفية والموجبة 

قال أبو حيان!!) : "المسألة الثالثة: مذ ومنذ لا يتقدمهما من الأفعال إلا الأفعال المنفية 
لفظاً ومعنىء أو المنفية لفظأء أو الأفعال الموجبة التي تقتضي الدوام» نحو: ما رأيثُ زيداً مذ 
يوم الجمعة» وما زلتُ أصحَبْك منذ سنة» أو صَحِبتُه مذ يوم الجمعة» وسرت مذ يوم الجمعة إذا 
أردت اتصال السير. 

قال أبو الحسن في (الكبير) له: لو قلت: رأيته مذ يوم الجمعة» وأنت تعني أنك رأيته 
يوم الجمعة» ثم انقطعت الرؤية إلى ساعتك لم يجز. وقال أبو بكر في (الأصول) له: (تقول: 
أنا أراك مذ سنة تتكلم في حاله؛ إذا أردت أنك في حال رؤيته مذ سنة). قال: (ولذلك قلت أراك 
لأنك تخبر عن حال لم تنقطعء فإِنْ أردت أنك رأيته ثم عَبَرتَ سنةً لا تراه قلت: رأيتك مذ سنة؛ 
لأنك أخبرت عن رؤية مضت وانقطعت). 

وقال ابن عصفور: والصحيح ما ذهب إليه أبو الحسن من أنه لا يراد بما بعدهما تبيين 
مدة الانقطاع» أو تبيين أول مدة الانقطاع إلا بعد الفعل المنفي. وأمّا إذا وقعا بعد الفعل 
الموجب فإنما يراد بهما تبيين مدة دوام الفعل أو تبيين أول مدة دوامه» وسواء في ذلك كون 
الفعل على صيغة الماضي أو صيغة المضارع. ويدلٌ على صحة ذلك قول سَلّمة بن يزيم 
العَهُمي: 


رأث الئاس ُذ خُلقُوا وَكَانُوا يُحِبُونَ الضغِي من الرَجال() 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج349-348/7). 
(2) البيت لسلمة بن زيد الفهمي في الجاحظه المحاسن والأضداد (ص163) والبيهقي» المحاسن والمساوئ (ص161). 
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ألا ترى أن مراده أنه لم يزل يرى الناس مذ خُلق يحبون الغني إلى ساعته التي قال فيها 
هذا البيت. والنفي إذا كان في المعنى موجباً يجري مجرى الموجب في ذلكء نحو قول الفرزدق: 


اس 1 شك دا حم اذ فهماًء فأَدْرَكَ خَنْسَة الأَشْبَارٍ 


مراده الإخبار عن الممدوح بأنه مُذْ عَقَدت يداه إزاره يُدني حَوَافِق من حَوَافِقَ. وكذلك 
أيضاً حكمهما إذا جَرَا الحال» نحو: ما رأيتُه مُدْ اليوم» وأقامَ عندنا مُدْ اليوم. 

قال أبو الحسن: ولا يحسن: قَدِمَ فلانٌ مذ يوم الجمعة» ولا: قَدِمَ فلانٌ كد اليوم» إلا أن 
تكون العرب تُجيز هذاء كأنك لم تذكر مذء كما يقولون: رأيثّه مُدْ اليوم» وهم يريدون: اليوم. قال: 
وذلك قبيح إلا أنْ تدوم الرؤية. قال: وكذلك يقبح: مات زيدٌ مُدْ اليوم» إلا أنْ تجعل الموت شيئاً 
دائماً له» وهو قبيح؛ لأنك لو قلت مات مُدْ اليوم» إلا أنْ تجعل الموت شيئاً دائماً له وهو قبيح؛ 
لأنك لو قلت مات مُدْ اليوم إلى الساعة لم يَحسُّن'. 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين فيما يجوز تقدمه في (مذ) و(منذ) من 
الأفعال المنفية والموجبة. 


وقد اتبع ناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. 


1- (مذ) و(منذ) أهما حرفين أم اسمين؟ 
قال أبو حيان : 'المسألة الرابعة: إذا كانا حرفين فلا إشكال في بنائهماء وإذا كانا 
اسمين فللزومهما طريقة واحدة كالحرف". 
التوضيح والتحليل: 


(1) البيتان للفرزدق في ديوانه (رص267) والقيسيء إيضاح شواهد الإيضاح (ج446/1) وابن مالك» شرح التسهيل 
(ج217/2) وابن مالك شرح الكافية الشافية (ج815/2) وابن الناظم؛ شرح ابن الناظم (رص267) وابن الصائغ» 
اللمحة في شرح الملحة (ج236/1) والعيني» المقاصد النحوية (ج1255/3). 

(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1962-1961/4). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج349/7). 


200 


استدرك أبو حيان على ابن مالك ذكر (مذ) و(منذ) أهما حرفين أم اسمين؟. 


وقد وافق, السنوطد. 107 ما اذهب إلية أب تخياة: في هذه المسألة: 


2- منذاهب النحاة في اسم العدد الواقع بعد (مذ) و(منذ) أهي بمعنى الأمد أم لا؟ 

قال أبو حيان) : "المسألة الخامسة: اسم العدد الواقع بعدهما إذا كانا بمعنى الأمد فيه 
للعرب مذاهب: 

أحدها: أنه لا يُعتَدُ به إلا إذا كان كاملاً. 

الثاني: أنه يُعتَدُ بالأول والآخر وإن لم يكونا كاملين. قال أبو الحسن في (الكبير) له: 
يجوز أن يقول الرجل يوم الاثنين لمن رآه يوم الجمعة: ما رأيثك مُذْ يومان» ولا يحتسب بالاثنين 
ولا بالجمعة؛ لأنه قد رآه فيهماء رأيت بعض العرب يذهب إلى هذاء وبعضهم يقول: مُذ أربعةٌ 
يحتسب الاثنين والجمعة من الأيام التي لم يره فيها لما كان قد ترك رؤيته في بعضها. وزعم أنَّ 
أرباب هذه اللغة لا يقولون: ما رأيثُه مُذ يومان» لم رآه أمسء وإنما يقولون: مُذ أمس إلى اليوم. 
وإنما لم يقولوا ذلك لأنه يقع فيه لبس من جهة أنَّ اليومين جميعاً لم يتماء فكل واحد منهما على 
المجازء ولم يحسن لمّا اجتمعا على المجاز. 

المذهب الثالث: أن يعتدٌ بالناقص الأولء ولا يعتد بالآخرء حكى أبو الحسن أيضاً في 
(الكبير) له أنه سأل بعض العرب عن قوله (لم أره مُذْ يومان): متى رأيته؟ فقال: أول مِن أمس. 
وإنما حمل ذلك على الاعتداد بالناقص الأول لا الثاني أنهم لا يكادون يحتسبون بالذي هم فيه 
إذا كان ناقصاً؛ ألا ترى أنه إذا قال ما رأيثُه مُذْ اليوم كان قد فقد رأيته في اليوم؛ ولم يره في 
شيء منه؛ لأنَّ معناه: ما رأيثه في اليوم. هذا هو المختار. وقد أجاز الأخفش بالقياس أنْ 
يحتسب بالناقص الثاني دون الأول» ويجعل العدد على الليالي؛ فإنّ العدد على ذلك يقع» قال: 
وهو قياس حسن". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك مذاهب النحاة في اسم العدد الواقع بعد (مذ) و(منذ) 


(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج350-349/7). 
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3د الخلاف في النفي الواقع بعد (مذ) و(منذ) إذا جاء بمعنى أول الوقت 

قال أبو حيان!!) : "المسألة السادسة: لمّا كان النفي واقعاً في جميع ما بعد مُذ ومُندُ إذا 
كانا بمعنى أول الوقت منع أبو الحسن أن يُعطف على اسم الزمان الواقع بعدهما اسم زمان 
مختصّ متقدم عليه أو متأخر عنه؛ فلا يقال: ما رأيته منذ شهرٌ رمضان وشهرُ شعبان» لأنّ 
قولك ما رأيته مذ شهرُ رمضان يقتضي أنك رأيته فيه» فكيف تقول: منذ شهرُ شعبان» وأنت لا 
تقول (من شهرٌ شعبان) إلا وقد رأيته فيه» ثم لم تره إلى أنْ قلت: ما رأيته مذ شهز شعبان. 

وكذلك أيضاً عنده: ما رأيئُه منذ شهرٌ رمضان وشهرٌ شوال؛ لأنك إذا قلت ما رأيتُه منذ 
شهرٌ رمضان وقد جزت شهر شوال غلم أنك لم تره في شهر شوال. 

قال: وكذلك لو قلت: ما رأيته منذ يوم الجمعة ويومُ السبت لم يجزء ولو نصبت يوم 
السبت لم يجز أيضاً؛ لأنك إنما تريد إذ ذاك: وما رأيته يوم السبتء وأنت إذا قلت يومَ الأحد: ما 
أيته مذ يوم الجمعة غلم أنك لم تره يوم السبت» فإن كان ما بعد حرف العطف متقدماً على 
الزمان الواقع بعدهما جاز عنده النصبء نحو: ما رأيته مُذْ يوم الجمعة ويومَ الخميسء تريد: وما 
رأيته يوم الخميس. 

قال ابن عصفور: ويجوز عندي بالقياس أنْ يقال: ما رأيثُه مُذْ يوم الجمعة ويومُ السبت» 
بالعطف على أنْ تجعل مُذْ بمعنى أمدء والتقدير: أُمَدُ انقطاع الرؤية يومُ الجمعة ويومُ السبت» 
وتكون الواو إذ ذاك لا تنوب مناب عامل يتكررء مثلها في قولك: اختصَمّ زيدٌ وعمرّوء وتكون إذ 
ذاك قد عرّفت مخاطبك بعدّة مدة الانقطاع؛ وزدت مع ذلك تعريفاً لتلك المدة» إلا أنّ الذي منع 
أبا الحسن أنْ يذكر هذا الوجه ما حكاه عن العرب من أنها لا تستعمل اسم الزمان المعرفة في 
كلامها يعد مد وَمُندٌ إلا إذا كانا بمعق أول: الوقت". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في النفي الواقع بعد (مذ) و(منذ) إذا 
جاء بمعنى أول الوقت. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج351-350/7). 
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4- الخلاف في جواز عطف الاسمان بعد (مذ) و(منذ) إذا اختلفا بالتعريف والتنكير 

قال أبو حيان!!) : 'المسألة السابعة: منع أبو الحسن العطف إذا اختلف الاسمان 
الواقعان بعدهما بالتعريف والتنكيرء فلا يجوز عنده: ما رأيثُه مُذْ يوم الجمعة ويومان» ولا: ما 
رأيته مُذْ أمس ويومانء قال: لأنك لا تقول ما رأيثه مُذْ أمس إلا وقد رأيته أمسء وكذلك: ما رأيثُه 
مُذْ يومانٍ وأمس. وانما منع ذلك لأجل المخالفة؛ لأنَّ اسم الزمان إذا كان معرفة بعدهما كانا 
بمعنى: أوّل» ولزم إذ ذاك أن تكون الرؤية قد وقعت في ذلك الزمان» واذا كان نكرة كانا بمعنى: 
أمَدء ولم يلزم إذ ذاك أن تقع الرؤية في الزمان الواقع بعدهماء فلمًا اختلف المعنى امتنع 
العطف. 

قال ابن عصفور: والعطف عندي أيضاً جائز في القياس مع الاختلاف على الوجه 
الذي ذكرته مع الاتفاق؛ وذلك بأن تجعل مُذْ بمعنى: أمَدء ويكون التقدير في قولك ما رأيثّه مذ 
يوم الجمعة ويومان: أَمَدُ انقطاع الرؤية يوم الجمعة ويومان» وتكون الواو مثلها في: اختصم زيدٌ 
وعمرو. 

وزعم ابن السَّرَاج في (الأصول) له أن يجوز أن تقول: ما رأيثُ زيداً مُذْ يومان ويومُ 
الخميس» فالرفع على تكرير مذء والنصب كأنك قلت: وما رأيثُه يوم الخميس. قال: وتنسق على 
المعرفة المعرفة» فترفع إذا اتفق» وهو أحسنء ويجوز النصبء وتنصب إذا اختلف؛ وهو أحسن» 
ويجوز الرفع. 

قال ابن عصفور: والصحيح ما ذكره أبو الحسن مِن أنَّ العطف ليس من كلام العرب» 
اتفق الاسمان في التعريف أو اختلفاء فكان أحدهما معرفة والآخر نكرة للعلة التي تقدم ذكرها". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في جواز عطف الاسمان بعد (مذ) 
و(منذ) إذا اختلفا بالتعريف والتنكير. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج352-351/7). 
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5-الخلاف في وقوع اسم الزمان مختصاً بعد (مذ) و(منذ) 

قال أبو حيان!!) : "المسألة الثامنة: إذا وقع بعدهما اسم الزمان مختصاًء ولم يفد عِدَة 
مدة الانقطاع لم يقع بعدها إلا إذا كان المعنى: أوّلء نحو: ما رأيثُه مُدْ يوم الجمعة» تريد أنَّ 
انقطاع الرؤية كان أوَّلّه يوم الجمعة» وإن أفاد فالمحفوظ من كلام العرب إذا وقع بعدهما أن 
يكونا بمعنى: أَوَّلُ الوقتء فتقول: ما رأيتُه مُنذُ الشهران الماضيان» تريد أنك رأيته في الشهرين 
الماضيين» ثم انقطعت الرؤية من أحدهما إلى وقت إخبارك. 

قال ابن عصفور: ويجوز في القياس وقوعه بعد مُدْ ومُندُ إذا كان تخصيصه لا يُخرجه 
عن أن يفيد عِدّة مدة انقطاع الرؤية؛ إلا أنّ العرب لم تَكَلّم بذاك. 

قال أبو الحسن في (الكبير) له: ولو قلت: ما رأيئُه مد الشهران كما تقول: ما رأيتُه مُدْ 
شهران تريد: بيني وبين لقائه الشهران الماضيان كان جائزاً في القياس وان كان لا يُتَكلّم به'. 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في وقوع اسم الزمان مختصاً بعد 


(مذ) و(منذ). 


قال اق ”مالك12 > 'زينها قكل للوقت الماصن خموما": 
قال أبو حيان!/ : 'قط اسم مبنيء وأصله التشديدء نقلت من القّطء وهو القطع إلى 
الطرفء ألا ترى أنك إذا قلت ما رأيئُه قَذَّ فمعناه: ما رأيئُه فيما انقطع من عمري. 


وانما بُنِي لشبهه بالحرف في إبهامه؛ لأنه يقع على كل ما تقدّم من الزمان؛ كما أنَّ مِنْ 
إذا أردت التبعيض أتيتَ بها في كل متبعّقض. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج353-352/7). 
(2) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج220/2). 
(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج11-10/8). 


204 


وقيل: بُنيت لأنّها أشبهت الماضي؛ لأنها لزمانه؛ ولأنّها تضمنت معنى في؛ لأنّها لا 
تحسن فيهاء بخلاف الظروف. وقيل: تضمنت معنى مندُء فمعنى قولك ما رأيثه قَطّ: ما رأيثه 
وبُنيت على حركة لأنَّ لها أصلاً في التمكن؛ لأنها منقولة من القَطِء وهو القَطّْع كما 
قلناه. وكانت الحركة ضمة تشبيهاً لقَطّ بِقَبْكُ. .ووجه الشبه بيتهما أنّهَا تدلٌ على ما تقدّم من 
الزمان كَمَبْلُ وقَبْكُ حرَّكُتْ للساكنين» وصّمّت لأنّها نائبة عن مُنْدُ وما بعدها. وقيل: لشبهها 


و 
ل 


يمد 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك ماهية أصل قط وبنائه. 
وقد اتبع المرادي!!'؛ وابن عقيل ما ذكره أبو حيان. 


وقد وافق السيوطي7") ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


7- مجيء القسم مع (عَوْض) 
قال ابن مالك : 'ويقابله عَوْضٌ". 


قال أبو حيان7" : "وقوله (ويقابله عَوْضُ) يعني أنه للوقت المستقبل عموماًء وقال ابن 


السيد فى بيت الأعشى: 


تفبحيقي ايان مدي ا تَحَالََا أن نش كم دَاجِ انلق ورَقْ6 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص497). 
(2) ابن عقيل المساعد (ج517/1). 

(3) السيوطيء همع الهوامع (ج216/2). 
(4) ابن مالكء شرح التسهيل (ج220/2). 

5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج12-11/8). 

6 البيت للأعشى في ديوانه (ق53/33 ص225) والفراهيديء العين (ج194/2) وابن سيده؛ المحكم (ج292/2) وابن 
منظورء لسان العرب (ج192/7) والصفدي؛ تصحيح التصحيف (ص06). 


) 
) 
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عَوْضُ: صنم كان لبكر بن وائل. وقيل: هو اسم من أسماء الدهر. وإذا كان من أسماء 
الدهر كان ظرفاًء كقولهم: لا آتيك عَوْضَ العائضينء» كما تقول: دهر الداهرين» ثم كَدْزَ حتى 
أجروه مجرى القسم. 

قال: 'ومن جعل عَوض اسم صنم جاز أنْ يكون في موضع نصب على ألا تقدر فيه 
حرف الجرء وتحذفه» كقولك: يمين الله لأفعلنٌ . 

ويجوز أَنْ يكون في موضع خفض على إضمار حرف القسم» وهو أضعف الوجوه» 
والباء في بِأَسْحم بمعنى في. 

ومن جعل عَوْض من أسماء الدهر فوجهان: 

أحدهما: أنْ يكون القسم به لا بالأسحم, فالقول فيه كالقول فيه إذا كان اسم صنم. 

والثاني: أنْ يكون القسم بالأسحمء ويكون عوض ظرفاًء كأنه قال: لا نتفرق عوضء 
أي: لا نتفرق طول دهرنا" انتهى. 

وذكرت مسألة القسم مع عوض هنا لأنَّ المصنف لم يتعرض لعَوْض في القسمء إنما 
ذكر هاهناء فتنبهنا على ذلك حيث تعرض لها المصنف". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك محيء القسم مع (عَوْض). 


وقد وافق السيوط. (1) ما ذهب إليه أبو حيان فى هذه المسألة: 


8- من ظروف المكان التي لا تتصرف (سوى) و(سواء ) 
قال ابن مالك 2) - 'وعادم التصرف كفوق وتحت وعند ولذن ومع وبَينَ بَينَ دون 


إضافة» وحوال وحول وحوالّى". 


(1) السيوطيء همع الهوامع (ج216-215/2). 
(2) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج229/2). 
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وقال أبو حيان!!) : 'وترك المصنف من ظروف المكان التي لا تتصرف سوى وسواء . 
وانّما لم يتصرفا لأنّهما بمعنى مكانك الذي يدخله معنى عِوَضَك وَبَدَلك؛ ألا ترى أنك تقول: 
مررتُ برجلٍ سواك وبَدَّلّكء و(مكان) إذا أريد به هذا المعنى ليس بمكان حقيقي؛ لأنَّ مكان 
الشيء حقيقة إنما هو موضعه ومُسْتَفَرهه فلما كانت الظرفية على طريقة المجاز لم يتصرفوا فيه 
كما يتصرفون في الظروف الحقيقية» وتقدم نقلنا عن الفراء أنهما لا يرفعان في الاختيار". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك ظرفان من ظروف المكان التي لا تتصرفء وهما: 
(سوى) و(سواء ). 

وقد اتبع ناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. 

وقد ذكر السيوطي” ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. إلا أنه قد أضاف آراء 
أخرى تتصل بهذه المسألة بما يتعلق بظرفية كل من (سوى)» و(سواء) مختاراً منها بأنها قد 
تستعمل مرةً ظرفاً كثيراً ومرةَ أخرى غير ظرف قليلاً. فيبدو من اختيار السيوطي لهذا الرأي أنه 
مخالف لما ذهب إليه أبو حيان» وهذا ما يتضح بالفعل من قول السيوطي!) : 'وذهب جماعة 
منهم الرماني وأبو البقاء العكبري إلى أنها ظرف متمكن أي يستعمل ظرفاً كثيراً وغير ظرف 
قليلاً قال ابن هشام في التوضيح وإليه أذهب ونقله في البسيط عن الكوفيين. 

وذهب الزجاجي وابن مالك إلى أنها ليست ظرفاً البتة فإنها اسم مرادف ل(غير) فكما أنَّ 
(غير) لا تكون ظرفاً ولا يلتزم فيها النصب فكذلك (سوى) وحكم المقصورة والممدودة فيما ذكر 
على الأقوال الثلاثة سواء نص عليه الأبذي وحكم المكسورة والمضمومة أيضاً سواء نص عليه 
ابن مالك وابن عصفور". 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج63/8). 
(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2021/4). 

(3) السيوطيء همع الهوامع (ج160/2). 
(4) المرجع السابقء ص161-160. 
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9-من ظروف المكان التي لا تتصرف (شَطر) 

قال أبو حيان!) : 'ومما أهمل ذكرّه أكثرُ النحوبين من الظروف التي لا تتصرف 
(شطر) بمعنى (نحو) قال تعالى 8 شَطْرَ الْمَسْحِدٍ الْحَرَامِ 2.724 وقال 8 فُوَلُوا وَجُومَكُ 
شطرة 014. 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك ظرف من ظروف المكان التي لا تتصرف ألا وهو 
(شطر). 

وقد اتبع ناظر الجيش!) ما ذكره أبو حيان. 


وقد وافق السيوطي(" ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


0دا-العامل الذي يتوسع في الظرف معه 
قال أبو حيان! : 'ولم يُبَيّن المصنف العامل الذي يُتَوَسّع في الظرف معه؛ والظرف 
تارة يعمل فيه الفعل أو ما جرى مجراه من الأسماء»ء وتارة يعمل فيه الحرف أو الاسم الجامد بما 
فيه من معنى الفعلء» وذلك قليلء فإذا عمل فيه الحرف أو الاسم الجامد بما فيه من معنى الفعل 
فلا يُتوسّع فيه مع شيء منهما؛ لأنَّ الظرف المتوسّع فيه مشبّه بالمفعول به» والعامل في 
المفعول به لا يكون حرفاً ولا اسماً جامداًء فلا يعملان في المشبّه به» وهو الظرف المتوسّع 


فيه". 


التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك العامل الذي يتوسع في الظرف معه. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج63/8). 

(2) [البقرة: 144]. 

(3) [البقرة: 144]. 

(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2021/4). 

(5) السيوطي؛ همع الهوامع (ج159/2). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج96-95/8). 
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وقد وافق السيوطي!!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


1 الخلاف في (كان) أتعمل في الظرف أم لا؟ 

قال أبو حيان7 : 'فرع: هل يُتوسّع في الظرف مع كان وأخواتها؟ هو مبني على 
الخلاف في كان أتعمل في الظرف أم لاء فإن قلنا لا تعمل فلا يُتوسعء وإنْ قلنا يجوز لها أنْ 
تعمل فيه فالذي يقتضيه النظر أنه لا يجوز التوسع في الظرف معها. وانما قلنا ذلك لأنه يكثر 
المجاز فيها؛ لأنها إنما رَفعت المبتدأ وتصبت الخبر تشبيهاً لها بالفعل المتعدي إلى واحدء 
فعملها بالتشبيه هو مجازء فإذا نصبت الظرف على طريق الايّساع فهو مجاز أيضأء فيكثر 
المجازء فيُمنع منه. ونظير ذلك قولهم: دخلتُ في الأمرء لا يجوز حذف (في) لأنَّ هذا الدخول 
مجازء ووصول دخل إلى الظرف بغير وساطة (في) مجازء فلم يُجمع عليها مجازان. وقال ابن 
عصفور: وأمّا كان وأخواتها فإنه يجوز معهاء الاتّساع في الظرف لأنها على كل حال فعل» 
والفعل قد يعمل في المفعول به". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في (كان) أتعمل في الظرف أم لا؟. 

وقد اتبع المرادي7 ما ذكره أبو حيان. 


وقد وافق السيوط. 7 ما ذهب إليه أبو حيان فى هذه المسألة. 


2“ الخلاف في التوسع بالفعل لأكثر من واحد أيجوز أم لا؟ 
قال أبو حيان7 : 'فرع: إذا جوزنا التوسّع مطلقاً أو خاصاً فهل يجوز في كل فعل أن 
يُتوسّع فيه في أكثر من واحد؟ فإذا تَوسّعنا معه في الظرف فهل يتوسّع في المصدر؟ إِنْ قلنا إنه 


(1) السيوطيء همع الهوامع (ج169/2). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج96/8). 
(3) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص513). 
(4) السيوطيء همع الهوامع (ج170/2). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج96/8). 
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توسع في اللفظ فلا يبعد» وانْ قلنا إنه في المعنى فيبعد؛ لأنه لا يوضع شيئان بدل شيء واحدء 
بل إِنْ توسّعت في الظرف فلا تتوسّع في غيره'. 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحويين في التوسع بالفعل لأكثر من واحد 


3 الخلاف في جواز التوسع في شيء من الأفعال 
قال أبو حيان!!! : 'فرع: إذا تُوْسَع في واحد فلا يُتَوسَّع فيه نفسه مرة أخرىء مثال ذلك 
أنْ تتوسّع فتضيف إليه مثلآء ثم تنصبه نفسه نصب المفعول توسّعاً. 
ومن النحوبين مَنْ ذهب إلى أنه لا يُتوسّع في شيء من الأفعال إلا إذا حُذف المفعول 
الصريح إِنْ كان التوسّع في المعنى؛ وإنْ كان توسّعاً في اللفظ فحينئذ يجوز مطلقاً. وسببه أن 
التوسّع في المعنى يجعل المتوسّع فيه واقعاً به المعنى» ولا يكون معنى واحد في محلين من 
غير عطف ولا ما يجري مجراه". 


التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في جواز التوسع في شيء من 
الأفعال. 


4-الخلاف في الايُّساع في المصدر 
قال أبو حيان7) : 'مسألة: لا خلاف أنّ الانّساع على وجهين: 
أحدهما: أنْ يكون على حذف المضافء فإذا قلت: صِيدَ عليه يومين» فأردت: وحش 


يومين- جاز بلا خلاف. 
والآخر: أنْ تجعل اليومين مَصيدّين مجازاً. 
وهذا مذهب س والجمهور. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج97-96/8). 
(2) المرجع السابق» ص98-97. 
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وزعم ابن كيسان أنّ هذا الايّساع لأمر يلطف إدراكه» وهو أنَّ القائل: يوم الجمعة 
صُمْتُّه- فإنما انَسعتَ على أنك اعتمدته بالصوم» ولم تصم غيره» ولو قلت صمت فيه احتمل أنْ 
تكون صمت فيه وفي غيره» فالاتساع على معنى اختصاصه بالفعل» ودخل الفعل معنى 
اعتمدته بكذاء فانتصب على معنى اعتمدت. قال: والدليل على ذلك أنهم لا يفعلون ذلك إلا في 
الظرف 
المختصء ولو قلت صمت الدهرّ لم يجز أنْ ينتصب على السعة. وزعم أنك لا تقول: الدهز 
صمثه؛ لأنه لا يمكن الاعتماد في هذاء وأثار هذا الاختلاف. 

أما إذا قلت (ِيومُ الجمعة صُمنُه) فمعناه على قول الأكثرين أنّ الصوم وقع بهذا اليوم؛ 
وعلى مذهب ابن كيسان لم يصم سواه. 

ومذهبه في الايّساع في ظرف المكان كمذهبه في ظرف الزمان. ويستدل بأنه لا يجوز 
ذلك إلا في المختص .لا في المبهمء فإذا قلت سِيرَ عليه فرسخان فالمعنى: لم يُسَرْ عليه إلا 
هذين لا غيرهماء ولا يجوز: سِيْرَ عليه مكانٌ. 

والمصدر إذا اسع فيه فانتصب نصب الظرفء نحو: سِيرَ عليه حُفُوقَ التّجم- فإما 
على إرادة: زمَنَ خُفُوقٍ النّجمِ واما على جعل الخُفُوق حيناً. ولا يكون ذلك في ظرف المكان؛ لو 
قلت: سِيرَ عليه ضَرْبَ زيدٍء تريد: مَكَانَ ضرب بزيدٍ- لم يجز؛ لأنَّ ظرف المكان يقع فيه قليلاً 
وكثيراًء والزمان قدر للفعل» إن قليلاً فقليل؛» وإنْ كثيراً فكثيرء فاسشهل فيه ذلك» فصار يعبّر 
بالمصدر عنه مطلقاً غير مقتصر بذلك على مصدر دون مصدرء وبنبغي أنْ يرتكب في ذلك 
أنه على حذف المضاف لاطّراده في جميع العربية. 

وزعم ابن كيسان أنّ الاتّساع على الطريق الآخرء ويسهله ما ذكرناه من كونه مقداراً 
للزمان» ومعبراً عنه به. وينبغي أنْ يكون في (ِوُلدَ له سِتُون عاماً) أقوى؛ إذ ليس فيه إلا تجوز 
واحدء وهنا قد تجوّزتَ قبل السعة بأنْ جَعلتَ المصدر حيناًء فينبغي أنْ يكون الاتّساع أبعد. 
والاتّساع عندنا على طريق الحذفء وعند ابن كيسان على أنْ يكون المصدر مفعولاً". 

التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في الاّساع في المصدر. 
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الباب السادس والعشرون : المفعول معه 


5 الخلاف في نصب المفعول معه ب(كان) الناقصة 
قال ابن مالك!!) : 'وانتصابه بما عمل في السابق من فعل". 
وقال أبو حيان7) : 'وفي كان الناقصة خلاف: ذهب بعضهم إلى أنَّ المفعول معه لا 


يكون بعدها لأنها ليس فيها معنى حدث يُعدَّي بالواو» ولا تعمل إلا في اسمها وخبرها لا غيرء 
وتأوّل ما ورد من ذلك بعد كان» نحو قوله: 


الث لا ألهفكُ أخدو قَصِيْدةٌ تَكُونُ وإيّاهَا بِهِامَئلاً بَفدِي( 
وقول الآخر: 

قكُو6وا أَق كم وَت وي أَبِيكُمْ مَكان الكُلَيِكَيْنِ من الطَخَالٍ!) 
وقول الآخر: 

قكَان وَإِيَاهَا كَهَرَنَ لَمْيُفِق عَنٍ المَاءٍ إِذْ لاقاهُ حَتّى تَهٌدَدَا) 


على أنَّ (كان) في هذه الأبيات تامة» ومثلاً والظرف والمجرور أحوالاً» وإلى هذا ذهب 
الأمنتاذ أبو, علي : 


وذهب الجمهور إلي جواز ذلك في (كان) الناقصة؛ لأنّ الصحيح أنها مشتقة» وأنها 
تدل على معنى سوى الزمان» فعلى هذا تعمل في الظرفء ويتعلق بها الجارء وتنصب المفعول 


(1) ابن مالك» شرح التسهيل (ج247/2). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج102-101/8). 

(3) البيت لأبي ذؤيب الهذلي في ديوانه (ق5/30 ص118) والبكري» فصل المقال (ص394) والقيسي» إيضاح شواهد 
الإيضاح(ج243/1) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج515/8). 

(4) البيت بلا نسبة في سيبويه؛ الكتاب (ج298/1) وأبي محمد السيرافي» شرح أبيات سيبويه (ج285/1) ابن جنيء 
اللمع (ص60) والزمخشريء المفصل (ص83) وابن الأثيرء البديع (ج175/1) والسيوطيء؛ همع الهوامع 
(ج239/2). 

(5) البييت لكعب بن جعيل في ابن السراج؛ الأصول (ج211/1) وابن كيكلدي العلاثئي؛ الفصول المفيدة (ص190) 
والشاطبيء المقاصد الشافية (ج319/3) ويلا نسبة في السمين الحلبيء الدر المصون (ج254/4) وابن عادل 
الحنبلي» اللباب (ج314/7). 
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معه كسائر الأفعال» وأنت ترى افتقار (كان) في الأبيات المذكورة إلى ما بعدها افتقار المسند 
للمسند إليه» وجعل (مثلاً) و(مكانَ الكُليَتَيْن) وركَحَرَان) أحوالاً يُقَوت هذا المعنى. والذي ينبغي 
أن يكون ذلك مقيساً في كل اسم يصحٌ عطفه علي اسم كان الناقصة؛ لأنه كثّر هذا فيهاء كتلك 
الأبيات وغيرها. 

وقال في البديع: "المفعول معه يكون من الفعل المتعدي وغير المتعدي عند الأكثرين» 
تقول: لو خُلَيتَ والأسد لأكلكء ولو ثُركت الناقةٌ وفَصِلَيْهَا أَنَضِعَها. وقال قوم: إِنَّ هذا لا يكون 
إلا مع غير المتعدي؛ لثلا يلتبس بالمفعول به. فلا يقال ضريثك وزيداً» وزيداً: مفعول معه". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في نصب المفعول معه ب(كان) 
الناقصة. 


وقد اتبع المرادي!!) ما ذكره أبو حيان. 


وقد وافق السيوظ. 27 ما ذهب إلية أبو يحيان ف هذه المسألة: 


6-مذهب الكوفيين والأخفش في أنَّ (الواو) تنصب المفعول معه على الظرف 

قال ابن مالك!" : "لا بمضمر بعد الواو خلافاً للزجاج» ولا بها خلافاً للجرجاني؛ ولا 
بالخلاف خلافاً للكوفيين". 

وقال أبو حيان! : 'وقوله (ولا بالخلاف)؛ خلافاً للكوفيين هذا الذي نسبه إلي الكوفيين 
هو قول بعضهم. ومعظم الكوفيين والأخفش ذهبوا إلي أن الواو مهيأة لما بعدها أنْ ينتصب 
انتصاب الظرف؛ لا بالخلاف كما نسبه المصنف إلى الكوفيين» قالوا: وذلك أنّ الواو فى قولك 
جاء البردُ والطّياِسة إنما هي واقعة موقع مَعَ» وكأنك قلت: جاء البردُ مَعَ الطّيايسة» فلما حذفت 
مَعَ» وقد كانت منتصبة على الظرفء ثم أقمتٌ الواو مقامها- انتصبت الطّيالسة بعدها على 
معنى انتصاب مَعَ الواقعة الواو موقعها؛ إذ لا يصحٌ انتصاب الحرفء كما أنه في قوله تعالى 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص514). 

(2) السيوطيء همع الهوامع (ج239-238/2). 

(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج247/2). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج107-106/8). 


06003 


« لو كَانَ فيهما آلِهَةٌ إِلّا اللَّهُ 114) ارتفع (الله) إذ لا يمكن أنْ يظهر الرفع في إلا؛ إذ الأصل: 
غيز الله فَجعِلَ الرفع الذي في غير اسم الله. 

وهذ|'المذ هت ناطن إن الو كان :انتضات هذا الام هل الطرف لكان ]13 أضمر يتعدي 
إليه الفعل بوساطة فيء وأنت لا تأتي به إلا منفصلآء نحو قوله: 


2 9 وَاَّأهَا 5 7 306 3 دي 


ولم يقل: تكون وفيها". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك مذهباً آخر وهو مذهب الكوفيين والأخفش في أن 
(الواو) تنصب المفعول معه على الظرف. 

وقد اتبع المرادي7؛ وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. 


وأقذ وافق: السواطل 17 نا دهن إلية أبو حزان فى "هذه المسألة: 


7-الخلاف في (كان) المضمرة هل هي ناقصة أم تامة؟ 
قال ابن مالك( : 'قال سيبويه...(ومن قال ما أنت وزيداً قال ما شأن عبد الله وزيداًء 
كأنه قال ما كان شأن عبد الله وزيداً) فعلم بهذا أنَّ مذهبه جواز النصب لكنه غير الوجه 
العيفةار. 


وقال أبو حيان) : 'واختلفوا في (كان) هذه المضمرة؛ فنص أبو علي الفارسي وغيره 
على أنها التامة؛ لأنّ الناقصة مجردة للدلالة على زمان نسبة أمر إلى آخر فيما مضىء ولا 
تعمل» وانما عملت في المبتدأ والخبر بالتشبيه» فلا تعمل في غيره. وهو اختيار الأستاذ أبي 
علي» وأبي عمرو بن تقي وعلى هذا (كيف) في موضع نصب على الحالء وأمّا (ما) فلا تكون 


(1) [الأنبياء: 22]. 

(2) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص515). 
(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2050/5). 

(4) السيوطيء همع الهوامع (ج240/2). 

(5) ابن مالك» شرح التسهيل (ج258-257/2). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج126/8). 
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حالاً؛ لأنها سؤال عن الذات لا عن الأحوال. وزعم بعضهم أنها مجردة عن أصلها إلى السؤال 
عن الحال. 

والصحيح أنَّ كان المضمرة ناقصة»ء وأنها ليست مجردة من الحدثء فتكون كيف في 
موضع الخبر. وكذلك ماء التقدير: على أيّ حال تكون مع قصعة من ثريد» وأيّ شيء تكون 
مع زيدء وأيّ شيء يكون شأنٌ عبد الله مع زيد. 

وقال ابن خروف: (إنّ أنت ونحوه اسم كان» و(ما) الخبرء ولا يجوز أنْ تكون التامة؛ 
لأنه تكون ما مبتدأء وما بعدها الخبر» ولا ضمير فيه. ويجوز فيها مع كيف الوجهان» يعني لأنَّ 
كيف تنتصب على الحال) انتهى". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في (كان) المضمرة هل هي ناقصة 
أم تام؟. 

وقد اتبع المرادي!!)» وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. 


وقد نوافق السوطل 197 .ما دهت إليه أبى حيان قن :هذه :المسألة: 


8 الخلاف في تقدير سيبويه (ما) و(كيف) على (كنت) و(يكون) مقصود أم لا؟ 
قال ابن مالك7) : "والرفع في ما أنت وزيداً» وكيف أنت وقصعة من ثريد هو الجيدء 
لعدم الفعل وما يعمل عمله. قال سيبويه: وزعموا أنَّ ناساً يقولون كيف أنت وزيداًء وما أنت 
وزيدأء وهو قليل في كلام العرب» ولم يحملوا الكلام على (ما) و(كيف) ولكنهم حملوه على 
الفعل» لأنَّ كنت وتكون يقعان ههنا كثيرا". 
وقال أبو حيان7 : 'واختلف في تقدير س مع (ما) (كنت)؛ ومع (كيف) (تكون): أذلك 
مقصود ل(س) أم لا: 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص519). 

(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج244-242/5). 

(3) السيوطيء همع الهوامع (ج240/2). 

(4) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج258/2). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج128-127/8). 
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ورد المبرد على سء وقال: يصلح في كل واحد منهما الماضي والمستقبل» نحو: ما 
تكون وزيدأء وكيف كنت وزيداً. 

وتابعه ابن طاهرء وقال: إنما قدّر مع ما الماضي ومع كيف المستقبل لكثرة ذلك في 
الكلام» ولا يمنع في القياس العكس كما قال المبرد» إلا أنّ الاستعمال ورد على ما ذكر سء» 
وتوقف عنده. 

ورد ابن ولاد على المبردء فزعم أنه لا يجوز إلا ما قال سء وذلك أنّ (ما) دخلها معنى 
التحقير والإتكارء وليست سؤالاً عن مسألة مجهولة» ولا يُنكر إلا ما ثبت واستقرٌء ولو كانت هنا 
لمجرد الاستفهام لجاز فيه الماضي والمضارع. 

وقال بعضهم: إِنَّ ذلك مقصود من سء وذلك أنَّ قولهم ما أنت وزيداً إنما يقال لمن 
أنكر عليه أنْ قال: خالطتُ زيداًء أو لابَستهء فيقال له: ما كنت وزيداً؟ ولا يقال له إذا قال ما 
لابسته: ما أنت وزيداً؟ لأنه لا يُنكر ما لم يقع؛ إنما يُتككر الواقع. وأما كيف أنتَ وقصعةً من 
إنما يقال منه ما سمع. 

وقال ابن خروف: إذا قال ما أنت فهو منكر عليه محقّر أمرهء واذا قال كيف فهو يريد: 
غلى أي حالء ولما حَقّر أتى ب(كان) ماضية مع ماء وأتى مع كيف بالمستقبل. 

وقال غيره: لما كان السواد إنما يقع في الأكثر عما يُستقبل قُرِنَ المستقبل بكيف. ولّما 
كان ما أنتَ وزيداً بمعنى التوبيخ على صحبته - وذلك في الأغلب إنما يقع على ما مضى- 
قْرِنَ الماضي ب (ما)". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في تقدير سيبويه (ما) ب(كنت) 
و(كيف) ب(يكون) أهو مقصود أم لا؟. 


وقد اتبع المرادي!!)» وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص519-518). 
(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2077-2076/5). 
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وقد وافق السيوطي!!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


09-جواز الفصل بين الواو العاطفة ومعطوفها بالظرف 

قال أبو حيان7 : 'فرع: يجوز الفصل بين الواو العاطفة وبين معطوفها بالظرفء. 
فتقول: قام زيدٌ واليوم عمرّوء وضربتُ زيداً واليومَ عمراء ولا يجوز ذلك في الواو التي بمعنى مع 
لا بظرف ولا بغيره» فإذا قلت قام زيدٌ وعمراً فلا يجوز فيه: واليومَ عمراً؛ لأنه قد صار بمنزلة مع 
عمرو كالجار والمجرورء فمنعوا الفصل بينهما". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك جواز الفصل بين الواو العاطفة ومعطوفها بالظرف. 

وقد اتبع المرادي7. وناظر الجيش!) ما ذكره أبو حيان. 


وفك :وآفق: السدوطل 7" :دهن إليه أب حزان ف هذه المسألة: 
الباب السابع والعشرون : المستثنى 


0-خلاف النحوبين في ماهية المخرج ب(إلا) في المستثنى 
قال ابن مالك : 'وهو المخرج تحقيقاً أو تقديراً من مذكور أو متروك بإلا". 


وقال أبو حيان7) : 'وظاهر قول المصنف أنَّ المستثنى مخرج من الاسم المستثنى منه 
مذكوراً كان أو متروكاً؛ وهذا مذهب الكسائيء زعم أنك إذا قلت قام القومُ إلا زيداً فمعناه الإخبار 


(1) السيوطيء همع الهوامع (ج244/2). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج150/8). 

(3) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص522). 

(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2100/5). 

(5) السيوطيء همع الهوامع (ج242/2). 

(6) ابن مالك» شرح التسهيل (ج264/2). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج159-156/8). 
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بالقيام عن القوم الذين ليس فيهم زيد؛ وزيد مسكوت عنه, لم يُحكم عليه بقيام ولا بنفيه» فيحتمل 
أنه قام» ويحتمل أنه لم يعم. 

وذهب الفراء إلى أنه لم يخرج زيد من القوم» وانما أخرجت إلا وصف زيد من وصف 
القوم؛ لأنَّ القوم موجب لهم القيام» وزيد منفي عنه القيام. 

وذهب س وجمهور البصريين إلى أنّ الأداة أخرجت الاسم الثاني من الاسم الأول» 
وحكمه من حكمه. 


وهذا الخلاف الذي ذكرناه هو في الاسم المتصل. 

واحتج الكسائي لمذهبه بقولك: قام القوم إلا زيداً فإنه لم يقم» فلو كان قولك إلا زيداً 
يقتضي نفي القيام عن زيد لكان قولك فإنه لم يقم فضلاً لا يحتاج إليه» ويدل على جواز هذا 
التركيب قوله تعالى 9 فَسََدُوا إِلّا إبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَاجِدِينَ 4()» وبقوله 9 إِلّا إِنلِيسَ أَبَى أنْ 
َكُونَ مَعَ السَاجِدِينَ 06. 

وأجيب عن قوله (الَمْ يكُنْ مِنَ السَاجِدِينَ #» وعن قولهم (إلا زبداً فإنه لم يقم) - بأنٌّ 
ذلك جاء على طريقة التأكيد لا على جهة الإخبار بأحد المحتملين» وهو نظير قولهم: أكلتُ 
السمكة حتى رأسها أكلثه» بخفض رأسها؛ ألا ترى أنَّ أكلثه تأكيد لما دل عليه الكلام الأول من 
أنّ الرأس مأكول؛ حتى إذا كان ما بعدها جزءاً مما قبلها كان داخلاً في حكم الأول إلا إِنْ دل 
دليل على خلاف ذلك. 

واعثرض هذا بأنَّ المعاني التي تدل عليها الحروف لا تؤكدء فلا يقال: ما قام زيدٌ نفياً 
ولا: أتقوم استفهاماًء فيكون نفياً تأكيداً لمعنى ماء واستفهاماً تأكيداً لمعنى الهمزة. ولا: ما قام زيد 
أنفي ذلكء ولا: أيقوم زيد أستفهم عن ذلك؛ لأنّ الحروف وُضعت على الاختصار؛ ألا ترى أن 
الهمزة أخصّر من أستفهم» و(ما) أخصر من أنفيء والتأكيد مبني على الإطالة» فلم يُجمع بينهما 
للتناقض. وهذا الاعتراض قوي. 

وأجيب عن قوله !ا أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَاحِدِينَ 4 بأنَّ في هذه الجملة زيادة معنى لا 
تدل عليه إلاء فليست لتأكيد نفي السجود عنه فقطء وهو دلالتها على أنَّ عدم سجوده إنما كان 


(1) [الأعراف: 11]. 
(2) [الحجر: 31]. 
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ناشئاً عن إبائه وتكبره» وهذا المعنى لا تدل عليه إلاء إنما تدل على انتفاء السجود» فلما كان 
في الجملة مزيد بيان جاز ذلك. 

وهذا الذي أجيب به في هذه الآية مجاب به في قوله 9 لَمْ يَكْنْ مِنَ السَاجِدِينَ 4؛ لأنّ 
نفي كونه من الساجدين أبلغ من نفي السجود؛ إذ نفي الكون يقتضي نفي الأهلية» ففرق بين 
قولك: ما كان زيدٌ من الصالحين» وبين قولك: ما زيد صالح؛ لأنَّ في الأول نفي الكون» وهو 
مشعر بنفي الأهلية» وفي الثاني نفي الصلاح فقط. 

قال بعض أصحابنا: 'وببطل مذهب الكسائي بالاستثناء المنقطع؛ لأنَّ إلا أخرجت 
الثاني من حكم الأول ضرورة» ولولا ذلك لم يكن في الاستثناء فائدة» ولم يخرج الاسم من الاسم؛ 
إذ لم يندرج تحته أصلاًء وإذا ثبت ذلك في الاستثناء المنقطع كان ذلك في المتصل؛ لأنّ معنى 
إلا في الحالين واحدء وهو الاستثناء. 

وببطل أيضاً بقولك: لا إله إلا الله؛ إذ هذا اللفظ مُثبت الأهلية لله وحده فقط بإجماع 
الأمة» ولو كان ما بعد إلا مسكوتاً عنه لم يكن المتلفظ بذلك مقراً لله بالإلهية» ولا مُتْبْتاً للريوبية؛ 
بل ساكت عن ذلك. 

ويدل أيضاً على ذلك أَنَّ الذي يتبادر إلى الفهم في قولك "لا فتى إلا علي؛ ولا سيف إلا 
ذو الفقار" هو الثناء على عليّ وعلى ذي الفقار؛ ولو كان ما بعد إلا مسكوتاً عنه لما تبادر ذلك 
إلى الفهم' انتهى ملخصاً. 

والذي يقطع ببطلان مذهب الكسائي أنه لا يوجد من كلام العرب: قام القوم إلا زيداً 
فإنه قام؛ إذ لو كان يحتمل ما بعد إلا القيام ونفي القيام لجاز أن يرد ذلك من كلامهم كما زعم 
أنه وُجد: قام القوم إلا زيداً فإنه لم يقم. 

وحجة الفراء أنه قد ثبت في الاستثناء المنقطع أنه من الحكم لا من الاسم؛ فوجب أن 
يكون كذلك في الاستثناء المتصل؛ لأنك إذا قلت ما رأيتُ أحداً إلا حماراً فمحال أن يستثنى 
الحمار من الأحدين؛ لأنه ليس منهمء وانما استثنيت رؤيته من الرؤية المتقدمة لأنها من 

وأجيب بأنه قد يمكن أن يُستثنى الحمار من أحد وإن لم يكن من جنسه على أوجه من 
المجاز نادي إن شاء الله. 
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قالوا: والصحيح مذهب س وجمهور البصريين؛ لأنه إذا ثبت أنَّ الإخراج من الحكم ثبت 
إخراج الاسم من الاسم؛ إذ محال أن يكون حكم ما بعد إلا خارجاً عن حكم ما قبلهاء ويكون 
الاسم داخلآ تحت الاسم الذي قبلها؛ ألا ترى أنَّ معنى قام القوم إلا زيداً: إخراج زيد عن القيام» 
فيلزم من ذلك ألا يكون داخلاً في القوم المحكوم عليهم بالقيام؛ لأنه يكون غير قائم قائماء وذلك 
لا يكون"'. 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في ماهية المخرج ب(إلا) في 
الاستثناء المتصل. 


وقد اتبع المرادي!!)؛ وابن عقيل27)» وناظر الجيش7 ما ذكره أبو حيان. 


ووافق أبو حيان ما ذهب إليه شهاب الدين القرافي) في هذه المسألة. 


1- مجيء (إلا) متصرفة 
قال ابن مالك2::: 'بإلا أو ما يمعناها". 


وقال أبو حيان7) : 'ويدأ المصنف ب(إلا) لأنها أَمُ الباب بدليل كثرة تصرفها في باب 
الاستثناء ؛ إذ تستعمل وما قبلها تام وغير تام ولا يستعمل غيرها إلا حيث يكون تامأء إلا غيراً 
فإنها تستعمل استعمال إلاء إلا أنّ الغالب عليها الوصفية» بخلاف إلاء فإِنّ الغالب عليها 
الاستثناء. وتستعمل إلا بين الصفة والموصوفء وبين الحال وصاحبهاء ويقع بعدها كل ما 
يصح أن يكون صفة» كالجمل الاسمية؛ والفعلية» ولذلك قال س: 'فحرف الاستثناء إلا" يعني 
أنه حرفه الموضوع له الأصلي فيه" 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص523). 

(2) ابن عقيل» المساعد (ج549-548/1). 

(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2116-2114/5). 

(4) شهاب الين القرافي» الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص374-373). 
(5) ابن مالك» شرح التسهيل (ج264/2). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج162/8). 
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التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك المواضع التي تجيء فيها (إلا) متصرفة. 

وقد اتبع ناظر الجيش!!) ما ذكره أبو حيان. 

وقد وافق السيوطي7) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. ولكن السيوطي/!"! ذكر 
العلة المقصودة من وراء جعل (إلا) أم الباب والأصل؛ وذلك لكونها 'تنقل الكلام من العموم إلى 
الخصوصء ويكتفي بها عن ذكر المستثنى منه إذا قلت: ما قام إلا زيدٌ". 

هذا وقد حمّل ابن إياز") مجيء (إلا) أصل الأدوات وأمها؛ لوجهين» هما: 

'أحدهما: أنها حرف والموضوع لإفادة المعاني الحروف كالنفي والاستفهام والنداء . 

والثاني: أنها تقع في أبواب الاستثناء فقط وغيرها في أمكنة مخصوصة بها وتستعمل 


في أبواب آخر". 


2- من مواضع ما لا يستثنى من النكرة 


قال ابن مالك( : "ونبهت باشتراط الفائدة على أن النكرة لا يستثنى منها في الموجب 
ما لم ثفدء فلا يقال: جاء قوم إلا رجلا لعدم الفائدة". 


وقال أبو حيان29) : 'وقال أصحابنا: لا يُستثنى من الثكرة غير العامة التكرة المجهولة 
عند السامع» نحو: قام رجالٌ إلا رجلاً» لا على الاتصالء ولا على الانقطاع» فإن تخصصتا 
جازء نحو: قام رجالٌ كانوا في دارك إلا رجلا منهم؛» فإن عمّت جازء نحو: ما جاءني أحدٌ إلا 
رجلاً. 

ولااتستانئ المعرقة شن النكرة الذي :لا كفم ول كخخضي اتقو قام زجاك إلا زيدا فخ 


عمّت» نحو: ما قام أحدٌّ إلا زيداً» أو تخصّصت. نحو: قام رجالٌ كانوا في دارك إلا زيداً منهم- 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2113/5). 

(2) السيوطيء الأشباه والنظائر في النحو (ج167-166/3). 
(3) المرجع السابقء ص166. 

(4) المرجع السابق»ء ص167-166. 

(5) ابن مالك» شرح التسهيل (ج269/2). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج163-162/8). 
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جاز. ولا من المعرفة النكرة التي لم تخصصء نحو: قام القومُ إلا رجلا فإن تخصصت جازء 
نحو: قام القومُ إلا رجلا منهم". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك المواضع التي لا تستثنى من النكرة عند النحوبين. 


وقفواقق 'السوطل ١‏ ما ذهب إلنه أب خذان ”قن هذه المسالة: 


3-خلاف النحوبين في الاستثناء من العدد 

قال ابن مالك©) : "فإن دخلت فائدة جاز كقوله تعالى/ا قَلَبتَ فيهخ أَلْف سَنَةِ إِلّا حَمْيِينَ 
عَامًا 0(4". 

وقال أبو حيان!) : "واختلف النحوبون في الاستثناء من العدد على ثلاثة مذاهب: 

أحدهما: أنه يجوز مطلقاًء وهو اختيار شيخنا الأستاذ أبي الحسن بن الضائع. 

والثاني: المنع مطلقاًء وهو اختيار ابن عصفور. 

والثالث: التفصيل بين أن يكون المستثنى عقداً فلا يجوزء نحو: له عندي عشرون إلا 
عشرة» أو غير عقد فيجوزء نحو: له عندي عشرة دراهم إلا اثنين. 

فأما من أجاز ذلك فاستدل بقوله تعالى 8 قَلَبتَ فيهخ أَلْف سََةٍ إِلّا حَمْسِينَ عَامَا 4؛ فقد 
استثنى غدداً من عدد»ء وهو استثناء عَفْدء ففيه رد على من فضل فمنع استثناء عفد . 
وأمّا مَن منع ذلك مطلقاً فقال: أسماء العدد نصوصء ولا يجوز أن ترد إلا على ما وضعت له؛ 
فكما لا يجوز أن تخرج عن التّضِية في غير الاستثناء فكذلك في الاستثناء» إلا إن كان اسم 
العدد قد أخرج عن" التُضِية إلى أن ضان مما يكت به ولا يزاد ب ة:ظاهره» فيضير إذ ذاك ظاهراً 
فى العددء فيجوز أن يستثنى منه؛ لأنه صار كسائر الظواهر التى يُستثنى منهاء وعلى ذلك جاء 
قوله تعالى 8 قَلَبتَ فِيهِمْ أَلف سَنَة إِلّا حَمْسِينَ عَامَا 4؛ إذ لو لم يستثن لجاز أن يكون 
قوله ! أُلْف سَنَةٍ 4 يُراد به الزمان الطويل» بل كان يكون ذلك راجحاً من حيث العادة؛ لأنّ 
(2) ابن مالك» شرح التسهيل (ج269/2). 
)03( 
)4( 


3) [العتكبوت: 14]. 
4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج167-163/8). 
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حياة انساق ألف: سنة هما قهيله العادة» والألف) والفكة والسيغون” هما تكثر .يد :من الفائل العدده 
كما قال الشاعر: 


هُوَ المُنْزلُ الآلات مِنْ جو تَاعِطٍِ بي أُسَدٍ حَرْناً مِنَ الأزض أوْعَرَا(!) 
وقال الآخر: 
الوههِبُ المِاتة المِفكةة رَتَنَهِا سَعْدَانُ تَؤْضِح في أَؤْبَارِهَا اللّقداة) 


وقال تعالى !ا إِنْ تَسْتَغْفِزْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ فآ يَغْفَِ الله لَهُمْ 04. 

ولما اختار ابن عصفور هذا المذهب ردَّ عليه ابن الضائع على عادته معه؛ فقال: 
'وهذا الذي ذهب إليه فاسدء فقوله (أسماء العدد نصوص) يقال له: نعمء ما لم يقترن بها ما 
يزيل نصيتهاء وقد سلم ذلك في الأعداد التي يراد بها التكثيرء ثم الآية دليل عليه؛ فإنه لم يرد 
بها التكثيرء فقد أوقع الألف على ما دونه» وإبداؤه بعد سبباً على ما ظن لا يقدح في أنّ الألف 
ليس بنص إذا اقترن به الاستثناء؛ ثم ما ذكر ليس بسبب موجب, فلو كان يمتنع الاستثناء من 
العدد لنصيته لقال: تسعمئة وخمسين عاماً. 

فإن قال: لما كان العدد للكثير قد صار غير نص لكونه يستعمل في التكثير ولا يراد به 
تحقيق العدد. 

قلت: ما من عدد إلا ويبتصور فيه التكثير بالنظر إلى ما دونه إذا كان المعدود يتعدد 
فيه أو يقل مثل ذلك العددء فقد يقول القائل لشخص ما: إنك لم تأتني اليوم» فتقول له: قد 
أتيتك عشر مراتء قاصداً بذلك التكثير»ء وهذا موجود في الفِطّرء لا ينبغي أن يكون مختصاً 
بلغة دون لغة» وقد تقول لشخص: لِمَّ لَمْ تنتظرني؟ فيقول لك: قد انتظرتك عشر ساعات أو 
أكثرء وهذا لا ينكره أحد. ثم النحوبون مجمعون على جواز: عندي عشرة إلا واحداً إلا ثلاثة» ثم 


(1) البيت لامرئ القيس في ديوانه (ص96) والمرزوقيء» شرح ديوان الحماسة (ص313) والجراويء الحماسة المغربية 
(ج578/1) وبلا نسبة في أبي حيان الأندلسيء البحر المحيط (ج562/2) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل 
(ج164/8). 

(2) البيت للنابغة الذبياني في ديوانه (ص13) وابن دريدء جمهرة اللغة (ج153/1) وابن سيده؛ المحكم (ج469/1) 
والتبريزي» شرح القصائد العشر (ص318) والميداني» مجمع الأمثال (ج275/2) والجراوي؛ الحماسة المغربية 
(ج122/1) وابن منظورء لسان العرب (ج216/3) السيوطيء شرح شواهد المغني (ج74/1). 

(3) [التوبة: 50]. 
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اختلفوا في المُقّر به: فزعم أكثرهم أنه أقرّ بستة» وزعم آخرون أنه أقر باثني عشرء وسيأتي 
بيانه. 

وقد تكلم ابن عصفور في هذه المسألة» وصحح الرأي الأول» ونسي مذهبه في امتناعه؛ 
إلا أن يكون تكلم على تسليمه على مذهب من أجازه". انتهى ما رد به ابن الضائع على ابن 
عصفور ومن قال بقوله. 

وردُه ليس بشيءء وفيه تحامل كبير على ابن عصفورء وكان أستاذنا أبو جعفر بن 
الزبير يقول لنا: من كثرة ولوعه بالرد عليه قد نزل في بعض رده عليه» وقد سلم ابن الضائع له 
أنها نصوصء وادَّعى أنه يقترن بها ما يزبلها عن النصية»ء وهذا أمر مدركه اللغة» ولا يكاد يوجد 
استثناء من عدد في شيء من كلام العرب إلا في الآية الكريمة لما كانت الألف مما يكثر به؛ 
وقد طالعت كثيراً من دواوين العرب جاهليها واسلاميها فلم أقف فيه على استثناء من عدد؛ وأول 
ما رد به ابن الضائع هو من باب الجدال والمغالطة» ليس فيه شيء من التحقيق» وقوله "ما من 
عدد إلا يُتَصَوّر فيه التكثير" إلى آخره دعوىء لا يكثر بأربعة عشر ولا بسبعة ولا بما أشبههاء 
إنما يكثر بما كثرت به العرب. 

وأما قوله 'وهذا موجود في الفطر السليمة" فلا يسلم له ذلك؛ لأنّ اللغة ليست توجد من 
الفطر ولا من الذوق» بل هي تراكيب» وضعها أهلهاء ولذلك نجد الفطّر متساوية في نسبء ثم 
يختلف التركيب في تلك النسب بالتقديم والتأخير والحذف والإثبات وغير ذلك. 

وأما قوله 'ثم النحويبون مجمعون" كيف ينقل الإجماع والخلاف موجودء هذا عجب! 

وقال ابن عصفور: 'فإن قال قائل: ما المانع من أن يقال: جاءني إخوتك العشرة إلا 
تسعة منهم» وعندي عشرة إلا واحداًء على أن يكون المخبر قد توهّم أولاً أنّ الإخوة العشرة 
جاءوه» وأنَّ العشرة عنده؛ ثم تذكر بعد ذلك أنّ الذي جاءه إنما هو واحد الإخوة, وأنّ الذي عنده 
هو تسعة» فاستثنى من الإخوة الذي تحقق أنه لم يجئه» ومن العشرة الذي تحقق أنه ليس عنده. 

فالجواب: أنّ العرب إنما تستعمل فى هذا المعنى بل» فتقول: جاءنى إخوتك العشرة بل 
واحد منهم» وعندي عشرة بل تسعة» ولا يُحفظ من كلامهم استعمال إلا في هذا المعنى» فإن 
وُجد من كلامهم استعمالها في هذا المعنى ساغ ذلك" انتهى. وأحال في جواز ذلك على 
استعمال العرب» وهو الصحيح. 

وأما من فصّلء فمنع ذلك في العقد فلم يُجز: عندي مئة إلا عشرة - فلأنّ الكلام مبني 


على الاختصارء فقولك (عندي تسعون) أخصرء ويجوز عنده: عندي مئة إلا خمسة؛ لأنه ليس 
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(عندي خمسة وتسعون) بأخصر منه. قال: ولذلك جاء في القرآن في الآية المتقدمة» وهذا مبني 
على جواز الاستثناء من العددء وقد بينا أنه لا يجوز من الألفاظ التي يُكَثَّر بها لخروجها عن 
النصية إلى الظهور. وأيضاً يلزمه في غير العقد مما يكون غيره أخصر منه ما يلزم في العَقد 
من المنع؛ فتخصيصه العَفْد بالمنع غير سديد؛ ألا ترى أنه قال: له عندي تسعة إلا ثلاثة يقوم 
مقامه: له عندي ستة» وهو أخصرء فكان ينبغي له ألا يجوز الاشتراك هذا وما أشبهه مع العقد 
في علة الاختصار". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك مذاهب النحودين في الاستثناء من العدد. 

وقد اتبع ناظر الجيش!!) ما ذكره أبو حيان. 


وقد وافق 'الستووط 27ا'مااذهدي إليه أبن تحيان :قن :هذه السالة: 


4-حد الاستثناء المنقطع 

قال ابن مالك97 + 'فإن كان يعضن المستثتئى منه حقيقة فمتصل: والا فمنفضل'. 

وقال أبو حيان!) : وقوله (فإن كان بعض المستثنى منه حقيقة فمتصلء وإلا فمنقطع) 
أي: فإن كان المخرج. وهذا الذي ذكره المصنف من أنه إذا لم يكن بعض المستثنى منه حقيقة 
هو المنقطع هو مذهب الأستاذ أبي علي. 

ووه طن أصنحانقا" نقرله عاق 1١‏ 7 خترقوق: فيها المؤك :إلا المؤقة الأوكن ‏ 6(4) 
فالموتة الأولى هي بعض الموتء والاستثناء مع ذلك منقطع, ولا يمكن فيه الاتصال؛ لأنّ الجنة 
لا موت فيهاء ولأنَّ الموتة الأولى قد انقضت في الدنياء وما انقضى في الدنيا لا يمكن أن يكون 


هو بعينه في الآخرة. 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2183-2182/5). 

(2) السيوطيء همع الهوامع (ج268-267/2). 

(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج264/2). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج168-167/8). 
(5) [الدخان: 56]. 
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وذهب أبو علي الفارسي إلى أنَّ الاستثناء المنقطع ألا يكون المستثنى من جنس 
المستثنى منه؛ أي: لا يكون المستثنى من آحاد جنس المستثنى منه. 

ورْدَ ذلك بقوله «! لا يَدُوقُونَ فيهَا الْمَوْتَ إِلَا الْمَْتَةَ الْأُولَى 4 » فهذا من جنس المستثنى 
منهء وهو منقطع. وبقولك: رأيت ربداً إلا وجههء فالوجه ليس من جنس زيد؛ لأنه ليس من آحاد 

والصحيح أن يقال: الاستثناء المنقطع هو ألا يكون المستثنى بعض المستثنى منه» أو 
يكون بعضه إلا أنّ معنى العامل غير متوجّه عليه". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك تعريف حد الاستثناء المنقطع عند النحوبين. 

وقد اتبع ابن عقيل!!)» وناظر الجيش7 ما ذكره أبو حيان. ولكن ابن عقيل أيد الحد 
الذي قاله أبو على الشلوبين وهو الذي اختاره ابن مالك بكماله وتمامه. 


ووافق أبو حيان ما ذهب إليه شهاب الدين القرافي في بعض ما ذكر في هذه 
المسألة. 


5 -من مواضع التفريغ في معمولات المستثنى 
قال ابن مالك7) : 'وفرغ العامل له ما له مع عدمها". 


وقال أبو حيان7" : 'والتفريغ يكون في جميع المعمولات من فاعل ومفعول به وغيره إلا 
المصدر المؤكد؛ فإنه لا يكون فيه» ولذلك تؤول قوله تعالى 9 إِنْ نَظْنٌُ إِلّا ظَنَّا 94) على حذف 
الوصفء أي: ظناً ضعيفاً. أو على تضمين نظن معنى نعتقدء فيكون مفعولاً. أو على وضع إلا 
غير موضعهاء والتقدير: إِنْ نحن إلا نَظْنُ ظَنا". 


1) ابن عقيل» المساعد (ج551-550/1). 

2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2124/5). 

شهاب الين القرافي» الاستغناء في أحكام الاستثناء (ص101). 
ابن مالك» شرح التسهيل (ج264/2). 

أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج174/8). 


[الجاثية: 32]. 


) 
) 
) 
) 
) 
6) 
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التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك بعض المواضع التي يكون فيها التفريغ في معمولات 
المستثتى. 

وقد اتبع المرادي!!)» وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي7 ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


6- مجيء الاستثناء المفرغ الموجب لازماً في النفي نحو (لولا) و(لو) 


وقال أبو حيان!) : 'فلو كان الموجب لازماً له نفي: نحو لولا ولو- فذهب المبرد إلى 
جواز التفريغ» تقول: لولا القومُ إلا زيدٌ لأكرمتك» ولو كان معنا إلا زيدٌ لعُلبناء قال: يقتضي 
القياس جوازه لأنه تفريغ كالبدل. ورْدٌ ذلك في لولا بأنّ التفريغ يدخل في جملة بعد لولاء وهي 
ثابتة» والجواب خارج عما دخلت فيه إلا". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك مسألة جواز مجيء الاستثناء المفرغ الموجب لازماً 
في النفي نحو (لولا) و(لو). 


ووافق السيوطي(7" ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


7- توجيهات إعراب المستثنى المفرغ غير الموجب إذا كان ما قبل (إلا) تام في اللفظ 


قال أبو حيان!) : 'ونقول: غير الموجب بالنسبة إلى تفريغه لما بعد إلا إِمَا أن يكون ما 
قبل إلا تاماً في اللفظء أو غير تام: 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص525). 

(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2129/5). 

(3) السيوطيء همع الهوامع (ج252/2). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج177-176/8). 
(5) السيوطي؛ همع الهوامع (ج251/2). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج179/8). 
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إِنْ كان تاماً فإنه يقتضي منصوباًء أو مجروراًء نحو: ما ضربتُ إلا زيدأء وما مررث إلا 
بعمروء فيجوز فيما بعد إلا وجهان: 

أحدهما: أنْ يكون معمولاً لما قبل إلا على سبيل التفريغ» فيكون زيداً منصوباً بضريت» 
وبعمرو متعلقاً بما مررت. 

والثاني: النصب فيهما على الاستثناء» ويكون معمول الفعل محذوفاً لأنه فضلة: 
والفضلات بابها أنْ يجوز فيها الحذفء؛ ويكون مستثنى من ذلك المعمول المحذوف؛ ومن ذلك 


قوله: 
تجا سَالم والنَفْسُ مِنْه بشذقه وَلَمْ يَنْجُ إلا جَفْنَ سَيْفٍ ومِنْرْرَا(') 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك التوجيهات الإعرابية التي تكون في المستثنى المفرغ 
غير الموجب إذا كان ما قبل (إلا) تاماً في اللفظ. 


ووافق السيوطي7) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


 -8‏ توجيهات إعراب المستثنى المفرغ غير الموجب إذا كان غير تام في اللفظ 
قال أبو حيان© : 'وإنْ كان غير تام فإمًا أنْ يمكن أنْ يُقدّر له محذوف يتم به أو لا 
يمكن: 


فإِنْ أمكن وجب أنْ يرفع ما بعد إلا إِنْ لم يُقدر المحذوف, فإِنْ قدرته جاز فيه الرفع 
والنصب» ومثال ذلك قوله: 


(1) البيت لحذيفة بن أنس الهذلي في ابن قتيبة» غريب الحديث (ج62/2) وابن عبد ريهء العقد الفريد (ج97/6) 
والميداني»ء مجمع الأمثال (ج69/2) والزمخشريء أساس البلاغة (ج134/1) وابن منظورء لسان العرب 
(ج89/13). 

(2) السيوطي؛ همع الهوامع (ج251/2). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج180-179/8). 
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نل كدق إلا السحنةة انين الندننا كِلَاهَُا يَطْصَع أن يُصِ نِْيَا(!) 


روي برفع الذيب. ونصبه على تقدير: هل هو شيء إلا الذّيتَء فحذف خبر المبتدأ 
لدلالة المعنى عليه» ويجوز رفع الذّيب على أنْ تجعله خبراً للمبتدأء ولا تقدر محذوفاً. فأمًا قوله: 


يظاليني عفرو كَفَانَيْنَ ناقة وساللي - عبرا إلا تمتب] ةا 

فيحتمل أنْ تكون (ما) استفهامية» فلا يُقَدر محذوفء وأنْ تكون نافية» فيقدر مبتدأ 
محذوفء أي: وما لي نوقٌ» كما قدر الخبر محذوفاً في: (هل هو إلا الذِيبَ). 

وانْ لم يمكن وجب رفع ما بعد إلاء نحو: ما قام إلا زيدء وإانما وجب الرفع لأنه فاعل» 
ولا يمكن أنْ يقدر ما قبل إلا محذوف؛ لأنه يكون فاعلاً» والفاعل لا يُحذّف. 

وأجاز الكسائي في نحو هذا الرفع على الفاعل» والرفع على البدل من الفاعل 
المحذوفء والنصب على الاستثناء وحذف الفاعل. 

وما أجازه من البدل ومن النصب مبني على جواز حذف الفاعل» وهو لا يجوز. ولا 
يجوز أنْ يُضْمّر فيكون التقدير: ما قام هو- أي: قائمٌ - إلا زيدٌ؛ لأنه يلزم أن يكون أحد ركني 
الإسناد مستفاداً من الآخرء فكأنك لم تأت إلا بالفعل خاصة. والفعل لا يكون منه كلام» ولذلك 
منع النحاة: رَبُ الجَارِيةٍ سَيّدُهَا؛ لَمَا كان أحد الجزأين مستفاداً من الآخر. 

فأما قول الشاعر: 


نن يق إلا القَهد وَالقَصَائدَا غَيْرَكَء يا بن الأكُرَمِيْنَ وَالِدَاا 


فروي بنصب المجد وفتح غيرء فلا حجة فيهء ولا يكون التقدير: لم يبق أحدٌ غيرك» 
فحذف الفاعل؛ لاحتمال أنْ يكون غير مرفوعاً» وبني لإضافته إلى مبني". 


(1) البيت بلا نسبة في أبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج179/8) وأبي حيان الأندلسي» ارتشاف الضرب 
(ج1505/3) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2128/5). 

(2) البيت لعروة بن حزام في أبي بكر بن الأنباريء المذكر والمؤنث (ج66/1) وأبي العلاء المعري» رسالة الغفران 
(ص201) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج375/3) وبلا نسبة في أبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل 
(ج170/8) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2129/5). 

(3) البيت بلا نسبة في أبي بكر الأنباريء الزاهر (ج55/1) وسلمة العوتبي» الإبانة (ج617/4) وأبي حيان الأندلسي» 
التذييل والتكميل (ج180/8) والسيوطيء همع الهوامع (ج252/2). 
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التوضيح والتحليل: 
انشيرك الى عدازم على داك مالك التررسشهانك الإغرادية الفى كن" فى المستفني المفراع 
غير الموجب إذا كان غير تام في اللفظ. 


ووافق السيوطي!!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


9- من مذاهب النحاة في ناصب المستثنى 


قال ابن مالك : 'وانْ لم يُترك المستثنى منه فللمستثنى بإلا النصب مطلقاًء بها لا بما 
قبلها معثى بهاء ولا به مستقلاًء ولا بأستثني مضمراًء ولا بأنّ مقدرة بعدهاء ولا بإنْ مخففة مركباً 
منها ومن لا خلافاً لزاعمى ذلك» وفاقاً لسيبويه والمبرد". 

وقال أبو حيان7/ : 'وذكر شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع الخلاف في ناصب 
المستثني... المقصود في ذكر هذه العوامل ريط القوانين وتثبيتها في النفسء» فأولى هذه بالنظر 
إلى ذلك المعنى أنْ يكون انتصابه بما تقدم أولاً على التشبيه» ويكون في ذلك كالتمييزء والأمر 
في ذلك قردب". 

وقال المرادي!) : 'وزاد ابن عصفور في تقرير مذهب الفراء أنّ من نصب إلا غلب 
حكم أنَّ والخبر محذوفء ومن رفع غلب حكم لا". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك مذهب آخر للنحودين في ناصب المستثنى بينما يزيد 
المرادي مذهباً آخر فأيده ناظر الجيش( في هذا المذهب أيضاً. 


ووافق السيوطي7) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) السيوطي؛ همع الهوامع (ج252/2). 

(2) ابن مالك» شرح التسهيل (ج264/2). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج200/8). 
(4) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص528). 
(5) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2133/5). 

(6) السيوطيء همع الهوامع (ج253-252/2). 
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0- تخريج رفع المستثنى على الصفة في الحديث (نَهَى عَنْ قَثْلٍ نان البيُؤت الأَبْتَرٌ وَدُو 
الطفيَتَين) 
قال ابن مالك!!) : "وأشرت بالمشتمل عليه نهي أو معناه إلى قول عائشة رضي الله 
عنها 'تَقى عَنْ قَثْلِ جتان البيُؤت الأَبْتَرُ وَدُو الطَفيتئْن'9) فإنه محمول على تقدير لا يقتل جنان 


ع 


البيوت إلا الأيتر". 

وقال أبو حيان : 'وقوله أو معناه أي: معنى النهي. ومثل المصنف بقول عائشة 
رضي الله عنها (تَهِى عَنْ قَثْلٍ جتان البِيّؤْت الأَبْترُ وَدُو الطّفْيتيْن)» فهو محمول على تقدير: لا 
يُقَنَل جِنَانُ البيوتٍ إلا الْأَبْترَه هكذا مثل المصنف هذا المسألة» وخرج هذا الأثر على أنَّ 
التقدير: لا يُقَتل جِنَانُ البيوتٍ إلا الأَبْتَرء فالرفع على البدل من تقدير المرفوع الذي هو معمول 
لقوله (لا يُقَتَل) الذي هو معنى نهى. ويمكن أنْ يكون الرفع من تحريف الرواة؛ لأنه لا وجه له؛ 
لأنّ ما قبله موجب. وإنْ صحت الرواية بالرفع فله تخريج غير الذي ذكره المصنفء وهو أن 
يرتفع صفة على الموضع؛ لأنَّ (جئان البيوت) -وإنْ كان مجروراً- هو مرفوع الموضع بإضافة 
المصدر المقدّر أنّ ما ينحلٌ إليه مبني للمفعولء والتقدير: نَهَى عَنْ أنْ يُقتل جِنَانُ البيوت إلا 
الأفتك وَدُو الطفيسين". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك وجه تخريج رفع المستثنى على الصفة في الحديث 
الذي روي عن عائشة رضي الله عنها: (نَهَى عَنْ قَتْلِ جتان البِيّؤت الأَبْترُ وَدُو الطَفْيَتَيْن). 


واتبع المرادي!) ما ذكره أبو حيان في هذا التخريج. 


1 
2 
3 
4 


ابن مالك» شرح التسهيل (ج280/2). 

[مسلم. صحيح مسلمء قتل الحيات وغيرهاء 1752/4: رقم الحديث127]. 
أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج202-201/8). 

المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص528). 


) 
) 


#كتام.-. لاا كن ازع 


) 
) 
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1-علة مجيء الفعل (قل) في النفي المؤول 

قال ابن مالك!!) : 'ومن النفي المؤول: قل رجل يقول ذلك إلا زيدء بمعنى ما رجل يقول 
ذلك إلا زيدء وكذا أقَ رجل (يقول) ذلك إذا قُصِدَ به النفي". 

وقال أبو حيان7) : 'وعلل الأستاذ أبو علي ذلك بأمرين: 

أحدهما: أنّ قَلّ لا تعمل إلا فى نكرة» ولذلك قيد س قوله: "وقَلَ مَن يقول ذلك" فقال '"إذا 
جعلت مَنْ بمنزلة رجل" يعنى: نكرة. 

والثاني: أنها لا تعمل إلا في منفيء؛ فهو بدل من الضمير محمول على المعنى؛ ولا 
يجوز في أَقَلُ رجلٍ يقول ذلك إلا زيدٌ أنْ يكون (إلا زيدٌ) بدلاً من (أَقَلَ)؛ لأنّ (أَقَنُ رجلٍ) لا 
يمكن تفريغه لقولك إلا زيدٌ. وأجازه ابن خروف حملا على المعنى. والمنع مذهب السيرافي؛ وهو 
الراجح؛ لأنّ كن هي كلمة النفي» ولا يجوز الحمل على المعنى في البدل إلا أنْ يكون المبدل 
منه يبقى فى اللفظ المقدر المحمول عليه؛ وأَقلٌ لا يبقى» فالبدل من الضمير. 

فإذا أردت بِأْقَنَ رجلٍ التقليل لا النفي المحض فزعم ابن خروف أنه لا يجوز في إلا زيداً 
إلا النصب؛ لأنه موجب المحض. وأجاز السيرافى فيه البدل؛ لأنه نفى للكثيرء فالمعنى: ما 
يقول ذلك كثيرٌ إلا زبدٌء أي: ما يقوله إلا زيدٌ. 

قال بعض شيوخنا: وظاهر كلام س قول السيرافي؛ لأنه لم يفصّل في أقَلّ بين أنْ 
يكون للنفي المحض أو للتقليل. 

ونقول: لا يحتاج فيه إلى التفصيل؛ لأنه قد تقرر أنّ الموجب لا يكون فيه البدل» فالذي 
يظهر أنَّ مذهب ابن خروف هو الصواب". 

التوضيح والتحليل: 

أضاف أبو حيان على ابن مالك ذكر العلة التي يجيء فيها الفعل (قل) في النفي 
العتول: 


وقد اتبع ناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. 


(1) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج281/2). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج203-202/8). 
(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2138/5). 
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ووافق عبد القادر البغدادي!!) ما ذكره أبو حيان في هذا الاستدراك. 


2- إعراب (إلَا قَلِيِلَ) في قوله تعالى: ( فَشَرِبُوا منه إِلّا قلي 

قال ابن مالك : "ومن النفي المؤول قراءة بعض السلف ١‏ فَشَرِبُوا مِنْه إِلّا قلي 3(4". 

وقال أبو حيان!) : 'وزعم الفراء وتبعه ابن خروف أنَّ ارتفاع (إلا قليلٌ) على الابتداء؛ 
والخبر محذوفء التقدير: لكنْ قلي منهم لم يشربوا منه» ونظيره ما حكى س من قولهم: والله 
لأفعنّ كذا إلا حلٌ ذلك أنْ أفعل كذاء أي: لكنْ حِلٌ ذلك؛ والا منقطعة؛ وحِلّ مبتداً. 

وهذا الذي ذهبا إليه ضعيف؛ لأنه لا دليل على الخبر؛ لأنّ شربوا لا يدل على أنٌّ 
غيرهم لم يشريوا؛ ألا ترى أنه لو جاء هنا بخبر آخر غير لم يشريوا المقدر لأمكن» فيحتمل: إلا 
قليل اغترفوا غرفة» ويحتمل: إلا قليل لم يشرب. ولا تدل قراءة النصب على الاستثناء علئ أن 
يكون التقدير: إلا قليل منهم لم يشرب... لأنّ لكل قراءة حكمها؛ ألا ترى أنَّ س منع في: أكلتُ 
السمكة حتى رأسهاء بالرفع على أن يكون مبتدأ محذوف الخبر؛ لاحتمال أن يكون الخبر لا 
يقدّر ب(مأكول) وانْ كانت حتى إذا عطفت أو جَرّت تدلُ على أنَّ ما بعدها داخل فيما قبلها؛ فلا 
تجعل قراءة الاستثناء دليلآ على تعين الخبر أنه: لم يشريواء كما لم يجعل تعين الخبر بعد حتى 
أنه (مأكول) لأنها إذا جَرَت أو عطفت كان بعدها داخلاً فيما قبلهاء واذا لم يتعين ذلك فلا دليل 
على الخبر. 

وزعم الزمخشري أنه محمول على المعنىء؛ أي: لم يبق إلا قليل منهم» كذا قدره. واستبعد 
يكون البدل إلا من ملفوظ به. 

وزعم ابن عصفور أنَّ قوله (إلا قليك) صفة للضمير في (فشريوا)» وأنَّ الوصف بإلا 
يخالف جميع الأوصافء فتكون صفة للضمير... . 


(1) عبد القادر البغداديء خزانة الأدب (ج366/3). 
(2) ابن مالك» شرح التسهيل (ج281/2). 
(3) [البقرة: 249]. 
(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج205-204/8). 
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وقال شيخنا أبو الحسن بن الضائع: "الأولى عندي أن تكون بدلا من الضميرء خكم لها 
بحكم غيرء وأبدلت كما أبدلت غيرء فلو قال فشريوا منه غير قليل منهم لجاز بالرفع على 
البدل» قكذلك يجوز فى إلا. 

فإن قيل: فليجز أنْ تقول: قام إلا زبدُّء كما تقول: قام غيرُ زيد. 

قلت: من شرط إجراء (إلا) مجرى (إلا) مجرى (غير) جواز الاستثناء في ذلك الموضع 
الذي تجري مجراها فيه؛ ومع ذلك يجوز الاستثناء ؛ لأنّ الاسم المستثنى منه مذكورء فلا يجوز: 
قام إلا زيدٌ؛ لأنه لا يجوز أن يكون استثناء هنا. 

فإن قيل: ليس أصل غير أنْ تكون بدلاً» فكيف تحمل على غير فيما ليس أصلاً فيها؟ 

قلت: (غير) صفة اسثعملت استعمال الأسماء» فحكمها أن يجوز فيها كل ما يجوز في 
الأسماءء فلِمَ لا تكون (إلا) مثلها مع إبقاء جواز حكم الاستثناء فيها؟ ثم إِنَّ البدل يجوز في إلا 
في الواجب إذا تُوْوَل فيه معنى النفيء فلم لا يجوز هنا على أنْ يُتأَوَلَ فيها حكم غير؟ وهذا 
أقرب في تأويل الشاذ وتوجيهه' انتهى كلامهء وكان قد قدّم أنّ قراءة ١‏ فَشَرِيُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيْلَ 
شاذة". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك أوجه إعراب (إلّا قَلِيْلَ) عند النحوبين في قوله تعالى: 

واتبع المرادي!!). وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان في هذا التخريج. 


ووافق السمين الحلبي7" ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


3-أقسام المستثنى من حيث الموجب وغير الموجب 


قال ابن مالك!) : 'وغير متراخ الإتباع". 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص 529). 
(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2140-2139/5). 
(3) السمين الحلبيء الدر المصون (ج516-514/10). 
(4) ابن مالكء شرح التسهيل (ج279/2). 
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وقال أبو حيان!!) : 'وقوله وغير متراخ الإتباع مثاله: ما قام القومُ إلا زيدٌُ» وما ضريتُ 
أحداً إلا زيداًء وما مررثُ بأحدٍ إلا زيدٍ. 

ونذكر تقسيم أصحابنا في المستثنى بالنسبة إلى الموجب وغير الموجب إذا دذُكر 
المسقتق مكة توكان السنتكن متصيلا مؤكراًة فنقول: 

الموجب: ما ليس بمنفي في المعنى؛ وسواء أكان في اللفظ منفياً أم لم يكن» فقام القوم 
إلا زبدآء واضرب القوم إلا زيداًء وان قام القوم إلا زيداًء وانْ قام القوم إلا زيداً قمت» وما أكل 
أحد إلا الخبز إلا زيداًء وما جاء القوم إلا ركباناً إلا زيداً» وأمثال هذه- كل هذا موجبء وكل 
هذا نصب. 

وحكى الأخفش عن بعض العرب أنهم جعلوا الاستثناء من المخفوض مخفوضاً» فتقول: 
مررت بالقوم إلا بزيد. قال: 'وهذا ضعيف؛ لأنَّ الباء مُعَدِية والا مُعَدِية ولا يُجمع بين مُعَدَيين' 
انتهى. وبنبغي أنْ تجعل الباء زائدة؛ لأنّ الجمع بين أداتي تعدية ليست إحداهما في معنى 
الأخرى لا يجوز؛ فإِنْ كانت في معناها فريما جاء ذلك في الشعرء نحو قوله: 

فَأْصْبَحْنَ لآ يَسَألَتَنِي عَنْ بمَا به" 

وغير الموجب: ما هو منفي في المعنى» وسواء أكان في اللفظ منفياً أم لم يكن؛ فما قام 
إلا زيدٌ» ولا تضرب القومَ إلا زيدأًء وهل قام أحدّ إلا زيد» وقد رجلٌ يقول ذلك إلا زيدٌ- كل هذا 
غير موجبء, وحكمه اختيار الإتباع على ما يبين. فأمًا إذا دخل حرف النفي على المبتدأء أو 
على نواسخه؛ أو كانت أداة النفى هى الناسخة- فسسنذكره عند تعرض المصنف لذلك". 

التوضيح والتحليل: 

أضاف أبو حيان على ابن مالك أقسام المستثنى من حيث الموجب وغير الموجب عند 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج209-208/8). 
(2) هذا صدر بيت للأسود بن يعفر في ديوانه (ق4/4 ص21) وابن عصفورء ضرائر الشعر (ص303) وأبي حيان 
الأندلسي» ارتشاف الضرب (ج2400/5) وابن عادل الحنبلي؛ اللباب (ج459/5) وعجزه: 
أَْصَ عد في علو الْهَوَى أم تَصَوّا 
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ووافق أبو حيان في هذه المسألة ما ذهب إليه ابن الأثير!') تماماً. 


4- الخلاف في قولهم: (ما أكل أحدٌّ إلا الخبز إلا زيداً) وأمثالها 

قال أبو حيان7!/ : 'قال أبو علي: وتقول: ما أكل أحد إلا الخبز إلا زيداً. قال ابن 
هشام: هذا فصل عظيم المنفعة في هذا الباب» وذلك أنه قد تقدم أنَّ المخرج في هذا الباب من 
المنفي موجبء ومن الموجب منفيء والاستفهام الذي بمعنى النفي كالنفي» والاستفهام الحقيقي 
إعرابه كالنفي, يُمَرَعْ لما بعد إلا العاملء ولا يُمَرَعْ» فإذا كان اللفظ نفياً والمعنى إيجاباًء أو كان 
الأمر بالعكسء أو التفتٌ هنا المعنى أم اللفظ- فالمُلتقَت في هذا الفصل المعنى دون اللفظء 
ولذلك لا يجوز في هذه المسألة إلا النصب وإن صدرت بالمنفي؛ لأنك إنما تستثنى زيداً ممن 
أوجبت لهم أكل الخبزء وأخرجت زيداً عنهم فيما أوجبته لهم وصار المعنى: كلهم أكلوا الخبز 
إلا زبداًء فإنه لم يأكل الخبزء أو أكله وغيره من الأطعمة, أو لم يأكل شيئاً أصلاً؛ إذ المعنى 
خروجه من حكم الأول وعلى كل واحد من هذه المعاني يخرج من حكم الأول فهذا ما تقتضيه 
جميعه (ما) و(إلا) من الحصر. 

ومثل هذا: ما مررثُ بأحدٍ إلا قائماً إلا زيد» أوجَبتَ لكل واحد منهم حالة القيام» ونفيت 
عنهم كل ما يناقضه. وأخرجت زيداً منهم فيما أوجبت لهم من القيام» فلم يجز فيه إلا النصب. 

ومثل ذلك: ما أتاني بنو محمد إلا بنو جعفر إلا خالداً» فنفيت عن بني محمد الإتيان 
سوى بني جعفرء وأوجبته لبني جعفرء ثم أخرجت خالداً- وهو منهم- مما أدخلتهم فيه من 
الإتيان» فلم يكن فيه إلا النصب لا غير". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في قولهم: (ما أكل أحدٌ إلا الخبز إلا 
زيداً) وأمثالها. 


(1) ابن الأثيرء البديع (ج227-224/1). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج210-209/8). 
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واتبع ناظر الجيش!!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. إلا أنه يرى أنَّ ما ذكره ابن 
هشام من أمثلة فيه نظر؛ لأنّ الظاهر فيهما الانقطاع والأصل أنْ تكون في المتصل أو ما 
اتصل بتأويل. 

وما ذهب إليه أبو حيان فيما يخص هذا الاستدراك هو الشائع عند النحوبين الأوائل 
أمثال ابن السراج2» وأبي علي الفارسي27), والإمام عبد القاهر الجرجاني؛ وابن الأثير(, 


وابن الحاجب7). 


5 الخلاف في قولهم: (أتاني بنو محمد إلا بني جعفر إلا خالدٌ) 

قال أبو حيان/ : 'وعكس هذه المسألة: أتاني بنو محمد إلا بني جعفر إلا خالدٌ: 
ترفعه» تحمله على المعنى؛ لأنك حين استثنيت من إيجاب نصبت... فبنو جعفر قد نفيت عنهم 
الإتيان» فكأنك قلت: ما أتاني بنو جعفرء ثم استثنيت منهم خالداًء» فأدخلته فيما نفيت. فصار 
موجباً له عن نفيء فرفعه على المعنى. 

فإن قلت: قد رفعتء ولا ترفع هنا بعد (إلا) ما ترفعه قبلهاء أو كان بدلاً من مرفوع. 

قلنا: هذه القسمة غير حاصرة؛ العربُ تبدل في هذا الباب على التوهمء كأنك قلت: ما 
أتانى بنو جعفرء فلذلك قلت: إلا خالدٌ» لاسيما البدل» فإنك تحمله على عامل آخرء فالتقدير: ما 
أتانى من بنى عمك إلا خالدٌ". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك الخلاف في قولهم: (أتاني بنو محمد إلا بني جعفر 
إلا خالدٌ). 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2140/5). 

(2) ابن السراج» الأصول (ج302/1). 

(3) أبو علي الفارسيء كتاب الإيضاح (ص207). 

(4) عبد القاهر الجرجاني؛ المقتصد في شرح الإيضاح (ج19-18/2). 
(5) ابن الأثير» البديع (ج225/1). 

(6) ابن الحاجبء, أمالي ابن الحاجب (ج715-714/2). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج210/8). 


627 


واتبع ناظر الجيش!!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. إلا أنه يرى أنَّ ما ذكره ابن 
هشام في مثال هذه المسألة فيه نظر؛ لأنّ الظاهر فيه الانقطاع والأصل أنْ يكون في المتصل 
أو ما اتصل بتأويل. 


6-أوجه تأويل جواز البدل في الاستثناء المنقطع عند بني تميم 
قال ابن مالك) : 'أجاز التميميون إتباع المنقطع المتأخر". 

9 : 'وفي قوله (وأجاز بنو تميم) دلالة على أنه لا يتحتم عندهم البدل» 
بل الأفصح عندهم النصبء وأما البدل فهو ضعيف؛ لأنه لا يتصور إلا على ضربين من 
التأويل: 


ويقول أبو حيان 


أحدهما: أن يكون مجازاً» وتنزيل ما ليس من الجنس منزلة ما هو من الجنسء فإذا 
قلت: ما في الدار أحدّ إلا حمازٌء جعلت الحمار في الدار قائماً مقام الأناسي» على حد قولهم: 
عِتَابُك السَّيفْء وقول أبي ذؤيب 


فإِنْ فس في قبْر بِرَهُوة تَاوياً أَنِيْشْك أَضدَاء القُور تَصِيْة!4) 
ويكون البدل في هذا الوجه من قبيل بدل بعض من كل. 


والثاني: أن يكون الاسم الذي قبل إلا ذكر توكيداًء فمراده: ما في الدار إلا حماز» وذكر 
أحد توكيداً لِيُعلم أنه ليس بها آدميّ. والبدل على هذا من قبيل بدل الإضراب» بمنزلة قوله: ما 
أعانه إخوائه إلا إخوائكم. وهذان الضريان عامان في كل ما أبدل من الأول وليس بعضه". 


التوضيح والتحليل: 


أضاف أبو حيان على ابن مالك أوجه تأويل جواز البدل في الاستثناء المنقطع عند بني 


ا 


لمم 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2141-2140/5). 

(2) ابن مالكء شرح التسهيل (ج285/2). 

3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج227-226/8). 

4) البيت لأبي ذؤيب الهذلي في سيبويهء الكتاب (ج320/2) وأبي سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج64/3) وأبي 
محمد السيرافي» شرح أبيات سيبويه (ج184/2) وابن سيدهء المحكم (ج419/4) وابن منظورء لسان العرب 
(ج344/14) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج227/8) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج315/3). 


) 
) 
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واتبع المرادي7!'؛ وابن عقيل0. والسلسيلي7, وناظر الجيش/) ما ذكره أبو حيان في 
هذه المسألة. 

وقد وافق النحاة المتأخرين ما ذهب إليه أبو حيان في هذا الاستدراك تماماً أمثال: 
السمين الحلبي(. وابن عادل الحنبلي):» وخالد الأزهري7):. والسيوطي7). والخطيب 
الشرييني7)؛ وعبد القادر البغدادي19). 


7-خلاف النحويين في الإبدال من اسم التفضيل (أقل) في المستثنى 
قال أبو حيان!!!) : "واختلفوا: هل يجوز أن يكون بدلاً من أَقَلَ؟. 
فذهب السيرافي إلى أنه لا يجوز أن يكون بدلاً من أقلّ؛ لأنه لا يمكن التفريغ إليه. 
وذهب ابن خروف إلى جواز ذلك حملاً على المعنى. 
والصحيح ما ذهب إليه السيرافي؛ لأنَّ أَقَلَ هي كلمة النفي» ولا يجوز الحمل على 
المعنى في البدل إلا إن كان المبدل منه يبقى في اللفظ المقدّر المحمول عليه وأَقَنُ لا يبقى» 
ف(زيد) بدل من الضمير. 
وإذا أردت بِلأقَنُ رجلٍ يقولٌ ذلك) التقليل الذي يقابله التكثير لا النفي المحض". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في الإبدال من اسم التفضيل (أقٌ) 
في المستثنى. 
(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص532). 
(2) ابن عقيل» المساعد (ج563-562/1). 
(3) السلسيليء شفاء العليل (ج501/1). 
(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2149/5). 
(5) السمين الحلبيء الدر المصون (ج633/8). 
(6) ابن عادل الحنبليء اللباب (ج190/15). 
(7) خالد الأزهري» شرح التصريح (ج548/1). 
(8) السيوطيء معترك الأقران (ج389-388/2). 
(10 
)11 


0) عبد القادر البغداديء خزانة الأدب (ج315/3). 
1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج235/8). 
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8- خلاف النحويين في فعل الكلام في قولهم (أَقَلُ رجلٍ يقول ذلك) أهو موجب أم غير موجب؟ 

قال أبو حيان!!) : 'فاختلفوا: هل يجوز البدل من الضمير أم لا؟ فأجازه السيرافي؛ 
ومنعه ابن خروفء وأوجب النصب في: إلا زيداً. وهذا أظهر لأنه استثناء من موجبء فلا 
يجوز فيه البدل. وقال السيرافي: "المعنى: ما يقولُ ذلك كثيرٌ إلا زبدٌ". أي: ما يقوله إلا زيدٌ. 
والبدل أحسن من النصبء نص عليه السيرافي وغيره» وهو ظاهر كلام س. 

ويظهر من كلام ابن عصفور أنهما مستويان؛ لأنه قال فيها: "حسُن النصب والبدل» 
النصب بالنظر إلى اللفظء والبدل بالنظر إلى المعنى". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحويين في فعل الكلام في قولهم (أَقَلُ رجلٍ 
يقول ذلك) أهو موجب أم غير موجب؟. 


واتبع ابن عقيل7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


9- مذاهب النحاة في تقديم المستثنى على المستثنى منه والعامل فيه إذا لم يتقدم وتوسط بين جزأي كلام 


قال ابن مالك( : "ولا يقدم دون شذوذ المستثنى على المستثنى منه والمنسوب إليه 
06 


ويقول أبو حيان7) : 'وهذه المسألة أعني تقديم المستثنى على المستثنى منه وعلى 
العامل فيه إذا لم يتقدم» وتوسط بين جزأي كلامء فيها ثلاثة مذاهب: 

الأول: أنه لا يجوز ذلك على الإطلاق» سواء أكان العامل متصرفاً أم غير متصرف» 
فلا يجوز: القوم إلا زيداً قامواء ولا: القومُ إلا زيداً قائمونء ولا: القومُ إلا زيداً في الدار؛ لأنَّ 
العامل الفعل واسم الفاعل والظرف بما فيه من معنى الفعل؛ وانما لم يجز ذلك لأنَّ المستثنى 
يشبه المفعول معه في نصب العامل له بوساطة الحرف الذي هو إلا؛ كما نصب المفعول معه 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج236-235/8). 
(2) ابن عقيل» المساعد (ج566/1). 

(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج285/2). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج247-245/8). 


6030 


مذهنة نز درف العاف شن «السدكفي ادل وم الففل: 


ل 


المذهب الثاني: جواز ذلك على الإطلاق. 
المذهب الثالث: التفصيل بين أن يكون العامل متصرفاًء فيجوزء نحو: القومُ إلا زيداً 
قال بعض أصحابنا: 'والصحيح جواز ذلك على الإطلاق؛ لأنّ الناصب للمستثنى إنما 
التمييز عن تمامهء بل كان يتقدم على العامل لو كان أتى به أول الكلام» والدليل على جواز 
توسيطه- وان أدى ذلك إلى تقديمه على المستثنى وعلى العامل فيه- قول ذي الرّمة: 
مُعزِساً في بَيَاضٍ الصَبح وَفْعَثهُ وَسَائِرُ اليل إلا ذاكَ مُنكنت17) 
ف(إلا ذاك) مستثنى من الضمير المستتر في منجذب» ومنجذب عامل فيه" انتهى... 
والذي نختاره مذهب الأخفش؛ لأنَّ السماع إنما هو محفوظ فيما كان العامل في 
المستثنى منه متصرفاًء أما إذا كان غير متصرفء نحو: القومٌ إلا زيداً في الدار- فينبغي ألا 
يُقدَم على جوازه إلا بثبت من العرب". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك مذاهب النحوبين في تقديم المستثنى على المستثنى 
منه والعامل فيه إذا لم يتقدم وتوسط بين جزأي كلام. 
واتبع المرادي7)؛ وابن عقيل20؛ وناظر الجيش!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


ووافق السيوطي(" ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) البيت لذي الرمة في ديوانه (ص12) وأبي الخطاب القرشيء جمهرة أشعار العرب (ص751) وأبي علي الفارسي» 
شرح الأبيات المشكلة (ص06) وابن فارسء مقاييس اللغة (ج264/4) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل 
(ج246/8) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2162/5). 

(2) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص534). 

(3) ابن عقيلء المساعد (ج568/1). 

(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2162/5). 

(5) السيوطيء همع الهوامع (ج262-261/2). 
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0- تقديم المستثنى على المستثنى منه وحده 

قال أبو حيان!!) : 'وأما إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه وحدهء نحو: قامَ إلا زيداً 
القومُ - فلا خلاف في جوازه» ويصير الوجه الذي كان غير مختار في التأخير مختاراً في 
التقدم. وهو النصب. وانما تبع في حال التأخر إعراب المستثنى منه لأنه شبيه ببدل بعض من 
كلء ولا يجوز في هذا التقدم؛ فكذلك لا يجوز فيما أشبهه. 

وشبهه س بنعت النكرة المتقدم عليهاء وهو تشبيه حسنء وذلك أنهما مؤخران تابعان ما 
قبلهما في الإعراب» ويجوز فيهما النصب على الاستثناء والحال ضعيفاًء فإذا تقدما لم يجز 
فيهما إلا النصبء وبطل التبع. 

وعلل س لزوم النصب في الاستثناء المقدم وامتناع البدل بأنَّ الأصل في الاستثناء أَنْ 
يأتي بعد المستثنى منه؛ فحدٌه أَنْ يكون بدلا لا مبدلاً منه؛ لأنّ البدل ثانٍ عن المبدل منه» فلذلك 
لم يجز: ما أتاني إلا زيدٌ أحدّء على أنْ يكون أحدٌ بدلاً من إلا زيدء كأنه في التقدير: ما أتاني 
إلا زيدٌ ما أتاني أحدّء قال س: 'فلما لم يكن حدُه أنْ يكون مبدلاً منه بل بدلا ولم يمكن مع 
التقديم أنْ يكون بدلاً حملوه على وجه قد يجوز فيه وهو مؤخرء وهو النصب". ويظهر من س 
أنه يمكن أنْ يكون المستثنى منه بدلاً من المستثنىء ولذلك علله بذلك التعليل. 

وقد عدل النحويون عن تعليل سء فقالوا: امتنع البدل لأنّ الثاني أعمٌ من الأول» فلا 
يجوز أن يقع بدلا منه؛ لأنه لا بدل كل من بعض في كلامهمء ولذلك قال ابن خروف: 'كرهوا 
أنْ يبدلوا الأكثر من الأقل": يعني كلاً من بعض. 

فإن قلت: أقول: (إلا زيدٌْ) أعمٌ من (أحد)؛ لأنَّ (إلا زبدٌ) بمعنى غيز زيد» وغيز زيد 
يكون من الأحدين ومن غيرهمء فإذا أبدلنا أحداً من إلا زيد كان من إبدال البعض من الكل. 

فالجواب أنْ نقول: إِنَّ العرب لا تستعمل (إلا زيداً) وتريد به كل ما عدا (زيد) من أي 
الأصناف كان؛ وانما تريد ما عداه من صنفه؛ ألا ترى أنك لو قلت ما رأيثُ إلا زيداً إنما تريد: 
ما رأيتُ غيرَ زيد من الناسء ولولا ذلك لكان قولك ما رأيث إلا زيداً كذباً؛ لأنه معلوم أنك رأيت 
السماء والأرض وأشياء كثيرة هي غير زيدء وكذلك كل اسم يقع بعد إلا يُراد به: إلا غير ذلك 
الاسم من صنفه» لا غيره من أي صنف كان. وإذا ثبت أنَّ المراد بقوله (إلا زيدٌ) غير زيد من 
صنفه كان أحد أعمَّ منه؛ لأنه يقع عليه وعلى المغاير له من صنفه.ء ولم يجز لذلك إبداله منه. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج250-247/8). 
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وقال شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع: 'وعندي أنهم لم يفهموا عن سء فاعلم أنَّ 
البدل في الاستثناء إنما المراعى فيه وقوعه مكان المبدل منه» فإذا قلت ما قام أحدٌ إلا زيدٌ فليس 
(زيد) وحده بدلاً من (أحد)» و(إلا زيدٌ) هو الأحد الذي نفيت القيام عنه» ف(إلا زيدٌ) بيان للأحد 
الذي عنيت؛ ألا ترى أنَّ (إلا زيدٌ) هو (غير زيد) في المعنى. وإذا قلت ما أتاني أحد غير زيد 
ف(غيز زيد) بدل من (أحد)ء بدل شيء من شيءء وهما لعين واحدة» ف(غير زيد) هو الأحد 
الذي عنيتء و(إلا زيدٌ) هو (غير زيد) في المعنى» فعلى هذا البدل في الاستثناء أشبه ببدل 
الشيء من الشيء - وهما لعين واحدة - من بدل البعض من الكل. 

والدليل على ذلك أنّ بدل البعض من الكل إنما هو على أن وضعت الكل في موضع 
البعض مجازاً؛ ثم بيّنت بالبعض الذي أردته بالكل بياناً» وليس كذلك في الاستثناء» بل البعض 
في الاستثناء ليس هو البعض الذي وضعت الكل موضعه؛ بل هو بعض آخر مخالف لذلك 
البعض في الحكم. 

وأيضاً فالبدل من شرطه وقوعه مكان المبدل منه؛ والبعض في الاستثناء لا يقع موقع 
المبدل منه وحده إلا مع إلاء فليس البدل إلا الحرف مع الاسم. 

والدليل على أنَّ س أراد هذا الذي فسَّرتُ تشبيهه - أعني البدل في الاستثناء - بقولك: 
مررث برجلٍ زيدِء وهذا ليس بدل بعض من كلء ولا تعرّض حيث ذكر البدل لبدل البعض من 
الكل أصلاء وتعليله في منع البدل في المستثنى المقدّم دليل على ذلك ولم يفهم عنه أحد مراده. 

ولو قيل إِنَّ البدل في الاستثناء قسم على حدته ليس من تلك الإبدال التي بينت في 
غير الاستثناء لكان وجهاًء وهو الحق وحقيقة البدل فيه؛ لأنه يقع موقع (إلا زيد) لا موقع (زيد) 
وحده" انتهى. 

وأنشد س على تقديم المستثنى على المستثنى منه قول الشاعرء وهو كعب بن مالك: 

الناس ألب عَلَيْنَافِِكَلَيْسَ لقا 2 إلا الشيوف وأطراف القَنَاوَرَرُا') 


وأنشد أبو القاسم الزجاجي قول الكميت: 


(1) البيت لكعب بن مالك الأنصاري في سيبويه؛ الكتاب (ج336/2) والمبردء الكامل (ج69/2) وأبي سعيد السيرافي» 
شرح كتاب سيبويه (ج80/3) والواحديء التفسير البسيط (ج489/22) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل 
(ج250/8) ونسب البيت لحسان بن ثابت الأنصاري في ديوانه (رص120). 
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وَقاليِي إلا آل أخخكة شِيعةٌ وَمَالِي إِلأمَشْعَبَ الحقّ مَشعَبُ!1) 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك تقديم المستثنى على المستثنى منه وحده. 
واتبع ناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


وأكد الشاطبي/" ما ذهب إليه أبو حيان وتلميذه في هذه المسألة. 


1-ككم الاسم عند العطف على المستثنى المقدم المنصوب 
قال أبو حيان!) : 'فرع: إذا عطفت على المستثنى المقدم المنصوب اسماً نصبت» 
نحو: قامَّ إلا زيداً وعمراً القوم» ولا يجوز غير النصبء فإنْ أَخَّرِتَ المعطوف بعد المستثنى منه 
فالاختيار النصبء نحو: قامَ إلا زيداً القومُْ وعمرأء ويجوز أَنْ يُرفَّع حملا على المعنى؛ لأنَّ قامَ 
إلا زيداً القومُ في معنى: لم بِقَمْ زيدٌ من القوم» فكما يجوز: لم يقَمْ زيدٌ من القوم وعمرّوء. فكذلك 
يجوز: قام إلا زيداً القومُ وعمرو". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك حكم الاسم عند العطف على المستثنى المقدم 
المنصوب. 


واتبع ناظر الجيش7" ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) البيت للكميت بن زيد في ديوانه (ق16/2 ص517) والزنمخشريء. المفصل (ص97) وابن الصائغ؛ اللمحة في شرح 
الملحة (ج468/1) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج250/8) وابن هشام الأنصاري» تخليص الشواهد 
(ص82) وخالد الأزهري» شرح التصريح (ج549/1). 

(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2159/5). 

(3) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج370-368/3). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج250/8). 

(5) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2164/5). 
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2- شاهد على جواز مجيء اسمين بدلاً من اسمين في المستثنى الموجب 

قال ابن مالك7!) : "لا بدلان خلافاً لقوم". 

وقال أبو حيان7) : 'وقد ورد السماع بإبدال اسمين من اسمين في الموجب في قوله: 
َلَمَا قَرَعْنا النَبْعَ بِالتَّيْع بتغضَّة ببَعْضٍ( 


فالمنفى جائز فيه ذلك؛ وكذلك الإيجاب بعد النفي» فتقول: ما قرعنا النبع بالنبع إلا 


85 ً د ً ل". 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك شاهد على جواز مجيء اسمين بدلاً من اسمين في 
المستثنى الموجب. 


ووافق السيوطي!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


3-أوجه إعراب المستثنى عند تكراره في حال تقدمه 
قال ابن مالك7" : 'وانْ لم يكن مُفرغاً فالنصب لجميعها إِنْ تقدمت". 
وقال أبو حيان!) : 'وقوله وإن لم يكن مفرغاً فلجميعها النصب إن تقدَّمتْ مثاله: ما قام 
إلا زيداً إلا عمراً إلا خالداً أحدّء وما لي إلا الله إلا إياك ناصرٌء وقام إلا زيداً إلا عمراً القومُ؛ 
ويعني المصنف بقوله (فلجميعها النصب) أي: على الاستثناء . 


(1) ابن مالك شرح التسهيل (ج292/2). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج255/8). 

(3) هذا صدر بيت لزفر بن الحارث الكلابي في العسكري؛ جمهرة الأمثال (ج300/2) والمرزوقي» شرح ديوان الحماسة 
(رص115) والتبريزي» شرح ديوان الحماسة (ج42/1) وأبي الحسن البصريء الحماسة البصرية (ج52/1) والعيني» 
المقاصد النحوية (ج835/2) والسيوطيء شرح شواهد المغني (ج930/2) وعجزه: 


: ب ضر أ 0 عيدَادُ أنْ 5 د 


(4) السيوطي, همع الهوامع (ج262/2). 
(5) ابن مالك» شرح التسهيل (ج295/2). 
(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج274-273/8). 
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وزعم ابن السيد أنه يجوز في ذلك أربعة أوجه: 

أحدها: النصب على الاستثناء؛ كما نص عليه النحوبون. 

والثاني: النصب على الحال فيهماء قال: لأنهما متأخرين يجوز أن يكونا صفتين» تقول: 
ما في الدار أحدٌ إلا زيدٌ» فيكون إلا زيدٌ صفة لأحدء كما تقول: قام القومُ إلا زيدٌء فإذا تقدم إلا 
زيدٌ على موصوفه انتصب على الحالء وكذلك: قامَ إلا زيداً القوم» يجوز أن يكون منصوباً على 
الحال. 

الثالث: أن تجعل الأول حالاً والثاني منصوباً على الاستثناء . 

والرابع: عكسه وهو جعل الأول منصوباً على الاستثناء والثاني حالاًء انتهي. 

وهذا الذي ذهب إليه ابن السيد من جواز الحال لا يجوز؛ وذلك أنها غير متمكنة في 
الوصف بهاء فلا تكون إلا تابعة لموصوفها في اللفظ فلا يجوز تقديمها عليه أصلاًء كما لا 
يجوز: قامَ إلا زيدٌء تريد: قامّ غير زيدِء واذا كان من شرط وقوعها صفة وقوعها بعد المستثنى 
منه امتنع فيها الحال عند التقدم'". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك أوجه إعراب المستثنى عند تكراره فى حال تقدمه. 

واتبع المرادي!!). وابن عقيل7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 

وأكد السيوطي27 ما ذكره أبو حيان من مذاهبء ولكن دون أنْ يُبدي رأيه. إلا أنه كما 
اعتدنا عليه كثيراً قد أضاف ,أياً جديداً» يتمحور حول هذه المسألة» فيقول: 'وجوز الأبذي نصب 
الكل استثناء ورفعهاء وأحدها نعتآء أو بدلاً أيضاً في النفي وحكمها معنى كالأول". 


4- عدم جواز مجيء (إلا) صفة ل(إلا) والعامل فيها تابعاً للموصوف 
قال أبو حيان! : 'ومما يدل على أنَّ إلا لا يجوز أن تكون صفة إلا والعامل فيها 
تبغها للموصوف من كلام س قوله فيها (لا يجوز فيها ذلك إلا صفة)» فلا يعني هنا بالصفة إلا 
1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص538). 
2) ابن عقيل» المساعد (ج576-575/1). 
( 
( 


3) السيوطيء همع الهوامع (ج264/2) و(ج266/2). 


) 
) 
) 
(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج274/8). 
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التابعة بدليل تنظيرها بأجمعين» ونصه على أنّ أجمعين (لا يجري في الكلام إلا على اسمء ولا 
يعمل فيه رافع ولا ناصب).» يريد: إلا تبعها لاسم قبلهاء وفي ذلك نظرها بأجمعين» وقد قال س 
في باب تثنية المستثنى: 'وأمًا إلا زيدٌ فلا يكون بمنزلة مثل إلا صفة": وليس يعني بالصفة هنا 
إلا التابعة» ولا يريد الصفة المعنوية". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك عدم جواز مجيء (إلا) صفة ل(إلا) والعامل فيها تابعاً 
للموصوف. 


ووافق السيوطي!!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


5-جواز إجراء (إلا) على المعرفة 

قال ابن مالك : 'وحاصل هذا الفصل أنّ (إلا) الموصوف بها لا يُوصف بها مفرد 
محض ولا معرفة محضة. ولا تقع في غير موضع صالح للاستثناء» إلا أن يمنع منه مانعٌ من 
خارجء فلا يجوز أن يقال: قام رجل إلا زيدء لأنّ (رجلاً) مفرد محضء ولا يجوز جاء الرجال إلا 
زيد» على أنْ يكون الرجال معهودين لأنَّ تعريفهم حينئذ محضء فلو قصد الجنس لم يمتنع 
وصفهم بإلا". 

وقال أبو حيان!/ : 'وفي البسيط: "جمهور النحوبين على جواز كون غير تجري على 
المعرفة» فكذلك إلا" وفيه أيضاً: والظاهر أنها تقع فيما تقع فيه غير إلا الموضع الذي لا 
يتقدمها موصوفء, سواء أكان ف النفي أم الإثبات» أو منفرداًء أو مجموعاً أو منكراًء أو مُعرّفاً 
على قصده في التعريف»؛ ولما كانت غير من أخوات مثل وشبه» وكان يصح فيها قصد 
التعريف صحّ جريها على المعرفة والنكرة» فكذلك إلا بمعناهاء تجري غلى النكرة وعلى المعرفة» 
ويجوز فيها البدل إذا كانت بمعنى غير كما يجوز في غير". 

التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك جواز إجراء (إلا) على المعرفة. 


(2) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج301/2). 
(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج287/8). 
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واتبع ناظر الجيش!!) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي7) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


6-الخلاف في الموقع الإعرابي لجملة (عدا زيداً) وأمثالها 

قال أبو حيان!" : 'واختلف النحوبون هل لجملة عدا زيداً» وخلا زبداًء وحاشا زيداً 
موضع من الإعراب أم لا: 

فجوّرٌ السيرافي أنْ تكون في موضع نصب على الحال» والماضي يقع موقع الخد 
وكأنك قلت: خالين زبداء وعادين زبداء ومُحاشين زبداء أي كاز فو آي بعضهم - 
وجوز أيضاً أنْ تكون ا ا 10 
إلى الكلام الذي قبلها - من حيث كان معناها كمعنى إلاء ولا يُتكر ذلك؛ ألا ترى أنَّ قولك (ما 
رأيثُه مُذْ يومان) الجملة الابتدائية التي هي (ِمُذْ يومان) لا موضع لها من الإعراب» وهي مفتقرة 
إلى ما قبلهاء ولو قطعت (مُذْ يومان) من الكلام الذي قبله لم يكن له فائدة. 

قال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور: 'والصحيح أنه لا يكون لها موضع من الإعراب؛ 
لأنك إذا جعلتها حالاً احتاجت إلى رابط يربطها بذي الحالء ولا رابط؛ لأنَّ الضمير في عدا 
وخلا وحاشا ليس عائداً على المستثنى منهم؛ء وانما هو عائد على البعض المفهوم» وهو مضاف 
إلى القوم» ولا يقال: إذا كان البعض مضافاً إلى القوم فقد حصل الرابط لأنه كالمصرح به 
وكأنك قلت: عدا بعصّهم زيداً؛ لأنّ هذا هو ريط بالمعنى» والريط بالمعنى لا ينقاس؛ ألا تراهم 
قصروه على السماع في نحو: مررتُ برجلٍ قائم أبواه لا قاعدّين» ومنعوه في: مررثُ برجلٍ 
قائمين لا قاعدٍ أبواه» على إعمال قاعد في الأبوين» لأنّ الرابط بالمعنى إنما مع في الصفة 
الثانية لا في الصفة الأولى» فلم يتجاوزوا به موضع السماع؛ وعدا وخلا وحاشا لا يجوز فيها 
أن تكون صفة لما قبلها إِنْ كان مما يوصف بالجملء بل يلزم الاستثناء» ولذلك كان الضمير 
الذي تحملته مفرداً مذكراً دائماً". 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2195-2194/5). 
(2) السيوطي, همع الهوامع (ج269/2). 
(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج322-321/8). 
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التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في الموقع الإعرابي لجملة (عدا زيداً) 
وأمثالها. 

واتبع المرادي7!)؛ وابن عقيل؛ وناظر الجيش”7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


وأكد الشاطبي!) ما ذهب إليه أبو حيان وتلميذه في هذه المسألة. 


7- الخلاف في الموقع الإعرابي لجملتي (ليس) و(لا يكون) 

قال أبو حيان7 : 'وذكر في البسيط الخلاف في (ليس) و(لا يكون) في الاستثناء: 
أللجملة موضع من الإعراب أم لا. وحكمها في ذلك الخلاف حكم عدا وخلا وحاشا إذا نصبن» 
قال: 'فقال قوم: لا موضع لها؛ لأنها جملة منفصلة» أعطيت معنى الاستثناء بإعقابها الجملة 
الأخرى قياساً على غيرها من الجمل. وقال قوم: لها موضع من الإعراب؛ لأنّ تغييرهم لها 
واختصاصهم هذه من سائر الجمل يدل على إرادة الاتصال كما بعد إلا. وإنما يكون ما ذكروه 
في الجمل التي لم تغير هذا النوع من التغيير. وأيضاً فإنه كلام يجري تابعاً لا يكون ابتداء» فدلٌ 
على الافتقار إلى ما قبل وجعلها جزءًا منه. وهؤلاء قالوا: إنها في موضع الحالء والتقدير: 
أتوني غيرٌ مُلابِسِيْنَ زيداًء أي: مُسْتَعْنِيْنَ عنه وغير كائنين معه. وفيه نظرء فإنّ هذا التقدير 
يدفع التقدير المتقدم في حذف الاسمء وإنَّ الاسم البعض لا الأول» وسبك الجملة إنما يكون بما 
يبقي فيها المعنى الأول" انتهى. 

وقال بعض أصحابنا ما معناه: يدلُ على تشبث (ليس) و(لا يكون) في الاستثناء بما 
قبلهما أنَّ العرب لو قصدت أنْ تكونا جملتين منفصلتين يحصل منهما الاستثناء بحكم الانجرار 
أو أن تكونا حالاً لأتت بالواو فيهما؛ لأنَّ كلام العرب أنْ تذكر جملة بعد جملة حملتها الواو 
فتقول: قام القومُ وخرجَ عمرٌوء ولا تستعمل بغير الواو إلا قليلآء كذا قال الأخفش. وكذلك لو 
قصدوا الحال لأترا بالواو»ولو.في:موضيع واحدء فكونهم لم يدخلوا عليهما الواؤ قط دليل غلى 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص544). 
(2) ابن عقيل» المساعد (ج589-588/1). 

(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2216/5). 

(4) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج410-409/3). 
(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج322/8). 
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أنهم لحظوا فيهما معنى الاستثناء» فلم يُدخلوا فيهما الواو كما لا يُدخلونها على إلا وغيرء ولو 
قلت: قامَ القومُ ولم يقمْ زيدٌُ» أو: ونقصّ منهم زيدٌء لجئت بالواوء فلم يلحظوا معنى الاستثناء إلا 
في هاتين الجملتين". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في الموقع الإعرابي لجملتي (ليس) 
ولا يكون). 


واتبع المرادي7!)؛ وابن عقيل ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


8- الخلاف في جواز دخول (ما) المصدرية على (حاشا) 


قال أبو حيان! : 'وقد اختلف النحويون في جواز دخول (ما) المصدرية على (حاشا) 
في الاستثناء: فمنع من ذلك سء قال س: 'لو قلت أتوني ما حاشا زيداً لم يكن كلاماً". 


َو 24 النَاسَ سَاحَاث ؛ رن ا فإ 26 0 0 رُهُمْ ف |ق(4) 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في جواز دخول (ما) المصدرية على 
(حاشا). 
واتبع المرادي7, وابن عقيل//) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 
ووافق السيوطي// ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 
(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص548). 
(2) ابن عقيل» المساعد (ج589-588/1). 
(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج326/8). 
(4) البيت للأخطل في العيني» المقاصد النحوية (ج1108/3) وخالد الأزهري» شرح التصريح (ج568/1) والسيوطي» 


شرح شواهد المغني (ج368/1) ولم أقف عليه في ديوانه. 
(5) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص546). 
(6) ابن عقيلء المساعد (ج586/1). 
(7) السيوطيء همع الهوامع (ج282/2). 
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9 الخلاف في جواز دخول (إلا) على (حاشا) 

قال أبو حيان!') : "واختلف النحويون في جواز دخول إلا على حاشا: 

فذهب الكسائي إلى جواز ذلك إذا جَرََتْ حاشاء ومنع ذلك إذا تصبثء نحو: قامَ الوم 
إلا حاشا زيدٍ. 

ومنعَ البصريون ذلك على كل حال. 

وحكى أبو الحسن الأخفش عن العرب أنهم يقولون: قام القوم إلا حاشا زيدٍ. 

وهذا عندنا شذوذ لا ينبغي أنْ يقاس عليه غيره» وهو جمع بين أداتين على جهة 
التأكيد". 

التوضيح والتحليل: 

زاد أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في جواز دخول (إلا) على (حاشا). 

واتبع المرادي7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


وأكد اليوط( ما ذهب إلية أبو :حيان فى .هذه المسألة: 


0- إعراب (النساء ) في قول العرب (كل شيء مهه ما النساء وذكرهن) 
قال ابن مالك : 'كل شيء مهه ما النساءَ ودكرهن" ومعناه: كل شيء يسير ما عدا 
النساء وذكرهن. فحذفوا عدا وأبقوا عملها. وزعم بعض الناس أنَّ (ما) ههنا بمعنى إلا وليس 


وقال أبو حيان : 'وقال بعض أصحابنا: وزعم الفراء والأحمر أنَّ العرب تستثني 
ب(ما)ء وحكيا من كلامهم: كل شيءِ مَهَةُ ما النساعَ ودَكْرَهْن وهذا شيء لا يُحفظ منه غير هذا 
الذي حكيناهء وقد يتخرج على أن يكون (النساء) منصوياً بفعل استثناء مضمر يدل عليه 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج327/8). 

(2) المرادي؛ شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص546). 

(3) السيوطيء همع الهوامع (ج282/2). 

(4) ابن مالكء شرح التسهيل (ج310/2). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج330-329/8). 
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المعنى» فالتقدير: ما خلا النساءً ودَكْرَهْنَء فأبقى ما المصدرية والمفعوك وحذف الفعل؛ كما 
قالوا: أمّا أنتَ منطلقاً انطلقتُ معكء أبقوا أن المصدرية» وحذفوا الفعل الذي هو كان» وأبقوا 


احعها وكيوا 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك وجه إعراب (النساء) في قول العرب (كل شيء مهه 
ما النساء وذكرهن). 

واتبع المرادي!!)؛ وابن عقيل ما ذكره أبو حيان. 

وأيد أبو حيان ما ذهب إليه ابن منظور/ في هذه المسألة» وتابعهم النحاة المتأخرين 
أمثال السيوطي7. والزبيدي27. 


1- أوجه رفع ونصب (يكون) نحو (قام القوم إلا أنْ يكون زيدٌ) 

قال أبو حيان!) : 'وأما قولهم: قام القومُ إلا أنْ يكون زيدٌء وما جاءني أحدّ إلا أنْ يكون 
زيدٌ - فيجوز فيما بعد يكون الرفع والنصب. فالرفع على أنّ (يكون) تامّة» فرفعه على الفاعلية؛ 
هذا هو الظاهر والقول عن الجمهور. 

وذهب أبو الحسن الأخفش إلى أنها يجوز أن تكون ناقصة»؛ ويجوز أن تكون تامّة» قال 
في قولك: ما جاءني أحدٌّ إلا أنْ يكون زيدٌ: إنما رفعت زيداً يكونه» وجعلت الخبر مضمراً في 
يكون» كأنك قلت: إلا أن يكونه زيدٌ. وإنْ شئت لم تجعل ليكون خبراً؛ لأنّ كان قد تجيء ولا 
خبر لهاء نحو: كان الأمرُء وكان الرجل. 


وهذا الذي ذهب إليه أبو الحسن من تجويز أن تكون الناقصة؛ ويكون خبرها مضمراً 
محذوفاً - لا يجيزه أصحابنا؛ لأنه لا يجوز عندهم حذف خبر كان ولا أخواتها للعلة التي دُكرت 
في باب كان. قال س: (فالرفع جيد بالغ وهو كثير في كلام العرب) انتهى. 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص547). 

(2) ابن عقيلء» المساعد (ج587-586/1). 

(3) ابن منظورء لسان العرب (ج541/13). 

(4) السيوطيء همع الهوامع (ج283/2). 

(5) الزبيدي؛ تاج العروس (ج498/40). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج338-337/8). 
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والنصب جائزء قال س: (وبعضهم ينصبء على وجه النصب في لا يكونء والرفع 
كما لا يكون ذلك في (لا يكون) إذا اسثثني بهاء ويكون التقدير: إلا أنْ يكونَ هو- أي: 
1 بعضّهم- زيداً. 

وقال الأخفش: (وقد يقول بعض العرب: ما ضربني أحدٌ إلا أن يكون زيداً» يضمر في 
يكون اسم الفاعل) انتهى. ويحتمل كلامه هذا أن يكون الفاعل الضمير العائد على أحدء 
ويحتمل أن يكون ضمير البعض المفهوم الذي في قولك: جاء القومُ لا يكون زيداً". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في أوجه رفع ونصب (يكون) نحو 
(قام القوم إلا أنْ يكون زيدٌ). 

واتبع المرادي!!)؛ وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


ووافق السمين الحلبي0. وابن عادل الحنبلي!) ما ذهب إليه أبو حيان. 
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2- أوجه الرفع والنصب في قراءة قوله تعالى ( إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةٌ حَاضْرَةٌ » 
قال أبو حيان : 'فأما قوله تعالى: ا إِلّا أنْ تَكُونَ تِجَارَةَ حَاضِرَة 04) فقرئ بالرفع 
والنصب وتأنيث (تكون).» والتأنيث ظاهر على قراءة الرفع. وأما مع نصب التجارة فالقياس لفظ 
التذكير؛ لأنّ المراعى البعضء وهو مذكر؛ ألا ترى أنّ الأول يكون مؤنثاً» والإضمار مذكر. 
ولأنَّ المتقدم هنا (الذين) -وهو مذكر- فزعم السيرافي أنّ التأنيث على إضمار الأموال» 
أي: إلا أنْ تكون الأمواك تجارةٌ. وحسنه أنّه اللفظ المستعمل مع الرفع الذي هو أكثر كلام 
العرب". 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص549-548). 
(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2219/5). 

(3) السمين الحلبي» الدر المصون (ج519/2). 

(4) ابن عادل الحنبليء اللباب (ج266/4). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج338/8). 

(6) [البقرة: 282]. 
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التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك أوجه الرفع والنصب في قراءة قوله تعالى / إِلّا أَنْ 
واتبع المرادي!!)؛ وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


ووافق السمين الحلبي0. وابن عادل الحنبلي!) ما ذهب إليه أبو حيان. 
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3- أوجه إعراب (أنْ يكون) في قولنا (إلا أن يكون) 

قال أبو حيان7" : 'وأداة الاستثناء في (إلا أن يكون) هي إلاء و(أن يكون) في موضع 
اسم منصوب في لغة أهل الحجاز؛ لأنَّ الكون غير المستثنى منهء والتقدير: ما جاءني أحدّ إلا 
كونَ زيدء كقولك: ما جاءني أحدٌ إلا حماراً- وهو في لغة بني تميم مرفوع على البدل من أحدء 
وهو أقيسء وكذا قاله الأخفش في (الأوسط). 

وقال بعض شيوخنا: (ينبغي أن تكون هنا تامة حتى يكون المستثنى وجود زيد؛ لأنٌّ 
وجود الشيء يعبر به عن ذاته» بل هو ذاته في الحقيقة» فيكون قولهم إلا أنْ يكون زيد في 
تقدير: إلا كونَ زيدء أي : إلا وجودّه» أي : إلا زيداً. ونظير التعبير بوجود الشيء عن ذاته في 
كلامهم قولهم: ما خسن ما كان زيدٌ» بالرفع» أي : ما أحسنٌ كوته. أي : وجودّه» ولا يُتصور أن 
تكون هنا تامّة إلا برفع الاسم الذي بعدهاء فالرفع في التعجب وهنا هو الوجه) انتهى. 

وهو استثناء منقطع؛ لأنّ كون زيد ليس من جنس الذوات. وقد رام بعض أصحابنا أنْ 
يجعله استثناءة متصلاًء فقال: (أن يكون؛ في موضع نصب بإلاء كأنك قلت: إلا كونَ زيد. 

فإن قلت: ليس المعنى على استثناء كون زيدء وانما المعنى على استثناء زدد. 


فالجواب: أنه يُتصور على أنْ تكون أَنْ وصلتها في موضع مصدر منصوب على 
الاستثناء» ويكون واقعاً موقع الاسمء وكأنك قلت: قام القومُ إلا الكائن زيداًء والكائن زيداً هو زيدء 


(1) المرادي»ء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص549). 

(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2219/5). 

(3) السمين الحلبي» الدر المصون (ج673-672/2). 

(4) ابن عادل الحنبليء اللباب (ج502-501/4). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج340-339/8). 
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وساغ لأنْ وصلتها أن تقع موقع الاسم كما يسوغ ذلك في المصدر الذي هي بتقديره» ومن ذلك 
قول الشاعر: 


اعشازك هنا لكان أن :تنمت اللمتن وَأكتُضنا ايسان خخ نقمي نتف 1 


فأوقع أنْ تَنْبْتَ اللّحى موقع النابتي اللَحَى) انتهى. 

وهذا الذي ذهب إليه من كونه استثناء متصلاً لا يسوغ؛ لأنَّ المشهور الأفصح هو رفع 
زيد بعد: إلا أنْ يكونء واذا كان الأفصح ذلك»؛ و(كان) كما قررنا تامة - فلا يمكن أن تتقدر أنْ 
والفعل في موضع مصدرء ويكون واقعاً موقع اسم الفاعل؛ لأنه يلزم من ذلك إضافة اسم الفاعل 
إلى الفاعل» وهو لا يجوز؛ إذ التقدير: إلا الكائنَ زيدِء والكائن اسم فاعل من كان التامة» فلا 
يجوز أنْ يضاف إلى الفاعل. 

وأما إذا ُصب زيد فينبغي أيضاً ألا يسوغ؛ لأنَّ أنْ والفعل لا تجري مجرى المصدر في 
كل مكان؛ والمصدر أيضاً لا يجري مجرى اسم الفاعل بقياس» فلا يجرى المقدر به مجراه. 

وأيضاً فلا حجة في البيت الذي قد استشهد به؛ لأنه يحتمل أنْ يكون على حذف 
مضافء التقدير: لَعَمرْكَ ما كمال الفتيان أنْ تَنْبْتَ اللّحى؛ فأنْ تَنْبُْت اللحى باقٍ على وضعهه؛ لا 
يراد به أنه يتقدر بالمصدر الموضوع موضع اسم الفاعل". 

التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك أوجه إعراب (أنْ يكون) في قولنا (إلا أنْ يكون). 


4- ما يجوز في المعطوف في المستثنى ب(إلا) 


قال أبو حيان7) : 'واذا عطفت على المستثنى إلا فلا يجوز في المعطوف إلا مشاركة 

ذلك الاسم في الإعراب؛ فإذا قلت قام القومُ إلا زيداً وعمراً فلا يجوز عمروء بالخفض على 

تقدير: قام القومُ غير زيدٍ وعمرو؛ لأنَّ زيداً بعد إلا لا موضع له يخالف لفظهء بل لفظه 
وموضعه واحد. 

(1) البيت بلا نسبة الفراءء معاني القرآن (ج105/1) وابن سلمة العوتبي» الإبانة (ج15/2) والسمين الحلبي» الدر 

المصون (ج246/2) وابن هشام الأنصاري» مغني اللبيب (ص907) وابن عادل الحنبليء اللباب (ج196/3) 


والسيوطيء شرح شواهد المغني (ج964/2). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج348-347/8). 


6045 


وقد ذهب بعض النحوبين -ومنهم ابن خروف- إلى إجازة ذلك» وحمل عليه قول 
الشاعر: 


وما هاج هذ الشُوْق إِلّا حَمَامَةٌ تَبَكَتْ على خضراآء سْمر قيودُها!') 
روي برفع سمر غلئ. لفظ حمامة» ودجره» قال: على معنى : وما هاج هذا الشوقٌ غَيْرْ 


جرع 


ومّن مَنع ذلك تأوّل الجرّ في سُمر على أنه خفض على الجوار أو على أنَّ سُمراً نعت 
لخضراء» والمراد بالفيود عروق الشجرة»؛ وقد حُكي ذلك لغة. 

وفي الاستدلال بقوله (سْمْرٍ فَيُودُها) على أنْ يكون نعتاً لحمامة» على تقدير (إلا 
حمامةٌ) ب(غيز حمامة) - دليك على إجراء النعت مجرى العطف؛ فعلى هذا يجوز أنْ يُراعى 
المعنى في قولك: ما جاء غيرُ زيدٍ العاقل؛ برفع العاقل على معنى: ما جاء إلا زيدٌ العاقل» فلا 
تتقيد المسألة بالعطف كما قيدها المصنف وأكثر النحودين". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين فيما يجوز في المعطوف في 
المستثنى ب(إلا). 


واتبع ابن عقيل7)؛ وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


5 الخلاف في العطف ما بعد (غير) ب(لا) إذا جاء استثناءًا 


قال أبو حيان!) : 'واذا كانت غيرٌ استثناء ففي العطف بعدها ب(لا) خلاف: 


(1) البيت لعلي بن عميرة الجرمي في ابن بنين الدقيقي» اتفاق المباني (ص127) ونسب البيت لبعض الأعراب في أبو 
بكر الأنباري» الأضداد (ص240) والبيت بلا نسبة في وأبو حيان الأندلسيء ارتشاف الضرب (ج1544/3) وأبو 
حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج347/8) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (2224/5) والسيوطيء؛ همع الهوامع 
(ج275/2). 

(2) ابن عقيل» المساعد (ج593-592/1). 

(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2224/5). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج349-348/8). 
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فذهب أبو عبيدة والأخفش وابن السراج والزجاج وأبو علي والرماني إلى جواز ذلك؛ إما 
على تقدير زيادة لاء وإمّا على الحمل على المعنى؛ لأنَّ الاستثناء فيه معنى النفي» فإنَّ قولك 
جاءني القومُ إلا زيداً معناه: جاءني القومُ لا زيدٌّء وهو هنا أولى لأنَّ غيراً في أصلها تعطي 
النفي» وبدل عليه أنك تقول: أنت غيز القائم ولا القاعدٍ. 

وذهب الفراء وثعلب إلى أنه إذا كانت استثناء فلا يجوز العطف بعدها ب(لا) كما لا 
يكون بعد إلاء فلا تقول: جاءني القومُ غير زبدٍ ولا عمروء كما لا تقول: جاءني القومُ إلا زيداً 
ولا عمراً. 

وأجاز النحويون: عندي غيرُ زيدٍ ولا عبدٍ الله» ولم يجيزوا: عندي سِوى عبد الله ولا زيدٍ. 

وأجاز بعضهم: أنت زيداً غيرُ ضاربء ولم يجيزوا: أنت زيداً مك ضاربء لجعلهم غيراً 
بمنزلة ل" 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في العطف ما بعد (غير) ب(لا) إذا 
جاء استثناءًا. 


واتبع ناظر الجيش!!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 
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6- أوجه رفع ونصب (عمر) في قولهم (ما لي إلا زيداً صديق وعمراً) 
قال أبو حيان7) : 'مسألة: ما لي إلا زيداً صديقٌ وعمراء بالنصبء وعمرُو بالرفع» 
فالنصب عطف على إلا زيداًء والرفع على الابتداء» والخبر محذوف لأنه تقدّمه ما يدلٌ عليه 
كأنه قال: وعمرُو لي عشدية "أبطداً حافك لان معنى ما لي إلا زيداً صديق في معنى: زيدٌ 
صديقيء كما حذفت في: إِنَّ زيداً قائمٌ وعمرّو؛ لأنَّ معنى إِنَّ زيداً قائمٌ: زبدٌ قائمٌ» وهذا تخريج 
كيل 
وقال غيره: إلا زيداً كان يجوز فيه الرفع على أن يبدل منه صديقء كما جاز: ما لي 
إلا عمرو أحدٌ» وهو وضع العام موضع الخاصء وقد كان لو وقع في موضعه اختير فيه الرفع؛ 
فرفع الثاني حملاً عليه؛ ألا ترى أنَّ ما لي صديق إلا زد كان يختار فيه الرفع» وهذا قد وقع 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2224/5). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج349/8). 
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موقعه. فرفعوه بالعطف على التوهم؛ ولا يجوز على هذا: ما لي صديقٌ إلا زيداً وعمرّوء 
ويعطف على زيد لأنه قد يرتفع؛ إذ لا ضرورة تدعو إلى ذلك» فإنما سُمع الرفع في الآخر على 
هذه الصورة» وهو الفصل بينه ودين المستثنى الأول» فوجهت على ما ذكر". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك أوجه رفع ونصب (عمر) في قولهم (ما لي إلا زيداً 
صديق وعمراً). 

ويبدو أنَّ أبا حيان متأثر في استدراكه على ابن مالك بما ذكره سيبويه!''؛ وأبو سعيد 
السيرافى(2). 
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7- مجيء (َِيْد) بمعنى (عَلَى) 

قال ابن مالك7" : 'ومثال مساواة (بَيْدَ) لغير في الاستثناء المنقطع...". 

وقال أبو حيان!) : 'وذهب الأموي إلى أنَّ معنى (بَيْد): (عَلَى)... وقال في البديع: 
وأما بَيْدَ فأكثر ما تُستعمل مع أنَّ» تقول: ذهب الناسُ بَيْدَ أَنِي لَمْ أذهبء ومعناه معنى غيرء وقد 
تكون بمعنى علىء وقد تُبدل من بائها ميم". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك مجيء (بَيْدَ) بمعنى (عَلَى). 

واتبع المرادي7, وابن عقيل7؛ وناظر الجيش/!/) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


ووافق السيوطي 7 ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) سيبويه. الكتاب (ج338/2). 
(2) أبو سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج127-126/5). 
(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج314/2). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج83-82/3). 

(5) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص550). 

(6) ابن عقيل» المساعد (ج593/1). 

(7) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2225/5). 

(8) السيوطيء همع الهوامع (ج277/2). 
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8- من لغات (سوى) كسر السين مع المد 
قال ابن مالك!!) : 'وقد تضم سينه وقد تفتح ويمد". 
وقال أبو حيان7/ : 'وذكر ابن الخباز الموصلي في (شرح ألفية ابن معط) لغة رابعة: 
وهي كسر السين مع المد". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك لغة أخرى ل(سوى) وهي مجيئها بكسر السين مع المد. 


واتبع المرادي7")؛ وابن عقيل7؛ وناظر الجيش7" ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


9- مجيء (لا مثل ما) بمعنى (لا سِيّما) في الاستثناء 
قال ابن هالك!19 : 'ولة سوا ما" 


وقال أبو حيان!) : "وحكى ابن الأعرابي في نوادره وأبو الحسن الهنائي في (المجرد) 
أنَّ العرب تقول: (لا مثلَ ما) بمعنى: لا سِيّماء وأنهما بمعنى واحد". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك مجيء (لا مثل ما) بمعنى (لا سِيّما) في الاستثناء . 
واتبع ابن عقيل27)؛ وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي'!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) ابن مالك» شرح التسهيل (ج312/2). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج360/8). 
(3) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص553). 
(4) ابن عقيلء المساعد (ج595/1). 

(5) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2232/5). 
(6) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج312/2). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج371/8). 
(8) ابن عقيل» المساعد (ج598/1). 

(9) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2241-2240/5). 
(10) السيوطيء همع الهوامع (ج289/2). 


6049 


0-أوجه إعراب (لو تر ما) 

قال أبو حيان!! : 'وذكر ابن الأعرابي (ولو ثَرَ ما) بمعنى: لا سِيّماء إلا أنه قال: (لا 
يكون فيها إلا الرفع)» يعني أنّ الاسم الذي بعد (تَرَ ما) لا يكون فيه إلا الرفع. وذكر أن 
الأحمر ذكر (ولو تَرَ ما). وانما لم يكن بعد (ثَرَ ما) إلا الرفع لأنَّ (تَرَ) فعل» فلا يمكن أن 
تكون (ما) بعدها زائدة» وينجر ما بعدها بالإضافة؛ لأنَّ الفعل لا يضاف فينجرٌ ما بعده 
بالإضافة» ف(ما) موصولة بمعنى الذي» وهي مفعولة بِ(ِثَرَ)» وزيد: خبر مبتدأ محذوف". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في أوجه إعراب (لو تَرَ ما). 

واتبع ناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي7" ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


1-أوجه إعراب (ثرَ) إذا جاء قبلها (لا) نحو (لا تر ما) 

قال أبو حيان! : 'و(ثَرَ) إنْ كان قبلها لا فتحتمل وجهين: 

أحدهما: أنْ تكون مجزومة ب(لا)» فتكون لا للنهيء والتقدير: لا تَرَ أَيُها المخاطب الذي 
هو زيدء فإذا قلت (قام القومُ لا تَرَ ما زيدٌ) فالمعنى: لا ثُبْصِرٍ الشخص الذي هو زيد» فإنه في 
القيام أولى به منهم. 

والوجه الثاني: أن تكون (ثَرَ) غير مجزومة؛ وتكون (لا) حرف نفيء وحُذفت ألف (تَرَ) 
على جهة الشذوذ: كما خذفت ياء أدري وأبالي في قولهم: لا أَثْرِء ولا أَبَالِء وهما منفيّان» ولهذا 
قالوا حيْن انكلوا:الجازم على أيال: لم أيكغ جز اللاماء 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك أوجه إعراب (ثَرَ) إذا جاء قبلها (لا) نحو (لا تَرَ ما). 
1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج372-371/8). 
2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2241/5). 


(1 

(2) 

(3) السيوطيء همع الهوامع (ج289/2). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج372/8). 
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واتبع ناظر الجيش!!) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي7) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


72 العلة في مشاركة (لا تر ما) و(لو ثَرَ ما) لا سيّما في الاستثناء 

قال أبو حيان!" : 'فإن قلت: كيف أدَّت هذه الجملة الفعلية المركبة من (لا تَرَ ما زيد) 
أو من (لو ثَرَ ما زيد) معنى لا سيّما زيد» ولا سيّما جملة اسمية؟ 

فالجواب: أنّ الشيء قد يشارك الشيء في تأدية المعنى وان كانا مختلفي الحد؛ ألا ترى 
أنّ خلا وعدا وحاشا إذا انتصب ما بعدهاء وليس ولا يكون- قد أدت معنى (إلا) في الاستثناء 
وإنْ كانت قد خالفت (إلا) في الحدء فكما جاز الاستثناء بهذه وتأديتها معنى إلا كذلك جاز أنْ 
يدل قولهم (ولو تَرَ ما) (ولا ثَرَ ما) على معنى (لا سيّما) في دخول ما بعدها في الحكم الذي 
قبلها على طريق الأولوية. ولم أنَ لأحد من النحوبين كلاماً على (لا ثَرَ ما) ولا (لو ثَرَ ما)» 
وانما خرّجنا ذلك على قواعد ما اقتضته صناعة العربية". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك العلة في مشاركة (لا تَرَ ما) و(لو ثَرَ ما) لا سيّما في 


3- مجيء بعد (لا سيّما) جملة شرطية 
قال أبو حيان! : "ومن أحكام (لا سيّما) أنه قد تجيء بعدها الجملة الشرطية» نحو 
قولك: السؤال يشفي من الجهل لاسيّما إن سألتَ خبيراًء وقال الشاعر: 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2241/5). 
(2) السيوطي؛ همع الهوامع (ج289/2). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج373/8). 
(4) المرجع السابق»ء ص373. 


أرّى النَّنِكَ يَجْلُو الهم والهمَ والعتمى 22 ولا سِيِّمَا إِنْ نكت بِالمِدْسَرٍ الضّخم!!) 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك مجيء بعد (لا سيّما) جملة شرطية. 
واتبع ناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


ووافق السيوطي7" ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


4- عدم مجيء ما بعد (لا سيما) جملة بالواو 


قال أبو حيان!) : 'ومن أحكامها أنه لا تجيء بعدها الجملة بالواو» نحو ما يوجد في 
لام كثير من العلماء المصنفين من قولهم: لا سيّما والأمر كذلك» أو: لا سيّما والحالة هذه 
ونا أشيه هذا التركيت: ولا حذف: (لا) من. لا سسثماء وقد أولع بذلك كفين من المضفين: أيضاًء 
لأنَّ حذف الحرف خارج عن القياسء فلا ينبغي أنْ يقال بشيء منه إلا حيث سمع؛ وسبب ذلك 
أنهم يقولون إِنَّ حروف المعاني إنما ضعت بدلاً من الأفعال طلباً للاختصارء ولذلك أصل 
وضعها أنْ تكون على حرف واحدء أو على حرفين» وما وضع مؤدياً معنى الفعل واختصر في 
حروف وضعه لا يناسبه الحذف, ولم يُسمع حذف لا من قولهم لا سيّما في كلام مَن يُحْتّحٌ به 
فلا يجوز حذفهاء وانما سُمِع ذلك في أشعار المولّدين» نحو قول الحسين بن الصَّحَّاكَ الخَليع: 


سحب ج تتا ا لجدكدا كي ب-_والشغ بيو ف ده 
بتحنينا شين خالكيت الأختب مسرا د11 لتحا 


يريد: ا سِيّما". 


(1) البيت لبعض نساء بني فهم بن عمرو بن قيس بن عيلان في أبي حيان الأندلسي» تذكرة النحاة (ص58) وبلا نسبة 
في أبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج373/8). 

(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2242-2241/5). 

(3) السيوطيء همع الهوامع (ج287/2). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج374/8). 

(5) البيتان للحسين بن الضحاك في أبي الفرج الأصفهاني» الأغاني (ج169/7). 
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التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك عدم مجيء ما بعد (لا سيما) جملة بالواو. 
واتبع ناظر الجيش!!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


ووافق السيوطي7) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


5-خلاف النحويين في (بله) هل هي من أدوات الاستثناء أم لا؟ 


قال أبو حيان : 'وأمًا (بَلْه) فمذهب جمهور البصريين أنه لا يجوز فيما بعدها إلا 
الخفضء. وأجاز الكوفيون والبغداديون فيه النصب على الاستثناء» نحو: أكرمتٌ العبيد بَلْه 
الأحرار. وانما جعلوه استثناء لأنهم رأوا ما بعدها خارجاً عما قبلها في الوصف من حيث كان 
مرتَباً عليه؛ لأنَّ معنى أكرمتُ العبيد بَلََّ الأحراز أنَّ إكرامك للأحرار يزيد على العبيد. 


والصحيح أنها ليست من أدوات الاستثناء؛ بدليل انتفاء وقوع (إلا) مكانهاء وأنَّ ما 
بعدها لا يكون إلا من جنس ما قبلهاء وبجواز دخول حرف العطف عليها ولم يتقدمها استثناء» 
قال شيخنا ابن الضائع: 'ومما يُضعف إدخال بَلْهَ ولا سِيّما في أدوات الاستثناء أنهم لم يأتوا 
ب(حتى) في الاستثناء؛ ألا ترى أنَّ قولهم قامَ القومُ حتى زيد قد أخرج زيداً عن القوم لصفة 
اختصّ بها في القيام لم تثبت لهم فلو كان هذا المعنى حقيقة في الاستثناء للزم- ولا بْدِ- ذكر 
حتى في أدوات الاستثناء" انتهى. 

وما ذهب إليه الجمهور من البصريين من أنه لا يجوز فيما بعدها النصب ليس 
بصحيح:؛ بل النصب بها محفوظ من لسان العربء قال الشاعر: 


تَمشِي القَطُوف إِذَا عَنَى الحُدَاةُ بها مشي التّجِيبَة بَلّْة الجلّة التُجُبَا4) 


وأنشد أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي في كتاب (شجر الدّر) لجرير في النصب 
ب(َلّه) يهجو الفرزدق: 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2242/5). 

(2) السيوطيء همع الهوامع (ج287/2). 

3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج377-374/8). 

4) البيت لإبراهيم بن هرمة في ابن سلام» غريب الحديث (ج187/1) والجوهري؛ الصحاح (ج2228/6) وابن منظورء 
لسان العرب (ج478/13) والشاطبيء المقاصد الشافية (ج504/5) ولم أقف عليه في ديوانه. 


) 
) 
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وَهَل كُنْتَ يَا بِنَ القَيْنِ فِئ الدَهْرِ مَاِكا لِعَيْرٍ بَعَِرِء بَلَه مَهْرِيَة تخالا 
وقال آخر: 
كَذَرُ الجَمَاجِمَ صَاحياً هَامَاتُِا له الأفبّ كأنَهَا لخ تُخلق) 


روي بخفض الأكُت. 

وقد روي الرفع بعد بَلْهَ على معنى كيفء فيرفع؛ ذكره قطربء وأنكره أبو علي. وفي 

فأما الجرٌ بعدها- وهو المجمع على سماعه من لسان العرب- فذهب بعض الكوفيين 
إلى أنها إذ ذاك اسم بمعنى غيرء فينجرٌ ما بعدها بالإضافة» فمعنى قوله (ِبَلْهَ الأَكُْت): غير 


الأكُفٌء فيكون هذا استثتاء منقطعاً. 

وذهب الفارسي إلى أنها مصدر لم يُنطق له بفعل» وهو مضاف لما بعدهء وهي إضافة 
من نصب. وذهب الأخفش إلى أنها حرف جر. 

وأمّا النصب فيكون على أنه مفعولء وتَلَّْ مصدر موضوع موضع الفعل» أو اسم فعل 
ليس من لفظ الفعل» فإذا قلت (قامَ القوحُ بَلّهَ زيداً) فكأنك قلت: تركاً زيدآء أو دغ زيداً. 

وأما الرفع فعلى الابتداء» وتَلّْهَ بمعنى كيف في موضع الخبرء وهو شبيه بقولهم: ما 
مررث برجلٍ مُسلم فكيفت رجلٌ راغبٌ في الصدقة. 

وقال ابن عصفور: 'فأمًا بَلّهَ فإدخالها في باب الاستثناء فاسد؛ لأنك إذا قلت قام القوم 
بَلْهَ زيداً فإنما معناه عندنا: دَغْ زيداًء ولا يتعرض للإخبار عنه» وليس المعنى: إلا زيداً؛ ألا ترى 
أنَّ المعنى في البيت: دع الأكُففٌ فهذه صفتهاء ولم يرد استثناء الأكفت من الجّماجم'. 

قال شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع: 'زعم- يعني ابن عصفور- أنَّ معناها في 
البيت: دع الأَكُتَ فهذه صفتهاء وهذا مناقض لقوله (كأنها لم تخلق)» فإنما يريد: إذا كان فعلها 


(1) البيت لجرير في أبي حيان الأندلسي. التذييل والتكميل (ج375/8) وعبد القادر البغداديء خزانة الأدب (ج231/6) 
ولم أقف عليه في ديوانه. 

(2) البيت لكعب بن مالك الأنصاري في ديوانه (ق11/49ص77) وأبي علي الفارسيء شرح الأبيات المشكلة الإعراب 
(ص26) وابن سيدهء المحكم (ج327/4) وابن منظورء لسان العرب (ج478/13) والشاطبيء المقاصد الشافية 
(ج507/5) والسيوطيء شرح شواهد المغني (ج353/1). 
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في الجماجم كذا فالأكُفُ أحرى بذلك؛ فكأنها لم تكن قَطَّ فيقال إنها قطعتهاء فلا فرق بين معنى 
لا سِيّما وله" انتهى'. 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحويين في (بله) هل هي من أدوات 
الاستثناء أم لا؟. 

واتبع المرادي!!)» وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان 


ووافق السيوطي7" ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


6- مجيء (بَهِلَ) من بَلْه) 
قال أبو حيان! : 'وقالت العرب بَهْلَ في بَلَه'. 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك مجيء (بَهْلَ) من (بَلّة). 


ووافق السيوطي(7" ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


7 وجه تخريج (ِلَمَا) في القراءة القرآنية ( وَإِنّ كلا لَما لَيُوَفَْنهُمْ » 

قال أبو حيان!) : 'فأمًا قراءة حمزة: ا وَإِنَّ كُلا لما ليوَفينَهُمْ 4 بتشديد (إنَّ) ونصب قوله 
(كلاً) وتشديد (ِلَمَا) فهي قراءة صعبة التخريجء ولذلك قال المبرد: هذا لحن» لا تقول العرب: إِنَّ 
زيداً لَمَا خارجٌ ولا: إِنَّ زيداً إلا خارجٌ. وقال الكسائي: "ما أدري ما وجه هذه القراءة". وقال 
الفراء : "التقدير: لَمَنْ ماء فَلمًا كَثْرَيتْ الميمات حذف منهن واحدة", فعلى هذا القول هي لام 
التوكيد. وقال المازني: 'إنْ بمعنى ماء ثم ثُقّلت". قال أبو جعفر النحاس: "يذهب المازني إلى أن 
(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص556). 
(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3860-3859/8). 
(3) السيوطيء همع الهوامع (ج291-290/2). 
(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج377/8). 
(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج379-378/8). 
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إنْ إذا كانت خفيفة كانت بمعنى ماء ثم تتَقّلء كما أنَّ (إنَّ) المؤكدة تخففء ومعناها الثقيلة" 
لقي 

والحكم على هذه القراءة بأنها لحن ضعيف جداً؛ لأنها قراءة تلقفتها الأمة بالقبول 
لتواترهاء وتقدير الفراء والمازني في غاية من الضعفء وقد لاح لي تخريجها على قواعد العربية» 
والحمد لله» فنقول: (إِنَّ) على حالها من كونها حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر» و(كلاً) 
اسمهاء و(ِلَمَا) هنا حرف جزم حذف فعله لدلالة الكلام عليه؛ والتقدير: وإنَّ كلا لَمّا يُهْمَلء أو 
َمّا يُتْرِك سْدَىء وما أشبه هذا من التقدير» و(ِلَيَْفنَهُم) جواب قسم محذوفء والكلام يدل على 
هذا الفعل المحذوف بعد لَمّاء وهذا جائز فصيح- أعني حذف المضارع المجزوم بعد لَّمّا لدلالة 
المعنى عليه- وذلك نحو قولهم: قاريثُ المدينة ولّمّاء بخلاف حذفه بعد لم» فإنه لا يجوز إلا في 
ضرورة الشعرء وإذا كان الفعل بعد لَّمَا يجوز حذفه لدلالة الكلام عليه وَضَحَّ تخريج هذه الآية 
عليه؛ ولم أر أحداً تنّبه لهذا التخريج الذي خرّجناه؛ إلا أني بعد هذا وصلت في تفسيري للقرآن 
في كتابي المسمى ب(البحر المحيط) إلى هذه الآية» فرأيت شيخنا مصنف كتاب (التحرير 
والتحبير) جمال الدين محمد بن سليمان بن حسن المقدسي غرف بابن النقيب- حكى عن أبي 
عمرو بن الحاجب تخريج لَمَّا على نحو الذي خَرّجناه'. 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك وجه تخريج (ِلَمَا) في القراءة القرآنية [ وَإِنَّ كُلَّا لَمَا 

ووافق أبو حيان في هذه المسألة ما ذهب إليه ابن الحاجب7). وتابعهم خالد الأزهري”) 
في ذلك أيضاً. 


(1) ابن الحاجبء, أمالي ابن الحاجب (ج165-164/1). 
(2) خالد الأزهري» شرح التصريح (ج326/1). 
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الباب الثامن والعشرون : الحال 


8 الخلاف في أي باب نصب الحال 

قال ابن مالك!!) : "غير تابع". 

وقال أبو حيان7) : 'واختلفوا من أيّ باب نَضْبُ الحال: 

فقيل: تَضْب المفعول به وهو قول أبى القاسم؛ يجعلها من أصول المفاعيل. 

وقيل: تضب الظرف؛ لأنّ س قال: (لأنَّ الثوب ليس بحال وقع فيها الفعل)؛ فقد دل 
هذا على أنَّ الحال وقع فيها الفعل» فوجب أنْ يكون تَصْبها من تضب الظروف. 

وقيل: نَضب الشبيه بالمفعول بهء وهو قول أبي على وأبي بكرء وهو ظاهر مذهب سء 
لأنه قال: (وليس بمفعول كالثوب في قولك: كسوتٌ الثوب زيداً) ولأنّ الظرف أجنبي من الاسم 
والحال هي الاسم الأول". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في أي باب نصب الحال. 

واتبع المرادي7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


ووافق السيوطي!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


9- إعراب (أرْتعِينَ) في قوله تعالى: « فم مِقات رَبَهِ أبعي لَيِْلَهَ » 
قال ابن مالك57) : 'ومن ورود الحال بلفظ غير مشتق قوله تعالى... ١‏ قَتَمّ مِيقَاتُ رَبَهِ 
أزتِين ليلة 04". 


1 
2 
3 
4 
5 
6 


ابن مالك» شرح التسهيل (ج321/2). 

أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج6/9). 
المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص557). 
السيوطيء؛ همع الهوامع (ج293/2). 

ابن مالك» شرح التسهيل (ج322/2). 

[الأعراف: 142] . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


#4 ا #4 تزع 
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وقال أبو حيان!!! : "وانتصاب (أربعين) عندي على أنه تمييز منقول من الفاعل 
والتقدير: فتمّث أربعون لميقات ربه. ويجوز انتصابه على الظرفء لأنّ التقدير في قوله 
وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلائِينَ لَيْلَهَ 36) : وواعَدْنا موسى المناجاة ثلاثين ليلة» فتمّ ميقات ربه؛ وهو ما 
وقته وحَدّده له من المناجاة في أربعين ليلة". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك أوجه إعراب (أَرْبَعِينَ) في قوله تعالى: ! قَتَمّ مِيقَاتُ 
رَبَهِ أَزتعِينَ لَيْلَهَ 4. 

وتأثر أبو حيان بما ذهب إليه ابن الحاجب7 في هذه المسألة» علاوةً على ذلك أضاف 
أبو حيان وجهاً آخر لم يذكره ابن الحاجب وهو أنَّ (أَرْتعِينَ) تُعرب: تمييز. وكذلك ذكر ابن 


الحاجب إعراباً آخر لم يذكره أبو حيان وهو مجيء (أَرْبَعِينَ) مفعولاً به. 


0- إعراب (حامداً) حال 
قال ابن مالك) : "حامداً لله". 
ويقول ابن هشام الأنصاري © : '(حامداً) حال من فاعل: (قال) إِنْ كان مذكوراًء أو 
مقدرا". 
التوضيح والتحليل: 


استدرك ابن هشام الأنصاري على ابن مالك إعراب (حامداً) حال. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج10/9). 

(2) [الأعراف: 142] . 

(3) ابن الحاجب أمالي ابن الحاجب (ج230/1). 

(4) ابن مالك, التسهيل (ص1). 

(5) ابن هشام الأنصاريء شرح خطبة التسهيل (ص436). 
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1“ الخلاف في جواز تقديم جملة الحال مصدرة بالواو على العامل المتصرف نحو (جاء زيد 
والشمس طالعة) 

قال ابن مالك!! : "يجوز تقديم الحال على عاملها إِنْ كان فعلاً متصرفاً» أو صفة 
تشبهه.» ولم يكن نعتاً ولا صلة لأل أو حرف مصدري» ولا مصيدراً مقدراً بحرف مصدري» ولا 
مقروناً بلام الابتداء أو القسم". 

وقال المرادي7) : 'فرع: إذا كانت الحال جملة مصدرة بالواو نحو: جاء زيد والشمس 
طالعة؛ فمنع المغارية تقديمها على العامل المتصرفء. وحكى ابن أصبغ جواز تقديمها عن 
الجمهورء والمنع عن الفراء". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك المرادي على ابن ماللك خلاف النحوبين فوخ جواز تقديم جملة الحال مصدرة 
بالواو على العامل المتصرف نحو (جاء زيد والشمس طالعة). 


ووافق السيوطي7" ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


2- عامل الحال في قولهم (ما شَأنكَ قَائِماً) 


قال ابن مالك!) : 'ومن العوامل التي لا يتقدم الحال عليها الجامد المضمّن معنى 
مشتق كأمّا وحرف التنبيه والتمني والترجي واسم الإشارة والاستفهام المقصود به التعظيم'. 

وقال أبو حيان/ : 'مسألة: (ما شَأْئْكَ قَائْماً) يقال على معنيين: على السؤال المحض» 
لما رآه قائماً وجهل السبب في قيامه الآن» وهو يعلم منه على الدوام أنه لا يقوم إلا لسبب - 
سأل عن السببء فالعامل في الحال (شأئك) وكأنه قال: أي شيءٍ صنعك قائماً. والثاني أنْ 
يُنكر عليه القيام » فالعامل فيه (ما شأثك) كلهء وكأنك قلت: لِمَ صِرت قائماً؟ 


فإن قلت: كيف يعمل في الحال معنى الكلام. وصاحبُ الحال قد عمل فيه ( شأئك)؟ 


(1) ابن مالك» شرح التسهيل (ج343-342/2). 

(2) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص570). 

(3) السيوطي, همع الهوامع (ج310/2). 

(4) ابن مالك» شرح التسهيل (ج344/2). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج108-107/9). 
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٠. 


قلث: لأنه مُسَلّط من طريق المعنى على الاسم » لأنه إذا قال (ِلِمَ صِرت قائماً) فهو قد 
حاط ضلدة الاج 

وعلى ذَينك المعنيين أيضاً: ما لأخيك قائماًء فعلى معنى الانكار العامل معنى الكلام؛ 
كأنه قال: لِمَ صار أخوك قائماً. وعلى المعنى الآخر الذي هو السؤال المحض عن السبب 
العامل المجرور لنيابته مناب الخبرء وكأنه قال: أي شيء كائن لأخيك قائماًء أي: أي صُنع له 
في هذه الحال ويكون الصّنع مُسَلَطاً على ذي الحال". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك عامل الحال في قولهم (ما شَأْئكَ قَائِماً). 

وما ذكره أبو حيان في هذه المسألة هو الشائع عند النحاة المتقدمين أمثال: سيبويه!'). 
وأبي العباس المبردا”» وأبي سعيد السيرافي/7» وابن الشجري. 


3- وجوب تقديم الحال على عاملها إذا كان الحال اسم استفهام 
قال ابن مالك( : "ولا يجري مجرى العامل الظرفي غيره من العوامل المعنوية". 


وقال ناظر الجيش!) : "القسم الثالث: ما يجب فيه تقديم الحال على عاملها وهو الذي 
لم يتعرض إليه المصنفء وذلك إذا كان الحال اسم استفهام نحو: (كيف جاء زبدٌ؟) و(كيف 
كُلَّمْتَ عمراً؟)". 


التوضيح والتحليل: 


استدرك ناظر الجيش على ابن مالك وجوب تقديم الحال على عاملها إذا كان الحال 
فته اشتقهاد» 


(1) سيبويه الكتاب (ج61-60/2). 
(2) المبرد» المقتضب (ج273/3). 

(3) أبو سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج393/2). 
(4) ابن الشجريء أمالي ابن الشجري (ج23/3). 

(5) ابن مالك» شرح التسهيل (ج347/2). 

(6) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2305/5). 
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وأيد ناظر الجيش في هذا الاستدراك ما ذكره ابن القيم الجوزي!!) تماماً. 


4- الخلاف في حذف العامل إذا كان معنوياً 

قال ابن مالك : "أو وقعت بدلاً من اللفظ بالفعل في توبيخ وغيره'. 

وقال أبو حيان! : 'فرع: إذا كان العامل معنوياً- أي فيه معنى الفعل- كالظرف 
والمجرور واسم الإشارة ونحوه» فلا يجوز حذفه عاملاً في الحال لضعفه في نفسه. فُهم ذلك أو 
لم يُفْهَمه لأنه إنما عمل بالنيابة عن الفعل لفظأ أو معنىء والفرغ لا يَقوَى قوة الأصلء ولأنه 
يجتمع فيه تَجَوُرَانء فَيَبْعْد المفهوم» أحدهما تنزل العامل منزلة الفعل» والثاني حذفه؛ فلا يجوز: 
الداز زيدٌ قائماًء تريد: فيها قائماً. 

وأجاز المبرد ذلك فى الظرفء لأنه حَمَلَ: 


على أنَّ مِثلّهم منصوب على الحالء وأنّ التقدير: وإذ ما في الدنيا بشر مثلهم. 

وأباه الأكثرون؛ كما لا تتقدم الحال عليه لضعفه؛ إلا في نحو: ضربي زيداً قائماً» وهي 
الحال التي تنزلت منزلة الخبر عن المصدرء فهنا حُذِف المعنوي ونابت الحال عنه". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في حذف العامل إذا كان معنوياً. 


ووافق السيوطي!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) ابن القيم الجوزية» إرشاد السالك (ج413/1). 
(2) ابن مالك. شرح التسهيل (ج348/2). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج148-147/9). 
(4) السيوطيء همع الهوامع (ج335-334/2). 
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545- وجوه عدم عمل (ها) التنبيه 

قال ايخ مالك !11+ 'قتَضِيب الحال حرفت الشبية ولي له عمل فى صاحيها". 

وقال أبو حيان!") : 'وفي البسيط: (لا تعمل (ها) التنبيه لوجهين: 

احدهما: أنها زيادة لا عُمدة» وإنما دخلت لإبهام الإشارة» ألا تراها لا تدخل على خاص» 
فلا تقول: ها زيدٌء وما لا يكون غُمدة في الكلام فلا يكون العامل. 

والثانى: أنها قد تُحذف والعمل موجودء فتقول: مَنْ ذا قائماً بالباب؟ وذلك الرجل 
ذاهباً)". 

التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك وجوه عدم عمل (ها) التنبيه. 


6- عدم مجيء الحال جملة تعجبية 
قال ابن مالك : 'تقع الحال جملة خبرية غير مفتتحة بدليل استقبال". 
قال أوو هنا اي اوذرك الخصيفت) قدا آخرةوفى الأكوثة الكيلة ع ةفل 
يجوز: مررثٌُ بزيدٍ ما أحسّته! على الحال. وهذا القيد إنما هو على مذهب من يرى أنَّ جملة 


الفكيي خيريةا: 
التوضيح والتحليل: 


واتبع المرادي 7" ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


(6) 


ووافق الضيان 191 ما اذهب إليه أب تحيان في.هذا الموضاع: 


1) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج355/2). 
2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج152/9). 
3) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج359/2). 
4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج165/9). 
5) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص578). 
6) الصبان» حاشية الصبان على شرح الأشموني (ج277/2). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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7- علة عدم جواز قولهم (زيدٌ خَلفَ هند ضاحكة) و(قام غلامُ هند ضاحكة) 

قال ابن مالك7!) : 'وثبوت قد قبل الماضي غير التالي لإلا والمتلو بأو أكثر من تركها 
إنْ وجد الضمير". 

وقال أبو حيان : 'مسألة: (زيدٌ خَلفَ هند ضاحكة) لا يجوز بإجماعء قاله بعض 
أصحابناء لأنه لا يعمل الظرف في الحال إلا بالنيابة مناب الخبرء فلو قدّرناه عاملاً في هند 
كان عاملاً دون نيابة وذلك لا يجوز. ولو قلت (زيدٌ خَلفت هند ضاحكاً) جاز لأنه حال من 
الضمير في خَلفء فهو يعمل بالنيابة. 

وكذلك أجمعوا على أنه لا يجوز: (قام غلامُ هند ضاحكة)» لأنه لا يعمل في الحال إلا 
معنى الفعلء إلا أنْ تريد بغلام هند خادم هند فيجوزء كأنك قلت: يخدمها في هذه الحال» 
وكذلك (زيدٌ خَلفَ هند ضاحكة) يجوز إذا أردت يخلفهاء فيكون عاملاً بما فيه من معنى الفعل» 
وأمّا إذا أخذته من طريق الظرفية فلا يكون عاملاًء لأنّ الظروف لا تعمل في الحال إلا من 
طريق النيابة» وهو هنا ليس عاملاً في هند بالنيابة» فلا يكون عاملاً في حالها". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك علة عدم جواز قولهم (زيدٌ خَلفتَ هند ضاحكة) و(قام 
غلامُ هند ضاحكة). 


8« الجمل التي لا محل لها من الإعراب 
قال ابن مالك( : "لا محل إعراب للجملة المفسرة» وهى الكاشفة حقيقة ما تلته مما 
يفتقر إلى ذلكء ولا للاعتراضية وهي المفيدة تقوية بين جزءي صلة أو إسناد أو مجازاة أو نحو 


ذلك". 
وقال أبو حيان! : 'والجملة التي لا موضع لها من الاعراب تنحصر في اثني عشر 
قسماً: 
(1) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج359/2). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج192-191/9). 
(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج375/2). 
(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج203-202/9). 
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أحدها: أنْ تقع ابتداء كلام لفظأً ونيّة »؛ نحو: زيدٌ قائمٌ » وقامَ زبدٌ ؛ أو نِبّة لا لفظأًء نحو 
زاكيا جاء ؤية: فاق المكين هذا تحن (أبوه :قاف :زية )كان لها تموطيغ :مق الأعرات:. 
الثاني: أَنْ تقع بعد أدوات الابتداء » فتشمل الحروف المكفوفة» و(إذا) الفجائية» وهل» 
وبل» ولكنْء والاء وأمّاء و(ما) غير الحجازية» وبينماء وتينا. 
الثالث: أن تقع بعد أدوات التحضيض. 
الرابع: أَنْ تقع بعد أدوات التعليق غير العاملة» نحو لولاء ولوء ولّما على مذهب س. 
الخامس: أنْ تقع جواباً لهذه الحروف. 
السادس: أنْ تقع صلة لاسم أو لحرف. 
السابع: أَنْ تفع اعتراضية. 
الثامن: أَنْ تقع تفسيرية علي المشهور. 
التاسع: أَنْ تقع جواباً للقسم. 
العاشر: أنْ تقع توكيداً لما لا موضع له. 
الحادي عشر: أنْ تُعطف على ما لا موضع له. 
الثاني عشر: أنْ تكون جملةً شرطية حُذْفَ جوابها لتقدُّم الدليل عليه نفسه؛ أو تقدّم 
طالب الدليل عليه". 
وقال المرادي (1) : 'ونظمتها في أبيات وهي هذه: 
وَجَوَاب أسام؛ وَمَا قَذد فَسَرَتَ في أشهر وَالْخلْف غَيْر مُبْعَدٍ 
وَبَعَيِْد تَخضِيْضء وَبَعْد مُعَلَقٍِ ا"جحاننة تجتحترات لحك إزرد 


وكذاك تابقة لشي مسا لحة مِنْ مَؤْضِعهء فَاخفَظه غَيْرُ مُفْتَدِ"2) 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص584). 
(2) الأبيات للمرادي في المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص584) والمرادي؛ الجمل التي لها محل من الإعراب 
والتي لا محل لها (رص445) والعيني» عمدة القاري (ج252/1) والسيوطيء الأشباه والنظائر في النحو (ج35/1). 
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التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك الجمل التي لا محل لها من الإعراب. 
واتبع المرادي!!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. إلا أنه نظم هذه المواضع في 
ووافق العيني2) ما ذهب إليه أبو حيان وتلميذه المرادي بالتمام والكمال» وتابعهم 
البدوكل ايها 


9-الجمل التي لها محل لها من الإعراب 

قال أبو حيان!) : 'والجملة التي لها موضع من الإعراب تنقسم بانقسام نوع الإعراب: 

ففي موضع رفع باثتّفاق الواقعة خبراً للمبتدأء أو ل(لا) التي لنفي الجنسء ول(إنّ) 
وأخواتهاء وصفة لموصوف مرفوع؛ ومعطوفة على مرفوع » ويدلاً من مرفوع. 

وفي موقع نصب بايّفاق الواقعةٌ خبراً لكان وأخواتهاء وثانياً لظننثء وثالثاً لأعلَمْتُ, 
وخبراً ل(ما) الحجازية» ول(لا) أختهاء ومحكيّة للقول» ومُعَلَقَا عنها العامل» ومعطوفة على 
منصوب» وصفة لمنصوب» وعالا: 

وباختلاف في الواقعة بعد مُذْ ومُنذُ: فذهب السيرافي إلى أنها في موضع نصب على 
الحال» وذهب الجمهور إلي أنه لا موضع لها من الإعراب. وفي الواقعة في الاستثناء بالفعل» 
فقيل: لا موضع لها من الإعراب. وقيل: هي في موضع نصب على الحال. وفي الجملة الواقعة 
استفهاماً بعد ما يتعدى إلى واحدء وقد أخذ مفعوله» فاتّفقوا على أنها في موضع نصبء 
واختلفوا: أهي في موضع بدلٍ» أو مفعولٍ ثانٍ على التضمينء أو حال". 

وفي موضع جر: فباتّفاق أنْ تكون مضافاً إليها أسماء الزمان غير الشرطية التي لا 
تجزم» أو تقع صفة لمجرور» أو معطوفة على مجرورء أو ما هو في موضع جر. 


العيني» عمدة القاري (ج252/1). 
السيوطيء الأشباه والنظائر في النحو (ج38-35/1). 
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وباختلاف في الواقعة بعد (ذو) في قول العرب (اذهبٌ بِذِي تَسْلَمُ)» فقيل: ذو موصولة» 
فلا موضع للجملة» وقيل ذو بمعنى صاحبء فهي في موضع جر. وفي الواقعة بعد (آية) 
بمعنى علامة» فقيل: الجملة في موضع جر بالإضافة. وقيل: (ما) المصدرية محذوفة. وفي 
الواقعة ابتداء بعد حتىء فالجمهور علي أنه لا موضع لها من الإعراب» وذهب الزجاج وابن 
درستويه إلى أنها في موضع جر بحتى. 

وفي موضع جزم في الواقعة غير مجزومة جواباً للشرط العامل» أو عُطفت على 
مجزومء أو على ما موضعه جزم'. 

وقال المرادي!!) : 'وقد بسطت الكلام عليها في هذا غير الموضع ونظمتها في أبيات 
وهي هذه: 


ا 05 اكد للد ل لظا 


خترحةة #لبمة متكتة وَكَذَا المغضاف لَهَا بِغَيْرٍ تَرَدُدْ 

وَمُعَْقٌ عَنْهوهاء وَتَابِعَةلِبَا هُوَمُغْرّبء أؤ دو مَحَل فاغدد 

وَحَوَاب قرط جازم بالهَاهءٍ أؤ بِإِذًا وبتغفضء قَال: غَيْر مقَيَذدْ2(7) 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك الجمل التي لها محل لها من الإعراب. 
واتبع المرادي7" ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. إلا أنه نظم هذه المواضع في 
وأكد العيني) ما ذهب إليه أبو حيان وتلميذه المرادي بالتمام والكمال» وتابعهم 
السيوكل 07 أيضنا: 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص584-583). 

(2) الأبيات للمرادي في المرادي؛ شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص584) والمرادي؛ الجمل التي لها محل من الإعراب 
والتي لا محل لها (ص437) والعيني» عمدة القاري (ج252/1) والسيوطيء الأشباه والنظائر في النحو (ج35/1). 

(3) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص583). 

(4) العيني» عمدة القاري (ج252/1). 

(5) السيوطيء الأشباه والنظائر في النحو (ج42-38/1). 
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0- الموقع الإعراب لجملة (هذا كتابٌ) 
قال ابن مالك!!) : "هذا كتاثٌ". 
ويقول ابن هشام الأنصاري7) : 'فالجملة من قوله فيما بعد: (هذا كتابٌ) في موضع 
نصب بالقول الملفوظ أو المقدرء وعلى الثاني تحتمل وجهين: 
أحدهما: أَنْ يكون موضعها نصباً بقول مقدر. 
والثاني: أَنْ تكون لا موضع لهاء على أنها مستأنفة» وهو أحسن". 
التوضيح والتحليل: 


استدرك ابن هشام الأنصاري على ابن مالك الموقع الإعراب لجملة (هذا كتابٌ). 
الباب التاسع والعشرون : التمييز 


1-_أوجه الاتفاق والاختلاف بين الحال والتمييز 


قال ابن مالك( : "وهو ما فيه معنى (من) الجنسية» من نكرة منصوبة فضلة غير 


ويقول ناظر الجيش7) : 'واعلم أنَّ التمييز مناسب للحال من وجوه ومفارق لها من 
وجوه: 

أمّا المناسبة: فكونهما نكرتين» ويأتيان بعد تمام الكلام» وبين بهماء فالتمييز يُبَيّنْ به 
الذوات» والحال يبين بها الهيئات. 

وأمّا المفارقة: فمن جهة أنَّ الحال بابها الاشتقاق» والتمييز بابه الجمود. والحال يحسن 
معها تقدير (في)» والتمييز يحسن معه تقدير (مِنْ). والحال ليس في تقديمها على العامل 


(1) ابن مالك؛ التسهيل (ص1). 

(2) ابن هشام الأنصاريء شرح خطبة التسهيل (ص437). 
(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج379/2). 

(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2356-2355/5). 
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المتصرف خلاف بين البصريين» وفي التمييز خلاف. والحال تكون منتقلة في أحد أقسامهاء 
والتمييز لا يكون منتقلاً. والحال تقع جملة» - والتمييز ليس كذلك". 
التوضيح والتحليل: 


استدرك ناظر الجيش على ابن مالك أوجه الاتفاق والاختلاف بين الحال والتمييز. 


2 الخلاف في جواز العطف إذا كان المقدار مختلطاً من جنسين 

قال ابن مالك!!) : 'وتجب إضافة مفهم المقدار إِنْ كان في الثاني معنى اللام؛ وكذا 
إضافة بعض لم تتغير تسميته بالتبعيض". 

ويقول أبو حيان) : 'فرع: إذا كان المقدار مختلطاً من جنسين فقال الفراء: لا يجوز 
عطف أحدهما على الآخرء بل تقول: عندي رطلٌ سمناً عَسَلاَ إذا اردت أنَّ عندك من السمن 
والعسل مقدار رطلء لأنَّ تفسير الرطل ليس السمن وحده ولا العسل وحده؛ وإنما هو مجموعهماء 
فجعل سَمناً عَسَلاً اسماً للمجموع علي حد قولهم: هذا خُلوٌ حامِضٌ. 

وذهب غيره إلي العطف بالواو» وتكون جامعة؛ والواو الجامعة تُصَيّر ما قبلها وما 
بعدها بمنزلة شيء واحدء ألا ترى أنك تقول: هذان زيدٌ وعمرُوء فصَيّرت الواو الجامعة زيداً 
وعمراً خبراً عن هذان» ولا يمكن أنْ يكون زيد على انفراده خبرأء وعمرٌو خبر آخر عُطف عليه 
لأنّ كلا منهما مفردء وهذان مثتّى» والمفردُ لا يكون خبراً عن المثتّى. وكذلك: زيدٌ وعمرّه 
قائمان» الواو جامعة؛ لا يجوز أنْ يكون زيد مبتدأ على انفراده. وعمرو معطوف عليه لأنٌّ كلا 
منهما مفردء ولا يكون المثتّى خبراً عن المفرد. 

قال بعض أصحابنا: وكلا القولين سائغ عندي". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحويين في جواز العطف إذا كان المقدار 


تخ ره 221 


(1) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج382/2). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج233/9). 
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ووافق السيوطي!!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


3-ما يجوز إفراده وجمعه في التمييز 

قال ابن مالك7) : "وافراد المباين بعد جمع إِنْ لم يوقع في محذور أولى'. 

وتقول "أب حي : 'فرع: طابّ الزيدانٍ أبآ وأخاًء تريد الأب لأحدهما والأخ للآخرء لا 
يجوز أنْ يُجمع ولا أنْ يُعطفء ولا يقال إنه يجوز كما كان في النعتء كقولك: قام الزيدان 
الضاحكٌ والعاقل؛ لأنَا نقول: الأصل في التمييز الإضافة؛ وأنت لو قلت: طابَ أخو الزيدين 
وأبوهما - وأنت تريد أحدهما- لم يجز. 

والتمييز في التعجب غير المبوّب له؛ وفي باب نِعْمَ وبشنء وفي حَبّذا -يُطابق المتعجّب 
منه والمخصوص بالمدح والذم في الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث» فتقول: زيدٌ لله ذَرُه 
رجلاً! والزيدان لله دَرُهُما رجلّين! والزيدون لله دَرُهم رجالاً! وهندٌ لله دَرُها امرأة! والهندانٍ لله دَرُهُما 
امرأتين! والهنداثُ للهِ دَرُهْنَّ ننساء! وكذلك: حَسْيّْكء وَشَرْعْكء وهدّكء وكَفَيْكء ووَيْحَهء وَأَبَْحْتَ 
وما أنت. وتقول: نِعْمَ رَجْلَينِ الزيدان» ونِعْمَ رجالاً الزيدون» ونِعْمَ امرأة هندٌء ونِعْمَ نساءً الهنداث. 
وحَبّذا رجلاً زبدٌ» وحَبّذا امرأةَ هندٌ» وحَبّذا رجلّين الزيدان» وحَبّذا رجالاً الزيدون. 

وأمّا التعجب المبوّب له في النحو فإنْ كان المتعجّب منه عيناً والتمييز معنى فالإفراد» 
إلا أنْ تقصد الأنواع فيُجمع؛ نحو: ما أحسنّ زيداً أدباً! وما أحسن الزيدين أدباً! وما أحسنّ 
الزيدين أدباً! وكذلك أَحْسِنْ بزيدٍ أدباً! إلى آخره. وإنْ كان التمييز عيناً طابق المتعجّب منه في 
إفراد وفي تذكير وفروعهماء فتقول: ما أحسن زيداً رجلاً! وما أحسن الزيدَينِ رجلّينٍ! وما أحسنّ 
الزيدينَ رجالاً! وكذلك: أَكْرِمْ بزيدٍ رجلاً! إلى آخره. 

وأمًا أَفْعَكُ التفضيل فإِنْ كان التمييز معنى فكتمييز المتعجّب منه؛ وإنْ كان عيناً جاز 
إفراده وجمعه؛ فتقول: الزيدون أحسنٌ الناسِ وجهاًء وأحسنُ الناسِ وجوهاًء» ومن كلام العرب: هم 


أحسنٌ الناس وجوهاً وأَنُصَرُهْمُوها. 


(1) السيوطيء همع الهوامع (ج339-338/2). 
(2) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج383/2). 
(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج253-252/9). 
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وأمّا (كفى بزيدٍ ناصراً) فيُطابق ما قبله في إفراد وفي تذكير وفي فروعهماء قال تعالى 
وَكَمَى بِنَا حَاسِبِينَ 114)» وتقول: كفى بالزيدَينِ شاهدينٍ. وكذلك هَدَّكَ وأَحْسَبَك وتهاك. 

ويجوز في نحو (داري خلف دارك فَرْسَخاً) أنْ يُتَنَى ويُجمّعء فتقول: فَرْسَحَينء وفَرَاسخ". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك ما يجوز إفراده وجمعه في التمييز. 


ووافق السيوطي7) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


4- توسط التمييز بين الفعل ومرفوعه 
قال أبو حيان : 'ولم يتعرض المصنف لتوسّط التمييز بين الفعل ومرفوعه» نحو: 
طاب نفساً زيدٌ» وكَرْمَ أصلاً عمرُوء وحَسْنَ وجهاً عمرُوء وضرب ظهراً وبَطناً بكر ولا نعلم 
خلافاً فى جواز ذلك فى نحو هذا الفعلء قال رُفَرُ بن الحارث: 


١ :‏ عن - 23 الأة َانَ 2 ِ رى : 15 عا 5 3 ال د : )4( 
وقال آخر: 
015 32 7 3 ع َ ١‏ 0 انَ أَنْ 5 به ند 3 8 ذبن وَة حم ات (5) 


في أحد التوجيهين في مِسكاً. والتوجيه الآخر نصبه على الحال. 
وقال الأستاذ أبو الحسن بن الضائع: (التمييز المنتصب بعد تمام الكلام العامل فيه 
الفعل يجوز توسيطه. فتقول تَفَقَأْ شَحْماً زيدٌ» وحَسْنَ وجهاً عبدُ الله» وهو متمق عليه) انتهى. 
(1) [الأنبياء: 47] . 
(2) السيوطيء همع الهوامع (ج342-340/2). 
(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج260-259/9). 
(4) البيتان لرَْرُ بن الحارث في أبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج259/9) وناظر الجيشء تمهيد القواعد 
(ج2394/5). 
(5) البيت لمحمد بن عبد الله بن نمير الثقفي في المبردء الكامل (ج78/2) والخالديين» حماسة الخالديين (ص72) 
والبكري» سمط اللآلي (ج658/1) والدميري» شرح لامية العجم (ص 69). 
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وقياس توسّطه مع الفعل توسُطه مع الوصف. فتقول أطيّبٌ نفساً زيدٌ» وما حَسَنٌ وجهاً 
عمرّو» وما أحسنٌ وجهاً منك أحدٌ. 

ومّن زعم أنه يكون منقولاً من مفعول فقياس قوله أنْ يجيز التوسطهء فيقول: عَرَسِتُْ 
شجراً الأرضء وفَجّرِتُ عيوناً الأرض. 

ومّن زعم أنَّ قولهم داري خلف دارك فَرْسَخاً هو من المنتصب عن تمام الكلام لا يجيز 
توسيطه بين الجزأين فلا يقول: داري فَرْسَخاً خلفت دارك. وأمّا مَن يجعله منصوياً عن تمام 
الاسم فهو أحرى بالمنع". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك توسط التمييز بين الفعل ومرفوعه. 


ووافق السيوطي!!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


5- جواز تقديم التمييز على العامل إذا كان غير منقول 

قال ابن مالك : 'ولا يمنع تقديم المميز على عامله إِنْ كان فعلاآ متصرفاً". 

ويقول أبو حيان! : 'ونقص المصنف شرطٌ آخر في جواز التقديم على العامل إذا كان 
فعلاً متصرفاً وهو أنْ يكون التمييز غير منقول؛ فإنه لا يجوز تقديمه على العامل فيه وإنْ كان 
فعلاً متصرفاً وهو قولك: كفى بزددٍ ناصراًء فإنه لا يجوز: ناصراً ككفى بزيدٍء بإجماع» ولا: شهيداً 
كفى باللهِ. وقد عدَّه المصنف في مميّز الجملة» وأمّا غيره فعدّه فيما انتتصب عن تمام الاسمء 
فامتنع التقديم كما امتنع فيما انتتصب عن تمام الاسم". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك جواز تقديم التمييز على العامل إذا كان غير منقول. 


واتبع ابن عقيل!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) السيوطيء همع الهوامع (ج343/2). 
(2) ابن مالك» شرح التسهيل (ج389/2). 
(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج260/9). 
(4) ابن عقيل» المساعد (ج67-66/2). 


ووافق السيوطي!!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


6- مواضع جواز حذف التمييز 

قال أبو حيان7) : 'مسألة يجوز حذف التمييز إذا قُصد إبقاء الإبهام »أو كان في الكلام 
ما يدل عليه. ويجوز أنْ يُبدل كقوله تعالى ١‏ ثَلَاتَ مِائَةٍ سِنِينَ 276, وا اثْتي عَشْرَةِ أسْبَاطًا 
مما 41#) 

قيل: ويكون في المعطوف عليه؛ نحو ثلاثةٌ وعشرون درهماًء ونحوهء الأصل: ثلاثة 
دراهم» لكنهم تركوه تشبيهاً بخمسة عشرٌ لدلالة ما بعده عليه". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك مواضع جواز حذف التمييز. 

واتبع ناظر الجيش7" ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


ووافق السيوطي7) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


7 الخلاف في جواز حذف المميّز 

قال أبو حيان7) : "ولا يجوز حذف المميّز لأنه يزيل دلالة الإبهام» الا أنْ يُوضَع غيره 
موضعه؛ كقولهم: ما رأيث كاليوم رجلاً. وقد يُحذف من غير بدلء كقولهم: تالله رجلاً أي: تالله 
ما رأيتُ كاليوم رجلا". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك الخلاف في جواز حذف المميّز. 
(1) السيوطيء همع الهوامع (ج343/2). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج270/9). 
(3) [الكهيف: 25] . 
(4) [الأعراف: 160] . 
(5) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2398/5). 
)6( 
7( 


6) السيوظطي همع البوامع '(ج345/2): 
7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج271/9). 
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واتبع ناظر الجيش!!) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي7) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


الباب الثلاثون : العدد 


8-جواز ما يكون للعدد والتمييز 

قال ابن مالك : 'فإنْ وقع موقع تمييز شيء منها جمع فهو حال أو تابع'. 

ويقول أبو حيان!) : 'فرع: ذكره في البسيط: إذا أتيت بنعتٍ مفرد جاز فيه الحمل على 
المفيّر كالصفة» نحو: عندي عشرون رجلا صالحاًء وعشرون درهماً وازنآً» على اللفظ » ووازنة 
عل المعنى» وَوَزْنَ سبعة» غلى المصدر. 

وما صمح منها أنْ يكون للعدد جارٍ عليه نحو: عندي عشرون درهماً وزنَ سبعة» وإنْ 

وإنْ كان جمعاً: فإِنْ كان سالماً فلا يكون إلا على العدد نحو: عندي عشرون رجلاً 
صالحون. وإنْ كان مكسّراً جاز أَنْ يكون للعدد وللتمييز نحو: عندي عشرون رجلا كراماًء وقال: 


فَيْهَ ا انان وَأَرْيَعُون حَلُوبَة شؤداً كَحَافِيِة العُْرَاب الأمسنك ةا 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك جواز ما يكون للعدد والتمييز. 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2398/5). 

(2) السيوطيء همع الهوامع (ج345/2). 

(3) ابن مالكء شرح التسهيل (ج393/2). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج276-275/9). 

(5) البيت لعنترة في ديوانه تحقيق: محمد سعيد مولوي (ق15/1 ص 193) والفراء» معاني القرآن (ج130/1) وأبي بكر 
الأنباري» المذكر والمؤنث (ج52/2) وابن سيدهء المخصص (ج144/2) والسمين الحلبي» الدر المصون 
(ج350/5) وابن عادل الحنبلي» اللباب (ج166/9) والعيني» المقاصد النحوية (ج1992/4). وابن سيده؛ العدد في 
اللغة رص 41). 
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فالمتمعن لهذا الاستدراك يجد أنّ أبا حيان قد تأثر كثيراً بما ذهب إليه النحاة المتقدمون 
أمثال: ابن سيده!!). وابن الأثير2). وابن الخباز!؛ وتابعهم من المتأخرين البدر العيني7. 
والسوظ "في ذلك أيضنا: 


9د الاستعمالات التي تمثل (أحد) نحو (طورانِيّ) و(صافر) وأمثالها 
قال ابن مالك ©6) : '"ويختص أحد بعد نفي محض أو نهي أو شبههما بعموم مَن يعقل 
لازم الإفراد والتذكير ولا يقع في إيجاب يُراد به العموم خلافاً للمبرد. ومثله عريب وديّار وشفر 
وكتيع وكرّاب ودُغوى وتُمَى ودارى ودُورى» وطورى وطوئى ودُبّى ودُبيج وبيج وأريم وأرّم ووابر 
وواتن وتامور وثؤمور". 


7( : '"وزاد غيره: طوراني» وصافر» ولاعي قَرُوِء ونافخ صَرَمَكَ ورم 


ويقول أبو حيان 
أَيْرَميَ» وأرَميَء وآبر» وعَيّنٌ بفتح الياء» وَعَيْن بسكونهاء وعائن» وعائنة» وطارفء وأنيس» 
وحور بالهمز» وقال:اللخياني: الهمز.غلظ: فهذه.سث: عشرة كلمة'. 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك الاستعمالات التي تمثل (أحد) بعد نفي محض أو 
نهي أو شبههماء نحو (طوراني) و(صافر) وأمثالها. 


واتبع المرادي 7 وابن عقيل7» والسلسيلي!'!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) ابن سيدهء العدد في اللغة (ص36-35). 

(2) ابن الأثيرء البديع (ج313/1). 

(3) ابن الخبازء توجيه اللمع (ص441). 

(4) العيني» المقاصد النحوية (ج1993/4). 

(5) السيوطيء همع الهوامع (ج349/2). 

(6) ابن مالك» شرح التسهيل (ج405/2). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج337/9). 
(8) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص 603). 
(9) ابن عقيلء المساعد (ج87/2). 

(10) السلسيليء شفاء العليل (ج571/2). 
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0- تأنيث العدد (العشر) وجمعه 

قال ابن مالك!!) : "ثم خلتاء ثم خلون إلى العشر". 

ويقول أبو حيان7 : 'فرع: تقول: كتبته في العشر الأولى والأول» والؤشطى والؤْسَطء 
ولا تقول: في العشر الأوّل ولا الأؤسَط؛ لأنّ العشّر مؤنثء ولها لفظ مفرد» فيُحمل عليه؛ فيقال 
الأرلق والوبطى ولسمعي حتيس افتسملعلية فقالة الأول والوشكلكه 

وقال بعض النحوبين: وتقول: كتبتُ في العشر الآخرة أو الأواخرء ولا تقل: الأخرى ولا 
الأخرء لئلا يلتبس بالثواني". 

التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك تأنيث العدد (العشر) وجمعه. 


1- جواز صياغة اسم الفاعل من العدد (خامس عشر) 

قال ابن مالك : "وقد يجاوز به العشرة فيقال رابع ثلاثة عشرة أو رابع عشر ثلاثة 
عشر ونحو ذلكء وفاقاً لسيبويه بشرط الإضافة". 

وقول أبو حيان7) : 'وترك المصئف :وجها ثالثاً فى .هذه المسألة :على مذهب:من» وذلك 
أنه قال: (هذا المختلف مثل الموافق)» فكما جاز في حادي عشرَّ أحدّ عشرّ وأخواته حذْفُ العقد 
من الأول واضافثه إلى الموافق» واثباثه والإضافةٌ إلى الموافق» وحذف العقد من الأول وحذكث 
نَيّف الثاني- كذلك جاز هنا. والوجه الذي تركه المصنف هو: هذا خامس عشرء إما ببنائهماء 
واما بإعرابهماء على الخلاف الذي منّ في الموافق". 

التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك جواز صياغة اسم الفاعل من العدد (خامس عشر). 


(1) ابن مالكء شرح التسهيل (ج410/2). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج357/9). 
(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج413/2). 
(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج373/9). 
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2-الخلاف في عدم جواز صياغة اسم الفاعل من العقود 

قال أبو حيان!!) : 'وبقي الكلام في العقودء فنقول: أمّا عشرون وسائر العقود إلى 
تسعين والمئة والألف فلم يُسمَع من العرب بناء اسم فاعل منهاء لم يقولوا عاشر عشرينء ولا: 
ثالث ثلاثين» ولا: رابع أربعين» والقياس يقتضي ألا يقال من ذلك إلا ما سُمِع؛ لأنّ الاشتقاق من 
الأسماء الجامدة لا يقاس لقلته. والذي حُكي من ذلك: هذا عاشر عشرين. وقال الكسائى: 
(تقول: هذا الجزء العاشر عشرين)» وقياسه: الثالث ثلاثين» والرابع أربعين» إلى آخره. 

وقال سس والفراء : هذا الجزه العشرون» وهذه الورقة العشرون» على معنى: تمام 
العشرين» فتحذف التمام. 

وقال بعضهم: تقول هذا متمم عشرين؛ أو مكمل عشرين. وهذا ليس بشيء لأنه يُلزم أنْ 
يُنَمّمَ نفسّه أو يُكَمّل نفسَه. 

وقال أبو على في العقود كلها: هو المُوَفْي كذاء وهي المُوَفية كذاء كقولك المُوَفْي 

وقال بعض أصحابنا: والصحيح أنْ تقول: هو كمال العشرينء أو تمام العشرين» أو 
تأتي بأسماء العقودء فتقول: العشرونء والثلاثون» والأربعون» إلى تمام العقود". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في عدم جواز صياغة اسم الفاعل 
من العقود. 

واتبع المرادي7؛ وناظر الجيش7") ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


ووافق الشقوط !7 مااشاوله بر حدان :قن ,هذا الامتت راك 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج379/9). 

(2) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص 609-608). 
(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2473-2472/5). 

(4) السيوطيء همع الهوامع (ج262/3). 
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الباب الحادي والثلاثون : كم وكأين وكذا 


3 الخلاف في جواز قولهم (كم رجلاً رأيت ونساءًه؛ أو نساءً همء أو امرأته) 

قال ابن مالك!!) : 'لكن فصله جدير هنا في الاختيار» وهناك في الاضطرار". 

ويقول أبو حيان7 : 'فرع: لا خلاف في جواز قولك: كم رجلاً رأيت ونساءه» أو 
نساءهم» فإنْ قلت (وامرأته) أجازها الجمهورء ومنعها الفراء". 

التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحويين في جواز قولهم (كم رجلا رأيت 
ونساءه» أو نسأءَ هم» أو امرأته). 


4- الخلاف في مجيء التمييز منفياً في الجملتين الاستفهامية والخبرية 


قال ابن مالك(3) : "وقد يجر في الشعر 000 بظرف أو جار ومجرور لا بجملة ولا 
بهما معا". 


ويقول أبو حيان!) : 'ولا يجوز أنْ يكون التمييز منفياً لا في الاستفهامية ولا الخبرية: 
لو قلت في الاستفهامية: كم لا رجلا ولا رجلين جاءك؟ لم يجزء كما لا يجوز: له عشرون لا 
رجلاً ولا رجلين. ولو قلت في الخبر: كم لا رجلٍ ولا رجلين صحبتء لم يجز أيضاًء نصّ على 
ا 


وأجاز بعض النحوبين: كم لا رجلاً ولا امرأةٌ عندك» وعندي عشرون لا رجلا ولا امرأةً. 
فإنْ أراد: كم عندك غير رجل وامرأة» أي: كم عندك بهيمة غير رجل وامرأة» جاز. وإنْ أراد أَنَّ 
لا رجل هو الممّيز فهو فاسد لانبهامه» ولا يظهر ذلك من مقصده. وانْ أراد أنّ المجموع هو 
المميّز على معنى بهيمة أو شيء يصح العطف عليه بلا فهو شيء لا يوجد. وإنْ أراد أنَّ 
المميّز محذوف للعلم به» فحُذف المعطوف عليه؛ وثرك المعطوف- فهو سائغ. هكذا رَدّد بعض 
(1) ابن مالك» شرح التسهيل (ج418/2). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج13/10). 
)3( 
)4 


3) ابن مالكء شرح التسهيل (ج418/2). 
4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج32-31/10). 
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أصحابنا في كلام هذا المجيز. والذي يظهر أنه قصد به التمييز لا أنه معطوف؛ ألا ترى أنه 
أورده مع قوله: له عشرون لا رجلاً ولا امرأدّه على أنّ هذا مما يحتمل حذف التمييز» وهو 
المعطوف عليه. والذي يقال إنه لم يسمع ذلك من كلام العرب". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في مجيء التمييز منفياً في الجملتين 
الاستفهامية والخبرية. 

واتبع ناظر الجيش!!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


وأيد أبو حيان ما ذكره سيبويه)؛ وأبي سعيد السيرافي/ فيما يخص هذه المسألة. 


5-جواز العطف على (كم) بالنفي 
قال أبو حيان! : 'ويجوز أنْ يُعطّف على كم بالنفي» فتقول: كم أتاني لا رجلٌ ولا 
رجلان» أي: كثيرٌ أتاني لا رجلٌ ولا رجلان. وكذلك: كم قَرَسِ ركبثُ لا فرساً ولا فرسّين» أي: 
كثيراً من الأفراس ركبث لا قليلا". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك جواز العطف على (كم) بالنفي. 
واتبع ناظر الجيش7 ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


وواقق انق هداق ها الكو سيو 1ه وأفن نهيف الستواقك "١‏ قينا يخصى هذه المسالة. 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2492/5). 

(2) سيبويه؛ الكتاب (ج168/2). 

(3) أبو سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج489/2). 
(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج32/10). 
(5) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2493-2492/5). 
(6) سيبويه, الكتاب (ج168/2). 

(7) أبو سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج489/2). 
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6ح- مواضع إعراب (كم) 

قال ابن مالك!!) : 'وتقع في حالتيها مبتدأ ومفعولاً ومضافاً إليها وظرفاً ومصدرا". 

ويقول أبو حيان) : 'فهذه خمسة مواضع ذكرها المصنف لموضع إعراب كمء وترك 

أحدها: أَنْ تكون خبراً للمبتدأء مثاله: كم درهمُك؟ في أحد الوجهين» فإنه يجوز أنْ 
تُعرب كم مبتدأة» ويجوز أنْ تُعرب خبراء ودرهمك هو المبتدأء وهو أقيس الوجهين. 

الثاني: أنْ تكون خبراً ل(كان) وأخواتها المتصرفة في معمولهاء نحو قولك: كم غلاماً 
كان غلمائك؟ وكم كريم كان قومُك. 

الثالث: أنْ تكون مجرورة بحرف جرء بشرط أنْ يكون ذلك الحرف متعلقاً بالفعل بعدهاء 
نحو قولك: بِكُمْ درهماً اشتربت ثوبك؟ وبِكُمْ جارية تمتعث» ولكم غرض قصدتنِي. إلا أنَّ من 
قاس على اللغة التي حكاها الأخفش في الخبرية من أنه يتقدم عليها العامل في نحو (ملكتَ كم 
غلام) يجوز في قوله أنْ يتقدم هنا الفعل الذي يتعلق به حرف الجرء فيقول: تمتعثُ بك 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك مواضع إعراب (كم). 
واتبع المرادي7") ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


ووافقق الحوظ.: اها تناولة أبو فيان ف هذا الاستدراك. 


(1) ابن مالكء شرح التسهيل (ج421/2). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج40/10). 
(3) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص615). 
(4) السيوطيء همع الهوامع (ج603/3). 
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7-جواز نصب (كم) الاستفهامية النكرة الواقعة بعدها 
قال أبو حيان!!) : 'وهذه تنبيهات: قال بعضهم: إذا كانت كم استفهاماً نصبت النكرة 
الواقعة بعدها التي تحسن فيها مِن كما تنصب في العدد". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك جواز نصب (كم) الاستفهامية النكرة الواقعة بعدها. 


ووافق أبو حيان في هذه المسألة ما ذهب إليه ابن الأثير0؛ وتابعهم المكودي27 أيضاً. 


8ح- صلاحية دخول (من) و(كم) المقدرة على التمييز 
قال ١‏ أيو ‏ حيان 19 + "وقال: أيضباً: إذا قلت: كم درهماً عندك؟ فالتقدير: أي عدد من 
الترئقد خافدلن»عندك؟ فاكدن للسيين يشبلاحية مكؤل مق عليف: وقكن كد قي المكال المذكور. 
بقوله: أي عدد؟". 


التُوْطيع والتطيل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك صلاحية دخول (من) و(كم) المقدرة على التمييز. 


ووافق المكودي7 ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


9 مجيء ما بعد (إلا) في (كم) الاستفهامية بدلاً 
قال أبو حيان) : 'وتقول في الاستفهامية: كم مالك إلا درهمان؟ وكم عطاؤك إلا 
مقزوق 9 ذا اعدف فونهلة كما شق نهد هله المنيا: اكز .زاك اقب مد الكديدق #ترفكة :ذا كاك 
كم رفعاً. وتنصبه إذا كانت نصباًء نحو: كم أعطيت إلا درهماً؟ وتجرّه إذا كانت جراًء نحو: بكم 
أخذت توبك إلا بدرهم؟ ولا يكون هذا البدل في الخبرية لأنه استثناء من موجب". 


1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج41/10). 
2 ابن الأثيرء البديع (ج651/1). 
3) المكوديء شرح المكودي على الألفية 


(1) 

م2 

)3( ص 308). 
(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل 
)5 

(6 


ج41/10). 
ص308). 
ج41/10). 


5) المكوديء. شرح المكودي على الألفية 
6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل 


لك اخ بع سح 


6530 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك مجيء ما بعد (إلا) في (كم) الاستفهامية بدلاً. 


ووافق أبو حيان في هذه المسألة ما ذهب إليه ابن الأثير (1). 


0 جواز دخول (من) على تمييز (كم) الخبرية 

قال أبو حيان!) : 'وتقول في الخبرية: كم رجلٍ جاءك لا رجلٌ ولا رجلان» فتعطف 
على كم ب(لا) لأنَّ الكلام موجبء ولا يكون هذا في الاستفهامية لأنّ (لا) لا يُعطف بها في 
الاستفهام. 

وتمييز كم يجوز دخول مِن عليه؛ سواء أكان متصلاً بها أم متأخراً عنهاء وسواء أكانت 
خبرية أم استفهامية» إلا إذا كان قد دخل على كم الاستفهامية حرف جرء فلا يجوز أنْ تدخل 
على تمييزها مِن؛ لأنَّ ذلك الحرف جُعل عوضاً مِن (مِن)» فلا يجتمعان". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك جواز دخول (من) على تمييز (كم) الخبرية. 


ووافق أبو حيان في هذه المسألة ما ذهب إليه الزنمخشري27. وابن الأثير"). 


1 الأصل في (كم) أنْ تكون استفهاماً 
قال أبو حيان7 : 'وقال بعضهم: أصل كم أنْ تكون استفهاماً» والخبر داخل على 
الاستفهام» فالاستفهامية أصل للخبرية» والدليل على هذا أنها إذا كانت خبرية تلزم الصدرّء فلا 
يعمل فيها ما قبلهاء فلولا أنّ الاستفهامية أصل للخبرية ما امتنع أَنْ يعمل في الخبرية ما قبلها؛ 
لأنها في معنى: كثير من كذا عندك. قال شيخنا أبو الحسن الأَبّديَ: (وهذا يمكن أنّْ يكون 
بالحمل للشبه اللفظي والمعنويء فلا تكون إحداهما أصلاً للأخرى) انتهى'. 


(1) ابن الأثيرء البديع (ج652/1). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج42/10). 
(3) الزمخشريء المفصل (ص227) 
(4) ابن الأثيرء البديع (ج654/1). 
(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج43/10). 
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التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك الأصل في (كم) أنْ تكون استفهاماً. 


2ح استعمال (كم) و(رْبّ) في الماضي والمستقبل المتحقق الوقوع 
قال أبو حيان!!! : 'كلّ واحدة من (كم) و(رْبٌ) لا تستعمل إلا في الماضي أو المستقبل 
المتحقق الوقوع» تقول: كم عالم لقيثّه. ورب عالم لقيثُه ولا تقول: كم عالم سألقاه» ولا: زب عالم 
سألقاه. وقال تعالى ا رُبَمَا يَوَدُ الَذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ 74)؛ و (ِيَوَدُ) مستقبل متحقق الوقوع 
ثابت» كما أنّ الماضي متحققٌّ وقوعه. 


ومثلّه قول الشاعر: 


فَإِنْ أَذا أ 9 7 1 200 كد ع يح و22 . 9 35 آ ابد ان( 
ولو وقعت كم هناء فقيل: كم قتى سيبكي ‏ لساغ ذلك". 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك استعمال (كم) و(رْبٌ) في الماضي والمستقبل المتحقق 
الوقوع. 

واتبع ناظر الجيش7!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 

ووافق النحاة المتأخرين ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة» أمثال: السمين 
الحلبي0, وابن عادل الحنبلي)؛ وخالد الأزهري 77 وعبد القادر البغدادي©. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج43/10). 

(2) [الحجر: 2] . 

(3) البيت لجحدر بن مالك الحنفي في أبي علي القالي» أمالي القالي (ج282/1) وأبي حيان الأندلسيء البحر المحيط 
(ج464/6) وابن كيكلدي العلائي» الفصول المفيدة (رص265) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج209/11). 

(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2505/5). 

(5) السمين الحلبيء الدر المصون (ج139/7). 

(6) ابن عادل الحنبليء اللباب (ج424/11). 

(7) خالد الأزهري» شرح التصريح (ج667/1). 

(8) عبد القادر البغداديء خزانة الأدب (ج210/11). 
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3ح إعراب (كم) في قولهم (كم ثرى الحرورية رجلاً) 

قال أبو حيان!!) : 'وتقول: كم تُرى الحرورية رجلاًء إذا أعلمت تُرى» وهذا الكلام معزو 
إلى الحَجّاجٍ بن يوسف. وكم يحتمل أنْ تكون استفهامية كما ذكره أبو علي في الإيضاح: 
وخبرية كما أجازه في تذكرته» ولا يكون إذ ذاك قصده السؤال عن مبلغهم» بل تكثير عددهمء 
وثرى مبنيّة للمفعول» وتقدم الكلام عليها في باب ظننت. ويجوز إلغاؤها وإعمالهاء فإِنْ أعملتها 
المفعول الأول. 

وأجاز أبو علي في تذكرته أنْ تكون كم المفعول الأول مما دخلت عليه ثرىء والحرورية 
المفعول الثاني مما دخلت عليه ثرى» قال: لأنّ كم ترتفع بالابتداء في نحو هذا؛ ألا ترى أنَّ س 
قد قال في: كم جريباً أرضك؟ إِنَّ كم مبتدأء» ويكون في ثُرى ضمير مرفوع بها مستتراً» وهو 
المفعول الأول الذي بُنيت له ثرى. 

وانْ ألغيتها كانت كم في موضع رفع على الابتداء» والحرورية خبرء أو مبتدأ» وكم 
خبره. والأحسن: كم رجلا ثرى الحرورية؟ أو كم رجلٍ ثرى الكرورية. والكرورتة صنف من 


الخوارج» يقال: إنّ علياً سَماهم بذلك نسبة إلى حَرُوراء- موضع- قالوا فيه حَرُورِيَء وهو من 


شاد النسب". 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك إعراب (كم) في قولهم (كم ثرى الحرورية رجلا). 
واتبع ناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


وؤافق اللو يكنا ها فيه انه أبن بعلن «القاوي 401 وهيف الثاهو- الجوحات 1 فيا 
تُكهن: هذا الاشاراك. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج44-43/10). 
(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2506-2505/5). 
(3) أبو علي الفارسيء كتاب الإيضاح (ص186). 

(4) عبد القاهر الجرجانيء المقتصد في شرح رسالة الإيضاح (ج56/2). 
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4-أوجه إعراب قولهم (بكم ثوبّك مصبوغاً؟) 
قال أبو حيان!!) : 'وتقول: بكم توبك مصبوغاً؟ النصب على الحالء» وهو يسأل: كم 
يساوي الثوب في تلك الحال؟ ويكون خبر الابتداء في المجرور الذي قبله. وإن قال: بِكمْ ثوبك 
مصبوغ؟ فهو يسأل: بِكُمْ صُبغ الثوبُ؟ فتوبّك: مبتدأء ومصبوغٌ: خبره وبِكُمْ: متعلق بمصبوغ'. 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك أوجه إعراب قولهم (بكم ثويّك مصبوغاً؟). 
واتبع ناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


وأيد أبو حيان ما ذكره الحريري7") في هذا الاستدراك؛ ووافقهم الصفدي7) في ذلك 
أنعنا: 


5ح إعراب (كم) في حال تقدم عليها حرف جر أو لم يتقدم 


قال أبو حيان/ : 'تفييد في إعراب كم: إِنْ تقدم عليها حرف جر فهي مجرورة به؛ وإنْ 
لم يتقدم عليه حرف جر: فإنْ كانت كناية عن مصدر أو ظرف زمان أو ظرف مكان فهي في 
موضع نصب على المصدرء أو الظرف. وانْ لم تكن كناية عن ذلك: فإِنْ لم يكن بعدها فعل» 
أو كان فعل لازم بعدهاء أو فعل متعدٍّ مسندٌ إلى ضمير كم أو إلى سببيّها- فهي في موضع 
رفع على الابتداء» أو مسندٌ لغير ضميرها وغير سببيّهاء ولم يأخذ معموله- فهي معمولة له» أو 
أخذ معموله؛ فيجوز في كم الرفع على الابتداء والنصب على الاشتغال". 


التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك إعراب (كم) في حال تقدم عليها حرف جر أو لم 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج44/10). 
(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2506/5). 

(3) الحريري» شرح ملحة الإعراب (ص238-237). 

(4) الصفدي» تصحيح التصحيف (ص165-164). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج45/10). 
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واتبع ناظر الجيش!!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


وأكد المرادي2) في أحد مؤلفاته الأخرى ما تناوله أبو حيان في هذا الاستدراك تماماً. 


6ح أوجه إعراب جواب (كم) الاستفهامية 

قال أبو حيان!) : "جواب كم الاستفهامية يجوز أنْ يكون مرفوعاً وإنْ اختلف موضع كم 
من الرفع والنصب والجر. ويجوز أنْ يكون على حسب موضعهاء إِنْ رفعاً فرفعٌ» وَإنْ نصباآً 
فنصبٌء وانْ جراً فجرٌء وهذا هو الأولى والأجود. مثال ذلك: كم عبداً دخ في ملكك؟ وكم عبداً 
اشتريت؟ وبكم عبداً استعنت؟ فيجوز في جواب هذه كلها أنْ تقول: عشرون عبداًء ويجوز أنْ 
تقول في المثال الأول: عشرونء وفي المثال الثاني: عشرينء؛ وفي المثال الثالث: بعشرين. 
وكذلك إذا كانت مما يسوغ فيها الاشتغال» نحو: كم عبداً اشتريته؟ يكون في الجواب إِنْ اعتقدت 
أنّ كم مبتدأة الرفع» وانْ اعتقدت أنها منصوبة بإضمار فعل يكون في الجواب الرفع والنصب". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك أوجه إعراب جواب (كم) الاستفهامية. 

واتبع ناظر الجيش/!) ما ذكره أبو حيان. 


وقد ؤافق الستوظ !0 .ما ذهت إليه أبنو تخياة: فى هذه المسألة: 


7 الخلاف في تعليل تفسير (كائن) من (كأيّن) 


قال ابن مالك 67) : 'ويقال كَيْءٍ وكاءٍ وكأ وكأي". 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2506/5). 

(2) المرادي» توضيح المقاصد (ج1341/3). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج45/10). 
(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2507/5). 

(5) السيوطيء همع الهوامع (ج604/2). 

(6) ابن مالك» شرح التسهيل (ج422/2). 
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ويقول أبو حيان!' : 'وأمّا كائن فهي تلي كأيّن في الفصاحة؛ واختلفوا في تعليل تغييرها 

فقال المبرد: حذفوا الياء الأولى من كأيّنء وجعلوا التنوين عوضاً من الياء المحذوفة. 
والذي يوجبه مذهبه أنهم بنوا من كأيّن اسم على وزن فاعل» الكاف منه فاء الفعل» وبعد الكاف 
ألف فاعل» وبعدها الهمزة التي هي أوّل أيّ في موضع عين الفعل» والياء الباقية في موضع لام 
الفعل» ودخل عليه التنوين الذي كان في أيّء فسقطت الياء لاجتماع ساكنين» فصار كاءٍء 
ولزمت النون عوضاً. 

وقال الزجاج: لما صَيّروا الكاف مع أي كالكلمة الواحدة أبدلوا الهمزة ألفأء على حدّ 
فول قي سان اله يحضو "انام فضدارة كاق : فشكل في بوانت قائن رباقم همد 

وقال الفارسي: قلبواء فصار: كَيَّأْء ولحق الهمزة التنوينُ كما لحق الياءَ المشددة» وجاز 
القلب فيما تركب من كلمتين- وحكمُه أنْ يكون في كلمة واحدة» نحو قيميَ- لكونهما صارا 
كالكلمة الواحدة» ولكثرة الاستعمالء كما قالوا: رَعَمْلِي في لَعَمْرِيء ثم حذفت الياء المتحركة كما 
حذفت من كيّنُونة» فقالوا: كَينونة» فصار كَيْءٍء مثال كيْع؛ وإذا كانوا قد حذفوها من أيّ قبل 
التركيب في نحو قول الشاعر: 1 

تت وك يمرا والحيافان أنيكينا عَلَيَ مِنَ العَاِثِ اسْتَهَلتْ مَوَاطِرْة3) 

فالأحرى بعد التركيب؛ لأنّ الطول أدعى للتخفيف, ثم أبدلوا من الياء الساكنة ألفاً. كما 
قالوا في دُوَنْيّة: دُوَابَةَ وكما قالوا طائيّ في النسب إلى طيّئ. قال أبو علي في (البغداديات): 
(وهذا قول بعض البصريين. إلا أنه لم يشرحه هذا الشرح). 

وقال ابن خروف: قلبوا الياء المتحركة قبل الهمزة» ثم قلبوها ألفاً لتحركها وانفتاح ما 
قبلهاء وحذفوا الياء الساكنة» وكسروا الهمزة لُما صارت طرفاًء وكان السبب في حذف الياء 
الساكنة على هذا اجتماعها مع النون» وهي ساكنة. 

قال بعض أصحابنا: (وما ذهب إليه الفارسي أولى؛ لأنّ ما ادَّعاه من القلب والتخفيف 
قد تَبَتَ في هذه الكلمة سماعاً؛ بدليل قولهم فيه كَيْءٍِء فوجب أنْ يُجعل أصلاً ل(كاءٍ) لقربه منه. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج56-55/10). 
(2) البيت للفرزدق في ديوانه (رص246) وأبي علي الفارسيء الحجة (ج81/3) وابن سيده؛ المحكم (ج591/10) وابن 
منظور» لسان العرب (ج225/4) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج752/2) والزييدي» تاج العروس (ج1185/11). 
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وأنْ يُقَدّر أنّ ألف كائن بدل من ياء على حدٍ دُوابَّة في دُوَئْبَّة. وما ذهب إليه المبرد والزجاج 
وابن خروف لم يرد به سماعء وانما أجازوه بالقياس من عندهم) انتهى". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في تعليل تفسير (كائن) من (كأيّن). 


وتعرض المرادي!!) في أحد مؤلفاته الأخرى ما تناوله أبو حيان في هذا الاستدراك تماماً. 


8 ماهية (كذا) 

قال اين مالك + 'وقد ورود كذا مفردا ومكرراً يلا ؤان". 

ويقول أبو حيان7) : 'كنا قد ألّفنا كتاباً في أحكام كذاء سميناه ب(كتاب الشّذا في أحكام 
كذا) بسؤال قاضي القضاة شمس الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الوهاب الأنصاري الحنفي» 
عرف بابن الحريريء: أولَ قدومه من الشام متولياً قضاء الديار المصرية؛ وجمعنا في آخره 
الأحكام مجردةً ثم اخترنا منها ما قام عليه الدليل من لسان العربء وأنا الآن أسرد تلك 
الأحكام» وأذكر ما اخترناه منهاء حرفاً بحرف من ذلك الكتاب» فنقول: 

أما الكاف فأصلها التشبيه» و(ذا) أصلها أنها اسم إشارة للمفرد المذكرء فمتى أبقيت كل 
واحدة منهما على موضوعها الأصلي فلا تركيب فيهاء ولا تكون إذ ذاك كناية عن شيء» وإنْ 
أخرجت عن موضوعها الأصلي فإِنّ العرب استعملتها كناية عن عدد وعن غير عددء وفي كلتا 
الحالتين تكون مركبة ولذلك لا يُثنّى ذاء ولا يُجمع» ولا يُوُنَثْ ولا يُتبّع بتابع» لا نعتء, ولا 
عطفء ولا تأكيد» ولا بدل» ولا تتعلق الكاف بشيء » ولا تدلُ على تشبيه؛ لأنهما بالتركيب حدث 
لهما معنّى لم يكن قبله؛ ولا تلزم الصدرء ولا تكون مقصورة على إعراب خاصء بل تستعمل في 
موضع رفع» وفي موضع نصب,ء وفي موضع جر بالإضافة وبالحرف. 

ومن النحوبين مَن حكم على موضع الكاف بالإعراب» وجعلها اسماً. ومنهم مَن حكم 
عليها بالزيادة» ولزنمث؛» وكل هذا فرار من دعوى التركيب فيها". 


(2) ابن مالك» شرح التسهيل (ج422/2). 
(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج62-61/10). 
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التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك ماهية (كذا). 
واتبع ناظر الجيش!!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 
ووافق ابن هشام الأنصاري7) ما ذهب إليه أبو حيان تماماً. 
الباب الثاني والثلاثون : نعم ويئس 
9ح مناسبة باب (نِغمَ وينْسّ) لما قبله 
قال ابن مالك/ : 'باب نِعْمَ وبشسَ". 
ويقول أبو حيان7) : 'مناسبة هذا الباب لما قبله هي أنَّ نِعمَ ويس قد يكون معهما 
تمييز كما كان ذلك في الباب الذي قبله» وقد ذكره بعض النحوبين عقيب باب الفاعل» وهو 
مناسب وأفرد بالذكر لأنه جرى الفاعل فيهما على طريقة لم يجر في غيرها". 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك مناسبة باب (نِعْمَ وبنْسَ) لما قبله. 


0 أدلة الكوفيين في كون (نِغمَ وينُسّ) اسمين 
قال ابن مالك(" : '"وزعم الفراء وأكثر الكوفيين أنهما اسمان» واستدلوا على ذلك بدخول 
حرف الجر عليهما... فيحمل على أنه جعل (نعم) اسم أضيف إلى طير". 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2516/5). 

(2) ابن هشام الأنصاريء فوح الشذا بمسألة كذا (ص83-80). 
(3) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج5/3). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج69/10). 

(5) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج6-5/3). 
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ويقول أبو حيان!!) : 'وذهب الفراء وكثير من الكوفيين إلى أنهما اسمان. واستدلُوا على 
ذلك بوجوه: 

أحدها: كونهما لا مصدر لهما. 

الثالث: الإخبار عنهما بجعلهما مبتدأء قال الرؤاسى: سمعت العرب تقول: فيك نعمت 
الخّصلة. 

الرابع: عطفهما على الاسم. قال الفراء: سمعت العرب تقول: الصالحٌ وبئسّ الرجلُ في 
الحقّ سواءً . 

الخامس: دخول حرف الجر عليهماء قال رجل من بني غُقيل» وقد لدت له بنتء» فقيل 
له: نِعمْ الوك فقال: (واللهِ ما هي بِنِعْمَ الولك» نَصرها بكاغ»ء ويرُها سَرقة)... 

السادس: إضافتها إلى ما بعدها... 

السابع: النداء» قالوا: (يا نِعمَ المولى ويا نِعمَ النّصيرُ). 

الثامن: دخول لام الابتداء عليها في خبر إِنَّء ولا تدخل على الماضي. 

التاسع: أنه سُمع فيها: نَعِيمَ الرجل» على وزن فَعِيلء وهو من أوزان الأسماء لا أوزان 
الأفعال". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك أدلة الكوفيين في كون (نِعْمَ وبنسَ) اسمين. 


وقد وافق السيوطي7) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


1 الخلاف في جواز الفصل بين نعم ويئس وفاعلهما بظرف ولا مجرور 


قال ابن مالك! : "وقد يُوصف خلافاً لابن السراج والفارسي". 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج71-70/10). 
(2)/السوكي بخ الموامغ ب(ع 21/3 ). 
(3) ابن مالك شرح التسهيل (ج8/3). 
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ويقول أبو حيان!!) : 'وينبغي ألا يُفصل بين نعمَ وبئسّ وفاعلهما بظرف ولا مجرور ولا 
غيرهما إلا بسماع من العرب؛ وقد قال ابن أبي الربيع: (ولا يجوز أن يُفصل بين نعمَّ وفاعلها 
بشيء ولا بالظرف ولا بالمجرورء لا تقول: نعمَّ في الدار الرجل زيدٌء وتقول: نِعمّ الرجل في 

وقال في البسيط: (ويصحٌ الفصل بين الفعل والفاعل لتصرّفه في رفعه الظاهر 
والمضمر وعدم التركيب) انتهى. 

فإنْ كان معمولاً للفاعل» نحو: نعمَ فيك الراغبُ زيدٌ- فمنع ذلك عامة النحوبين» وأجازه 
الكسائي. ورد لأجل الفصلء ولأنَّ فيه تقديم معمول صلة أل عليهاء وقد جاء في الشعر ما يدل 
على الجوازء قال رفاعة المَقَعسي: 


يَُاديِرْنَ الدَيَارَ يَزفْنَ فِيُها وَبِشسَ مِن المَلِيْحَاتٍ البَدِيْلَ) 
ووجدثُ في شعر العرب الفصل بين بئسّ ومرفوعها ب(إذاً)» قال الشاعر: 


رو وَلَمْ أخيث لِلَتى زِيارَةٌ 2 لبش إذا زَاعِي المَوَدَةٍ وَالوَضلٍ3) 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في جواز الفصل بين نعمَّ وبئسَ 
وفاعلهما بظرف ولا مجرور. 


واتبع ناظر الجيش/!) ما ذكره أبو حيان في استدراكه على ابن مالك. 


وقد وافق السيوطى7) ما ذهب إليه أبو حيان فى هذه المسألة. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج101-100/10). 

(2) البيت لرفاعة الفَقَعَسِي في أبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج101/10) والبيت بلا نسبة في الزمخشري» ربيع 
الأبرار (ج409/5) وأبي حيان الأندلسيء ارتشاف الضرب (ج2046/4) والسيوطيء همع الهوامع (ج30/3). 

(3) البيت لأبي هلال الأحدب في ابن المعتزء طبقات الشعراء (ص329) والبيت بلا نسبة في المرزوقيء شرح ديوان 
الحماسة (ص022) والتبريزي»ء شرح ديوان الحماسة (ج112/2) وأبي حيان الأندلسي؛» ارتشاف الضرب 
(ج2046/4) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج101/10) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2554/5) 
والسيوطيء همع الهوامع (ج30/3). 

(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2555-2554/5). 

(5) السيوطي؛ همع الهوامع (ج30-29/3). 
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02 الخلاف في تقديم التمييز على المخصوص 
قال ابن مالك7!) : 'وأمًا ما روي من قول بعضهم نعم زيد رجلآء على أنَّ الفاعل 


مضمر ورجلاً مفسرة وزيد مبتدأ خبره نعم وفاعلها فليس بشذوذ إلا بكون مميز الضمير مسبوقاً 
بالمبتدأ". 


ويقول أبو حيان : 'وهذه المسألة فيها خلاف: 

ذهب البصريون إلى أنه يجب تقديم التمييز على المخصوصء فلا يجوز: نِعمَ زيدٌ 
رجلا وقد منعَ من ذلك س في كتابه. 

وذهب الكوفيون إلى جواز ذلك» وهو قبيح عند الفراء. وتقدّم مذهبهم في ذلكء وهو أنه 
ليس في نِعمَ ويئسّ ضميرء وانما هما رافعان لزيد» وانتصب رجلاً على الحال عند الكسائيء 
وعلى التمييز عند الفراء". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في تقديم التمييز على المخصوص. 

واتبع ناظر الجيش7 ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


وقد وافق الشوط 7 ما ذهت إليه أيو تخياة: فى هذه المسألة: 


3- شرط إلحاق (فَعلَ) بإنعة) و(يئسّ) 


قال ابن مالك( : 'وأمًا أمثلة المحول من فَعَلَ وَفَعْلَ فمنها قول العرب لقصُو الرجل 
فلان» وعلم الرجل فلان". 


ويقول أبو حيان!) : 'وذكر خَطّاب بن يوسف المارديّ شرطاً في إلحاق فَعُلَ بنعم 
وبئسء وهو أنه لا يُبِتَى مُتَوَصّلاً به إلى ما يجوز التعجب منه؛ قال في كتابه (الترشيح) حين 


(1) ابن مالك» شرح التسهيل (ج14/3). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج123/10). 
(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2555/5). 

(4) السيوطيء همع الهوامع (ج32/3). 

(5) ابن مالك» شرح التسهيل (ج21/3). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج145/10). 
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تكلّم علي لَمَعْكَ ما نصه: (فإِنْ تعجبت من الرباعي فصاعداً أو الألوان والعاهات فإنهم عدّلوا 
فيه عن الأصل في هذا البناء» واستغنوا عنه بقولهم: أَفْعَلُ الفعلٍ فعلّهء تقول: أَشَدُ الحُمرة 
خمرثه. وأَسْرَعٌ الانطلاق انطلاقه؛ وأَفْحَثلُ الصَّمَم صَمَمُهء والاسم الأول مبتدأء والثاني مضاف 
إليه»ء وما بعد المضاف خبر. وكان القياس أنْ يقولوا: لَفَحُْشَ الصّمَمُ صَمَمُهء ولَشَدَّتِ الحُمرةُ 
خمرثه؛ فيرفعوه من حيث رفعوا: لَكَرُمَ الرجل زيدْ» ولكنهم استغتوا عنه بما ذكرث لك) انتهى". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك شرط إلحاق (فَعْلَ) ب(نِعم) و(بئسّ). 


وقد وافق السيوطي!!) ما ذهب إليه أبو حيان تماماً. 


4- الخلاف في فاعل (ِفَغْلَ) 


قال أبو حيان7) : "واختلفوا في فاعلها: فقال الأكثرون كالأخفش وغيره: يكون بمنزلة 
نِعمَ وبئسّ وحَبَّذاء يكون ظاهراً عاماء ومضافاًء أو مضمراً مفسّراًء أو حرف إشارة مفسّراً وغير 
مفسّرء والاسم بعدها كما تقدم فيهاء كقولك: عَظُّمَ رجلاً زيدٌ» وتقول: حَسْنَ ذا زيدٌء وهو يقل لقلّة 
ما يُبنى من هذاء وانما سُمع منه حَبَّذاء وشَدَّ ما أنك ذاهب, وعَزَّ ما أنك منطلقء بُني مع ماء 
وصارا معاً بمئزلة مصدر في موضع الظرفء كما تقول: أحَقاً أنك ذاهبء, أي: في الحقّ أنك 
ذاهبء أي: في الشَّدِ والعَز أنك ذاهب, كما صارت قَلَّما غالبة عليها الحرفية لتركيبها معها. 

وقال بعضهم: يجوز أنْ يكون فاعلها كل اسمء وأجاز: حَبٌّ زيدٌ. والخاصٌ كالعامٌ» نحو: 
فَقْهَ رجلا زيدٌء وحَسْنَ رجلاً عبدُ الله. انتهي ما لخص من البسيط. 

والصحيح جواز الاستعمالين» أعني استعماله استعمال نِعمَ ويئسّ» فيكون فاعله وأحكامه 
كأحكامها. واستعماله استعمال فعل التعجبء فلا يلزم فاعله أنْ يكون كفاعل نِعمَ وِئسّ في كونه 
ذا أل أو مضافاً إليه أو مضمراً على شريطة التفسيرء ويكون مخصوصه المرفوع به خاصة؛ 
حكى الأخفش الاستعمالين فى الكبير له عن العرب. 
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وفي (الإيضاح): (ذكر أبو الحسن والفراء وأبو العباس وجماعة أنَّ العرب تنقل الثلاثي 
إلى فَعْلَ بالضمء وتجعله في العمل بمنزلة نِعمَ ويئسّء فيكون فاعله جنساً فيه اللام» أو مضافاً 


(1) السيوطيء همع الهوامع (ج38/3). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج147-146/10). 
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إلى ما فيه اللام» أو مضمراً مبهماً مفسّراً بنكرة منصوبة؛ والمعتل من الثلاثي يقدر فيه ذلك 
التقديرء فتكون ألفه منقلبة عن معتل مضمومء نحو: عَلْمَ الرجل زيدٌ» وجَهْلَ الرجل عمرّوء وعَلْمَ 
رجلا زيدٌ» وباع وقال على ذلك الحد. فإِنْ كان على فَعْلَ بالضم ترك على حدّه. وكثيراً ما تدخل 
اللام» فتقول: لَعَلّمَ رجلا زيدٌ» وينبغي أنْ يكون جواب قسمء كما تقول لَنِعمَ الرجلُ زيدٌ) انتهى'. 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في فاعل (ِفَعْلَ). 


واتبع الأشموني!!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


5 كيفية بناء (ِفْعْلَ) 

قال أبو حيان) : "وكيفية بنائه أنه إمّا أنْ يكون صحيحاً عينه ولامه» أو معتلّهماء أو 
معتل أحدهماء أو مضكَّفَهما: 

إِنْ كان صحيحهما على فَعْلَ وَضُْعاً أو تحويلاآً من فَعَلَ وفَعِلَ فإمًا أَنْ تُجريه مُجِرى نِعمَ 
أو مُجرى فعل التعجبء إِنْ أجريته مُجرى نِعمَ» نحو: حَسْنَ الوجة وجهك . فيجوز فيه إقرار 
ضمة العين» وتسكينهاء ونقلها إلى فاء الكلمة. وانْ أجريته مُجِرى فعل التعجب جاز الضم 
والتسكين» ولا يجوز النقل. 

وانْ كان مضعفاً فالإدغام» فتقول: لَحَبٌ الرجل زيدٌ» ويجوز النقل إلى الفاء» فتقول: 
لَحُْبّ الرجل زيد. 

وانْ كان معتلّهما من باب قُّةِ قلبت الضمة كسرةٌ واللامَ ياءٌ استثقالاً للواوين والضمة: 
فتفول: لَقّوِيَ الرجلُ زيدٌ. أو من باب شّوىء فتقلب الياءَ واواً لضمة ما قبلهاء وتفعل بها ما فعلت 
بباب قُوَّة فتفول: لَشَّوِيَ الرجلُ زيدٌ. ويجوز التسكين فيهماء فتفول: لَقَوِْيَ الرجل زيدٌء ولَشَوْيَ 
الرجلُ عمرٌوء ولا يُدغم لأنه سكون عارض. 

وإنْ كان معتلَ العين» نحو جادَ وباع- لزم قلبها ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فتقول 
للرجل إذا كان حسن القول أو البيع: قال الرجل زيدّء وباعَ الرجلُ عمرّو. 


(1) الأشموني» شرح الأشموني لألفية ابن مالك (ج293-292/2). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج148-147/10). 
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وإنْ كان معتل اللام» وكان على فَعْلَ وضعاًء نحو سَرُوَء قلت: سَرْوَ الرجل عمرُّوء 
ويجوز التسكين. وإنْ كان أصله فَعَلَ وَفَعِلَ نحو غزا ورمى ولَهِيَ وحَشِيَء ففي ذلك خلاف: 
ذهب الجمهور إلى أنه يُحَوّلَ إلى فَعْلَء فتظهر الواو فيما أصله الواوء نحو عَرُوَء وتنقلب الياء 
فيما أصله ياغ وأواء فتقول: قَضْوَ. 

وذهب بعض النحوبين إلى أنه يْقَرُ على حاله» فتقول: لَرَمَى الرجلُ زيدء ولَعَزا الرجل 
عمرٌو؛ لأنَّ هذا الفعل يشبه الأسماء في عدم التصرفء فكما يُكره فيها أنْ يجيء في آخرها واو 
مضموم ما قبلها فكذلك كُره فيما أشبهها. 

واذا أسكنت عين الكلمة مما لامه ياء لم ترد اللام إلى أصلها من الياء وانْ ذهبت 
الضمة التي أوجبث قلبها؛ لأنّ هذا سكون عارضء كما لم يعتدُوا بسكون قولهم: دُنْيَ له. أي: 
دُنِيَ له» فيردوها إلى الواو إذ زال موجب قلبها ياء- وهو الكسرة- لأنه سكون عارض أيضاً". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك كيفية بناء (فَعْلَ). 

واتبع ناظر الجيش!!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


وقد اقتدى أبو حيان فى هذه المسألة بما ذكره شيخه ابن عصفور) بكماله وتمامه. 
الباب الثالث والثلاثون : حبذا 


6 الخلاف في المنصوب بعد (حَبَّذا) 
قال ابن مالك : 'فأمًا التمييز فكثير ومتفق على استعماله". 


ويقول أبو حيان!) : "اختلف النحوبين في هذا المنصوب بعد حَبَّذا: 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2586-2585/5). 
(2) ابن عصفور» الممتع (ص235-233). 
(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج27/3). 
(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج169/10). 
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فذهب الأخفشء والفارسيء والربعيَ» وخَطّاب المارديّ» وجماعة من البصريين إلى أنه 
منصوب على الحال لا غير؛ وسواء أكان جامداً أم مشتقاً. 

وذهب أبو عمرو بن العلاء إلى أنه منصوب على التمييز لا غيرء وسواء أكان جامداً 
أم مشتقاً. وأجاز نصبّه على التمييز الكوفيون وبعض البصربين. 

وفَصَّل بعضهمء فزعم أنه حال إِنْ كان مشتقاًء وتمييز إِنْ كان جامداً. 

وقبول الجامد والمشتقّ دخول مِن عليهما يرجّح أنْ ينتصبا على التمييز؛ لأنّ الحال لا 
تدخل عليها مِنْ. 

والذي يظهر أنه إِنْ كان جامداً كان تمييزاً» وانْ كان مشتقاً فمقصدان للمتكلم: فإِنْ أراد 
تقييد المبالغة في مدح المخصوص بوصف كان ذلك المنصوب حالاً ولا يصح دخول مِنْ عليه 
إذ ذاك. وانْ أراد عدم التقييد بل تبيين جنس المبالّغ في مدحه كان ذلك المنصوب تمييزاًء مثال 
الأول: حَبّذا هندٌ مُواصِلةَ أي: في حال مُواصلتها. ومثال الثاني: حَبّذا راكباً زيدٌ» وهذا الذي 
تدخل عليه من. 

وفي (البسيط) جواز نصب هذا المنصوب بإضمار (أعني). فلا يكون إذ ذاك لا تمييزاً 
ولا حالاً» بل هو مفعول بهذا الفعل المضمرء وهو قول غريب". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في المنصوب بعد (حَبّذا). 

واتبع المرادي!!)» وابن عقيل7؛ وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


وقد وافق السيوطي!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذا الاستدراك. 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص639). 
(2) أبن عقيل» المساعد (ج144/2): 

(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2602-2601/5). 
(4) السيوطيء همع الهوامع (ج43-42/3). 
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الباب الرابع والثلاثون : التعجب 


7ح-حد التعجب اصطلاحاً 

قال ابن مالك7!) : 'باب التعجب". 

ويقول أبو حيان7 : 'والاصطلاحي: هو التعجب الاستعظامي بتغيير الفعل الدال على 
المتعجّب منه إلى صيغة أخرى قصداً للتعجب لفظاً أو تقديراً» ف(التعجب) جنسء وهو نوع من 
اللُغوي. و(استعظامي بتغيير إلى آخره) احتراز من اللفظ الذي وضع للتعجب من حيث هو 
تعجبء, نحو عَحِبَ وتَعَجّبَء فإذا أرادوا ما يتعلق به عَدَّوهِ ب(مِن)» نحو: عَجبت من زيدء 
وتعجّبت منه. واحتراز أيضاً من التعجب الذي صُمِّنَه الكلام معنّى وانْ لم يكن في أصل 
الوضع له؛ فكلا هذين ليس بتغيير للفعل إلى صيغة أخرىء وهذا الأخير لم يُبَوّب له باب في 
التحوه. 

وقد رسم النحويون التعجب برسوم: فقال ابن طلحة في كتاب (الدلالة): التعجبُ إفراطً 
التعظيم لصفة المتعجّب منه. وقال غيره: (التعجبٌ تغييرٌ يَلحق النفس لما خفي فيه السبب مما 
لم تَجِرِ به عادة). وقال ابن عصفور: (التعجب استعظامُ زدادة في وصف الفاعل» خُفي سببهاء 
وخرج بها المتعجّب منه عن نظائرهء أو قَلَّ نظيره). وقال غيره: (التعجبُ استعظامُ فعلٍ فاعلٍ 
ظاهر المزيّة". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك حد التعجب اصطلاحاً. 


واتبع المرادي7)؛ وناظر الجيش!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج30/3). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج177-175/10). 
(3) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص641). 

(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2624/6). 
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ووافق الشاطبي(1), والمكودي2. والفاكهي2, الأشموني) ما ذهب إليه أبو حيان 
وتلميذيه في هذه المسألة. 


8 الخلاف في مجيء التعجب معرفةً بأل للعهد 

قال ابن مالك( : "المتعجب منه مخبر عنه في المعنى فلا يكون إلا معرفة أو نكرة 
مختصة:. فيقال: ما أحسنك وما أكرم زيداً". 

ويقول أبو حيان7) : "وقد وقع الخلاف في مسائل: الأولى: إذا كان معرفة بأل للعهدء 
نحو: ما أَحْسَنَ الابنَ! تعني به ابنأ معهوداً بينك وبين المخاطب. ذهب الجمهور إلى جواز 
ذلك ومتعة الفزاع؟: 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في مجيء التعجب معرفة بأل للعهد. 

واتبع ناظر الجيش!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


وقد وافق السيوطي/) ما ذهب إليه أبو حيان في هذا الاستدراك. 


9 الخلاف في صلة (أي) الموصولة أهي تجوز في الفعل الماضي أم المضارع؟ 
قال أبو حيان7 : "الثانية: إذا كان أيآً الموصولة؛ إذا كانت صلتها فعلاً ماضياً» نحو: 
ما أَحْسَنَ أيهم قال ذلك! منعها الكوفيون والأخفشء وأجازها غيرهم. فإِنْ كانت صلتها مضارعاً 
جازت عند الجميع» نحو: ما أَحْسَنَ أيّهم يقول ذلك". 


(1) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج432/4). 

(2) المكوديء شرح المكودي على الألفية (ص200). 

(3) الفاكهي» شرح كتاب الحدود في النحو (ص192). 

(4) الأشموني» شرح الأشموني لألفية ابن مالك (ج262/2). 
(5) ابن مالك» شرح التسهيل (ج36/3). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج196/10). 
(7) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2626/6). 

(8) السيوطي؛ همع الهوامع (ج50/3). 

(9) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج196/10). 
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التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في صلة (أي) الموصولة أهي تجوز 
في الفعل الماضي أم المضارع؟. 

واتبع ناظر الجيش!!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


وقد وافق السيوطي7) ما ذهب إليه أبو حيان في هذا الاستدراك. 


0 الخلاف في قولهم (ما أَحْسَنَ ما كان ما كان زيدٌ!) 
قال أبو حيان7 : '"الثالثة: ما أَحْسَنَ ما كان ما كان زيدٌّ! أجازها هشامء ومنعها غيره 
من الكوفيين. قال النحاس: وهي على أصل البصربين جائزة» أي: ما أَحْسَنَ ما كانت كينونة 
زيدء فالأولى في موضع نصبء والثانية في موضع رفع"'. 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في قولهم (ما أَحْسَنَ ما كان ما كان 
زبد!). 


واتبع ناظر الجيش7!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


1 الخلاف في ( كان) نحو قولهم (ما أَحْسَنَ ما كان زيدٌ ضاحكاً) أهي ناقصة أم تامة؟ 
قال أبو حيان7© : "الرابعة: ما أَحْسَنَ ما كان زيدٌ ضاحكاً. إذا كانت كان ناقصة أجاز 
ذلك الفراء» ومنعها البصريون. فإنْ جعلت كان تامة» ونصبت ضاحكاً على الحال- جاز عند 


الجميع". 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2626/6). 

(2) السيوطيء همع الهوامع (ج50/3). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج196/10). 
(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2626/6). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج196/10). 
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التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحويين في ( كان) نحو قولهم (ما أَحْسَنَ ما 
كان زيدٌ ضاحكاً) أهي ناقصة أم تامة؟. 


واتبع ناظر الجيش!!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


2 الخلاف في (قائماً) نحو (ما أَحْسَنَ ما ظننتُ عبد الله قائماً) أهي حال أم خبر؟ 
قال أبو حيان) : "الخامسة: ما أَحْسَنَ ما ظننتُ عبد الله قائماً. قال الفراء : إنْ شئت لم 
تأت بقائم لأنه نصب على الحال لا غير. وهو عند البصريين خبرء فلا يجوز حذفه". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في (قائماً) نحو (ما أَحْسَنَ ما ظننثُ 
عبد الله قائماً) أهي حال أم خبر؟. 


واتبع ناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


3 الخلاف في قولهم (ما أَحْسَنَ أحداً يقول ذلك) 

قال أبو حيان!) : "السادسة: ما أَحْسَنَ أحداً يقول ذلك. أجازها الكسائي» ومنعها الفراء 
والبصريون. وألزمه الفراء أنْ يقول: اضرب أحداً يقول ذلك؛ ولتضريَنَ أحداً يقول ذلكء» وعليك 
بأحدٍ يقول ذلك. وهو إلزام صحيح؛ لأنّ الكسائي شبّه أحداً ب(أيَهم) من جهة الإبهام» وهو يجيز 
ما ألزمه في أيّهم؛ فإنْ جعلت أحداً في معنى واحدٍ صحّت المسألة". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحويين في قولهم (ما أَحْسَنَ أحداً يقول 
ذلك). 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2626/6). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج197/10). 
(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2627-2626/6). 
(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج197/10). 
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واتبع ناظر الجيش!!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


4- الخلاف في قولهم (ما أَحْسَنَ ما ليس يذكرُك زيدٌ) 
قال أبو حيان) : "السابعة: ما أَحْسَنَ ما ليس يذكرُك زبدٌ. قال بعض أصحابنا: يجوز. 
وقال: لا يجوز: ما أَحْسَنَ ما ليس زيدٌ قائماً. وهو مذهب البغداديين". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في قولهم (ما أَحْسَنَ ما ليس يذكرك 
زبدٌ). 


واتبع المرادي7")؛ وابن عقيل7؛ وناظر الجيش7" ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


2 
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قال ايخ :مالك؟99؟ + 'ولة يوكد مضندن فعل تحب :ولا أفمل تفضيل". 

ويقول أبو حيان7 : 'ولم يذكر المصنف في باب التعجب من صيغ التعجب إلا 
وتكلمنا عليها هناك. 

وكذا ذكر بعض أصحابنا أنّ للتعجب المبوّب له ثلات صيغ: ما أَفْعَلّهء وأفعل به 
ولَمَعْلَ. وزاد الكوفيون أَفْعَلَ بغير (ما) مسندة إلى الفاعل» نحو قوله: 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2627/6). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج197/10). 

(3) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص653). 

(4) ابن عقيلء المساعد (ج165/2). 

(5) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2652/6). 

(6) ابن مالك» شرح التسهيل (ج30/3). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج201-200/10). 
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وشُرَهُ يَحِْيْهُمْ إِزَا هَاتَبَدَدُوا ويَطْغْئْهُمْ شزرا فأَرتخت قارسَا1!) 

قال بعض أصحابنا: وما ذكروه فيه معنى التعجبء لكنه ليس من هذا الباب» بل من 
باب: ليه دَرُّهِ فارساً» وكفى بك فارساًء ولذلك فسّره س بمعنى: كَفَيتَ فارساً» فكأنه تعجّب أولاآً من 
أمرء ثم بيّن من ماذا تعجّبء لكنه يُستعمل في التعجب, كقولهم: زيدٌ أَيُما رجل! وإنما يكون من 
هذا الباب لو ثبت أنَّ العرب تُغير الفعل إلى أَفْعَلَ تدلٌ به على المتعجّب منه؛ فتقول أَكْرَمْتَ 
بمعنى: ما أَكْرَمَك! وَأَحْسَنْتَ بمعنى: ما أَحْسَتَك! ويكون ما ينتصب بعده تمييزاً إنْ كان التعجب 
لهء كما تقول: أَكْرِمْ به أبأً! فإنْ ثبت هذا فيكون من هذا بمعنى: وُحِدْتَ ذا كرم» ولا بُدّ من 
السماع. 

وزاد بعض النحودين في صيغ التعجب: أَفْعَل مِن كذا؛ لأنه بمعناه من الزيادة والمبالغة. 
وقال س: (والمعنى في أَفْعَلَ وأَفْعِلَ به وما أَفْعَلّهِ واحد). ولأنّ قياسه فيما يُشْنَقُ منه كقياس ما 
أفْعلّه وأفعِنَ به ولذلك لا يجوز: زيدٌ أبيض من فلانء ولا: أَعْرَجُ منهء إلا شاذآء فهو مرتبط به 
فلذلك كان بمعناه. 

قال بعض أصحابنا: (وردّه المحققون بأنه موضوع للمفاضلة»؛ ويدخله معنى التعجب 
كما دخل: لِيِهِ دَرُهُ فارساًء وليس من هذا الباب» وليس موافقته لأفعل وأَفْعِلَ به تدلٌ على أنه 
موضوع للتعجبء بل لما كان فيه معنى المفاضلة» والتعجب كذلكء؛ وباب المفاضلة هي التي 
يُشترط فيه تلك الشروطهء سواء أكان تعجباً أم لا والاشتراك في الأعمَّ لا يوجب الاشتراك في 
الأخصيء لكنه يُستعمل للتعجبء وهو أولى فيه من غيره للمشاركات) انتهى'. 

التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك صيغ أخرى للتعجب نحو (ِلَمَعْلَ) وغيرها. 


6ح تصغير (حَيِيَ) عند التعجب منه 


قال ابن مالك : 'وشذ تصغير أفعَلَ مقصوراً على السماع". 


(1) البيت لعباس بن مرداس في سيبويه» الكتاب (ج174/2) وابن السراجء الأصول (ج309/1) وأبي سعيد السيرافي» 
شرح كتاب سيبويه (ج3/3) والبكريء سمط اللآلي (ج388/1) والزمخشريء أساس البلاغة (ج53/1). 
(2) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج38/3). 


101 


ويقول أبو حيان!!) : 'فرع: إذا تعجبت من نحو حَيِيَء فقلت: ما أَخيا زيداً! ثم صكّرته- 
قلت: ما أُحيّ زيداً! وذلك أنّ أصله: ما أُحَيّي زيداً! اجتمعت ثلاث ياءات: الياء التي للتصغير 
والياء التي هي عين الكلمة» والياء التي هي لام الكلمة» فحذفت الأخيرة التي هي لام الفعل» 
وتحركت الياء التي بعد ياء التصغير بالفتح؛ لأنَّ الفعل الماضي مبنيّ على الفتح. ونظير ذلك 
أَحَئْ - تصغير حرفن - عند من يحذف ويمنع الصرف؛ لأنه نوى ما حذف". 

التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك تصغير (حَيي) عند التعجب منه. 


7 الخلاف في تصرف (أْفْعَلَ) بعد (ما) 

قال ابن مالك : 'ولا خلاف في عدم تصرف فعلي التعجب". 

ويقول أبو حيان" : 'وما ذكره المصنف من كونهما لا يتصرفان صحيحء لكنْ في 
أَفْعَلَ بعد (ما) خلاف: ذهب البصريون إلى أنه يلزم فيه لفظ المضئء لا خلاف عنهم في ذلك. 

وأجاز هشام بن معاوية الضرير- وهو من أثمة الكوفيين- أنْ تأتي لهذا الماضي 
بمضارع في التعجب, فتقول: ما يُحْسِنُ زيداً! قال هشام: (لأنه قد أحاط العلم بأنه يكون). وما 
قاله قياس» ولم يُسمع من العرب؛ فوجب اطراحه". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في تصرف (ْفْعَلَ) بعد (ما). 

واتبع ابن عقيل!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


ووافق خالد الأزهري7”) ما ذهب إليه أبو حيان في هذا الاستدراك. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج208/10). 
(2) ابن مالك» شرح التسهيل (ج40/3). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج209/10). 
(4) ابن عقيل» المساعد (ج156/2). 

(5) خالد الأزهري» شرح التصريح (ج64/2). 
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8ح-جواز الفصل بين بالحال بين فعل التعجب والمتعجب منه 
قال ابن مالك!! : "ولا خلاف في منع إيلائها ما يتعلق بهما من غير ظرف وجار 
ومجرور نحو ما أحسن زيداً مقبلا". 


ويقول أبو حيان7 : 'بل الخلاف في الحال موجودء ذهب الجرمي من البصربين وهشامٌ 
من الكوفيين إلى أنه يجوز الفصل بينهما بالحال". 


التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك جواز الفصل بين بالحال بين فعل التعجب والمتعجب 


قال أبو حيان7 : "وأجاز الجرمي الفصل بالمصدرء فأجاز: ما أحسَنَ إحساناً زيداً! 
ومنع ذلك الجمهور لمنعهم أنْ يكون له مصدرء واجازته هو أَنْ ينصب المصدر". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في جواز الفصل بالمصدر بين فعل 


0 مذاهب النحاة في دخول (كان) بين (مَا) و (أفْعَلَ) 
قال أبو حيان!) : 'و(كان) هذه الداخلة بين (ما) و (أَفْعَلَ) فيها ثلاثة مذاهب: 


أحدها أنها زائدة» لا اسم لها ولا خبر ولا فاعل» وهو مذهب أكثر الكوفيين والبصربين» 


واختاره الفارسي. 


(1) ابن مالك» شرح التسهيل (ج40/3). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج210/10). 
(3) المرجع السابق» ص211. 

(4) المرجع السابق» ص218-217. 
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والثاني: أنها زائدة» وهي كان التامة, واسمها ضمير المصدرء أي : كان هو أي : 
الكون» وهو مذهب السيرافي. وقيل: ضمير (ما). 

والثالث: أنها كان الناقصة» واسمها ضمير يعود على ماء وخبرها فعل التعجب» وهو 
مذهب الجرمي» ونقله بعضهم عن البصريين» ولا يصحٌ ذلك عنهم. 

زهذا أئعة هذه الأقوال من الضواي لكلهون: فاده ذلك أن: العرية التزمت: أن يكون 
خبر (ما) في التعجب على وزن أفْعَلَء ولأنَّ التعجب يكون واقعاً على كان؛ وليس مغيّراً إلى ما 
يدل على التعجب؛ إذ لا تقول: ما قامَ زيدٌ» تريد التعجب من قيامه. 

والأحسن مذهب الفارسي؛ لأنَّ زيادة المفرد أسهل من زيادة الجملة. 

وحُكي عن العرب إدخال (يكون) بين (ما) وأفعلء حُكي: ما - يكونٌ- أَهْوَنَ زيداً اليوم! 
وما- يكونٌ - أَحْسَنَ زيدًا!. 

قال الفارسي: إنما جاز دخول كان على فعل التعجب لأنه يقتضي دلالته على الزمان 
لكونه كالاسم؛ والاسم لا يدل على الزمان كدلالة الفعل» وإنما كان كالاسم لعدم تصرفهء ولأنه 
يصح. فتقول: ما أُقْوَلّه! كالاسم» فاحتيج إلى تبيين الزمان» ولذلك بُيّن تام الأفعال الدالة على 
الزمان المطلق» ولم يدخل في غيرها من أخواتهاء نحو أصبح وأمسى وما يخصٌ وقتاً". 

التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك مذاهب النحاة في دخول (كان) بين (مَا) و (أفْعَل). 


1 الخلاف في زيادة غير (كان) بين (مَا) و(أفْقل) 
قال أبو حيان!!! : 'واختلوا في زيادة غير (كان) بين (ما) و (أْفْعَلَ): 


فذهب الأخفش والكسائي والفراء إلى جواز زيادة أمسى وأصبح بينهماء واسنْدِلَ بما حكي 
من كلامهم: ما - أصبّح - أَبْرَدها! وما - أمسى - أَدْقَأُها! وحمل جمهور البصربين ذلك على 
الشذوذ والاقتصار في ذلك على ما سُمع. 


وذهب الفراء إلى جواز ذلك في كل فعل يحتاج إلى اسم وفعل» يعني في كل فعل 
يحتاج إلى اسم وخبر. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج221-218/10). 
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وقال ابن عصفور: (وقاس الكوفيون عليها- أي: على كان- سائر أخواتها ما لم 
يناقض معنى الفعل المزيد معنى التعجب. 

وذهب بعض النحوبين إلى إجازة زيادة كل فعل لا يتعدى مما لا يناقضء نحو: ما- 
قام- أَحْسَنَ زيداً! إذا أردت: ما أَحْسَنَ قيامَ زيدٍ فيما مضى. وحكى الكسائي عن العرب: ما- 
مَرّ- أَغْلَظ أصحاب موسى!)» وذلك أيام موسى أمير المؤمنين؛ لأنهم مَرُوا بغلظ وجفاءٍء 
والمعنى: ما أَغْلَظ مرورٌ أصحاب موسى!. 

وحكى الكسائي أيضاً: ما- يَخْرجُ- أطْوَلّه!ٍ ولا يجوز شيء من هذا عند البصريين. 
ومنع الفراء: ما- مَرّ- أَغْلَظَ أصحاب موسى! وأجاز الكسائي: ما أظنٌ أَظُرَقَك! وما ظَتَنتُ 
أَظْرَكء يجعل أَظْنُ ناصبةً في المعنى ل(ما) وللأَظْرَفَ)» ويوقع أَظْرَفَ على الكاف. وأجاز ذلك 
هشام في الظن وأخواته. 

وما ذهب إليه الكسائي فاسد؛ لأنه أعمل ظَّنّ في (ما) التعجبية» و(ما) مُلتَرّمِ فيها الرفع 
على الابتداء» فلا يدخل عليها ناسخ»: ليس من كلامهم: كان ما أَحْسَنَ زيداًء ولا: ظننتُ ما 
أَحْسَنَ زيداًء فإذا كان لا يجوز تقديم الناسخ على ما وأَحْسَنَ فالأولى ألّا يجوز التوسط. ثم في 
قوله هذا إبطالٌ لما روي عنه أنه قال: لا موضع ل (ما). قال: ونصبت عبد الله بالتعجب» وهو 
تقدير المفعول به؛ وهو في المعنى فاعل. وهذا كله اضطراب وتخليطء فكيف يقول: إِنَّ (ما) لا 
موضع لهاء ثم يجيز: ما أَظْنُ أَظْرَفَك! يجعل أَظّنُ ناصبة في المعنى لأَظْرّف. 

وقد تأوّلَ بعض النحويين قول الكسائي (إنه لا موضع لها) على معنى أنها ليست مثل 
ما في قولك: ما عندك يُعجبنيء وأنه لا يقع شيء في موضعهاء فإنما أراد الإبهام» وهي عنده 
اسم» وقد تقدّم ما حكيناه عن الفراء من جواز الفصل بين ما والفعل بكلّ فعل يحتاج إلى اسم 
قعل 

ثم رأيناه قد ناظرّ الكسائي في جواز ذلك على جهة الإنكارء قال الفراء: (أجاز 
الكسائي: ما ظننتُ أحْسَنَ زبداً! فرأيته يَلزمه أنْ يقول: ما مررث أَحْسَن زيداً! فكره ذلك 
الكسائي؛ وقال: (ما ليس باسم صحيح. إنما يدخل عليه ما يبطل عنه). واعتلٌ الكسائي أنه لا 
يدخل الخفض عليهء كما قالت العرب: ما ضريتُ ما خلا زيداً» وما قام ما خلا زيداً» ولا يجوز: 
ما مررثُ ما خلا زيداً؛ لأنّ المخفوض لا يفارق» والمرفوع والمنصوب يفارقان) انتهى ما نقله 
الفراء . 

ودلٌ هذا النقل على وجوه: 
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أحدها: أنَّ الفراء حكي عن الكسائي إجازة: ما ظننتُ أَحْسَنَ زيداً! وقد تقدّم من قول 
الفراء جواز ذلكء: فيحتمل أَنْ يكون للفراء قولان: أحدهما الجوازء والآخر المنع. ويحتمل أنه لَمّا 
ناظره الكسائي في جواز ذلكء واعتلَ له بما قالت العرب- جوّز الفراء ذلك» وكان قبل هذه 
المناظرة في حالة التوقف في إجازة هذه المسألة. 

والثاني: قوله (إنما يدخل عليه ما يبطل عنه) أي: ما لا يعمل فيه؛» نحو كان وظننت» 
فدل ذلك على أنَّ ظننت ملغاة عن العمل نحو كانء فلا عمل لها في ما ولا في أَظْرَفتء بخلاف 
ما حكى عن الكسائي أنه يجعل ظننتُ ناصبة في المعنى ل(ما) وللفعل» فيكون له في ظننتُ إذا 
فصل ب(ما) قولاً: أحدهما أنها ملغاة» والثاني أنها مُعمّلة في ما وفي الفعل بعدها. 

والثالث: أنْ يكون قول الفراء في جواز ذلك في كل فعل يحتاج إلى اسم وفعل ليس 
عامّاً بل يعني به من باب كانء ولا يعني من باب كان وباب ظنٌء ويفرق بين البابين بأنّ باب 
كان إنما يزاد فيه الفعل خالياً من مرفوعه دلالة على تقييد التعجب بحدث ذلك الفعل؛ وأمّا: ما 
ظننتُ أحْسَنَ زيداً» وما أَظنُ أخْسَن زيداً- فإنما فصل به وهو متعلق بمرفوعه؛ فلا يجوز» وشمع 
ذلك في باب كان في كان وأمسى وأصبحء فجاز القياس عليها في أخواتهاء ولم يُسمع في باب 
ظنّ فامتنع» ولم يصح قياس باب ظَنّ على باب كان- وانْ اشتركا في النسخ للابتداء - لتباين 
أحكامهماء ولا يجيز جمهور البصريين أنْ يفصل بين ما والفعل إلا ب(كان) فقط'. 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في زيادة غير (كان) بين (مَا) 
و(أفْعَل). 


2 الخلاف في وقوع (كان) بعد (مَا أَفْعَلَ) بصيغتي الماضي والاستقبال 
قال الى جع لانو اواو قبت كاف مد نهنا "ألما ”سعد الداشي :داك علي فياك 
الانقطاعء أو بصيغة يكون دَلَْت على الاستقبال» على الخلاف في جواز ذلكء ولا بْدَّ من (ما) 
المصدرية داخلة عليهاء فتقول: ما أَحْسَنَ ما كان زيدٌ! وما أَحْسَنَ ما يكون زيدٌ! وما بعد (ما 
كان) و(ما يكون) يرتفع على الفاعلية» وأوقَعت الحُسن عليه» وأنت تريد ذات زيدٍ تجوّزاًء كما 
تقول: أُخْطّبُ ما يكونُ الأميز قائماًء ف(كان) هذه تامّة. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج222-221/10). 
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وأجاز جماعة- منهم المبرد- أَنْ تكون ناقصة» وبنصب زيداً» ويجعل ما بمعنى الذيء 
كما تقول: ما أَحْسَنَ الذي كان في الدارء أو يكون في الدار. ومّن منعَ وقوع ما على شخص 
مَن يعقل منعَ هذه المسألة» وجوّزها فيما لا يتشخص 

وأما (مَنْ ن) فهل تقع هنا؟ الظاهر جواز ذلكء؛ وقد جوَّزه جماعة» فتقول: ما أَحْسَنَ مَنْ 
كان زيداً!". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في وقوع (كان) بعد (مَا أفْعَل) 
بصيغتي الماضي والاستقبال. 


3 الأقيس والأجود في العطف على قولهم (ما أَحْسَنَ ما كان زيدٌ) 
قال أبو حيان (1) : "ولو عطفتت في مسألة (ما أَحْسَن ما كان زيدٌ) فالأقيس والأجود عودُ 
الضمير على الكون لا على الفاعل؛ فتقول: ما أَحْسَنَ ما كانت هندٌ وأجِمَلّه! ليكون الفعل مع 
متعلّقه معطوفاً على الفعل ومتعلّقه» وهما لشيء واحد. . ويجوز أَنْ تقول: ما أَحْسَنَ ما كانت هندٌ 
وأَجِمَلّها! قاله الأخفش. وتقدّم لنا أنه متى تباين متعلّق الفعلين فإنَّ العطف يَقبُّح» فأمًا قوله: 
اكنة الفشنهية واغاتينة بحا يَخْيِيَ الذَّمَارَ به الكَرِيمُ المُشلة(©) 
فإِنَّ الأنفس هي الضمير من حيث المعنى» فكأنه قال: ما أَشَّدّهم وْعَلَمَهم!. 


وتقول: ما كان أَحْسَنَ ما كان زيدٌ! فيجوز ذلك على القياس السابق والتوجيه في رفع 
زيد ونصبهء ولا تكون الثانية بخلاف الأولى» فلا يجوز: ما كان أَحْسَنَ ما يكونُ زيدٌ! للتناقض". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك الأقيس والأجود في العطف على قولهم (ما أَحْسَنَ ما 


كان زيدٌ). 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج222/10). 
(2) البيت بلا نسبة في أبي بكر الأنباريء الزاهر (ج253/1) وابن سيده» المخصص (ج206/4) وابن سلمة العوتبي» 
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4- شروط بناء فعل التعجب 

قال ابن مالك!!) : "بناء هذين الفعلين من فعل ثلاثي مجرد تام مثبت متصرف قابل 
معناه للكثرة غير مبني للمفعولء ولا معبر عن فاعله بأفعل فعلاء. وقد يبنيان من فعل المفعول 
إن أمن اللبس» .ومن فثل أَفْعْلَ مفهم عسر .أ جهل» ومن -مزيد فيه..فإن كان أفغل قينن. عليه 
وفاقاً لسيبويه. وريما بنيا من غير فعل؛ أو فعل غير متصرف". 

ويقول أبو حيان) : "ذكر المصنف شروط ما يُبنى فعل التعجب منه؛ وهو ما اجتمع 
فيه سبعة شروطه وزاد غيره: أنْ يكون على وزن فَعْلَ أصلاً أو تحويلاً» وألّا يكون قد استغني 
عن البناء في هذا الباب بغيره. وزاد آخرون: أنْ يكون واقعاً. وآخرون: أَنْ يكون دائماً". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك شروط بناء فعل التعجب. 


واتبع المرادي7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


5ح بعض أفعال التعجب التي ثبنى من فعل المفعول 

قال ابن مالك!!) : "وقد يُبنى فعل التعجب من فعل المفعول إِنْ أمن الالتباس بفعل 
الفاعل نحو ما أجِنّه وما أبخته وما أشغفه". 
ويقول أبو حيان7 : 'وزاد بعضهم فهاابنا :أنفشة وما أحتقه! من امن ومن كفت: 
وقد قيل فيهما: إنهما من فعل الفاعل؛ لأنه سمع: بَعْضَ الرجلُ فهو بَغيضء وَمَقْتَ مَقاتة فهو 
مَقيت. فعلى هذا المسموع لا يكون ما أُفْعَلّه إلا مقيساً بلا خلاف. وتقدم لنا أنَّ الصحيح قول 
الجمهور. وهو قصر ذلك على السماع". 

التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك بعض أفعال التعجب التى تُبنى من فعل المفعول. 


(1) ابن مالك» شرح التسهيل (ج44/3). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج226/10). 
(3) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص650). 
(4) ابن مالك» شرح التسهيل (ج45/3). 
(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج236/10). 
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واتبع المرادي!!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


وأيد : الشاطبى © ما ذهب إليه أبو حياق فى هذه المسألة: 


6ح حكم مصدر الأفعال ك(ِيَدَرُ) و(يَدَعْ) في التعجب 

قال ابن مالك : 'ويتوصل إلى التعجب بفعل مثبت متصرف مصوغ للفاعل ذي 
مصدر مشهور". 
ويقول أبو حيان!) : 'واحترز بقوله (ذني مصدر مشهور) من أنْ يكون الفعل قد فقد 
بعض الشروطء وليس له مصدر مشهورء وذلك نحو يَدْرُ ويَدَعْ. فإنهما ليس لهما مصدر 
مشهورء وقد روي لهما مصدرء وذلك الوَدْرُ والوَدْع» ولم يتعرض المصنف لحكم هذاء وحكمُه 
أنّ الفعل يُجعَل صلة ل(ما) المصدرية» ويُتعجب منه.ء فتقول: ما أَكُْثَرَ ما يَدَرْ زيدٌ الشرّ! وما 
أَكْثَرَ ما يَدَعْه وأَكْتْز بما يَدْرُ زيدٌ الشرّء وأكْيْرُ بما يَدَعْها. 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك حكم مصدر الأفعال ك(يَدّرُ) و(ِيَدَعٌ) في التعجب. 

واتبع المرادي7؛ وابن عقيل7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


وقد وافق السيوطي// ما ذهب إليه أبو حيان في هذا الاستدراك. 


7 الخلاف في حذف همزة (أفْعَل) 


قال أبو حيان : "مسائل من هذا الباب: 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص651-650). 
(2) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج487/4). 

(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج44/3). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج244/10). 

(5) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص653). 

(6) ابن عقيلء المساعد (ج165/2). 

(7) السيوطيء همع الهوامع (ج318/3). 

(8) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج246-245/10). 
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الأولى: لا يجوز حذف الهمزة من أَفْعَلَ في هذا الباب» وشدّ من كلامهم: ما خَيرَ اللَبنَ 
للصحيح! وما شَرَهْ للمبطون! وأصلهما: ما أَخْيَرَه وما أَشّرَّه. 

فأمًا ما خَيْرَهْ فإنه لَمَا حذف الهمزة احتاج إلى أحد أمرين: إمّا حذف ألف ما لالتقائها 
ساكنة مع الخاء الساكنة» وامّا تحريك الخاء وابقاء الألف التي في ماء فينتفي التقاء ساكنين» 
فمنهم مَن حَذف الهمزة وألف ماء فقال: مَخْيَرَكَ! ومَحْسَنَكَ! وسَمع الكسائي: مَخْبَتَهُا ومنهم مَن 
حرّك: الخاء بحركة الياء» وأبقى ألفت مناء فقال: ما خَيْنَ اللبن! وسوّل ذلك فى ما أَحْيَنَ وما أَشَد 
تشبيههما بِخَيرٍ وَشَرّ أَفْعَلّي التفضيلء وإنْ كان حذف الهمزة فيهما في التفضيل هو الفصيح 
المستعمل. 

وأمّا ما شَرَّهْ للمبطون! فإنه ليس فيه إلا حذف الهمزة» وليس فيه التقاء ساكنين ولا نقل 
حركة الراء إلى الشين لأجل حذف الهمزة» إنما كان النقل لأجل الإدغام» وقال الشاعر: 

سسكا 5 3 نف وه وأَعْلَمَعُ 3 م : يَحُمِ 53 الدَّمَارَ به ال ِيِمُ الث 4 

ولا يقاس على شيء مما خذفت فيه الهمزة» والقياس عليه خطأ عند البصريين» قاله 
النحاس". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودبين في حذف همزة (فْعَلَ). 

واتبع ابن عقيل!!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


وقد وافق السيوطي7) ما ذهب إليه أبو حيان في هذا الاستدراك. 


8 الخلاف في اتصال ضمير المتكلم بِلأفْعَلَ) في التعجب 
قال أبو حيان7 : "المسألة الثانية: إذا انّصل بِأْفْعَلَ في التعجب ضمير المتكلم» نحو: 
ما أَحْسَتَنِي! وما أَظرَقَنِي! وما أَجْمَلَنِي! فالذي تقتضيه قواعد البصريين أنه لا يجوز حذف نون 


(1) ابن عقيل» المساعد (ج167/2). 
(2) السيوطي, همع الهوامع (ج319/3). 
(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج247-246/10). 
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الوقاية» كما لا يجوز في: أكرمَنِي زيدٌ» وصَرتَنِي خالدٌ. وحكى الكوفيون: ما أَحْسَنِي! بحذف 
نون الوقاية» فينبغي أنْ يُحمل على الشذوذء ولا يقاس عليه. 
وقال أبو الحسن بن عصفور: (واعلم أنَّ كل فعل يتصل به ضمير المتكلم فإنه تلزمه 
نون الوقاية إلا فعل التعجبء فإنك في إلحاقها بالخيار. ووجة حذفها شبهُه بالاسمء فإذا كانوا قد 
يتركونها في مثل: 
يَْ وح الفَالِات إِذَا متنك( 


مع أنه لم يخرج عن أصله كفعل التعجب - فأقلُ مراتب هذا أنْ يجوز ذلك فيه) انتهى". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحويين في اتصال ضمير المتكلم بِلأفْعَل) 
فى التعجب. 


وذهب النحاة المتأخرين أمثال السمين الحلبي7)؛ وابن عادل الحنبلي20؛ والشاطبي4), 
والعيني77) إلى ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


9-جواز الفك والإدغام إذا كان آخر (أَفْعَلَ) نوناً التقيت مع نون الوقاية 
قال أبو حيان!) : "المسألة الثالثة: إذا كان آخر أَفْعَلَ نوناً» ولقى نون الوقاية» نحو: ما 
أَحْسَئَنِي! وما أَليَتنِي! فيجوز فيه الفكٌ والإدغامء أمّا الفكُ فلكونهما غير لازمين؛ لأنهما من 
كلمتين. وأمّا الإدغام فكراهة اجتماع المثلين. 


(1) هذا عجز بيت لعمرو بن معدي كرب في شعره (ق2/66 ص180) وسيبويه: الكتاب (ج520/3) والفراء» معاني 
القرآن (ج90/2) وابن المثنى» مجاز القرآن (ص352) والأزهريء معاني القراءات (ج70/2) وأبو محمد السيرافي» 
شرح أبيات سيبويه (ج265/2) والجوهريء» الصحاح (ج2457/6)؛ وصدره: 


(2) السمين الحلبي» الدر المصون (ج145/2). 

(3) ابن عادل الحنبلي» اللباب (ج530-529/2). 

(4) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج340/1). 

(5) العيني» المقاصد النحوية (ج344/1). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج247/10). 
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فإِنْ جاء بعد هذا الفعل ضمير المتكلمين» نحو: ما أَحْسَئنا! وجب الفكُ وائما لم يَجز 
الإدغام كراهة الالتباس بقولهم ما أَحْسَنًا إذا نفيت الإحسان عنك وعن غيرك. واذا استفهمت 
قلت: ما أَحْسَئنا؟ برفع النون» ويجوز الإدغام» فتقول: ما أَحسَننًا؟ فيكون الفرق بين النفي 
والاستفهام بلزوم الإشمام إذا أدغمت لأنه مرفوع» قال بعض أصحابنا: ولذا اتّفق القَرَّاءِ على 
الإشمام في ا مَا لَكَ لا تَأَمَنَا عَلَى يُوسُْفت 4(!» فهنا أولى". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك جواز الفك والإدغام إذا كان آخر (ْفْعَلَ) نوناً التقيت 
مع نون الوقاية. 


وأيد أبو حيان ما قاله أبو سعيد السيرافى0) فيما يخص هذه المسألة. 


2ه 
0 


0ح عدم جواز بناء (لَفْعْلَ) في التعجب من الشاذ 
قال أو تحياك (19 "المدألة"الرايقة: نا مشذوا قله قفالا فنة: ما افقلة كحو ما كذ 
هذه القربة! وما أمْكته عند الملك! لا يجوز أن يُبِتَى منه لَمَعْلَ فى التعجبء فلا يقال: لَمَلُوَتِ 
القربة! ولا لَمَكُنَ زيدٌ! وذلك أنّ فَعْلَ في التعجب قليلة الاستعمال» فلم يَجز لذلك استعمالها إلا 
حيث 3 د مُستَعمَل ما أَفْعَلَه بقياس". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك عدم جواز بناء (ِلَفْعْكَ) في التعجب من الشاذ. 


واتبع ناظر الجيش7!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) [يوسف: 11] . 
(2) أبو سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج222/1). 
(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج247/10). 
(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2652/6). 
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1ح عدم جواز بناء فَعْلَ للتعجب من أَفْعَلَ إذا لم تكن همزته للنقل 

قال أبو حيان17).؛ "المسألة الخامسة: من ذهب إلى أنه يجوز التعجب .مما كان على 
وزن أَفْعَكَ وهمزتُه ليست للنقل؛ وبجعل ذلك مقيساً- لا يُجيز أنْ يُبتى منه فَعْلَ للتعجبء فلا 
قال ؟ لَخطو الرحق 1 ولة: :لصنات الرحك 1 وان كاكوا قد قالوا: ها أخطأء! نوما أصنويه!". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك عدم جواز بناء فَعُلَ للتعجب من أَفْعَلَ إذا لم تكن 
همزته للنقل. 


واتبع ناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


ووافق الشاطبي 20 والسيوطي!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذا الاستدراك. 


2ح الخلاف في جواز قولهم (ما أَحْسَنَ زيداً لا ما أَشْرَفْه!) و(ما أَحْسَن زيداً لا أشْرّفَه!) 
قال أبو حيان7 : "المسألة السادسة: ما أَحْسَنَ زيداً لا ما أَشْرَقَه! وما أَحْسَنَ زيداً لا 
أَشْرَفَه! مَنع من إجازتهما الكسائي. وقال أبو جعفر النحاس: وهذا جائز على أصول البصربين؛ 
لأنَّ خكم (لا) أنْ تكون بعد الإيجاب". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في جواز قولهم (ما أحْسَنَ زيداً لا ما 
أَشْرَقَه!) و(ما أَحْسَنَ زيداً لا أشْرَفه!). 


واتبع ناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج247/10). 
(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2649/6). 
(3) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج468/4). 
(4) السيوطيء همع الهوامع (ج317/3). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج248/10). 
(6) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2653/6). 
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3 -مذاهب النحاة في قولهم (ما أَحْسَن وأَجْمَلَ زيداً!) 
قال أبو حيان!!) : "المسألة السابعة: ما أَحْسَنَ وأَجْمَلَ زيداً! فيها ثلاثة مذاهب. تفصيل 
في الثالث» فيجوز بشرط إعمال الثاني؛ ويُمنع على إعمال الأول". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك مذاهب النحاة في قولهم (ما أَحْسَن وأَجْمَلَ زيداً!). 


وأبذ الخباطب 87 ما ذه إلية أبو؟حيان فل هذه المسالة: 


الباب الخامس والثلاثون : أفعل التفضيل 


14-حد أفعل التفضيل 
قال ابن مالك( : 'ياب أفعل التفضيل". 
ويقول أبو حيان!) : 'فْعَلُ التفضيل هو الوصف المصوغ على أَفْعَلَ الدال على زيادة 
وصفي في محل بالنسبة إلى محكّ آخر. ف(الوصف) جنس يشمل ما كان من الأوصاف على 
وزن أَفْعَلَء وعلى غيره من الأوزان. و(المصوغ على أَفْعَلَ) احتراز مما ليس على وزن أَفْعَلَ 
و(الداك على زيادة إلى آخره) فصل يخرج به أَحْمَرُ وأَرْمَلٌ. 
وفي (البسيط): أَفْعَلُ التفضيل هو الاسم المشتقّ لموصوف قائم به معتّى ليدكٌ على 
زيادة فيه على غيره. فقولنا (لموصوف) خرج منه الزمان والمكان» وقولنا (ليدلَ إلى آخره) 


يفصله مما عداه". 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك حد أفعل التفضيل. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج248/10). 
(2) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج500/4). 
(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج50/3). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج249/10). 
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واتبع المرادي!!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 
ولعل تعريف خالد الأزهري7 يوافق كثيراً ما تناوله أبو حيان من تعريفات لأفعل 
التفضيلء فيقول: "وهو الوصف المبني على أفعل لزيادة صاحبة على غيره في أصل الفعل". 


5 وجه تخريج قوله تعالى ( ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ 6 في مجيء أفعل التفضيل مفرد وما 
بعده جمع 


قال ابن مالك7 : "مع كون الأول غير مفرد". 

ويقول أبو حيان!) : 'فأمًا قوله ا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَل سَافِلِينَ 204 فيتخرج على أنْ يكون ما 
أضيفت إليه أَفْعَلُ محذوفاً» وقامت صفته مقامه» أي: أَسفَل قوم سافلين» ولا خلاف في أنه 
يضاف إلى اسم الجمعء فتقول: أفضك القوم» وأفضك الناس» ويجوز: أفضلٌ قومء وأفضلُ ناس» 
تريد: أفضل القوم» وأفضك الناس. وجاز تنكير هذا ولم يَجْز في الجمع لأنَّ القوم ليس من ألفاظ 
الجموعء وانما هو من الألفاظ المفردة» فلهم أنْ يخففوه بترك أل". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك وجه تخريج قوله تعالى آ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافلِينَ 
في مجيء أفعل التفضيل مفرد وما بعده جمع. 


وذهئه السميق الحلنى 19 واين ادل "الحنيك 19 إلى ما قالة آبق حيان فى هذه المسالة: 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص654). 
(2) خالد الأزهري» شرح التصريح (ج92/2). 

(3) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج62/3). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج281/10). 
(5) [التين: 5] . 

(6) السمين الحلبيء الدر المصون (ج52/11). 

(7) ابن عادل الحنبلي» اللباب (ج409/20). 
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6ح علة تنكير أفعل التفضيل 

قال أبو حيان!!) : 'وقال بعض أصحابنا: عِلَةُ لزوم التنكير أن أَفْعَكَ بعضٌ ما يُضاف 
إليه» فلا بْدّ أنْ يكون المضاف إليه أَفْعَلُ جمعاً؛ لأنَّ الواحد لا يكون بعضاً لواحدء فلما لزم أنْ 
يكون جمعاًء وعلم ذلك من جهة أفْعَلَ- اختّصرء فصُيّرَ المفرد في موضعه لعدم اللبس» ولم 
يمكن أنْ يكون فيه أل لأنه مفرد في معنى جمع. والمفرد إذا كان في موضع جمعاً لا بْدَّ أنْ 
يكون نكرة» فإِنْ أتيت بالجمع فلا بْدَ من أل؛ لأنهم إِنْ آثروا الرجوع إلى الأصل من الجمع لم 
يكونوا ليرجعوا في بعض ولا يرجعوا في آخر؛ فلا يجوز: أفضل رجال. وانما لم يجز لأنه لا 
فائدة فيه؛ ألا ترى أنَّ كل شخص لا بُدَّ أنْ تكون له جماعة مجهولة يفضلهاء وهذا غير 
مستنكرء وانما الفائدة في أنْ تقول: أفضك الرجالء تريد الجنس أو جماعة بأعيانهم'. 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك علة تنكير أفعل التفضيل. 


ووافق خالد الأزهري) ما ذهب إليه أبو حيان فى هذه المسألة. 
الباب السادس والثلاثون : اسم الفاعل 


7-ح- صياغة اسم الفاعل إلى عدة أوزان أخرى 

قال ابن مالك : 'وتوازن فى الثلاثى المجرد فاعلا". 

ويقول أبو حيان!) : 'وهذا الذي ذكر المصنف من أنَّ اسم الفاعل من الثلاثيّ يكون 
على فاعِلٍ شام لأضريه الثلاثة: فَعَلَء وَفَعِلء وفَعْلَ. 

وقال النحويون: قد جاء اسم الفاعل من فَعِلَ المتعدي على غير فاعلء ولا ينقاس» 
الشيء» وعلى فَعلٍ» قالوا رَضع فهو رَضِعٌ. 
(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج281-280/10). 
(2) خالد الأزهري» شرح التصريح (ج102-100/2). 
)03( 
)4( 


4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج300-298/10). 


716 


وأمّا مِن فَعِلَ اللازم ففاعِلَ فيه قليل» نحو: سَلِمَ فهو سالِمٌ. وقد جاء فيه فَعِيل» نحو 
حَزِين وسَمين. وقال المصنف في بعض تصانيفه: (قياسه فَعِلَ وَفَعْلانُ وأَفْعَلُء نحو: أشِر 
وصَذيان وأَجْهَرَ). 

وقال بعض أصحابنا: قياسه أنْ يكون في الآفات والخلّق والألوان على أَفْعَلَء نحو: 
عَمِيَ فهو أَعْمَىء وشَنِبَ فهو أَشْتَبُء وشَهِب فهو أَشْهَبُ. وفي الامتلاء وضدّه على فَعْلان» 
نحو: رَيَانَ وصَذيان» وفيما سوى ذلك على فَعِلٍ نحو أَشِرٍ. وإذا كان معتل اللام لَزِمَ فُعيلاً؛ 
نحو: حَيِيَ فهو حَيِئُ وَغَنِيَ فهو عَنِى» وشفِيَ فهو شَفَيُ. 

وقد جاء اسم الفاعل من فَعَلَ على غير زنة الفاعل» ففي المتعدي على فُعَلِء نحو 
قُطعء من قَطْعَ رَحِمَهء وفَيْعِلِ» نحو سَيّده من ساد قومّه. وفي اللازم على فَعِيلٍِء نحو عَرِيف 
وعَرِيج» من عَرَفَ وعَرَيَ. وفَعَّالِ نحو جَوادٍء مِن جاد. وفَيْعِلِء نحو مَيتِء من ماتء وفَيُْعلان 
نحو بَيحانء من باح» وقد خُفَفاء فقيل: مَيْتٌ وتَيْحان. وفَغلان قالوا: تَغسان ونَغسىء من نَعَسَ. 
وفَؤْعَلِء نحو حَوْتَع» مِن خَتَعَ: صار تحت الظلمة. 

وأمّا فاعِلٌ من فَعْلَ فقليل» قالوا في نحو حَمْض ومَثْلَ وكَمُلَ وطهْرَ وقَرْةِ وفَضْل ووَدُع: 
حامِضٌ وماثل وكامل وطاهر وفاره وفاضل ووادٍعء وقال ابن خالويه: لم يشذ إلا قولهم فَرْهَ فهو 
فارهء وياقيها فيها الفتح والضمء فاستُغني باسم الفاعل من فَعَلَ عن اسم الفاعل من فَعْل. 

وذكروا أنَّ باب اسم الفاعل من فَعْلَ بابه فَعِيل» وهو القياسء ولا ينقاس فيه غيره. وقال 
المصنف في بعض تصانيفه: جاء فيه فَعْلُء نحو: سَهْلٍ وحَزْنِ وصَعْب. ومن قاسه لعدم 
الستاع فقضيب: 

وقد جاء فيه على غير هذين الوزنين» فجاء فيه جَبَانٌ وشجاعٌ وقرات وأشْجَعْ وشْجَعَة 
وصَرْعانُ وحَصِفٌ وحَسَنٌ ووْضَاءٌ وَعَفْرٌ وعَمْرٌ وحَصُورٌء أي: ضاق مجرى لبنهاء وماضيها 
كلها على فَعْلَ'. 

التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك صياغة اسم الفاعل إلى عدة أوزان أخرى. 
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8ح وجوه الاعتماد لاسم الفاعل 
قال ابن مالك!!) : "ولا يعمل غير المعتمد على صاحب مذكور أو منوي أو على نفي 
صريح أو مؤول أو استفهام موجود أو مقدر". 
ويقول أبو حيان7) : 'وذكر المصنف في غير هذا الكتاب من وجوه الاعتماد أنْ يعتمد 
على حرف النداء» وأنشد قول الشاعر: 


فَيَامُوقداً تار لِمَيْرِكَ ضَوءْهَا وَيَا حَاطِباً ف غَيْرٍ حَبْلِكَ تَخطِبُ”"ا 
ولم يذكر ذلك أصحابنا. 


وقد نازع المصنف ابنه بدر الدين» فقال: (المسوّغ في النداء هو اعتماده على موصوف 
محذوف, وليس حرف النداء ؛ لأنه ليس كالاستفهام والنفي في التقريب من الفعل؛ لأنّ النداء من 
خواص الأسماء). 

وزاد بعض النحوبين في وجوه الاعتماد أنْ يعتمد على إنَّء فأجاز: إِنَّ قائماً زيدٌ» على 
أنْ يكون قائماً اسم إِنَّ» وزيد فاعل به أغنى عن الخبر. ونسبه الصَّيْمَريُ إلى البصريين. 
والصحيح أنَّ (إنَّ) حرف غير طالب للفعلء وأنه يختصٌ بالمبتدأء ولا يُبطل عملّه تأخيزه؛ لأنه 
قويٌ كالفعل. 

وذهب بعض النحويين إلى أنه إذا تباعد عنه معموله مقدّماً عليه لم يعمل فيهء كقولك: 
عبد الله جاريئك أبوها ضاربٌء وأكثر النحوبين يجيزونه؛ كأبي العباس وغيره'. 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك وجوه الاعتماد لاسم الفاعل. 


واتبع المرادي7)؛ وابن عقيل07 ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) ابن مالك» شرح التسهيل (ج72/3). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج323/10). 

(3) البيت للكميت بن زيد الأسدي في الفراهيدي» الجمل (ص81) والثعالبي» الإعجاز والإيجاز (ص43]) والنويري» 
نهاية الأرب (ج74/3)» ولم أقف عليه في ديوانه. 

(4) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص 670-669). 

(5) ابن عقيل» المساعد (ج196-195/2). 
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وقد وافق السيوطي!!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذا الاستدراك. 


9-الخلاف في جواز تقديم معمول اسم الفاعل عليه 
يقول أبو حيان2) : 'مسائل تتعلق باسم الفاعل: 
الأولى: يجوز تقديم معمول اسم الفاعل عليه فتقول: هذا زيداً ضاربٌ تريد: ضاربٌ 
زيدأء إلا إِنْ كان موصولاً ب(أل) فلا يجوز تقديم معموله عليه وقد سُمع التقديم للظرف 
والمجرور عليه. وفي إجازة ذلك وتأوٌله خلاف. أو مجروراً بإضافة أو بحرفٍ جرّ غير زا 
فكذلك؛ لا يجوز في: جاءني غلامٌ ملازم بابِك» ومررثُ بضارب زيداً- إلا تأخيز المفعول. 


وأجاز يعض الحكوين «القدمم إدادكان مضافاً إليه: غير» أو جِذّء أو حَقَّ) أو ول 
فأجاز: هذا زيداً غيز ضاربء وهذا زيداً جد ضاربء وهذا زيداً حَقُ ضاربء وهذا زيداً أَوَلُ 
ضارب. والصحيح أنّ ذلك لا يجوز. 


وإنْ كان مجروراً بحرف جر زائدء» نحو: ليس زيدٌ بضارب عمراً- فالمشهور والصحيح 


جواز التقديم» فتقول: ليس زيدٌ عمراً بضارب. وحكّي عن أبي العباس منعه". 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحويين في جواز تقديم معمول اسم الفاعل 


وقد وافق السيوطي7" ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


0ح الخلاف في جواز تقديم المفعول على المبتدأ 
قال أبو حيان! : "الثانية: يجوز تقديم المفعول على المبتدأ إذا عَرِيَ المبتدأ من مانع 
تقديم» مثاله: زيداً عمرّو ضاربٌء في: عمروٌ ضاربٌ زيدأً. فإنْ كان المعمول لشيء من سبب 


(1) السيوطيء همع الهوامع (ج69/3). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج355/10). 
(3) السيوطيء همع الهوامع (ج72/3). 
(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج356/10). 
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المبتدأء نحو: زيدٌ ضاربٌ أبوه عمراً- ففي تقديمه على المبتدأ خلاف: أجاز ذلك البصريون 
والكسائي» فتقول: عمراً زيدٌ ضاربٌ أبوهء كما جاز ذلك حين رفع الضمير ولم يرفع السببي. 
ومنع ذلك الغراء . 

فإنْ كان اسم الفاعل خبرَ مبتدأ هو من سبب المبتدأ الأول» نحو: زيدٌ أبوه ضاربٌ 
عمراً- فمنع تقديّمه على المبتدأ الأوّلَ الكسائي والفراء» وأجاز ذلك البصريون". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في جواز تقديم المفعول على المبتدأ. 


وقد وافق , السنوط 17 مااذهت إليه أب تيان فى هذه المشألة: 


1ح عدم جواز تقديم المفعول على اسم الفاعل 

قال أبو حيان7) : 'الثالثة: إذا كان اسم الفاعل وما عُطف عليه من اسم فاعلٍ خبراً عن 
مثنَّى أو جمع» نحو: هذان ضاربٌ زيدًا وتاركه- فالمنصوص أنه لا يجوز تقديم المفعول على 
اسم الفاعل» فلا تقول: هذان زيداً ضاربٌ وتاركُه. قالوا: لأنَّ الفعل لا يصلح هناء لو قلت: 
هذان يضربُ زيداً ويتركه- لم يَجُز. وعلى هذا الذي نَصُوا يجري المنع في: مررث برجلينٍ 
ضارب عمراً وتاركه؛ وجاءني رجلان ضاربٌ عمراً وتاركه". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك عدم جواز تقديم المفعول على اسم الفاعل. 


وقذواقق الول 107 ما ذهب إليه أبى خدان ”قن هذه المشألة: 


(1) السيوطيء همع الهوامع (ج72/3). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج356/10). 
(3) السيوطيء همع الهوامع (ج72/3). 
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2 جواز جر معمول اسم الفاعل المتأخّر باللام 

قال أبو حيان!!) : "الرابعة: يجوز فصيحاً في معمول اسم الفاعل المتأخّر أنْ يُجَرَ 

باللام» ولا يجوز ذلك في الفعل إلا مع التقديم» وأمّا مع التأخير فبابُه الشعرء قال: 
ممق ققَاتٍ للييو بء علي كالتقَرٍ الحَوَائِمْ) 

وكذلك في أبنية المبالغة» قال تعالى !ا فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ 014 9 وَمَا رَْكَ بِظَلام للُعبيدِ24, 

وقال الشاعر: 
قَوْوْكَ إهَا قال الكِرَامُ وك( 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك عدم جواز تقديم المفعول على اسم الفاعل. 
الباب السابع والثلاثون : الصفة المشبهة باسم الفاعل 


3 الخلاف في زمان الصفة المشبهة 


قال ابن مالك : 'والبواقي تجرى على مثلها لا ضدها". 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج357-356/10). 

(2) البيت لخُزّْز بن لوذان السدوسي في الآمديء المؤتلف والمختلف (ص128). 

(3) [هود: 107] . 

(4) [فصلت: 46] . 

(5) هذا عجز بيت للسموأل بن عادياء الغساني في قدامة بن جعفرء نقد الشعر (ص76) والقالي» أمالي القالي 
(ج270/1) والبكري؛ سمط اللآلي (ج236/1) والعيني» المقاصد النحوية (ج626/2) والسيوطي» شرح شواهد 
المغني (ج532/2): ونسب البيت لعبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي في ابن طباطباء عيار الشعر (ص108)» 
وصدرةة 


(6) ابن مالك» شرح التسهيل (ج90/3). 
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ويقول أبو حيان!! : 'ولم يتعرض المصنف لزمان هذه الصفة» وذكر ذكر في أرجوزته؛ 

فقال: 
وَصَ ووْعهَا من لازم لِحَاضضِرٍ كطاهر القنب جَمِيْلٍ الظاهر ") 

وهى مسألة خلاف: 

ذهب أكثر النحودين إلى أنه لا يشترط أَنْ تكون بمعنى الحال. 

وذهب أبو بكر بن طاهر إلى أنها تكون للأزمنة الثلاثة» وأجاز أنْ تقول: مررثُ برجلٍ 
حاضر الابن غداء فتكون بمعنى المستقبل. 

وذهب السيرافي إلى أنها أبداً بمعنى الماضي. وهو ظاهر كلام الأخفشء قال: الصفة 
لا يجوز تشبيهها إلا إذا ساغ أنْ يُبنى منها قد فعل. 

وذهب ابن السراج والفارسي إلى أنها لا تكون بمعنى الماضي. وهو اختيار الأستاذ أبي 
علي؛ قال: (وسواء أرفعت أم نصبتء لأنك إذا قلت مررتُ برجلٍ حسن الوجه فحسن الوجه 
ثابت في الحالء لا تريد مضياً ولا استقبالاً؛ لأنها لَمَا شُبّهت باسم الفاعل لم تَقْوَ قُوَتَه في عملها 
ض الزمانين). 

وقد جمع بعض أصحابنا بين قول السيرافي وقول ابن السراج بِأنْ قال: لا يريد السيرافي 
بقوله (إنها للماضي) أنَّ الصفة انقطعت. وانما يريد أنها ثبتت قبل الإخبار عنهاء ودامت إلى 
وقت الإخبار. ولا يريد ابن السراج أنها إنما وُجدت وقت الإخبار» فلا فرق بين القولين على 
هذا. 

وفي (البسيط): قال بعضهم: والصفة المشبهة باسم الفاعل تفارقه في أنها لا توجد إلا 
حالاً. وتقدم أنّ ذلك ليس على جهة الشرطء بل إِنّ وضعها كذلك لكونها صفة دالة على 
الثبوت» والثبوت من ضرورته الحال» وأما على جهة الشرط فتكون حينئذ يصح تأويلها بالزمان» 
ولا يشترط إلا الحاضر لأنه المناسب. انتهى". 

التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في زمان الصفة المشبهة. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج15-14/11). 
(2) البيت لابن مالك في ابن مالكء الألفية (ص42). 
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واتبع المرادي!!» والسلسيلي» وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


وقد وافق السيوطي/!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذا الاستدراك. 


4- تابع معمول الصفة المشبهة 

قال أبو حيان7 : "وقد أغفل المصنف الكلام على تابع معمول الصفة المشبهة» فنقول: 
يجوز أنْ يتبع بجميع التوابع ما عدا الصفة» فإنه لم يُسمع من كلامهمء هكذا زعم الزجاجء فلا 
يجوز: جاءني زيدٌ الحسنٌ الوجه الجميل» وقد جاء في الحديث في صفة الدّجّال 'أَعْوَرُ عَيْنِه 
اليْئْتَى "7 فاليمنى صفة لعينه» وعينه معمول الصفة» فينبغي أنْ يُنظر في ذلك. 

وعلّل منع ذلك بعض شيوخنا بأنّ معمول الصفة محال أبداً على الأول» فأشبه 
المضمر؛ لأنه قد عُلم أنك لا تعني من الوجوه إلا وجه زيد في نحو: مررثٌُ بزيدٍ الحسنٍ الوجه. 
وحكى لي هذا التعليل أيضاً الشيخ بهاء الدين أبو عبد الله محمد بن النحاس الحلبي- رحمه الله 
- عن عبد المنعم الإسكندراني من تلاميذ ابن بريء قال لي: وقد كان ظهر لي ما يشبه هذاء 
وهو أنَّ الصفة هي في الحقيقة للوجه وإنْ أسندت إلى زيد مثلاًء فقد تبين الوجه بالصفة» فلا 
يحتاج إلى تبيين. 

قلت له: الصفة قد تكون لغير التبيين» كالمدح والذم وغيرهماء فهلًا جاز أَنْ يُوصف 
بصفات هذه المعاني؟ 

فقال: أصل الصفة أنْ تأتي للتبيين» ومجيئها لما ذكرت هو بحق الفرع؛ وإذا امتنع 
الأصل فأحرى أنْ يمتنع الفرع. 

وقال بعض أصحابنا: (امتنع ذلك لأنها ضعيفة في العمل؛ لأنها عملت تشبيهاً باسم 
الفاعل العامل بشبهه للفعل» فلم تَقْوَ أنْ تعمل في الموصوف والصفة معاً) انتهى. 


1) المرادي؛ شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص 684-683). 
2) السلسيلي» شفاء العليل (ج634-633/2). 
3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2777-2776/6). 
4) السيوطيء همع الهوامع (ج80-79/3). 
5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج36-34/11). 
6 [البخاري. صحيح البخاريء ذكر الدجال» 59/9: رقم الحديث7123]. 


) 
) 
) 
) 
) 
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ويضعف هذا بعملها في المؤكّد والتوكيد إلا إِنْ فرق بينهما بأنَّ المؤكّد والتوكيد كأنهما 


شيء واحد؛ لأنّ التوكيد لم يدل على معنى زائد في المؤكّدء بخلاف الصفة. 

فإذا أتبعت المعمول وهو مرفوع رفعت» أو منصوب تصبت» أو مجرور جررتء ولا 
يجوز أنْ يُتبع المجرور على الموضع من نصب أو جر. 

وأجاز الفراء أنْ يُتبع المجروز على موضعه من الرفع» فأجاز: مررثُ بالرجلٍ الحسِنٍ 
الوجهِ نفسهء وهذا قوِيٌ اليد والرجل» برفع نفسه والرجل مع جر المعمول» كأنك قلت: الحسن 
وجهّه نفسهء وقويٌ يده ورجلّه. وقد صرّح س بمنع ذلكء وأنه لم يُسمع منهم في هذا الباب. 

وأمّا أنْ يُعطف على معمولها المجرور نصباً فنصيُوا على أنه لا يجوزء لا تقول: هذا 
حسنٌ الوجه والبدنَ» وذلك بخلاف اسم الفاعل» فإنه يجوز وإنْ اختلف التأويل فيه» فبعضهم 
يقول: هو عطف على الموضعء وبعضهم يقول: هو على إضمار فعلء وهو الصحيح. وأمّا هنا 
فلا يجوز لا على الموضع ولا على إضمار الفعل؛ لأنّ الفعل لا يشبه» إنما يشبه الوصف لا 
فعله. ولا يجوز إضمار صفة تنصب؛ لأنّ الصفة المشبّهة لا تعمل مضمرةء بخلاف اسم 
الفاعل» فإنه يعمل مضمراًء تقول: أنا زيداً ضاربهء فتقديره: أنا ضاربٌ زيداً ضاريُه. فهذا من 
الفوارق التي بين الوصف المشبه واسم الفاعل المشبه به. 

وأجاز البغداديون الخفض في المعطوف على المنصوبء فتقول: هذا حسنٌ وجهاً وددٍ؛ 
لأنّ الإضافة قد كَثّرتء فكأنها ملفوظ بها. 

ومنها أنه لا يجوز تقديم معمولها عليهاء ولا الفصل بينهماء وأنه لا يكون إلا سببياء وأنه 
يبُح أن يُضمر فيها الموصوف ويضاف معمولها إلى مضمره؛ وأنها إذا كانت ومعمولها داخلاً 
عليهما أل كان الأحسن الجرّء وذلك إذا قدَّرنا أل دخلت بعد الإضافة. وأمّا اسم الفاعل فيجوز 
تقديم معموله عليه بشرطه المذكور في بابه» والفصل بينهماء فتقول: زيدٌ ضاربٌ- في الحرب- 
الأبطال. ومعموله يكون سببياً وأجنبياًء ولا يَقبُح أنْ يُضمر فيه الموصوفء ويُضاف معموله إلى 
ضميره. والأحسن في نحو (الضارب الغلام) النصب كما يكون أحسن في معمول الصفة 
المشبهة إذا قدّرت دخول أل فيهما قبل الإضافة". 

التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك تابع معمول الصفة المشبهة. 
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واتبع ناظر الجيش!!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


وقد وافق السيوطي7) ما ذهب إليه أبو حيان في هذا الاستدراك. 


5 الخلاف في رفع (مَشيُوخَاء) و (ِمَعْلُوْجَاء ) 

قال أبو حيان!" : 'مسألة: مَشْيُوحَاء ومَعْلُوْجَاء وصفانء واختلف في جواز الرفع بهماء 
فذهب الفارسي إلى جواز ذلكء ثم اعترض على نفسه بعدم الجريان» وانفصل بأنه قد يعمل غير 
الجاري» نحو: مررثُ بِأْعَوَرَ أبوه. ورد هذا بأنّ أَغْوَرَ وبابه- وانْ كان غير جارٍ- مُشْبة للجاري؛ 
ألا ترى أنه يُثْنَى وتُجمع» وله مؤنث» وَمَشْيُوخَاءِ لا يشبه الجاري؛ ألا ترى أنه ل« يُثنَى ولا يُجمع 
ولا يُؤنث. 

قلتُ: هو وانْ لم يشبه الجاري هو جمع لما يشبه الجاريء: فكيف ما كان يعملء وأمًا 
هذا فلا يشبه الجاريء» ولا هو جمع للجاري ولا للمشبه للجاريء» وَمَشْيُوخَاء يوصف به لأنه من 
لفظ الشَّيخ» والشّيخْ صفة» فأمر الوصف به بَيّنء وأمّا مَعْلُوْجَاء فمن لفظ العِلّحء والعِلّجْ في 
الأصل هو الغليظء لكن قد جرى مجرى الأسماء» فالوصف به على تَوَهُم أصله". 

التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في رفع (ِمَشْيُوحَاء) و(مَعْلُوْجَاء). 


6ح الخلاف في تشبيه الفعل اللازم بالفعل المتعدي 


قال أبو حيان! : 'مسألة نختم بها الباب: اختلفوا في تشبيه الفعل اللازم بالفعل 
المتعدي كما شُبّة وصمُّه باسم الفاعل المتعدي؛ فأجاز ذلك بعض المتأخرين» فتقول: زيدٌ تَفَكَا 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2805-2804/6). 
(2) السيوطي؛ همع الهوامع (ج87-86/3). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج54-53/11). 
(4) المرجع السابق»ء ص54. 
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الشَّحْمَ أصله: تَقَهَاْ شَحمّهء فأضمرت في تَفَمَأَه ونصبت الشحم تشبيهاً بالمفعول به. واستدلٌ بما 
روي في الحديث: "امْرَأةَ كاتث تُهْرَاقٌ الدّمَاءَ'(1). 

ومّنع من ذلك الأستاذ أبو عليء وقال: لا يكون ذلك إلا في الصفات وأسماء الفاعلين 
والمفعولين» وقد تأوّلوا الأثر على أنه على إسقاط حرف الجر أو على إضمار فعل» أي: 
بالدماء» أو: يُهرِيق اللَّهُ الدماء منها. وهذا هو الصحيح إذ لم يثبت ذلك من لسان العرب". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في تشبيه الفعل اللازم بالفعل 
المتعدي. 

واتبع المرادي7)؛ وناظر الجيش7") ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


وقد وافق السيوطي/!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذا الاستدراك. 
الباب الثامن والثلاثون : إعمال المصدر 


7- مجيء المصدر خبراً صرفاً 


قال" اق نالك 181 ب انطوم أيهد 'المضددن: الكائق مدلا بم الفعل» شغموة عاملة علي 
الأصح البدل لا المبدل منه". 


ويقول أبو ا : 'وقد جاء المصدر خبراً صرفاً عارياً مما ذُكرء ومنه: 


(1) [ابن مالك؛ الموطأء المستحاضة؛ 54/2: رقم الحديث51/199] و[السيوطيء تنوبر الحوالك شرح موطأ مالك؛» وقوت 
الصلاةء 62/1: رقم الحديث105] . 

(2) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص685). 

(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2820/6). 

(4) السيوطيء همع الهوامع (ج13-12/3). 

(5) ابن مالكء شرح التسهيل (ج125/3). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج112/11). 
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وُقُؤفاً بها صَحبي عَلَيَ مَطِيَهْمْ يَفُووْنَ لا تفلك أسسى وَتَجَمّلٍ!!) 
تقديره: وقف وُقُوفاً بها صحبي. ولا ينقاس مثل هذا لقلته". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك مجيء المصدر خبراً صرفاً. 
واتبع المرادي7)؛ وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 
ووافق السمين الحلبي7» وابن عادل الحنبلي( ما ذهب إليه أبو حيان. 
38 مجيء المصدر النائب عن الفعل مُصغراً 
قال أبو حيان!) : 'وقد جاء نوع من هذا المصدر النائب عن الفعل مُصغراء وذلك 
قولك رُوَئْداً في أحد استعمالاته» فيُعرب إذ ذاك» وتجوز إضافته إلى الفاعل» فتقول: رُوَئْداً زيداً» 
وَرُوَنْدَكَ زيداً. وتجوز أيضاً إضافته إلى المفعول» فتقول: رُوَنْدَ زيد". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك مجيء المصدر النائب عن الفعل مُصغراً. 
واتبع ناظر الجيش!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


ووافق الأشموني/ ما ذهب إليه أبو حيان في استدراكه على ابن مالك. 


(1) البيت لامرئ القيس في ديوانه (ص24) وأبي الخطاب القرشيء» جمهرة أشعار العرب (ص115) وأبي بكر الأنباري» 
شرح القصائد السبع (ص23) والسيوطيء شرح شواهد المغني (ج802/2) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب 
(ج224/3). 

(2) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص695). 

(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2866-2865/6). 

(4) السمين الحلبيء الدر المصون (ج649/7). 

(5) ابن عادل الحنبليء اللباب (ج154/13). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج112/11). 

(7) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2868-2867/6). 

(8) الأشموني» شرح الأشموني لألفية ابن مالك (ج99-98/3). 
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9 الخلاف في جواز نصب المصدر المُصغر 
قال أبو حيان!! : 'واختلفوا في النصب به: فذهب المبرد إلى أنه لا يجوز؛ لأنَّ 
تصغيره يمنع من ذلك كما منع اسم الفاعل من العمل؛ لأنّ التصغير من خواص الأسماءء 
فالنصب بعده إنما يكون بالفعل الناصب لِرُوَنداً. وذهب غيره إلى أنه يجوز النصب به". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحويين في جواز نصب المصدر المُصغر. 
واتبع ناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


ووافق الأشموني/ ما ذهب إليه أبو حيان في استدراكه على ابن مالك. 


0 الخلاف في السبب الذي عمل لأجل المصدر وهو مُصغر 


قال أبو حيان! : 'واختلفوا في السبب الذي عمل لأجله وهو مُصغرء ولم يعمل اسم 
الفاعل المُصغر: فذهب الفارسي إلى أنه إنما عمل وهو مصمّر حملاً على رُوَيْدَ اسم الفعلء لما 
شابَهه فى اللفظ عَمِلء كقوله: 
لك لاه 20 لا 0 كد إلنقنا ولفبدق زأقة اتسنا 3) 
وهذا يقتضي أنّ أبا علي يمنع من إعمال المصدر الموضوع موضع الفعل المُصغر 
فيما عدا رُوَئداً. 
وزعم أبو بكر بن طاهر وابن خروف أنّ السبب في جواز إعماله أنّ عمله ليس بالشبه 
كاسم الفاعل؛ وانما عمل لوضعه موضع الفعل» فلا يقدح التصغير في إعماله» بخلاف اسم 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج112/11). 

(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2868/6). 

(3) الأشموني» شرح الأشموني لألفية ابن مالك (ج99/3). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج113-112/11). 

(5) البيت لمالك بن خالد الهذلي في سيبويه» الكتاب (ج243/1) وابن السكيتء الكنز اللغوي (ص85) والأصمعيء 
الإبل (ص75) وأبي سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج145/2) وأبي محمد السيرافي» شرح أبيات سيبويه 
(ج71/1). 
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الفاعل» فعمله لشبهه بالفعل المضارع؛ والتصغير يُبعده عن شبه الفعل» فوجب ألَّا يعمل 
قال بعض أصحابنا: وهذا هو الصحيح عنديء وسواء في ذلك رُوَئْداً وغيرها من 
المصادر المصكّرة الموضوعة موضع الفعل". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في السبب الذي عمل لأجل المصدر 
وهو مُصغر. 


واتبع ناظر الجيش!!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 

قد وافق أبو حيان في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام عبد القاهر الجرجاف 2 

وقد وافق ابو حيان في ب إليه الإمام عبد القاهر الجرجاني 
وتابعهم خالد الأزهري27. والأشموني!) في ذلك أيضاً. 


1 الخلاف في حذف المصدر وابقاء معموله 


قال أبو حيان( : 'مسألة: اختلفوا في حذف المصدر وإبقاء معموله» فمنهم مَن منع 
ذلك لأنه موصولء والموصول لا يُحذف. ومنهم مَن أجاز حذفه إذا كانت الدلالة عليه قوية؛ 
لأنه في معنى المنطوقء كما قد يُحذف المضاف لدلالة الأول عليه؛ ويبقى عمله في المضاف 
إليه» قيل: ومنه قوله تعالى: ‏ هَل تَسْتَطِيعْ رَيْكَ 4). على قراءة الكسائي» التقدير: هل 
تستطيع سؤال رتك» حذف سؤالء وأقام ريّك مقامه؛ فأعريه بإعرابه» وا أنْ يُنَرْنَ 04) معمول 
للسؤال المحذوف؛ لأنه لا يتعلق ب( تَسْتَطِيعْ 4؛ لأنّ الفعل للغيرء ولا يقال: هل تستطيع أنْ يقوم 
زيدء فدلٌ على تعلقه بالسؤال المحذوف". 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2869-2868/6). 

(2) عبد القاهر الجرجاني؛ المقتصد في شرح الإيضاح (ج507/1). 
(3) خالد الأزهري» شرح التصريح (ج288-287/2). 

(4) الأشموني» شرح الأشموني لألفية ابن مالك (ج99-98/3). 
(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج113/11). 

(6) [المائدة: 112] . 

(7) [المائدة: 112] . 
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التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في حذف المصدر وابقاء معموله. 


وقد وافق السيوطي!!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذا الاستدراك. 


(1) السيوطيء همع الهوامع (ج58/3). 
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أ 
20 الرا 
7 بع 
لمجرورات 


الباب التاسع والثلاثون : حروف الجر سوى المستثنى بها 


72-ح- مصططلحا حروف الإضافة وحروف الصفات عند الكوفيين 

قال ابن مالك!!) : 'باب حروف الجر". 

ويقول أبو حيان7) : 'ويسميها الكوفيون حروف الإضافة لأنها تُضيف الفعل إلى 
الاسم؛ ألا تراه يربط بين الاسم والفعل» وحروف الصفات لأنها تُحدث صفة في الاسمء فقولك: 
جلستُ في الدارء ف(في) دلّت على أنّ الدار وعاء للجلوس". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك مصطلحا حروف الإضافة وحروف الصفات عند 
الكوفيين. 

واتبع المرادي7")؛ وابن عقيل7؛ وناظر الجيش7") ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 

وبوافق السيوطي/) ما ذهب إليه أبو حيان وتلاميذه في تسمية هذا المصطلح عند 
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3- علة عمل حروف الجر 
قال أبو. حيان 27 © أوغملث -هذه الحروف. لشبهها بالفغل فى الاخخضباض يما دجلت 
عليه. وكان عملها الجرّ لأنّ ما دخلت عليه فضلة» فلم تعمل رفعاً؛ لأنَّ الرفع من إعراب العُمَّدء 
ولم تتصب لأنّ ما دخلث عليه موضعه نصب؛ بدليل الرجوع إليه في الضرورة» فلو نصبث 


(1) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج130/3). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج115/11). 
(3) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص696). 
(4) ابن عقيلء» المساعد (ج245/2). 

(5) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2871/6). 

(6) السيوطيء همع الهوامع (ج414-413/2). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج115/11). 
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لاحتمل أنْ يكون النصب بالفعل» ودخل الحرف لإضافة معنى الفعل إلى الاسم؛ كما في: ما 
ضريثُ إلا زيداًء فلمًا تعذّر الرفع والنصب لم يبق إلا الجر". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك علة عمل حروف الجر. 


وأند.السوظل 1 هنا ذهب إلئة أبى حيان في"هذه المسالة: 


4 من معاني ( من ) أنها تفيد التبيين 

قال ابن مالك7) : 'والفعل والحرف ليسا كذلك". 

ويقول أبو حيان© : "وأما الحرف فإنا نجد كثيراً من الحروف يكون لمعان كثيرة يفهم 
منه كل معنى منها حالة التركيب» وذلك نحو (من) فإنها تكون لابتداء الغاية» وللتبعيض» 
وللتبيين» عند من يرى ذلكء ولم يعرب شيء منها". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك ذكر معنى من المعاني التي يفيدها الحرف (من)؛ ألا 
وهو التبيين. 


5 الخلاف في (مُنْ) المضمومة الميم أهي اسم من بقية (ايْمْن) أم لا؟ 
قال ابن مالك : 'ومضمومتها في القسم بالرب". 


ويقول أبو حيات( 7 : 'والنحويون قد ذكروا الخلاف في (مُن ن) المضمومة الميمء هل هي 


بقية ايِمْنَء فهي اسم أو حرف جر: 


(1) السيوطيء همع الهوامع (ج414/2). 

(2) ابن مالكء شرح التسهيل (ج33/1). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج122-121/1). 
(4) ابن مالك» شرح التسهيل (ج130/3). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج159-158/11). 
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فالذي ذهب إلى أنها بقية ايْمْن استدلَ على ذلك بأنّ هذه الكلمة قد اتَسَعَتْ فيها العرب 
بالتغيير والحذف؛ فقالوا: ايْمُْن وايمُ وأيم» ف(مُن) بقية (ائْمْن)» وهذا أولى من جعلها حرف 
خفض؛ لأنه لم يستقر ذلك في موضع من المواضع. 

واستدلٌ من ذهب إلى حرفيتها بدخولها على (الرَّبَ)ء وهم لا يدخلون ايْمْن على الرَّبَء 
فلو كانت بقية ايْمْن لما دخلت على الرَّبٌّ. وبأنها لو كانت بقية ايْمْن لكانت معرية؛ لأنّ المعرب 
لا يُزيله عن إعرابه حذفُ شيء منه؛ فبناؤها على السكون دليل على حرفيتها وأنها ليست بقية 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في (مُنْ) المضمومة الميم أهي اسم 
من بقية (ايْمْن) أم لا؟. 

واتبع المرادي!!)؛ وابن عقيل7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


ووافق السيوطي7" ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


6ح ضابط (حتى) 


قال ابن مالك : 'ومنها (حتى) لانتهاء العمل بمجرورها أو عنده. ومجرورها إمّا 
بعض لما قبلها من مفهم جمع إفهاماً صريحاً أو غير صريحء وإمّا كبعضء ولا يكون ضميراً» 
ولا يلزم كونه آخر جزء أو ملاقى آخر جزء خلافاً لمن زعم ذلك. ويختص تالي الصريح 
المنتهي به بقصد زيادة ماء ويجوز عطفه واستثنافه. وابدال حائها عيناً لغة هذلية". 


ويقول أبو حيان7" : " قال بعض شيوخنا: (ضابط حتى أنْ تقول: إذا كان بعدها مفرد مخفوض 
أو فعل مضارع منصوب فهي حرف جرء وإذا وقع بعدها اسم مفرد مرفوع أو منصوب فهي 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص701). 
(2) ابن عقيلء المساعد (ج253/2). 

(3) السيوطيء همع الهوامع (ج481/2). 

(4) ابن مالك» شرح التسهيل (ج166/3). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج252/11). 
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وقال أيضاً: اعلم أنها إذا كانت حرفاً من حروف الابتداء فإنها تقع بعدها جملة من فعل 
وفاعل» وجملة من مبتدأ وخبر. وإذا وقع بعدها إِنَّ كانت مكسورةء بخلاف الجارة والعاطفة 
فإنها تكون مفتوحة. واذا قلت: سِرتٌ حتى أدخلٌ المدينة» ورفعت أدخل-كانت حتى حرف 
ابتداء» وكان معناها معنى الفاءء كأنك قلت: سرت فأنا الآن أدخُلُها لا أمنع من ذلكء وسِرتُ 
لَعشري لِقُوْمِ قَدْ تَرَى أفس فِيِهُهْ مَرابط للأهقار وَالعَكَر الدَثْر (!) 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك الضابط في (حتى) في القواعد النحوية. 


وأكد. اليوط 127 ما ذهب إليه أبؤ حيان فن هذه المسألة: 


7 أوجه الفرق بين (حتى) و(إلى) 

قال ابن مالك( : 'ومنها (حتى) لانتهاء العمل بمجرورها أو ضده'. 

ويقول ناظر الجيش!') : 'قال ابن هشام الخضراوي: بين (حتى) و(إلى) فروق ينبغي 
أَنْ تعرف: 

منها: أنَّ (حتى) ينتصب الفعل بعدها بإضمار (أن)» وأما (إلى) فلا ينتصب الفعل 
بعدها بإضمار (أن) تقول: أسير حتى تطلع الشمسء ولا يجوز ذلك في (إلى). 

ومنها: أنَّ (حتى) إذا نُصِبَ الفعل بعدها تخرج إلى معنى (كي).؛ وإلى معنى (إلا أن) 
كما يذكر في إعراب الفعل ولا يكون ذلك في (إلى). 


ومنها: أنها لا تجر مضمراًء وما أجازه أبو العباس من ذلك باطل؛ لعدم سماعه. 


(1) البيت لامرى: القين. في. ديوانه: (ص100) والجريري» الجليس - الصاح - (ص475) واين 'منظورء .لسان: العزب 
(ع2794)والزبيدي: تاج الفروش/(970/112): 

(2) السيوطيء همع الهوامع (ج428/2). 

(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج166/3). 

(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج2991-2990/6). 
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ومنها: أنك تقول: سرت إلى زيد» ولا تقول: سرت حتى زيد؛ لأنّ ما بعد حتى يكون 
جزءًا مما قبلهاء أو ملاقياً لآخر جزءء أو داخلاً مع ما ذكر قبلها بوجه شمله معه؛ أو فيما هو 
مقدر وانْ لم يذكر فالأول قولك: أكلت السمكة حتى رأسهاء وضريت القوم حتى زيدء والثاني 
قولك: إنه لينام الليل حتى الصباح ويصوم الأيام حتى يوم الفطرء والثالث قوله: 


أ 2 ديق جه يُحَهُ .- رحا 7 وَا! زَادَ واجدد تغلذة ألْقَاجَا(1) 


فالفعل داخل مع الزاد والصحيفة في أنه متاع وسبب ومتملكء والأخير قوله تعالى: 
لام هي حتى مطلع الفجر؛ لأنَّ ذلك في حكم: سلام هي طول أمدها حتى مطلع الفجرء 

وكذلك قوله تعالى: قيل لهم تمتعوا حتى حين المعنى: طول ما تتركون حتى حين» وتستعمل 
(إلى) في هذا كله وتزيد بما يخرج عن هذا نحو: نمت النهار إلى ثلث الليل» والى نصفهء 
وجئت إلى عبد الله وانما هي غاية دون اشتراط» ولهذا قال سيبويه فيها: وهي أعم في الكلام 
من حتى. 

ومنها: أنّ (حتى) لا تكون إلا لتعظيم» أو تحقير » أو ضعفء ولا يلزم ذلك- في (إلى)» 
(حتى) إلى العطف والى الابتداء ولا يكون ذلك في (إلى). وقد شذت (حتى) عن حروف الجر 
بكل ما فارقت به (إلى)» وهي بذلك شاذة عن العوامل؛ لأنّ عامتها مختصة". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك ناظر الجيش على ابن مالك أوجه الفرق بين (حتى) و(إلى). 


8 ما يجوز في (كي) ولا يجوز في (حتى) 


قال أبو حيان) : 'فرع: اشتركت كي وحتى في أحد معانيها في أنهما للتعليل» مثال 


(1) البيت لأبي مروان النحوي في سيبويهء الكتاب (ج97/1) وأبي سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج403/1) 
الشاطبي, المقاصد الشافية (ج97/5) والعيني»: المقاصد النحوية (ج1620/4) وخالد الأزهري» شرح التصريح 
(ج166/2). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج247/7). 
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أسلمتثُ كي أدخل الجنة» وأسلمثُ حتى أدخل الجنة» ومع ذلك يجوز في كي وما بعدها أن 
يكون مفعولاً له» ولا يجوز ذلك في حتى. 

وانما جاز ذلك في كي لأنّ لها محملين في لسان العرب: 

أحدهما: أنْ تكون حرف جرء فيكون النصب بإضمار أنْ بعدهاء وهي في هذه الحال لا 
تكون مفعولاً له. 

والثاني: أنْ تكون حرف نصب. فتكون مصدرية كأنْء فتكون في هذه الحال مفعولاً له. 

وأمّا حتى فلا تنصب بنفسهاء إنما النصب بإضمار أنْ بعدهاء فهي حرف جر لم 
ينسبك مصدر منها ومن الفعل الذي بعدهاء إنما ينسبك من أنْ المضمرة بعد حتى ومن الفعل 
التتصيونه يأن التكتيدرة» وذ كون: مفعولا لس إلا ما كات مصدرا أو ندرا "هه متضونا” على 
الشروط التى تقدمت". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك ما ينبغي جوازه في (كي) ولا يمكن جوازه في (حتى). 


وقد اتبع المرادي!!)» وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. 


9 من لغات رُبُ (رَبُ) و(زيتا) 
قال ابن مالك7/ : 'ويقال رُبٌ ورْبُ ورُبْء وَرَبَتْ وَريّثْ ورب ورَبْء وَرَبَث". 
ويقول أبو حيان1) 
أنها لغات في رُبّ". 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك من لغات رُبّ (رُبُ) و(يّتا). 


: 'وزاد غيره رُبُ رُيّتا. وهذه أوردها مَن أوردها مِن النحويين على 


(1) المرادي»ء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص475). 
(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1890-1889/4). 
(3) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج174/3). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج278/11). 
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واتبع المرادي!!). وابن عقيل7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


ووافق السيوطي7" ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


0ح الخلاف في المحذوف نحو قولهم (لاه أبوك) 

قال أبو حيان!) : 'مسألة: قالت العرب: لاه أبوك» يريدون: لله أبوك» حذف لام الجر 
وأنْء وهو شاذ لا يقاس عليه. ثم قالوا: لَهِي أبوك» وأصله لاه أبوكء قلبواء وأبدلوا من الألف 
ياء» كما قالوا في قلب قفاً: قُوْفْء ووَجِه: جاهء رَدُوا اللام إلى موضع العين. وإنما قلبوا إلى الياء 
لأنهم لَمَا أرادوا أنْ يكون على بناء لاه لزم تحريك الألف. وكانت إلى حرف الياء أخفء والفتح 
للبناء كأينَ» فصارت اللام في لَهْيَ فاء الكلمة؛ لأنه لا يصح أنْ تكون للتعريف؛ لأنّ الاسم 
تضمّنهاء فلا تظهرء ولا تكون الجارة؛ لأنها تُكسّر مع المظهرء وهذه مفتوحة. ولا يُقال: فتحت 
لأجل الألف في لاه؛ لأنَا نقول: يجب أنْ تُكسر في لَهْيَ أبوك لزوال الألف. ولا يُقال: لَمّا لب 
رُوعي بناء الكلمة الأولى وأصلها؛ لأنّا نقول: لا يُراعى في القلب ذلك؛ إذ لا يلزم في القلب أنْ 
يكون الثاني على مثال الأول؛ لأنهم قد قالوا في قلب قفاً: قُوْفٌء فثبت أنها فاء الكلمة. من 
(البسيط). 

وزعم ابن ولاد أنَّ قولهم (لاهٍ أبوك) محذوف من إله» ثم قالوا لَهِْيَ أبوك» قلب» وشبّهت 
الألف الزائدة بالمنقلبة عن الأصل. وهذا فاسد؛ لأنّ الزائدة لا يُفعل بها هذاء ولا دليل عليه. 

وزعم المبرد أنّ المحذوف من لاه أبوك لام التعريف ولام الأصلء والباقية لام الجرء 
وبقي من الكلمة حرفان أصليان» وهما ما الألف منقلبة عنه والهاء. قال: لأنَّ لام الجر لمعنى؛ 
وفتحت للألف, وهذا أولى من أنْ يُقال: حذف حرف المعنى- وهو حرف الجر- وأبقى عمله. 
وأيِضاً فإن ,حتاف جارك الجر شاد هذا حارم عن القبانن::وهى أيكا حرف منت فلا تحاف: 
وأمّا اللام الأصلية فتُحذف تخفيفاً لأنها لا تُحرز في الموضع معنىء وقد يَحذفون من الأصول 
كثيراًء كيدٍ ودمء وأمّا لام التعريف فلا معنى تُحرِزه في الموضع؛ لأنَّ الكلمة قد صارت علماًء 
فلا تفتقر إليها. 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص718). 

(2) ابن عقيل» المساعد (ج284/2). 

(3) السيوطيء همع الهوامع (ج429/2). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج325-324/11). 
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ورْدَّ على المبرد بقولهم: لَهْيَ أبوك؛ إذ كان ينبغي أنْ ترجع اللام لأصلها من الكسرء 
وقد نصّ س على أنَّ هذه اللام الباقية هي الأصلية» وأنّ المحذوف لام الجر ولام التعريف. وقد 
لتضمنه معنى لام التعريف. 

ولأبي العباس أن يقول: بُني لكثرة ما نُصُرّف فيه من الإخراج عن وضعهه وإذا كانوا 
يبنون (أيَهم) لخروجه عن نظائره فأحرى هذاء وكان بناؤه على الفتح تخفيفاً؛ إذ كان آخره ياء". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في المحذوف نحو قولهم (لاهٍ أبوك). 


وأيد السيوطى(!) ما ذهب إليه أبو حيان فى هذه المسألة. 
الباب الأربعون : القسم 


1ح استعمالات القسم 

قال ابن مالك : 'باب القسم'. 

وقول أبو حا ا : '"القسم استعمل منه فعلٌ غير جارٍ عليه» وهو أَقْسَمَء كأشبّة وأنتى 
من الشّبّه والتّناء . ويرادفه الحلفء واستُعمل منه فعلٌ جارء تقول: حَلفت. والإيلاءُ: واستُعمل منه 
فعلٌ جارء قالوا: آلَى. والألِيَّة: وليس له فعلٌ جارء إنما الفعل آلَى. 

واليمينٌُ: ولم يُستعمل منه فعلٌ لا جارٍ ولا غيره؛ لأنه ليس بمصدر في الأصل فيشتق 
منهء وإنما هو اسم للجارحة؛ ثم سمي القّسَم يميناً؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا أكّدوا بأيمانهم بضرب 
كل واحد منهم بيمينه على يمين صاحبه تأكيداً للعقد؛ حتى سمي الحَلِف يميناً". 


(1) السيوطي, همع الهوامع (ج472/2). 
(2) ابن مالكء شرح التسهيل (ج195/3). 
(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج329/11). 
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التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك استعمالات القسم. 


واتبع المرادي!!)؛ وابن عقيل؛ وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


قال أبو حيان!) : 'فأمًا القّسَم فهو جملةٌ تؤكٌد بها أخرى خبريةٌ غير تعجُّبية. فقولنا 
(جملة) يعني في اللفظء نحو: أقسَمثُ بالله» أو في تقديرء نحو: بالله» التقدير: أقسمثُ بالله. 
وتشمل الجملة الإنشائية» نحو: أقسَمتُء والخبرية» نحو: علمتُ لزيدٌ قائمٌ» وأشهَدُ لَعمرّو خاربجٌ 
فالنحويون يقولون في هذا إنه جملة قَسَمية» وهي جملة خبرية تفيد الإخبار بالعلم وأنك شاهد 
وعالم؛ لكنّها لَمّا جاءت توكيداً وتثبيتاً لمعنى الجملة التي بعدها سُمِّيت قَسَماً. 


وقولنا (تؤكّد بها أخرى) احتراز من قولك: زيدٌ قائمٌ زيدٌ قائمٌ» فإنه يصدق عليها أنها 
جملة» لكنها ليست أخرىء بل هي هيء وقولنا (خيرية) احتراز من غير الخبرية؛ لأنها لا تقع 
مُفْسَماً عليها. وقولنا (غير تعجبية) احتراز من التعجبية» فإنها خبرية تحتمل الصدق والكذب 
عند بعضهم.ء وأمّا من لا يجعلها خبرية فلا يحتاج إلى ذكرها". 

ويقول ناظر الجيش7" : 'أمّا القسم: فقد حده الجزولي» وغيره من المغاربة بأنه: جملة 
يؤكد بها جملة أخرى كلتاهما خبرية. وهو حد ظاهر غني عن التفسير غير أنَّ قولهم فيه: 
كلتاهما خبرية؛ لا يظهر؛ لأنَّ جملة القسم إنشائية» فكيف يحكم عليها بأنها خبرية؟ وقد ذكروا 
أنّ المراد بقولهم: كلتاهما خبرية؛ أنَّ جملة القسم والجواب إذا اجتمعتا حصل منهما كلام محتمل 
للصدق والكذب. ولا يخفى ضعف هذا الاعتذار؛ فإنّ التصديق والتكذيب إنما يرجع كل منهما 
إلى مضمون جملة الجوابء وأمّا جملة القسم فلا يرجع إليها تصديق ولا تكذيب". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك حد القسم. 
(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص727). 
(2) ابن عقيل» المساعد (ج302/2). 
(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3066/6). 
(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج330-329/11). 
(5) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3065/6). 
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واتبع ابن عقيل!!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة» بينما قد أضاف ناظر الجيش 
حداً آخر للقسم على غير غرار ما ذهب إليه أبو حيان وابن عقيل. 
ولقد أيد ناظر الجيش ما ذكره الجزولي7؛ وابن عصفور7") في تعريف حد القسم. 


ووافق الفاكهي!) ما ذهب إليه أبو حيان وتلميذه ابن عقيل في هذه المسألة. 


3ح-حد الم لمُقسَم به 


قال أبو حيان7 : “والمقسم به كل اسم معظّم إِنْ كان المقيم يريد تحقيق ما أقسم عليه 


وتنا 3 لك 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك حد المُفْسَم به. 
واتبع ناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


وقد وافق أبو حيان في تعريفه للمقسم به ما ذكره ابن عصفور 7). 


4 الخلاف في (ذا) هل هي من جملة ما أكد المقسم به أم جملة جواب القسم؟ 

قال أبو حيان9 : 'مسألة: قالت- العزب: لا ها الله ذاء فالخليل يَجِعلَ ذا من جملة ما 
أقيمَ عليه؛ والتقدير: لَلأمرُ ذا. والاخفش يجعله توكيداً للقسمء كأنه قال: ذا قسّمي. ويدكُ على 
صحة هذا القول ذكر المقسّم عليه بعد (ذا)» فيقولون: لا ها الله ذا ما كان كذاء واتيانهم بعده 
بالمقسّم عليه نفياً ولو كان هو المقسّم عليه لم يكن مطابقاًء وأنشد س: 


(1) ابن عقيل» المساعد (ج302/2). 

(2) الجزولي» المقدمة الجزولية في النحو (ص136). 

(3) ابن عصفورء شرح الجمل (ج544/1). 

(4) الفاكهيء شرح كتاب الحدود في النحو (ص298-297). 
(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج330/11). 

(6) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3066/6). 

(7) ابن عصفورء شرح الجمل (ج548/1). 

(8) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج412-410/11). 
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5 0ك لكر فافيز بِدَرْعك وَانطُز أَيْنَ تنم لِك(!) 


أي: لَعَيْو الله للامة ذا أفينم قسماء فتأكيد القتلم يده يدك بعك أنه المحلوف اعلية. 


وقال الأستاذ أبو علي: (وأمًا قولهم (ذا) فزعم غير الخليل أنها من جملة ما أكّد المقسّم 


به أي هذا اما أفبو يده فإق جاء يعذه جوات ضح بهذا القول» وإث لمايجي» عدهد أصلاً طخ 
قول الخليل. 

وتلخيصه أنَّ أصل الكلام: إي واللَهِ للأمر هذاء ثم حُذف حرف القسمء وقدّمت (ها) مِن 
(هذا) كما قُّمت في: ها أنا ذاء وحُذفت لام القسَم مع المبتدأ وإنْ كانت لا ُحذف وحدهاء وهذا 
له نظائر بحذف الشيء الذي لا يجوز حذفه مفرداً إذا خحُذف معه ما يسوغ حذفه» نحو قوله 
تعالى: ا فَأَمّا الذي اسْوَدَّتْ وُجُوهْهُمْ أَكَفَرْثُهْ 214), هذا مذهب الخليل). انتهى. 

وقال أبو عمرو بن تقي: جعلها الخليل إشارة إلي المحلوف عليه؛ وهو الجواب» أشار 
إليه قبل ذكره لأنه أمر وشأن. وجعلها الأخفش إشارة إلى المقسّم به؛ لأنَّ موضع الإشارة إنما 
هو الأسماء لا الجمل. 

وقال السيرافي: (وأبو الحسن يجعل ذا هو المحلوف به وهو من جملة القسّمء والتقدير 
عنده: ها اللّهِ ذا قسَمي. قال: والدليل على ذلك أنهم يقولون: ها اللَّهِ ذا لقد كان كذاء وها الله ذا 
لتَفْعَآنّ). 

وقال الفارسي في (التذكرة): (الذي يعضد مذهب الخليل انه قد ورد: لا ها الله ذاء فهذا 
إِنْ كانت فيه ذا كما قال أبو الحسن فسيكون كمن يقول (والله)» ولا يأتي بالمقسّم عليه؛ وهذا لا 
يجوزء فتعيّن أنه مُقسَم عليهء فأمًا (لا ها اللَهِ ذا لأفْعَآنّ) فعلى قسّم آخرء كما يجوز أنْ تقول 


(1) البيت لزهير بن أبي سلمى في ديوانه (ص81) وأبي سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج110/3) والمرادي» 
الجنى الداني (ص350) والسمين الحلبي» الدر المصون (ج34/2) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج4492/9) 
وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج451/5). 

(2) [آل عمران: 106] . 
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والذي أختاره مذهب الأخفش» وبدلٌ عليه مجيء المقسّم عليه بعده.» وكداه على إضمار 
قسّم آخر خلاف الظاهرء وقال زهير: 


ا ل م 


وجوابه قوله بعد ذلك: 


ووجه الدلالة أنه أَكَدَ مضمون الجملة القسمية- وهي: لَعَمْرُ اللّهِ ذا- بقوله (قَسَماً)؛ كما 
تقول: له عليّ دينارٌ اعترافاً. وجاز ذلك بعد قوله (ذا)» فلو كان (ذا) من الجملة المقسّم عليها لم 
يُفصل بين جملة القسَّم ومصدره المؤكد به بالجملة المقسّم عليهاء فدلَ على أنّ (ذا) إشارة إلى 
القسَّم وتوكيد له كما أكّد بقوله قَسَماً. ويحققه الإتيان بجواب القسّم بعده. 


وأمّا إنْ مع (لا ها الله ذا) مُقتصراً عليه فإنما ذلك من حذف الجملة المقسّم عليها 
لدلالة معنى الكلام عليه؛ وعليه (لا ها الله ذا لا يعمد إلى أَسَدٍ من أُسدٍ اليه يُقاتل في سبيل الل 
فيُعطي غيرّه سَلَبّه)» وهو من كلام أبي بكر الصديقء فالظاهر أنَّ (لا يَعمِد) هو الجواب. 

وقال الأعلم: (تقديره: لَعَمْرُ الله هذا ما أقسم به). فاختار مذهب الأخفش". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحويين في (ذا) هل هي من جملة ما أكد 
المقسم به أم جملة جواب القسم؟. 


واتبع ناظر الجيش7 ما ذكره أبو حيان فهذا المقام. 


(1) هذا صدر بيت للنابغة الذبياني في أبي محمد السيرافي» شرح أبيات سيبويه (ج224/2) والجوهري؛: الصحاح 
(ج1261/3) وابن فارسء مقاييس اللغة (ج51/5) وابن سيده, المحكم (ج181/1) وابن منظورء لسان العرب 
(ج373/7) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج454/5) ولم أقف عليه في ديوانه» وعجزه : 

َاقء كقانئس القْبْطِيَة الوَدَكُ 


(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3142-3141/6). 
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وما ذكره أبو حيان في هذه المسألة هو الشائع عند النحودين أمثال: سيبويه!''» وأبي 


سعيد السيرافي؛ وأبي محمد السيرافي27؛ وابن يعيش7), وابن عصفور(©. 


5ح- جواز القسم عند إخبار الغير 
قال أبو حيان! : 'مسألة: إذا أخبرت عن قسّم غيرك فلك أنْ تقول: أقسَمَّ زيدٌ لَيَضْرِينٌ 
عمراًء ولك أنْ تحكي فتقول: لأَضْرِيَنٌ'. 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك جواز القسم عند إخبار الغير. 


واتبع ناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


6- الخلاف في الواو المكررة في جملة القسم أهي حرف عطف أم قسم؟ 

قال نو 113+ امتالةة ل واللبل إن عنقت والكهان: إذا ,ككل وها كل الذكن والالن 
إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى 4. الواو في ١‏ وَالنَّهَارٍ 26 و في ا وَمَا خَلَقَ # - للعطف لا للقسم؛ إذ لو 
كانت للقسّم لاحتاج كل قسّم إلى جواب على حدة؛ وكان كل قسم مستأنفاً منفصلاً مما قبله» 
ولمّا كان المقسّم عليه واحداً لم يَفْوَ أنْ تُقدّر منه جواباً لكل قسّم؛ لأنَّ في ذلك من التكرار لغير 
فائدة ما لا خفاء بهء وانما أراد: وهذه الأشياء جملة إِنَّ سَعْيَكُم لَشَنَّى. ولو تودتَ بها القسّم 
مستأنفاً لكنت تأتي بواو العطف؛ ألا ترى أنك تقول: واللهِ لأفْعَلّنّ وَوَاائْهِ لأفعلنٌَ» فإذا كانت واو 
قسّم مستأنف لم تجيء بواو العطف قبل ذكر جواب الأول؛ وكما لا يجوز مررثُ بزيدٍ بعمرو إلا 


(1) سيبويه الكتاب (ج500-499/3). 

(2) أبو سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج241-240/4). 
(3) أبو محمذ السيرافي» شرح أبيات سيبويه (ج224-223/2). 
(4) ابن يعيشء شرح المفصل (ج263-262/5). 
(5) ابن عصفور» شرح الجمل (ج558-557/1). 
(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج412/11). 

(7) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3148/6). 

(8) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج414-412/11). 
)9( 
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بالتشريك فكذلك هذا؛ لأنّ المقسّم عليه واحدء وانما يجوز ترك التشريك في الجملء نحو: زيدٌ 
قائمٌ عمرّو ذاهبٌء وانما أقسم على شيء واحدء فالكلام جملة واحدة. 

ودليل ما قال الخليل أنّ العرب لا تقول: تالله بِالنَّبِىَ لأفْعَلَنَ كذاء فلا تأتي بقسَم حتى 
ثُوفي الأول جوابّه» فتفول: تاللهِ لأفْعَلنَّ» بالكعبة لأْفْعَلنّ. 

وقال أبو الحسن: يجوز أنْ تجمع أيماناً كثيرة على شيء واحدء لو قلت (والله تاللهِ لا 
أفعل) لجازء كما تقول: واللهِ واللّهِ لا أفعل. 


قال الفارسي: (ليس هذا خلافاً ل(س)؛ لأنه قد أجازه في آخر الباب على التأكيد» إلا أنه 


وليس كما قالء إنما أجاز ذلك مع اتحاد حرف القسّم والمقسّم به» قال: (ولو قال وَحَقّكَ 
وحَقَكَ على التوكيد جازء وكانت الواو واو جر). 

وقال الأستاذ أبو علي: تلخيص كلام الخليل أنه لا يجتمع مُقسَم بهما إلا أنْ يكون 
الثاني هو الأول على التوكيد؛ ودليله أنَا إذا قلنا: وحَقَّكَ وحَقّ زيدٍ لأْفْعَلَنّ كذاء إذا لم تجعل الواو 
عاطفة فهو يحتمل وجوهاً أربعة: 

الأول: أَنْ تجعل (وحَقّ زبدِ) توكيداً لجملة المقسّم به. وهو فاسد؛ لأنه ليس توكيداً لفظياً 
ولا معنوياً؛ إذ ليس لفظطل الأول ولا معناه. 

والثاني: أنْ تجعله متعلقاً بمحذوفء والجملة توكيد لجملة المقسّم به. وفيه تأكيد الشيء 
قبل أنْ يتم» ولا يؤكّد الشيء» ولا يُحمل عليه شيء من الأشياء إلا بعد استقلاله» والمؤكّد هنا 
هو جملة القسَّم والجواب» فهما في هذا القصد كالمفردء فلا يؤكّدان حتى يتما ويتقدّماء وأمّا أَنْ 
يُفُصل بالتوكيد فهو كالفصل بين أجزاء المفرد بالتوكيد» وذلك لا يجوز. 

والثالث: أنْ تجعلهما جملتين منقطعتين» لكن جوابهما واحد. وهو واضح الفساد؛ إذ كل 
قسّم لا بِدَّ من جواب لأنهما منقطعان» إذ ليس الثاني تأكيداً للأول. 

والرابع: أنْ تقدّرهما جملتين» ولكل واحد جواب, إلا أنه حُذف جواب أحدهماء وأَكَدَتْ 
بإحداهما الأخرى بعد أخذ الجواب. 
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ولا يخلو في هذا الوجه أنْ تجعل جواب الأول هو المحذوف, والذي في اللفظ جواب 
الثاني» أو تعكس. فإِنْ قدّرت الأول ففيه مضعّفان: حذف الأوّل لدلالة الثاني» وليس مطّرداً 
فإنه كالإضمارء فليس إلا في نحو أبواب الاشتغال» وبالجملة فهو لا ينبغي؛ إذ لا يُحذف 
الشيء حتى يكون قد عُلم. والمضعّف الثاني التأكيد مع الحذفء وهما متناقضان. فقد امتنع أَنْ 
تكون الواو هنا واو قسّم علي الوجوه الثلاثة من كل وجهء وعلي الرابع يضعفء ويكون شاذاًء 
فلم يبق إلا العطف. ولهذا الرابع تعرض الخليل أنْ يتكلم عليه» وضعّفهء فتدبّره؛ لأنَّ الآخر بَيْنُ 
الفساد. انتهى» وفيه بعض تلخيص". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في الواو المكررة في جملة القسم أهي 
حرف عطف أم قسم؟. 


واتبع ناظر الجيش!!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


7 الاستحلاف يجري مجرى اليمين 

قال أبو حيان7) : 'مسالة: الاستحلاف يجري مجرى اليمين إلا فيما يذكرء ففاعل الفعل 
في الجواب على حسب الفاعل في غيبة وخطاب وتكلّمء نحو: والله لَيَفُومَنّ زد والله لَتَقُومَن 
واللَّه لَأَقُومَنَ. 

وفي الاستحلاف يجوز: أستحلفه لَيَفْعنَ لفن هذا في الغائبء واستحلفتك لَتفعآنَ؛ 
ولِأْفْعَنّه فى المخاطب". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك بأنَّ الاستحلاف يجري مجرى اليمين. 


واتبع ناظر الجيش7 ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3148-3144/6). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج414/11). 
(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3148/6). 
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الباب الحادي والأربعون : الإضافة 


8ح-حد الإضافة 
قال ابن مالك!!) : 'باب الإضافة". 


ويقول أبو حيان7©) : 'وتُطلق في الاصطلاح على النسبء ومنه قول س: (هذا باب 
الإضافة؛ وهي النسبة)» وعلى هذا الباب... وحدّ بعضهم الإضافة»؛ فقال: (الإضافة نسبةٌ بين 
اسمين تقييدية» تُوجب لثانيهما الجر أبداً). ف(بين اسمين) احتراز من: قامَ زيدٌ. ولا ترد الإضافة 
إلى الجمل» نحو: يقومُ زيدٌ حيث قعدَ عمرُو؛ لأنّ تلك الجمل في تقدير الاسم. و(تقييدية) 
احتراز من قولك: زيدٌ قائمٌ» فإنهما اسمان بينهما نسبة إسنادية لا تقييدية. و(ثُوجب لثانيهما 
الجر) احتراز من: زيدٌ الخياطٌء في قولنا: زيدٌ الخياطً منطلق» وكذلك في النصب. و(أبداً) 
احتراز من: مررثُ بزيدٍ الخياطء فهذه النسبة لا توجب له الجر أبدآء إنما توجبه إذا كان 
المنعوت مجروراً". 

وقال ناظر الجيش7) : 'ولو قيل: الإضافة نسبة تقييدية بين شيئين: الأول منهما جار 
للثاني لفظأاً أو مخلا لكان أقرب وأخصر". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك تعريف حد الإضافة وشرحه. 


واتبع المرادي7)؛ وابن عقيل(2؛ وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 
ولكن زاد ناظر الجيش إضافة بسيطة على هذا الحد حتى يكون أقوى وأقرب. 


(1) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج221/3). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج6-5/12). 
(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3160/6). 

(4) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص742). 
(5) ابن عقيل» المساعد (ج329/2). 

(6) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3160/6). 
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وأنك السيوظي (1) ما ذهب إليه أبو حيان فى هذه المسألة. 


9 الخلاف في إطلاق المضاف والمضاف إليه 
قال أبو حيان) : 'واختلفوا في إطلاق لفظ المضاف والمضاف إليه كما اختلفوا في 
المسند والمسند إليه؛ فقيل: المضاف هو الأولء والثاني مضاف إليه الأول. وقيل: بالعكس. 
وجوّز بعضهم أنْ يُقال كل واحد منهما في الأول والثاني. والقول الأول مصطلح س؛ لأنّ الأول 


هو الذي يُضاف إلى الثاني ليستفيد منه تخصيصاًء فكان ملصقاً. من (البسيط)". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في إطلاق المضاف والمضاف إليه. 
واتبع المرادي7")؛ وابن عقيل!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


ووافق السيوطي(7" ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


0ح مجيء لفظ (قرِيغ) مُضافاً إلى (وَخد) 
قال ابن مالك : 'وفي الذم بإضافة جحيش وغيّير فيّقال هو نسيج وحده. إذا قُصد قلة 
نظيره فى الخير» وهذا جحيش وحده وعيير وحده إذا قصد قلة نظيره فى الشر". 


ويقول أبو حدان 7 : "ونقص المضتف اند آخر يُضاف إلى وَحْدء وهو قولهم: قَرِيعْ 


التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك مجيء لفظ (قَرِيِعُ) مُضافاً إلى (وَخد). 


(1) السيوطيء همع الهوامع (ج500/2). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج5/12). 
(3) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص742). 
(4) ابن عقيلء» المساعد (ج329/2). 

(5) السيوطيء همع الهوامع (ج500/2). 

(6) ابن مالك» شرح التسهيل (ج240/3). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج67/12). 
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واتبع المرادي!!)؛ وابن عقيل؛ وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


وأنذ السيوط :97 ما ذهب إلية أبو حنان افي :هذه الفسألة: 


1- أوجه تخريج (وَحْدَه) في قول العرب (زيدٌ وَحْدَه) 

قال أبو حيان7" : 'وقالت العرب: زيدٌ وَحْدَه فخرّج هشام ذلك على وجهين: 

أحدهما: أنْ يجري مجرى عندهء ويكون التقدير: زيدٌ مَوضِع التََرْده وهذا محكيّ عن 
يونس أيضاً. ويجوز على هذا التخريج أنْ يتقدم» فتفول: وَحْدَه زيدٌّ» كما تقول: عندّك زيدٌ. 

والوجه الثاني: أنْ ينتصب وَخْدّه بفعل مضمر يخلفه وَحْدَهء والتقدير: وَحَدَ وَحْدّه كما 
قيل: زيدٌ إقبالاً وإدباراً المعنى: يُقْيِلُ إقبالاء ويُذيز إدبارا". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك أوجه تخريج (وَحْدَه) في قول العرب (زيدٌ وَحْدَه). 

واتبع المرادي © 2 أ والسلسيلي/ يي ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي 7 ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


2- إضافة (كلا) إلى مفرد بشرط أنْ تتكرر 
قال ابن مالك!© + 'ؤمنها كلا". 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص752). 
(2) ابن عقيل» المساعد (ج342/2). 

(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3204/6). 

(4) السيوطيء همع الهوامع (ج513/2). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج67/12). 
(6) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص752). 
(7) السلسيليء شفاء العليل (ج708/2). 
(8) السيوطيء همع الهوامع (ج303/2). 
(9) ابن مالك» شرح التسهيل (ج239/3). 
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ويقول أبو حيان!!! : 'وأهمل المصنف مسألة ذكرها ابن الأنباري؛ وهي أنَّ (كلا) 
تضاف إلى مفرد بشرط أنْ تتكررء وذلك قولك: كلايَ وكلاك مُحْسِنانِء المعنى: كلاناء وكلا زيدٍ 
وكلاك مُحْيِنانِ» وكلايَ وكلا عمرو مُنْصِفَانٍ. ول كما أصيك إلى مَكْنِيَ أو فيه مَكْنِيٌ 
وأوردها ابن الأنباريّ على أنها من كلام العرب؛ وجعلّها مثل أيّ في قول الشاعر: 


فَأبِي هَاوَيُكَ كان شر قتِد إلى المقاهة لا ياهال" 


ومثل قولهم: المالُ بين زيدٍ وبينَ عمروء كما قال أعشى همْدان: 


بَيْنَ الأشج وَبَيْنَ ققيْسٍ بَاؤِحٌ بخ بخ إِوَالِهده وَللْمَوْؤد(ة) 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك إضافة (كلا) إلى مفرد بشرط أنْ تتكرر. 
واتبع ابن عقيل7)؛ وناظر الجيش7©) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي 7 ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


3 مذهب الكوفيين في أنّ (كلا) و(كلتا) تضافان إلى نكرة 


قال اين مالك19 :]لا إلى مغرف" : 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج69/12). 

(2) البيت لعباس ين مرداس في الطبريء جامع البيان (ج298/19) وأبي سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه 
(ج164/3) وأبي محمد السيرافي» شرح أبيات سيبويه للسيرافي (ج101/2) والزمخشريء. المفصل (ص118) وابن 
منظورء لسان العرب (ج506/12) وعبد القادر البغداديء خزانة الأدب (ج367/4). 

(3) البيت لأعشى هَمْدان في ديوانه (ق5/18 ص 13]) والطبريء جامع البيان (ج165/1) وابن دريد» جمهرة اللغة 
(ج65/1) والجوهريء الصحاح (ج418/1) والزمخشريء أساس البلاغة (ج47/1) وابن الشجريء أمالي ابن 
الشجري (ج174/2) وأبو الحسن البصريء الحماسة البصرية (ج178/1) وناظر الجيش» تمهيد القواعد 
(ج3205/7). 

(4) ابن عقيلء المساعد (ج344-343/2). 

(5) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3205-3204/6). 

(6) السيوطيء همع الهوامع (ج514/2). 

(7) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج239/3). 
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ويقول أبو حيان!!) : 'وقوله (إلا إلى معرفة) هذا المنقول في كتب البصربين كسائر 
أسماء التوكيد المضافة. ومن علم الكوفيين أنهما يُضافان إلى النكرة إذا كانت محدودة» فيقال: 
كلا رجلينِ عندك قائمان» وحكي عن العرب: كلتا جاريتين عندك مقطوعةٌ يدهاء وزعموا أنَّ قطع 
اليد في هذا الكلام عُنِي به ترك الغزل. قالوا: فلولا توقيت النكرة لم يدخل عليها كلا وكلتا. وهذا 
لم يحفظه البصريون"'. 

التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك مذهب الكوفيين في أنَّ (كلا) و(كلتا) تضافان إلى 


واتبع المرادي7)؛ وابن عقيل7") ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


ووافق السيوطي!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


4 الخلاف في أيهما الأصل الحركة أم السكون؟ 
قال ابن مالك( : 'وتفتح الياء أو تُسكن". 
ويقول أبو حيان : 'اخثُلف أيهما هو الأصل: فقيل الحركة بالفتح لأنه على حرف 


واحد» فقياسه أنْ يكون متحركاً قياساً على الأكثرء نحو: ضريتُ وضريت وضربكَ ونحوه» ثم 
سَكَنُوا على سبيل التخفيف. 


وقيل: السكون لأنه حرف علة ضميرء فوجب السكون بحسب الأصلء كواو ضرئواء 
ولأنّ الذي بُنِي على حركة إنما كان لتعذّر الابتداء به وأمّا إذا كان مُتصلاً بغيره» فلا يَبعْد أنْ 
يكون ساكناً كالتنوين". 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج70/12). 

(2) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص752). 

(3) ابن عقيل» المساعد (ج344/2). 

(4) السيوطيء همع الهوامع (ج514/2). 

(5) ابن مالك» شرح التسهيل (ج279/3). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج156-155/12). 
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التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في أيهما الأصل الحركة أم 
السكون؟. 


واتبع ابن عقيل!!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) ابن عقيل» المساعد (ج375/2). 
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المبحث الخامس 
مسائل في توابع النحو 


الباب الثاني والأريعون : التابع 


5ح الخلاف في عامل التوابع 
قال ابن مالك97) : 'وعاملة مطلقا". 
ويقول أبو حيان7) : 'يدلٌ على أنَّ التابع مُشارِكٌ في عامله» وهذه مسألة مختلف فيها: 


فأمًا النعت والتأكيد وعطف البيان فمن النحودين مَن ذهب إلى أنّ العامل فيها هو 
بنفسه العامل في المتبوع؛ وأنّ العامل يَنْصَبُّ عليهما انصبابة واحدة. ونصّ صاحب البسيط 
على أنه مذهب الجمهور فى النعتء» ونسب إلى س. 


وذهب الخليل وس والأخفش والجرمي وأكثر المحققين إلى أنّ العامل فيها تبعيتها لِما 
جَرََتْ عليه وهو الصحيح... 

وأمّا البدل فقيل هو على نِيّة تكرار العامل. وقيل العامل في المبدل هو العامل بنفسه 
في البدل. ونسب هذا المذهب إلى سء والمشهور الأول» وعليه الأكثرون»... 

وأمّا العطف فثلاثة مذاهب: 

أحدها: أنّ حرف العطف هو العامل. 

والثاني: أنه مُضمر بعد حرف العطف. 

والثالث: أنه العامل في المعطوف بوساطة الحرف". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في عامل التوابع. 


واتبع المرادي7")؛ وابن عقيل7؛ وناظر الجيش7") ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) ابن مالك» شرح التسهيل (ج286/3). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج170/12). 
(3) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص775). 
(4) ابن عقيلء المساعد (ج381/2). 

(5) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3278-3277/7). 
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ووافق السيوطي/') إلى ما قاله أبو حيان وتلميذيه المرادي» وناظر الجيش في هذه 
المسألة. 


6- التوابع التي لا يفصل بينها وبين متبوعها بشيء 


قال ابن مالك) : 'ويجوز فصله من متبوع إِنْ لم يكن توكيد توكيدء أو نعت مبهم أو 


ويقول أبو حيان() : "وقد استغنت الشعْرى عن الصفة في قوله تعالى: [ وَأَنَهُ هْوَ رَبُ 
الشّعْرَى 24". 

وقال المرادي 7 : 'ذكر المصنف في الكافية في موضعين آخرين يمتنع فيهما الفصل: 

أحدهما؛ المعظوف“ المتمم بم لآ.يستغتى 'عته من الضفاتنحؤة إن' امرأ ينضح ولا 
يقبل خاسرء فلو جعل خاسر بين ينصح ولا يقبل: لم يجز؛ لأنهما جرًا صفة لا يُستغنى عنهماء 
ولا يُغني أولهما عن ثانيهما. 


والثاني: كل نعت ملازم النعتية نحو: أبيض يقق. قال فيها: 


أؤ بَعَ لض التعقام دُوْنَ عدم أو ا بِتَابِعَدٍ 4 آم م 1 | 1(" 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك موضع من المواضع التي يُمنع الفصل فيها بين 
التوابع» واتبع المرادي7).؛ وابن عقيل7 ما ذكره أبو حيان في هذا المقام» إلا أنه قد أضاف 


موضعين آخرين ذكرهما ابن مالك في أحد مؤلفاته وهو شرح الكافية الشافية. وانْ دل استدراك 


(1) السيوطيء همع الهوامع (ج142-141/3). 
(2) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج286/3). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج174/12). 

(4) [النجم: 49] . 

(5) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص776). 

(6) البيت لابن مالك في ابن مالك شرح الكافية الشافية (ج1148/2). 
(7) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص776). 

(8) ابن عقيل» المساعد (ج383/2). 
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المرادي في هذا الموضع على شيءء فإنما يدل على دقته» وسعة اطلاعه على شتى مؤلفات 
ابن مالك النحوية واللغوية» فهو لم تفته فائتة أو شاردة أو واردة إلا وقد ذكرها. 
وقد وافق ناظر الجيش!') ما ذكره أبو حيان والمرادي. 


وأيد السيوطي7) ما ذهب إليه المرادي» وناظر الجيش في هذه المسألة. 
الباب الثالث والأربعون : التوكيد 


7- سبب تسمية التوكيد بهذا الاسم 
قال ابن مالك( : 'باب التوكيد". 
وقال أبو حيان7) : 'وتسمية اللفظ التابع توكيداً هو تسمية بالمصدرء لَمّا كان يفيد 
التوكيد أطلق عليه اسم ما أفاده'. 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك سبب تسمية التوكيد بهذا الاسم. 


واتبع المرادي(؛ وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


قال ابن عقيل!) : "وريما أطلق سيبويه والأخفش والمبرد على التأكيد الصفة". 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3282-3281/7). 
(2) السيوطي؛ همع الهوامع (ج144/3). 

(3) ابن مالكء شرح التسهيل (ج289/3). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج176/12). 
(5) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص777). 
(6) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3283/7). 
(7) ابن عقيل المساعد (ج384/2). 
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التوضيح والتحليل: 
استدرك ابن عقيل على ابن مالك إطلاق مصطلح الصفة على مصطاح التوكيد عند 


9 الخلاف في عطف التوكيدات بعضها على بعض 
قال ابن مالك!!) : 'وهو معنوي ولفظيء فالمعنوي التابع الرافع توهم إضافة إلى 
المتبوع". 
ويقول أبو حيان7) : 'واختلفوا في عطف التوكيدات بعضها على بعض بحروف 
العطف: فمنعه بعضهم- وهو المشهور- لأنه هو الأول بعينه من غير زيادة» بخلاف النعت؛ 
لأنَّ في كل صفة زيادة» والشيء لا يُعطف على نفسه. 


وأجازه بعضهم. وقال الشيباني: يجوز كما يجوز عطف الشيء على نفسه؛ كقوله: 


وفة اف تمن تونينا الشائواليسة © 


وو 


قد أَدْرَكَ سي وَمَودِي خُجِرا'ا 


(1) ابن مالك» شرح التسهيل (ج289/3). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج180-179/12). 

(3) هذا عجز بيت للحطيئة في ديوانه (ص71) وكراع النملء المنتخب (ج623/1) وأبو بكر بن الأنباريء الزاهر 
(ج62/1) وأبي هلال العسكريء الفروق اللغوية (ص23) وأبي هلال العسكريء الوجوه والنظائر (رص351) 
والمستعصميء الدر الفريد (ج447/1)؛ وصدره: 


ألآحَََذًا هذ وَأَرْضُ بهاهئْد 


(4) هذا عجز بيت للربيع بن ضبع الفزاري في أبي علي القيسي» إيضاح شواهد الإيضاح (ج795/2)؛ وصدره: 
هأنل كه آش نك الحيّسٌّة وَقَ ذ 
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وأنكر جوازه بغير حرف؛ لأنّ الشيء الواحد لا يتكرر ثلاث مرات. وفيه نظر لأنَّ 
التأكيد اللفظى ينقض عليهء وقد ورد فى الحديث: اكَنِكَاحُهَا بَاطِكَ7!) ثلاث مرات. 

وهذه التواكيد إذا تكررت فهي كلها للمؤكّد. لا أنّ الثاني تأكيد للتأكيد الأول» سواء ذلك 
في الشمول وغيره. 

وقال الشيباني: إِنَّ أجمعين وقع مجازاً في كلّ؛ إذ قد يُراد بها الأكثرء ثم كذلك تبقى فيه 
بقية حتى يستوفى الألفاظء فلا يبقى". 

التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودبين في عطف التوكيدات بعضها على 


ووافق أبو حيان ما ذهب إليه ابن يعيش" في هذه المسألة» ووافقهما خالد الأزهري!ة) 


0- جواز قولهم (هَلّمَ لكم أَنْفْسِكُم) دون تأكيد للفصل 
قال ابن مالك : 'ولا يُؤكد بهما غالباً". 


ويقول أبو حيان7" : 'فرع: إذا قلت (هَلْمَ لكم أَنْفُكُم) جاز دون تأكيد للفصل الذي هو 
(لكم)؛ وهذا بلا خلافء فلا يتوهّم أنه لا بْدّ فيه من التأكيد» وأنَّ هذا المجرور بمنزلة (ِكُمْ) مِن 
(رُوَنْدَكُم) الذي لم يُسَوَعْ العطف دون تأكيد؛ لأنّ ذلك قد تنزل منزلة الجزهء بخلاف هذاء ذكره 
في شرح الصفار لكتاب س". 


(1) [ابن ماجهء سنن ابن ماجهء لا نكاح إلا بولي» 77/3: رقم الحديث1879] و[أبي داودء» سنن أبي داودء في الولي» 
3 : رقم الحديث2083]. 

(2) ابن يعيشء شرح المفصل (ج54/1). 

(3) خالد الأزهري» شرح التصريح (ج142/2). 

(4) ابن مالكء شرح التسهيل (ج289/3). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج182/12). 
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التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك جواز قولهم (هَلْمَّ لكم أَنفُسِكُم) دون تأكيد للفصل. 


ووافق السيوطي!!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


1 الخلاف في قولهم (مررثُ بالرجلينٍ كلاهما) 
قال أبو حيان2) : 'مسائل لها مسيس بهذا الباب: 
الأولى: أجاز الفراء: مررثُ بالرجلينٍ كلاهماء بالألف, ومنعها البصريون". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في قولهم (مررث بالرجلينٍ كلاهما). 


ووافق أبو حيان في هذا المقام ما ذهب إليه أبو البقاء العكبري/ الذي علق على ذلك 
بما يوافق هذه المسألة» فيقول: 'كلاهما بالألف وهو خطأء والصواب (كليهما) بالياء؛ لأنّ (كلا) 
هنا توكيد للمنصوب وهي مضافة إلى الضمير فتكون بالياء في الجر والنصب لا غير". 


002-- الخلاف في قولهم (كلاكما يَنطلق, وبد تنطلقان» وند تنطلقان) 
قال أبو حيان! : "الثالثة: أجاز البصريون: كلاكما يَنطلق» وتنطلقان» وتنطلقان» ومنع 


ل 


الأخفش الأخيرة". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في قولهم (كلاكما ينطلق» وتنطلقان» 
وتنطلقان). 


(1) السيوطيء همع الهوامع (ج164/3). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج230/12). 

(3) أبو البقاء العكبري» إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث (ص52) 
(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج230/12). 
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3- إعراب كلمة (أجمعين) 
قال اين مالك!!؟ + "أجمعينة: 
ويقول ابن هشام الأنصاري!) : '(أجمعين) إِمَا توكيد للمتعاطفين غير مسبوق ب(كل)» 
وذلك قلي على رأي المؤلفء وامّا حال منهماء ونظيره في جواز الوجهين: (وآتيهم ثلاثتهم)» 
والحالية ضعيفةٌ في القياس فيهما؛ لتعريف (أجمعين) بنية الإضافة» و(ثلاثتهم) بصريحها". 
التوضيح والتحليل: 


استدرك ابن هشام الأنصاري على ابن مالك إعراب كلمة (أجمعين). 
الباب الرابع والأريعون : النعت 


4- مصطلحا الوصف والصفة عند البصربين 
قال ابن مالك7© : 'باب النعت". 
ويقول أبو حيان! : 'يُقال فيه نعتٌ, وهو اصطلاح الكوفيين» وريما قاله البصريونء 
ووصفٌ وصفة. وريّما أطلق س والأخفش والمبرد على التأكيد الصفة. وكان المناسب أنْ يبدأ 
في التوابع بالنعت؛ لأنه إذا اجتمع مع غيره فالحكمُ أنْ يُبدأ به". 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك مصطلحا الوصف والصفة عند البصربين. 


(1) ابن مالك؛ التسهيل (ص1). 

(2) ابن هشام الأنصاريء شرح خطبة التسهيل (ص447-446). 
(3) ابن مالكء شرح التسهيل (ج306/3). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج231/12). 


1600 


واتبع المرادي!')؛ وابن عقيل7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة» ووافقهم السيوطي7©) 
أيضاً على ذات الخطى. 


5 - مجىء النعت ثابتاً مصاحباً للمنعوت 

قال ابن مالك (4) 0 الكيها أو اويا 

ويقول أبو حيان27 : 'وشرّط بعض النحوبين في النعت أنْ يكون ثابتآً مصاحباً 
للمنعوت؛ لأنَّ صفة الشيء ثابتة له؛ لأنها لو لم تكن ثابتة لكانت منفية» فلا يَصدُّق على ما 
ليس أبيض أنه أبيضء ولهذا قالوا: إذا ؤصف بالفعل العلاجى أو الأشياء الماضية المنقطعة 
فعلى تأويل وصفب آخَرَ حاصل دلّ عليه هذا؛ ولأجل هذا لم يجعلوا الصفات المشبّهة في تأويل 
زمان» كابن السرّاج وغيره» ومنهم مَنْ جعلّها للحال لأنها ثابتة". 

التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك مجىء النعت ثابتاً مصاحباً للمنعوت. 


6- الخلاف في رفع النعت السببي 


قال أبو حيان!) : 'وزعم الفراء أنّ النعت على مذهبين: أحدهما تكرير الاسم فليس فيه 
راجعٌ مِن ذكر الأوّل. والثاني أنْ يتبع على نِيّة الصلة» ففيه راجع. فإذا قلت: قامَ عبدُ الله 
الظريفُء فكان الظريف على نيّة التكرير- فلا شيء فيهء وإذا كان على نِيّة الصلة ففيه راجع. 

ولا يجوز عند البصربين أنْ يكون النعت ليس فيه ضمير يعود على المنعوت إذا لم 
يرفع السببي؛ لأنه تبين له؛ ولا يكون النعت عندهم صلة. والكوفيون يجعلون نعوتٌ النكرات 
ضلة لها" 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص785). 
(2) ابن عقيلء المساعد (ج401/2). 

(3) السيوطيء همع الهوامع (ج145/3). 

(4) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج306/3). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج232/12). 
(6) المرجع السابق»ء ص 241. 


101 


التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في رفع النعت السببي. 


7- عامل النعت واحد غير متعدد 

قال ابن مالك!!) : 'فإِنْ عُدِمَ الاتحاد وجب القطع". 

ويقول أبو حيان : 'ولم يتعرض المصنف لكون العامل واحداً غير متعدد» ونقول: إذا 
كان متحداً فإمّا أن يتحد عمله أو يختلف: 

إن انّحَدَ عملّه جارّ الاتباع والقطع في أماكنه» نحو: قام زيدٌ وعمرٌو العاقلان. 

وان اختلف عمله فإمًا أنْ تتحد النسبة إليهما مِنْ حيث المعنى أو تختلف: فإن اختلفثُ 
فالقطع» نحو: ضرب زيدٌ عمراً العاقلان أو العاقلين. 

وان اتحدت النسبة فالقطع مذهب البصربين» وذهب الكسائي والفراء وابن سعدان إلى 
جواز الاتباع على اختلاف بينهم؛ فالنص عن الفراء أنه يوجب إذا أتبع تغليب المرفوع. ونصّ 
ابن سعدان على جواز اتباع أيّ شئت منهماء فتقول: خاصمٌ زيدٌ عمراً الكريمين والكريمان؛ لأنَّ 
كلا منهما مُخاصِم مُخاصَمء فكلٌ واحد منهما مفعولٌ لصاحبه وفاعلٌ لصاحبه. 

والصحيح مذهب البصريين بدليل أنه لا يجوز: ضارت زيدٌ هنداً العاقلةٌ» برفع العاقلة 
على أنْ تكون نعتاً لهند على المعنى باتفاق من البصريين والكوفيين» فكما لا يجوز في نعت 
الامنم إذا أفرد الحمك على المعتى» فكذلك لا يجوز إذا ضممته إلى غيره: 

وهذا الخلاف فى هذه المسائل مترتب على العامل فى النعت ما هوء فذهب الخليل 
وس والأخفش والجرمي وأكثرٌ المحققين إلى أنّ العامل في النعت تبعيته للمنعوت. والدليل على 
ذلك أنك تقول: جاءني زيدٌ الكريمُ العاقل» وانْ شئت: والعاقل» ومررثٌ بزيدٍ الكريم العاقل» وانْ 
شئت: والعاقل» فدلٌ ذلك على أنّ الكريم والعاقل ليسا مجرورين بالباء ولا مرفوعين بجاء؛ إذ لو 
كانا كذلك لَمَا جاز العطف؛ لأنّ العامل إذا وَصل إلى معموله بنفسه لم يجز إدخال حرف 
العطف عليه. 


(1) ابن مالك» شرح التسهيل (ج316/3). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج285-283/12). 
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واختلف أرباب هذا المذهب: 

فمنهم مَن لاحظ التبعية مِن حيث اتحاد معنى الكلام اتفق الإعراب أو اختلفء فإذا 
اختلف معنى الكلام فالقطع عند الجميع؛ نحو: قامَ زيدٌ ومن عمرٌو الفاضلان؛ لأنّ الجملة 
الأولى خبرية والثانية استفهامية. 

ومنهم مَن شَرَط اتحاد الإعراب» ولا يُبالي باختلاف جهة الإعراب؛ كما ذهب إليه 
الجرمي. 

ومنهم مَن فَصَّلء فَشَرَطٌ مع اتحاد الإعراب اتفاق جهته» فتكون العوامل مِن جنس 
واحدء ويشترط ألا تكون عوامل مختلفة. والى هذا ذهب س والخليل. وهذا الذي صححه 
أضحاينا : 

وذهبّ المبرد وابن السراج وابن كيسان إلى أنَّ العامل في النعت هو العامل في 
المنعوت» وأنه يَنْصَبُ عليهما انصبابةً واحدة. فهؤلاء إذا كان العاملٌ أكثرّ مِن واحد لا يُجيزون 
الاتباع لِمَا يَلزْم عنه مِن إعمال عاملين في معمولٍ واحد'. 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك عامل النعت واحد غير متعدد. 


واتبع المرادي!!)؛ وابن عقيل؛ وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


8 الخلاف في قولهم (مررث برجلٍ ضاريه زيدٌ) وأمثالها 
قال أبو حيان!) : 'مسألة: مررثُ برجلٍ ضاريه زيدٌ» أو ضاربٍ أباه رجلّ؛» ومررثُ 
برجلٍ قائم أبوه» فالوصف إِنْ كان منوناً فلا خلاف في جريانه على الموصوفء وإنْ كان غير 
مدن لكالمدون. محري .طلى. الفوطبرقت: فيد مزه «واقرام بيوافق .رمن إل فيا كان علففا. وافما 
نحو: مررث برجلٍ مُلازِمه رجلٌ فيلتزم النصب. 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص791). 

(2) ابن عقيلء» المساعد (ج415/2). 

(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3354-3348/7). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج323-322/12). 
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وعيسى يلتزم الرفع في العلاج مطلقاًء وغير العلاج إِنْ كان واقعاً التزم فيه النصب أو 
غير واقع أجراه على الموصوف. 

وبونس لا يُجريء بل يتنصب ما كان واقعاً علاجاً وغيره. والعلاجُ ما كان مِنَ المرفوع 
يدافعك فين أضيقة إليه وكين العلاع ما لم يكن له قعل يفعله تحوة مورت برحل تخالطة داك 
فليس للداء فعلٌ يفعله. والواقعغ ما كان حالاًء وغير الواقع ما كان مستقبلاء ومَّن نصبٌ فعلى 
الحال ومّن رفع فعلى الابتداء . 

والصحيح مذهب س للقياس والسماع. أمّا القياس فحمل المنوّن وغيره على حدٍّ واحد 
كما حملوهما إذا كان الوصف للأول نحو: مررثُ برجلٍ قائم» وبرجلٍ ضارب غلامُه؛ وهذا 
باتّهاق فكذلك ينبغي أَنْ يكون ما كان معناه لما بعدّه. 


والسماع قوله: 
وَنَا كَُ 0 د 3 | 2 01 بِأَحَيْنٍِ مَرَْضى» مُخَالطَهَا السَّقَامُ صِحا-!") 


ف(مُخالِطِها) غير علاج» وهو واقع وهو مُجِرَى على الأول. وحكى الكسائي: نظرتُ إلى 
شاةٍ آخذها الذئبُ؛ وقال: 


بيه 2 لم عَال» مُخال 0 و ل 3 )2( 


والخلاف إنما هو في الجريان ف(س) يُجريء وهؤلاء على ما نقل عنهم,ء ولا يمنع س 
الرفع والنصب. وانما يمنع التزام النصب أو الرفع والتفصيل الذي فصّلوه". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في قولهم (مررثُ برجلٍ ضاربه زيدٌ) 
وأمثالها. 


(1) البيت لابن ميادة في شعره (ق7/18 ص100) والمبردء الكامل (ج42/1) وأبي سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه 
(ج351/2) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج24/5). 

(2) هذا عجز بيت للأخطل في ديوانه (ص127) وأبي محمد السيرافي» شرح أبيات سيبويه (ج356/1) وعبد القادر 
البغدادي» خزانة الأدب (ج26/5)؛ وصدره: 
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واتبع ناظر الجيش!!) ما ذكره أبو حيان. 


واقتدى أبو حيان بما ذكره ابن السراج!2) في هذه المسألة. 


9- الخلاف في قولهم (مررث بِسَرْج خَز صفَتُه) 

قال" افو هنا 1ع أمسالة : مررث بسَزج خَزْ صُفَنُه. هذا النوع موقوف على السماع؛ 
وهو الوصف بالأسماء الجوامد التي في معنى المشتق وأخرجها الوصف بها عن أصلهاء 
خلافة الذي :والقن وذو وذاك :وأولويوأرلاة والمتسوك» فادها حوامك فى تميعتن اللقتق» فيك نينا 
ولم تَخْرْجٍ عن وضعها. واذا قلت: مررثُ بصحيفة طِينٍ خاتمهاء وما أشبهه- فمذهب سيبويه أن 
الخاتم ليس بطين» وأنَّ الصفة ليست خزاً وأنَّ معنى طين رديءء وخز لَيّن. ومذهب غيره أنها 
باقية على مسماها ونْتَوَهّمم فيه معنى الاشتقاق". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحويين في قولهم (مررث بِسَزج خَزْ صُفَنُه). 

واتبع ناظر الجيش/!) ما ذكره أبو حيان في هذا المقام. 

وما ذكره أبو حيان في هذه المسألة هو الدارج عند النحوبين أمثال: سيبويه(؛ وأبي 
سعيد السيرافي2؛ والسهيلي7". 


0- أوجه إعراب (رَبَ) نحو (رَبَ العالمين) 


قال ابن مالك7 : 'رَبَ العالمين". 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3375-3374/7). 
(2) ابن السراجء الأصول (ج26-25/2). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج323/12). 
(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3375/7). 

(5) سيبويه» الكتاب (ج25-24/2). 

(6) أبو سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج353/2). 
(7) السهيلي» نتائج الفكر (ص189) 

(8) ابن مالك؛ التسهيل (ص1). 
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ويقول ابن هشام الأنصاري!!! : '( رَبَ): إنْ قُدِرَ صفة مشبهة» ك(شَهْم)» و(ضّخم)» 
فهو نعت مدح.ء لا نعت إيضاح؛ لعدم الشركة البتة في الاسم الأعظمء وإنْ قُدِرَ مصدراً ل(رته)» 
مثل: (شَدّه شداً) و(تمّ الحديث تما) فهو إِمَّا صفة على المبالغة» ك(رجلٌ عَذْلَ)؛ وامًا بدل» ولا 
يَحسنٌ الإبدال على الأول؛ لضعف إبدال المشتق". 

التوضيح والتحليل: 


استدرك ابن هشام الأنصاري على ابن مالك أوجه إعراب (رَبّ) نحو (رَبَ العالمين). 


1 إعراب (خاتم النبيين) صفة 
قال ابن مالك77) : "خاتم النبيين". 
ويقول ابن هشام الأنصاري7/ : '(خاتم النبيين): صفة مدح أيضاًء لا صفة تخصيص؛ 
لاندفاع الاشتراك عن الموصوفء بقرينة الذكر في هذا المقام الخاص. 
وهذه الصفة قد يُستشهد بها ويُرجح كون (رَبَ العالمين) صفة. لا بدلاً؛ لتوازي القرينتين 
توازياً أتم» وهذا قد يحتاج إلى ثبوت كون مثل هذا الاعتبار مراعى عند أهل اللسان ومقصوداً 


لهم وهو متعذر". 
التوضيح والتحليل: 


استدرك ابن هشام الأنصاري على ابن مالك إعراب (خاتم النبيين) صفة. 


(1) ابن هشام الأنصاري» شرح خطبة التسهيل (ص443-442). 
(2) ابن مالك؛ التسهيل (ص1). 
(3) ابن هشام الأنصاريء شرح خطبة التسهيل (ص444). 
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الباب الخامس والأريعون : عطف البيان 


قال ابن مالك7!) : "باب عطف البيان". 

ويقول أبو حيان) : 'سُمّيَ عطف بيان لأنه تكرار الأول لزيادة بيان» فكأنك رَدَدْتَه على 
نفسه» بخلاف النعت والتوكيد والبدل. وقيل إنما سُمَّىَ بذلك لأنّ أصله العطفء. فإذا قلت: جاء 
أخوك زيدٌء فالأصل جاء أخوك وهو زيدء فحذفت حرف العطف والضميرء وأقَمْتَ زيداً مقامَ 
ذلك؛ ولذلك لا يكون فى غير الأسماء الظاهرة. نقل من البسيط". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك سبب تسمية عطف البيان بهذا المسمى. 

واتبع المرادي7)؛ وابن عقيل ما ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي(7" ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


3- مصطلح الترجمة عند الكوفيين 
قال أبو حيان! : 'وعطف البيان يسميه الكوفيون الترجمة» قاله ابن كيسان". 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك مصطلح الترجمة عند الكوفيين. 


(1) ابن مالكء شرح التسهيل (ج325/3). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج327/12). 
(3) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص797). 
(4) ابن عقيل» المساعد (ج423/2). 

(5) السيوطيء همع الهوامع (ج159/3). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج328/12). 
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واتبع ابن عقيل!!) ما ذكره أبو حيان. 


وأكد. الشيوطل © ما اذهب إليه أبو:حيان :»هذه المسألة: 


4 الصور التي يتعين فيها عطف البيان 
قال ابن مالك! : 'ويجوز جعله بدلاً إلا إذا قرن بأل بعد منادى أو تبع مجروراً بإضافة 
صفة مقرونة بأل وهو غير صالح لإضافتها إليه» وكذا إذا أفرد تابعاً لمنادى". 


ويقول أبو حيان!) : "ونقص المصنف من الصور التي يتعين فيها عطف البيان قولهم: 
يا أيُها الرجل عبد الله ف(عبد الل عطف بيان على الرجلء ولو نُصب عبد الله في القياس لكان 
جائزاً. كأنك قلت: يا عبد الله» إلا أنّ العرب لا تتكلم به نصباًء ولو نُصب على أنْ يكون بدلاً 
مِن أي لجاز؛ لأنَّ أياً في موضع نصب. ومنها قولهم: أي الرجلين زيدٌ وعمرّو أفضل. ومنها: 
يا أَيُها الرجل زبدٌ. ومنها كلا أَحَوَيك زبدٌ وعمرٌو قال ذلك. ومنها: يا زيدُ الرجل الصالحٌ. ومنها: 
زيدٌ أفضل الناس النساءٍ والرجال» أو الرجالٍ والنساء. ومنها يا زيدُ هذا. ومنها زيدٌ ضريث عمراً 
أخاه. فهذه كلَّها صُوَرٌ لا يجوز فيها البدل". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك الصور التي يتعين فيها عطف البيان. 
واتبع المرادي0. وابن عقيل7) والسلسيلي7/ ما ذكره أبو حيان في هذا الموضع. 


ووافق السيوطي 7 ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) ابن عقيل» المساعد (ج423/2). 

(2) السيوطيء همع الهوامع (ج159/3). 

(3) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج326/3). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج335-334/12). 
(5) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص799-798). 
(6) ابن عقيلء المساعد (ج426-425/2). 

(7) السلسيليء شفاء العليل (ج765/2). 

(8) السيوطيء همع الهوامع (ج162/3). 
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5 المواضع التي يتعين فيها عطف البيان دون إشراك مع غيره 

قال ابن مالك!!) : "وكذا إذا أفردٍ تابعاً لمنادى فإنه ينصب بعد منصوب وبنصب ويرفع 

ويقول أبو حيان7) : 'ويتعيّنُ أيضاً في مواضع غير هذين: 

أحدها: أنْ يكون الكلام يُفتقر فيه إلى رابطء ولا رابط إلا التابع على عطفية البيان» 
مثاله: هند ضربث الرجل أخاهاء ومررثُ بهندٍ القائم الرجل أخوهاء لا جائز أنْ يكون نعتاً؛ لأنه 
أَغْرَفُ مِمًا جَرَى عليه ولا جائز أنْ يكون بدلاً؛ لتلا تَعْرَى الجملة الأولى من رابطء فتعين 
عطف البيان. 

والثاني: أَنْ يُضاف أفْعَلُ التفضيل إلى عامء وَُتْبَع ذلك العام» ويكون المفضل أحد 
قِسمَئْ ذلك العام» مثاله: زيدٌ أفضك الناس الرجالٍ والنساءء أو: النساءٍ والرجال» فالرجال والنساء 
عطقف كنات ولا حدوق أن يكو جدالاً وك الفاشس لذن الندل: علد دتوة تكراد “العام كما قلقاة 
فيكون التقدير: زيدٌ أفضل الرجالٍ والنساءء أو: النساءٍ والرجالٍ» وذلك لا يسوغ. فأمًا قول مَن 
قال: أنا أَشْعَرُ الجنّ والإنس- فقد غُلَطَ في ذلك, وتأوّلّه أبو علي على أنه أراد: أشْعرُ الخَلقِء 
قال: (وهو قبيح» لا يجوز القياس عليه). 

والثالث: أنْ يُتْبَعَ موصوف أي بمضافء. نحو: يا أيُها الرجل غلامُ زيدٍء ف(غلامٌُ زيد) لا 
يكون بدلاً مِنَ الرجل؛ لأنه ليس في تقدير جملتين ولا وصفاً؛ لأنّ ما فيه أل لا يُوصَف 
بالمضاف إلى العَلّم. 

والرابع: أنْ يُتبع مجرور (أيّ) بمفصلء نحو: بأيّ الرجلين زيدٍ وعمرو مررت؟". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك المواضع التي يتعين فيها عطف البيان دون إشراك 


مع غيره. 


(1) ابن مالكء شرح التسهيل (ج326/3). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج337-336/12). 
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تبع المرادي! الو واي قي 1 7 والسلسيلي! ها كره أيو حوات: 


ووافق السيوطي! ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 
الباب السادس والأربعون : البدل 


6- مصطلح الترجمة والتبيين والتكرير عند الكوفيين 
قال ابن مالك © : 'باب البدل". 
ويقول أبو حيان!) : "البدل اصطلاح البصريين» وأما الكوفيون فقال الأخفش عنهم: 
إنهم يُسَمُونه الترجمة والتبيين» وقال ابن كيسان: يُسَمُونه التكرير" 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك مصطاح الترجمة والتبيين والتكرير عند الكوفيين. 
واتبع المرادي7). وابن عقيل7 ما ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي/” ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


7 ما يُشترط في بدل البعض 


قال ابن مالك!"" : 'ويُسمى بدل بعض إِنْ دل على بعض الأول". 


(1) المرادي؛ شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص 799-798). 
(2) ابن عقيل المساعد (ج426-425/2). 
(3) السلسيليء شفاء العليل (ج765/2). 
(4) السيوطيء همع الهوامع (ج162/3). 
(5) ابن مالك» شرح التسهيل (ج329/3). 
(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج5/13). 
(7) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص 800). 
(8) ابن عقيلء المساعد (ج427/2). 

(9) السيوطيء همع الهوامع (ج176/3). 

(10) ابن مالكء شرح التسهيل (ج329/3). 
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ويقول أبو حيان!!) : 'ولم يَذكر المصنفٌ ما يُشترط في بدل البعضء وذلك ما ذكره 
أصحابناء وهو أنْ تُرَدَ المسألة إلى أصلها الذي اختّصرت منهء فإِنْ ظهر العامل في البدل 
فيصير الكلام جملتين كما كان قبل أنْ تُختّصرء فإِنْ ساغ الاكتفاء بكل واحدة من الجملتين 
جازت المسألة» والا امتنعت» فعلى هذا يجوز: جَدَعتُ زيداً أنقّه؛ لأنك لو قلت: جَدَعتُ زيداً 
جَدَعتٌ أنقّه لكان الاكتفاء بكل واحدة من الجملتين سائغاً» وقال جرير: 

هَذِيْ التي جَدَعَتْ نما مَعَاطِسَهًا ثُمَّ افَعُدِي بَعْدَهَا - يَا تَيْمْ- أؤ فؤمي/”) 

ولا يجوز: قطعتُ زيداً أنقّه؛ لأنك لو قلت قطعث زيداً قطعثُ أنقّهء لم يكن الاكتفاء 
بالجملة الأولى سائغاً. لأنك لا تقول قطعتُ زيداً وأنت تعني أنفه. ولا يجوز: ما أفصح كلام زيدٍ 
لساته؛ لامتناع: ما أفصح كلام زيدٍ ما أَفْصَحَّ كلام لسانه؛ لأنه لا يُقال: ما أفصحَ كلامَ لسانه 
إنما يُقال: ما أفصح لساته. 

وقال صاحب (المخترع): شرط بدلٍ البعض أَنْ يكون ظاهراًء فيه ضميرٌ ملفوظ به أو 
أصحابّك؛ وتعني بعضهمء ولو قلت: لقيتُ كلّ أصحابك أكثرّهم, لم يجز على بدل البعض". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك ما يُشترط في بدل البعض. 

واتبع ابن عقيل27)» وناظر الجيش!/) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي(7" ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج27-26/13). 

(2) البيت لجرير في ديوانه (394) وابن السكيتء الكنز اللغوي (ص190]) والمبردء الكامل (ج58/3) والمعافري؛ كتاب 
الأفعال (ج298/2) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3406/7). 

(3) ابن عقيلء المساعد (ج433/2). 

(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3406-3405/7). 

(5) السيوطيء همع الهوامع (ج176/3). 
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8- أوجه إعراب (مِنْ) نحو قوله تعالى 9 وَلِنَهِ عَلَى النّاسِ حِمٌ الْبَيتِ مَنِ اشتطاع إِلَيْه 

قال ابن مالك!!) : "ومنه على أجود أحد الوجهين قوله تعالى ١‏ وَلِنّهِ عَلَى النَّاسِ حِجٌ 
الْبَيْتِ مَنِ استطاع إِلَيْهِ سَبِيدًا 24". 

ويقول أبو حيان7/ : 'فالوجه الآخر أَنْ تكون (مَن) شرطية» والجواب محذوفء أي: 
فَعَلَيْهِ ذلك» وهو تخريج الكسائي. قال بعض أصحابنا: (وحذف جواب الشرط لفهم المعنى أحسن 
من حذف الضمير من البدل). 

وفي الآية قول ثالثء وهو أنْ تكون (مَن) فاعلاً بالمصدر الذي هو (حِجّ)» كأنه قيل: 
أنْ يَحُجّ البيت مَن استطاح. قالوا: وهو فاسد من طريق المعنى؛ لأنه يصير: ولله على الناس 
مستطيعهم وغير مستطيعهم أنْ يحج البيت مستطيعهم". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك أوجه إعراب (مِنْ) نحو قوله تعالى 8 وَلِنَّهِ عَلَى النّاسِ 
حِجٌ الْبيِتِ مَنِ اسْتطاع إِلَيْهِ سَبِيلًا #. 

واتبع ناظر الجيش!) ما ذكره أبو حيان. 


وواقق القند ا“ايجركالة بالأرهرى 1" مواقالة أيق تحيا فى هذه العيالة: 


1) ابن مالكء شرح التسهيل (ج335/3). 
2 [آل عمران: 97] . 
3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج27/13). 
4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3407-3406/7). 
5) العيني» المقاصد النحوية (ج1405/3). 

6) خالد الأزهري؛ شرح التصريح (ج9/2). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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9- من أنواع البدل: (بدل النسيان) و(بدل كل من بعض) 

قال ابن مالك!!) : 'ويختص بدلا البعض والاشتمال باتباعهما ضمير الحاضر كثيراً". 

ويقول أبو حيان7) : 'وأهمل المصنف مما ذكره بعض أصحابنا بدل اليّسيان» وهو أَنْ 
يكون ذِكْرْكَ للأول على سبيل النسيان» ومثاله: مررثُ برجلٍ امرأةء نسيت» فتوهمت أنّ الممرور 
به رجل» ثم تذكرت أنَّ الممرور به امرأة» فقلتَ امرأة على جهة البدل. 

والذي ينبغي في بدل الغلط والنسيان أَنْ يؤتى ب(بل) المقتضية للإضراب. 

وذكر بعضهم بدل كُل من بعضء وقد يَحتج المجوّز بقولك: لقيثُه عُدُوةَ يوم الجمعة» لا 
يكون ظرفاً ثانياً لأنّ العامل لا يعمل في نوع من المعمولات إلا في واحد منه إلا على طريق 
الاتباع؛ فهو بدل مِن (غْدُوة) بدل كل من بعضء ولا يكون غلطاً لأنّ اللقاء لا يكون في كل 
اليوم بل في بعضك» ومنه: 


وقد يُجاب بأنه على حذف مضافء أي غداةً البين غداةً يوم تحملوا". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك نوعان من أنواع البدل» هما: (بدل النسيان) و(بدل كل 
من بعض). 


واتبع المرادي7)؛ وابن هشام الأنصاري7 وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. 


(1) ابن مالكء شرح التسهيل (ج329/3). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج34-33/13). 

(3) هذا صدر بيت لامرئ القيس في ديوانه (ص23) والجوهريء الصحاح (ج1435/4) وابن سلمة العوتبي» الإبانة 
(ج437/4) والعيني» المقاصد النحوية (ج1683/4) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج376/4)» وعجزه : 


(4) شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص802). 
(5) ابن هشام الأنصاري» شرح خطبة التسهيل (ص465). 
(6) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3401-3400/7) و(ج3408/7). 


113 


ووافق النحاة المتأخرين أمثال: العيني!!) والجوجري20), والأشموني7 والسيوطي!) ما 
ذهب إليه أبو حيان فى هذه المسألة. 


قال ابن مالك : 'إنّ تضمن متبوعه معناها". 
تقول أنق بهناة 2.19 كان ينتغن للمصننفه أن -يضنين: إلى “هذه التسالة اله اشر 


فإنها شبيهة بهاء وذلك أنك إذا أبدلت مِن اسم شرط فلا بُدّ أنْ كُدخل على البدل (إن) الشرطية: 
مثاك ذلك: 


متى تَقُمْ إنْ ليلا أو نهاراً قُمْت معك. ومَنْ تَضربْ إِنْ رجلا أو امرأة ضريثه. فأمّا قول 


الفرزدق: 
مَتَى مَا تَرِدَنْ يَوْماَسَفَارٍ تَجِدْ بها أَتَيْهمَء يرم المُسْتَجِيْرَ المُعوَّرَا(”) 


فلا يجوز أنْ يكون (يوماً) بدلاً مِن (متى)؛ لأنه كان يجب إدخال (إِنْ) عليه وإنما هو 
منصوب بِإِتَرِدَنْ) الناصب ((متى) لأنّ الفعل يعمل في ظرفين اذا كان أحدهما مشتملاً على 
الآخرء و(متى) مشتملة على اليوم لعمومها. ولا يجوز أنْ ينتصبَ (يوماً) ب(تجِد)؛ لأنّ (سَفار) 


في موضع نصب بِلتَرِدْ)» فيؤدي (ذلك) إلى الفصل به بين (تَرِدِ) ومعمولها وهو (سَفارٍ)ء وهو 
أجنبي منهماء وبينه وبين عامله- وهو (تَحِدْ)- بِ(سَفارٍ) وهو أجنبي منهماء والفصل بين العامل 


ومعموله بأجنبي منهما لا يجوز". 


(1) العيني» المقاصد النحوية (ج1683/4). 

(2) الجوجري». شرح شذور الذهب (ج791/2). 

(3) الأشموني» شرح الأشموني لألفية ابن مالك (ج5/3). 

(4) السيوطيء همع الهوامع (ج178/3). 

(5) ابن مالكء شرح التسهيل (ج338/3). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج48/13). 

(7) البيت للفرزدق في ديوانه (ص252) ابن المثنى» مجاز القرآن (ج228/2) والمبردء المقتضب (ج50/3) وأبي سعيد 
السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج45/4) والأزهريء تهذيب اللغة (ج109/3) وابن سيده. المخصص (ج176/5) 
والصفديء الشعور بالعور (ص45) والسيوطيء شرح شواهد المغني (ج285/1). 
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التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك مجيء البدل من اسم الشرط. 


واتبع المرادي!!)؛ وابن عقيل؛ وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


1 الخلاف في جواز تقديم بدل الشيء من الشيء على المبدل منه 
قال أبو حيان!) : 'ومن (البسيط) مسألة: (لا يجوز أنْ يتقدّم بدل الشيء من الشيء 
على المبدل منه؛ لأنه لا يُدرى أيُّهما هو المعتمد عليه» وليس كالصفة:» وأمّا فى بدل البعض 
فيظهرء لكن الأحسن الإضافة» فتقول: أكلتُ ثلتٌ الرغيف)". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في جواز تقديم بدل الشيء من 
واتبع ناظر الجيش7 ما ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي7) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


2- عدم الفصل بين المبدل والمبدل منه 


قال أنو نهنا 5:11 الأكية ال نتضل ون الندل والسيذ ل مكة وهو نون الحنفةة انه 
ليس من التمام؛ فيّفصل بالظرف والصفات ومعمول الفعل؛ نحو: أكلتُ الرّغيف في اليوم ثُلّتَ 
وكقوله تعالى: ( قُم اللَيْلَ إلا فليا نِضْفَهُ 26), ونحو ذلك". 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص804). 
(2) ابن عقيلء المساعد (ج438/2). 

(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3417/7). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج55/13). 
(5) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3409-3408/7). 
(6) السيوطيء همع الهوامع (ج184/3). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج56/13). 
(8) [المزمل: 3-2] . 


115 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك عدم الفصل بين المبدل والمبدل منه. 
واتبع ناظر الجيش!!) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي77) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


الباب السابع والأريعون : المعطوف عطف النسق 


3- مصطلح الشركة 
قال:آين .مالك( : "ياي المعظوفة خطت النسيق'. 
ويقول أبو حيان!) : 'الكوفيون يقولون: باب التّسقء وأكثر ما يقول س: باب الشركة". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك مصطلح الشركة. 
واتبع المرادي77)؛ وابن عقيل!) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق خالد الأزهري7/) ما قاله أبو حيان فى هذه المسألة. 


1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3422/7). 

2 السيوطيء همع الهوامع (ج143/3). 

3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج343/3). 

أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج57/13). 
5) شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص806). 

6) ابن عقيلء» المساعد (ج441/2). 

7] خالد الأزهريء شرح التصريح (ج153/2). 
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4- الخلاف في الأدوات التى وقع الخلاف فيها أنها أدوات عطف 

قال ابن مالك!!) : 'وليس منها (لكنْ) وفاقاً ليونسء ولا (إِمَا) وفاقاً له ولابن كيسان وأبي 
عليء ولا (إلا) خلافاً للأخفش والفراء» ولا (ليس) خلافاً للكوفيين» ولا (أيْ) خلافاً لصاحب 
المستوفى". 

ويقول أبو حيان7 : 'ونقص المصنف من الأدوات التي وقع الخلاف فيها أنها حرف 
عطف: حتى» وأمء وكيفء. ولولاء ومتى» وأينَ» وهلا: 

فأمًا (حتى) فذهب الكوفيون إلى أنها ليست بحرف عطفء وانما يُعريون ما بعدها 

وأمّا (أم) فذكر أنَّ فيها خلافاً النحاسء وأنّ أبا عبيدة ذهب إلى أنها بمعنى الهمزة. 

وأمّا (كيف) فذهب هشام إلى أنها حرف نسقء وزعم أنه لا يُنسق بها إلا بعد نفي» 
وأجاز: ما مررثُ بزيدٍ فكيف عمرو. قال س: (قال يونس: امْرُزْ على أيهم أفضل إِنْ زيدٍ ون 
عمروء يعنيء إِنْ مررت بزيدٍ وإنْ مررت بعمرٍو). قال س: (وهذا يُشبه قول النحوبين: ما مررث 
بزيدٍ فكيف أخيه). قال: (وهذا رديء لا تتكلم به العرب). قال س: (وزعم يونس أنَّ الجنّ خطأ)» 
يعني أنَّ الذي مذهبه إضمار الخافض لا يجيزه هنا؛ لأنّ هذه الحروف حروف ابتداء . ولا يجوز 
عند أهل النظر أنْ يُعطف ب(كيف) لأنها اسمء وتبتدأ بهاء تقول: كيت زيدٌ؟ ولا يكون هذا في 
حروف العطفن:. 

ونسب ابن عصفور العطف ب(كيف) للكوفيين. وقال ابن بابشاذ: (لم يذهب إلى العطف 

وأمّا (لولا) و(متى) فحكى أحمد بن يحيى عن الكسائي أنه أجاز: مررت بزيدٍ فلولا 
عمروء ومتى عمروء بحذف الباء. وأبى ذلك الفراءً كالبصربين. وعلة المنع كالعلة في كيف. 
و(لولا) للتحمضيضء لا يقع بعدها إلا فعل مُضمر أو مُظهرء فلا يُنسق بها. 

وأمّا (أين) و(هلا) فذهب الكوفيون إلى أنهما من أدوات العطفء واستدلوا بقول العرب: 
هذا زيدٌ فأين عمرّوء ولقيتُ زيداً فَأينَ عمراء وجاء زيدٌ فهلا عمرّوء وضريت زيداً فهلا عمراًء 
فمجيء الاسم وفق الأول في الإعراب دلّ على العطف. 


٠. 
5 


(1) ابن مالكء شرح التسهيل (ج343/3). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج71-70/13). 
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والشوهع 41د ذا اكاق: العاف راكنا او كاصييا طم يمتها ناريك على اقينا لبا ان 
أدوات العطف أنهم لا يقولون في الخفض: ما مررث برجلٍ فهلا امرأة» ولا ثوجد أداة عطف 
تعطف المرفوع والمنصوب ولا تعطف المخفوض. ثم دخول حرف العطف عليها وعلى (كيف) 
دلي على أنها ليست من أدوات العطف. 

وفي بعض الشروح: مذهب البغداديين أنّ (كيف) و(هلا) و(أينَ) مِن أدوات العطف". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في الأدوات التي وقع الخلاف فيها 
أنها أدوات عطف. 

واتبع المرادي!!'؛ وابن عقيل ما ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي7" ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


5ح-ما ينوب عن الزمان من المصدر المقارن للزمن 

قال ابن مالك7) : 'ولا يقتضي ترتيباً على الأصح". 

ويقول أبو حيان7 : 'مسألة: وينوبُ عن الزمان المصدر المقارن للزمن» تقول: أُقِمْ 
عندنا حتى طلوع الشمس وقيام زيدء تريد الزمان» أي: حتى إلى زمان هذاء وكلّها خفضء ومنه: 
سَلَامٌ هي حَتَّى مَطْلَّع الَْخْرِ 64)؛ لأنَّ الأول فيه معنى الفعل. 

فإِنْ قيل: فإِنْ جاز نفس المصدر فليَجُز ما يُسبك به. 

قيل: لا يلزم؛ ألا ترى أنك تقول: آتيك يوم يُفطِرُ الناسُء» ولا تقول: يوةَ أنْ يُفْطرُ الناسُ» 
ولادها قط الفاس": 


(1) شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص806) و(ص808-807). 
(2) ابن عقيلء» المساعد (ج441/2) و(ج443/2) و(ج454/2). 
(3) السيوطيء همع الهوامع (ج219-218/3). 

(4) ابن مالك» شرح التسهيل (ج357/3). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج106/13). 

(6) [القدر: 5] . 
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ويجوز في أنَّ المشددة: أقِمْ حتى أنّ الناسّ يُفطرون. وانما كان لأنَّ أنَّ لا تلزم الدخول 
على الفعل في الخبرء ولا تدخل عليه» بخلاف ما وأنْء وحتى هنا طالبةٌ للأسماء للغاية» فلم 
يكن فيها ما يطلب الفعل". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك ما ينوب عن الزمان من المصدر المقارن للزمن. 


وأكد الشاطبى!!) ما ذهب إليه أبو حيان فى هذه المسألة. 


6-ح- عدم جواز أنْ يجيء بعد (حتى) نكرة 
قال أبو حيان) : 'مسألة: لا يجوز أنْ يكون بعد حتى نكرة» لو قلت: أقِمْ عندنا حتى 

شهرٍ أو يومء لم يجز إلا أنْ ثريد مقدارٌ ذلك, كأنك قلت: أُقِمْ عندنا إلى تمام اثنتي عشرة ساعة؛ 
ومنه قوله تعالى: 8 حَتَّى حِينٍ 214 كأنه أراد الموت أو زمناً يُحصّر. وتقول: أُقِمْ عندنا حتى 
قليل تقضى حاجتكء فصار القليل جاتزاً لأنه كالمحدود. 

وأجاز الكسائي: أُقِمْ عندنا حتى شهر وحتى عصرء فخفضء وهو غير جائز إلا بالألف 
واللام» ولو قال: انْتِنا كل وقتِ حتى ظهراًء جاز لأنهما وقتان كما كان في غير الوقتين أيضاً. 
ولو قلت: كُنْ عندنا حتى عُدُوةَ يا هذا وحتى سَحَرَء جاز لأنه معلوم الوقت» ولو قلت: حتى 
غَداةء لم يجز لأنها لا حدّ لأولها. ولو قال: أقَمْ عندنا حتى عَشِيَّةه جاز على قُبح» وذلك إذا 
جعل العشية ما بين الظهر إلى الليل» ولو لم يرد ذلك كان محالاً. 
آتيك فأواظب إلى عشرء جازت حتى بطول الفعل ولنقض الجزءء كقولك: ارعَ الشاة حتى شهر. 
نتهت هذه المسائل» وهي من كلام الفراء ". 

التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك عدم جواز أنْ يجيء بعد (حتى) نكرة. 


(1) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج608-607/3). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج107/13). 
(3) [يوسف: 35] . 
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7 ماهية (أم) 
قال ابن مالك7!) : 'وأم متصلة ومنقطعة". 


ويقول أبو حيان7) : 'و(أم) حرف بسيط وُضع على حرفين أصلينء وليست الميم بدلاً 
من واوء فيكون أصلها أؤء خلافاً لمن زعم ذلك. وهو ابن كيسان؛ إِذْ هي دعوى لا دليل 
غليها:.:.وأما قول :ابن كيسان (أبدلت الميم من الواى لتُحؤل إلى ميعتئ .يزيد على معقى أو) 
فليس بشيء؛ لأنَّ إبدال حرف من حرف لا يُزِيِلُ دلالة المبّآل عن دلالة المبّل منه» فمدلول 
أباب مدلول غباب". 


ويقول المرادي 2 : 'وذهب أبو زيد الأنصاري إلى أنّ (أم) قد تكون زائدة» وقال 
الأخفش: قال قوم: إنها لغة يمانية... و(أم) قد تكون حرف تعريف". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك ماهية (أم). 


واتبع المرادي7) ما ذكره أبو حيان إلا أنه زاد عليه أراء أخرى للنحوبين تخص أصل 
تركيب (أم) في هذه المسألة» ووافقهما ابن عقيل7 في ذلك أيضاً. 


8- أوجه الفرق بين (أم) و(أو) 
قال أبو حيان : 'ولو كانت (أو) هي الأصل وأبدلث ميم (أم) من واو (أو) لاتفقت 
أحكامهاء ولكنها مخالفةٌ من أوجه: منها أنَّ السؤال ب(أو) قبل السؤال ب(أم)» فمَن سأل بأو بعد 
السؤال بأم فقد أخطأ. وأنه يتقدّر مع أو بأحدء ومع أم المتصلة بأي. وجواب أو بالحرف نَعَمْ أو 
لاء وجواب أمْ بالتعيين» إمّا بالاسمء وإمّا بالفعل» على حسب ما يكون السؤال. والأحسنُ مع أو 
تقديم الفعل» ومع أم تقديم الاسم. وأنَّ أو في العطف لا تلزم معادلتها للاستفهام» بخلاف أم. 
وأنك إذا استفهمت باسمء وعطفت عليه كان بأو دون أم. وأنك إذا عطفت بعد أفعل التفضيل 


(1) ابن مالك» شرح التسهيل (ج357/3). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج124/13). 

(3) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص812-811). 
(4) المرجع السابقء ص 806 وص808-807. 

(5) ابن عقيل» المساعد (ج457-456/2) 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج124/13). 
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كان بأم دون أو. وأنَّ ما لم يَحسُن السكوت عليه كان العطف بأم» وما حَسْنَ كان بأو. فهذه 
وجوه مِن الفرق تدل على أنَّ أم ليست الميم بدلاً من واو أو» وأنَّ أصلها ليس أو. 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك أوجه الفرق بين (أم) و(أو). 


وزافق أبن حاف هذ في: إليه انرن اراق الاق يده المسالة: 


9- (أم) يكون لها اسمين أو فعلين إذا جاء بعد سواء ألف استفهام 

قال أبو حيان7/ : 'مسألة: قال س: إذا كان بعد سواء أُلفُ الاستفهام فلا بْدَّ مِن أم 
اسمين كانا أو فعلين» تقول: سواءً علي أرَيدَ في الدار أم عمرّوء وسواءٌ علي أقمت أم قَعَدتَ. 
وإذا كان بعدها فعلان بغير ألف الاستفهام عُطِف الثاني بأوء تقول: سواء علي قُمتَ أو قَعَدتَ. 
وانْ كانا اسمين بلا ألفِ عُطِف الثاني بالواو» تقول: سواءً علي زيدٌ وعمرٌو. وإنْ كان بعدها 
مصدران كان الثاني بالواو وبأو حملاً عليهما". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك بأنّ (أم) يكون لها اسمين أو فعلين إذا جاء بعد سواء 
ألف استفهام. 

ووافق أبو حيان ما ذهب إليه ابن الأثيرا") في هذه المسألة» ووافقهم السيوطي! أيضاً. 


1 
2 
3 
4 


ابن الأثيرء البديع (ج372/1). 

أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج124/13). 
ابن الأثيرء البديع (ج373/1). 

السيوطيء همع الهوامع (ج208-207/3). 


رضم لكا #ك ‏ تزع 


) 
) 
) 
) 


"1 


0 - جواز قولهم (ما أدري أقامَ أو قعد؟) 
قال أبو حيان!!) : 'مسألة: تقول ما أدري أقامَ أو قعد؟ إذا لم يَطْل القيام» وكان لسرعته 
كأنه لم يكن» كما تقول: تكلّمتَ ولم تَتَكَلُم إِما لقلة كلامه» أو لترك الاعتداد به» أو لأنه لم يَبلُغْ 
به المرادء وليس ل(أم) هاهنا مجال". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك جواز قولهم (ما أدري أقامَ أو قعد؟). 


وأيد أبو حيان ما ذهب إليه:ابن الأفير2 فى هذه المسألة: 


1- مجيء (أم) و(أو) بمعنى واحد على السواء إذا تصدرت (هل) الكلام 
قال أبو حيان2 : 'مسألة: إذا تصدر الكلام (هل) صَلَّحتُ (أم) و(أو)» قال س: لو 
قلت: هل تضربٌ أو تقتل» أو: هل تضربُ أم تقتل؟ لكان واحداً". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك مجيء (أم) و(أو) بمعنى واحد على السواء إذا 
تصدرت (هل) الكلام. 


وتأثر أبو حيان بما ذهب إليه اين الأثير) فى هذه المسألة. 


2- (إِمّا) تأتي بمعنى الإباحة 
قال ابن مالك( : 'والمعنى مع إمّا شك أو تخيير أو إبهام أو تفريق مجرد". 


ويقول أبو حيان7) : 'والإباحة: جالِس إمّا الحسن وإمّا ابن سيرين'. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج124/13). 
(2) ابن الأثيرء البديع (ج374/1). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج125/13). 
(4) ابن الأثيرء البديع (ج374/1). 

(5) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج365/3). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج142/13). 
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وقال أيضاً في المقام نفسه عبارة أخرى تفي معنى الاستدراك : 'ولم يذكر المصنف 
كون إِمّا للإباحة". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك (إمّا) تأتي بمعنى الإباحة. 

واتبع المرادي!!)؛ وابن عقيل7: وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. 


وأكذ 'الشاطبى 17 ما تذهت إلنه أبؤ.حيان 'فن. هذه المسألة: 


3 جواز العطف على الضمير المستكن في (ِرُوَيْدَكَ) 
قال ابن مالك : 'ويضعف العطف على ضمير الرفع المتصل". 
ويقول أبو حيان! : 'فرع: تقول: رُوَنْدَكَ أنت وزيدٌ» فلا تعطفُ على الضمير المستكن 
في رُوَْدَكَ إلا بعد تأكيده'. 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك جواز العطف على الضمير المستكن في (رُوَنْدَكَ). 
واتبع ناظر الجيش7/) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي 7 ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص814). 
(2) ابن عقيل المساعد (ج460/2) 
(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3479/7). 
(4) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج130/5). 
(5) ابن مالك» شرح التسهيل (ج372/3). 
(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج168/13). 
(7) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3503/7). 

(8) السيوطيء همع الهوامع (ج221/3). 
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4- اختصاص (لولا) بجر المضمر 

قال ابن مالك!!) : 'وإنْ عُطِفتَ على ضمير جر". 

ويقول أبو حيان7 : 'فرع: (لولا) تجر المضمر في مذهب سء فلو عَطَفتتَ على 
مجرورها ظاهراً لم يجز؛ لأنه يلزمُ من ذلك أنْ تجر (لولا) المظهرء وهو لا يجوز. فلو رفعت 
على توهم أنك نطقت بضمير الرفع ففي جوازه نظرء نحو: لولاك وزيدٌ لكان كذا. وعلى هذا 
ينبغي أنْ يُقيد العطف على الضمير المجرور بأنْ يكون الحرف ليس مختصاً بجر الضمير". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك اختصاص (لولا) بجر المضمر. 


ووافق السيوطي7/ ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


قال ابن مالك) : 'وندر ذلك مع أو". 


ويقول أبو حيان7 : 'مسألة: لا يجوز تأخير المعطوف على مبتدأ وتوسيط خبرهماء 
نحو: زيدٌ مُنطلقانٍ وعمرّوء لما في ذلك من التقديم والتأخير المستغني عنه تركيب الكلام. 
وأجاز ذلك بعض أصحابناء واستدلٌ على ذلك بقوله: أنت أَعلَّمُ وعبدُ الله» قال: (كأنك قلت: أنثُ 
وعبد الله أَعْلَمُ)» فيشتركان في المعنىء ويكون أَعْلَمْ خبراً لهما متوسطأ بينهماء فعلى هذا يجوز: 
زيدٌ قائمان وعمرُوء ولا مانع من ذلك. انتهى. 

والفرقٌ بينهما أنه إذا قدرنا (أَعْلَمُ) خبراً عنهما معاً لم يكن في اللفظ مُخالفة خبرٍ لمُخبَرٍ 
عنه متقدم. بخلاف ما يُثنى وتُجمعء فإنه يظهرُ التخالف؛ ألا نرى أنه يسوغ: أنت أُعلَّمُ ولا 
يسوغ: زبدٌ قائمان» على أنه لا يتعيّن في (أنتَ أَعْلَمْ وعبد الله) أنْ يكون من عطف المفردات 
حتى يشتركا في الخبرء بل الظاهر أنه مِن عطف الجملء نحو: زيدٌ قائمٌ وعمرّوء ولو قلنا 


(1) ابن مالكء شرح التسهيل (ج373/3). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج177/13). 

(3) السيوطيء همع الهوامع (ج459/2). 

(4) ابن مالك» شرح التسهيل (ج378/3). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج196-195/13). 
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بالجواز في المثال المذكور- وهو أنْ يكون من عطف المفردات- لساغً؛ إذ لا يظهر تخالفٌ 
في اللفظ بخلاف: زيدٌ قائمانٍ وعمرُوء من حيث هو خبرٌ يحملُ ضميرهما فهو عائدٌ على 
متقدم وعلى متأخر؛ وذلك لا يجوزء وما ورد مِن ذلك فهو مِنَ التقديم والتأخير الذي لا يجوز 
لاقي لخر مكو قل 


كك اك كك َأَعْطَيْتُ فِيْهَا الحُكُمَ حَنَّى حَوَنْتُهَا!!) 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك عدم جواز تأخير المعطوف على مبتدأ وتوسيط 
خبرهما. 


6- شروط تقديم المعطوف بالواو ضرورة 

قال ابن مالك7) : "وقد يُقَدَمْ المعطوف بالواو للضرورة". 

ويقول أبو حيان : 'أهمل المصئف قيود هذه المسألة؛ وذكر أصحابنا لها أريعة 
شروط: 

أحدها: أنْ يكون العاطف الواوء وهذا ذكره المصنف... 

الشرط الثاني: ألا يؤدي إلى وقوع حرف العطف صدراًء لا تقول: وعمرٌو زيدٌ قائمان» 
تريد: زيدٌ وعمرٌو قائمان» ولا نعلمُ خلافاً في هذا. 

الشرط الثالث: ألّا يؤدي إلى مباشرة حرف العطف عاملاً غير متصرفء فلا تقول: إِنٌّ 
وَعَمْراً زيداً قائمان» تريدُ: إِنَّ زيداً وعَمْراً قائمان» وكذلك: ما أَحْسَنَ وزيداً عَمْراً. 

الشرط الرابع: ألا يكون المعطوف مخفوضاًء فلا تقول: مررثٌ وعمرو بزيدٍ» تريدٌ: 


(1) البيت للبُعَيث الحنفي في ضرائر الشعر (ص205) والتبريزيء شرح ديوان الحماسة (ج381/2). 
(2) ابن مالكء شرح التسهيل (ج378/3). 
(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج197-196/13). 
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واذا اجتمعث هذه الشروط فمذهب البصربين أنه لا يجوز ذلك إلا في الشعرء وهو 
عندهم في المنصوب أقبح منه في المرفوع؛ لأنَّ الفعل بالمرفوع مرتبط. ومذهب الكوفيين جواز 
ذلك في الشعر وفي الكلام. 

فلو كان الفعل مما لا يستغني بفاعل واحدء نحو: اختصمَ زيدٌ وعمرّوء فذهب هشام إلى 
أنه لا يجوز التقديم؛ لأنّ الواو واو اجتماع. قال أبو جعفر النحاس: وهو مذهب البصربين. 
فتكون إذ ذاك الشروط عند البصريين خمسة:ء فلا يُقال على هذا المذهب: اختصمّ وعمرٌو زيدٌ. 
وأجان ذلك أحمد بن يخيى'. 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك شروط تقديم المعطوف بالواو ضرورة. 

واتبع المرادي!!)» وابن عقيل7), والسلسيلي7؛ وناظر الجيش/!) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي(" ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


7 معاني (الواو) في (فأصبحوا والنوى) 
قال ابن مالك : 'ويتواليها الثلاث دخل في الضحى والصباح والمساء". 


وقال أبو حيان7) : 


(1) شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص821). 

(2) ابن عقيل» المساعد (ج476-475/2) 

(3) السلسيلي» شفاء العليل (ج797/2). 

(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3511/7). 

(5) السيوطيء همع الهوامع (ج228/3). 

(6) ابن مالك» شرح التسهيل (ج341/1). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج140/4). 
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اقَأْضبَحُوا وَالقَوَى عَالِي مُعَرَسهة!!) 


فالواو عند الأخفش زائدة» وعند غيره أنها واو الحال»: وأصبحوا تامة". 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك معاني (الواو) في قول الشاعر: (فأصبحوا والنوى). 


8 الخلاف في (الفاء ) الداخلة على (إذا) الفجائية أهي زائدة أم عاطفة؟ 

قال أبو حيان7) : 'واختلفوا فى هذه الفاء الداخلة على إذا التى للمفاجأة: فذهب المازنى 
إلى أنها زائدة. وذهب الزجاج إلى أنها دخلت على حد دخولها في جواب الشرط. وذهب أبو 
بكر مَبرَمان إلي أنها عاطفة. 

ورجّح أبو الفتح قول المازني وذلك أنَّ إذا الفجائية فيها معنى الإتباع» وكذلك كانت في 
جواب الشرط كما كانت الفاء» فقد اشتركت الفاء واذا فى هذا المعنى» فدخول الفاء عليها دخول 
حرف زائد للتأكيد. ولا يعترض على هذا بكون الفاء لا يجوز حذفهاء فرُبٌ زائد يلزمء كقولهم: 
افعلّه آثراً ما. 

وقال بعض أصحابنا: ولا يجوز أنْ تقول: خرجث إذا زيدٌ» ولكن مع ذلك إذا وجد له 
نظائر لم يبعد. انتهى. ويعني أنه قد وجد زوائد كثيرة حذفت. 

ورد مذهب الزجاج بأنَّ قولك خرجث فإذا زيدٌ إخبار عن حال ماضية قد انقضت؛ 
والشرط مبنيٌ على الاستقبال» ولأنه لو كان في الكلام معنى الشرط لاستغني بما في إذا من 
معنى الإتباع عن الفاء كما استغني عنها في قولك: إِنْ تفعل إذا زيد يفعل. 


(1) هذا صدر بيت لحميد الأرقط في سيبويه؛ الكتاب (ج70/1) وابن قتيبة» عيون الأخبار (ج266/3) وابن عبد ربه» 
العقد الفريد (ج208/7) وأبي سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج351/1) وابن الشجريء أمالي ابن الشجري 
(ج498/2) والمرزوقيء الأزمنة والأمكنة (ص503) وأبي البقاء العكبري» شرح ديوان المتنبي (ج234/2) والعيني» 
المقاصد النحوية (ج629/2) وعجزه : 

وَلُْيْسَ كُكل القوى لقي المسَاكينُ 


(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج327-325/7). 


157 


ورْدَّ مذهب مَبرّمان بأنّ الجملة التي هي خرجتُ مركبة من فعل وفاعلء وقولك فإذا زيدٌ 
جملة اسمية؛ وحكم المعطوف أن يكون وفق المعطوف عليه. 

فإِنْ قلت: ألست تقول: قام زيدٌ وأخوك محمدٌء فتعطف إحدى الجملتين على الأخرى؟ 

فالجواب: أنَّ الواو يجوز معها ما لا يجوز مع غيرها من حروف العطف؛ ألا ترى أنَّ 
الثاني في العطف بالفاء معلّق بالأول» والواو ليست كذلك. انتهي معني كلام أبي الفتح. 

قال الشلويين الصغير: ويحتمل أن يُنتّصر لمبرمان بأن يقال له: امتناع قولك قامَّ زيدٌ 
فعمرُو جالسٌ لم يكن من جهة العطفء إنما كان من أجل أنّ الفاء يصحبها في عطفها الإتباع؛ 
ولا إتباع هناء فإذا صم الإتباع فلا مانع من العطفء ومسألتنا هذه الإتباع فيها بيّن على معنى 
المبالغة» فكأنه لارتباط حضور الأسد عند الخروج معلل بالخروج وإنْ كان ليس معلّلاً في 
الأصلء وإنما هي موافقة ومصادفة»؛ ولكن للزوم العلة والمعلول جعل هذا مثله يعطف بالفاء؛ 
ومع أنَّ في قولك فإذا زيد معنى: فحضرني زيدء وأنت لو قلت خرجتُ فحضرني زيدٌ لم يكن 
خَلفاً من الكلام» ولم يشك في أنّ الفاء عاطفة» فجاز هذا جواز ذلكء فعلي هذا يكون توجيه 
والذي يقطع بأنَّ الفاء عاطفة وقوع غيرها من حروف العطف مقامهاء كقوله [ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرَ 
تنتَشِرُونَ 14" فَ(ثْمٌ) لا يصلح أَنْ تكون دخلت دخولها في جواب الشرط؛ لأنَّ ثُمّ لا يُلقّى بها 
جواب الشرطء ودعوى الزيادة فيها على خلاف الأصلء فثبت أنها عاطفة". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في (الفاء) الداخلة على (إذا) الفجائية 
أهي زائدة أم عاطفة؟. 

وقد اتبع المرادي27؛ وابن عقيل7)» وناظر الجيش!) ما ذكره أبو حيان. 


وقد نوافق اليوط (©2 ما ذهب إليه أبو حيان ف هذه المسألة: 


(1) [الروم: 20]. 
(2) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص492). 
(3) ابن عقيلء المساعد (ج510/1). 

(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1960/4). 

(3) الشووطي» ممع البرامع (ج183/2): 
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الباب الثامن والأريعون : النداء 


9- الخلاف في مجيء الحال من المنادى 
قال ابن مالك!!) : "وفي حال". 
ويقول أبو حيان7 : 'ومجيء الحال من المنادى مسألة خلاف: 


ذهب الكوفيون وبعض البصريين إلى المنعء واستدلوا على ذلك بأنّ الحال منه يلزم عنه 
تناقصُ معنى الكلام» قالوا: إذا قلنا: يا زِيدُ ضاحكاًء على الحال» كان المعنى أنَّ نداءه كان في 
حال الضحك. فإِنْ لم يكن ضاحكاً فلا نداء» وذلك مستحيل؛ لأنَّ النداء وقع بقوله: يا زيد» فإِنْ 
لم يكن ضاحكاً لم يُخرجه عن أنْ يكون قد نادى زيداً بقوله: يا زيدُ. وهذا الذي احتجّ به لا حُجَّة 
فيه إلا على تقدير أنْ تكون الحال مُبَيّنة؛ إذ هي التي يُقَدَ ارتفاعها لكونها مُنتقِلة. 

وذهب بعض البصريين -ومنهم الأخفش والمازني والفارسي- إلى إجازة مجيء الحال 
من المنادى إذا كانت الحال مؤكدة لمعنى الكلام؛ لأنها إذ ذاك ليست مُنتقلة» وذلك أنه إذا أقبل 
بندائه على شخص قائمء فلم يَرَ ذلك كل من رأى إقباله عليه أنه ناداه وهو قائم, فإذا قال: يا 
زبدُ قائماً» كانت الحال مؤكدة لما كان يُفَهَم من النداء قبل الإتيان بهاء كما أنّ ! مُدْبرِينَ # من 
قوله تعالى: « كم وَلَيثمْ مُذبِرِينَ أ 4 ولا حَيّا # من قوله: «( وَيَْمَ أَبْعَثُ حَيًّا 6! وا ضَاحكًا 6 
من قوله: ١‏ فَتَبَسَمَ صَاحِكًا 7(4, أحوال مؤكدة لما كانت ثُفَهَمْ من الكلام قبل الإتيان بها. 
واستدلوا على ذلك بقول الشاعر: 


مَابِشْرُ أَغْوَرَ إِنَّ الَوْمَ هَذ ذَهَيُوا ل ا ل 
وقول الآخر: 
(1) ابن مالك» شرح التسهيل (ج390/3). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج242-240/13). 
(3) [التوبة: 25] . 
(4) [مريم: 33 . 
(5) [النمل: 19] 
(6) البيت بلا نسبة في أبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج241/13). 
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َادَارَ سَلمَى بَيْنَ دَارَاتِ الغُوجٌ جرت عليها كل ريح سَيَهوع(!) 


ف(بينَ) في موضع الحال من (دار سلمى) لأنها معرفة» ولا يمكن أنْ يقدر الظرف نعتاً 
لها. انتهى ما ذكره بعض أصحابنا في نقل الخلاف في الحال من المنادى والاحتجاج. 

ولم يتفصل المصنف في مجيء الحال من المنادى بين أنْ تكون مُبَيَة أو مؤكدة» وقد 
ذكرنا أنَّ مَنْ أجاز ذلك إنما أجازه على أنْ تكون الحال مؤكدة: إلا أنَّ في (البديع) ذكر الحال 
مطلقة» قال: (قد استقبح جماعة من النحاة الحال من المنادى؛ منهم المازني» فلا تقول: يا زبدُ 
قائماً. وأجازه آخرونء منهم المبرد» وقال: أناديه قائماء ولا أناديه قاعداء وأنشد: 


5 2 خن ب 843 ين (2 
يَابُوْسَ للحكزب ضَراراً لأفوَام”) 


وفي البسيط: (وقد احتج على ذلك- يعني أنه لا يكون معمولاً للفعل- بأنه لو كان 
معمولاً لفعلٍ أو معناه لصح وقوع الحال منه» فتقول: يا زيدُ قائماًء ولم يُسمع» وصَحٌّ: يا زد يوم 
الجمعة؛ لأنَّ روائح الأفعال تعمل في هذه. وانفصلوا عنه على طريقين: 

إحداهما: يجوز ذلكء وهو رأي ابن طاهر وابن طلحة من المتأخرين. 

والثانية: أنّ امتناع ذلك لا لما ذكر بل لمعن آخرء قال س: لأنَّ النداء شبيه بالعام» 
فما بعده يُشبه التفسير للذاتء, فكان كالتمييزء والتمييز لا تكون منه حال لأنه ذات» والذات لا 
تنتقل. وقيل: لأنَّ النداء جرى في كلامهم على الإطلاق؛ لأنَّ قصد الإقبال إنما هو لِمُبهَمء وما 
هو كذلك لا يتفيد بشيءء والحال قيدٌء فلا تكون) انتهى. 


وتحصّل في المجيء من المنادى بالحال ثلاثة مذاهب: أحدها: المنع على الإطلاق. 
والثاني. الجواز على الإطلاق. والثالث: التفصيل بين أنْ تكون الحال مؤكدة فيجوز منه» أو 


مبينة فلا يجوز. ولم ينص س على جواز الحال من المنادى ولا منعه". 


(1) البيت لرجل من بني سعد في ابن السكيتء الكنز اللغوي (ص38) وأبي علي القاليء أمالي القالي (ج147/2) 
المرزوقيء الأزمنة والأمكنة (ص317) والبكريء سمط اللآلي (ج771/1) 

(2) هذا عجز بيت للنابغة الذبياني في ديوانه (ص133) وابن سلام؛ طبقات فحول الشعراء (ج57/1) أبو محمد 
السيرافي» شرح أبيات سيبويه (ج200/2) وابن فضال المجاشعي» النكت في القرآن (ص194) والأصبهاني» إعراب 
القرآن (ص 93) وابن منظورء لسان العرب (ج239/14) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج132/2)؛ وصدره: 
قالث بو غعامر: خالا بقى أسَدٍ 
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التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في مجيء الحال من المنادى. 


واتبع المرادي!!)؛ وابن عقيل؛ وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


0ح الموقع الإعرابي في بناء المنادى ك(اثني عَشْرَ) 

قال ابن مالك : 'يُبنى المنادى لفظاً أو تقديراً على ما كان يرفع به". 

ويقول أبو حيان7© : 'فرع: إذا ناديت (اثني عَشَرَ) رُوعي أصلهء فَبْنِي على ما كان 
عليه ولا تُلحظ فيه الإضافة؛ ويّحمّل عليه رفعاً ونصباً؛ إذ مذهب س أنّ أصله: اثنان وَعَشَرء 
فم فصمن (عشر) معني الواو» فبُني آخزه» فصار ١‏ دصفة المضاف» فحُذفت النون» 3 (عشر) 
منزلة النون» فصار في الحكم بمنزلة (اثنان). ولو ناديت (اثنان) لقلت: يا اثنان» وكذلك: يا اثنا 

وأمّا الكوفيون فيُجرونه على أصله مِنَ الإضافة» فيقولون: يا انّتيْ عَشَر. وفيه نظرٌ لأنَّ 
الإضافة غيرُ حقيقية» وهو عندهم أقوى مِنَ المثنى". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك الموقع الإعرابي في بناء المنادى ك(اثني عَشَرَ). 

واتبع ابن عقيل7). وناظر الجيش7/) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق الأشموني 7" ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص827). 
(2) ابن عقيل» المساعد (ج488/2). 
(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3535-3534/7). 
(4) ابن مالكء شرح التسهيل (ج391/3). 
(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج245-244/13). 
(6) ابن عقيل» المساعد (ج489/2). 
(7) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3543/7). 

(8) الأشموني» شرح الأشموني لألفية ابن مالك (ج22/3). 
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1- يشترط في اسم الإشارة أن يكون عارياً مِنْ كاف الخطاب 

قال ابن مالك!!) : "واسم الإشارة في وصفه بما لا يستغنى عنه كأي". 

ويقول أبو حيان/ : 'ولم يشترط المصنفُ في اسم الإشارة إذا كان منادى أن يكون 
عارياً مِنْ كاف الخطاب؛ كما شَرَطّه فيه إذا كان صفة ل(أيّ)» وذلك في الشرح لا في الفصء 
وهي مسألة خلافء. وقد تقدّم مذهب السيرافي في أنَّ اسم الإشارة إذا لحقته كاف الخطاب لم 
يَجْزْ نداؤهه ومذهب س وابن كيسان خلافه» وهو الجوازء فتقول: يا هذا الرجلك؛ ويا ذاك الرجل» 
ويا ذلك الرجلء ويا ذانِكَ الرجلانء ويا ذانِكُما الرجلان» ويا أولئكم الرجال؛ ويا أولئك الرجال» 
وحكى ابن كيسان عن بعض النحوبين سماعاً عن العرب". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك ما يشترط في اسم الإشارة بأن يكون عارياً مِنْ كاف 
الخطاب. 

واتبع المرادي7)؛ وابن عقيل ما ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي(7" ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


2- مجيء (ابنة) في المنادى المضاف 
قال ابن مالك : 'إلا الأمّ والعمَ المضاف إليهما ابْنٌ'. 


ويقول أبو حيان7) : 'ثقصّه أنْ يقول: أو ابنة» فإِنّ النحوبين ذكروا أنَّ حَكْمَ ابْنة ويت 
في الإضافة إلى أم أو عَم حكمٌُ الابن سواء". 


(1) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج398/3). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج297-296/13). 
(3) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص832). 

(4) ابن عقيل؛ المساعد (ج504/2). 

(5) السيوطي» همع الهوامع (ج49/2). 

(6) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج405/3). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج334/13). 
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التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك مجيء (ابنة) في المنادى المضاف. 
واتبع المرادي!!). وابن عقيل7), والسلسيلي7؛ وناظر الجيش/!) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي7 ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 
الباب التاسع والأربعون : الاستغاثة والتعجب الشبيه بها 


3- وجوه حصول الاستغاثة والتعجب بالنداء 

قال انق مالك !9 +" ومخال: المتادض المتعج هقد قو العرب» يا لعجي 

ويقول أبو حيان!/ : 'وإنما اشتركت الاستغاثةُ والتعجبُ في هذه الصورة لمشاركتهما في 
بعض المعنى؛ إذ سبِيُهما أمرّ عظيحٌ عند المنادي: 

أمَا الاستغاثة فلوقوع أمرٍ يُطلّب دفعٌهء أو المعونةٌ عليه؛ أو الدخولٌ فيه؛ ولهذا قد تكون 
على جهة الاستطالة والوعيد» وعلى التوبيخ» وعلى التذلل والخضوع. 

وأمّا التعجّبُ فالنداء فيه على وجهين: 

أحدهما: أنْ ترى أمراً عظيماً فتتعجب منه» فتنادي جنسه ليحضرء كقولهم: يِالَلْماءِ! ويا 
لَلدذواهي! ويا لَلْعَجَبٍ!. 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص837). 

(2) ابن عقيل؛ المساعد (ج521/2). 

(3) السلسيليء شفاء العليل (ج813/2). 

(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3585/7). 

(5) السيوطيء همع الهوامع (ج53/2). 

(6) ابن مالك» شرح التسهيل (ج410/3). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج351-350/13). 
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والثاني: أنْ ترى أمراً تستعظمه فتنادي مَنْ له نسبةٌ إليه ومكنة فيه بوجهٍ ما؛ كأن ترى 
جُهَالاَ أخذوا المناصبء فتقول: يا لَلْعُلَماءِ! أي: فمِتلّكم لهذا الأمر ولهذه العظائم'. 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك وجوه حصول الاستغاثة والتعجب بالنداء فى سياق 


الكلام. 
واتبع المرادي/!)؛ وابن عقيل)؛ وناظر الجيش!) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي/) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


4- الخلاف في لام المستغاث من أجله 

قال أبو حيان07 : 'واختلفوا في هذه اللام على مذهبين: 

أحدهما: أنها زائدة- وهو اختيار ابن خروف- لأنّ الفعل يتعدّى بنفسه؛ فلا يحتاج إلى 
حرف جر. 

والثاني: أنها ليست بزائدة. واختلف أهل هذا المذهب على قولين: 

أحدهما: أنها تتعلق بما في (يا) من معنى الفعل. وهو مذهب ابن جني. 

والثاني: أنها تتعلق بفعل النداء المضمر بعد حرف النداءء وهو اختيار ابن عصفور 
وابن الضائع» ومذهب س. 

ورْدّ مذهب الزيادة بأنّ الزيادة ليست بقياسء فمهما أمكن أنْ لا يزاد كان أولّى. ورد 
مذهب ابن جني بأنَّ معنى الحرف لا يعمل في المجرور ولا في الظرف. 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص839). 

(2) ابن عقيلء» المساعد (ج526/2). 

(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3599/7). 

(4) السيوطيء همع الهوامع (ج69/2). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج354-353/13). 
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ولابن جني أنْ يقول: قد عملث كأنّ بما فيها من معنى التشبيه؛ ألا ترى عملها في 
الحال في قوله: 
كَأَقَهُ خَاريجاً مِنْ جَدْ جنب 5 صصَفحته 
ورد المذهب الثالث بأنّ دخول اللام على المفعول المتأخّر عن الفعل قليل» لا يُقال منه 
إلا ما شمعء بخلاف حاله إذا تقدّم» فإنه فصيح» نحو: لزيد ضردث» ولا يجوز ضريتٌ لزيد إلا 
حيث سُمعء نحو قول الشاعر: 
وَمَلَكُْتَ مَا بَيْنَ الْهراقِ وَيَثْرِبَ مُلَكَا أجزز لِمُضْلم وَمُعَاِدٍ 
وقد اسشتعذر عن هذا بأنّ الفعل لمّا كان مُلتزماً إضمازه قُوَيَ بوصوله بالحرف لَمّا أرادوا 
وهذا "كله خكلت».والكولن 'الونادة» ؤيذلكة لنة الصوت؟ إن يكون' أمون. على" الانتضار 
وطلب الغّوث. والدليل على زيادتها معاقبثُها للألف في آخره؛ فزادوا الحرفين لمدّ الصوت, ولَمّا 
كان معناهما واحداً في الزيادة تعاقباء فبم يجُّز الجمعٌ بينهما". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في لام المستغاث من أجله. 
واتبع المرادي/')؛ وابن عقيل7)؛ وناظر الجيش!) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


5 ما يصح استعماله من حروف النداء مع المستغاث به 


قال ابن مالك( : "وقد يُحذف المستغاث فيلى (يا) المستغاث من أجله". 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحري) (ص839). 
(2) ابن عقيلء» المساعد (ج526/2). 

(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3598-3597/7). 
(4) السيوطيء همع الهوامع (ج70/2). 

(5) ابن مالك» شرح التسهيل (ج409/3). 
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ويقول أبو حيان!!) : 'واعلم أنه لا يكون المستغاث به إلا معلوماًء ولا يُستعمل من 
حروف النداء معه ومع التعجب منه إلا (يا) خاصة؛ وقد استعمِل في التعجب (وا) إلا أنه قليل؛ 
ومنه قول عمر- رضي الله عنه- لعمرو بن العاص: (وَاعَجَباً لَّكَ يا ابْنَ العاص)2". 

التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك ما يصح استعماله من حروف النداء مع المستغاث 


واتبع ابن عقيل27)؛ وناظر الجيش!!) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي(" ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 
الباب الخمسون : الندبة 


6 ح- ندب قولهم (اثنا عَشْرَ ( 
قال ابن مالك : 'آخر ما تم به المندوب يعم آخر المفرد نحو: وا زيداه» وآخر 
التطياف اله كتهو واكية الملكاة» واكئ 'الخيلة تكو :"وام حفن يكن :زمؤمات واخر المركت 
تركيب مزج نحو: وامعد يكرباه» وواسيبوبهاه» وآخر المركب تركيب إسناد نحو: واتأبط شراه'. 
ويقول أبو حيان7/ : 'فرع: إذا تَدَبتَ رجلاً اسمٌُه اثنا عَشَرَ قلت في قول س: واثْنا 
عَشَراهه كما تقول فيمن اسمُه رَجُلان: وارَجُلاناهء وفي قول الكوفيين: واثنى عَشَراهء كما تقول: 
واغْلامَي زَيداه. وأجاز ابن كيسان القولين معاً. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج362/13). 

(2) [ابن مالك الموطأ (طبعة الرسالة)» 56/1: رقم الحديث137] . 
(3) ابن عقيل» المساعد (ج533/2). 

(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3596/7). 

(5) السيوطيء همع الهوامع (ج36/2). 

(6) ابن مالك» شرح التسهيل (ج415/3). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج372/13). 
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التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك ندب قولهم (اثنا عَشَرَ) وأمثاله. 
واتبع المرادي!!)؛ وابن عقيل ما ذكره أبو حيان. 


ووافق أبو حيان ما ذهب إليه سيبويه(: والرماني) في هذه المسألة. 


7 الخلاف في رد الياء عند اجتزاء كسرة المنادى المضاف إلى المنادى في الندب 
قال أبو حيان( : 'مسألة من هذا الباب: إذا اجتزأت بكسرة المنادى المضاف إلى 
نفسك عن الياء ثم تدبت» وعطفت عليه مثله» وطرحت الألف من الأول- رددته إلى الكسرء 
ولم يَجب رد الياء عند الجمهور»ء فتقول: يا غلام واحبيباة» وأوجب الردَّ الفراء» فتقول: يا غُلامِي 
واحَبيباة". 


التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في رد الياء عند اجتزاء كسرة المنادى 
المضاف إلى المنادى فى الندب. 


واتبع المرادي7)؛ وابن عقيل7؛ وناظر الجيش”) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص 843). 
(2) ابن عقيل المساعد (ج536/2). 

(3) سيبويه» الكتاب (ج226/2). 

(4) الرماني» شرح كتاب سيبويه (ج192/1). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج385/13). 
(6) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص 843). 
(7) ابن عقيل المساعد (ج537/2). 

(8) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3607-3606/7). 
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8- الخلاف في إبقاء ألف الندبة أو حذفها في كلمة (متَنَى) 

قال أبو حيان!!) : 'مسألة: إذا َدَبتَ مُنوّنآً مثل مُتَتّى فإنك تحذفٌ التنوين» فتعود الألف 
لحذفه» فتلتقي مع ألف النُّدبة» فتُحذف. وتبقى ألف التُدبة» كما تُحذف في: مُتَنّى القوم» فتقول: 
وَامْتَنّاهُ. 

واختلف النقل عن الكوفيين: فقيل عنهم: إنهم يزعمون أنّ هذه الألف ألففُ مُتَنََىء واكتفوا 
بها عن ألف الندبة. وقيل عنهم: إنهم يحذفون الألفء ويُحرّكون التنوين» فيقولون: وامَتَنَادُ 
وحكوا من كلام العرب ذلك". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في إبقاء ألف الندبة أو حذفها في 


ووافق أبو حيان ما قاله أبو علي الفارسي2) في هذه المسألة. 
الباب الحادى والخمسون : أسماء لازمت النداء 


9- القياس فيما يُبنى على مفعلان 
قال ابن مالك7 : "ويقال أيضاً في نداء العزيز الكريم: يا مكرُمان وفي نداء ضده يا 
مَأْدْمَانَء ويا مَلأم ويا أؤمان". 
ويقول أبو حيان! : 'أمّا ما بُني على مفعلان فكلام المصنف في الفص وفي الشعر 
مشعر بأنه لا يُقال منه إلا ما سُمِع ولم يذكر المصنف منه غير مكرمان ومَأذْن. فأمّا بعض 
أضيكايكا فقولوق أنه كتقاين فيقول: مكتدان + وملكعهات ويا" كيان ونا فلاماق» واذا أرسة 
المؤنثة أدخلت التاء فقلت: يا مخبثانه. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج385/13). 
(2) أبو علي الفارسيء التعليقة على كتاب سيبويه (ج363-362/1). 
(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج419/3). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق553أ-ق553ب). 
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وقال بعض أصحابنا وأمًا مفعلان فالذي جاء منه مَلْأْمَانء ومخبثان» ومكذبان» 
وملكعان» ومطنبان. وهي من القلة بحيث لا يقاس عليهاء وأكثر استعمال هذا البناء المختص 
بالنداء في الذم. 

وزعم أبو محمد ابن السيد أنه مختص بالذم» وزعم أنَّ ما وُجِدَ في النسخ من قولهم يا 
مكزمان تصحيف مكذبان. وليس كما زعم إذ قد ذكر الأخفش يا مكرُمان» وذهب سيبويه. ولم 
ينص سيبويه على الذم في بناء مفعولان هذا. وأمّا يا مَلأُم ويا لومان» ويا نومان فلا يُقال هما 
على هذه الأوزان إلا ما سُمِع. لا يُقال يا مكذب, ولا يا كذبان قياساً عليها". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك القياس فيما يُبنى على مفعلان. 

واتبع المرادي!!)؛ وابن عقيل7)؛ وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي/) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


0- شروط جواز بناء (فعال) بمعنى اسم فعل أمر معدول 
قال ابن مالك : 'وهو والذي بمعنى الأمر مقيسان في الثلاثي المجرد وفاقاً لسيبويه'. 
ويقول أبو 000 : : 'وأهمل المصنف قيدين في جواز بناء فعال بمعنى الأمر: 


أحدهما أنْ يكون الثلاثي المجرد تاماً فلا يجوز من الفعل الناقصء, فلا يجوز كوان 
مكلف برل داق راش مسقل كن مقطا ونا 


والثاني أنْ يكون متضترفاً فلا يجوز: وذار زبداء ولا وداع عمراً يعني ذز زبداًء أو دع 


(1) شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص846). 
(2) ابن عقيل» المساعد (ج543-542/2). 

(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3615/7). 

(4) السيوطيء همع الهوامع (ج61/2). 

(5) ابن مالك» شرح التسهيل (ج419/3). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق553ب). 
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التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك شروط جواز بناء (فعال) بمعنى اسم فعل أمر 
معدول. 

واتبع المرادي!!'؛ وابن عقيل) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة» بينما يوافقهم ناظر 
الجيش 07 فى البند الأول فقط. 


ووافق السيوطي!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 
الباب الثاني والخمسون : ترخيم المنادى 


1-حد الترخيم 
قال ابن مالك( : 'باب ترخيم المنادى". 
ويقول أبو حيان!) : 'واصطلاحاً: حذف آخر الاسم باطراد» فلا يُسمِي مثل: يد مَنْ 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك تعريف حد الترخيم. 
واتبع المرادي7). وابن عقيل7 ما ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي/" ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص847). 
(2) ابن عقيل» المساعد (ج544-543/2). 

(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3616/7). 

(4) السيوطيء همع الهوامع (ج62/2). 

(5) ابن مالك» شرح التسهيل (ج421/3). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق554أ). 
(7) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص 848). 
(8) ابن عقيل» المساعد (ج546/2). 

(9) السيوطيء همع الهوامع (ج74/2). 
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2- ترخيم ما فيه التاء من المحذوف الفاء مما أصل عينه السكون 

قال ابن مالك!!) : "ما فيه هاء التأنيث لا يشترط في ترخيمه علمية» ولا زيادة على 
الثلاثة» بل يرخم ما هي فيه وإنْ كان ثنائياً بدونها غير علم'. 

ويقول أبو حيان) : 'فرع: إذا رخمت ما فيه التاء من المحذوف الفاء اللازم ردها عند 
الحذف مما أصل عينه السكون نحو: شية ودية على لغة من ينتظر الحرف. قلت: يا شيء ويا 
ديء أو لغة من لا ينتظر أبقيت العين على حركتهاء ولم يردها إلى أصلها. فتقول في ترخيم يا 
وشي أقبلي في قول سيبويه فيرد الواوء وتدع الشين على حركتها؛ لأنّ المقصود برد الواو 
المحذوفة إنما هو تقوية الكلمة. فلو رددت الواوء وحذفت الحركة لكنت بمنزلة من لم يرد شيئاً 
من جهة أنَّ الحركة حكم لها بحكم الحرف في مواضع في النسب إلى عمري أجريت مجرى 
قهقري بخلاف حبليء وفي منع الصرف في مسفر أجريت مجرى زبينب بخلاف هند. ويجب 
الإسكان في قول الأخفشء والمبرد» فيقول: يا وشي أصله شييه. والصحيح ما ذهب إليه سيبويه 
بدليل أنهم لمّا ردوا المحذوف في يد في التثنية أبقوا الدال متحركة؛ ولم يردوها إلى أصلها من 
السكون. قالوا: يديان» ولا حجة للأخفش في عد؛ ولأنه جاء على الأصلء وعدَّ محذوف منه لا 
أنَّ عدواً رددت إليه الواو بعد حذفهاء والزائد قبل الهاء كالأصل متحركاً كسرداح كما يذهب في 
مقصور الواو دمي في سعلاة» فجرت مجرى الصحيح. ويظهر من كلام سيبويه: (إِنَّ من الناس 
من يقول: تحذف الزوائد مع الهاء)". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك ترخيم ما فيه التاء من المحذوف الفاء مما أصل عينه 
السكون. 


واتبع المرادي7)؛ وناظر الجيش!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) ابن مالك» شرح التسهيل (ج421/3). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق554ب). 
(3) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص 548). 
(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3646-3645/7). 
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3- قلب تاء التأنيث هاء إذا وقعت في آخر المركب المرخم 


قال ابن مالك!!) : 'ثم بينت ما يحذف من العلم في الترخيم» فقلت: يحذف عجزه إِنْ 
كان مركباًء فيتناول ذلك المركب بمزج كحضرموت وسيبويه وخمسة عشرء فيقال: ياحضرء ويا 
سيبء ويا خمسة في المسمى بخمسة عشر". 

ويقول أبو حيان7 : 'فرع: إذا وقعت على المركب المرخم وآخره تاء التأنيث قلبتها هاء 
فقلت في يا خمسة في الوقف يا خمسه. قال في البسيط: (إذا رخمت (خمسة عَشَر) حذفت 
الثاني» فإذا وقفت بالهاء في اللغتين لا بالياء؛ لأنها على أصلها قبل التركيب» وليس بمنزلة 
بنتان إذا رخمته» بل بمنزلة مسلمتان إذا رخمت؛ لأنه لا يراعي لها أصلها قبل لحرف ما رُخْمَء 
وبعضهم وقف بالتاء لمّا كانت وسطأ تشبيهاً بتأنيث أختء. وليس بصحيح؛ لأنّ أخت في 
الأصل ليست بناء قبل لحوق الزيادة» ومن يقول: (يا بنه) بالهاء. لا يقول: (يا خمسة أجزا) 
للاسم الثاني في التركيب (أجزا) هاء التأنيث؛ لأنه لا يقول: في الوقف ألا يا خمسه بالهاء. 
ومن وقف بالتاء يقول: يا خمسة في من ترخيم المدغم يقول: يا خمسة. انتهى ملخصاً. وإنْ لم 
يكن فيه نحوء (يا حضر) وقفت بالهاء» فقلبت (يا حضرة)ء وذلك في قياس من قال: (يا طلح) 
في الوقف (يا طلحة). 

وأمّا من قال (يا طلح) فسكن الحاء في الوقف هاءء أو رام» أو شمء فقياسه (يا حض) 
بالسكونء والرومء والإشمام. وهذا لا يكون في لغة من ينتظر الحرفء وأمّا من جعله اسماً تام 
فلا يُلحقه هذه الهاء كما لا يُلحقها (يا زيد) إذا وقف عليه. 

وذهب الأخفش إلى أنك إذا وقفت على المركب المرخم رددت المحذوف من جهة أنَّ 
الثلاثي محكوم له بحكم تاء التأنيث على الحذفء فوجب أنْ يرد كما يرد هي في الوقف. وهذه 
الهاء التي في الوقف في مثل» (يا طلحة) مرخماً هي عنده تاء تأنيث» وليست هاء سكت. وإنما 
قال ذلك؛ لأنها عنده ردت في المرخمء مثل (يا طلحة)» و(يا أميمة) فلما ردت في الوصل جاز 
أنْ يرد في الوقف لبيان الحركة» وأيضاً فهي تقلب في الوقف هاء فأشبهت هاء السكت اللاحقة؛ 
لتبين الحركة؛ وليكون عوضاً من المحذوف". 


(1) ابن مالك» شرح التسهيل (ج422-421/3). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق555أ). 
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التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك قلب تاء التأنيث هاء إذا وقعت في آخر المركب 
المرخم. 

واتبع المرادي7!)؛ وابن عقيل7؛ وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق المكودي7).؛ والسيوطي7 ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


4- الخلاف في جواز ما يرخم ثانياً بحذف ما يلي الهاء المحذوفة 


قال ابن مالك) : "وألحق بعض النحويين في جواز الفتح بذي الهاء ذا الألف 
الممدودة» فأجاز أن يقال: ياعفراء هلمي» بالفتح» وهذا لا يصح لأنه غير مسموع؛ ومقيس على 
ما ترك فيه مقتضى الدليل؛ لأنَّ حق ما نطق به ألا يقدر ساقطأ". 

ويقول أبو حيان7/ : 'ومن أحكام المرخم بحذف التاء أنه يجوز أنْ يُرخم ثانياً بحذف ما 
يلي الهاء المحذوفة؛» وهي مسألة خلاف ذلك عامة النحويين» وأجازه سيبويه بأنه كان فيه التاء؛ 
وذلك على لغة من لم يراع المحذوف إذا بقي بعد الترخيم الثاني على ثلاثة أحرف فصاعداًء 
ويظهر الاتفاق على أنَّ ذلك لا يجوز في مُرخم غير المرخم بحذف التاء» والصحيح مذهب 
سيبويه وبه ورد السماعء قال الشاعر: 


أحاء 2 لطت 0 ل ع اف أ وه 1 ه4 .4 عه ادد(8 
أخَازٌ بن تدر قَذوَليْتَ ولاّة فَكُنْ لجزذا فَيْهَا تَحُوْنَ وَتَسْرقْ(8) 


عم 


المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص 849). 

ابن عقيل» المساعد (ج548/2). 

ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3634/7). 

المكوديء شرح المكودي على الألفية (ص254-253). 

السيوطيء همع الهوامع (ج82/2). 

ابن مالك» شرح التسهيل (ج428/3). 

أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق561أ). 

البيت لأنس بن زنيم في ابن قتيبة» الشعر والشعراء (ج727/2) وابن منظورء لسان العرب (ج157/10) والعيني» 
المقاصد النحوية (ج1771/4)» ونسب البيت لأنس بن أبي إياس في الجاحظء الحيوان (ج59/3)؛ ونسب البيت 
لأبي الأسود الدؤلي في ديوانه (ق1/84 ص177) وابن قتيبة» عيون الأخبار (ج124/1) ) وابن عبد ريه العقد 
الفريد (ج374/2) والحصريء زهر الآداب (ج986/4) وابن حمدونء التذكرة الحمدونية (ج371/3). 


امهو | سي ا حيصي ا جسيي ‏ تصصيد ا بصي لومي 1 لي 
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يريد: حارثة بن زيد» وقال زميل يخاطب أرطأة بن سهية: 
06 ا ل اك ا زالشت ره وتحتكيق: الم يت 1 


يريد: يا أرطاة. رَكَّمَ حارثة» وأرطاة أولاً يحذف التاء على لغة من لم ينو رد المحذوف». 
ثم رخم حارث ثانياًء وأرطأ ثانياً بحذف التاء من حارثء والألف من أرطأ على لغة من نوي رد 
المحذوف والألف. ومن هذا النوع جعل سيبويه قول العجاج: 


فك رأئ السؤائون عتسد التطنلن أتكَ يَامَعَاوٍيَابْنَالأفْسَلٍ" 


يريد: يا معاوية» فرخم أولاً بحذف التاء على لغة من لم ينوء ثم ثانياً يحذف التاء على 
لغة مَنْ نوى رد الياءء ويدل على أنّ (يا ابن الأفضل) منادي ثانياً» وأنّ الياء ليست من معاوية. 
أنَّ ابن كيسان حكى أنّ بعض المنشدين له من العرب» يقول: (يا معاو) فيقطع الكلمة في 
النداء عند الواو» ثم يقول: (يا ابن الأفضل)»؛ وبعضهم يقول: (يا معاوي)؛ فيقطع على الياء» ثم 
يقول: (يا ابن الأفضل)» فيكون رخمه مرة واحدة بحذف التاءء وإنما كان هذا الترخيم على لغة 
من ينوي الرد لم ينو الرد لكان ذلك إجحافاً بالكلمة» وقد خالف ابن الطراوة سيبويه في جعله (يا 
معاو) مرخماً مرتين» فذهب إلى أنه مرخم مرة واحدة بحذف ياء النسبء وأصله (يا معاوي) 
منسوباً إلى (معاوية)؛ لأنّ الممدوح هو: يزيد بن معاوية ولا معاوية. وردَّ عليه بأنه حالة النسب 
ليس بعلم» فلا يجوز ترخيمه؛ ولا يجوز أنْ يكون محذوفاً بغير ترخيم؛ لأنّ حذف حرف المعنى 
لا يجوز من غير ضرورة. 

فإنْ قلت: كيف سماه (معاوية)» وهو يزيد. 

قلت: يكون على حذف مضاف أقيم المضاف إليه مقامه؛ كما قال: 


يفا حكاس تمد كننة العلتة ١‏ 


(1) البيت لزميل بن الحارث في أبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق561أ) وناظر الجيشء؛ تمهيد القواعد 
(ج3660/7) العينيء المقاصد النحوية (ج1773/4). 

(2) البيت للعجاج في سيبويه؛ الكتاب (ج250/2) وأبي محمد السيرافي» شرح أبيات سيبويه (ج395/1) وأبي حيان 
الأندلسيء التذييل والتكميل (ق561أ)؛ ولم أقف عليه في ديوانه. 

(3) البيت بلا نسبة في المبردء الكامل (ج151/3) وابن دريدء جمهرة اللغة (ج1328/3) وابن جنيء الخصائص 
(ج454/2) وابن سيده؛ المحكم (ج395/8) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق561أ). 
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لع للحي ف ادي لتو و 


يريد: بن عباسء وابن هويرء وحذف هذا المضاف شذوذاً؛ لأنه ليس في لفظ البيت ما 
يدل عليه. ولو ذهب ذاهب إلى أنَّ ما ذكروه من الترخيم بعد الترخيم ليس على ما ادعوه؛ وإنما 
هو ترخيم واحدء أسقط عنه تاء التأنيث وما يليها دفعة واحدة لا على التوالي لكان مذهبنا لا 
تكلف فيه كما أسقطوا من نحو: (منصور) و(مروان) حرفين»؛ ولم يدعوا فيهما أنهما مما رُحِمَ 
مرتين» فيكون في ذي التاء الذي هو على أكثر من أربعة أحرف وجهان: 

أحدهما: وهو الشائع الكثير ترخيمه بحذف التاء فقط. 

والثاني: هو قليل ترخيمه محذوف التاء وما يليها". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في جواز ما يرخم ثانياً بحذف ما يلي 
الهاء المحذوفة. 

واتبع المرادي7)؛ وناظر الجيش7") ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


ووافق السيوطي!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) هذا عجز بيت لذي الرمة في ديوانه (ص112) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق561ب) وعبد القادر 
البغدادي» خزانة الأدب (ج371/4)؛ وصدره: 
عَشيّة قر القرتيُؤن بَفَْتمَا 


(2) المرادي؛ شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص855-854). 


(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3644-3643/7) و(ج3661-3659/7). 
(4) السيوطيء همع الهوامع (ج86-83/2). 
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5 الخلاف في وصف المرخم 
قال أبو حيان!!) : 'ومن مسائل الخلاف وصف المرخمء أجازه الجمهورء ومنع الفراء 
والسيرافي. واستقبحه ابن السراج". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في وصف المرخم. 
واتبع المرادي7) ما ذكره أبو حيان. 
ووافق السيوطي7 ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة» إلا أنّ السيوطي ذكر سبب 


منعهم وصف المرخم 'قالوا لأنه لا يرخم الاسم إلا وقد علم ما حذف منه ومن يعني به فإن 
احتيج إلى النعت فرد ما سقط منه أولى". 


الباب الثالث والخمسون : الاختصاص 


06- عدم جواز وصف المختص باسم الإشارة 
قال ابن مالك : "إلا حرفه". 
ويقول أبو حيان7" : 'وقوله (إلا حرفه) فلم يستثني من أحكام أي في النداء إلا حرف 
النداء» فإنه لا يدخل على أي في الاختصاص؛ لأنّ أي لا يراد بها وبما بعدها إلا المتكلم. 
الإشارة) فإنه لا يجوز لا يقول أيها هذا الفقير يتصدق. وسواء كان اسم الإشارة مقتصراً عليه أم 
مصدروفاً بأسم الجنس". 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق561أ). 
(2) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص855). 
(3) السيوطيء همع الهوامع (ج235/3). 

(4) ابن مالكء شرح التسهيل (ج434/3). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق563أ). 
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التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك عدم جواز وصف المختص باسم الإشارة. 
واتبع المرادي!!). وابن عقيل7), والسلسيلي7؛ وناظر الجيش/!) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي7/ ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 
الباب الرابع والخمسون : التحذير والإغراء وما ألحق بهما 


7 -حد التحذير 
قالّ:اين مالق90) : "باب الكحنين والاغراة :وهنا الخ يهم 
ويقول أبو حيان7) : 'وأمًا التحذير فيعرف بأنه: إلزام المخاطب الاحتراز من مكروه أو 
ما جرى مجراه'. 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك تعريف حد التحذير. 


واتبع المرادي7"؛ وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. 


وأبةا الشبيويك 09 :ذهب إليه أبئ تهيان فىئ “نهذ المدالة. 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص857). 
(2) ابن عقيل» المساعد (ج565/2). 

(3) السلسيليء شفاء العليل (ج835/2). 

(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3668/7). 

(5) السيوطيء همع الهوامع (ج29/2). 

(6) ابن مالك» التسهيل (ص192). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق564أ). 
(8) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص858). 
(9) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3673/7). 

(10) السيوطيء همع الهوامع (ج22/2). 
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8-حد الإغراء 
قال أبو حيان!!) : "الإغراء: إلزام المخاطب العكوف على ما يُحمّد عليه من صلة رحم 
وحفظ عهدء ونحوهما". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك تعريف حد الإغراء. 
واتبع المرادي؛ وناظر الجيش/) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


9- الخلاف في الفعل الناصب ل(سبوح) و(قدوس) أهو واجب الإضمار أم جائز؟ 


قال ابن مالك(" : 'وربما قيل: (كِلاهُمَا وتَمراً) و(كلُ شيءٍ ولا شتيمة حُرّ)ء و(من أنتَ 
زيد؟) أي: كلاهما لي» وزدني تمراًء وكلُ شيء أمَمّ ولا ترتكب؛ ومن أنت كلامُك زيدٌ أو ذكرك". 


ويقول أبو حيان!! : 'مسألة: سبوح قدوس ينصب ويرفع» يُقال عندما يسمع أحد بذكر 


اللهه أو يخطر بالبال أنه يذكر الله فيقول: (سبوحاً) أي: ذكرت سبوحاً بمنزلة أهل ذلك. واختلفوا 
في هذا الفعل الناصب أهو واجب الإضمار أم جائز؟ فذهب الأستاذ أبو علي وناس إلى أنه 
واجب الإضمارء وزعموا أنه مذهب سيبويه» وحذفوا الفعل؛ لأنه صار بدلا من (سَبَحْتُ) إلا 
فيما لا يُستعمل إظهاره. وذهب آخرون إلى أنه يجوز إظهار الناصب. 

وقال: يعني سيبويه: أنه يُقال: (سبوحاً) في المعنى الذي يُقال فيه (سبحت) ألا ترى أنَّ 
معنى (سبوحاً) أذكر منزهاً مبراء» كما أنَّ (سَبَحْتَ) في معنى: (إبراء الله)» وإنما يُقال سيبويه 
صار بدلاً من اللفظ بالفعل في الناصب للاسم. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق564أ). 
(2) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص858). 
(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3673/7). 

(4) السيوطيء همع الهوامع (ج26/2). 

(5) ابن مالك» التسهيل (ص194). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق567ب). 
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وأمّا (سَبَحْتَ) فليس ناصباً ل(سبوحاً) فإنما يريد أنه صار بدلاً منه» أي يقال في المعنى 
الذي يُقال. وأمّا رفعه على إضمار (مذكورك سبوح)» وسبوح قدوس ليسا بمصدرين". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في الفعل الناصب ل(سبوح) 
و(قدوس) أهو واجب الإضمار أم جائز؟. 


ووافق السيوطي!!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


0- مجيء التحذير في قول العرب: (اللهم ضبعاً وذثباً) 
قال أبو حيان) : 'مسألة: قالت العرب: (اللهم ضبعاً وذتباً)» فقيل: وهو الظاهر أنه 
دعا على الغنم بأنْ يجمع فيها هو ضرر هذين الصنفين. وقيل: دعا لهاء والمراد أنّ الذئب» 
والضبع إذا اجتمعا تقابلاء فتغلب الغنم". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك مجيء التحذير في قول العرب: (اللهم ضبعاً وذثياً). 


ووافق أبو حيان ما ذهب إليه سيبويه/) في هذه المسألة» وتابعهما الشاطبي!) أيضاً. 


1 الخلاف في قولهم (أهلك والليل) 
قال أبو حيان7 : 'مسألة: (أهلك والليل) قال السيرافي: (أي بادر أهلك أي ألحقهم. 
و(بادر الليل) أي سابقه إلى أهلك. فيهما مبادران إلا أنّ أحدهما على معنى ملحوقء والآخر 
على معنى مسبوق. فالمبادرة خلاف المبادرة» فهو مثل: (إياك والأسد)» وتقديره: إياك باعد من 
الأسد. انتهى). وباعد الأسد منكء فالأسد مباعدء وأنت قد باعدت نفسك منه» فهي أيضاً 


(1) السيوطيء همع الهوامع (ج21/2). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق567ب). 

(3) سيبويه؛ الكتاب (ج255/1). 

(4) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج163/3). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق567ب-568) . 
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مباعدة على معنى أنك باعدتها لا أنّ الأسد باعدها إلا على المجاز؛ لأنها إذا باعدت الأسدء 
فكأنه باعدها فليست مباعدة هذه على حد مباعدة هذا. 

قال بعض أصحابنا (فهل يصح هذا العطف أولاً 0 الاشتراك في المعنى الصحيح أنه 
لا يسوغ؛ لاذ شتراك كل منهما في أنه مباعد؛ لأنه لا يلزم اشترا ك المعطوفين في جح جميع أحوالهاء 
فكما لا يُقال أحد أنَّ عمراً في قولك: (ضريثُ زيداً في داره 00 منصوب في داره على 
اللزوم» ولا بِدّ فكذلك لا يلزم 9 يكون مباعدة هذا على حد مباعدة هذا. وعلى هذا ينبغي أنْ لا 
يجوز (خوفت زيداً والأسد) وا كام تند مكوفاً منه» وزيد مخوفاً؛ الأنّ كل واحذ متهما 
مخوف. انتهى). 

وليس ما ذكر مطابقاً لما قبله؛ لأنّ ( عمراً) قد شارك (زيد) في كونهما منصوبين حقيقة: 
لكن ذكر (لضرب زيد) ظرفء ولم يذكر (لضرب عمر) بخلاف المباعدتين؛ لأنّ أحديهما 
حقيقة» والأخرى مجاز. ففيه جمع بين الحقيقة والمجاز بلفظٍ واحد إذا لم يشتركا في مطلق 
المباعدة حقيقة» وكذلك حذفت (زيداً والأسد). ينبغي أنْ لا يجوز؛ لأنك لا تقول: (خوفت الأسد) 
فالمعنى الذي يقوله في (خوفت زيداً) إذ الأسد معنى خوف فيه جعلته يُخاف منه» وفي (زيداً) 
جعلته يخاف. 

فاختلفا وذهب الفارسي إلى أنّ المبادرة على حسب الأخرىء» وذلك على حذف مضاف» 
والمعنى بادر لحاق أهلك» لحان الليل أي لحاق أهلكء ولحاق الليل أهلكء فاللحاق الأول أنه 
مضاف للمفعولء والثاني مضاف للفاعل؛ وهما على معنى واحد؛ لأنَّ الأصل مسوقء والليل 
مسوق أيضاً". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في قولهم (أهلك والليل). 


وأكد الشاطبي!!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج492/5). 
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المبحث السادس 
مسائل في الصرف 
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الباب الخامس والخمسون : أبنية الأفعال ومعانيها 


2 الخلاف في صيغة ما لم يُسَمَّ فاعلُُ أهي أصل أم مغيرة عن فاعل؟ 
قال اين مالك27 + المناضيها المحرد مدينا للفاعل قفشل وفعلَ؛ قعل :وفغلك". 
ويقول المرادي : "وأمًا صيغة ما لم يُسَمَّ فاعلّة» نحو: صُرِبَ فهي عند جمهور 
البصربين مغيرة عن صيغة الفاعل-وهو عند سيبويه-. 
وذهب الكوفيون والمبرد إلى أنها أصل ونسبه ابن الطراوة إلى سيبويه". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك المرادي على ابن مالك خلاف النحودبين في صيغة ما لم يُسَمّ فاعلّهُ أهي أصل 


أم مغيرة عن فاعل؟. 


3 ما جاء اسم فاعله على فَغْلان ومَفْعُول وفَغْل 
قال ابن مالك!" : 'وكثر في اسم فاعله فَعِيْكَ وفَعْل» وقلَ فَاعِلَ وأفْعَلَ وفَعَلَ وفَعِلٌ 
وفَعَالَ وفْعَالَ وفَعَّاَ وفغْلٌ وَفغْلٌ وفَعُوْلَ". 
ويقول أبو حيان! : 'وجاء أيضاً على فَعْلانء قالوا: صَرُعَ فهو صَرْعَانُء وعلى مَفْعُول؛ 
قالوا: وَدُعَ الرجل فهو مودوع, وقالوا أيطنا فيه: وادع. وعلى فقلع تدون وفط 1 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك ما يجيء اسم فاعله على فَغْلان ومَفْعُول وفَعْل. 


واتبع المرادي77. وناظر الجيش// ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) ابن مالك» شرح التسهيل (ج435/3). 

(2) المراديء شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج239/1). 
(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج437/3). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق568ب). 
(5) المراديء شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج239/1). 
(6) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3713/8). 
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14- من معاني أَفْعَلَ: الإحواج إلى الشيء 

قال ابن مالك!!) : "من أمثلة المزيد فيه أَفْعَلَء وهو للتعدية» أو للكثرة» أو للصيرورة؛ أو 
للإعانة» أو للتعريضء أو للسلبء أو لإلفاء الشيء بمعنى ما صيغ منهء أو لجعل الشيء 
صاحب ما اشتق من اسمه؛ أو لبلوغ عددء أو زمان» أو مكانء أو لموافقة ثلاثي» أو لإغنائه 
عنه؛ أو لمطاوعة فعل". 

ويقول أبو حيان7) : "وهو الإحواج إلى الشيء» ولم يذكره المصنفء وذكر ذلك أهل 
اللغة» قالوا ما يطلب إذا بَعْدَه وأحوج إلى الطلبء وقالوا: طلبت الرجل إذا أعطيته ما طلب". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك معنى من معاني أَفْعَلَء وهو: الإحواج إلى الشيء. 


واتبع المرادي/" ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


5- ماهية همزة الوصل 
قال ابن مالك + "ياب همزة الوصضل". 


ويقول أبو حيان7 : 'وسماها همزة أي هي همزة في النطقء واختلفوا فقيل وضعت أولاً 
همزة؛ لأنها حرف جلد وهي الحروف الزوائد» فصلحت للابتداء» أو لأنه أول المخارج وابتداؤها 
فناسب الابتداء وهو قول ابن جني قال: ولأنَّ عرضهم حرف يصلح الابتداء به يصلح إطراحه 
عند الوصلء ولم يجدوا ذلك إلا في الهمزة لأنها تُحذف كثيراً في التخفيف وهي مع ذلك أصل 
فكيف إذا كانت زائدة. 


(1) ابن مالكء شرح التسهيل (ج449/3). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق571ب). 
(3) المراديء شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج263/1). 
(4) ابن مالكء شرح التسهيل (ج464/3). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق575ب). 
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وقيل: يحتمل أنْ يكون أصلها ألفاً؛ لأنها ليست مبداً؛ ولأنها من حروف الزوائد التي لا 
تكون أصلية بذاتهاء وانما قلبت همزة لأجل التحريك إذ لا يتحرك ذات الألفء وبدل على هذا 
قولهم في الاستفهام: آلرجُل؟ فظهرت الألف لما لم يضطر إلى الحركة» وأجيب بأنه يحتمل أنْ 
يكون همزة ساكنة ثم سهلت فقلبها ألفاًء وهذا النوع لازم التسهيل. ويدل على هذا أنهم سهلوها 
بين بين لأنّ ما سهل بين بين في نية الحركة. ولا ضرورة إذ ذاك إلى قلبها همزة فتسهل بين 

وقال الأستاذ أبو علي (منهم من قال تجلب متحركاً لأنه إِنْ اجتلب ساكناً كان نقضاً 
للغرض. ومنهم من قال: اجتلبت ساكنة كان نقضاً. ومنهم من قال اجتلبت ساكنة على أصل 
الحروف لكن لما علموا أنها لا تبقى كذلك ولا يجتمع ساكنان لم يكن بد من تحريكها واحتجوا 
بكونها مكسورة أبداً ما لم يمنع مانع على أصل التقاء الساكنين)". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك ماهية همزة الوصل. 

واتبع المرادي'!)» وابن عقيل ما ذكره أبو حيان. 


ووافق الشاطبي7 ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


6- المصدر من (كاد) 


قال ابن مالك : 'وتنفى كاد إعلاماً بوقوع الفعل عسيراً". 


الشاطبي» المقاصد الشافية (ج357/8). 
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وقال أبوه هيا 1 : "وفي البسيط: قال بعضهم إنّ لكاد مصدراًء يقال: كَادَ كوداً ومكاداً. 
وحكى قطرب: كَادَ كَيْداً وَكَيْدُودَة. وفيه نظر لأنّ كاد من ذوات الواو» وقد حكى س : كدت» ولا 
يكو هذا الا مرخ الواا: 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك ما يجيء مصدراً من (كاد). 

وقد اتبع المرادي7) أبي حيان فيما ذكره. 

وبؤكد أبو حيان ما ذهب إليه ابن سيده!”) في هذه المسألة» وتابعهم السيوطي/!) أيضاًء 
ولكق أيق وده( أضياف مضدراً اخنه وهو أن :يقال فيها أيضنا المصدر (مكادة). 


7-التوكيد مصدر (وَكَد) 
قال ابن مالك) : 'باب التوكيد". 
ويقول أبو حيان7/ : "التوكيد مصدر (وَكّدَ)؛ ويُقال: أَكَدَ تأكيداً. وهما لغتان". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك التوكيد مصدر (وَكُد). 


واتبع المرادي7")؛ وابن عقيل7"؛ وناظر الجيش'!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج372/4). 

(2) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص335). 
(3) ابن سيدهء المحكم (ج128/7). 

(4) السيوطيء همع الهوامع (ج472/1). 

(5) ابن سيدهء المحكم (ج128/7). 

(6) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج289/3). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج176/12). 
(8) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص777). 
(9) ابن عقيلء المساعد (ج384/2). 

(10) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3283/7). 


515 


ووافق السيوطي!!) ما ذهب إليه أبو حيان وتلاميذه في هذه المسألة. 
الباب الثامن والخمسون : مصادر غير الثلاثى 


8- مصادر أخرى للفعل غير الثلاثي ك(افعيل) و(افونعل) وغيرها 
قال ابن مالك : 'يُصاغ المصدر من كل ماض أوله همزة وصل بكسر ثالثه وزيادة 
ألف قبل آخره. ومن كل ماض أوله (تاء) المطاوعة أو شبهها بضم ما قبل آخره إِنْ صَحّ 
الآخِرء والا خلف الصَّمَّ الكسرء ويُصاغ من (أفعل) على (إفعال) ومن (فَعَل) على (تَفْعِيْل)؛ 
وقد يشركه (تَفعِلّة)". 
ويقول أبو حيان7 : 'وزاد بعض النحويين: افعيل: اهبيخ الرجل أي تكبرء وافونعل: 
احونصل الطائر: أخرج حوصلته؛ وافعولل» نحو: اعثوثجج البعير: أسرع؛ وافوعل نحو اكوأل 
الرجل: قصرء واكواهد: ارتعشء وافعنلاً قالوا: احبنطأء وافعال» نحو: احوال الشيء: ارتفع؛ 
واجتمع» واسمأد الرجل: غضب. واجفال؛ واشراب» واسحار الفرس: صلبء افعأللء اسمأدد: إذا 
غضبء وعلى افلعل» نحو: ازلغب الطائر: ازلغباباً: طلع ريشهء وهو من الزغبء وكذلك الشعر 
إذا نبت بعد الخلق: وعلى افاعل: ادارس اديراساًء وعلى افعل: ازمل ازمالاً» وعلى انفعل: 
وافمهل: اقمهد إذا صفتء وعلى افلاعل افليعاً لا نحو: اكلا واكلين» أي: إذا يغيض... وافعأل: 
من اكلأز إذا جمع". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك مجيء مصادر أخرى للفعل غير الثلاثي ك(افعيل) 
و(افونعل) وغيرها. 


واتبع ناظر الجيش/!) ما ذكره أبو حيان. 


(1) السيوطيء همع الهوامع (ج164/3). 
(2) ابن مالك التسهيل (ص206). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق580أ). 
(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3794-3793/8). 
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ووافق الشاطبي!!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


9- مصادر أخرى ملحقة بالمصدر (فَغْللَ) نحو فَنْعَلَ وغيرها 

قال ابن مالك) : 'ومصدر (فَعْلنَ) والملحق به بزيادة هاء التأنيث في آخره» أو بكسر 
أوله وزبادة ألف قبل آخره". 

ويقول أبو حيان7 : "وزاد بعض النحوبين فَنْعََء نحو سَْبَلَء وَقَعْيََء نحو شَرْيت 
الزرغ: طال وَرَقُهُء وفَأَعَلَء نحو: تَأَبَلَ القدْرء ومَفْعَلَء نحو مَرْحَبَكَ الل ويَفْعَلَ: نحو: يَرْتَاً لِخيَتَه 
صبغها باليرناء وهو الحناء". 

التوضيح والتحليل: 
فَنْعَلَ وغيرها. 


واتبع المرادي (4 4 '» والسلسيلي/3 اما ذكره أبو حيان. 
وأكد الشاطبي7) والأزهري!/ ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج485/8). 

(2) ابن مالك التسهيل (ص206). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق581أ). 

(4) المراديء شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج302/1). 
(5) السلسيليء شفاء العليل (ج862/2). 

(6) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج358/4). 

(7) خالد الأزهري» شرح التصريح (ج34/2). 
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الباب التاسع والخمسون : ما زيدت الميم في أوله لغير ما تقدم وليس 


بصفه 


0 الخلاف في بناء مَفْعَلَةَ نحو (حية) 

قال ابن مالك!!) : 'يُصاغ من الثلاثي اللفظ أو الأصل لسبب كثرته أو مَحَلَّها (مَفْعَلّة)'. 

ويقول أبو حيان7) : 'واختلفوا كيف تقول من حية؟ فمذهب سيبويه أن عين الفعل منها 
ياء» يقال: أرض محياة» إذا كثرت فيها الحيات؛ وزعم بعضهم- أنها واو» قال صاحب العين: 
(أرض محواة)» وقال: حوااي صاحب حياة. وهذا يدل على أنَّ عينها واو. 

قال بعض أصحابنا والحق قول سيبويه» أمّا ما في كتاب العين من أرضٍ محواة» فلا 
يوثق به؛ لأنَّ مؤلفه مجهول. 

وأما الحواء والحوي فهو من حوي يحوي؛ لأنه يحويها ويجمعهاء وينص مذهب سيبويه 
ما حكي في النسب عن الخليل أنّ العرب قالت في: حية بن بهدلة: حيويء فهذا نص على أنَّ 
العين ياء» وهذا أولى أنْ يُعتمد عليه. انتهى". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في بناء مَفْعَلَةَ نحو (حية). 

واتبع المرادي70» وناظر الجيش7!) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق أبو حيان ما ذهب إليه ابن يعيش07) في هذه المسألة. 


(1) ابن مالك» التسهيل (ص209). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق585أ). 

(3) المراديء شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج318-317/1). 
(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3829-3828/8). 

(5) ابن يعيش» شرح المفصل (ج150-149/4). 
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الباب الستون : أسماء الأفعال والأصوات 


و 
5 


1 الخلاف في (هَلَّمَ)ْ أهي مركبة أم لا؟ 
قال ابن مالك!!) : 'ومنها لأحضر أو أقبل: هلم الحجازية". 
ويقول أبو حيان) : '(هَلْمً) مركبة إجماعاً هكذا قاله من عاصرناه. وفي البسيط 
(ومنهم من يقول: ليست مركبة» وفي كيفية التركيب خلاف. قال البصريون هي مركبة من (ها) 
التي للتنبيه» و(لخ) التي هي فعل أمر من قولهم: لَمَّ اللّهُ شعتّةُ» أي جمعه كأنه قال اجمغ نفسك 
إليناء وهذا أحد معانيها الذي هو معنى أقبل, فحذف الألف منها تخفيفاً؛ لكثرة الاستعمال» ونظر 
إلى أنَّ أصل الأمر (لم) بالسكون وحركتها عارضة بنقل حركة الميم المدغمة إليهاء والتركيب 
وذهب الخليل-رحمه الله- إلى أنها مركبة» وأنَّ التركيب لم ينقلها على أصلها. وقيل: 
بل ركبا الإدغام فسقطت همزتها للدّرْح إذ كانت همزة وصلء وحذفت الألف؛ لالتقاء الساكنين» 
ثم قلت حركة الميم الأولى إلى اللامء وأدغمت فصار (مَلْمٌ)'. 
وقال المرادي0) : "وقال الفراء: (مركبة من: (هَنْ) التي للزجر» وأ بمعنى: اقَصُّدْء 
فخففت الهمزة بإلقاء حركتها على الساكن قبلها وحُذفث» فصار: '(مَلّْمَ)". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحويين في (ِهَلّم) أهي مركبة أم لا؟. 


واتبع المرادي”» وابن عقيل( ما ذكره أبو حيان. 


(1) ابن مالك» التسهيل (ص211). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق586ب). 
(3) المراديء شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج331/1). 
(4) المرجع السابق» ص331-330. 

(5) ابن عقيل» المساعد (ج645/2). 
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ووافق أبو حيان ما ذهب إليه ابن يعيش!!) في هذه المسألة» ووافقهم السيوطي7) في 
ذلك أيضاً. 


2 
24 55 


02- مجيء (تَيْد) مصدرا 

قال ابن مالك7© : "ولأمهل: تَيْدَ ورُوَنْدَ ما لم يُنصب حالاً أو مصدراً". 

ويقول أبو حيان7! : (تَيِد) مثل (رُوَنْدَ) في المعنى وفي أنها تكون مصدراً واسم فعل» 
يُقال: (تَيْدَكَ زيداً) حكاه البغداديون» فإِنْ كان مصدراً فالكاف في موضع خفضء وإنْ كان اسم 
فعل فالكاف حرف خطاب لا موضع لها من الإعراب". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك مجيء (تَيْدَ) مصدراً. 

واتبع المرادي7”.: وناظر الجيش7!/) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق أبو حيان ما ذهب إليه ابن يعيش7) في هذه المسألة. 


3-لغات (هيت) 
قال ابن مالك : 'ولأسرع هَيْتَ وهيّتَ وهيّا وهيّا وهَيِكَ وهيّكَ". 


ويقول أبو حيان7" : 'ونقصه منها (هِيّك)- بكسر الهاء وتشديد الياء» و(هِيِتَ) بكسر 
الهاء وبعدها ياء ساكنة وفتح التاء» و(هَيْتُ) بفتح الهاء وتسكين الياء وضم التاء» وزهَيْتْ) بفتح 


(1) ابن يعيشء» شرح المفصل (ج30-29/3). 

(2) السيوطيء همع الهوامع (ج110-109/3). 

(3) ابن مالك» التسهيل (ص211). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق587ب). 
(5) المرادي» شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج332/1). 
(6) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3852/8). 

(7) ابن يعيشء شرح المفصل (ج9-8/3). 

(8) ابن مالكء» التسهيل (ص211). 

(9) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق588أ). 
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الهاء وتسكين الياء وفتح التاء» وقد قُريء بالثلاثة, والأشهر فتح التاء؛ وبها قرأ ابن مسعودء 
وابن عباسء» والحسنء» وقتادة» والبصريون... والكاف اللاحقة لها للخطاب". 
لتوضيع والتحليل: 


واتبع ا وذاظز 509 ها ذكره أبو حيان فى هذه المسألة. 


4- من استعمالات (بَلْه) مجيئها مصدراً ومضافة 
قال ابن مالك7 : 'ولدغ بَلْه". 


ويقول أبو حيان : 'ويكون بَلّه أيضاً مصدر الترك النائب مناب انْرُك» فتقول: (بَلّه 
زيداً)؛ لأنك قلت: (تَرَكَ زبد)» وعليه رُوي (بَلْه الأكُفٍ) بالخفضء وروي أبو زيد القلب إذا كان 
مصدراًء وهو قولهم: (بَهْلَ رَنْدِ)» وانما قلنا بمصدرية إذا انجرّ ما بعده؛ لأنَّ اسم الفعل لا 
كانت" : 


0 والتحليل: 
ومضافة. 


واتبع المرادي7©؛ وابن عقيل والسلسيلي! "أن 'وقاظن: الحيتن (13 نا 'ذكره أبو بحوان . 


ووافق السيوطي/”" ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج334/1). 
(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3859/8). 

(3) ابن مالك» التسهيل (ص211). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق588أ). 

(5) المرادي» شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج335/1). 
(6) ابن عقيل» المساعد (ج647/2). 

(7) السلسيليء شفاء العليل (ج872/2). 

(8) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3860-3859/8). 
(9) السيوطيء همع الهوامع (ج291/2). 
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0-4 


4ؤ-مجيء الاسم بعد (كذاك) منصوبا 
قال ابن مالك!!) : 'وكذاك". 


ويقول أبو حيان7 : 'وأما كذاك فحكي النصب فيها بعض أهل اللغة» وأنشد لجرير: 


أَفحَيَوَق وقحة: تلاكقيلت المظاتح] كَذَاكَ القفون إنّ عَلَِْكَ عيتا7") 
أي: دَعَ القول". 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك مجيء الاسم بعد (كذاك) منصوباً في بعض لغات 
العرب. 


واتبع المرادي. وابن عقيل( والسلسيلي7؛ وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق العيني/ة). ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


6 ماهية (كذاك) 
قال أبو حيان!/ : 'وهي مركبة من كاف التشبيه. ومن ذا اسم الإشارة» والكاف بعدها 
للخظطاتب"': 


التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان ابن مالك ماهية (كذاك). 
0 


(1) ابن مالكء» التسهيل (ص211). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق588ب). 

(3) البيت لجرير في ديوانه» ولم أقف عليه في ديوانه. والبيت لجرير في الفراهيديء العين (ج195/8) والعيني» المقاصد 
النحوية (ج1795-1794/4). 

(4) المراديء شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج336/1). 

(5) ابن عقيلء» المساعد (ج648-647/2). 

(6) السلسيليء شفاء العليل (ج872/2). 

(7) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3860/8). 

(8) العيني» المقاصد النحوية (ج1795-1794/4). 

(9) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق588ب). 
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واتبع المرادي7؛ وابن عقيل7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


الباب الحادي والستون : نوني التوكيد 


7ح- عدم وجوب وجواز الفصل بين اللام والفعل ب(قد) 
قال "اين ضالك07+ اغين متاق هذ جار ناي 
ويقول أبو حيان) : "ونقص المصنف قيداً آخرء وهو أنْ لا يكون الفعل المضارع 
الخالي من حروف التنفيس المقسم عليه المستعمل المثبت غير متقدم المعمول» وقد فصل بينه 
وبين اللام بقدء فإِنَّ فيه الشروط التي ذكرهاء ومع ذلك لا يجب دخول النون فيه» ولا يجوز بل 
يمتنع» نحو: (والله لقد يذهب خالد)» ولا يجب ولا يجوز (لقد يذهبنَ خالد) بالنون» وقال امرئ 


القيس: 
كدّبتِ لَمَدْ أضبي عَلَى المَنِ عِرْسَهُ وَأْمْتَعُ عِرْيسِي أنْ يُرَنَ بها الخَالِي!”" 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك عدم وجوب وجواز الفصل بين اللام والفعل ب(قد). 


واتبع المرادي 2 وناظر الجيش7/) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج336/1). 

(2) ابن عقيلء» المساعد (ج648/2). 

(3) ابن مالكء التسهيل (ص216). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق1596أ-596ب). 

(5) البيت لامرئ القيس في ديوانه (ص136) والمبرد» الكامل (ج59/1) وأبي علي القاليء أمالي القالي (ج19/1) وابن 
فارسء مقاييس اللغة (ج261/4) والعيني» المقاصد النحوية (ج234/1). 

(6) المرادي» شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج360/1). 

(7) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3920/8). 
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ووافق السمين الحلبي(! 4 أ واي عادل الحنبلي2 اما ذهب إليه أبو حيان. 
الباب الثاني والستون : منع الصرف 


68- وجوه الصرف ومنعه نحو (كلتا) و(حبلوي) 

قال ابن مالك27 : 'يمنع صرف الاسم ألف التأنيث مطلقاً". 

ويقول أبو حيان!) : 'فرع: إذا سميت ب(كلتا) من قولك: (قامت كلتا أختيك) امتنع 
الصرف؛ لأنّ ألفه للتأنيث بمنزلتها في (شروى)» فإِنْ سميت بها من قولك: 

(رأيت كلتي المرأتين) في لغة من قال ذلك»؛ أو من قولك: (رأيت كلتيهما) صرف؛ لأنَّ 
الألف إذ ذاك تكون منقلبة فلا تكون للتأنيث؛ لأنّ ألف للتأنيث لا تكون منقلبة". 

كما أنك :لق رخمت (حبلويا) : لك كايا فقلبت الواو ألفاً؛ لتحريكها وانفتاح ما 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك وجوه الصرف ومنعه نحو (كلتا) و(حبلوي). 


واتبع المرادي77. وناظر الجيش7/ ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


9-ما جاء على فعلان مؤنثه فعلانة نحو (أليان) و(خَمْصَان) 


قال ابن مالك7) : 'وصرف سَكْرآنَ وشبهه للاستغناءٍ فيه بمٌعْلانة عن فَعْلى لغة أَسَدِيّة' 


(1) السمين الحلبي» الدر المصون (ج460/3). 

(2) ابن عادل الحنبليء اللباب (ج15/6). 

(3) ابن مالكء» التسهيل (ص218). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق601ب-6602)). 
(5) المرادي» شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج386/1). 
(6) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3968-3967/8). 

(7) ابن مالك» التسهيل (ص218). 
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ويقول أبو حيان!!) : 'ومما نقصه وما عده غيره قول العرب كَبْتْلُ أليان» وتَعْجَة أليائة 
ورجل خَمْصَان- بفتح الخاء- لغة في خَمْصَان حكاها سيبويه". 


ويقول المرادي ”© : 'وقلث في ذلك: 


وَزِذض نين خَنسصسصائًا عقتى لق دآواللاتن 0" 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك ما جاء على فعلان مؤنثه فعلانة نحو (أليان) 
و(خَمْصَان). 


واتبع المرادي2» وابن عقيل7©)» وناظر الجيش!) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي// ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 
الباب الثالث والستون : التسمية بلفظ كائن ما كان 


0- أوجه إعراب (كائن ما كان) 
قال ابن مالك7 : 'يمنع صرف الاسم ألف التأنيث مطلقاً". 


ويقول أبو حيان! : 'قوله:(ما كان) قيل: مصدرية» ولذلك تجيء بعد ما يعقل» تقول: 
(لأضرين زدداً كائناً ما كان)» ولا تقول: (كائناً من كان)؛ لكون زيد عاقلاًء وقال أبو الطيب 
محمد بن طوسي القصري: سألنا أبا علي- يعني الفارسي- عن قولهم: (لأضرينه كاثناً ما كان) 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (1604). 

(2) المراديء شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج390/1). 

(3) البيت للمرادي في» شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج390/1). 
(4) المرجع السابق»ء ص390. 

(5) ابن عقيل» المساعد (ج9/3). 

(6) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3978/8). 

(7) السيوطيء همع الهوامع (ج112/1). 

(8) ابن مالك؛ التسهيل (ص218). 

(9) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق632-1632ب). 
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فقلت: (ما) أي شيء هي في هذه المسألة؟ وأي شيء (كان) أهي التي بمعنى (وقع) أم التي 
للزمان؟ 

فقال: عندي ما يقع إلى الساعة أنَّ (ما) و(كان) مصدرء وأنَّ (كان) هي التي بمعنى 
(وقع) والتقدير: (لأضرينه كائناً كونه)؛ يرتفع ب(كائن) و(كائنً) حال منه- يعني من الضمير 
في (لأضرينه)- ويدل على أنَّ (كان) هي التي بمعنى (وقع) أنَّ المعنى: (لأضرينه كائنا حاله) 
أي: واقعاً حاله» ومعنى هذه المسألة: (لأضرينه ذهب أو مكث). انتهى جواب أبي علي. 

وصح تقديره: (كائناً كونه)؛ لأنَّ (كائناً) يدل على المصدر و(كونه) مصدرء ولا بدَّ من 
مغايرة المحكوم به للمحكوم عليه ولذلك امتنع ضرب ضروبء ثم تقديره: واقعا حالة لا يُفهم له 
معنى» وإنما المعنى: لأضرينه على كل حالء لكن تنزيل اللفظ على هذا المعنى فيه عسرء 
ويتكلف له بأنْ تجعل (ما) موصولة بمعنى (الذي) وتكون واقعة على العاقل كما وقعت في 
قولهم: (لا سيما زيد) إذا رفعتء ألا ترى أنَّ التقدير: (لا سي) الذي هو زيدء فقد أطلقت (ما) 
على من يعقل وهو (زيد) فكذلك هذاء ويكون (كائناً) اسم فاعل من (كان) الناقصة وفيه ضمير 
يعود على ذي الحال و(ما) بمعنى الذي خبر لقوله: (كائناً) و(كان) صلة ل(ما) الاسمية 
الموصولة» وهي ناقصة واسمها ضمير يعود على (زيد) وخبر (كان) محذوف لفهم المعنى يعود 
على (ما). كأنه قال: (لأضرين زيداً كائناً الشخص الذي كان زيد إياه. أي لأضرينه على كل 
حال أي في كل حال كونه موجوداً من غير اعتبار حال أخرى من ضحكء وأبكى, وإقبال» أو 
إدبارء أو غير ذلك من الصفات» بل يضربه ما وجده؛ ويدل على أنَّ (ما) موصولة» وليست 
مصدرية كما ذهب إليه أبو علي أنك تقول: (لأضرين هنداً كائنة ما كانت)؛ و(لأضرين الزيدين 
كائنين ما كانا)» و(لأضربن الزيدين كائنين ما كانوا)» ولا يمكن أنْ تكون مصدرية إذ لو كانت 
مصدرية؛ لكان اسم الفاعل قبلها مفرداً مذكراًء لأنّ (ما) المصدرية ترتفع إذ ذاك بالحال» وهي 
تجري مجرى الفعل» فتقول: (لأضرين هنداً دائماً هجرها)» و(لأضرين الزيدين دائماً هجرهما)» 
و(لأضرين الزيدين دائماً هجرهم)؛ فكونه لا يقال: 

(لأضرين هنداً كائناً ما كان)» ولا (لأضرين الزيدين كاثناً ما كانا)» ولا (لأضرين 
الزيدين كائناً ما كانوا) دليل على أنها ليست مصدرية". 
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التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك أوجه إعراب (كائن ما كان) عند النحوبين. 


واتبع المرادي!!)؛ وابن عقيل؛ وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


1 وجه آخر في جمع (عِسَلِيْن) 
قال ابن مالك!) : 'والمجموع وموافقه كَغْسْلِيْن'. 
ويقول المرادي7 : 'وذكر السيرافي رابعاً وهو أنْ يلزم الواو وتفتح النون دائماً- ولم 


متكي سفنت كنا. 
التوضيح والتحليل: 


استدرك المرادي على ابن مالك وجه آخر في جمع (ِعِسَلِيْن). 


ووافق الأزهري!) ما ذهب إليه المرادي في هذه المسألة. 


2 مجيء أسماء الإشارة نحو (ِذَيْنِ) و(تَيْنْ) متصرفة 
قال أبو حيان! : 'فرع: إذا سميت بِ(ِذَيْنِ) أو بِ(تَيْنِ) اسمي الإشارة حال التثنية جازت 
فيه حكاية التثنية» قال: ومن لم يحك ألزمهما الألف وصرفهماء فقال: (جاءني ذان)» و(رأيت 
ذاناً)» و(مررث بذان)؛ لأنه لا يكون في الأسماء المفردة ما آخره (ياء) و(نون) زائدتان قبلهما 
حرف مفتوح, فلا بِدَّ من رده إلى مثال الأسماء» وهو أَنْ تصير (الياء) ألفاً حتى يشبه الأسماء 
المفردة. 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج451/1). 
(2) ابن عقيل» المساعد (ج45/3). 

(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج4088-4087/8). 
(4) ابن مالكء التسهيل (ص225). 

(5) المرادي» شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج453/1). 
(6) خالد الأزهري» شرح التصريح (ج593/2). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق633ب). 
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ويفيد بهذه المسألة قولهم في المثنى إذا سُمي به أنَّ فيه وجهين: 

أحدهما: حكاية التثنية. 

والآخر: إلزامه الألف ومنعه الصرف". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك مجيء أسماء الإشارة نحو (ِذَيْنِ) و(نَيْنِ) متصرفة. 
واتبع المرادي!) وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق أبو حيان ما ذهب إليه ابن يعيش7") في هذه المسألة. 


الباب الرابع والستون : إعراب الفعل وعوامله 


3 الخلاف في (إِذَنْ) أهي بسيطة أم مركبة؟ 
قال ابن مالك : 'وينصب غالبا بِ(إِذَنْ)' 


ويقول أبو حيان77 : "اختلف النحويون في حقيقة (إِذَنْ)؛ فذهب الجمهور إلى أنها حرف 
بسيط ظرفء وهو إذا لحقها التنوين» ونقلت إلى الجزائية» فيبقى فيها معنى الربط والسبب. وذلك 
نحو على الحرفية والفضلة» إذ يبقى فيها معنى العلو» وأصلها أنْ يقول: (إذا جئتني أكرمتك)» 
فحذف ما تضاف إليه إذاء وعوض منها التنوين كما عوضوا في حينئذء وحذفت الألف 
للساكنين» ويستدل على أنها نون تنوين أنه توقف عليها بالألف في الوقفء وذلك بخلاف (أنْ) 
و(لن) وهذا المذهب فاسد؛ لأنّ الاسم إذا كان عاملاً النصب لم يعمل إلا أنْ كان بمعنى الفعل» 
و(إِذَنْ) ليس في معنى الفعل» وأيضاً فإنه لا يوجد اسم يعمل بمعنى الفعل» وليس النصب في 
الفعل. 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج454/1). 
(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج4098-4097/8). 
(3) ابن يعيشء» شرح المفصل (ج355/2). 
(4) ابن مالك التسهيل (ص230). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق634ب). 
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وذهب الخليل فيما حكى عنه غير سيبويه إلى أنها حرف مركب من (إذ) و (أن) غلب 
عليها حكم الحرفية» ونقلت حركة الهمزة إلى الذال» وحذفت والتزمت هذا النقل» فكان المعنى إذا 
قال القائل: (أزورك أزورك)» فقلت: (إِذَنْ أزورك)» قلت: (حينئذ زيارتي واقعة)» ولا يتكلم بهذا. 

وذهب الأستاذ أبو علي عمر بن عبد المجيد الرندي وهو من تلاميذ الأستاذ أبو علي 
بن القاسم السهيلي وله شرح على جمل الزجاجيء؛ وهو من مقرءي كتاب سيبويه إلى أنه مركبة 
من (إذا) و(أن)؛ لأنها تعطي ما يعطي كل واحة منهما فتعطي الربط ك(إذا)» والنصب ك(أن)» 
ثم حذفت همزة (أن) ثم ألف (إذا) لالتقاء الساكنين» والصحيح أنها غير مركبة؛ لوجوه: 

أحدها: أنه يبطل عملها بخلاف (أن). 

الثاني: وقوع الاسم بعدها نحو (إني إِذّن قائم)» وأنْ لا يكون إلا بالفعل. 

الثالث: أنَّ فعل الحال تليها أنْ يقول القائل: (أحبك)؛ فتقول: (إِذَنْ أظنك صادقاً)» 
و(أنْ) إذا وليها المضارع يخلص للاستقبال. 

الرابع: ولاية اللام لها نحو قوله تعالى: (إذَا لَذَهَبَ كُلُ إِلَهِ ما حَلّقَ4!!), ولا يكون ذلك 
في (أن). 

الخامس: تقدم ما هو من جوابها عليهاء نحو (ما أزورك إِذَنْ) لا يُقال أنه بالتركيب 
حدث فيها معنى لا يكون في التفصيل للجواب الذي تقدم ذكره عند ذكرنا مذهب الخليل في 
(لنْ) أنها مركبة من (لا) و(أن)". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في (إِذَنْ) أهي بسيطة أم مركبة؟. 

واتبع المرادي7) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي7" ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) [المؤمنون: 91] . 
(2) المرادي» شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج484-483/1). 
(3) السيوطيء همع الهوامع (ج374-373/2). 
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الباب الخامس والستون : عوامل الجزم 


4- تقديم معمول فعل الشرط على أدوات الشرط 
قال ابن مالك/'! : 'إنْ تنطلق خيراً تُصِبْ خلافاً للفراء". 
ويقول أبو حيان7) : 'ولم يتعرض المصنف لمسألة تقديم معمول فعل الشرط على 
الأدوات نحو: (خيراً إِنْ يُتْبِْكَ الله). وهي مسألة خلافء: مذهب البصريين والفراء المنع. وأما 
مذهب الكسائي الجوازء فتحتاج إجازة هذا التركيب إلى سماع من لسان العرب» وفي شرح 


الكتاب ما نصة". 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك تقديم معمول فعل الشرط على أدوات الشرط. 


واتبع المرادي/» وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


5 الخلاف في تقديم معمول فعل الشرط على أدوات الشرط 
قال أبو حيان( : 'وهي مسألة خلافء مذهب البصريين والفراء المنع. وأما مذهب 
الكسائي الجوازء فتحتاج إجازة هذا التركيب إلى سماع من لسان العرب» وفي شرح الكتاب ما 


0 


نصه . 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في تقديم معمول فعل الشرط على 
أدوات الشرط. 


(1) ابن مالك التسهيل (ص237). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق672أ). 

(3) المرادي» شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج558/1). 
(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج4366/9). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق672أ). 


230 


واتبع ناظر الجيش!!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 
الباب السادس والستون : تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك 


6 ماهية حروف التحضيض نحو (هلًَا) ولألا) وغيرها 

قال ابن مالك2) : 'حروف التحضيض (هلا)» و(ألا)» و(لولا)» (لوما)". 

ويقول أبو حيان! : 'وهذه الحروف التي في ظاهرها أنها مركبة لوجود كل حرف منها 
إذا فك جزآه كان له معنىء ألا ترى أنّ (هل) لها معنىء و(لا) لها معنى» وكذلك (لو) و(لا)» 
و(لو) و(ما)ء فأمًا (ألا) فيحتمل أنه كان أصلها (هلا) فأبدلت الهاء همزة» وإذا كان أصلها 
التركيب» وصارت موضوعة لهذا المعنى بعد التركيب". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك ماهية حروف التحضيض نحو (هلًا) ولألا) وغيرها. 


واتبع المرادي7)؛ وابن عقيل0©؛ ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


7 الخلاف في (كلا) أهي بسيطة أم مركبة؟ 


قال ابن مالك 6) : '(كلا) حرف ردع وزجر". 


(1) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج4366/9). 

(2) ابن مالك؛ التسهيل (ص243). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق6693). 

(4) المراديء شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج601/1). 
(5) ابن عقيل» المساعد (ج219/3). 

(6) ابن مالك» التسهيل (ص245). 
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ويقول أبو حيان!!) : 'واختلف الناس في (كلا) أهي بسيطة أم مركبة؟ فذهب الجمهور 
إلى أنها بسيطة»؛ وذهب ثعلب إلى أنها مركبة من (كاف التشبيه) ضمت إلى (لا) للرد وشددت 
الكلام؛ ليخرج الكاف من معناها التشبيهي» وهذه دعوى لا يقوم عليها دليل". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك ماهية حروف التحضيض نحو (هلًا) ولألا) وغيرها. 

واتبع المرادي7)؛ وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي/) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 
الباب السابع والستون : الحكاية 


8-حد الحكاية 
قال ابن مالك © : 'باب الحكاية". 
ويقول أبو حيان! : "الحكاية إيراد لفظ المتكلم على حسب ما أورده في الكلام'. 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك تعريف حد الحكاية. 


واتبع المرادي7). وابن عقيل7)؛ وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق696ب). 
(2) المرادي» شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج614/1). 
(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج4503/9). 

(4) السيوطيء همع الهوامع (ج601/2). 

(5) ابن مالك» التسهيل (ص248). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق702). 

(7) المراديء شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج667/2). 
(8) ابن عقيل» المساعد (ج258/3). 

(9) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج4535/9). 
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ووافق السيوطي!!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 
الباب التاسع والستون : التذكير والتأنيث 


9- مجيء الحال كعلامة من علامات التأنيث فيما لم تظهر العلامة فيه 

قال ابن مالك : 'ويعلم تأنيث ما لم تظهر العلامة فيه بتصغيره» أو وصفه أو 
ضميره؛ أو الاشارة إليه أو عدده أو جمعه على مثال يخص المؤنثء أو يغلب فيه". 

وتقول أدن عبان (#0“ونتسن المضنف مما مه تأنيقه هما له خلافة فنه..مكيء الكال 
منهاء نحو: (هذه النار خامدة)". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك مجيء الحال كعلامة من علامات التأنيث فيما لم 
تظهر العلامة فيه. 


واتبع المرادي7!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


0- أقسام المؤنث الذي أضيف إليه مذكر المضاف إلى المؤنث 
قال ابن مالك( : "أو مضاف إليه مقدر الحذف". 
وقال أبو حيان7؟) : 'واعلم أن المؤنث له الفعل من المذكر المضاف إلى المؤنث أقسام: 


أحدها: أن يكون بعض مؤنثء وهو مؤنث في المعنىء كقوله ١‏ يَلتَقِطْهُ بَعْضٌ السَّيَّارَة # في 
قا 


قراءة من قرأ بالتاء»ء وقول العرب: قُطِعَتْ بعضٌ أصابعه» وقول الشاعر: 


(1) السيوطيء همع الهوامع (ج265/3). 
(2) ابن مالك» التسهيل (ص253). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق616ب). 

(4) المراديء شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج633/1). 
(5) ابن مالك» شرح التسهيل (ج110/2). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج189/6- 193). 
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إِذَا بتف ص اليَنِينَ تَعَرَقَقَا!!) 


فبعض السَنِينَ سِنُونَء وبعضٌ السَّيّارة سَيّارةء وبعض الأصابع أصابغ. 


الثاني: أن يكون بعض مؤنثء ولا يكون مؤنثاً في المعنىء مثالّه قول الشاعر: 


وَففترق بنالفوق: لزي قكة فته كُمَا شَرِقَتْ ”َدْرُ القَناةٍمِنَ الدّم") 
وقول الآخر: 

لَمَا أكتى خحَبَرُ الزئْر تََضَعَث ‏ سور المَدِيْتَةوَالحَِال الخُفَّغ!" 
وقول الآخر: 

على قبضة مَؤججوءة ظَيِر كقِه 2 فلا المَزِْ شنتخي ولا هُوَ طَاعِم) 


وقولك: جُدِعَتْ أنفُ هند. 


(1) هذا صدر بيت لجرير في ديوانه (ص412) وسيبويه؛ الكتاب (ج52/1) والمبردء الكامل (ج103/2) وابن السراج» 
لصولل (ج71/2) وأبي سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج314/1) وابن سيده؛ المخصص (ج182/5) 
والبكري؛ فصل المقال (رص286) والزمخشري» أساس البلاغة (ج647/1) والزمخشريء الفائق (ج34/4) وعجزه : 

كقى الأيقاةء قفد أبي الْتِييم 


(2) البيت للأعشى في سيبويه؛ الكتاب (ج52/1) والفراء؛ معاني القرآن (ج37/2) والطبريء جامع البيان (ج332/19) 
وابن السراج» الأصول (ج478/3) والأزهريء معاني القراءات (ج270/2) وأبي سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه 
(ج314/1) والثعلبي» الكشف والبيان (ج158/7) وابن منظورء لسان العرب (ج178/10) والعيني» المقاصد 
النحوية (ج1303/3) والسيوطي؛ شرح شواهد المغني (ج882/2) وعبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج106/5) 
والزييدي تاج العروس (ج505/25) ولم أقف عليه في ديوانه. 

(3) البيت لجرير في ديوانه (ص270) وسيبويه؛ الكتاب (ج52/1) وابن المثنى» مجاز القرآن (ج197/1) وابن دريد» 
جمهرة اللغة (ج723/2) وأبي بكر الأنباري؛ المذكر والمؤنث (ج187/2) وأبي سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه 
(ج314/1) وابن فارسء» مقاييس اللغة (ج183/2) والثعلبي» الكشف والبيان (ج207/4) وابن سيده» المخصص 
(ج182/5) والواحديء التفسير البسيط (ج87/3) والأصبهانيء إعراب القرآن (ص42) وابن منظورء لسان العرب 
(ج137/2) والزبيدي» تاج العروس (ج507/20). 

(4) البيت بلا نسبة في الفراء» معاني القرآن (ج37/2) والطبريء جامع البيان (ج334/19) وأبي بكر الأنباري» المذكر 
والمؤنث (ج186/2) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج190/6). 
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الثالث: أن يكون ليس مؤنثاً في المعنى ولا بعض مؤنثء لكنه شارك القسمين قبله في 
أنه يجوز أن يُحذفء وتلفظ بالمؤنث» وأنت تريده ... وقولهم: اجتمعت أهلُ اليمامة... وزاد 
الفارسي قسماآً رابعاًء وهو أن يكون المذكر المضاف إلى المؤنث هو كل المؤنث» نحو ما انشده 
س في باب (هذا أوَّلُ فارس مُعْبل) : 


وَل 5 3 4 7 3 واه 5 هود أ ا سر للب ار و )1( 


حاكة كاتحو كيل عسن فحز فَتَرَكْنَ كل قرارة كالدّرْضَ(0) 


وقال تعالى ا وَوْفْيَتْ كُلُ نَفْسِ مَا كُسَبَتْ 04©. 
وزاد بعض أصحابنا تأنيث المذكر إذا كان فيه علامة تأنيث» فتقول قامث عشرةٌء وعلى هذا 
جاء قوله: 


الوك خونتحة وفتية افتيرن واتحوق شاوتسنة ال الك 0 


(1) البيت لابن أحمر في سيبويه؛ الكتاب (ج111/2) وأبي سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج441/2) والقاضي 
الجرجاني» الوساطة (ص429) وابن جنيء التمام في تفسير أشعار هذيل (ص253) وابن فارسء الاتباع والمزاوجة 
(ص45) وابن سيده؛ المحكم (ج33/9) وابن سيده؛ المخصص (ج57/5) والخفاجي؛ سر الفصاحة (ص127) 
والنمخشريء أساس البلاغة (ج407/1) وابن منظورء لسان العرب (ج394/2) والزييدي» تاج العروس 
(ج406/11). 

(2) البيت لعنترة في ديوانه (ق21/1 ص196) وابن دريد» جمهرة اللغة (ج82/1) والجوهري؛ الصحاح (ج604/2) وابن 
فارسء مجمل اللغة (ج155/1) وابن فارسء مقاييس اللغة (ج367/1) والزوزني» شرح المعلقات السبع (ص 249) 
والمرادي» توضيح المقاصد (ج795/2) والسمين الحلبيء عمدة الحفاظ (ج424/3) والعيني؛ المقاصد النحوية 
(ج1304/3) والسيوطي» شرح شواهد المغني (ج541/2). 

(3) [آل عمران: 25]. 

(4) البيت بلا نسبة في الفراء» معاني القرآن (ج208/1) وأبي بكر الأنباري؛ المذكر والمؤنث (ج144/2) وأبي بكر 
الأنباريء الزاهر (ج230/2) والأزهريء تهذيب اللغة (ج174/7) وابن سلمة العوتبي, الإبانة (ج52/3) وابن 
منظورء لسان العرب (ج549/2) وأبي حيان الأندلسيء البحر المحيط (ج127/3) وأبي حيان الأندلسيء التذييل 
والتكميل (ج192/6) والسمين الحلبي؛ الدر المصون (ج149/3) وابن عادل الحنبليء اللباب (ج189/5) وناظر 
الجيشء تمهيد القواعد (ج1595/4) والزبيدي» تاج العروس (ج264/23). 
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وعلى ذلك قول الآخر: 
وَعَنَْعَرَةُ الفأهَاء جاةء مُلأماً كاك ةوسن عفاللمة و0 


قال: المَلْحَاءُء ولم يقل الأفلّح". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين أقسام المؤنث الذي أضيف إليه 
مذكر المضاف إلى المؤنث. 


واتبع كل من المرادي2), وناظر الجيش7) شيخهما أبي حيان فيما ذكره. 


وما ذكره أبو حيان في استدراكه م ابن مالك هو داج عند النحودين أمثال الفراء 4), 
وأبي بكر الأنباري(؛ وأبي سعيد السيرافي2؛ وسلمة العوتبي7» وأبي علي القيسي!)» والسمين 
الحلبي7”"؛ وابن عرفة التونسي"'). 


(1) البيت لشريح بن بجير التغلبي في البكريء التنبيه على أوهام أبي علي في أماليه (ص30) والبكري؛ سمط اللآلي 
(ج175/1) وابن منظورء لسان العرب (ج548/2) والزبيدي؛ تاج العروس (ج29/7). 

(2) شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص403-402). 

(3) تمهيد القواعد (ج1596-1595/4). 

(4) الفراء» معاني القرآن (ج208/1). 

(5) أبو بكر الأنباري» المذكر والمؤنث (ج187-184/2). 

(6) أبو سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج441/2). 

(7) ابن سلمة العوتبيء الإبانة (ج53/3). 

(8) أبو علي القيسيء إيضاح شواهد الإيضاح (ج662/2). 

(9) السمين الحلبيء الدر المصون (ج149/3). 

(10) ابن عرفة» تفسير ابن عرفة (ج3/3). 
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قال ابن مالك7!) : 'باب الحال". 


ويقول أبو حيان : "الحال ثذكر وتُؤنث» يقال: نحن في حالٍ حَسَنةٍ » وفي حالٍ 


وقال المرادي7" : 'وقد يُؤنث بالهاء فيقال: حالة". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك أنّ (الحال) تُذكر وتثُؤنث. 

واتبع المرادي) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة» ولكنه زاد إمكانية تأنيث كلمة 
(الحال) من خلال دخول الهاء عليها. 


ووافق السيوطي(" ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


2- القول فيما جاء (فعيل) بمعنى (فاعل) 
قال ابن مالك : 'وصوغ فعيل بمعنى مفعول مع كثرته غير مقيس ويجيء أيضاً 
بمعنى مفعل ومفعل قليلاً وبمعنى مفاعل كثيراً". 
ويقول ابن عقيل : ١"‏ ثُمّ ازجع الْبَصَرَ كَرَتَيْنِ يَتَِْب إِلَيِكَ الْبِصَرُ حَاسِنًا وَهْوَ 
حَسِيرٌُ )1 أي مُبعداً صاغراًء وهو كليل منقطع. فعيل بمعنى فاعل من الحسور وهو الإعياء". 


(1) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج321/2). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج5/9). 
(3) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص557). 
(4) المرجع السابق»ء ص557. 

(5) السيوطيء همع الهوامع (ج293/2). 

(6) ابن مالك التسهيل (ص254). 

(7) ابن عقيل» المساعد (ج38/1). 

(8) [الملك: 4]. 
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التوضيح والتحليل: 

استدرك ابن عقيل على ابن مالك ذكر أنَّ (حَسِيرُ) جاءت على وزن فعيل بمعنى فاعل. 

وهذا الوزن أي (فعيل) فيما أفاده من معنى قد أكده ابن درستويه عند حديثه عن الفعل 
(عتق)» فيقول: "والمستقبل من هذا الفعل: يعتق» بفتح أوله» وكسر التاء. ومصدره: العتق 
والعتاقة والعتاق. وهو عتيق؛ فعيل بمعنى فاعل17). 

وهذا الذي ذهب إليه ابن عقيل قد أكده السيوطي!) أيضاً بقوله: "وكذا فعيل بمعنى 


فاعل كمريضة وظريفة وشريفة وشذ امرأة صديق". 
الباب السبعون : ألفى التأنيث 


3 وزن (معكوكاء ) و(معلوجاء ) مفعولاء 
قال ابن مالك : 'وبعكوكاء» وخيلاء» ويشتركان في...فعلولى'. 
ويقول أبو حيان!) : 'وأورد من ذلك: (معكوكاء)»: و(بعكوكاء) للجلبة والشرء يقال: هم 
في: (بعكوكاء): وكذا هم في: (معكوكاء)» وذهب غيرهما إلى أن وزنها مفعولاء» نحو: 
(معلوجاء ) لا فعلولى". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك وزن (معكوكاء) و(معلوجاء) مفعولاء. 


واتبع المرادي7"؛ وابن عقيل7)؛ وناظر الجيش//) ما ذكره أبو حيان. 


(1) ابن درستويه.» تصحيح الفصيح (ص162). 
(2) السيوطيء همع الهوامع (ج331/3). 

(3) ابن مالك؛ التسهيل (ص257-256). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق723/ب). 
(5) المرادي» شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج698/2). 
(6) ابن عقيلء» المساعد (ج326/3). 

(7) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج4642/9). 
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ووافق أبو حيان ما ذهب إليه ابن عصفور7!) في هذه المسألة. 


4 الأوزان المشتركة بين المقصور والممدود 

قال ا أبى .جيك 12 + 'وفات التصدف هما اشستركت فيهبين: الأوزان: الال المقصوورة: 
والألف الممدودة (فَعَوْلَى) نحو: (قنونى) و(شرورى) اسمين- لموضعين» و(طرورى) للكيس 
و(شجوجاء) و(حجوجاء) للطويل الرجلين»ء و(طروراء) للكيس» و(فاعلى) نحو: (فاقلى)» 
و(فاقلاء )» وزاد ابن القطاع (مفعلى) قالوا: (مصطكى)» و(مفعلي)» و(مفعلاء) قالوا: 
(مصطكي)؛ و(مصطكاء)ء؛ والصحيح أنّ الميم أصلية؛ لقولهم: (دوا مصطكاً) إذا جعل فيه 
المصطكا. وقد رجع ابن القطاع إلى أنَّ وزنه (فعللي)» فعلى هذا يكون الأول فعللاً مما اشتركت 
فيه ألف التأنيث الممدودة» والمقصورة. وذكر المصنف فلا يكون إلا مُستدركاً عليه» ويكون 
الوزن الثاني هو (فُعللي) بضم أوله مما استدرك على المصنفء إذ لم يذكره في الأوزان 
المشتركة» و(فعنلاء) (كرنباء) موضع بالأهوازء ويُقصر فيقال: (كرنبي)". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك الأوزان المشتركة بين المقصور والممدود. 

واتبع ناظر الجيش7 ما ذكره أبو حيان. 


وأيد أبو حيان ما ذهب إليه ابن القطاع) في هذه المسألة. 


1) ابن عصفورء الممتع (ص102). 
2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق723ب-724/). 
3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج4643-4642/9). 

4) ابن القطاع, أبنية الأسماء والأفعال (ص125) و(ص299). 


) 
) 
) 
) 


539 


الباب الثالث والسبعون : النسب 


5 إطلاق مصطلح الإضافة على مصطلح النسب 

قال ابن مالك7!) : 'باب النسب". 

ويقول أبو حيان7) : 'قال سيبويه- رحمه الله-: (باب الإضافة وهو باب النسبة)» 
والإضافة أعم من النسبة إذ يُدغم النسب وغيرهء فيصح في إضافة الخبر عنه والصفة 
للموصوفء؛ والمضاف للمضاف إليه. فإذاً النسب أخص بهذا الباب» وكان بعض أصحابنا 
يقول: النسب في العرف إنما هو إضافة الإنسان إلى آبائه وأجداده» يُقال: (فلان عالم 
بالأنساب)؛ والإضافة في هذا الباب قد تكون إلى غير الآباء والأجداد؛ كالإضافة إلى الحرف 
والأماكن والمذاهبء, وغير ذلك. كانت تسميته (باب الإضافة) أجود من تسميته (باب النسب) 
لعمومهاء وقصورها. ويُقال: نسبة ونسبته بكسر النون وضمها". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك مصطلح آخر يُطلق على مصطلح النسبء ألا وهو: 
مصطلح الإضافة. 

واتبع المرادي7)؛ وابن عقيل ما ذكره أبو حيان. 


ووافق أبو حيان ما ذهب إليه ابن الخباز(”) في هذه المسألة. 


6- جواز مجيء ما شذ عن العرب علماً عند النسب إليه 


قال ابن مالك : 'يقال في (فْعَيْئّة) (فعَلِيَ)'. 


(1) ابن مالكء التسهيل (ص261). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق729/ب). 
(3) المراديء شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج729/2). 
(4) ابن عقيلء» المساعد (ج351/3). 

(5) ابن الخبازء توجيه اللمع (رص536-535). 

(6) ابن مالك التسهيل (ص263). 
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ويقول أبو حيان!!) : 'فرع: لو سميت رجلا زبينة» ونسبت إليه لم تقل: (زياني) و(زبني) 
على القياس نص على ذلك سيبويه- رحمه الله تعالى- وهو مطرد في كل ما شذت فيه العرب 
في النسب إذا سميت به فصار علماً وأردت النسب إليه» فإنما تنسب على القياس لا على الشاذ 
الذي كان في النسب قبل أَنْ يصير علما". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك جواز مجيء ما شد عن العرب علماً عند النسب إليه. 


واتبع المرادي2؛ وابن عقيل20, وناظر الجيش!) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق الشاطبي() ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 
الباب الرابع والسبعون : أمثلة الجمع 


7- مجيء جمع المذكر والمؤنث السالم من جموع القلة 
قال ابن مالك7') : 'وأمثلتها: (أفغل)» (أفعال)» (أفعلة)» ومنها (فعلة)". 
ويقول أبو حيان7) : 'وقد جمعها بعض النحودين في قول الشاعر: 


بأففل وبأف قال وأفيتفة وَفغلة يُعَرَفُ الأذتى مِن العَدَد(ة» 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق733/ب). 

(2) المرادي» شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج743/2). 

(3) ابن عقيلء» المساعد (ج365/3). 

(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج4704/9). 

5) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج599/7). 

6) ابن مالك التسهيل (ص268). 

67 أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق742/ب). 

8) البيت لابن الدباج الإشبيلي» في شهاب الدين الخفاجي» حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (ج20/2) وعبد 
القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج106/8). ونسب البيت لجمال الدين بن مالك في والصفديء؛ تصحيح التصحيف 
(ص199). 


) 
) 
) 
) 
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وزاد على هذا البيت بيتاً الأستاذ أبو الحسن علي بن جابر الدباج استدركه يذكر فيه 
جمع السلامة» وأنه من جموع القلة أنشدنيه شيخنا أبو علي بن عبد العزيز بن أبي الأحوص 
فيما قرأته عليه لشيخه أبى الحسن المذكور - رحمهما الله- وهو قوله: 
وَسَالِم الجَذشع أيُضاً داخل مَعْهَا في ذَلَك الخكُم, فَاحْمَظْهَا ولا مَزذ(!) 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك مجيء جمع المذكر والمؤنث السالم من جموع القلة. 
تبع المرادي! 72 وابن عقيل( والسلسيلي! “ها ذكزة أب تخيان: 
وذهب عبد القادر البغدادي 77 إلى ما قاله أبو حيان في هذه المسألة. 


8-ما جاء على وزن (فاعل) فيما لا يعقل فيُجمع على (فواعل) 
قال ابن مالك : 'ولدواعي الاستبعاد مخالفاً". 
ويقول ابن هشام الأنصاري7/ : 'فإِنْ قيل: إِنّ (داعياً) فيما لا يعقل يُجمع على 
(دواعي)؛ بخلافه فيمن يعقل» فإنه غلب الأول: إِنْ قير صفة» فهو صفة لما لا يعقل» فيكون 
ك(نجم طالع) و(نجم طوالع)؛ وإِنْ ير اسمأ فيكون ك(كاهل) و(كواهل)". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك ابن هشام الأنصاري على ابن مالك ما جاء على وزن (فاعل) فيما لا يعقل 
فيُجمع على (فواعل). 


(1) البيت لابن الدباج الإشبيلي» في شهاب الدين الخفاجيء» حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (ج20/2) وعبد 
القادر البغداديء» خزانة الأدب (ج106/8). 

(2) المراديء شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج774-773/2). 

(3) ابن عقيلء المساعد (ج394/3). 

(4) السلسيليء شفاء العليل (ج1029/3). 

(5) عبد القادر البغدادي» خزانة الأدب (ج106/8). 

(6) ابن مالك؛ التسهيل (ص2). 

(7) ابن هشام الأنصاريء شرح خطبة التسهيل (ص479). 
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ووافق ابن هشام الأنصاري ما ذهب إليه ابن يعيش!!) في هذه المسألة» وتابعهما 
الشاطب 8 فى ذلك أيضناً: 


9- علة عدم همز ياء (مقاييس) الأولى 

قال ابن مالك/" : 'في النحو". 

ويقول ابن هشام الأنصاري7 : 'و(المقاييس) جمع مقياس اسم الآلة التي يُقاس بهاء 
وهو حقيقة في الذوات» مجاز في المعاني» ولم تُهمز ياؤه لأصالتهاء ك(معيشة) و(معايش)» 
ولبُعدها من الطرفء» ك(طاووس) و(طواويس)» ولتحرّكها في الواحد؛ ك(ضَيْوَن) و(ضياون)» 
فهذه أمور ثلاثة» كلّ منها يُستعمل بإيجاب التصحيح". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك ابن هشام الأنصاري على ابن مالك علة عدم همز ياء (مقاييس) الأولى. 


ووافق الشاطبي7") ما ذهب إليه ابن هشام الأنصاري في هذه المسألة. 
الباب الخامس والسبعون : التصغير 


0- معاني التصغير 


قال ابن مالك9) : "باب التصغير". 


1) ابن يعيش» شرح المفصل (ج297-296/3). 
2) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج88/7). 

3) ابن مالكء التسهيل (ص1). 

4) ابن هشام الأنصاريء شرح خطبة التسهيل (ص453). 
5) الشاطبي» المقاصد الشافية (ج49-48/9). 


) 
) 
) 
) 
) 
(6) ابن مالكء التسهيل (ص284). 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
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ويقول أبو حيان!) : 'ولم يتعرض المصنف لفائدته» وهو على خمس معان: 

أحدها: تحقير شأن الشيء وقدره نحو: (زُبيد)» و(زجيل) يريد: الوضع منهء وكقولك: 
(إنما أعطاني دُرثهماً) لا يريد: أنه صغير لكن تعرف أن أعطي قليلًء وكذلك (ِدُنَيْنئر)» وَ(ِقْمَيْز 
طعام)؛ لا يريد: تصغير أحداً منهما؛ لأنهما يُقدر معلوم لا يُصغر عنهء ولا يُكثر. 

والثاني: تقليل ذاته» نحو: (كليْب). 

والثالث: تقليل كميته. نحو: (ذُرَنْهمَات). 


والرابع: تقريب زمانه أو مسافته؛ نحو: (ِقبيْل)» و(يُعَنْد)» و(قوَئِق)» و(تحَيت). 


و 
ع 


ع 


والخامس: تقريب منزلته» نحو: (أخَيَ) و(صديّقي). 
وزاد الكوفيون معنئ سادساًء وهو أنْ يُراد به تعظيم الشيء» واستدلوا على ذلك يقول 
الشاعر: 
ُوَنِق جْبَيْلٍ شامخ الرأس لَمْ يَكُنْ تلك 1 حَتٌَّى تك ل وَتَغَْقَ١(2)‏ 
وقول الآخر: 
وَكُلُ أتاسٍ سَؤف كَذْخُل بَيْنَهُمْ دُوَيْهِيِةٌ تَضْ فر مِنْهِاالأنَايك( 
قالوا ومن ذلك قول العرب: (أَحَيّ وصُدَيّقي) إنما يريدون المبالغة والتعظيم في الأخوة: 
التعظيم» وقد تأول ذلك البصريون". 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك معانى التصغير. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق763ب-764/). 

(2) البيت لأوس بن حجرء في ديوانه (ق23/35ص87) وابن السكيتء الكنز اللغوي (ص11) وابن سلمة العوتبي» 
الإبانة (ج332/1) وابن الشجريء أمالي ابن الشجري (ج36/1). 

(3) البيت للبيد بن ربيعة في ديوانه (ص132) وابن السكيتء الكنز اللغوي (ص11) وأبي بكر بن الأنباريء الزاهر 
(ج301/2) والثعالبي» فقه اللغة وسر العربية (ص271) والعينيء المقاصد النحوية (ج2050/4). 
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واتبع المرادي!!)؛ وابن عقيل ما ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي7" ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


1 تصغير (يَضغ) 


برد 'وانْ تأتي (فْعَيْل) بما بقى من منقوص لم يرد إلى أصله". 


د 


مذهب سيبويه؛ ل 
تجهل مكبره بخلاف (يويضع) لأنه يحتمل أنْ يكون مكبره (يضع) أو (يوضع). وقال أبو بكر 
يرد أبو عثمان في (يضع)» وفي هارٍء ولا يرد في خير منك» وشر منك؛ لأنّ المحذوف زائد» 
ففرق بين الزائد والأصلي". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك تصغير (يَضَعْ). 

واتبع المرادي7) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق أبو حيان ما ذهب إليه ابن يعيش7) في هذه المسألة. 


2- تصغير (ِفُل) و(فلان) 
قال ابن مالك (8) : 'يقال في النداء : يا فُكُ للرجل» ويا فلة؛ للمرأة. بمعنى يا فلان» ويا 
فلانة» وهما الأصل". 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج851/2). 
(2) ابن عقيل» المساعد (ج492/3). 

(3) السيوطيء همع الهوامع (ج378-377/3). 

(4) ابن مالك التسهيل (ص285). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق767/ب). 
(6) المراديء شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج860/2). 
(7) ابن يعيشء شرح المفصل (ج406/3). 

(8) ابن مالك» شرح التسهيل (ج419/3). 
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ويقول أبو حيان!!) : 'ولذلك لو سمي ب(فل) المختص بالنداء ثم صعّْر لقيل: فلي بجعله 
من باب دم لأن أصله فلان فتردٌ النون؛ لأنه ليس محذوفاً من (فلان)؛ إذ المعنى ليس المعنى 
ولا المادة» فحمله على الأكثر وهو أنْ تكون لامه المحذوفة حرف علة وليس بترخيم (فلان). 
والحاصل أنَّ تركيب فل: (ف ل ي)» وتركيب فلان: (ف ل ن)» ولمّا اضطر الشاعر وحذف من 
(فلان) وصيره في الشعر بلفظ (فل) الذي في النداء. ذكر سيبويه فيه أنّ أصله (فلان) وهو 
صحيح, ولم يزعم سيبويه أنّ (فلان) المختص بالنداء هو هذا الذي وقع في رجز الشاعرء قال 
سيبويه في التصغير في باب ما ذهبت لامه: (ومن ذلك (فل) فتقول: (فلين)» وقولهم: (فلان) 
دليل على ما ذهب اللام؛ وأصلها نون؛ و(قُل) و(فلان) معناهما واحد)". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك تصغير (فل) و(قلان). 

واتبع المرادي7)؛ وابن عقيل7: وناظر الجيش/!) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي7" ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 
الباب السادس والسبعون : التصريف 


3- ضابط الميزان الصرفي عند الكوفيين 

قال :انق مالك1" :: "وسيم أولالأضول قاد وكانيها: غيناء:وكالكها ‏ وزائعها وكامشها 
لامات؛ لمقابلتها في الوزن بهذه الأحرف". 

ويقول أبو يحيان !2 + 'وأكًا الكوفيون 'فذهيوا إلى أن نهاية أضول ''الكلمة خلاكة؛ وما زاذ 
على الثلاثة نحو (جَعْفَر) و(سَفَْرْجَل)ء فاختلفوا فيه فمنهم من قال لا يزن شيئاً من ذلكء وإذا 
(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق553أ). 
(2) شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص846). 
(3) ابن عقيلء المساعد (ج542/2). 
(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3614-3613/7). 
(5) السيوطيء همع الهوامع (ج60/2). 
)6( 
7( 


6) ابن مالك؛ التسهيل (ص293). 
7 أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق1800أ-800ب). 
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سُئل عن وزنه قال لا أدري. ومنهم من يزن» واختلف هؤلاء» فمنهم من ينطق بلفظ ما زاد على 
الثلاثة» فيجعل وزن (ِجَعْفَّر) (فَغْلّر)» ووزن (سَفَرْجَل) (فَعَلْجَلآً) نقل ذلك عن الفراء عن قوم من 
النحوبين. ومنهم من جعل الزائد في (جَعْفْر) ما قبل الآخر فيجعل وزنه (ِفَعْفَلآ). ومنهم من يزن 
مثل: (جَعْفْر) و(سَفَرْجَل) كوزننا. فنقول: فعلل وفعلل مع المنقاد زيادة ما زاد على ثلاثة» ولذلك 
يُجري اللام. 

وقال بعض أصحابنا زعم الفراء أنه لا يكون شيئاً بل إِنْ بقي حرف تركه بلفظه فوزنه 
في جعفر (فَعْلّر) وانْ جعلت الثلاثة في مقابلة الجيم» والفاء» وإنْ جعلتها في مقابلة العين والفاء 
والراء. قلت: جعفل أو في مقابلة الجيم والعين والراء قلت: فعفل. ويقع الفرق بين الزائد والأصلي 
بأنّ المنفي يعلم أصالته بأنه ليس حروف الزيادة ألا ترى أنّ الفاء والراء لا تقع أبداً لبس فيهما. 
فالفرق في زرقم ونحوه مما في ميمه خلاف أنه إِنْ كانت أصلية فوزنه رعفل أو زائد ففعلم فيها 
لبس قال واللبس في مذهب البصربين؛ لاشتراك جعفر وقردد في أنّ وزنهما فعلل» فلا يقع الفرق 
بين الزائد والأصلي. وأيضاً في مثل الخماسي خروج عن كلام العرب يقولون في نحو فرزدق 
ففعلل فيحذف ثلاث لامات وذلك مفقود في كلامهم ألا ترى أنه لا يُحفظ مثل سفيرج. انتهى. 
وهذا كله خبط من الكوفيين لأنا لا نذهب إلى زيادة حرف إلا إذا قام الدليل على ذلك والا لكان 
لمدع إذ يدعي أصالة الهمزة في أحمر ونحوه. لكن لما كان المعنى فيه أنه شيء له حمرة 
وعلمنا أنَّ الأحمر لم يتفق مع الحمرة اتفاقاً لم يُقصدء كما اتفق مع أحمد في الهمزة» والحاء 
والميم؛ بل علمنا بالاستقراء أنهم لحظوا في أحمد لفظ الحمرة» وكذلك في محمد وأحمد حكما 
بزيادة الهمزة ولا دليل يقتضي لنا أَنْ نحكم في راء جعفر بالزيادة كما اقتضي لنا في همزة أحمد 
فكذلك افترقاء وسنذكر الدلائل. 

فإِنْ قلت: إذا كان تكرير اللام دلالة على أصالة الحرف فكيف جعلتموه مقابلاً للزائد في 
بعض المواضعء وذلك في نحو: وزن قردد؛ لأنهم يقولون أنَّ وزنه فعلل فلا فرق إذن بينه وبين 
سفرجل وبين جعفر في الوزن مع حكمهم بزيادة أحد المضعفين فقد جعل اللبس بين وزن الزائد 
والأصلي. 
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قلت: الفرق بينهما يتضح بالموزون لا بالوزن؛ لأنَّ كل حرف متضاعف زائد على 
الثلائة نحكم بزيادته إلا إِنْ قام دليل على زيادة ما سواه» فيكون التضعيف من الثلاثي نحو 
مكرر والتكرار لقيام الدليل على أنَّ ذلك مشتق من المكرر. 

فإِنْ قلت: هلا ذكرت أحد المضاعفين بلفظه. 

فقلت: وزن قردد فعلر إذا قلنا الزائد هو الأخيرء وفعلل إِنْ قلنا هو الأول. 

قلت: زيادة التضعيف مخالفة؛ لزيادة حروف سألتمونيها من حيث أنها عامة لجميع 
الحرف. ففرقوا فيهما في الوزن بإحدى دالي قردد لم يتبين من الوزن كيل زيادتها فلما لم ترد 
منفردة أصلاً لم يجعلوها منفردة في الوزن. 

فإِنْ قلت: ما فائدة وزن الكلمة بالفعل؟ 

قلت: فائدته التوصل إلى معرفة الزائد الأصلي على سبيل الاختصار ألا ترى أنك إذا 
سألت ما وزن أحمر؟ 

قلت: أفعلء فيعلم بذلك زيادة الهمزة وهو أخصر من أنْ تقول: الهمزة لأحمر زائدة» 
ويظهر فائدة كثرة الوزن أنه إذا كان في الكلمة زوائد كثيرة» نحو: استخراج تقول: استفعال؛ فهذا 
أخصر من أن تقول الألف والسين والتاء والألف في استخراج زوائد. وإذا ما ذهب إليه الفراء 
فإنه ينص إلى تكثير أمثلة ما يزن كثرة لا ينضبط لكثرة أشخاص الموزون» وكثرة اختلاف 
حروفه؛ ألا ترى أنه يجيز وزن جعفر تلك الأوجه الثلاثة وهي مادة مركبة من (ج ع ف ر)ء 
ويعمل مثل ذلك في سلهب ونحوه نحو قمطر وجرشع وزيرج ومواد كل كلمة من الربياعي 
والخماسي لا ينحصر أي لمقابلتها الأصول في الوزن بهذه الأحرف التي هي: الفاء والعين 
واللام". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك ضابط الميزان الصرفي عند الكوفيين. 


واتبع المرادي!!)؛ وابن عقيل ما ذكره أبو حيان. 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج899/2). 
(2) ابن عقيل؛ المساعد (ج30/4). 
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ووافق الشاطبي!!)؛ والسيوطي7) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


4- وزن أولات 

قال ابن مالك : 'والكسرة عن الفتحة فى نصب أولات". 

ويقؤل: أو حيان 01 + الوأرلاك في المؤنث نظير أُوُو في المذكرء إلا أن أُونُو يخص 
العاقل. ولا مفرد لهما من لفظهما قال أبو عبيدة: (أولات واحدها ذات). قال أبو علي: وزنها 
فُعَل مثل هُدَىء العينُ متحركة ولا تكون ساكنة لانقلاب اللام» ولا تنقلب اللام في القياس إلا 
لفتح ما قبلهاء فاللام في أولات كالعين في ذات في انقلابهاء لكن حذفت الألف المنقلبة مع 
الألف والتاء فوزنه عات وصارت محمولة على نظيرتهاء وهي دَوات وهما في ذلك جَرَبا 
للزومهما الإضافة مجرى ما لم يتمكن نحو هيهات فيمن كسرء لأن قياس قوله أن تكون من 
مضاعف الياء» وأن اللام حذفت مع الألف والتاء» والأصل هَيْهَات. 

فإن قيل: لو كانت أولات على فُعَلِ لم يقل في جمعه للمذكر ألون وقياسه أن يكون مثل 
مصطفون؟ 

فالجواب: أنه لعدم تمكنه أجري مجرى الذَوِيْنَ فكسروا مع الياء»ء وضموا مع الواو» فكما 
كسروا الواو في الذُوِيْنَ وكان حقها الفتح لأنه جمع ذَوَى وقد جاء في المتمكن ومنه قوله: 


ظَعَائِنُ مِنْ بَنِي القلَافٍ تأوي 2 إلى لمحزس ناطق كلفتئِتا7) 
وكقوله: 
(1) الشاطبيء المقاصد الشافية (ج253-252/8). 
(2) السيوطيء همع الهوامع (ج452-451/3). 


ل 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج151-149/1). 

(5) البيت للكميت بن زيد في ديوانه (ص449) وتهذيب اللغة (ج214/14) وأبي علي الفارسيء شرح الأبيات المشكلة 
(ص165) والسخاويء سفر السعادة (ج134/1) وابن منظورء لسان العرب (ج320/13) وبلا نسبة في أبي حيان 
الأندلسيء التذييل والتكميل (ج150/1). 


( 
( 
3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج42/1). 
( 
( 
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2 الكت لكك , 


حملراافية الدزكات بعضها على بنض» 

ويحتمل أن يكون أصله أل الآخرٌ منه ياء وحذْقَتُْ للألف والتاء كما حذفت ياء (الذي) 
في (اللّذان). 

فإن قلت: ليس في الأسماء على فُعِل؟ 

فالجواب: أنه يجوز أن يكون ك(تْنِ) ثم تحركت بالفتح لأجل الألف. وصْمّت لأجل 
الواو في (ألُؤنَ)'. 

التوضيح والتحليل: 

ارك أبن ميان .على أنن :مالك :تكن وزن (أولاك) عند النحاة 

واتبع المرادي) ما ذكره أبو حيان تمامأء بينما اتبعه ابن عقيل في ذكر وضع 
(أولا) في حال تأنيثها وافرادها. 


ووافق خالد الأزهري!/ ما قاله أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) هذا عجز بيت للكميت بن زيد ولم أقف عليه في ديوانه. ونسب البيت للكميت بن زيد في الأزهري» تهذيب اللغة 
(ج217/10) وأبي علي الفارسيء شرح الأبيات المشكلة (ص154) ؛ (ص165) وابن جني؛ المنصف (ص22) 
والجوهري: الصحاح (ج2471/6) والسخاويء سفر السعادة (ج133/1) وابن منظورء لسان العرب (ج214/15) 
وصدره : 

ويالع ف دذْوَاتِ مَنْثغ لا صضخقط ال 
وبلا نسبة في أبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج150/1). 

(2) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص88). 

(3) ابن عقيلء المساعد (ج24/1). 

(4) خالد الأزهري» شرح التصريح (ج82/1). 
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5- وزن أب وأخ 
قال ابن مالك!!) : "من أب وأخ". 


ويقول أبو حيان7) : 'وقوله (من أب وأخ) لا خلاف بين البصربين أن وزنهما فَعَلٌ 
بدليل أبوان وأخوان وآباء وإخاء» قال س: 'هذا جماع فَعَلٍ" بدليل إخراج أب على الأصل في 
قول الشاعر: 


دوك التقجين اذا راتحي حن اهنا كأنك فيتايَا أبات عَرِيبُ( 


وزعم الكسائي والفراء أن وزنهما فَعْلُ بسكون العين...قال الفراء: استثقلت فيه الواوء 


فحذفت كما حذفوها من غد". 
التوضيح والتحليل: 
زاد أبو حيان على ابن مالك وزن أب وأخ عند النحوبين. 
واتبع المرادي7)» وناظر الجيش7" ما ذكره أبو حيان تماماً. 


وأيد كل من السيوطي7؛ والصبان7/ ما قاله أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج43/1). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج158/1). 

(3) البيت بلا نسبة في الأخفش الأوسط معاني القرآن (ج80/1) وأبي علي الفارسيء شرح الأبيات المشكلة (ص170) 
وأبي علي الفارسيء الحجة (ج395/4) وابن جنيء الخصائص (ج340/1) وابن فارسء مجمل اللغة (ج523/1) 
وابن فارسء» مقاييس اللغة (ج252/3) وابن مالك» شرح التسهيل (ج407/3) وابن منظورء لسان العرب (ج8/14) 
وأبي حيان الأندلسيء ارتشاف الضرب (ج2381/5) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج158/1) وناظر 
الجيشء تمهيد القواعد (3583/7) والعيني» المقاصد النحوية (ج1730/4). 

المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص90). 

ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج277/1). 

السيوطيء همع الهوامع (ج144/1). 

الصبان» حاشية الصبان على شرح الأشموني (ج107/1). 
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) 
5) 
) 
) 


#تاارضم. لكا #كن ‏ اكع 


6-وزن حم عند البصريين 
قال ابن مالك!!) : 'وحم'. 
ويقول أبو حيان7) : 'وأما حم فوزنه فَعَلَ عند البصريينء قالوا أَخْماءً". 
التوضيح والتحليل: 
أضاف أبو حيان على ابن مالك وزن (حَمّ) عند البصريين. 
واتبع المرادي). وناظر الجيش/) ما ذكره أبو حيان. 


واتبع كل من السيوطي(. والصبان7) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


7-وزن فم 
قال ابن مالك7 : 'وفم'. 


ويقول أبو حيان7/ : 'ووزنه عند الخليل وس فَعْلٌ بدليل جمعه على أَفْوَاه كّؤط 


وأشواط. 

وذهب الفراء إلى أن وزنه فُعْلٌ بضم الفاء؛ واستدل ل(س) بقول الفصحاء قم بفتح الفاء 
حالة التعويض. ونظير هذا استدلال س على أن ابْناً مفتوح الفاء بقولهم بَنُونَ'. 

التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك وزن فم عند النحوبين. 


1) ابن مالك» شرح التسهيل (ج43/1). 

2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج159/1). 
3) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص90). 
4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد(277/1). 
5) السيوطيء همع الهوامع (ج144/1). 
6) الصبان» حاشية الصبان على شرح الأشموني (ج107/1). 
7] ابن مالك» شرح التسهيل (ج43/1). 
8) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج160/1). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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واتبع المرادي!!) وناظر الجيش7©) ما ذكره أبو حيان تماماً. 


ووافق كل من السيوطي7"). والصبان!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


8- وزن ذي 
قال ابن مالك( : 'وفي ذِي بمعنى صاحب". 


ويقول أبو حيان!) : 'ووزن ذِي بمعنى صاحب عند س فَعَلٌء وأصله ذَوَيٌ خذفت لامُه. 
ولو سَمّيت به على مذهبه أتممت. وبدل على أن هذا أصله قولهم: (ذُواتا) في التثنية فعادت 
اللام» كما قالوا في تثنية أب: أَبَوَانِء ودل ذلك على أن وزنه فَعَلَ وهو - عنده - من باب 
طُوَدِتُ. وبه قال أبو الحسن واحتج بهذه الحجة. 


وقال أبو علي وابن جني: لا يلزم هذا لأنه لما استمر تحريك العين لحذف اللام لم 
يُعتبر ردُّها لأنه عارضء فتركوها محركة كما قالوا: عَدَوِيَ ودَمَوِيَء وقد قال الشاعر: 


َدَيَان بَيَسَاوَانٍ عِنْذد مُحَلها"ا 


والجمهور على أنه فَعْلَ على أن النحاس حكى أنَّ من النحوبين من جعله فَعَلاً بهذا 
البيت. وهذا يلزم في مذهب س. وقد احتج أبو العباس في (دَم) أنه فَعٌَ بقول الشاعر: 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص90). 

(2) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج277/1). 

(3) السيوطيء همع الهوامع (ج144/1). 

(4) الصبان؛ حاشية الصبان على شرح الأشموني (ج107/1). 

(5) ابن مالك شرح التسهيل (ج43/1). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج163-161/1). 

(7) هذا صدر بيت لم يعرف قائله وعجزه: 

قديَمْتَعاِك أن نضا وثقّهرا 

وبلا نسبة في الفراهيدي. الجمل (ص241) وابن جنيء المنصف (ص64) وابن أبي السداد المالقي» الدر النثير 
(ج12/4) والواحديء التفسير البسيط (ج458/7) والزمخشريء المفصل (ص231) وابن الشجريء أمالي ابن 
الشجري (ج231/2) وابن الأثيرء البديع (ج83/2) وأبي البقاء العكبريء اللباب في علل البناء والإعراب 
(ج376/2) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج162/1). 
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جَرَى الدَمَيان بِالحَبَرٍ اليتفينٍ!') 


والأكثر على أن هذا لا يلزم لما تقدّم. وذهب الخليل إلى أن وزنه فَعْلء وأنه من باب 
قوت فأصله ذَوٌ مثل قَوٌ. وقال ابن كيسان: يحتمل الوزنين جميعاً. 

ومما يُعَدٌّر على مذهب س في أنَّ أصله ذَوَيْء ثم صار ذَوَىء ثم خذفت اللام؛ أنهم 
قالوا: دوق مالٍ» فلو كان أضكة هذه الواو الفتح على ما زعم هل لقالوا: دَوَوْ مالٍ كما قالوا: 
مُصْطْفَوْ زيدِء فكانت الألف تسقط لمكان واو الجمع» وبنفتح ما قبل الواو ليدل على المحذوف". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك وزن (ذي) متناولاً مذاهب النحاة فيها. 
ووافق المرادي7)؛ وناظر الجيش7 ما ذكره أبو حيان. 


واتبع كل من السيوطي7)؛ والصبان7 ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


9- وزن هن 


قال ابن مالك : 'والتزام نقص هن أعرف". 


(1) هذا عجز بيت لمرداس بن عمرو في حبيب الطائي» الوحشيات (ص85) ونسب البيت لعلي بن بدال من بني سليم 
في الزجاجيء أمالي الزجاجي (ص20) ونسب البيت لبعض بني سليم في الحميري» الحور العين (ص47) ونسب 
البيت للمثقب العبدي في ابن الشجريء أمالي ابن الشجري (ج126/3) وصدره: 
والبيت بلا نسبة في الفراهيدي؛ الجمل (ص240) والفراهيديء العين (ج320/4) والمبرد» المقتضب (ج231/1) 
والزجاج؛ معاني القرآن واعرابه (ج131/1) وابن السراج» الأصول (ج324/3) وابن دريدء جمهرة اللغة (ج686/2) 
وأبي جعفر النحاس» عمدة الكتاب (ص255) وابن درستويه»ء تصحيح الفصيح (ص395) وابن الوراق» علل النحو 
(ص552) والثمانيني» شرح التصريف (ص116) وعبد القاهر الجرجانيء درج الدرر (ج190/1) والأصبهاني» 
إعراب القرآن (ص27) والحميري» شمس العلوم (ج80/1) والسهيلي, نتائج الفكر (ص281) والبعلي؛ المطلع 
(ص53) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج162/1). 

(2) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص90). 

(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج278/1). 

(4) السيوطيء همع الهوامع (ج144/1). 

(5) الصبان؛ حاشية الصبان على شرح الأشموني (ج107/1). 

(6) ابن مالك» شرح التسهيل (ج43/1). 
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ويقول أبو حيان!!! : 'ووزن هن أيضاً فَعَلُ عند البصربين". 


التوضيح والتحليل: 
زاد أبو حيان على ابن مالك وزن (هن) عند البصريين» ووافق المرادي2» وناظر 
الجيش7") ما ذكره أبو حيان. 


وأيد كل من السيوطي7. والصبان7) ما قاله أبو حيان في هذه المسألة. 


0-وزن امرئ 
يقول أبو حيان!/) : 'واختلفوا في وزن امرئ: فذهب الجرمي إلى أن وزنه فَعَلٌ بفتح 
العين ولذلك قال: إن سميت به وجمعته بالواو والنون قلت مَرَوُونء أو جمع تكسير قلت أَمْراءً 
لأنه على مثال ابْن. وذهب أبو بكر بن شقير إلى أن وزنه فَعْلُ بسكون العين» قال تعالى: 
«[ بَيْنَ الْمَرِ وَكَلْبهِ 4» ومن قال في النسب مَرَئِيَ فإنما غيره كما غيرت أشياء كثيرة في النسب". 
التوضيح والتحليل: 
أضاف أبو حيان على ابن مالك وزن (امرئ) عند النحوبين. 


ووافق المرادي/) ما ذكره أبو حيان. 


1 -وزن كلا وكلتا 


قال ابن مالك : 'وكلا وكلتا". 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج164/1). 
(2) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص90). 
(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج278/1). 

(4) السيوطيء همع الهوامع (ج144/1). 
8 
6( 
0( 
() 


5) الصبان» حاشية الصبان على شرح الأشموني (ج107/1). 
6) أبو حيان النحويء التذييل والتكميل (ج174/1). 

7) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص 94-93). 

8) ابن مالك, شرح التسهيل (ج63/1). 
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ويقول المرادي!!! : 'ووزن كلا عندهم: فَعْل كمَعْتَى... ووزن كلتا فِغْلَى كذِكرى". 
التوضيح والتحليل: 


استدرك المردي على ابن مالك وزن كلا وكلتاء وهذا ما ذهب إليه السيوطي7 تماماً. 


2-وزن (دِزحَايّة) فغلاية 

قال ابن مالك(2 : 'وفعل ذلك بالملحقة أولى مخ تضحيحها". 

ويقول ابن عقيل : 'أي قلب الهمزة الملحقة واوا أولى من إقرارها نحو: علباوان 
ودرحاوان» ويجوز علباءان ودرحاءان. يقال: رجل دِرْحَايَة أي قصير سمين ضخم الطن. وهو 
فِعْلايّة ملحق بجغظارة. قال ابن السكيت يقال للرجل إذا كان غليظاً قصيراً جِعْظارة بكسر 
الجيم". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك ابن عقيل على ابن مالك بذكره أنّ وزن (دِرْحَايّة) يكون على فغلايّة فهي 
مماثلة لقولهم: (جِغظارة). 


وما قاله ابن عقيل في هذه المسألة هو الدارج عند النحوبين أمثال ابن المبرد(”» وابن 
السراج77)؛ والجوهري7). وابن سيده!)» وعلم الدين السخاوي7”؛ وابن منظور 19). 


(1) المرادي»ء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص109). 
(2) السيوطيء همع الهوامع (ج151/1). 

(3) ابن مالكء شرح التسهيل (ج92/1). 

(4) ابن عقيلء المساعد (ج61-60/1). 

(5) المبرد» المقتضب (ج4/4). 

(6) ابن السراج» الأصول (ج245/3). 

(7) الجوهريء الصحاح (ج361/1). 

(8) ابن سيده» المخصص (ج118/5). 

(9) السخاوي» سفر السعادة (ج269/1). 

(10) ابن منظورء لسان العرب (ج434/2). 
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3 -وزن (هَرَاوَى) 

قال ابن مالك!!) : 'وهذا يدل على أن الألف قد تحذف وإن لم تكن زائدة؛ لأن ألف 
َرَوَى منقلبة عن لام الكلمة". 

ويقول أبو حيان: 'وكونها منقلبة عن لام الكلمة هو موضح في علم التصريف. إلا 
أن الذي أجاز هذا ونقله هو الفراء» وعنده أن هَرَاَى وأمثاله ليس مجموعاً على فَعَائِل فيلزم ما 
قاله المصنف. بل هو عنده جمع على وزن فَعَالَىء فالألف زائدة على مذهبهء وليس لام 
الكلمة". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك في ذكر وزن (هَرَاوَى). 

واتبع المرادي7") شيخه أبا حيان فيما ذكره. 

ووافق أبو حيان الثمانيني7! في أنَّ وزن (مَرَاوَى) : (فَعَائْل)ء فيقول: 'فإن كانت لام 
الكلمة ياء» أو ياء مبدلة من واو أبدلوها ياء في هذا الجمع» ولم يعتدّوا بما انقلبت عنه لمّا لم 
تظهر في الواحدء والألف التي بعد الواو مبدلة من ياء أبدلت من واو كانت ظاهرة في الواحد 
تقول في جمع (هراوّة): (هراوى)» وكان (هَرائِي) ثمّ (هراءا) ثمّ (هراوى) فالواو مبدلة من همزة 
أبدلت من ألف زائدة» وما أبدلت واواً ليدلُوا على أنَّ واو الكلمة كانت ظاهرة في الواحدء والألف 
التي بعد الواو مبدلة من ياء أبدلت من واو كانت ظاهرة في الواحدء وزن الكلمة: (ِفَعائْلُ)". 


4-وزن (الألي) 
قال ابن مالك7”) : 'ويمعنى الذين الألي". 


وقال أبو حيان©) : 'وقوله: (وبمعنى الذين الألى) هي على وزن (العُلّى)". 


(1) ابن مالك» شرح التسهيل (ج96/1). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج36/2). 
(3) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص127). 
(4) الثمانيني» شرح التصريف (ص498-497). 

(5) ابن مالكء شرح التسهيل (ج193/1). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج32/3). 
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التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك وزن (الألي). 

واتبع ابن عقيل!!) ما ذكره أبو حيان. 

0 أبو حيان وتلميذه ابن عقيل ما ذهب إليه النحويون أمثال الجوهري7. وأبي عبد 
الله الرازي20)» وتابعهم خالد الأزهري). والسيوطي7©) في هذا الوزن. 


5- وزن ششَرَوْرَى) فَعَؤْعَل 
قال ابن مالك : 'وتغنى عن التمنى فينصب بعدها الفعل مقرونا يالفاء" إلى نحو قوؤل 
الشاعر: 


سريئًا إليهم في جُمْوع كأنّها جبال شَرَورَى لؤ ثُعَانُ فننهدا(') 


وقال ابن عقيل !ةا : 'وشَرَوْرَى قال الجوهري: اسم جبلء» وهو فَعَوْعَل... وقال الأخفش: 
والأصوب أن يذكر في شرىء وهو عندي فَعَوْعَل'. 


التوضيح والتحليل: 
استدرك ابن عقيل على ابن مالك أنّ وزن (شَرَوْرَى) فَعَوْعَل. 


ووافق السيوظي " ما ذهب إليه ابن عقيل فى هذه المسألة: 


(1) ابن عقيل» المساعد (ج143/1). 

(2) الجوهري» الصحاح (ج2544/6). 

(3) زين الدين الرازي» مختار الصحاح (ص25). 

(4) خالد الأزهري» شرح التصريح (ج125/1). 

(5) الشحوطي» ممع الهرانة (ع322/1): 

(6) ابن مالك» شرح التسهيل (ج229/1). 

(7) هذا البيت بلا نسبة في ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج229/1) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج158/3) 
والمرادي؛ توضيح المقاصد (ج1296/3) وناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج768/2) والعيني؛ المقاصد النحوية 
(ج1963/4). 

(8) ابن خقين» المشاكد (ج1752174/1): 

(9) السيوطيء المزهر (ج134/2). 
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6 وزن (ذا) 
قال ابن مالك!!) : '(ذا)". 
وقال أبو :حيان 19 + 'وأما وذنها فقيل : فَعَك محرك_العيق. :وقيل: ساكن لأقه الأصل» إلا 
أن الأظهر التحريك لأجل الانقلاب؛ لأن الانقلاب عن المحرك أولى» كانت عينا أو لامآء وإن 
كان يحتمل الانقلاب عن ساكنء لكن حمله على هذا قليل. وسأل ابن مهلب أبا الحسن بن 
الأخضر عن وزن (ذا) فقال: هو فَعَل محرك. فقال له ابن مهلب: أخطأت. قال الخشني: 
فذكرت ذلك لأبى عبد الله» يعنى ابن أبى العافية» فقال: الصواب ما قاله أبو الحسنء وما قاله 


التوضيح والتحليل: 


زاد أبو حيان على ابن مالك وزن من الأوزان الصرفية ألا وهو (ذا). 
وقد اتبع المرادي 7 شيخه أبي حيان فما ذكره. 


ونحا السيوطي!) إلى ما قاله أبو حيان وتلميذه المرادي في هذه المسألة. 


7-وزن (أولاء ) 
قال ابن مالك( : "وفي الجمع مطلقاً أولاء". 


وقال أبو حيان! : 'ووزنه عند أبي العباس وأبي علي فُعَال كالعُثاء في الوزن لا في 
الانقلاب. فإذا قُصر فوزن فُعَل كهُدى. وذهب أبو إسحاق إلى أنَّ وزنهما معاً فُعَلُ كهدىء زيد 
في آخره ألفء فانقلبت الثانية همزة» كما تقول في النَّزاء والدّعاء: زدت ألفاً قبل حرف العلة 
فانقلبت همزة. والفرق بينهما أنَّ الهمزة في التَُّاء انقلبت عن ألف انقلبت عن واوء وفي أولاء 
انقلبت عن ألف لم تكن منقلبة عن شيء". 


(1) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج239/1). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج184-183/3). 
(3) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص224). 
(4) السيوطيء همع الهوامع (ج295/1). 
(5) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج239/1). 
(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج188/3). 
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التوضيح والتحليل: 
أضاف أبو حيان على ابن مالك وزن (أولاء). 
وقد اتبع المرادي!!) ما ذكره شيخه أبي حيان. 


ووافق السيوطي7) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


8-وزن (ليس) 
قال ابن مالك0© : 'فبلا شرط". 


وقال أبو حيان!/ : 'ووزنه فَعِلَ بكسر العين» وحُففء ولزم التخفيف لثقل الكسرة في 
الياء» ولا جائز أن يكون فَعَكَ بفتح العين لصيرورته إلى لاسّء ولا فَعْلَ بضم العين لصيرورته 
باتصال ضمير المتكلم أو المخاطب إلى لُسْتُ بضم اللام» على أنه قد سمع فيها لَْسْتُ بضم 
اللام» فدل على أنها بنيت مره على فَعِلَ ومرةً على فَعْلَ. قال ابن هشام: "ولا تكون مضمومة 
لتعديهاء ولأن هذا المثال لا يكون في المعتل العين بالياء" انتهى. وقد وُجد في المعتل العين 
بالياء» قالوا: هَيْوَ الرجُلُ. 

فإن قلتَ: لو كان على فَعِلَ لقلت لِسْتُ بكسر اللام كما قلت نِلْتُء وإذا كانوا يكسرونها 
في فَعَلَ نحو بعْتُ فلآن يكسروها في فَعِلَ أؤلى. 

فالجواب أنه لو كانت فَعَلَ لزم شذوذان: أحدهما تخفيف عينها بللا موجب وتصحيحها. 
والثاني عدم كسر فائها. وعلى أنها فَعِلَ يلزم الشذوذ الثاني لا الأول؛ لأن تخفيف فَعِلَ إلى فَعْلَ 
قياس مطردء نحو عَلَْمَ في عَلِمَ فكان ادعاء أنَّ وزنها فَعِلَ أولى. وقد نقل الفراء أن بعضهم قال 
لِسْتُ بكسر اللام". 


التوضيح والتحليل: 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص226). 

(2) السيوطيء همع الهوامع (ج296/1). 

(3) ابن مالك؛ شرح التسهيل (ج333/1). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج118-117/4). 
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استدرك أبو حيان على ابن مالك وزن (ليس) عند النحوبين. 
وقد اتبع المرادي!!) شيخه أبو حيان فيما ذكره. 


ووافق السيوطي) ما ذهب إليه أبو حيان وتلميذه المرادي في هذه المسألة. 


9 -وزن (فَنُوّ) فَغْلَ 
قال ابن مالك/© : "وفتئ وفتأ وأفتأ". 
وقال أبو حيان!) : "وذكر الصاغاني (فَنُوَ) (يََنْوُض) على وزن ظَرْفَ لغة في فأ يَفتاً. 


وقال في المحكم: ما فَتِئثُ أَفْعَلُء وما فَتَأْثُ أَفْتأْ تتا وفُتُوءِاً وما أَْتَأْتُء الأخيرة تميمية» أي: ما 
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برحت". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك وزن (فَتُوَ) فَعْلَ. 
وقد اتبع المرادي7 شيخه أبي حيان فيما ذكره. 


وأيد السيوطي7) ما ذهب إليه أبو حيان وتلميذه المرادي في هذه المسألة. 


0 الخلاف في وزن (كان) 


قال ابن مالك7 : "وان أريد ب(كان) ثبت أو كفل أو غزل". 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص284). 
(2) السيوطيء همع الهوامع (ج422/1). 

(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج333/1). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج123/4). 
(5) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص286). 
(6) السيوطيء همع الهوامع (ج412/1). 
(7) ابن مالكء شرح التسهيل (ج341/1). 


الأقلة 


وقال أبو حيان!!) : "يقال: كنت الصبى: كفلته» ومصدرها كيانة» وكنت الصوف: 
غزلته. ووزن كان فَعَلَ بفتح العين. وذكر صاحب الكتاب المحلى -وهو أبو غانم المظفر بن 
أحمد النحوي- أنّ الكسائي زعم أنّ أصل كان فَعْلَ كقولك ظَرْف وكَرُمَء قال: 'ولو كان كما زعم 
لما قالوا: هو كائن؛ لأن فَعْلَ الاسم منه فَعِيل كقولك كريم وظريفء وخالفه جميع النحوبين من 
أهل الكوفة والبصرة انتهى". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحويين في وزن (كان). 


وذهب السيوطى7) إلى ما قاله أبو حيان فى هذه المسألة. 


1-وزن (سُبْحَان) 

قال ابن مالك7© : 'وقالوا أيضاً سبل إذا قال سِيْحَان. الله'. 

وقال أبو حيان!) : 'وفى البسيط: وأمّا ما لا يتصرف منها فضريان: مفردة» ومثناة 
فالمفرد نحو: سُبْحَانَ الله ومَعَادَ اللهِ ورَيْحَاتهء وسَلاماًء وحِجْراًء فَسْبْحَانَ ليس بمصدرء بل اسم 
وضع موضعهء فجرى مجراه ومعناه التنزيه» وهو قول الليث والزجاج وغيرهماء مأخوذ من 
التسبيح» وهو التنزيه» وهو تبعيد الله - تعالى- في الاعتقاد عن الصفات غير اللائقة» وكأنه 
مُعَيّرَ من التسبيح بحذف زوائده» ثم زيدت عليه ألف ونون» ووضع بدل التّسبيح» فصار بمنزلة 
مصدر سَبَّح الكائن على غير صدره؛ بمنزلة تَكَلّمَ كلاماًء وليس مثله» قال س: (لأنه لو كان 
مصدراً يتصرّف تصرّفه كالسّلام والكّلام لعدم فعله) وهو رأي س والجماعة» وجاء على فُغْلان 
كالطنيان ونحوه من المصادر". 

التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك وزن (سْبْحَان). 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج139/4). 
(2) السيوطيء همع الهوامع (ج422/1). 
(3) ابن مالك» شرح التسهيل (ج185/2). 
(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج171/7). 
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2- وزن (مَعَادً) 
قال ابن مالك!!) : "الأصل في الدعاء والإنشاء والتوبيخ والاستفهام أنْ يكون بالفعل» 
وكثرت نيابة المصدر عنه فى ذلكء لقوة دلالته عليه نحو مَعَادَ الله'. 
وقال أبو حيان7) : "وأمًا (مَعَادَ الله) فهو مَفْعَلك للمصدر مرادف للعياذء كأنهم قالوا: 
عِياذاً بالله» لكنه استُعمل بدل فعله. وفيه أمران: أحدهما: أنه لا يتصرف. والثانى: أنه مضاف 
بغير حرف الجرء والأصل: مَعاذاً بالله". 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك وزن (مَعَادً). 


3 -وزن (رَيْحَانَه) 

قال أبو حيان7 : 'وأمًا (رَبْحَاته) فقيل: رَبْحَانَهِ معناه الاسترزاق. وقيل: الطّيب... 
وأصله فَيْعَلَان؛ لأنه من الرّوح: فحكمه حكم سَيّد من القلب والإدغام والتخفيف. وصار لازماً 
للتخفيف بسبب الزيادة» بخلاف سَيّدء وحكى الأزهري الإجماع على ذلك. وذكر ابن خروف أنٌّ 
أصله رَوْحان على فغلانء وقلبت ياؤه على غير قياس". 

وقال ناظر الجيش!) : 'وحصل الإدغام فصار: رتّحان» ثم حذفت عين الكلمة» ووزنها 
بعد الحذف فَيْللانء» وهو حذف سماعى غير مطرد" 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك وزن (رَيْحَائَه). 


واتبع ناظر الجيش7" ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) ابن مالكء شرح التسهيل (ج192/2). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج174/7). 
(3) المرجع السابق»ء ص175-174. 

(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1862/4). 

(5) المرجع السابقء ص1862. 
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4 الخلاف في وزن (آمين) 
قال اب مالك!!! ؟ "لاتحت امن وأمنة: 
ويقول المرادي" : 'واختُلف في وزن آمين- بالمد- فقيل: فاعِيْل» وهو أعجمي كهابيل» 
وقيل: فَعَّيل- والمدُ إشباغٌ- لأنه ليس في الكلام: أَفْعِيْل ولا فَاعِيْل ولا فَيْعِيْلء وثُقِل عن أبي 
علي". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك المرادي على ابن مالك خلاف النحويين في وزن (آمين). 


ووافق المرادي ما ذهب إليه ابن يعيش7) في هذه المسألة. 


5 الخلاف في وزن (أفعى) 

قال ابن مالك/) : 'وريما اعتبر تقدير الوصفية في (أجدّل) و(أخْيّل) و(أفعى)". 

ويقول أبو حيان7 : 'ووزن أفعى: أفعل ولامه واو في الأصلء لقولهم: أفعوان» وهمزته 
زائدة لقولهم: (أرض مفعاة) كثيرة الأفاعي» وزعم أبو الفتح بن جني: أنّ أفعى مشتقة من: فوعة 
السم» وهي حرارته» وكان أصله أفوع ثم قلبت فصار أفعى. وزعم الفارسي على زيادة الهمزة 
يصرفه فى لغة من يصرفه. إذ لو كانت الهمزة أصلية؛ لكان وزنه فعل» فتكون الألف للتأنيث» 
فكأنه يمنع من الصرف نكرة» ومعرفة»؛ والاستدلال بمعناه أنصء إذ ألفه فعلى قد تكون للإلحاق 
فيجب له الصرف فى التنكير". 

التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في وزن (أفعى). 


(1) ابن مالكء» التسهيل (ص211). 
(2) المرادي» شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج338/1). 
(3) ابن يعيشء شرح المفصل (ج17/3). 

(4) ابن مالك؛ التسهيل (ص219). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (606ب). 
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واتبع المرادي!!) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق الشاطبي (©) والأرهرى 177 ما ذهب إليه أبو حنان فى هذه المسألة: 


6- اشتقاق الاسم 


يقول أبو حيان!) : "ومذهب البصربين أنه مشتق من السموء فالمحذوف منه اللام. 
ومذهب الكوفيين أنه من الوسم» وهو العلامة» فالمحذوف منه الفاء. والأول أرجح لقولهم أسميت 
وسميت وسمي وأسماءء ولو كان على مذهب الكوفيين لقالوا أوسمت ووسمت ووسيم وأوسامء 
وادعاء أن هذه التصاريف كلها من باب القلب لا ضرورةً تدعو إلى ذلك". 


وقال المرادي 7 : 'واشتقاقه عند البصربين من السمو فمادته (سين)»: و(ميم)؛ و(واو) 
وفي تقدير أصله قولان: أحدهما: سِمُو كقَنُوء والثاني: سُمُو كقُفل... واعتقاد الكوفيين أنه من 
المقلوب جعلت فاؤه موضع اللام فصار وزنه (علف) وجاء تصغيره وجمعه عل ذلك» وهو 


بيعيد . 


التوضيح والتحليل: 

ذكر أبو حيان مذهب البصريين والكوفيين في اشتقاق الاسم. 

واتبع المرادي7) شيخه أبا حيان في هذه المسألة مُضيفاً تقدير أصل اشتقاق الاسم عند 
البصربين الذي مادته (سمو). 


ووافق أبو حيان وتلميذه المرادي ما ذهب إليه ابن يعيش!/) تماماً. ولكن ابن يعيش 7" 
أضاف أنّ كلام الكوفيين حسن من جهة المعنى إلا أنّ اللفظ يشهد مع البصريين. وكذلك يرى 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج398/1). 
(2) الشاطبي» المقاصد الشافية (ج462/8). 

(3) خالد الأزهري» شرح التصريح (ج324/2). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج44/1). 

(4) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص68). 
(6) المرجع السابق»ء ص68. 

(7) ابن يعيشء شرح المفصل (ج83/1). 

(8) المرجع السابق»ء ص83. 
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ابن الأنباري7! أنَّ "الصحيح ما ذهب إليه البصريون؛ وما ذهب إليه الكوفيون» وإن كان 
صحيحاً من جهة المعنىء إلا أنه فاسد من جهة التصريف". 


7 -كلمة (المضارعة) أهي لفظ مشتق أم منقلب؟ 
قال ابن مالك2) : 'ومضارع'. 


ويقول أبو حيان7 : "وأما المُضارع فهو في اللغة المُشَابِهء يقال: فلان يُضَارِع الأسد. 
أي: يُشَابِهُهه ولمّا شابه الاسم سُمِي مُضارعاًء كأنه رَضِعَ معه ضَرْعاً واحداً» فالمُضارّعة من 
لفظ الصَّرْع. وزعم ابن عصفور أن المُضارّعة مقلوبة من المُراصّعة. ولا ضرورة تدعو إلي 
دعوى القلب لأن اللفظ إذا وُجد كام التصرف فلا يُدَّعى فيه القلب» وأنت تقول: ضَارَعَ يُضَارعٌ 
مُصَارَعَة وهو مُضَارِع وَمُضَارَع". 

التوضيح والتحليل: 

انفرد أبو حيان عن تلاميذه باستدراكه على ابن مالك ببيان ما في كلمة (المُضارّعة) 
من اشتقاق أو قلب عند النحاة. ولكن الذي ارتأه أبو حيان في هذه المسألة أنّ (المضارّعة) 
مشتقة من الضرع وليست منقلبة من المراضعة. متبعاً في ذلك ما ذهب إليه ابن فارس7) تماماً. 
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8-أوجه اشتقاق (هنيئاً) و(مريئاً) 
قال ابن مالك( : "وقد ينوب عن المصدر اللازم إضمار ناصبه صفات ععائذاً بك 
وهنيئاً لك". 
وقال أبو حيان!) : 'وأما (مَنِيْتاً لك) فَهَنِيء صفة للمبالغة» تقول هتأني الطعامُء أي: 
ساغٌ لي وطابء واسم الفاعل هانىء»ء وهَنِيء فعيل للمبالغة. ويجوز أن يكون صفة من هَنُْوَ 


(1) أبو البركات الأنباريء» أسرار العربية (ص36). 

(2) ابن مالك» شرح التسهيل (ج15/1). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج67/1). 

(4) ابن فارسء مجمل اللغة (ج576/1). 

(5) ابن مالكء شرح التسهيل (ج192/2). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج226-223/7). 
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الطعام: إذا ساغٌ ولا تنغيص فيهء كما تقول: شَرُفَ فهو شريف. وكذلك مَرِيْئاَء يحتمل أن يكون 


من هتأني الطعامٌ ومَرَأنِي» ومن هَنْوَ الطعامُ ومَرُوَّ. فإذا لم يكن هتأني قلت: أمْرأني» رباعياًء 
واستعمل مع هتأني ثلاثياً للإتباع ... وتقدم من قولنا إِنَّ هَنِيْئآً ومَرِيْئاً اسما فاعل للمبالغة. 

وأجاز أبو البقاء العكبري أَنْ يكونا مصدرين جاءا على وزن فَعِيل كالصّهيل والهدير» 
وليسا من باب ما يطّرد فيه فَعِيل في المصدر؛ لأنَّ ذلك لا يكون في غير الأصوات إلا قليلاً 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك أوجه اشتقاق (هنيئاً) و(مريئاً). 

واتبع المرادي7!'؛ وابن عقيل. والسلسيلي7؛ وناظر الجيش/) ما ذكره أبو حيان في 
هذه المسألة. 

ونجد أبو حيان في استدراكه على ابن مالك قد امتثل لرأي النحاة أمثال أبي جعفر 


9 -الراء بدلاً من اللام في نحو ررَعَن) 


قال آابخ هالك7© : 'ووعن". 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص 470-469). 
(2) ابن عقيلء المساعد (ج479/1). 

(3) السلسيليء شفاء العليل (ج460/1). 

(4) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1873/4). 

(5) أبو جعفر النحاسء إعراب القرآن (ج200/1). 

(6) ابن يعيشء شرح المفصل (ج303/1). 

(7) ابن الحاجبء أمالي ابن الحاجب (ج436/1). 

(8) السمين الحلبيء الدر المصون (ج578/3). 

(9) ابن مالك. شرح التسهيل (ج39/2). 
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وقال أبو حيان!!/ : 'وأما (رَعَنَّ) فيمكن أن تكون الراء بدلاً من اللام» كما قالوا في وَحِل 
وأَؤْجَل: وَجِرٌ أَوْجَرٌُء والنون بدل من اللام؛ كما أبدلت اللام منها في أَصَيلال: وأصله 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك مجيء الراء بدلاً من اللام في نحو (رَعَنٌ). 

واتبع كل من المرادي77؛ وابن عقيل!) شيخهما أبي حيان فيما ذكره. 


ؤوافق السيوط. :7 ما قاله أبو حيان فى هذه المسألة: 


0-الخلاف في غين (رَعْنَ) و(ِلَعَنَ) هل هما بدل من العين أم لا؟ 
قال أبن هنالك © 4" ووظرء ولعن 3 


وقال أبو حيان!) : "وأما (رَعَنَ) و(ِلَعَنَ) فاختلفوا في الغين: فقيل: هي بدل من العين» 
كما قالوا في ارْمَعَلَ: ارْمَعَكَ؛ لأنّها قريبة منهاء إذ هما من حروف الحلقء واذ يجتمعان في 
القافية الواحدة» كقوله: 


فخت من سَالفَةٍ وَمِنْ صذغ22 كنَهاكُشيَهُ ضَتفِي ص فغ) 
(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج178/5). 
(2) المرادي» شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص358). 
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(3) ابن عقيل» المساعد (ج335/1). 

(4) السيوطيء همع الهوامع (ج489/1). 

(5) ابن مالك» شرح التسهيل (ج39/2). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج179-178/5). 

(7) البيت لرؤبة في ابن السكيتء الكنز اللغوي (ص34) ولم أقف عليه في ديوانه. ونسب البيت لجواس بن هريم في 
المرزباني؛ الموشح (ص1 1) والجواليقي» شرح أدب الكاتب (ص246) والبيت بلا نسبة في ابن سيده؛ المحكم 
(ج152/1) وابن منظورء لسان العرب (ج203/8) وأبي حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج179/5) وعبد القادر 
البغداديء خزانة الأدب (ج325/11) والزبيديء تاج العروس (ج504/22). 
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وقيل: إِنّهما لغتان» وليس الغين بدلاً من العين» وهو الأظهر لقلة وجود الغين بدلا من 
العين. 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في غين (رَعَنَ) و(لَعَنَّ) هل هما بدل 
من العين أم ل 

واتبع كل من المرادي!!)؛ وابن عقيل2) شيخهما أبي حيان فيما ذكره. 

ودذهب أبو حيان إلى ما قاله أبو البقاء العكبري/©؛ وابن يعيش/) في هذه المسألة. 


إلا أنّ ابن يعيش27 أضاف على أبي حيان سبباً آخرء في مجيء الغين بدلاً من العين» 
وهو لكونها "أخف من العين؛ لأنَّ العين أدخل في الحلقء وكلما استفل الحرفء كان أثقل. 


1- إبدال سين (سِيّما) تاء 


قال أبو حيان) : 'وقد أبدلت: الغرب سين سيّما تاءء فقالوا: لا تيّماء كما قالوا فى 
الناس: النات» وفي الأكياس: الأكيات» وقال بعضهم ١‏ قُل أَعُودْ برب النّات مَلِكِ النّات إِلَه 
النّات 004". 


التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك إبدال سين (سِيّما) تاء. 


ووافق السيوطي 7 ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص358). 
(2) ابن عقيل المساعد (ج335/1). 

(3) أبو البقاء العكبريء التبيين (ص361). 

(4) ابن يعيشء شرح المفصل (ج574/4). 

(5) المرجع السابق» ص574. 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج371/8). 
(7) [الناس: 3-1]. 

(8) السيوطيء همع الهوامع (ج288/2). 
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2-إبدال لام (لا سِيّما) تاء 
قال أبو حيان!!) : "وأبدلت أيضاً (لا) ب(نا)» فقالوا: نا سيّماء أي: لا سِيّماء كما قالوا: 
قام زد نا بل عمرُوء ويريدون: لا بل عمرٌو". 
التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك إبدال لام (لا سِيّما) تاء. 


3 الهمزة بدل من الواو نحو لفظة (النداء ) 
قال ابن مالك9©) : 'باب النداء". 


ويقول أبو حيان23) 


: 'وهمزته بدلٌ من واو؛ لقولهم نَدَوتُ القومَ: جلستُ معهم في 
النادي» وهو مجلسهم الذي يُنادي فيه بعضهم معطا ومصدره التَّذوة". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك مجيء الهمزة بدل من الواو نحو لفظة (النداء). 
واتبع ابن عقيل7)؛ وناظر الجيش7" ما ذكره أبو حيان. 


ووافق أبو حيان ما ذهب إليه أبو البقاء العكبري/) في هذه المسألة. 


4- حد القلب 


قال ابن مالك7) : "من وجوه الإعلال القلب". 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج371/8). 

(2) ابن مالكء شرح التسهيل (ج385/3). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج219/13). 

(4) ابن عقيل المساعد (ج480/2). 

(5) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج3530/7). 

(6) أبو البقاء العكبريء اللباب في علل البناء والإعراب (ج328/1). 
(7) ابن مالكء» التسهيل (ص315). 
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ويقول أبو حيان!!! : "القلب يُقال باصطلاحين 

أحدهما: تصيير حرف العلة إلى حرف علة أخرى» نحو تصييرهم واو: قال وباع إلى 
الألف. وكتصييرهم واو اغزو إلى الياء إذا بُني منه أفعل واستفعل» نحو: أغريت واستغريت.. 

والاصطلاح الثاني: تصيير حرف مكان حرف بالتقديم والتأخير". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك تعريف حد القلب. 

واتبع المرادي7)» وابن عقيل7)؛ والسلسيلي!) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي(7" ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


5 الخلاف في ألف (الآن) أهي منقلبة عن ياء أم واو؟ 

قال ابن مالك 67) : 'ومنها الآن". 

قال أبو حيان7) : '(الآن) اسم في أصل وضعه واستعماله بدليل دخول أل وحرف الجر 
عليه. وألفه منقلبة عن واو لقولهم في معناه الأوان. 

وقيل: هي منقلبة من ياء لأنها من آنّ يَنِيْنُ: إذا قَرْبَ. 

وقيل: أصلها أوان» فقلبت الواو ألفاًء ثم حذفت لالتقاء الساكنين. وهذا بعيد لأنَّ الواو 
قبل الألف لا تقلب» كالجّواد والسّواد. وقيل: حُذفت الألف. وغيّرت الواو إلى الألفء كما قالوا 
راح ورَواح» استعملوه مرة على فَعَلِء ومرة على فَعالٍ» كزْمَنٍ وزّمان". 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق867-1867ب). 
(2) المرادي» شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج1058/2). 
(3) ابن عقيلء المساعد (ج210-209/4). 

(4) السلسيليء شفاء العليل (ج1109/3). 

(5) السيوطيء همع الهوامع (ج479/3). 

(6) ابن مالك» شرح التسهيل (ج215/2). 

(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج5/8). 


التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في ألف (الآن) أهي منقلبة عن ياء أم 


وقد اتبع المرادي!!), وابن عقيل2)» وناظر الجيش7) ما ذكره أبو حيان. 


وفذواقق 'السوظل 117 ما ذهب إلنه أبن خدان فقن هذه المسالة: 


6-دالخلاف في قلب (حادي عشر) 
قال ابن مالك( : 'فيقال في التركيب حادي عشر وحادية عشرة". 


ويقول أبو حيان) : 'وحكي الكسائي أنه سمع من الأزد أو بعض عبد القيس: واحد 
عشر. وهذا هو القياس إذ فعله وَحَدَ يَحِدُ. وحادي عشرّ مقلوب من واحدّ عشرّء فاؤه مكان 

وقال الفراء: ليس بمقلوب» بل هو من قولك يَحدُوء أي: يسوقء كأنّ الواحد الزائد يسوق 
العشرة» وهو معها. وأنشد الفراء : 


كك أنَهْنَ بأَع الي اللوادِي 


مِزرْفنَ في مَلآجيف جيَايل"ا 


(1) المرادي؛ شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص496). 

(2) ابن عقيل» المساعد (ج515/1). 

(3) ناظر الجيشء تمهيد القواعد (ج1980/4). 

(4) السيوطيء همع الهوامع (ج184/2). 

(5) ابن مالكء شرح التسهيل (ج413/2). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج367-366/9). 

(7) هذه الأبيات بلا نسبة في أبي سعيد السيرافي» شرح كتاب سيبويه (ج293/4) وابن سيده؛ المخصص (ج201/5) 
وابن سيدهء العدد في اللغة (ص41). 
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التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في قلب (حادي عشر). 

واتبع ابن عقيل!!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. إلا أنه أضاف قولاً للكسائي 
يعضد هذه المسألة. 

ونحا أبو حيان ما ذهب إليه ابن سيده2) في هذا الاستدراك» ووافقهم السيوطي7ة) 
ذلك أيضاً. 


الباب السابع والسبعون : باب مخارج الحروف 


7-حد المخرج 
قال ابن مالك : 'باب مخارج الحروف". 
وتقريب معرفته أَنْ سكن الحرف وتدخل عليه همزة الوصل؛ ليتوصل إلى النطق به فيستقر 
اللسان بذلك في موضعه. فيتبين مخرجه". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك تعريف حد المخرج. 


تبع المرادي! 6 وابن عقيل( والسلسيلي! “ما ذكره أيو' بحيان: 


1) ابن عقيل؛ المساعد (ج97/2). 
2 ابن سيده» العدد في اللغة (ص42-41). 
3) السيوطي؛ همع الهوامع (ج262/3). 


)01( 
2 
( 
4) ابن مالك؛ التسهيل (ص319). 
( 
( 
( 
( 


ل 
ل 
5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق880). 

6) المرادي» شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج1087/2). 


١ 
) 

(7) ابن عقيل؛ المساعد (ج239/4). 

(8) السلسيلي» شفاء العليل (ج1115/3). 
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ووافق أبو حيان ما ذهب إليه ابن يعيش!!) في هذه المسألة. 


8-الخلاف في عدد مخارج الحروف 
قال أبو حيان!) : 'والمخارج ستة عشر مخرجاً عند الخليل وسيبويه والأكثرين» وذهب 
الجرمي وقطرب والفراء وابن دريد وابن كيسان على خلاف عددها ولا مخرج واحدء وعند الخليل 
ومن وافقه ثلاثة مخارج". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في عدد مخارج الحروف. 
واتبع المرادي7")؛ والسلسيلي!) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق أبو حيان ما ذهب إليه ابن يعيش07) في هذه المسألة. 


9 الخلاف في عدد حروف العربية 


قال المرادي : 'وهذه الحروف تسعة وعشرون حرفآء جمعها في القرآن مع تكرار 
بعض الحروف في آية كاملة» وهو قوله تعالى: / ثُمَّ أَنْرَنَ عَلَيكُمْ مِنْ بَعْدٍ الْعَمَ أَمَنَةَّ تُعَاسَا74) 
إلى قوله: ١‏ بِدَاتِ الصّدُورٍ 214), وكان المبرد يعدها ثمانية وعشرين» أولها الباء وآخرها الياء؛ 
ويقول: (الهمزة لا صورة لها فلا أعدها مع التي أشكالها محفوظة معروفة» وهي جارية على 
الألسن ويُستدل عليها بالعلامات في الخط)". 
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ابن يعيش؛ شرح المفصل (ج516/5). 
2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق880). 
3) المرادي» شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج1088-1087/2). 
السلسيلي» شفاء العليل (ج1115/3). 
ابن يعيش؛ شرح المفصل (ج516/5). 
المرادي» شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج1088-1087/2). 
[آل عمران: 154] . 
[آل عمران: 154] . 
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التوضيح والتحليل: 
واتبع ابن عقيل!!) ما ذكره المرادي. 


ووافق المرادي ما ذهب إليه ابن يعيش7) في هذه المسألة. 


0 ح-حد الهمس 

قال ابن مالك : 'من الحروف المهموسة» يجمعها: (سكت فَحَنَّهِ شَخْصٌ)". 

ويقول أبو حيان7!) : '(وأمًا في الاصطلاح فقال سيبويه: المهموس حرفت أضعف 
الاعتماد في موضعه حتى جرى معه النفس. فيضعف الاعتماد على هذه الحروف في 
مواضعها وجرى النفس معها)". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك تعريف حد الهمس. 

تبع المرادي 7 وابن عقيل7؛ والسلسيلي7/) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


ووافق أبو حيان كلام سيبويه/ فيما ذهب إليه في تعريف حد الهمس. 


1--حد الجهر 


قال ايخ :مالك" : 'وما غداها مجهورة'. 


1) ابن عقيل» المساعد (ج239/4). 

2) ابن يعيشء» شرح المفصل (ج518/5). 

3) ابن مالكء التسهيل (ص320). 

4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق883ب). 


01) 
2 
( 
( 

5) المرادي» شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج1098/2). 
( 
( 
( 
( 


) 
) 

) 
(6) ابن عقيل المساعد (ج246-245/4). 
(7) السلسيلي» شفاء العليل (ج1116/3). 
) 
) 


9) ابن مالك؛ التسهيل (ص320). 
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(') : 'قال سيبويه: (المجهور حرف أشبع الاعتماد في موضع ومنع 
النفس أَنْ يجري معه حتى ينقضي الاعتماد ويجري الصوت)". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك تعريف حد الجهر. 


واتبع المرادي7)؛ وابن عقيل7") ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


ويقول أبو حيان 


ووافق أبو حيان كلام سيبويه) فيما ذهب إليه في تعريف حد الجهر. 


2-حد الشدة 
قال ابن مالك( : 'ومنها شديدة» يجمعها: (أجِدُكَ تُطبق)". 


ويقول أبو حيان!') : 'ومعنى الشدة على ما ذكر سيبويه (امتناع الصوت أنْ يجري في 
الحرف» ويعتبر ذلك بالنطقء» فيقول: الحق والحج» فلو مددت صوتك في القاف والجيم وغيرها 
لامتنع عليك)". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك تعريف حد الشدة. 
تبع المرادي! “أ وايق :عقيل ! © والسلسيلي! ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


ووافق أبو حيان كلام سيبويه') فيما ذهب إليه في تعريف حد الجهر. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق883ب). 

(2) المرادي» شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج1098/2). 
(3) ابن عقيل» المساعد (ج246/4). 

(4) سيبويه. الكتاب (ج434/4). 

(5) ابن مالك التسهيل (ص320). 

(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق883ب). 

(7) المرادي» شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج1099/2). 
(8) ابن عقيل» المساعد (ج246/4). 

(9) السلسيليء شفاء العليل (ج1116/3). 

(10) سيبويه» الكتاب (ج434/4). 
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3 الصفات المؤثرة في الإدغام (الصفير) و(التفشي) و(الاستطالة) 
قال "اي مالك29 :ازا شوق هذه من القانيه التحؤوف تنيت إكى -مكارجيا أو ما 


جاورها" 5 


ويقول أبو حيان2) : 'وقد انقضى الكلام على صفات الحروف على ما ذكر 
المصنف... وقد نظمتها أنا مع زيادة بعض أوصاف في أبيات على طريق الغزل» فقلت: 


اجا فحاان لحيل حجن كُلَمَا اشتدٌ صَارَتُ النَفْسَ رَحْوَه 
أهيس القَؤلء وَهُوَيَجْهَِرُ سبّى َاذَا فنعا الختطهة: أطأيدة علسؤزة 
فت القضاء كم أطبق هَجِراً 2 بِصَ فير والققب قلقل يِجِوه 
لان دهراًء شم إِغْكَدَى ذا إنُجرّاف وفَشَا السَرء مذ تَكَرَرَثْ تخوه(0 


ويقول أبو حيان!) في مقام آخر: "وقد أهمل المصنف مما ذكر الناس في الصفات 
المؤثرة في الإدغام حروف الصفير". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك الصفات المؤثرة في الإدغام (الصفير) و(التفشي) 
و(الاستطالة). 


واتبع المرادي7, وابن عقيل//) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) ابن مالك» التسهيل (ص320). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق886-1886ب). 

(3) الأبيات لأبي حيان الأندلسيء في أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق1886أ-886ب) وابن عقيلء المساعد 
(ج250/4). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق886ب). 

(5) المراديء شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج1105/2). 

(6) ابن عقيلء» المساعد (ج250-249/4). 
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4- حد الإدغام 
قال ابن مالك!!) : 'فصل في الإدغام'. 


ويقول أبو.حيان 129::"وأمًا اضيطلاحاً فهو رقعك اللسان بالحرفين رقعة واحدة ووضيعك 
إناذكهما موضها وعدا" 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك الصفات المؤثرة في الإدغام (الصفير) و(التفشي) 
و(الاستطالة). 


واتبع المرادي7) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 
الباب الثامن والسبعون : باب الإمالة 


5- عدم جواز إمالة أول الحرفين اللذين بين الكسرة والألف متحركاً 
قال ابن مالك( : 'لتطرفها وانقلابها عنهاء أو مآلها إليها باتفاق دون ممازجة زائد» أو 
لكونها مبدلة من عين ما يقال فيه: (فلَْتُ)» أو متقدمة على ياء تليهاء أو متأخرة عنها متصلة. 
أو منفصلة بحرف أو حرفين ثانيهما هاءء أو لكونها متقدمة على كسرة تليهاء أو متأخرة عنها 
منفصلة بحرف أو حرفين أولهما ساكن". 
ويفول أبو حيان9 : 'وقد أغفل المصنف هذه المسألة؛» وهو إذا كان أول الحرفين اللذين 
بين الكسرة والألف متحركاًء ولا يجوز إمالة (هو يضربها)» لحجر الضمة بين الكسرة والألف» 


(1) ابن مالك» التسهيل (ص320). 

(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق887-1887ب). 
(3) المراديء شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج1106/2). 
(4) السيوطيء همع الهوامع (ج482/3). 
(5) ابن مالك التسهيل (ص325). 
(6) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق902أ). 
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وحكم الكسرة في وسط الاسم حكمها في أولهء ف(الاسوداد) مثل: (عماد). وكلما كانت الكسرة 
أقرب إلى الألف كانت الإمالة أولى» و(كتاب) أولى من جلباب. 

وكلما كثرت الكسرات كانت الإمالة أولى. فجلبلاب أولى من جلباب. 

ومن الإمالة (أن ينزعها)؛ لخفاء الهاء أمال عندها؛ لأنه لما صار (ينزعها) بمنزلة 
(ينزعا)» ولم يقال بالهاء صار عندها بمنزلة عنداء» فالهاء كأنها مطرحة عندهم". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك عدم جواز إمالة أول الحرفين اللذين بين الكسرة 

واتبع المرادي!!) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي7) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


6م الخلاف في أيهما أقوى الكسرة أم الياء ؟ 


قال أبو حيان7 : 'وقد أختلف في أيهما أقوى؟ فذهب ابن السراج إلى أنَّ الياء أقوى 
من الكسرة؛ لأنها حرف؛ والكسرة بعضهاء وذهب الأكثرون إلى أنَّ الكسرة أقوى من الياء؛ لأنه 
قال: لأنها بمنزلة الكسرة يعني سيبويه أنَّ الياء بمنزلة الكسرة» فجعل الكسرة أصلآء وجعل الياء 
بمنزلتها. 


وذكر سيبويه أنَّ أهل الحجاز يميلون الألف للكسرة» وذكر في الياء أنّ أهل الحجازء 
وكثير من العرب لا يميلون» فدلٌ هذا من جهة السماع على أنّ الكسرة أقوى» ويدلُ من جهة 
المعنى على ذلك أنّ الاستثقال في النطق بالكسرة أظهر منه في النطق بالياء التي ليست مدة: 
وانْ كانت مدة بالكسر معهاء نحو: (ديماس) فلا شك أنَّ إمالة مثل هذا أقوى من إمالة سربال» 
وإنما الكلام في الياء التي ليست معها كسرة". 


التوضيح والتحليل: 


(1) المرادي» شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج1141/2). 
(2) السيوطيء همع الهوامع (ج417/3). 
(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق902-1902ب). 
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استدرك أبو حيان على ابن مالك تعريف خلاف النحودين في أيهما أقوى الكسرة أم 
الياء؟. 
واتبع المرادي!!) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي7) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 
الباب التاسع والسبعون : باب الوقف 


7-حد الوقف 

قال ابن مالك( : 'باب الوقف". 

ويقول أبو حيان!) : "الوقف قطع النطق عند آخر اللفظة وهو مجاز من قطع السير 
وكان لسانه عامل في الحرف ثم قطع عمله فيها وهو الاختياري الذي يلزمه تغييرات أواخر 
الكلم. وقال بعض شيوخنا هو قطع الموقوف عليه عن الاتصالء وهذا أقرب من الأول وهذا 
الحكم الوقفي يكون استثباتاًء وانكاراً» وتذكراًء وترنماً في الشعر". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك تعريف حد الوقف. 

واتبع المرادي77)؛ وابن عقيل!) ما ذكره أبو حيان. 


ووافق المكودي!) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) المراديء شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج1141/2). 
(2) السيوطيء همع الهوامع (ج417/3). 

(3) ابن مالك التسهيل (ص328). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق907ب). 

(5) المراديء شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج1153/2). 
(6) ابن عقيلء المساعد (ج301/4). 
(7) المكودي» شرح المكودي على الألفية (ص354). 
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8- من شروط التضعيف أنْ لا يكون منصوباً منوناً 

قال ابن مالك!!) : "أو ضْعّف الحرف إِنْ لم يكن همزة ولا حرف لين ولا تالي ساكن". 

ويقول أبو حيان7) : 'ونقصه من شروط التضعيف أنْ تقول: وأنْ لا يكون منصوباً 
منوناً في أشهر اللغة؛ لأنّ المنصوب المنون في أشهر اللغة إنما يُوقف عليه بأنْ يُعوض من 
تنوين ألف ولا يكون فيه تضعيف؛ لأنَّ هذه التعبيرات إنما جيء بها ليبين حالة الوقف من حالة 
الوصلء وقد تبين ذلك في المنصوب المنون بالإبدال فلم يكن التضعيف؛ لأنه لا يكون الأثقل 
إلا حيث لا سبيل إلى الأخف'". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك تعريف حد الوقف. 

واتبع المرادي7؛ وابن عقيل ما ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي(" ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


9- شروط جواز النقل 
قال ابن مالك : 'أو تُقِلَت الحركة الى الساكن قبله» ما لم يتعذر تحريكه أو يوجب 
عدم النظير أو تكن الحركة فتحة» فلا تُنقل إلا من همزة؛ خلافاً للكوفيين". 
مُضاعفاًء نحو: لَعَلَّ فلا يكون النقل فى مثل هذا العل» فلا تقول: العلل ولا انتفعت هذه بالعلل؛ 
لأنَّ ذلك مُفض إلى فك المدغمء وقد اعتزموا على إدغامه؛» فلا يُفك مثل هذا إلا في ضرورة 
الشيقو 


(1) ابن مالك» التسهيل (ص329). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق912ب). 

(3) المراديء شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج1163/2). 
(4) ابن عقيل» المساعد (ج315/4). 
(5) السيوطيء همع الهوامع (ج431/3). 
(6) ابن مالك التسهيل (ص329). 
(7) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق913أ). 
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ونقصه أيضاً شرط آخر وهو أنْ يكون المنقول منه حرفاً صحيحاًء فلا يُنقل من غزو 
فتقول في الرفع: العَرُوء وفي الخفض الغَزِي لما فيه المرفوع من كون الآخر واوا قبلها ضمة؛ 
وذلك مرفوض ولما في المخفوض من القلب والتغيير". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك شروط جواز النقل. 

واتبع المرادي!!)؛ وابن عقيل ما ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي7") ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


0-أوجه اختلاف تنوين الترنم عن غيره من التنوينات 

قال ابن مالك4) : 'وإنْ تنم التميميون» فكذلكء والا عوضوا منها التنوين مُطَلقاً". 

ويقول أبو حيان77 : 'وقد خالف هذا التنوين سائر التنوبنات في شيتين: 

أحدهما: كونه ملحقاً للاسم» والفعل» والحرفء والمعربء والمبني» وغيره لا يلحق إلا 
الاسم المعرب المتصرفء أو الاسم المبني بناءًا خاصاً فقط على ما تبين في أقسام التنوين. 

والثاني: أنه يُوقف عليه بخلاف غيره من التنوبنات» فإنه يُحذف في الوقف غير الفتحة 
على ما تقرر من اختلاف اللغات في ذلك". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك أوجه اختلاف تنوين الترنم عن غيره من التنوبنات. 


واتبع المرادي7) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


)0( 
(2) ابن عقيل» المساعد (ج318-317/4). 

(3) السيوطيء همع الهوامع (ج435/3). 

(4) ابن مالك» التسهيل (ص331). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق920أ). 

(6) المراديء شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج1178/2). 
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ووافق أبو حيان ما ذهب إليه ابن يعيش!!) في هذه المسألة. 


1 الخلاف في الوقف على (كأيّن) 

قال ابن مالك7) : 'والأكثر جَرُهِ ب(من) بعد كأيّن". 

ويقول أبو حيان7 : 'واختلف النحاة في الوقف على كأيّن: فذهب السيرافي والفارسي 
وجماعة من البصربين إلى أنه بحذف التنوين؛ لأنه الذي كان في أي . وذهب ابن كيسان» 
وتعبه ابن خروفء إلى أنها لما تَركّبتْ جُعل التنوين فيها كالنون الثابتة في الحرفء فؤقف 
عليها بالنون» وكُتبت بالنون". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في الوقف على (كأيّن). 


واتبع المرادي!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


2 الخلاف في الوقف على (كائن) 
قال أبو حيان7 : 'وفي الوقف أيضاً على كائن خلاف: فابن كيسان والمبرد يقفان 
بالنون. وعلة ابن كيسان ما تقدم في وقفه على كأَي. وعلة المبرد أنّ النون صارت عوضاً من 
الياء المحذوفة» فلزمت لذلك. 
وذهبت جماعة إلى الحذف؛ لأنها التنوين الذي كان في أيّء فحُذف كما حذف. 


وأجاز الفارسي الوجهين» قال في (الحجة): (فأمًا النون فهو التنوين» وقياسه الحذف 
وتسكين الهمزة المجرورة للوقفء وقياسٌُ من قال مررت بِرَبِدِي أنْ يقول: كائي» فيبدل من 


(1) ابن يعيش» شرح المفصل (ج88/1). 

(2) ابن مالك» شرح التسهيل (ج422/2). 

(3) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج52/10). 

(4) شرح التسهيل (القسم النحوي) (ص616). 

(5) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج57-56/10). 
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ولو قال قائل: إنه بالقلب الذي حدث في الكلمة صارت بمئزلة النون التي من نفس 
الكلمة» كما جعلت النون في لدن بمئزلة التنوين الزائد في قول من قال: لَدُنْ عُدُوة- لكان قولاً). 

وقال ابن يسعون: (يمكن أنْ يكون كائن مشتقاً من قولهم: كاء يكيء كَيْئاً وكَيْئة: إذا 
زتهة وازش ع نرايضا إذا داف فيو كاومن هذا اللفحل كجاة تكو كر الزم: الاسشمان يفعت 
كم من حيث كان الرجوع والارتداع تردّداً وانضماماً واجتماع بعض الشيء إلى بعضه؛ وهذا 
المعنى قريب من العدد والكثرة). 

وينبغي أنْ يكون الوقف عليه في هذا القول بحذف النون لأنها تنوين. وهذا القول فاسد 
لأنها لو كانت اسم فاعل من كاءَ في الأصل لجاز إضاففتها إلى التمييز كإضافة ما هي في 
معناه» وهى كم؛ إذ لا مانع من ذلك» لكنها بمنزلة المحكى» فتمتنع الإضافة. 

وحكى قطرب عن يونس أنَّ كائن اسم فاعل من كانء وعلى هذا تثبت النون وقفاً وخطاً 

وهذا فاسد؛ لأنه لو كان كذلك لم يكن لبنائه وجه إلا حمله على كم من حيث استُعمل 
في معنى كمء ولو كان كذلك لوجب أنْ تكون نونه متحركةً حتى يكون بناؤه على حركة؛ لأنه 
معرب في الأصلء طرأ البناء عليه. وأيضاً فإنّ قولهم فيه كَأَينْ وكَيْءٍ يبين فساد ذلك). 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في الوقف على (كائن). 


وأكد المرادي!!) في أحد مؤلفاته الأخرى ما تناوله أبو حيان في هذا الاستدراك تماماً. 


3 الخلاف في الوقف على لغات (كَأَيْنْ) نحو (كَيْءٍ وكاءٍ وكأ وكأي) 
قال أبو حيان) : 'وفي الوقف على هذه اللغات خلاف: فمنهم من يحذف لأنه التنوين 
الذي كان في أيَء فحكم له بحكمه. ومنهم من يُثبته لأنها كالنون التي هي من نفس الكلمة 
فجعل الكاف مع أيّ كالكلمة الواحدة. 


(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ج58/10). 
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وإنما جُعلت هذه اللغات كلها مغيّرة من كأيّن لتقاربها في الحروف واتحادها في 
المعنى". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في الوقف على لغات (كَأَينْ) نحو 
(كَيْءٍ وكاءٍ وكأ وكأي). 


الباب الثامنون: باب الهجاء 


4- مصطلح حروف الهجاء والعربية والمعجم 
قاله أن سالف11: "ياي الجهاء: 


قال أبو حيان7) : "وتسمى حروف الهجاء والتهجيء ويسميها سيبويه والخليل حروف 
العربية» وشسمى أيضاً حروف المعجم سُميت بذلك؛ لأنها منقطعة لا تفهم إلا بإضافة بعضها 
إلى بعضء وأمّا لأنها تنقط منها ما يُنقط النقط المعروفء وتنقط كلها أي: يُشكل. فإنّ النقط 
عندهم يكون بمعنى الشكل؛ وقال بعض أهل اللغة: النقط بالسواد كمثل أتت عليها نقطتان. 
يُقال: أعجمت الحروف والتعجم مثله» ولا يُقال: عجمتء ومعناه حروف الخط". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك مجيء مصطلحات أخرى ترادف مصطلح (باب 
المخارج)» وهي: حروف الهجاء والعربية والمعجم. 


واتبع المرادي7"). وابن عقيل!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) ابن مالك التسهيل (ص332). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق1880). 

(3) المرادي» شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج1087/2). 
(4) ابن عقيل» المساعد (ج239/4). 
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5 -حد الهجاء 
يقول أبو حيان!!) : 'الهجاء لفظ مشترك بين الذم وبين النطق بحروف المعجم وبين 
كتابة الألفاظ التي تركبت من تلك الحروف, وتقول: هجوت زيداً هجاءًا إذا ذكرت له عيوناً فذمه 
بهاء وتهجت الكلمة تهجياً إذا نطقت بحروفها حرفاً حرفا نحو: جعفرء فتقول: فيه جيم عين 
فاءًا. وأمًا الهجاء بمعنى الكتابة فهو الذي يُراد في هذا الباب". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك حد الهجاء. 


واتبع المرادي7)؛ وابن عقيل7" ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


6-سبب ذكر الهجاء عند النحويين 

قال أبو حيان!) : 'والكلام في الهجاء ليس من علم النحوء وإنما ذكره النحويون في 
كتبهم لضرورة ما يحتاج إليه المبتدئ في لفظه وفي كثبه؛ ولأنَّ كثيراً من الكتابة مبني على 
أصول نحوية» ففي بيانها بيان لتلك الأصولء وذلك نحو كَتْبهم الهمزة في أكثر أحوالها بالحرف 
تسهل بهء وهو باب من النحو كبيرء وقسم النحويون الهجاء إلى سبعة أقسام: ممدودء 
ومقصورء ومهموزء ومنقوصء ومزيد فيه» ومنقوص منه» ومكتوب على لفظه". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك سبب ذكر الهجاء عند النحودين. 

واتبع المرادي7 ما ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي7) ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق920أ). 

(2) المراديء شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج1181/2). 
(3) ابن عقيل» المساعد (ج335/4). 

(4) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق920ب). 

(5) المراديء شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج1181/2). 
(6) السيوطيء همع الهوامع (ج528/3). 
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7 الخلاف في كتابة (كلا) أتكون بالألف أم بالياء ؟ 

قال ابن مالك!!) : 'وامّا في غير وقفء ولذا نابت الياء عن كل ألف مختوم بها فعل أو 
اسم متمكنء ثالثة مبدلة من ياء» أو رابعة فصاعداً مطلقاً". 

ويقول أبو حيان7) : 'فرع: (كلا) الصحيح في مذهب البصريين أنْ يُكتب بالألف ؛ لأنَّ 
الألف فيه منقلبة عن واوء ومن زعم أنَّ ألفه منقلبة عن ياء كما ذهب إليه العبدي فإنه يُكتب 
بالياء» وأجاز الكوفيون كَتْبّه بالياء» وذلك خطأ على مذهبهم؛ لأنّ الألف عندهم علامة تثنية؛ 
والتثنية حالة الرفع لا يجوز أنْ يُكتب بالياء بأنْ يكون معتدل الوسط بالواو نحو: هوىء» ودوى» 
أو الأولى بها نحو: وفى» ووعى. وبالانقلاب ياء في التثنية» نحو: رحىء تقول: رحيان» أو في 
الجمع بالألف والتاء» نحو: حصى تقول: حصيات» ويبناء فَعلَ» نحو: رمى". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحويين في كتابة (كلا) أتكون بالألف أم 
بالياء ؟. 

واتبع المرادي7)؛ وابن عقيل!) ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


ووافق السيوطي(7" ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


8-الخلاف في اتصال الألف بتاء التأنيث المنقلبة هاء أتكتب بالألف أم بالياء؟ 
قال ابن مالك7) : 'وفي التزام هذه النيابة خلافء وكذا امتناعها عند مباشرة ضمير 
5 | 0 


(1) ابن مالك التسهيل (334). 
(2) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق924ب). 
(3) المراديء شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج1193/2). 
(4) ابن عقيلء المساعد (ج350/4) و(ج355/4). 
(5) السيوطيء همع الهوامع (ج526/3). 

(6) ابن مالكء التسهيل (334). 
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وقول أبؤ 'حياك17 :: "واختلفوا إذا ‏ اتضل .يتاء تأنيك» فقلت “هاء “فى 'الوففء :فذهت 
البصريون إلى أنها تُكتب ألفاً نحو: الحصاة؛ لتوسطها. 

وأجاز الكوفيون كتبها بالياء نحو: الحصية؛ ولم يعتدوا بتاء التأنيث". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في اتصال الألف بتاء التأنيث 
المنقلبة هاء أتكتب بالألف أم بالياء؟. 


واتبع المرادي7), وابن عقيل7") ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


(1) أبو حيان الأندلسيء التذييل والتكميل (ق925أ). 
(2) المراديء شرح التسهيل (القسم الصرفي) (ج1195/2). 
(3) ابن عقيل» المساعد (ج354/4). 


6ظ6ظ5 


الفصل الثالث 
الموازنة بين استدراكات شراح 


التسهيل على التسهيل وشرحه 


52609 


شارح. 


أولاً: المسائل المشتركة بين الشراح (543) 


ما اتفق فيه أغلبهم (103) مسألة 
6 5 4 


56 17 0 


47 29 6 

16 14 10 
120 | 5 107 
166 | 6 153 
245 | 21 209 


368 | 5 330 


المبحث الأول 


تحليل مسائل الاستدراك 

إِنَّ الجداول المرفقة أدناه» تبين إجمالي تحليل المسائل» وتكشف كثيراً من العلاقات بين 
الشراح» وشروحهم وبينهم وبين ابن مالك والتسهيلء» وبينهم وبين ثقافة الاستدراك النحوي. وان 
المتتبع لمسائل الاستدرك- التي بلغت (858) مسألة- يُلاحظ أموراً كثيرة فيها فائدة» ولإظهار 
الفوائد فقد صنفت المسائل في هذا الفصل ثلاثة أنواع: أولها: ما اتفق فيه أغلب الشراح» وهو 
يُمثل اشتراك نصف عدد الشراح الستة في المسألة الواحدة (6-4). وثانيها: ما اتفق فيه بعض 
الشراح» وقصدت به ما دون نصف عددهم,ء وأكثر من واحد (3-2). وثالثها: ما انفرد فيه كل 


عدد مواضع المسائل (متن ابن مالك): (518) موضعاً 


52 


58 


131 


167 


2053 


409 


عدد المسائل (إجمالي): (858) مسألة 


ما اتفق فيه البعض (440) مسألة 


أرقام المسائل التي اتفق فيها أغلب الشراح 


33 


540 


136 


171 


204 


434 


524 


596 


137 


113 


303 


4064 


5210 


3 


168 


58 


597 


139 


158 


308 


4065 


212 


69 


104 


152 


102 


329 


407 


ثانياً: ما انفرد به كل شارح 


(315) مسألة 


أبو حيان الأندلسي 
المرادي 

ابن هشام الأنصاري 
ابن عقيل 
السلسيلي 


ناظر الجيش 


2069 


23 


468 437 
56 549 
063 2م60 
715 19 
3 |7744 
14 | 775 
802 528 
إجمالي المسائل 
مسائل تفرد بها 
مشترك مع غيره من 
الشراح 
متفق مع الأغلب 
متفق مع بعض 
الشارح 
أبو حيان الأندلسي 
المرادي 
ابن هشام 


491 | 486 | 4 


568 | 567 | 6 


690 | 688 | 1 


756 | 32| 0 


750 | 749 | 7 


7858 | 780 | 9 


837 | 835 | 4 


40013 


5309 


025 


138 


133 


103 


810 


305 


626 


7107 


139 


136 


116 


542 


230 


034 


114 


142 


160 


117 


إجمالي توزيع المسائل بين الشراح 


أبو حيان الأندلسي 
204 
269 


5335 


102 


433 


المرادي 


306 


102 


266 


11 


ابن عقيل 


163 


58 


69 


61 


49 


12 


علاقة كل شارح بغيره من الشراح في المسائل المشتركة 


أبو حيان الأندلسي 


3035 


المرادي 


4065 


2 


501 


ابن عقيل 


156 


ناظر الجيش 


300 


23 


337 


56 


2531 


ابن عقيل 156 140 0 1537 36 78 
السلسيلي 60 56 0 36 61 34 


ناظر الجيش 335 1856 1 78 34 557 


نتائج تحليل بيانات الجداول 

الفئة الأولى: ما اتفق فيه أغلب الشراح في استدراكاتهم على التسهيل وشرحه: 

فقد ظهر في التحليل عدة أمور: 

أولاً: بلغ ما اشترك فيه أكثر من شارح (543) مسألة» بنسبة (664/) تقريباً بالنسبة 
لإجمالي المسائل. 

وأنهم يتوزعون إلى فئتين: 

الأول ما اتة تفق فيه أغلب الشراحء أي أريعة فأكثر من الشراح: 

وقد بلغ عددها (103) ثلاث ومئة مسألة, بنسبة (9618) من المسائل المشتركة» 
وينسبة (611؟) من إجمالي مسائل الاستدراك» تدرجت كثابة الاستدراك بين أربعة وستة. 

59 يبدأ باثنين ويقل عن أريعة ردم وقد بلغ عددها (440) مسألة» بنسبة (9681) 
من المسائل المشتركة؛ و(9651) من إجمالي مسائل الاستدراك؛ وقد تفاوتت نسبة البعضية بين 
الاثنين والثلاثة. 

وأَمّا تفصيل التحليل السابق فيضيء لنا إضاءات جميلة في المحاور الآتية: 


أولاً: في المسائل التي اتفق على اعتراضها أغلب الشراح: 


ارك اعسات ل اذى ورا ضر عن ارح فاع وماك لازن ماوصيل 


فيها إلى شبه الإجماع أقل بكثيرء حيث بلغ (17) مسألة» خلت من السلسيلي- رحمه الل 
وهي المسألة (719) في المسائل» حيث استدركوا على قول ابن مالك (ويختص بدلا البعض 
والاشتمال باتباعهما ضمير الحاضر كثيراً) أنواع أخرى للبدل» وهما: (بدل النسيان) و(بدل كل 


من بعض). 


202 


2- يُعد ابن هشام الأنصاري أقل من اتفق مع الشراح في المسائل السابقة» حيث اتفق معهم في 
مسألة واحدة بنسبة (760.97)» وريما كانت طبيعة شرحه الموجز لمقدمة ابن مالك الذي لا 
يتعدى (80) صفحة سبباً أساساً في ذلكء بالرغم أنّ شرحه مليء بالفوائد النحوية والصرفية 
الكثيرة. 

3- يُعد أبو حيان الأندلسي والمرادي الوحيدين اللذين اتفقا في أغلب مسائل الاستدراك دون غيرهم 
من شارحي التسهيل؛ فقد استدركا بنفس العدد (102) مسألة؛ أي بنسبة (9699.02؟) من أصل 
(103) مسألة من مسائل كد المجمع على أغلبيتها. ثم يليهما ابن عقيل في (88) مسألة 
ثقدر بنسبة (7/685.43)» ثم يليه ناظر الجيش في (86) مسألة بنسبة (983.49)» ثم 
السلسيلي في (49) مسألة تقدر بنسبة (9647.57). 

4- لم يتقدم أحد من الشراح على أبي حيان الأندلسي في إجمالي مسائل الاستدراك والتي بلغت 
(804) مسألة بنسبة (693.70؟) من أصل (858) مسألة من مجموع مسائل الاستدراك. في 
حين بلغت مسائل استدراكات المرادي (376) مسألة بنسبة (7643.82)»: ثم يليه مباشرة ناظر 
الجيش بشكلٍ متقارب من المرادي ب(360) مسألة» بنسبة (6541.95؟9)» ثم ابن عقيل في 
(163) مسألة بنسبة (7618.99). ثم يليه السلسيلي بعدد قليل في (61) مسألة» بنسبة 
(67.10/). ثم ابن هشام الأنصاري الأقل استدراكاً في (11) مسألة» بنسبة (1.28؟) من 
إجمالي مسائل الاستدراك. 

5- مثل كل من أبي حيان الأندلسي» والمرادي» وناظر الجيش الوجه الأبرز في عدد مسائل 
الاستدراك» وهو ما يُكسب كتبهم أهمية خاصة:؛ إذ يدل ذلك على سعة النقاش النحوي في 
مسائل شروحهم, واهتمامهم بإيراد مسائل الاستدراك. 

6- يمثل عدد مواضع الاستدراك بكليته (518) موضع بنسبة (7,60.37) من الإجمالي العام 
وهذا يُشير إلى مدى حرس الشراح على دراسة وتحليل كل عبارة» ولفظة» وعرضها على أئمة 
النحو المتقدمين» وبيان الرأي الفصل فيها. 

7-لم يخل باب من أبواب التسهيل إلا وورد فيه مسائل استدراك؛ إلا باب الإخبارء والمقصور 
والممدود» والتقاء الساكنين. 
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ثانياً: علاقة كل شارح بغيره من الشراح في المسائل المشتركة 


الشارح 

أبو حيان الأندلسي 
المرادي 
ابن هشام 
ابن عقيل 
السلسيلي 


ناظر الجيش 


أبو حيان الأندلسي 


5335 


335 


المرادي 


4065 


156 


2 


ابن عقيل 


156 


78 


السلسيلي 
00 


56 


34 


ناظر الجيش 


يمثل تفاطع الخط الرأسي والأفقي علاقة كل شارح بغيره من الشراح» ومقدار التوافق 

بينهم في المسائل» ويستنتج عدد من الفوائد» منها: 

1- إِنَّ أعلى نسبة توافق كانت بين أبا حيان الأندلسي والمرادي» حيث توافقا في (465) أربعمائة 
وخمس وستين مسألة» وهذا يُدلل على تأثر المرادي بكثير من مواقف أبي حيان. ثم يليه ناظر 
الجيشء الذي وافقه في (335) ثلاثمائة وخمس وثلاثين مسألة. ويليهما أيضاً ابن عقيل الذي 
وافق أبو حيان في (156) مائة وست وخمسين مسألة. 

2- إن ابن هشام الأنصاري والسلسيلي أقل من اتفقا مع أبا حيان في الاستدراك» فالسلسيلي اتفق 
مع أبا حيان ب(60) ستين مسألة تجلت في شرحه البسيط الموجزء وأمّا ابن هشام الأنصاري 
فهذه النسبة معه طبيعية؛ لأنَّ شرحه على مقدمة التسهيل موجز جداً لا يتعدى (80) صفحة؛ 
لذلك لا يحتوي على كثير من المسائل الاستدراكية» إذ أَنَّ المسائل التي اتفق فيها مع أبا حيان 

لا تتجاوز (2) مسألتان. 

3- كان ناظر الجيش أكثر من اتفق مع المرادي في مسائله المشتركة؛ التي بلغت (368) ثلاثمائة 
وثمانية وستين مسألة» منها (186) مائة وست وثمانون مسألة مشتركة مع ناظر الجيشء وهذا 
يوضح تأثر ناظر الجيش الكبير بالمرادي. ثم يليه ابن عقيل في موافقته للمرادي في (140) 
مائة وأربعين مسألة. 
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4- يضعف تأثير المرادي عند الشارحين ع المصريين : (ابن هشام الأنصاريء والسلسيلي) بشكلٍ كبير 
وملحوظء فابن هشام الأنصاري لم يتفق مطلقاً مع المرادي» بينما السلسيلي قد وصلت نسبة 
اتفاقه مع المرادي إلى (60) ستين مسألة. 

5- ويضعف التأثير تماماً عند ابن هشام الأنصاريء إذ لم يتفق معه أحد من الشراح إلا ناظر 
الجيش في مسألة واحدة فقط. 

6-إِنَّ السلسيلي وناظر الجيش قد وافقا ابن عقيل بنسبة (9673)» إذ بلغت موافقة السلسيلي لابن 
عقيل بحوالي (36) ستٍ وثلاثين مسألة» بينما بلغت موافقة ناظر الجيش لابن عقيل بمقدار 
(78) ثمان وسبعين مسألة» من أصل (157) مسألة من مسائل ابن عقيل المشتركة. 

7- وأمّا ناظر الجيش فقد كانت علاقته بالسلسيلي واضحة جداً إذ اتفق معه ب(34) أربع وثلاثين 
مسألة تُقدر بنسبة (97656) من أصل (61) واحد وستين مسألة من مسائل السلسيلي المشتركة. 

8- لم يظهر أثر ناظر الجيش فيمن بعده كثيراً لخلو الدراسة من شروح ما بعد القرن الثامن. 


الفئة الثانية : ما انفرد فيه كل شارح فى استدراكاته على التسهيل وشرحه 
أبو حيان الأندلسي المرادي | ابن هشام ابن عقيل | السلسيلي | ناظر الجيش 
إجمالي المسائل 204 3106 11 163 61 300 


مسائل تفرد بها 2069 8 9 6 0 23 


بلغ مجموع ما انفرد به كل شارح (315) مسألة. فصلها الجدول السابق» وهو يظهر أن 
عدد المسائل التي انفرد بها كل شارح كبير ولكنه يتفاوت كثيراً إذا ما قيس بعدد المسائل 
المشتركة, ولهذا عدة دلالات: 

1-إِنَّ المتطلع لشارحي التسهيل يجد أنهم يمتلكون ملكة الرأي النحوي التي كانت 
متوفرة في زمانهم؛ بسبب اطلاعهم على مؤلفات السابقين والمعاصرين لهم» فيتأملون تلك 
المؤلفات لحظة بلحظة؛ ليتنسموا ما فيها من آراء نحوية وصرفية إمّا بالنقد أو الاستدراك من 
خلال الإفتاء في إصلاح خلل ما أو إضافة آراء جديدة لم يذكرها السابقون؛ ليتمموا معناها على 
أكمل وجه ممكن. 


5205 


2-تتفاوت القدرة على الإفتاء النحوي والصرفي بين شارح وآخرء فأبو حيان الأندلسي 
يتسنم هذه المكانة بلا منافس» حيث بلغت المسائل التي انفرد بها (269) مسألة من أصل 
(315) مسألة من مسائل الانفراد» والتي تقدر بنسبة (7686). بينما بلغت المسائل التي انفرد 
بها تلاميذ أبي حيان شارحي التسهيل ما يُقدر بحوالي (46) مسألة بنسبة لا تتعدى (7614). 

3-ومن المدهش أيضاً في هذا المقام أنّ ناظر الجيش بالرغم من كثرة انتصاره لابن 
مالك- رحمه الله- على شيخه أبي حيان الأندلسي في شرحه (تمهيد القواعد). إلا أنه قد تلا 
شيخه أبي حيان الأندلسي في مسائل الانفراد بمقدار (23) مسألة استدراكية بنسبة (967) قد 
انفرد بها عن غيره من الشراح» وهذا إِنْ دل على شيء فإنما يدل على سعة ناظر الجيش 
العلمية في اطلاعه على كافة العلوم والفنون من خلال تفنيده الآراء النحوية ومناقشتها مختاراً 
الصائب منها. 

4- يبدو لنا أنّ ابن هشام الأنصاري صاحب التصانيف المشهورة لم تتجاوز مسائله 
الاستدراكية التي انفرد بها عن (9) مسائلء بنسبة (63؟)» والسبب الرئيس وراء ذلك أنَّ شرحه 
على التسهيل موجز جداً لا يتعدى (80) ورقة. فهو شرح لمقدمة التسهيل فقطء ولو توفر شرحه 
المخطوط على التسهيل لعرفنا جيداً مدى استدراكاته على ابن مالك؛ ومدى تفاوتها مع غيره من 
شراح التسهيل. 

5- وأمّا المرادي بالرغم ما ذكره من مسائل استدراكية في شرحه إلا أنه كان مقلاً فيما 
انفرد به من مسائل لا تتجاوز (8) مسائل بنسبة (92.50). وهذا يوضح تماماً في رغبته في 
عدم تجاوز السابقين. 

وعلى ذات المنوال نجد ابن عقيل مقلاآً أيضاً فيما انفرد به من مسائل حيث لا 
تتعدى (6) مسائل بنسبة (961.50). 
بينما السلسيلي لم ينفرد بأي مسألة من مسائل الاستدراك» وإنما كان متبعاً لغيره من 
شارحي التسهيلء كأنه لا يريد أنْ يتجاوز النحاة السابقين في إبداء أي مسألة. 


ولا يتسع المجال لتكرار المسائل التي تفرد بها كل شارح» ولعدم وجود فائدة مرجوة من 
ذلك في ظل عرض جميع المسائل بالترتيب الموضوع لأبواب التسهيل. 


ولكن نذكر أرقام المسائل التي تخص كل شارحء وهي كالآتي: 
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أولاً- أبو حيان الأندلسي: 
وقد انفرد بتسع وستين ومئتين مسألة» وهي كالآتي: 

22 20 19 18 17 15 14 13 12 8 

49 46 42 41 37 35 33 32 30 28 

50 59 77 78 81 585 57 91 53 101 
110 116 119 123 125 126 134 143 149 165 
9 16 1534 1537 1537 208 210 211 215 225 2414 
2134 2064 2065 214 215 216 2717 218 219 2651 
203 34ظ2 2055 2058 300 301 302 304 305 319 
321 324 328 332 335 336 337 338 340 341 
343 344 346 3117 348 349 350 351 352 353 
354 355 356 357 358 359 300 361 366 367 
3/12 313 315 3106 377 330 354 385 356 358 
302 305 306 309 400 401 402 403 404 405 
406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 
416 421 4023 427 435 456 458 4539 440 441 
42 |4453 أإك44ه إييه إجيه |ؤب44ه أو4ه |0ك45ه |1ك4ه |452 
454 455 456 4537 458 459 4063 466 4010 4711 
4013 414 415 416 419 455 4659 400 409 5207 
508 509 511 512 513 514 515 517 20 522 


234 5352 2317 2343 338 537 5336 532 224 2303 


507 


363 


552 


6010 


6039 


67 


امك 


129 


209 


103 


163 


26 


5366 512 
2033 5204 
611 617 
040) 641 
059 60060 
0659 7100 
30 31 
2320 521 
ثانياً- المرادي: 


وقد انفرد بثمان مسائل؛ وهي كالاتي: 


112 


ثالثاً- ابن هشام الأنصاري: 


وقد انغفرد بتسع مسائل» وهي كالآتي: 


402 


رابعاً- ابن عقيل: 


وقد انفرد ببست مسائل» وهى كالآتى: 


39 


3/1 


23230 


6028 


3206 


58 


6019 


642 


6061 


7101 


134 


822 


الك 


3050 


102 


س5 


6000 


6)20 


003 


662 


702 


135 


223 


102 


703 


812 


3219 


601 


6)23 


6008 


6065 


105 


137 


527 


1031 


710 


815 


508 


5332 


003 


024 


649 


11س6)0 


706 


148 


231 


511 


711 


2334 


607 


635 


053 


013 


125 


139 


832 


524 


108 


5355 


6008 


636 


655 


014 


7126 


1700 


كلعل 


109 


53537 


6009 


638 


656 


ناك 


128 


10601 


خامساً - السلسيلى: 


ولم ينفرد بأي مسألة استدراكية على الإطلاق» وإنما اكتفى بموافقة بعض الشراح 
وأكثرهم في المسائل الاستدراكية كما وضحنا فيما سبق. 


سادساً- ناظر الجيش: 

وقد انفرد بثلاث وعشرين مسألة؛ وهي كالآتي: 
9 36 38 43 45 75 52 155 204 |206 
7 |2237 |2256 |2262 320 334 |478 |480 497 502 


6077 531 3053 


509 


المبحث الثاني 
منهج الاستدراك : منهج الشراح في 
الاستدراك - كل شارح وبيان أثره 


المبحث الثاني 
منهج الاستدراك 

لقد عبر أبو حيان الأندلسي وتلاميذه شارحي التسهيل عن استدراكاتهم على ابن مالك 
في متنه التسهيل وشرحه بأساليب مختلفة توضح منهج كل شارح عن غيره» وقد تمثلت 
استدراكاتهم في موضوعات النحو والصرف المختلفة من خلال ذكرهم آراء ومسائل لم يذكرها 
ابن مالك من قبل. 

وسأتعرض- بإيجاز- منهج كل شارح من الشراح في الاستدراك على متن التسهيل 
وشرحه على السواء مضمناً ذلك مُثل ونماذجء وهي كالآتي: 

« أبو حيان الأندلسي: 

إذ لم يدخر أبو حيان الأندلسي جهداً في توضيح وتبيين ما تضمنه كتاب (التسهيل) 
وشرحه لابن مالك من مسائل وآراء وقواعد نحوية وصرفية صغيرة كانت أم كبيرة استدركها على 
ابن مالك في كتابه (التذييل والتكميل في شرح التسهيل)» وغراراً على ذلك يتضح من خلال 
استدراكاته أنه كان في قمة الاحترام والأدب في استدراكه على ابن مالكء إذ لم يذكره في مسألة 
استدراكية ما باسمه هو أي (ابن مالك) بل كان يسمه بلقب (المصنف) أحياناًء وخير مثال 
نورده على ذلك ما قاله في مسألة (222) وهي الخلاف في دخول (كان) الناقصة على 
المصدرء فيقول: "وقد أغفل المصنف ذكر مسائل تتعلق بهذه المسألة: الأولى: أجاز السيرافي 
وابن السراج دخول (كان) الناقصة على هذا المصدرء فتقول: كان ضربي زيداً قائماً. 

وقال ابن عصفور: هو قبيح لأنّ تعويض الحال من الخبر إنما يكون بعد حذفه. 
وحذف خبر (كان) قبيح". 

وأحياناً أخرف تجذه يذكن المسألة'دون أن :يذكن :اسمة أو لقت المضثئف+» وهذا ها نلفسةه 
في قوله على مسألة (157)؛ وهي مذهب الكوفيين في (نِعْمَ)» فيقول: 'وذهب الكوفيون إلى أنه 
لا فاعل مضمر في نعمء بل الاسم المرفوع بعد نعم هو الفاعل بنعم'. 

ونذكر أنموذجاً آخراً على ذلك, وهو ما قاله في مسألة (327) في مواضع كسر (إنَّ) 
وجوباً: 'ونقصه موضع آخر وهو أنه يجب كسرها بعد (حيث) نحو: اجْلِسُ حيث إِنَّ زيداً 
جالسٌ. وقد أولع عوام الفقهاء في قراءاتهم بفتحها يقولون: مِن حيثٌ أنهء بالفتح". 
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ويتجلى منهج أبي حيان في استدراكه على ابن مالك من خلال استخدامه أساليب 
متعددة قد ذُكرت في مسائل الاستدراك» تتمثل بالكلمات الآتية (وقد أهمل المصنفء وقد أغفل 
المصنف, ولم يتعرض المصنفء وقد نقص المصنفء؛ ولم يستوف المصنفء ولم يذكر 
المصنفء وكان ينبغي للمصنف أنْ يزيد» وذكر مسائل من هذا الباب» وزاد غير المصنف». 
ومما أهمل ذكرهء وفرع:» ومسألة» وترك المصنفء وهذه تنبيهات» وزاد غيره» مسائل لها مسيس 
بهذا الباب). 

وخير مثال نضربه في هذا المقام ما قاله أبو حيان في مسألة (508) الخلاف في جر 
(مذ) و(منذ) الاسم الظاهر أو المضمر: 'ولنذكر مسائل من باب مُذ ومُنذء تكون كالتتمة لكلام 
المضيتتها. 

المسألة الأولي: مُذْ ومُنذُ لا يجرّان إلا الظاهر من اسم الزمان أو المصدر على ما بُيّن. 
وأجاز أبو العباس أنْ يجرّا مضمر الزمان» فتقول: يوم الخميس ما رأيتك مُنْذُهِ أو مُذْه. والصحيح 
المنع لأنّ العرب لم تقله". 

وكذلك قوله في مسألة (322) وهي: الخلاف في قولهم (إِنَّ رجلا وزيداً): 'فرع : (إِنَّ 
رجلاً وزيداً) لا يجيزه الكوفيون لأنه قد اختلط بالنكرة المعرفة» ولا يجيزون حذف الخبر إلا مع 
النكرة. ويجوز ذلك على مذهب البصربين. فلو أبدلت فقلت: (إنّ رجلا أخاك) على حذف الخبر 
لم يُجزهِ الفراء لأنّ الاعتماد هو على البدل» وخبر المعرفة لا يضمر عنده. وأجاز هذا هشام 
على الترجمة. والجواز مذهب البصريين". 
المرادي: 

لقد سلك المرادي منهجاً متميزاً في استدراكه على ابن مالك سار فيه على نفس منوال 
شيخه أبي حيان الأندلسي في احترامه لابن مالك مستخدماً عدة ألفاظ معبراً بها عن استدراكاته 
نحو: (تنبيه» وتنبيهات» ومسألة» وفرع» ومسألة» ولم يذكر المصنفء وغيرها). ومثال ذلك ما 
قاله في مسألة (581) وهي: الخلاف في مجيء جملة الحال مصدرة بالواو نحو (جاء زيد 
والشمس طالعة): 'فرع: إذا كانت الحال جملة مصدرة بالواو نحو: جاء زيد والشمس طالعة؛ 
فمنع المغارية تقديمها على العامل المتصرف, وحكى ابن أصبغ جواز تقديمها عن الجمهورء 
والمنع عن الفراء ". 
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ومن الرائع أيضاً نجد المرادي متعمقاً في ذكر المسائل النحوية والصرفية وتقليبها إلى 
عدة وجوه تمكنه من الوصول إلى الصواب معتمداً في ذلك على آراء النحاة السابقين» وهذا ما 
يؤكد كثرة اطلاعه على ما حققه النحاة السابقون من جهود قيمة في علم العربية» ومن ذلك ما 
تناوله في مسألة (103) في مذاهب النحاة في الألف والتاء؛ فيقول: 'وحكى ابن إياز في الألف 
والتاء ثلاثة مذاهب: 
الأول: أن كلا الحرفين يدل على الجمع والتأنيث. 
الثاني: أن التاء تدل عليهما والألف إنما جيء بها فرقاً بين الواحد والجمع» واختاره ابن الدهان. 
الثالث: أن الألف للجمع والتاء للتأنيث". 

لم تتحدد الرؤية التي ارتأها ابن هشام في منهجه من خلال استدراكه على ابن مالك 
كثيراً؛ لكون أنَّ استدراكاته قليلة جداً بسبب شرحه الموجز على مقدمة التسهيل فقط . 

وبمزيدٍ من التأمل تجد أنه في غالب استدراكاته التي استدركها على ابن مالك يذكر 
المسألة دون أنْ يُورد فيها اسم ابن مالك؛ أو لقب المصنفء ولم يُشِر أيضاً إلى لفظِ أو عبارة 
تعبر عن استدراكه» وهذا ما أُوحظ تماماً في مسألة (798) فيما جاء على وزن (فاعل) فيما لا 
يعقل فيُجمع على (فواعل)» فيقول: 'فإِنْ قيل: إِنَّ (داعياً) فيما لا يعقل يُجمع على (دواعي)؛ 
بخلافه فيمن يعقلء فإنه غلب الأول: إِنْ قير صفة» فهو صفة لما لا يعقل» فيكون ك(نجم 
طالع) و(نجم طوالع)؛ وإنْ قُدّر اسماً فيكون ك(كاهل) و(كواهل)'. 
تماماً في مسألة رقم (482) فيما يخص جملة (هذا كتابٌ) إِنْ كانت عاملة فهل هي من باب 
المفعول به أم المفعول المطلق؟» فيقول: 'ونزيد ها هنا أَنْ إذا قدرناها معمولة للقول» فهل هي 
من باب المفعول به» أو المفعول المطلق؟ قولان نقلهما ابن الحاجب فى أماليه. 

وقد يُرجح الثاني أنها نفس المقول؛ فاسم المفعول يُحمّل عليها غير مُقيد بالجارء ولا 
يَعنون بالمفعول المطلق إلا هذاء وعلى هذا فيكون من المفعول المطلق النوعي". 


503 


« ابن عقيل: 
كان ابن عقيل سلساً واضحاً في ذكر استدراكاته بشكلٍ مبسط تخلو من التعقيد؛ ليسهل 
تناولها على طلاب العربية» ولكنه سار في أغلب الأحيان على غرار ما سلكه ابن هشام 
الأنصاري في منهجه في كونه يذكر مسائل الاستدراك لا يورد فيها اسم ابن مالك» أو لقب 
المصنفء أو الإشارة بلفظٍ أو عبارة تعبر عن استدراكه المراد» وأقرب مثال على ذلك ما ذكره 
في مسألة (812) فيما يخص وزن (ِدِرْحَايّة) فِعْلايّة: "أي قلب الهمزة الملحقة واواً أولى من 
إقرارها نحو: علباوان ودرحاوان» ويجوز علباءان ودرحاءان. يقال: رجل دِرْحَايَة أي قصير سمين 
ضخم الطن. وهو فِعْلايَّة ملحق بجغظارة. قال ابن السكيت يقال للرجل إذا كان غليظاً قصيراً 
جِعْظارة بكسر الجيم'. 
وكأنه في منهجه هذا يُكِن لابن مالك- رحمه الله- كبير الأدب والاحترام» إذ أنَّ ألفاظه 
التي استخدمها في استدراكاته قليلة جداً نحو: (هناك شرطين آخرين لم يذكرهماء وتنبيه» 
وغيرها). 
٠‏ السلسيلي: 
وقد اتضح منهج السلسيلي في استدراكاته على ابن مالك من خلال اتباعه منهجاً محدداً 
في كتابه (شفاء العليل)» وهو الإيجاز السريع والموجز في ذكر مسائل الاستدراك دون 
تفصيلات أو كثرة آراء. وهذه طبيعة الحال في كتابه بشكلٍ عام إذ يتسم بالنحافة وقلة المسائل 
الاستدراكية» فانعكس إيجازه في الشرح بقلة عدد استدراكاته بين الشراح. دون أنْ يذكر إشارة 
دون إشارة أو لفظةواضحة منه تشير إلى استدراكاته» ومن ذلك قوله في تعريف حد الشدة: 
'ومعنى الشدة امتناع الصوت أنْ يجري في ذلك17). 
والملاحظ أيضاً كثرة اعتماده على غيره في مسائل الاستدراك كأبي حيان الأندلسي» وهذا 
ما نراه في مسألة (429) فيما يخص مذاهب النحاة في قيام الجار والمجرور مقام الفاعل مشيراً 
لأبي حيان بالرمز (ح)» فيقول: 'قال ح: لم يذهب إليه أحدء بل مذهب البصريين إِنَّ المجرور 
في موضع رفع. ومذهب الكوفيين وبعض البصريين» وهو أنّ ذلك لا يجوز إلا فيما حرف الجر 


فيه زائد» نحو ما صُرِبَ مِن أحدٍ. وإذا كان غير زائد فلا يجوز ذلك"2). 


(1) السلسيليء شفاء العليل (ج1116/3). 
ر0) السرهع اسايق كن 1 
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«ناظر الجيش: 
لقد كان ناظر الجيش مُلماً بمعرفة المسائل والآراء النحوية والصرفية في كتابه (تمهيد 
القواعد) فما من مسألة نحوية أو صرفية إلا ويعلم بهاء وهذا من الطبيعي؛ لكون أنّ كتابه من 
الشروح المطولة التي يجمع بين طياته ثلاثة شروح» وهي: شرح ابن مالك» وشرح أبي حيان 
الأندلسي؛ وشرح ناظر الجيش نفسه. مُتبعاً في هذه الشروح طريقاً واحداً لا غير ألا وهو طريق 
الموازنة واختيار الأصوب والأنسب من هذه المسائل من خلال وضعه معياراً محدداً يسير عليه 
قرب انتهائه من مسألة أو فصل أو باب ما من خلال وضعه عبارة (ها هنا أبحاث؛ أو ها هنا 
تنبيهات)» فيضع فيها ما استدركه أبو حيان على ابن مالك» فيقوم بتحليله» واصدار الحكم عليه 
إما بالصواب أو بالخطأ وهذا ما رأيناه بالفعل في مسألة رقم (139) حيث استدرك على ابن 
مالك أموراً أخرى لم يذكرها شيخه أبي حيان الأندلسي» كذكره موضع من مواضع وجوب الخفاء 
في المضمرء فيقول: 'وقد استدرك غير الشيخ أيضاً المصدر الآتي بدلاً من فعل الأمر؛ فإنه 
يجب معه استتار الضمير". 
هذا إلى جانب استخدامه ألفاظ معينة كثيرة تشير إلى استدراكه على ابن مالك بشكل 
واضح ك(ذكر بعض الفضلاء موضعين آخرين» ولم يذكرها المصنفء. ولم يتعرض إليه 
المصنف, وهو استدراك لطيف).؛ وخير مثال على ذلك ما ذكره في مسألة (320) في عدم 
دخول (دام) على ما خبره فعل ماضء فيقول: 'وقد استدرك بعض الفضلاء على المصنف هنا 
فقال: إن دام لا تدخل على ما خبره فعل ماض. ولا شك في جواز (إِنَّ) عليه وهو استدراك 


ويتضح مما سبق أنَّ أبا حيان وتلاميذه شارحي التسهيل متفقين إلى حدٍ ما في 
مناهجهم حول الاستدراك على ابن مالك وإِنْ كان هناك تفاوت بين بعض الشراح في طريقة 
المنهج المتبعة مما يُرجح الأسبقية فيما بينهم لأبي حيان الأندلسي. 
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المبحث الثالث 
أنواع استدراكات شراح التسهيل على 
التسهيل وشرحه 
( شواهد - أصول- مسائل خلافية - آراء 


نحوية وصرفية... ) 
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المبحث الثالث: أنواع استدراكات شراح التسهيل على التسهيل وشرحه 

وقد تنوعت استدراكات أبي حيان على ابن مالكء, إلى نوعين هما: 
أولاً: الاستدراكات النحوية: 

وتمحورت استدراكات أبي حيان وتلاميذه شراح التسهيل النحوية من خلال اشتمالها 
على العناصر الآتية: 
أولاً: الآراء النحوية: وتشتمل على: 
أ- الحدود والتعريفات: ونقدم نموذجين من النماذج التي تدلل على ذلك؛ وهما: 
حد العمدة اصطلاحاً 

قال ابن مالك : 'مع انتفاء الحرفية لكونهما عمدتين» والحرف لا يكون عمدة". 

ويقول أبو حيان : 'وقد تقرر أن العمدة في الاصطلاح هو ما كان مرفوعاً كالمبتدأ 
والفاعل". 

التوضيح والتحليل: 

لقد ذكر أبو حيان تعريف العمدة بوجهِ لم يسبق إليه من قبل» وهو 'ما كان مرفوعاً 
كالمبتدأ والفاعل" وتابعه ناظر الجيش في هذا التعريف. بينما ذكر ابن مالك في مواضع أخرى 
من شرحه في باب اسم الإشارة بِأنّ العمدة هي: "عبارة عما لا يجوز حذفه من أجزاء الكلام إلا 
بدليل يقوم مقام اللفظ به". ويعرف العمدة أيضاً في باب الحال بأنها "ما عدم الاستغناء عنه 
أصيلٌ لا عارضء كالمبتدأ والخبر". 

ونجد السيوطي يمزج بين تعريف ابن مالك وأبي حيان في تعريف مصطلح العمدة 
بأنه: "عبارة عما لا يسوغ حذفه من أجزاء الكلام إلا بدليل يقوم مقام اللفظ به وجعل إعرابه 
الرفع". وكأن تعريف السيوطي للعمدة قريب من تعريف أبي حيان. 


5907 


حد العامل 

يقول أبو حيان : 'والعامل هو ما أثر في آخر الكلمة من اسم أو فعل أو حرف». 
والأصل في أن يكون من الفعل» ثم من الحرفء ثم من الاسم والأصل تخالفه مع المعمول في 
النوع؛ فإن كانا من نوع واحد فلمشابهته ما لا يكون من نوع المعمولء ولا يؤثر العامل أثرين في 

التوضيح والتحليل: 

قام أبو حيان بتعريف حد العامل بأنه: ما أثر في آخر الكلمة من اسم أو فعل أو 
حرف. ذاكراً شروط ذلك. بينما عرف خالد الأزهري العامل بوجهٍِ قريب من تعريف أبي حيان: 
بأنه "ما أوجب كون آخر الكلمة مرفوعاً أو منصوباً أو ساكناً : نحو : جاء زيد. ورأيت زيداً. 
ومررت بزيد”". 

ب - المسائل النحوية: وخير مثال على ذلك ما يتضمنه النموذج الآتي: 
تقدير الحركات الثلاثة 

قال ابن ماللك : '"ورفع الحرف الصحيح وجره". 

ويقول أبو حيان : "وقد أغفل المصنف ذكر مسائل تُقَدّرُ فيها الحركات الثلاث في 
حرف الإعراب وهو صحيحء وجاء بهذه المسألة التي ذكر أنه يُقَدّر فيها الرفع والجر قليلا 
وفيها الخلاف الذي ذكرناه. 

فإحدى المسائل: أن يسكن الحرف للإدغامء كقوله تعالى: [ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ 2# 
وَتَرَى النّاسَ سُكَارَى 4» ا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحَا 4. 

الثانية: الحكاية إذا قلت: مَنْ زيداً؟ لمن قال: ضربتٌُ زيداًء ومن زيدِ؟ لمن قال: مررت 
بزيد» ومَنْ رَنْدُ؟ لمن قال: قَامَ رَيْدّه وذلك على مذهب البصريين» وعنهم في حال الرفع خلاف» 
أهي حركة إعراب أم حركة حكاية» والثاني أصح. 

الثالثة: المضاف لياء المتكلم» نحو: قَامَ غلاميء ورأيتُ غلامي» ومررثُ بغلامي؛ على 
أصح الأقوال فيه". 
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التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك بذكره ثلاث مسائل تُقَدّرُ فيها الحركات الثلاث فى 
حرف الإعراب وهو صحيح. ووافق السيوطي ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 

ت- المصطلحات: وهذا ما نلاحظه في النموذج الآتي: 
المضمر عند البصريين والكوفيين 

قال اين مالك + "المضمر". 

وقال أبو حيان : "البصريون يقولون: (المضمر)» والكوفيون يقولون: (الكناية) 
و (المكني)". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك مسميات مصطلح المضمر عند البصربين والكوفيين. 

ووافق المرادي أبا حيان في هذه المسألة مع إضافته تسمية مصطلح الضمير عند 
البصربين واتبعهما السيوطي في تسمية هذا المصطلح عند النحوبين» ولكن مع زيادة منه في 
للبصربين والكوفيون يقولون الكناية والمكنى'. 

ث- الإعرابات النحوية: وأجود مثال على ذلك ما توضحه المسألة الآتية: 
إعراب ( ساحران) 

قال ابن مالك : 'ومن حذفها في الرفع نثراً قراءة أبي عمرو من بعض طرقه ا قَالُوا 
سِحْرَانِ تَظَاهَرَا 6 تشديد الظاء". 

ويقول أبو حيان : 'وأصله تتظاهرانء فأدغم التاء في الظاءء وارتفع (سَاحِرَان) على أنه 
خبر مبتدأ محذوفء أي: قالوا أنتما سَاحِرَان تَظّاهرا". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك إعراب (سَاحِرَان) في قوله تعالى: ا قَالُوَا سِحْرَانٍ 
تَظَاهَرَا)ك. 


واتبع المرادي ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 
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ج- الخلافات النحوية: والتي تتضح بشكلٍ كبير فيما يلي: 
اشتقاق الاسم 

يقول أبو حيان : 'ومذهب البصربيين أنه مشتق من السموء فالمحذوف منه اللام. 
ومذهب الكوفيين أنه من الوسم» وهو العلامة» فالمحذوف منه الفاء. والأول أرجح لقولهم أسميت 
وسميت وسمي وأسماءء ولو كان على مذهب الكوفيين لقالوا أوسمت ووسمت ووسيم وأوسامء 
وادعاء أن هذه التصاريف كلها من باب القلب لا ضرورةً تدعو إلى ذلك". 

التوضيح والتحليل: 

ذكر أبو حيان مذهب البصريين والكوفيين في اشتقاق الاسم. ووافق أبو حيان ابن 
يعيش ما ذكره في هذه المسألة تمامء ولكن زاد ابن يعيش أنَّ كلام الكوفيون حسن من جهة 
المعنى إلا أنَّ اللفظ يشهد مع البصريين. وهذا ما يؤيده ابن الأنباري أيضاًء فيقول: "الصحيح 
ما ذهب إليه البصريون؛ وما ذهب إليه الكوفيون» وان كان صحيحاً من جهة المعنى» إلا أنه 
فاسد من جهة التصريف". وتابعهم المرادي في هذه المسألة مُضيفاً تقدير أصل اشتقاق الاسم 
عند البصربين الذي مادته (سمو). 


الخلاف في المثنى أهو مبني أم معرب؟ 

قال ابن مالك : "وليس الإعراب انقلاب الألف والواو ياء»؛ ولا مقدراً في الثلاثة» ولا 
مدلولاً بها عليه مقدراً في متلوها". 

ويقول أبو حيان : "اختلف الناس في المثنى: فذهب الزجاج فيما نقل عنه إلى أنه 
مبني. وذهب الجمهور إلى أنه معرب. وشبهة الزجاج في ذلك أنه عنده تضمن معنى الحرف». 
فإذا قلت قام الزيدان فأصله قام زيدٌ وزيدٌ» فلما تضمن الاسم معنى الحرف بُنِيَ كما بُني خمسة 
عشر لتضمنه معنى الحرفء إذ أصله خمسة وعشرة". 

التوضيح والتحليل: 

زاد أبو حيان على ابن مالك ذكر خلاف النحاة في المثنى أهو مبني أم معرب؟. 


ووافق السيوطي ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 
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ح- المذاهب النحوية: ومن النماذج الدالة على ذلك ما يلي: 
مذهب البصريين في تشديد النون مع الألف عند التثنية نحو (ذان) و(تان) 

قال ابن مالك : 'مجوزاً تشديد نونها". 

وقال أبو حيان : 'وظاهر كلام المصنف تجويز تشديد النون مطلقاًء أعني في الرفع 
والنصب والجرء وهذا هو مذهب الكوفيين. 

وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز التشديد إلا مع الألف خاصة:. ولا يجوز مع الياء 
فتقول: ذان وتانء ولا يجوز: ذَيْنَ ولا تَيْنْ بالتشديد". 

التوضيح والتحليل: 

زاد أبو حيان على ابن مالك مذهب البصربين في تشديد النون مع الألف عند التثنية 
نحو (ذان) و(تان). ووافق أبو حيان الأبذي ما ذهب إليه في ذكر مذهب البصربين فيما يخص 
هذه المسألة» وتابعهما كل من المراديء وابن عقيل. إلا أنَّ الأبذي أضاف ما ينبغي جوزاه عند 
البصريين» فيقول: 'وانما ينبغي أن يقال: فَذَيْتكء أو يلتزم الإبدال كراهة الجمع بين ساكنين 
وليس الأول حرف مد ولين". 


مذهب الكوفيين في (نِغم) 
قال ابن مالك : 'أو رُفع بنعم أو شبهها". 
وقال أبو حيان : "وذهب الكوفيون إلى أنه لا فاعل مضمر في نعمء بل الاسم المرفوع 
بعد نعم هو الفاعل بنعم'. 
التوضيح والتحليل: 
زاد أبو حيان على ابن مالك مذهب الكوفيين في (نِمَ)» واتبع أبو حيان ما ذكره أبو 
البركات الأنباري في هذه المسألة» ووافقهما أيضاً المرادي» والسلسيلي. 
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مذهب بعض النحويين في عدم زيادة (أل) في الحال 
قال ابن مالك: 'وعروض زيادتها في الحال". 
وقال أبو حيان : 'فزاد (أل) في الحال. وهذا مذهب الجمهور. 


وذهب بعض النحويين إلى أن الحال تكون معرفة ونكرة فعلى مذهب هذا لا تكون (أل) 
زائدة فى الحال". 


التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك أقسام مذهب بعض النحوبين في عدم زيادة (أل) في 
الحال. 


ووافق أبو حيان مكي بن أبي طالب ما ذكره في هذه المسألة» وتابعهما أيضاً المرادي» 
وناظر الجيش. 


مذهب البغداديين في زيادة (أل) في التمييز 
قال ابن مالك : 'وعروض زيادتها في التمييز...". 
وقال أبو حيان : 'وحكى البغداديون: الخمسة العشرّ الدرهم". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك مثالاً على زيادة (أل) في التمييز عند البغداديين. 
ووافق أبو حيان النحاة المتقدمين ابن قتيبة» أبى البقاء العكبري فى هذه المسألة؛ لكنهما 
أضافا أنّ مثل هذا القول لا يقاس عليه أبداًء وتابعهم ابن عقيل في ذلك. 
ثانياً: الشواهد النحوية: وتشتمل على: 
أ- القرآن الكريم: ومن النماذج التي تبرهن ذلكء ما يلي: 
(لَعلَ) يعلق بها الفعل 
قال أبو حيان : 'وكنت قد ذكرت في (منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك) أنه 
ظهر لي أنَّ من المُعلّقات (لعلَ)» ومنه ‏ وَمَا يُدْرِبِكَ لَعَلَ السَاعَةَ تَكُونُ قَرِبيَا 4» [ وَمَا يُدْرِِكَ 
َعَلّهُ يَرَكَّى 4 ١‏ وَإنْ أذري لَعَلّهُ فته لَكُمْ 4 . ورأيت مَصبٌ الفعل في هذه الآيات على جملة 
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الترجيء فهي في موضع نصب بالفعل المُعَلّقء إلى أنْ وقفت لأبي علي الفارسي على شيء 
من هذاء قال وقد ذكر ا وَمَا يُدْرِبِكَ لَعَلّهُ يَرَكّى 4 ا وَمَا يُدْرِبِكَ لَعَلَ السّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا 4 ما 
نصه: والقول في لعل وموضعها إنه يجوز أنْ تكون في موضع نصب. وأنَّ الفعل لمّا كان 
بمعنى العِلم عُلَقَ عَمّا بعدهء وجاز تعليقه لأنه مثل الاستفهام؛ ألا ترى أنه بمنزلته في أنه غير 
خبرء وأنّ ما بعده منقطع مما قبله» ولا يعمل فيه واذا كان كذلك لم يمتنع أن يقع موقع 
المفعول كما يقع الاستفهام موقعه» فعلى هذا تكون لعل وما بعدها بعد هذه الأفعال في موضع 
7 ب 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك تعليق (لَعَكَ) بالفعل. 


ووافق كل من ناظر الجيشء والسيوطي ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


حذف النون من (اللائين) و(اللاؤون) 

قال ابن مالك : 'واللائين مطلقاًء أو جراً ونصباء واللاؤون رفعاً". 

وقال أبو حيان : 'ويجوز حذف النون من اللاثين واللاؤون» قرأ ابن مسعود ١‏ لِلّائِي 
لّوا مِنْ نِسَائِهِمْ 4 وابن مسعود هُدَلي. وسمع الكسائي هذيلاً تقول: (هم اللاؤو صنعوا كذا). 
وحكي الفارسي في (الشيرازيات) عن بعض البغداديين أنه حكى: (هم اللائي فعلوا كذا) 
فاستعمله بالياء في حالة الرفع محذوف النون كقراءة عبد الله'. 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك حذف النون من (اللاثين) و(اللاؤون). 

ووافق أبو حيان الفراء فيما ذهب إليه في هذه المسألة» ووافقهم المرادي أيضاً. 

ب- الحديث الشريف: وخير مثال على ذلك ما تتضمنه المسألة الآتية: 
دخول (أنْ) على أفعال المقاربة نحو (قارب ودنا وألم) 

قال ابن مالك : 'ومقروناً بأنْ مع أولى وما بعدها". 

وقال أبو حيان : 'وزعم أبو القاسم الزجاجي أن (قارَبَ) مما الأجود فيه أنْ يُستعمل 
بأنْ. 
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وُرِدَّ عليه وعلى من أدخلها في أفعال المقاربة بأنها لا ُستعمل إلا بأنْ» وليست من هذا 
تقول: قارب زبدٌ القيام. 
قال بعض أصحابنا: "وكذلك اخلولق". يعني أنها مثل (قارَبَ) ليست من هذا الباب. 
وأما (دَنا) فذكر س تقتران الفعل بأنْ في قولهم: دنوت أنْ تفعل. وأمّا (ألَمّ) فجاء في 
الحديث الَوْلَا أَنَهُ شَيْءٌ قَضَاهُ الله لَألَمَ أن يَدْهَبَ بَصَرُ". وفي الحديث أيضاً: 'إنّ كُلَّ مَا يُنْبِتُ 
الرّبِيعٌ يَْثْلُ حَبَطًا أو يْلِمُ يريد: أو يِلِمَّ أنْ يقتل". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك دخول (أنْ) على أفعال المقاربة نحو قولهم (قارب 
ودنا وألم). ووافق كل من ابن عقيل» والسيوطي ما ذهب إليه أبو حيان فيما يخص هذه 
المسألة. 
ت- الشعر: ومن النماذج التي اشتملت على هذا الأمرء ما يلي: 
الأمر من (أوشك) 
قال ابن مالك : "وشذ استعمال اسم فاعل أوشك". 
وقال أبو حيان : 'وفي شعر زهير الأمر من أوشكء قال يصف قطاةً وصقراً: 
ختبى ]فشكف تين أطساقره ف 1ك كك 1 هه 1 كد 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك مجيء الأمر من (أوشك). وقد وافق النحويون أمثال 
المرادي» وناظر الجيشء والسيوطي فيما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


شواهد في أن التثنية أقوى من الإفراد 
قال ابن مالك : "وكان الإفراد أولى من التثنية لأنه أخف منها والمراد به حاصلء إذ لا 


يذهب وهم في نحو: أكلت رأس شاتين» إلى أن معنى الإفراد مقصود". 


5914 


ويقول أبو حيان : 'وسمع من إقرار التثنية على حالها ما حكاه يونس من قولهم (ضريتُ 
أْسَيْهما) ... وقول الآخر: 
ظَهْرَاهُما مَثْل ظهُور التُرْسَيْن 
وقوله: 
بحلا ناسنا 


وقوله: 
إذا كان قأبإانا . 
... فهذه جملة من المسموع تقوي أن التثنية أولى من الإفراد هذا مع أن الأصل في هذه 
المسألة هو التثنية". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك شواهد سمعت من كلام العرب تدلل أن التثنية أقوى 
من الإفراد. 
ووافق أبو حيان النحويين أمثال سيبويه» وأبي سعيد السيرافي» وابن الشجريء» وأبي 
الحسن القيسي ما ذكروه في هذه المسألة» ووافقهم السلسيلي» والسيوطي أيضاً على نفس ذات 
النمط. 
ث- أقوال العرب: ونقدم نموذجين على ذلكء, هما: 
الخلاف في قولهم (إِنَّ زيداً لفيها قائمٌ) 
قال أبو حيان : 'العاشرة: أجاز س: إِنَّ زبداً لفيها قائمٌء جعل (فيها) ملغاة. وهذا لا يجوز 
عند الكوفيين لأنّ (فيها) لو كانت لغواً لم تؤكد. والحجة ل(س) قول العرب: إِنَّ زيداً لَبِكَ 


مأكُود ا 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحودين في قولهم (إنَّ زيداً لفيها قائم). 


ووافق أبو حيان أبى محمد السيرافى فيما قاله فى هذه المسألة. 
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(فتَى) تامة بمعنى (نسي) 

قال ابن مالك : 'وتتم فتئ إذا أراد بها كسر وأطفأ". 

وقال أبو حيان : 'وأما (فتئ) بكسر التاء فلا أعلم أحداً ذكر أنها تكون تامة إلا 
الصاغانيء فإنه ذكر أنَّ في نوادر الأعراب: (ِقَيِنْكُ عن الأمر قَنْتاً إذا نسيته)» فتكون على هذا 
(لتىَ) تامة بمعنى نسي". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك مجيء (قَتِىَ) تامة بمعنى (نسي). 

ووافق كل من المرادي» والسيوطي ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 
ثالثاً: الأصول النحوية: وتشتمل على: 

أ- السماع: ويتضح هذا الأمر في النموذج الآتي: 
لغات كلا وكلتا 

قال ابن مالك : "مضافين إلى مضمرء ومطلقاً على لغة كنانة". 

ويقول أبو حيان : "احترز بقوله: (إلى مضمر) من أن يضافا إلى ظاهرء فإنهما إذا 
أضيفا إلى ظاهر كانا بالألف مطلقاًء وإذا أضيفا إلى مضمر كانا بالألف في الرفع» وبالياء في 
النصب والخفضء هذا الحكم المجمع عليه من السماع عن العرب, ولا يجيز البصريون غيره... 
فعلى ما نقل غير البصريين يكون في كلا وكلتا ثلاث لغات". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك اللغات في (كلا) و(كلتا)» والتي اكتفى فيها ابن مالك 
بذكر لغة كنانة فقط وهي: إلحاقها بالمثنى مطلقاً سواء أأضيف إلى ظاهر أم مضمر. بينما لم 
يذكر اللغات الأخرى فيهما. 

ووافق أبو حيان النحاة المتقدمين أمثال ابن جنيء وأبو البركات الأنباريفي هذه المسألة: 


واتبعهم في ذلك النحاة المتأخرين أمثال المرادي» وابن عقيل» وناظر الجيش» وابن هشام 
الأنصاري. 
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ب- القياس: وأوضح مثال على ذلك ما يقدمه النموذج الآتي: 
جواز جمع (أحمر) بالألف والتاء وبالواو والنون 

قال ابن مالك : 'واستثنيت فَعْلى وفَعْلاء المقابلين لمَغلان وأفْعَل لأنهما لا يجمعان 
بالألف والتاء كما لم يجمع مذكراهما بالواو والنون. ولا يلزم هذا المنع فيما كان من الصفات 
على فعلاء ولا مذكر لها على أفعل نحو قولهم: امرأة عجزاء» وديمة هطلاءء وخلة شوكاء» لأن 
منع الألف والتاء من نحو حمراء تابع لمنع الواو والنون من أحمرء وذلك مفقود في عجزاء 
وأخواتهاء فلا منع من جمعهما بالألف والتاء". 

ويقول أبو حيان : 'قال بعض أصحابنا: وان جاء شيء منه في الكلام فشاذ يحفظ ولا 


يقاس عليه. ويقتضي قياس قول الكوفيين في جمع أحمر بالواو والنون أن يجيزوا جمع مؤنثه 


بالألف والتاء". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك بذكر ما قيل في جواز جمع (أحمر) بالألف والتاء 
وبالواو والنون. 


ووافق أبو حيان ما قاله أبو سعيد السيرافى فى هذه المسألة» ووافقهما من النحاة 

المتأخرين المرادي» وناظر الجيش. 
ت- التعليل: ومثال ذلك ما يتضمنه النموذج الآتي: 
علة ترجيح الجمع على التثنية والإفراد 

قال ابن مالك : "وهذه العبارة متناولة ما أضيف فيه جزءان أو ما هما كجزأين إلى ما 
يتضمنهما من مثنى المعنى وان لم يكن مثنى اللفظ... فإذا وجدت الشروط في المضافين 
المذكورين فلفظ الجمع أولى به من لفظ الإفراد". 

ويقول أبو حيان : 'وعلة ترجيح الجمع عند البصريين على ما سواه أنّ المضاف 
والمضاف إليه كشيء واحدء إذ بينهما اتصال من جهة المعنى» ولما كان لفظ الجمع قد يُعَبّر به 
عن الاثنين كرهوا هنا تثنيتين» فاختاروا لفظ الجمع مع فهم المعنى» ولذلك شرط أن لا يكون 
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لكل واحد من المضاف إليهما إلا شيء واحد؛ لأنه إذا كان له أكثر التبسء» لو قلت: قطعتُ 
آذان الزيتين: تريد أَدُنيْهماء لم يجز لأجل الالتباس"'. 


التوضيح والتحليل: 
استدراك أبو حيان على ابن مالك علة ترجيح الجمع على التثنية والإفراد عند 
البصربين. 


. 


واتبع النحوبون أمثال المرادي» وناظر الجيشء والسيوطيء وعبد القادر البغدادي ما 
ذهب إليه أبو حيان فى هذه المسألة. 


ث- الإجماع: ودتضح ذلك من خلال المسألة الآتية: 


مذهب جمهور النحاة في المعرف بالأداة 
قال ابن مالك : 'وهي (أل) لا اللام وحدهاء وفاقاً للخليل وسيبويه". 
وقال أبو حيان : 'أحدهما: مذهب جميع النحوبين إلا ابن كيسان وهو أن الحرف 
المعرف إنما هو اللام وأما الألف فهمزة وصل جيء بها وصلة للساكن فكان ينبغي أن تكسر 
لالتقاء الساكنين كسائر همزات الوصلء ونذكر علة فتحها... وقال الجمهور: الذي يقطع بأن 
الهمزة وصل أنها تُحذف عند الوصلء فتقول: مررت بالرجل". 


التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك مذهب جمهور النحاة في المعرف بالأداة. وقد وافق 
النحويون أمثال المرادي» والسلسيلي؛ والسيوطي ما قاله أبو حيان في هذه المسألة. 
رابعاً: متفرقات: وتشتمل على: 
لغات العرب ولهجاتها: وخير برهان على ذلك ما يقدمه النموذج الآتي: 

لغات العرب في (كلمة) 

قال ابن مالك : "الكلمة في اللغة عبارة عن كلام تام'. 

ويقول أبو حيان : 'ولغة الحجاز (كَلِمة) على وزن تبقة» ويجوز في (الكلمة) تسكينُ 
اللام مع فتح الكاف وكسرهاء قيل: وهي لغة تميم'". 
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التوضيح والتحليل: 
زاد أبو حيان على ابن مالك ذكر لغات العرب في (كلمة). ووافق أبو حيان ابن يعيش 


في هذه المسألة؛ واتبعهما المرادي تماماً إلا أنه ألحق كلامه بمثال على ما جيء على وزن 
(الكلمة) ك(سذرة) و(الكلمة) ك(جَفنة) على لغة تميم. وهذا ما أقره الشاطبي أيضاً. 
ب- الأمالي والمناظرات النحوية: وأفضل نموذج على ذلك؛ هو: 
المناظرة النحوية بين المبرد والمازني فيما يخص أفعل 

قال ابن مالك : "ومن الأعلام الأمثلة الموزون بها". 

وقال أبو حيان : 'ولم يذكر المصنف ما رَدَّ به المبرد على أبي عثمان ولا ما صَوَّبَ به 
قول سيبويه. والذي قال المازني: إِنَّ أَفْعَكَ هنا مثال للوصف وليس بوصف ألا ترى أنه يجب 
صرف أفْعَل في قولنا: كُلُ أَفْعَلِ إذا كان صفة فإنه لا ينصرف. قال: فكذلك إذا قلنا: (هذا رجل 
أَفْعَل) يجب صرفه لأنه ليس بصفة» بل هو مثال للوصف. 

ورَدّ أبو العباس على أبي عثمان فقال: أَفْعَل في قولنا: (هذا رجل أفْعل) في اللفظ صفة 
وليس في قولنا (كُلُ أفعل) صفة في اللفظ فليس المُرَاعَى ما مُيَْ به» بل المُرَاعَى حكمُه في 
اللفظ. 

وقال أبو سعيد: ما رَدَّ به أبو العباس على أبي عثمان صحيح إلا أنه مصروف خلافاً ل 
(س) وذلك أنَّ أفْعَل هنا صفة» وكان ينبغي منع صرفه للوزن والوصف إلا أن أَفْعَل أقصى 
أحواله في الوصف أن يكون كَأرْيَع إذا وْصِفَ بهء فهو اسم وْصِفَ به وما هو كذلك لا يمتنع 

قال شيخنا الأستاذ أبو الحسن بن الضائع: "ما قاله أبو سعيد مُختل والصحيح في النظر 
قول سء وذلك أنَّ أرْبَعاً وُْضِعَ على أن يكون اسماً ليس بصفة فعرض فيه الوصف. فلم يُعتد به 
وأَفْعَل هذا لم يستقر في كلامهم لا اسماً ولا صفة» فينبغي أن يُراعى فيه حكمُه الحاضر له؛ وقد 
وجدنا العرب تحكم للكناية بحكم المكني عنهء إلا تراهم يمنعون صرف (فلانة) وليس في الحقيقة 
باسم عَلَم لما كان كناية عن عَلَّم وكذلك يحذفون التنوين في قولهم: (فلانُ بن فلان) إلى غير 
ذلك من الأحكامء وهذا في قولنا: (رجل أفْعَل) ليس في الحقيقة بصفة بل هو كناية عن صفة» 
فينبغي أن يحكم له بحكم ما كُني به عنهء فَيُمْتّع. 


فإن قيل: قد تكون الصفة على هذا الوزن مصروفة كأرْمَلٍ. 


5919 


قلت: علة صرف أَرْمَلِ معدومة في أفْعَل هذاء ومع ذلك فإن الأكثر في أفْعَل الوصف أن 
لا ينصرف لأن ما جاء دون شرطي منه صرفه- وهما أن لا تدخله تاء التأنيث ولا يكون اسماآً 
في الأصل- قليل جداً. 
فإن قيل: فَأْفْعَل أيضاً في قولنا: (كُلُ أفْعَل صفة لا ينصرف) كناية عن صفة. 
قلت: بل هو اسم مُيْلَ به الوصفء ولم يَجْرٍ في اللفظ صفة على موصوف فيُمنع ولا فيه 
معنى وصف فيراعى وإن لم يَحْرٍ صفة» فصح مذهب س" انتهى'. 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك المناظرة النحوية التي دارت بين المبرد والمازني فيما 
يخص أفعل. 
ووافق أبو حيان كل من أبي سعيد السيرافي» وأبي علي الفارسي فيما يخص هذه المناظرة 
النحوية. 
ت- حروف المعاني: ومثال ذلك ما تتضمنه المسألة الآتية: 
معاني (لا) 
قال ابن مالك : 'باب (لا)". 
وقال أبو حيان : 'ش: (لا) علي أربعة أقسام: تكون للنهي» وتختص بالمضارع» نحو: 
لا تَهُ. وللدعاء؛ نحو: لا عَذَبَ الله زيداً. وزائدة نحو « مَا مَنَعَكَ أَلّا تَسْجُدَ). ونافية» فتنفي 
الفعل» ولا عمل لها فيهء وتدخل على الاسم؛ فيجوز أن تُهمل ويجوز أن تُعمّلء وإذا أعملت 
فتارة تعمل عمل (ليس)» فترفع الاسم» وتنصب الخبرء وتقدم ذلك في فصل (ما) بشروطه. 
وتارة تعمل عمل (إنَّ) بشروطه التي تذكر". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك معاني (لا) المتداولة في النحو العربي. 


ووافق كل من ابن هشام الأنصاري ومرعي المقدسي ما ذهب إليه أبو حيان في هذه 
المسألة. 
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ثانياً: الاستدراكات الصرفية: 
وقد تنوعت استدراكات أبي حيان على ابن مالك إلى نوعين هما: 
أولاً: الآراء الصرفية: 
وتمحورت استدراكات أبي حيان وتلاميذه شراح التسهيل الصرفية من خلال اشتمالها 
على العناصر الآتية: 
أ- الحدود والتعريفات: ونقدم نموذجين من النماذج التي تدلل على ذلك وهما: 
حد الحكاية 
قال ابن مالك : "باب الحكاية". 
ويقول أبو حيان : 'الحكاية إيراد لفظ المتكلم على حسب ما أورده في الكلام'. 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك أوجه إعراب (كائن ما كان) عند النحوبين. 
واتبع المرادي» وابن عقيل» وناظر الجيش ما ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


حد القلب 
قال ابن مالك : "من وجوه الإعلال القلب". 
ويقول أبو حيان : "القلب يُقال باصطلاحين: 
أحدهما: تصيير حرف العلة إلى حرف علة أخرىء» نحو تصييرهم واو: قال وباع إلى 
الألف؛. وكتصييرهم واو اغزو إلى الياء إذا بُني منه أفعل واستفعل» نحو: أغريت واستغريت... 
والاصطلاح الثاني: تصيير حرف مكان حرف بالتقديم والتأخير". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك تعريف حد القلب. 


واتبع المرادي» وابن عقيلء والسلسيلي ما ذكره أبو حيان. 
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ووافق السيوطي ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 
ب- المسائل الصرفية: وخير مثال على ذلك ما يتضمنه النموذج الآتي: 
مجىء الحال كعلامة من علامات التأنيث 


قال ابن مالك : 'ويعلم تأنيث ما لم تظهر العلامة فيه بتصغيره» أو وصفه أو ضميره؛ 
أو الاشارة إليه أو عدده أو جمعه على مثال يخص المؤنثء أو يغلب فيه". 


ويقول أبو حيان : 'ونقص المصنف مما به تأنيثه مما لا علامة فيه... مجىء الحال 
منهاء نحو: (هذه النار خامدة)". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك أوجه إعراب (كائن ما كان) عند النحوبين. 

واتبع المرادي ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 

ت- المصطلحات: وهذا ما نلاحظه فى النموذجين الآتيين: 
إطلاق مصطلح الإضافة على مصطلح النسب 

قال ابن ماللك : "باب النسب". 

ويقول أبو حيان : 'قال سيبويه- رحمه الله-: (باب الإضافة وهو باب النسبة)» 
والإضافة أعم من النسبة إذ يُدغم النسب وغيرهء فيصح في إضافة الخبر عنه والصفة 
للموصوفء؛ والمضاف للمضاف إليه. فإذاً النسب أخص بهذا الباب» وكان بعض أصحابنا 
يقول: النسب في العرف إنما هو إضافة الإنسان إلى آبائه وأجداده. يُقال: (فلان عالم 
بالأنساب)؛ والإضافة في هذا الباب قد تكون إلى غير الآباء والأجداد؛ كالإضافة إلى الحرف 
والأماكن والمذاهبء, وغير ذلك. كانت تسميته (ياب الإضافة) أجود من تسميته (باب النسب) 
لعمومهاء وقصورها. ويُقال: نسبة ونسبته بكسر النون وضمها". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك مصطلح آخر يُطلق على مصطلح النسبء ألا وهو: 
مصطلح الإضافة. 

واتبع المرادي» وابن عقيل ما ذكره أبو حيان. 


ووافق أبو حيان ما ذهب إليه ابن الخباز في هذه المسألة. 
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مصطلح حروف الهجاء والعربية والمعجم 

قال اين مالك : "ياب الهجاء'. 

قال أبو حيان : "وتسمى حروف الهجاء والتهجي؛ ويسميها سيبويه والخليل حروف 
العربية» وُسمى أيضاً حروف المعجم سُميت بذلك؛ لأنها منقطعة لا تفهم إلا بإضافة بعضها 
إلى بعضء وأمّا لأنها تنقط منها ما يُنقط النقط المعروف» وتنقط كلها أي: يُشكِل. فإنَّ النقط 
عندهم يكون بمعنى الشكلء. وقال بعض أهل اللغة: النقط بالسواد كمثل أتت عليها نقطتان. 
يُقال: أعجمت الحروف والتعجم مثله» ولا يُقال: عجمتء ومعناه حروف الخط". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك مجيء مصطلحات أخرى ترادف مصطلح (باب 
المخارج)» وهي: حروف الهجاء والعربية والمعجم. 


واتبع المرادي» وابن عقيل ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


ث- الأوزان الصرفية: وأجود مثال على ذلك ما توضحه المسألة الآتية: 
وزن (معكوكاء ) و(معلوجاء ) مفعولاء 

قال ابن مالك : 'وبعكوكاءء وخيلاء» ويشتركان في...فعلولى'. 

ويقول أبو حيان : 'وأورد من ذلك: (معكوكاء)» و(بعكوكاء) للجلبة والشرء يقال: هم 
في: (بعكوكاء)؛ وكذا هم في: (معكوكاء). وذهب غيرهما إلى أن وزنها مفعولاء» نحو: 
(معلوجاء ) لا فعلولى". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك وزن (معكوكاء) و(معلوجاء) مفعولاء. 

واتبع المرادي» وابن عقيل» وناظر الجيش ما ذكره أبو حيان. 


ووافق أبو حيان ما ذهب إليه ابن عصفور في هذه المسألة. 
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وزن فم 
قال ابن مالك : 'وفم". 

ويقول أبو حيان : 'ووزنه عند الخليل وس فَعْلٌ بدليل جمعه على أَفْوَاه كسَؤْط وأُسْواط. 
وذهب الفراء إلى أن وزنه فُعْلٌ بضم الفاء» واستدل ل(س) بقول الفصحاء قَمّ بفتح الفاء حالة 
التعويض. ونظير هذا استدلال س على أن ابْناً مفتوح الفاء بقولهم بَنُونَ". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك وزن فم عند النحوبين. 

واتبع المرادي» وناظر الجيش ما ذكره أبو حيان تماماً. 

ووافق كل من السيوطيء والصبان ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 

ج- الخلافات الصرفية: والتي تتضح بشكلٍ كبير فيما يلي: 
الخلاف في صيغة ما لم يُسَمَّ فاعلهُ أهي أصل أم مغيرة عن فاعل؟ 

قال ابن مالك : 'لماضيها المجرد مبينا للفاعل فَعْلَء وفَعِلَء وَفَعَلَء وَفَعْلَلَ". 

ويقول المرادي : 'وأمًا صيغة ما لم يُسَمَّ فاعلّةُ نحو: صُرِبَ فهي عند جمهور 
البصربين مغيرة عن صيغة الفاعل-وهو عند سيبويه-. 

وذهب الكوفيون والمبرد إلى أنها أصل ونسبه ابن الطراوة إلى سيبويه". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك المرادي على ابن مالك خلاف النحودبين في صيغة ما لم يُسَمّ فاعلّهُ أهي أصل 


أم مغيرة عن فاعل؟. 
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الخلاف في بناء مَفْعلَةَ نحو (حية) 
قال ابن مالك : 'يُصاغ من الثلاثي اللفظ أو الأصل لسبب كثرته أو مَحَلّها (مَفْعَلّة)". 
ويقول أبو حيان : 'واختلفوا كيف تقول من حية؟ فمذهب سيبويه أن عين الفعل منها 
ياء» يقال: أرض محياة» إذا كثرت فيها الحيات» وزعم بعضهم- أنها واو» قال صاحب العين: 
(أرض محواة)» وقال: حوااي صاحب حياة. وهذا يدل على أنَّ عينها واو. 
قال بعض أصحابنا والحق قول سيبويه» أمّا ما في كتاب العين من أرضٍ محواة» فلا 
يوثق به؛ لأنّ مؤلفه مجهول. 


وأما الحواء والحوي فهو من حوي يحوي؛ لأنه يحويها ويجمعهاء وينص مذهب سيبويه 
ما حكي في النسب عن الخليل أنَّ العرب قالت في: حية بن بهدلة: حيويء فهذا نص على أن 
العين ياء» وهذا أولى أنْ يُعتمد عليه. انتهى". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في بناء مَفْعَلَةَ نحو (حية). 
واتبع المرادي» وناظر الجيش ما ذكره أبو حيان. 


ووافق أبو حيان ما ذهب إليه ابن يعيش في هذه المسألة. 


ح- المذاهب الصرفية: ومن النماذج الدالة على ذلك ما يلي: 
وزن حم عند البصريين 
قال ابن مالك : 'وحم". 
ويقول أبو حيان : 'وأما حَمّ فوزنه فَعَلّ عند البصربينء قالوا أَحْماءً". 
التوضيح والتحليل: 
أضاف أبو حيان على ابن مالك وزن (حَمٌ) عند البصريين. 
واتبع المرادي» وناظر الجيش ما ذكره أبو حيان. 


واشبع كل مق السيوطي» والصيان :ما ذهب إليه أب حيان في هذه المسالة. 
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ضابط الميزان الصرفي عند الكوفيين 

قال ابن مالك : 'ويُسمى أول الأصول فاء» وثانيها عينأء وثالثها ورابعها وخامسها 
لامات؛ لمقابلتها في د بهذه الأحرف". 

ويقول أبو حيان : 'وأمًا الكوفيون فذهبوا إلى أنّ نهاية أصول الكلمة ثلاثة» وما زاد على 
الثلاثة نحو (ِجَعْفَْر) و(ِسَفَرْجَل)» فاختلفوا فيه» فمنهم من قال لا يزن شيئاً من ذلكء وإذا سُئل 
عن وزنه قال لا أدري. ومنهم من يزن» واختلف هؤلاء» فمنهم من ينطق بلفظ ما زاد على 
الثلاثة» فيجعل وزن (جَعْفَر) (فَغلّر)» ووزن (سَفَرْجَل) (فَعَلْجَلا) نقل ذلك عن الفراء عن قوم من 
النحوبين. ومنهم من جعل الزائد في (جَعْفَر) ما قبل الآخر فيجعل وزنه (فَعْمَلا). ومنهم من يزن 
مثل: (جَعْفَر) و(سَعَرْجَل) كوزننا. فنقول: فعلل وفعلل مع المنقاد زيادة ما زاد على ثلاثة» ولذلك 
يُجري اللام. 

وقال بعض أصحابنا زعم الفراء أنه لا يكون شيئاً بل إِنْ بقي حرف تركه بلفظه فوزنه 
في جعفر (فَعْلّر) وانْ جعلت الثلاثة في مقابلة الجيم» والفاء» وإنْ جعلتها في مقابلة العين والفاء 
والراء. قلت: جعفل أو في مقابلة الجيم والعين والراء قلت: فعفل. ويقع الفرق بين الزائد والأصلي 
بأنَّ المنفي يعلم أصالته بأنه ليس حروف الزيادة ألا ترى أنَّ الفاء والراء لا تقع أبداً لبس فيهما 
فالفرق في زرقم ونحوه مما في ميمه خلاف أنه إِنْ كانت أصلية فوزنه رعفل أو زائد ففعلم فيها 
لبس قال واللبس في مذهب البصريين؛ لاشتراك جعفر وقردد في أنَّ وزنهما فعلل» فلا يقع الفرق 
بين الزائد والأصلي. وأيضاً في مثل الخماسي خروج عن كلام العرب يقولون في نحو فرزدق 
ففعلل فيحذف ثلاث لامات وذلك مفقود في كلامهم ألا ترى أنه لا يُحفظ مثل سفيرج. انتهى. 
وهذا كله خبط من الكوفيين لأنا لا نذهب إلى زيادة حرف إلا إذا قام الدليل على ذلك والا لكان 
لمدع إذ حرااضاه مرفي لمر تدر لان كر المعنى فيه أنه شيء له حمرة 
وعلمنا أنَّ الأحمر لم يتفق مع الحمرة اتفاقاً لم يُقصدء كما اتفق مع أحمد في الهمزة» والحاء 
والميم» بل علمنا بالاستقراء أنهم لحظوا في أحمد لفظ الحمرة» وكذلك في محمد وأحمد حكما 
بزيادة الهمزة ولا دليل يقتضي لنا أنْ نحكم في راء جعفر بالزيادة كما اقتضي لنا في همزة أحمد 
فكذلك افترقاء وسنذكر الدلائل. 

فإِنْ قلت: إذا كان تكرير اللام دلالة على أصالة الحرف فكيف جعلتموه مقابلاً للزائد في 
بعض المواضعء وذلك في نحو: وزن قردد؛ لأنهم يقولون أنَّ وزنه فعلل فلا فرق إذن بينه وبين 
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سفرجل وبين جعفر في الوزن مع حكمهم بزيادة أحد المضعفين فقد جعل اللبس بين وزن الزائد 
والأصلي. 

قلت: الفرق بينهما يتضح بالموزون لا بالوزن؛ لأنَّ كل حرف متضاعف زائد على 
الثلاثئة نحكم بزبادته إلا إِنْ قام دليل على زيادة ما سواهء فيكون التضعيف من الثلاثي نحو 
مكرر والتكرار لقيام الدليل على أنَّ ذلك مشتق من المكرر. 

فإِنْ قلت: هلا ذكرت أحد المضاعفين بلفظه. 

فقلت: وزن قردد فعلر إذا قلنا الزائد هو الأخيرء وفعلل إِنْ قلنا هو الأول. 

قلت: زيادة التضعيف مخالفة؛ لزيادة حروف سألتمونيها من حيث أنها عامة لجميع 
الحرف. ففرقوا فيهما في الوزن بإحدى دالي قردد لم يتبين من الوزن كيل زيادتها فلما لم ترد 
منفردة أصلاً لم يجعلوها منفردة في الوزن. 

فإنْ قلت: ما فائدة وزن الكلمة بالفعل؟ 

قلت: فائدته التوصل إلى معرفة الزائد الأصلى على سبيل الاختصار ألا ترى أنك إذا 

قلت: أفعلء فيعلم بذلك زيادة الهمزة وهو أخصر من أنْ تقول: الهمزة لأحمر زائدة؛ 
ويظهر فائدة كثرة الوزن أنه إذا كان في الكلمة زوائد كثيرة» نحو: استخراج تقول: استفعال» فهذا 
أخصر من أن تقول الألف والسين والتاء والألف في استخراج زوائد. وإذا ما ذهب إليه الفراء 
فإنه ينص إلى تكثير أمثلة ما يزن كثرة لا ينضبط لكثرة أشخاص الموزون» وكثرة اختلاف 
حروفه» ألا ترى أنه يجيز وزن جعفر تللك الأوجه الثلاثة وهي مادة مركبة من (ج ع ف ر)ء 
ويعمل مثل ذلك في سلهب ونحوه نحو قمطر وجرشع وزيرج ومواد كل كلمة من الربياعي 
والخماسي لا ينحصر أي لمقابلتها الأصول في الوزن بهذه الأحرف التي هي: الفاء والعين 
واللام". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك ضابط الميزان الصرفي عند الكوفيين. 

واتبع المرادي» وابن عقيل ما ذكره أبو حيان. 


ووافق الشاطبيء والسيوطي ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 
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ثانياً: الشواهد الصرفية: وتشتمل على: 
أ- القرآن الكريم: ومن النماذج التي تبرهن ذلك» ما يلي: 
وزن امرئ 

يقول أبو حيان : 'واختلفوا في وزن امرئ: فذهب الجرمي إلى أن وزنه فَعَلٌ بفتح العين 
ولذلك قال: إن سميت به وجمعته بالواو والنون قلت مَرَوُونء أو جمع تكسير قلت أَمْراءٌ لأنه 
على مثال ابْن. وذهب أبو بكر بن شقير إلى أن وزنه فَعْلَ بسكون العين» قال تعالى: / بَئْنَ 
الْمَرْمِ وَكَلَبِهِ 4» ومن قال في النسب مَرَئيَ فإنما غيره كما غيرت أشياء كثيرة في النسب". 

التوضيح والتحليل: 

أضاف أبو حيان على ابن مالك وزن (فم) عند النحوبين. 

ووافق المرادي ما ذكره أبو حيان. 

ب- الشعر: ومن النماذج التي اشتملت على هذا الأمر ما تتضمنه المسألة الآتية: 
عدم وجوب وجواز الفصل بين اللام والفعل ب(قد) 

قال ابن مالك : "غير متعلق به جار سابق". 

ويقول أبو حيان : 'ونقص المصنف قيداً آخرء وهو أنْ لا يكون الفعل المضارع الخالي 
اللام بقد» فإنّ فيه الشروط التي ذكرهاء ومع ذلك لا يجب دخول النون فيه» ولا يجوز بل يمتنع» 
نحو: (والله لقد يذهب خالد)»؛ ولا يجب ولا يجوز (لقد يذهبن خالد) بالنون» وقال امرئ القيس: 

كدّبت لَفَدْ أضبي عَلَى المَرْءِ عِرْسَهُ وَأْمْتَعُ فرشي أنْ يرن يهنا الخال" 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك عدم وجوب وجواز الفصل بين اللام والفعل ب(قد). 

واتبع المرادي» وناظر الجيش ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


ووافق السمين الحلبي» وابن عادل الحنبلي ما ذهب إليه أبو حيان. 
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ت- أقوال العرب: ونقدم نموذجين على ذلكء هما: 
إبدال سين (سِيّما) تاء 
قال أبو حيان : 'وقد أبدلت العرب سين سيّما تاء» فقالوا: لا تيّماء كما قالوا في الناس: 
النات» وفي الأكياس: الأكيات» وقال بعضهم ١‏ قُلْ أَعُودُ برب النّات مَلِكِ النّات إِلَّه 
النّات 4". 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك إبدال سين (سِيّما) تاء. 


ووافق السيوطي ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 


ما جاء على فعلان مؤنثه فعلانة نحو (أليان) و(خَمْصَان) 
قال ابن مالك : '"وصرف سَكْرآنَ وشبهه للاستغناءٍ فيه بمَعغْلانة عن فَعْلى لغة أَسَدِيّة". 


ويقول أبو حيان : 'ومما نقصه وما عده غيره قول العرب كَبْشْنٌ أليان» وتَعْجَةٌ أليائة 
ورجل خَمْصَان- بفتح الخاء- لغة في خَمْصَان حكاها سيبويه". 


ويقول المرادي : "وقلث في ذلك: 
وَزْدْ ذ يهن 2 أمَا ع أ 3 وَأَلَيادَ 1" 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك ما جاء على فعلان مؤنثه فعلانة نحو (أليان) 
و(خَمْصَان). 


واتبع المرادي» وابن عقيل» وناظر الجيش ما ذكره أبو حيان. 


ووافق السيوطي ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 
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ثالثاً: الأصول الصرفية: وتشتمل على: 
أ- السماع: ويتضح هذا الأمر في النموذج الآتي: 
الخلاف في قلب (حادي عشر) 
قال ابن مالك : 'فيقال في التركيب حادي عشر وحادية عشرة'. 
ويقول أبو حيان : 'وحكي الكسائي أنه سمع من الأزد أو بعض عبد القيس: واحد 


عشر. وهذا هو القياس إذ فعله وَحَدَ يَحِدُ. وحادي عشرّ مقلوب من واحدّ عشرّء فاؤه مكان 


وقال الفراء: ليس بمقلوب» بل هو من قولك يَحدُوء أي: يسوقء كأنّ الواحد الزائد يسوق 
العشرة» وهو معها. وأنشد الفراء : 
ك نين بأع الي ال وَادِي 
يزآن فيملأيف جياه 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في قلب (حادي عشر). 
واتبع ابن عقيل ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. إلا أنه أضاف قولاً للكسائي يعضد 
هذه المسألة. 
ونحا أبو حيان ما ذهب إليه ابن سيده في هذا الاستدراك» ووافقهم السيوطي في ذلك 
أمطنا: 
ب - القياس: وأوضح مثال على ذلك ما يقدمه النموذج الآتي: 
جواز مجيء ما شذ عن العرب علماً عند النسب إليه 
قال ابن مالك : 'يُقال في (فْعَيْلَة) (فعَلِيَ)". 


ويقول أبو حيان : 'فرع: لو سميت رجلا زبينة» ونسبت إليه لم تقل: (زياني) و(زيني) 
على القياس نص على ذلك سيبويه- رحمه الله تعالى- وهو مطرد في كل ما شذت فيه العرب 
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في النسب إذا سميت به فصار علماً وأردت النسب إليه» فإنما تنسب على القياس لا على الشاذ 
الذي كان في النسب قبل أنْ يصير علماً". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك أبو حيان على ابن مالك جواز مجىء ما شذ عن العرب علماً عند النسب إليه. 

واتبع المرادي» وابن عقيل» وناظر الجيش ما ذكره أبو حيان. 

ووافق الشاطبي ما ذهب إليه أبو حيان في هذه المسألة. 

ت- التعليل: ومثال ذلك ما يتضمنه النموذج الآتي: 

قال ابن مالك : 'فى النحو". 

ويقول ابن هشام الأنصاري: 'و(المقاييس) جمع مقياس اسم الآلة التي يُقاس بهاء وهو 
حقيقة في الذوات» مجاز في المعانيء؛ ولم تُهمز ياؤه لأصالتهاء ك(معيشة) و(معايش)» ولبُعدها 
من الطرفء؛ ك(طاووس) و(طواويس)؛ ولتحرّكها في الواحد» ك(صَيْوَن) و(ضياون)؛ فهذه أمور 
ثلاثة» كل منها يُستعمل بإيجاب التصحيح". 

التوضيح والتحليل: 

استدرك ابن هشام الأنصاري على ابن مالك علة عدم همز ياء (مقاييس) الأولى. 

ووافق الشاطبي ما ذهب إليه ابن هشام الأنصاري في هذه المسألة. 

ث- الإجماع: ودتضح ذلك من خلال المسألة الآتية: 
الخلاف في عدد مخارج الحروف 

قال أبو حيان : 'والمخارج ستة عشر مخرجاً عند الخليل وسيبويه والأكثرين» وذهب 
الجرمي وقطرب والفراء وابن دريد وابن كيسان على خلاف عددها ولا مخرج واحدء وعند الخليل 
ومن وافقه ثلاثة مخارج". 

التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك خلاف النحوبين في عدد مخارج الحروف. 
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واتبع المرادي؛ والسلسيلي ما ذكره أبو حيان. 


ووافق أبو حيان ما ذهب إليه ابن يعيش في هذه المسألة. 


رابعاً: متفرقات: وتشتمل على: 


أ- المعاني الصرفية: وخير برهان على ذلك ما يقدمه النموذج الآتي: 
من معاني أَفْعَلَ: الإحواج إلى الشيء 

قال ابن مالك : "من أمثلة المزدد فيه أَفْعَلَء وهو للتعدية, أو للكثرة» أو للصيرورة» أو 

للإعانة» أو للتعريضء أو للسلبء أو لإلفاء الشيء بمعنى ما صيغ منهء أو لجعل الشيء 
صاحب ما اشتق من اسمه؛ أو لبلوغ عددء أو زمان» أو مكانء أو لموافقة ثلاثي» أو لإغنائه 


عنه» أو لمطاوعة فعل". 
و لمطاو 


ويقول أبو حيان : 'وهو الإحواج إلى الشيء» ولم يذكره المصنفء. وذكر ذلك أهل 
اللغة» قالوا ما يطلب إذا بَعْدَه وأحوج إلى الطلبء وقالوا: طلبت الرجل إذا أعطيته ما طلب". 


التوضيح والتحليل: 


استدرك أبو حيان على ابن مالك معنى من معاني أَفْعَلَء وهو: الإحواج إلى الشيء. 


واتبع المرادي ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


ب- المنظومات الشعرية الصرفية: وأفضل نموذج على ذلكء, هو: 
الصفات المؤثرة في الإدغام ك(الصفير) و(التفشي) و(الاستطالة) 


قال ابن مالك : 'وما سوى هذه من ألقاب الحروف نسب إلى مخارجها أو ما جاورها". 


ويقول أبو حيان : 'وقد انقضى الكلام على صفات الحروف على ما ذكر المصنف... 
وقد نظمتها أنا مع زيادة بعض أوصاف في أبيات على طريق الغزل» فقلت: 


أهيس القَؤكء وَهُوَيَجْهَرُ سبّى 


لان دهراً؛ء ثم إغْتَذَى ذا اجراف 
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4 5 : 98 ان ارَتْ | 2 5 5 
واد1 كت سسحت ايساو خلموة 


وَقَتَ : ال س 5 و 4 ب رَرَثْ ده ا" 


ويقول أبو حيان في مقام آخر: "وقد أهمل المصنف مما ذكر الناس في الصفات 
المؤثرة في الإدغام حروف الصفير". 


التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك الصفات المؤثرة في الإدغام ك(الصفير) و(التفشي) 
و(الاستطالة). 


واتبع المرادي» وابن عقيل ما ذكره أبو حيان في هذه المسألة. 


مجيء جمع المذكر والمؤنث السالم من جموع القلة 
قال ابن مالك : 'وأمثلتها: (أفغل)» (أفعال)؛ (أفعلة)» ومنها (فعلة)". 
ويقول أبو حيان : "وقد جمعها بعض النحودين في قول الشاعر: 
بأففل وبأفتعفال وأقيلة وَفغْلَةٍ يُعرَفُ الأنتى مِن العَدَدِ' 
وزاد على هذا البيت بيتاً الأستاذ أبو الحسن علي بن جابر الدباج استدركه يذكر فيه 
جمع السلامة؛ وأنه من جموع القلة أنشدنيه شيخنا أبو علي بن عبد العزيز بن أبي الأحوص 
فيما قرأته عليه لشيخه أبي الحسن المذكور- رحمهما الله- وهو قوله: 
وَسَالِم الججذع أَيٍضاً داخِل مَعْها في ذلك الخكُم. فَاحْفَظْهَا وَلَّا تَزد' 
التوضيح والتحليل: 
استدرك أبو حيان على ابن مالك مجيء جمع المذكر والمؤنث السالم من جموع القلة. 
واتبع المرادي» وابن عقيلء والسلسيلي ما ذكره أبو حيان. 
وذهب عبد القادر البغدادي إلى ما قاله أبو حيان في هذه المسألة. 
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نتائج البحث: 
وقف البحث على النتائج الآتية: 

1 - بلغ مجموع مسائل استدراك الشراح على التسهيل (858) ثمانمائة وثمان وخمسين مسألة» وبلغ 
ما اشترك فيه أكثر من شارح (543) مسألة» بنسبة (664/) تقريباً بالنسبة لإجمالي المسائل. 
وأنهم يتوزعون إلى فئتين: الأولى: ما اتفق فيه أغلب الشراح» أي أربعة فأكثر من الشراح: وقد 
بلغ عددها (103) ثلاث ومئة مسألة» بنسبة (18؟) من المسائل المشتركة» وينسبة (9611) 
من إجمالي مسائل الاستدراك؛ تدرجت كثابة الاستدراك بين أربعة وستة. والثانية: ما اتفق فيه 
بعض الشراح في استدراكاتهم على التسهيل وشرحه: أي يبدأ باثنين ويقل عن أربعة (3-2)» 
وقد بلغ عددها (440) مسألة» بنسبة (681؟) من المسائل المشتركة» و(9651) من إجمالي 
مسنائل الاستدراك::ؤقك تفاوتت تسقة التعضية بين" الاثنين والكلافة. 

2- تضمن البحث قراءة لأهم كتب التراث العربي» وهي: كتابي التسهيل وشرحه لابن مالك» وكتاب 
التذييل والتكميل لأبي حيان الأندلسيء وكتب شارحي التسهيل تلاميذ أبي حيان الأندلسي؛ وهم: 
(المرادي» وابن هشام الأنصاري» وابن عقيل» والسلسيلي» وناظر الجيش)» والتي تعد من أجل 
كتب النحو العربي؛ لكونها كتب جامعة لمادة غزيرة من المسائل النحوية والصرفية واللغوية. 

3- عرج البحث إلى تعريف الاستدراكات»؛ وبيان أهميتها في اللغة العربية متضمنة أهم الكتب التي 
ألفت في الاستدراكات عند النحوبين واللغودين قديماً. 

4- لقد أبان البحث أنَّ الاستدراك مفهومه أوسع من الاعتراض؛ لكون أنَّ الثاني جزء من الأول» 
فالاستدراك لا يحتمل الخطأ في الكلام فربما كان شيء فات المتكلم» أما الاعتراض فهو نقض 
لكلام السابق وليس هذا في الاستدراك. فالاعتراض يحمل معنى التضادء أما الاستدراك فأوسع 
من التضادء فهو أعم من الاعتراض. 

5- وتضمن البحث عمل موازنة بين شارحي التسهيل في شروحهم من حيث أسماء الشروح؛ 
وخطبهاء ومتنهاء وأسلوبهاء وآلية شرحها في مدى سهولتها وصعوبتهاء وشواهدها وأمثلتهاء 
ومصادرهاء والتنظيم والترتيب لأبوابها وفصولها. 

6- وأظهر البحث أنَّ كتاب التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل لأبي حيان الأندلسي من أوفى 
الشروح وأوسعها قد جمع فيه أبو حيان كل ما تناثر من آراء النحاة المتقدمين على اختلاف 
مشاربهم ومنازعهم» ووسمه بأنه كتابٌ 'قد جمع من هذا العلم ما لا يوجد في كتاب وفَرَعَ بما 
حازه تآليف الأصحاب". فشرح أبو حيان التسهيل شرحاً مفصلاًء وهو الذي فتح الباب على 
مصراعيه لمن جاء بعده؛ لذلك يعد هذا الكتاب الركيزة الأساس لأي شرح على التسهيلء إذ 
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كان الشراح يستنيرون به فيزيدون» أو يقللون» أو يعترضونء أو يوافقون» فلم يخل شرح من 
ذكر أبي حيان وشرحه؛ وكان حضوره القوي واضحاً في شروح النحاة كعالم» ونحوي من أكابر 
العلماء والنحاة. 

وقد أظهر البحث ما احتواه شرح أبا حيان على الكثير من المسائل الخلافية بين البصربين» 
والكوفيين» والبغداديين» والأندلسيين» والمغارية» ناهيك عن ذكره آراء العلماء التي لا عد لها ولا 
حصرء ولا سيما أنه يعد موسوعة شاملة حفظت أغلب آراء نحاة الأندلس ومؤلفاتهم النحوية 
واللغوية التي طوى عليها الزمن فأفقدها أثرها عبر التاريخ» فساهم في ذكره لهذه الآراء في 
الحفاظ على الثروة النحوية والصرفية واللغوية التي يمتلكها نحاة الأندلس منذ قرون والتي من 
شأنها رفع النحو العربي إلى أعلى مستوياته في ازدهار اللغة العربية وتطورها. وهذا إن دل على 
شيء فإنما يدل قوة شخصيته؛ ومكانته العلمية» وقدرته على حفظ وفهم آراء النحاة» واستنباط 
عللها وأحكامهاء وما ذهبوا إليه» فلم يكتف بنقل ما ورد عنهم فقطء بل كان يناقش آراء هم 
وعللهم» ويبين موقفه منهاء مستنداً إلى الدليل الواضح. والنظر الثاقب» وهذا ما ظهر في 
استدراكاته على ابن مالك بالكمال والتمام. 

وأوضح البحث معالم شرح التسهيل للمرادي» إذ شرحه شرحاً مفيداً جعل فيه تسهيل ابن مالك 
يسيراً للقارئ والباحث؛ فهو منهل لمن أراد أن ينهل من شرابه العذب. حيث أبرز محاسن 
التسهيل» وجعله قطفاً دانياً طيب الرائحة حلو المذاق» ومفتاحاً لكل طارق لأبواب النحو. فكان 
مصدراً وثيقاً للدحاة والصرفيين ينقلون عنه ويعولون عليه وهذا يدل على براعته وحسن لباقته 
واجتهاده واتكبابه على كتب السابقين والاقتداء بهم. 

وأزاح البحث الستار عن شرح جديد من شروح التسهيل» ألا وهو شرح خُطبة التسهيل لابن هشام 
الأنصاري؛ إذ هو شرح في غاية الإيجاز والاختصار لا تتجاوز عدد صفحاته عن أريع 
وخمسين صفحة. عكف فيه مؤلفه إلى تتبع ألفاظ ابن مالك» وان كان لم يستوعبها كلها بالشرح 
والتفصيل؛ ويغلب على هذا الشرح استدراكات على ابن مالك صاحب المتن في شرحه؛ وكذلك 
على شيخه أبي حيان في كتابه التذييل والتكميل في كونهما لم يشرحا خطبة كتاب التسهيل. 
الأمر الذي دعاه في الإفاضة بذكر تلك الاستدراكات» وعلى الرغم من صغر حجمه إلا أنه 
يشتمل على نكت وفوائد نحوية وصرفية» ولغوية» وبلاغية» واملائية تتعلق برسم الحروف 
وكتابتها. 
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وأشاد البحث بما تضمنه كتاب المساعد لابن عقيل؛ إذ هو شرح موجز وتعليق مختصر يجمع 
بين الإطالة والاختصار إلا أنه يُوفي بحاجته» ويحقق مقصوده ومراده بأسلوب مبسط في غاية 
الوضوح والبيان لكونه يمتاز بفوائد ووقفات نحوية» وصرفية» ولغوية» واحاطته بتقارير وافية 
ومناقشات موضوعية هادئة لمذاهب النحاة وآرائهم. إذ أظهر فيه ابن عقيل اهتماماً واضحاً 
بالشواهد النحوية بمختلف أنواعها من القرآن الكريم» والقراءات» والحديث الشريفء والشعر 
العربي» وأقوال العرب المأثورة» ولغاتهم المتعددة. 

وأضاف البحث التعرف على كتاب شفاء العليل للسلسيلي الذي يُعد من الشروح المهمة لتسهيل 
ابن مالك» التي تجلت فيه براعة مؤلفه في عرض المادة العلمية بأسلوب يسير بعيد عن التعقيدء 
إلا أنه يميل إلى الاختصار والإيجاز» وببتعد عن المناقشات النحوية فهو يبرز آراء نحوية 
وصرفية» ولغوية» ومسائل خلافية مكللة بالشواهد بمختلف أنواعها تعزيزاً للقاعدة النحوية؛ وهذا 
إن دل على شيء فإنما يدل على سعة ثقافة السلسيلي واطلاعه على المصادر النحوية لدى 
المتقدمين والمتأخرين إلى عصره على حد السواء . 

وعرج البحث الحديث عن كتاب تمهيد القواعد في شرح تسهيل الفوائد لناظر الجيش؛ لكونه يُعد 
موسوعة نحوية شاملة تضمنت شروح التسهيل» فهو شرح مع ذكر خلاصة لأهم الشروح» كشرح 
ابن مالك وشرح أبي حيان» وشرح الشارح نفسه؛ بالإضافة لكونه جامعاً للمباحث النحوية التي 
جمعت من مصادر متعددة ومتنوعة من مؤلفات النحاة وأقوالهم سواء أكانت مشهورة أو مغمورة» 
والتي تشتمل على الآراء والأحكام النحوية والصرفية» والمسائل الخلافية» والفوائد والتنبيهات 
المهمة والمفيدة في معرفة دقائق النحو. كما ويحتوي على الأجوبة الجيدة عن اعتراضات أبي 
حيان على ابن مالك التي تظهر مدى انتصاره لابن مالك وفق رؤيته الصحيحة في بلورة 
الأحكام النحوية من خلال تفنيدها وتحليلها مُحتجاً بالأدلة الساطعة والبراهين القاطعة والشواهد 
القوية المناسبة لذلك؛ فهو لم يكتف بسرد اراء السابقين ومذاهبهم وإنما تعرض لها بالشرح 
والتعليق؛ وحججه قوية سواء أَردَ المذهب أم أخذ به. 

أضاف أبو حيان في كتابه التذييل والتكميل على ابن مالك في كتابيه التسهيل وشرحه 
استدراكات كثيرة ذات فوائد كبيرة في الدرس النحوي. 

لقد شملت استدركات أبي حيان وتلاميذه شارحي التسهيل على ابن مالك في كتابيه التسهيل 
وشرحه جميع أبواب التسهيل ما عدا ثلاثة أبواب فقطء هي: باب الإخبار» والمقصور والممدودء 
والتقاء الساكنين. إذ بلغت هذه الأبواب سبعة وسبعين باباً من أصل ثمانين باباً من عدة أبواب 
الشيهيل: 
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توسع أبو حيان وتلاميذه شارحي التسهيل فيما استدركوه على ابن مالك من آراء نحوية اشتملت 
على أنواع كثيرة» هي: الحدود والتعريفات» والمسائل النحوية والصرفية» والمصطلحات النحوية 
والصرفية» والإعرايات النحوية» والأوزان الصرفية» والخلافات النحوية والصرفية» والمذاهب 
النحوية والصرفية. 

طالت استدراكات أبي حيان وتلاميذه شارحي التسهيل جميع المذاهب النحوية من بصربين» 
وكوفيين» وبغداديين» وغيرهم. 

تضمنت استدراكات أبي حيان وتلاميذه شارحي التسهيل على ابن مالك ذكر الشواهد النحوية 
والصرفية بأنواعها كالقرآن الكريم وقراءاته» والحديث النبوي الشريفء والشعر العربيء وأقوال 
العرب. 

واشتملت استدراكات أبي حيان وتلاميذه شارحي التسهيل على ابن مالك الأصول النحوية 
والصرفية التي تناولها النحويون في مؤلفاتهم النحوية» والتي تضمنت السماع. والقياس» 
والتعليل» والإجماع. 

وتضمنت استدراكات أبي حيان وتلاميذه شارحي التسهيل متفرقات أخرى تشمل لغات العرب 
ولهجاتهاء والأمالي والمناظرات النحوية؛ ومعاني الحروفء والمعاني الصرفية» والمنظومات 
الشعربة الصرفية. 

وتناول البحث معرفة منهج أبي حيان الأندلسي وتلاميذه شارحي التسهيل من خلال استدراكاتهم 
على ابن مالك؛ لإيضاح أساليب تعاملهم مع ابن مالك صاحب التسهيل وشرحه في مسائل 
الاستدراك. مع تبيين علاقة كل شارح مع غيره من شارحي التسهيل» ومدى درجة تأثره بذلك. 
التوصيات : 


أوصي بدراسة الاستدراكات النحوية والصرفية لدى شارحي التسهيل في القرون الثلاثة المتأخرة؛ 
وهي: القرن التاسع؛ والعاشر» والحادي عشر؛ لتكشف عما أضافه اللاحقون على السابقين من 
مسائل وآراء جديدة لن يذكرها أحد من قبل. 

أدعو الباحثين بضرورة البحث والتنقيب عن تراث أبي حيان الأندلسي المفقود؛ والمخطوط 
خاصة:, ككتاب إعراب القرآن» والتجريد لأحكام سيبويه» والتكميل في شرح التسهيلء وغيرها. 
وشروح التسهيل عامة؛ كشرح ابن هانيء السبتي» وشرح ابن قدامة المقدسيء وشرح التسهيل 
لابن هشام الأنصاريء وغيرها. والعمل على تحقيقها؛ ليستفيد منها طلاب العربية» فيذوقوا 
حلاوتها بما فيها من فوائد لغوية» ونحوية» وصرفية» وغيرها. 
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3- وأوصي أيضاً بدراسة مؤلفات أبي حيان الأندلسي بشكلٍ أكثرء إذ هي مليئة بآراء نحاة الأندلس 
المشهورين والمغمورين الذين ضاعت مؤلفاتهم عبر السنين. 

4- أقترح بضرورة جمع استدراكات النحاة من أول القرون وآخرها تضم السابق في اللاحق في 
موسوعة إلكترونية موحدة؛ ليتم تناولها لدى الباحثين والمتخصصين في مختلف أقطار البلدان 
العربية؛ لتكون خير شاهد على جهود علماء العربية عبر السنين. 

5- وأوصي بإعادة النظر في دراسة موقف أبي حيان الأندلسي من الاستشهاد بالحديث النبوي 
الشريف إذ أنّ كتابه (التذييل والتكميل) المطبوع والمخطوط مليء بالأحاديث النبوية الشريفة في 
استشهاده على صحة القواعد النحوية» وهذا بعينه خير شاهد على تأييده الاستشهاد بالأحاديث 
النبوية التي تناولها أبو حيان الأندلسي في كتابه؛ وإنْ كان وفق قواعد معينة» فهذا بالطبع ينفي 
مقولة من يقول: (أَنَّ أبا حيان الأندلسي لم يستشهد بالأحاديث النبوية). 


رصن لش على ميرنا بر زلآل رصع رمام زأآغر وجر(نا و6 (ثمر شب رب (لداني 
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المصادر والمراجع 


المصادر والمراجع 
- القرآن الكريم 
- المصادر والمراجع العربية: 
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الغامدي. والدكتور محمد إبراهيم البنا. السعودية: جامعة أم القرى. 


إبراهيم مصطفى» وآخرين . المعجم الوسيط. القاهرة: دار الدعوة. مجمع اللغة العربية. 


ابن الأبرصء عبيد (1994م). تحقيق: أشرف أحمد عدرة. ط1. بيروت: دار الكتاب العربي. 
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جامعة الملك سعود. رقم415. وهي نسخة مصورة عن دار الكتب المصرية رقم109:2. 
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الأخطل (1994م). ديوان الأخطل. تحقيق: مهدي محمد ناصر الدين. ط2. بيروت: دار الكتب العلمية. 
الأخفش الأوسط أبو الحسن المجاشعي (1990م). معانى القرآن. تحقيق: هدى محمود قراعة. ط]. القاهرة: 
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ابن الأثيرء مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد (1979م). النهاية في غريب الحديث والأثر . تحقيق: 
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دار إحياء التراث العربى. 
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وآخرين. بيروت: دار الكتب العلمية. 
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المكتبة العصرية. 
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التبريزي» أبو زكريا يحيى بن علي. شرح ديوان الحماسة. بيروت: دار القلم. 
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ابن جنيء أبو الفتح عثمان الموصلي. اللمع في العربية. تحقيق: فائز فارس. الكويت: دار الكتب الثقافية. 


252117 


ابن جني أبو الفتح عثمان الموصلي (1999م). المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها . وزارة 
الأوقاف-المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 


ابن جني أبو الفتح عثمان الموصلي (1962م). التمام في تفسير أشعار هذيل (مما أغفله أبو سعيد السكري). 
تحقيق: أحمد ناجى القيسى وآخرين. ط1. بغداد: مطبعة العانى. 


ابن جني أبو الفتح عثمان الموصلي (2000م). سر صناعة الإعراب. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية. 
ابن جني أبو الفتح عثمان الموصلي. علل التثنية . تحقيق: صبيح التميمي. مصر: مكتبة الثقافة الدينية. 


ابن جنيء» أبو الفتح عثمان الموصلي. الخصائص. مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 


ابن الجواليقى» موهوب بن أحمد. شرح أدب الكاتب لابن قتيبة. تحفيق: مصطفى صادق الرافعي. بيروت: دار 
الكتاب العربى. 


الجوزيء جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (1982م). أخبار النساء . تحقيق: نزار رضا. بيروت: دار 
مكتبة الحياة. 


الرزاق المهدي. ط1. بيروت: دار الكتاب العربي. 


نواف بن جزاء الحارثى. ط1. السعودية: عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية. 


الجوهري؛ أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي (1987م). الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية. تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطار. ط4ك. بيروت: دار العلم للملايين. 


سليمان قباوة. الأردن: دار عمار. بيروت: دار الجيل. 
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ابن الحاجب» جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر (1997م). شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب. 
تحقيق: جمال عبد العاطي مخيمر أحمد. ط]. مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز. 


حاجي خليفة» مصطفى بن عبد الله الرومي (1992م). كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. بيروت: دار 
الكتب العلمية. 


مويسسة المواشية الكلراهة والنشو 


الحارثي» محمد بن حسين بن عبد الصمد (1998م). الكشكول. تحقيق: محمد عبد الكريم النمري. ط1. 
بيروت: دار الكتب العلمية. 


ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي (1972م). الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. تحقيق: 
محمد عبد المعيد ضان. ط2. حيدر أباد: مجلس دائرة المعارف العثمانية. 


ابن حجر العسقلاني» أبو الفضل أحمد بن علي (1969م). إنباء الغمر بأبناء العمر. تحقيق: حسن حبشي. 
مصر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامي. 


ابن الحدادء أبو عثمان سعيد بن محمد المعافري (1975م). كتاب الأفعال . تحقيق: حسين محمد محمد شرف. 
مراجعة: محمد مهدي علام. القاهرة: مؤسسة دار الشعب. 


الحديثي» ركن الدين علي بن أبي بكر . الكتاب الركني في تفوية كلام النحوي. تركيا: مكتبة راغب باشا. رقم: 
0. 


الحريري» القاسم بن علي بن محمد البصري (1998م). درة الغواص في أوهام الخواص. تحقيق: عرفات 


الحريري القاسم بن علي بن محمد (2005م). ملحة الإعراب. ط1. القاهرة: دار السلام. 
الحسن البصريء صدر الدين أبي الحسن علي بن أبي الفرج. الحماسة البصرية. بيروت: عالم الكتب. 
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الحسني الفاسيء تقي الدين محمد بن أحمد المكي (1990م). ذيل التقييد في رواة السنن والأسانيد . تحقيق: 
كمال يوسف الحوت. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية. 


الخُصري القيرواني» إبراهيم بن علي بن تميم. زهر الآداب وثمر الألباب. بيروت: دار الجيل. 
ابن حمدون» محمد بن الحسن (1417ه). التذكرة الحمدونية. ط1. بيروت: دار صادر. 


العمري وآخرين. ط1. بيروت: دار الفكر المعاصر . دمشق: دار الفكر. 


الحميرى» نشوان بن سعيد (1948م). الحور العين . تحفيق: كمال مصطفى. القاهرة: مكتبة الخانجي. 


ابن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد الشيباني (2001م). مسند الإمام أحمد بن حنبل. تحقيق: شعيب 


الأرنؤوط» وآخرين. ط1. مؤسسة الرسالة. 


أبو حيان الأندلسيء أثير الدين محمد بن يوسف (1420ه). البحر المحيط في التفسير. تحقيق: صدقي محمد 
جميل. بيروت: دار الفكر. 


أبو حيان الأندلسيء أثير الدين محمد بن يوسف (1998م). ارتشاف الضرب من لسان العرب. تحقيق: 
الدكتور رجب عثمان محمد- ومراجعة الدكتور رمضان عبد التواب. ط1. القاهرة: مطبعة المدني. 


أبو حيان الأندلسيء أثير الدين محمد بن يوسف (1986م). تذكرة النحاة. تحقيق: عفيف عبد الرحمن. ط1. 
بيروت: مؤسسة الرسالة. 


أبو حيان الأندلسي» أثير الدين محمد بن يوسف. التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل. تحقيق: الأستاذ 


الدكتور حسن هنداوي. دمشق: دار القلم. 


أبو حيان الأندلسيء أثير الدين محمد بن يوسف. التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل. تركيا: مكتبة نور 
عثمانية. رقم: 4562. 


أبو حيان التوحيدي» علي بن محمد بن العباس (1988م). البصائر والذخائر. تحقيق: وداد القاضي. ط1. 


بيروت: دار صادر. 
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الخالديان» الخالدي» أبو بكر محمد بن هاشم - الخالدي» أبو عثمان سعيد بن هاشم (1995م). حماسة 
الخالديين (الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهليين والمخضرمين/. تحقيق: حمد علي دقة. سوريا: 
وزارة الثقافة. 


ابن خالويه» أبو عبد الله الحسين بن أحمد (1401ه). الحجة في القراءات السبع. تحقيق: عبد العال سالم 
مكرم. ط4. بيروت: دار الشروق. 


ابن خالويه» الحسين بن أحمد (1979م). ليس في كلام العرب. تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار. ط2. مكة 
المكرمة. 


أحاديثه: عبد القيوم عبد رب النبي. دمشق: دار الفكر. 


ابن أبى الخطاب» أبو زيد محمد القرشى. جمهرة أشعار العرب . تحفيق: غلئ محمد البجادي. مصر: نهضة 
مصر للطباعة والنشر والتوزيع. 


الخطيب الشربيني» شمس الدين محمد بن أحمد (1285ه). السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض 
معاني كلام رينا الحكيم الخبير . القاهرة: مطبعة بولاق (الأميرية). 


الخطيب القزوبني» محمد بن عبد الرحمن. الإيضاح في علوم البلاغة. تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي. ط3. 
بيروت: دار الجيل. 


ابن الخطيب الغرناطيء؛ لسان الدين محمد بن عبد الله الأندلسي (1424ه). الإحاطة في أخبار غرناطة. ط]. 
بيروت: دار الكتب العلمية. 


ابن الخطيم» قيس. ديوان قيس بن الخطيم. تحقيق: ناصر الدين الأسد. بيروت: دار صادر. 


الخفاجي عبد الله بن محمد بن سعيد (1982م). سر الفصاحة. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية. 


وعلق عليه: عبد الله محمد الدرويش. ط1. دمشق: دار البلخى. مكتبة الهداية. 


الزث 


الخوارزمي؛ محمد بن أحمد بن يوسف. مفاتيح العلوم. تحقيق: إبراهيم الأبياري. ط2. دار الكتاب العربي. 


أبو داود السجستاني» سليمان بن الأشعث بن إسحاق (2009م). سنن أبي داود. تحقيق: شعَيب الأرنؤوط - 
محمد كامل قره بللى. ط1. دار الرسالة العالمية. 


الداوودي» شمس الدين محمد بن علي (1983م). طيقات المفسرين . مراجعة لجنة من العلماء . بيروت: دار 
الكتب العلمية. 


القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية. 


ابن دريدء أبو بعر محمد بن الحسن (1987م). جمهرة اللغة. تحفيق: رمزي منير بعلبكي. ط]1. بيروت: دار 
العلم للملايين. 


لفقي لمان ون ينين بن خلت درق عرص النصري: 985ل افاق المناتئ راق المقادى قطي ريسي 
عبد الرؤوف جبر. ط]1. الأردن: دار عمار. 


ديكنقوزء شمس الدين أحمد (1995م). شرحان على مراح الأرواح في علم الصرف. ط3. مصر: شركة 
ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي ١‏ لحلبي وأولاده. 


الدميري» محمد بن موسى (1424ه). حياة الحيوان الكبرى . ط2. بيروت: دار الكتب العلمية. 
الذبياني» النابغة 1996م. ديوان النايغة الذبياني. تحقيق: عباس عبد الساتر. ط3. بيروت: دار الكتب العلمية. 


الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد (1993م). تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام. تحقيق: 
عمر عبد السلام التدمري. ط2. بيروت: دار الكتاب العربي. 


الذهبيء. شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد (1998م). تذكرة الحفاظ. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية. 


بسيوني زغلول. بيروت: دار الكتب العلمية. 
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الأرنؤوط» وغيره. ط1. بيروت: مؤسسة الرسالة. 
ذي الرمة» ديوان ذي الرمة. تحقيق: أحمد حسن بسج. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية. 


الضويةة الدان الفواحية 


الرازي» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (1991م). أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة عن غرائب آي التنزيل. 
تحقيق: عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودى. ط]. الرياض: دار عالم الكتب. 


الراي» منصور بن الحسين (2004م). نثر الدر في المحاضرات . تحقيق: خالد عبد الغني محفوظ. ط]. 
بيروت: دار الكتب العلمية. 


بيروت: شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم. 
الأصفهاني. تحقيق: محمد عبد العزيز بسيوني وآخرين. ط1. طنطا: جامعة طنطا- كلية الآداب. الرياض: 


دار الوطن. جامعة أم القرى: كلية الدعوة وأصول الدين. 


ابن رافع السلامي» تقي الدين محمد بن هجرس بن رافع (1402ه). الوفيات. تحقيق: صالح مهدي عباس- 
وبشار عواد معروف. ط1. بيروت: مؤسسة الرسالة. 


الربعيء علي بن عدلان بن حماد (1985م). الانتخاب لكشف الأبيات المشكلة الإعراب. تحقيق: حاتم صالح 
الضامن. ط2. بيروت: مؤسسة الرسالة. 


ابن رشيق» أبو غلن الحسن القيرواني (1981م). العمدة في محاسن الشعر وآدابه . تحفيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد. طد. بيروت: دار الجيل. 
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الرقيات عبيد الله بن قيس (1995م). ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات . تحقيق وشرح: عزيزة فوال بابتي. ط1. 
بيروت: دار الجيل. 


الرماني» علي بن عيسى بن علي. رسالة منازل الحروف . تحقيق: إبراهيم السامرائي. عمان: دار الفكر. 


الزِِّيديء محمّد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني. تاج العروس من حواهر القاموس. تحقيق: مجموعة من 
اللحتفيق: :دان اليك 


الزبيدي» عمرو بن معدي كرب (1985م). شعر عمرو بن معدي كرب. جمع وتنسيق: مطاع الطرابيشي. 
016 كمفى# مطبوعاك'يجهم الله العربية: 


الزجاج» إبراهيم بن السري بن سهل (1988م). معاني القران واعرابه . تحفيق: عبد الجليل عبده شلبي. ط]1. 
بيروت: عالم الكتب. 


الزنجاجيء عبد الرحمن بن إسحاق (1987م). الأمالي. تحقيق: عبد السلام هارون. ط2. بيروت: دار الجيل. 


دار النفائس. 


الزركشي» أبو عبد الله محمد بن عبد الله (1957م). البرهان في علوم القرآن. تحقيق: محمد أبو الفضل 


الزركلي» خير الدين بن محمود بن فارس (2002م). الأعلام. ط5. دار العلم للملايين. 


الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمرو (1998م). أساس البلاغة. تحقيق: محمد باسل عيون السود. ط1. 
بيروت: دار الكتب العلمية. 


الزنمخشريء أبو القاسم محمود بن عمرو (1412ه). ربيع الأبرار ونصوص الأخيار. ط1. بيروت: مؤسسة 


الأعلمي. 


الككاب العويي: 
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الزنمخشريء أبو القاسم محمود بن عمرو (1993م). النفصل في صنعة الإعراب . تحقيق: علي بو ملحم. ط1. 
بيروت: مكتبة الهلال. 


الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمرو . الفائق في غريب الحديث والأثر. تحقيق: علي محمد البجاوي- محمد 
أبو الفضل إبراهيم. ط2. لبنان: دار المعرفة. 


الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمرو (1987م). المستقصى في أمثال العريب. ط2. بيروت: دار الكتب 
العلمية. 


ا ا 


الزّورَنِيء أبو عبد الله حسين بن أحمد بن حسين (2002م). شرح المعلقات السبع. ط]. دار إحياء التراث 
العربى. 


ابن زيد العاتكي» أحمد بن محمد بن أحمد (2003م). الفضة المضية في شرح الشذرة الذهبية. تحقيق: هزاع 
سعد المرشد. ط1. الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب. 


السبكيء تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين (1413ه). طبقات الشافعية الكبرى. تحقيق: محمود محمد 


السبكي» أحمد بن علي بن عبد الكافي (2003م). عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح. تحقيق: عبد 


السخاوي؛ علم الدين أبو الحسن علي بن محمد (1999م). جمال القراء وكمال الإقراء . تحقيق عبد الحق عبد 


السخاوي؛ علم الدين أبو الحسن علي بن محمد (1995م). سفر السعادة وسفير الإفادة. تحقيق: محمد الدالي- 
وتقديم شاكر الفحام. ط2. دار صادر. 


السخاوي»: شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. بيروت: منشورات 
دار مكتبة الحياة. 
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السراج القاري» جعفر بن أحمد بن الحسين البغدادي . مصارع العشاق. بيروت: دار صادر. 


السرقسطيء قاسم بن ثابت بن حزم العوفي (2001م). الدلائل في غريب الحديث . تحقيق: محمد بن عبد الله 
القناص. ط1. الرياض: مكتبة العبيكان. 


ابن السراج النحوي؛ أبو بكر محمد بن السري بن سهل. الأصول في النحو. تحقيق: عبد الحسين الفتلي. 


بيزوت: مؤسسة الزببالة: 


أبو سعيد السيرافي» الحسن بن عبد الله (2008م). شرح كتاب سيبويه. تحقيق: أحمد حسن مهدلي. وعلي سيد 
على. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية. 


ابن سعيد المغربي» أبو الحسن على بن موسى (1955م). المغرب في حلى المغرب . تحقيق الدكتور شوقي 
ضيف. طذ. القاهرة: دار المعارف. 


السَفَاقُسِيء إبراهيم بن محمد بن إبراهيم (1430ه). المجيد في إعراب القرآن المجيد. تحقيق: حاتم صالح 
الضامن. ط1. دار ابن الجوزي. 


السكاكي» يوسف بن ني بعر بن محمد (1987م). مفتاح العلوم. تحفيق: نعيم زرزور. ظ 2 بيروت: دار 
الكتب العلمية. 


ابن السكيت» أبو يوسف يعقوب بن إسحاق. الكنز اللغوي في اللسَن العرربي. تحقيق: أوغست هفنر . القاهرة: 


ابن السكيت» أبو يوسف يعقوب بن إسحاق (1998م). كتاب الألفاظ. تحقيق: فخر الدين قباوة. ط1. مكتبة 


لبنان ناشرون. 


إحياء التراث العربي. 


قميحة. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية. 
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الشكّري» أبو سعيد الحسن (1998م). ديوان أبي الأسود الدؤولي (رواية وشرح). تحقيق: محمد حسن آل 
ياسين. بيروت: دار ومكتبة الهلال. 


ابن سلامء أبو بيد القاسم الهروي البغدادي (1964م). غريب الحديث. تحقيق: الدكتور محمد عبد المعيد 
خان. ط1. حيدر آباد: مطبعة دائرة المعارف العثمانية. 
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الفارسي» أبو علي الحسن بن أحمد (1988م). شرح الأبيات المشكلة الإعراب. تحقيق: محمود محمد 
الطناحي. ط1. القاهرة: مكتبة الخانجي. 
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الفارسي» أبو علي الحسن بن أحمد (1996). الإيضاح. تحقيق: كاظم بحر المرجان. ط2. بيروت: عالم 
الكتب. 


ابن الفخارء أبو عبد الله حماد بن محمد الثمالي البيري (1410ه). شرح الجمل. تحقيق: محمود محمد 
الطناحي. السعودية: جامعة أم القرى. 


أبو الفداء» عماد الدين إسماعيل بن علي (2000م). الكناش في فني النحو والصرف . تحقيق: رياض بن حسن 
الخوام. بيروت: المكتبة العصربة. 


الفراء» أبو زكريا يحيى بن زداد (1435ه). كتاب فيه لغات القرآن. ضبطه وصححه: جابر بن عبد الله السري. 


الفراء » أبو زكريا يحيى .ين زياد. معاني القران . تحفيق: أحمد يوسف النجاتي وآخرين. ط1. مصر: دار 
المصرية للتأليف والترجمة. 


ابن فرحون اليعمري» برهان الدين إبراهيم بن علي. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. تحقيق: 
محمد الأحمدي أبو النور. القاهرة: دار التراث للطبع والنشر. 


الفرخان» كمال الدين أبي السعد علي بن مسعود (1987م). المستوفى في النحو. تحقيق: محمد بدوي 
المختون. القاهرة: دار الثقافة العربية. 


الفرزدق (1987م). ديوان الفرزدق. تحقيق: علي فاعور. ط] . بيروت: دار الكتب العلمية. 
الفراهيدي» الخليل بن أحمد بن عمرو(1995م). الجمل في النحو. تحقيق: فخر الدين قباوة. ط5. 


الفراهيدي؛ الخليل بن أحمد بن عمرو. كتاب العين. تحقيق: مهدي المخزومي- إبراهيم السامرائي. دار ومكتبة 
الهلال. 


ابن فَصّال المُْجَاشِعِيء أبو الحسن علي (2007م). النكت في القرآن الكريم. دراسة وتحقيق: الدكتور عبد الله 
عبد القادر الطويل. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية. 


الفهري؛ أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الحسن البونسي (2004م). كنز الكتاب ومنتخب الآداب . تحقيق: حياة قارة. 
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الفيروزآبادى» مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب (2000م). البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة. ط1. دار 
سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع. 


ابن فُورجة محمد بن حَمد (1987م). الفتح على ابي الفقتح. تحقيق: عبد الكريم الدجيلي. ط2. بغداد: دار 
الشؤون الثقافية العامة. 


ابن الفوطيء» كمال الدين أبو الفضل عبد الرزاق بن أحمد الشيباني (1416ه). مجمع الآداب في معجم 
الألقاب . تحقيق: محمد الكاظم. ط]. إيران: وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي. 


الفيروزآبادى مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز . تحقيق: 
محمد على النجار. القاهرة: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - لجنة إحياء التراث الإسلامى. 


الفيروزابادى» أبو طاهر محمد بن يعقوب (2005م) القاموس المحيط. ط8. تحقيق: مكتب تحقيق التراث في 
مؤمسنة الزينالة بإشراف» محمد نكيم الرففوسى: بتزوت: :مومس الرشالة: 


ابن قاضي شهبة» تقي الدين أبو بكر (1407ه). طبتقات الشافعية. تحقيق: الحافظ عبد العليم خان. ط1. 
بيروت: عالم الكتب. 


ابن قاضي شهبة؛ لتقي الدين أبو بكر (1974م). طبقات النحاة واللغوبين. تحقيق: الدكتور محسن غياض. 
النجف الأشرف: مطبعة النعمان. 


القاضي الجرجانيء أبو الحسن علي بن عبد العزير. الوساطة بين المتنبي وخصومه . تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم - على محمد البجاوي. مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه. 


القالي» أبو علي إسماعيل بن القاسم (1975م). البارع في اللغة. تحقيق: هشام الطعان. ط1. بغداد: مكتبة 
النهضة. بيروت: دار الحضارة العربية. 


القالي» أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي. الأمالي. بيروت. دار الكتب العلمية. 


ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم (1999م). أدب الكاتب. تحقيق: محمد الدالي. ط2. بيروت: مؤسسة 
الرسالة. 


ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (1423ه). الشعر والشعراء . القاهرة: دار الحديث. 
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ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم (1418ه). عيون الأخبار. بيروت: دار الكتب العلمية. 


ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم (1984م). المعاني الكبير في أبيات المعاني. تحقيق: سالم الكرنكوي- 
عبد الرحمن بن يحيى بن على اليمانى.ط1 .بيروت: دار الكتب العلمية. 


ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم (1397ه). غريب الحديث. تحقيق: عبد الله الجبوري. ط]. بغداد: 
مطبعة العانى. 


ابن قتيبة» أبو محمد عبد الله بن مسلم. الجراثيم. تحقيق: محمد جاسم الحميدي. تقديم: مسعود بوبو. دمشق: 


وزارة الثقافة. 
ابن قدامة» قدامة بن جعفر البغدادي (1302ه). نقد الشعر. ط1. قسطنطينية. مطبعة الجوائب. 
القرافي» شهاب الدين (1982م). الاستغناء في أحكام الاستثناء . تحقيق: طه محسن. بغداد: مطبعة الإرشاد. 


القزازء أبو عبد الله محمد بن جعفر القيرواني. ما يجوز للشاعر في الضرورة. تحقيق: رمضان عبد التواب- 
صلاح الدين الهادي. الكويت: دار العروية. القاهرة: دار الفصحى. 


ابن القَطّاعَ » علي بن جعفر بن علي (1983م). كتاب الأفعال. ط1. بيروت: عالم الكتب. 


أحمد البردوني وابراهيم أطفيش. ط2. القاهرة : دار الكتب المصربة. 


قطربء, محمد بن المستنير بن أحمد (1985م). الأزمنة وتلبية الجاهلية. تحقيق: حاتم صالح الضامن. ط2. 
مؤسسة الرسالة. 


ابن قُطْلْوْبَمَاء زين الدين أبو الفداء قاسم الجمالي الحنفي (2011م). الثقات ممن لم بقع في الكتب الستة. 
تحقيق: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان. ط1. صنعاء: مركز النعمان للبحوث. 


ابن قُطْلْوْبَعَاه زين الدين أبو الفداء قاسم الجمالي الحنفي (1418ه). تاج التراجم. تحقيق: محمد خير رمضان 


يوسف. ط1. دمشق: دار القلم. 
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ابن قنفذ القسنطينيء أبو العباس أحمد بن حسن بن الخطيب (1983م). الوفيات (معجم زمني للصحابة وأعلام 
المحدثين والفقهاء والمؤلفين/. تحقيق: عادل نويهض. ط4. بيروت: دار الافاق الجديدة. 


القنّوجي. أبو الطيب محمد صديق خان بن لطف الله (2007م). التاج المكلل من جواهر ماثر الطراز الآخر 
والأول. ط1. قطر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. 
الفُوجَوي» محمد بن مصطفى شيخ زاده (1995م). شرح قواعد الإعراب لابن هشام. تحفيق: إسماعيل إسماعيل 


مروة. ط1. بيروت: دار الفكر المعاصر .دمشق: دار الفكر. 


القيرواني» عبد الكريم النهشلي. الممتع في صنعة الشعر. تحقيق: محمد زغلول سلام. الإسكندرية: منشأة 
المعارف. 


القيسي أبو محمد مكي بن أي طالب (1405ه). مشكل إعراب القرآن. تحقيق: حاتم صالح الضامن. ط2. 
برو مونبنة الامنانة: 


القيسي؛ أبو علي الحسن بن عبد الله (1987م). إيضاح شواهد الإيضاح. دراسة وتحقيق: الدكتور محمد بن 


ابن قيم الجوزية» برهان الدين إبراهيم بن محمد (1954م). إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك . تحقيق: 
محمد بن عوض بن محمد السهلي. ط1. الرياض: أضواء السلف. 


الكتبي» محمد ابن شاكر (1974ه). فوات الوفيات. تحقيق: إحسان عباس. بيروت: دار صادر. 


ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر (1988م). البداية والنهاية. تحقيق: علي شيري. ط]. دار إحياء التراث 
العربى. 


ابن كثيرء أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي (1993م). طبقات الشافعيين. تحقيق: الدكتور أحمد عمر 


كراع النملء علي بن الحسن (1989م). المنتخب من غريب كلام العريب. تحقيق: محمد بن أحمد العمري. 
ط1. السعودية: جامعة أم القرى- معهد البحوث العلمية واحياء التراث الإسلامي. 
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الكرماني محمد بن يوسف بن علي (1424ه). تحقيق الفوائد الغباثية . تحقيق: علي بن دخيل الله بن عجيان 
العوفي. ط1. المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم. 


الكرماني» محمد بن أبي المحاسن (2001م). مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني. تحقيق: عبد الكريم 
مصطفى مدلج. تقديم: محسن عبد الحميد. ط1. بيروت: دار ابن حزم. 


الكرماني» محمود بن حمزة بن نصر . غرائب التفسير وعجائب التأوبل. جدة: دار القبلة للثقافة الإسلامية. 


بيروت: مؤسسة علوم القرآن. 


الكرماني» محمد بن أبي المحاسن (2001م). مفاتيح الأغاني في القراءات والمعاني. تحقيق: عبد الكريم 
مصطفى مدلج. تقديم: محسن عبد الحميد. ط1. بيروت: دار ابن حزم. 


الكفوي» أبو البقاء أيوب بن موسى. الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية. تحقيق: عدنان درويش. 


ابن كيكلدي العلائي» صلاح الدين خليل بن عبد الله الدمشقي (1990م). الفصول المفيدة في الواو المزيدة. 
تحقيق: حسن موسى الشاعر. ط1. عمان: دار البشير. 


ابن ماجه؛ أبو عبد الله محمد بن يزيد (2009م). سنن ابن ماجه. تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرين. ط]. دار 
الريتالة"العالمية: 


أبو محمد السيرافي» يوسف بن عبد الله (1974م). شرح أبيات سيبويه. تحقيق: الدكتور محمد علي الريح 
هاشم. ومراجعة: طه عبد الرؤوف سعد. القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية. دار الفكر. 


المالقي» أحمد بن عبد النور. رصف المباني في شرح حروف المعاني. تحقيق: أحمد محمد الخراط- مطبوعات 


ابن مالك الأندلسي» جمال الدين محمد بن عبد الله (1967م). تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. تحقيق: محمد 
كامل بركات. القاهرة: دار الكتاب العربى. 


ابن مالك الأندلسي» جمال الدين محمد بن عبد الله (1990م). شرح التسهيل. تحقيق: الدكتور عبد الرحمن 
السيد. والدكتور محمد بدوي المختون. ط] . الجيزة: دار هجر. 
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ابن مالك الأندلسيء جمال الدين محمد بن عبد الله (2002م). إيجاز التعريف في علم التصريف. تحقيق: 
محمد المهدي عبد الحي عمار سالم. ط1. المدينة المنورة: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية. 


ابن مالك الأندلسى» جمال الدين محمد بن عبد الله. شرح الكافية الشافية. تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي . 
ط1. مكة المكرمة: جامعة أم القرى تمركز البحث العلمي واحياء التراث الإسلامي. 


ابن مالك الأندلسي» جمال الدين محمد بن عبد الله (1967م). ألفية ابن مالك . دار التعاون. 


ابن مالك» كعب الأنصاري (1997م). ديوان كعب بن مالك. تحقيق وشرح: مجيد طراد. ط1. بيروت: دار 
صادر. 


ابن مالك» مالك بن أنس الأصبحي (1412ه). موطأ الإمام مالك. تحقيق: بشار عواد معروف- ومحمود 
خليل. مؤسسة الرسالة. 


ابن مالك مالك بن أنس الأصبحي (2004م). الموطأ. تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي. ط]. الإمارات: 
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية. 


المالقي» عبد الواحد بن محمد بن علي الأموي (1990م).الدر النثير والعذب النمير في شرح مشكلات وحل 
مقفلات اشتمل عليها كتاب التسير لأبى عمرو عثمان بن سعيد الدانى. تحقيق: أحمد عبد الله أحمد 


المقرئْ. جدة: دار الفنون للطباعة والنشر. 


الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد. تفسير الماوريي. تحقيق: السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم. 
بيروت: دار الكتب العلمية. 


المبردء أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي (1997م). الكامل في اللغة والأدب. تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم. ط3. القاهرة: دار الفكر العربي. 


المبردء أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي (1421ه). الفاضل. ط3. القاهرة: دار الكتب المصرية. 
المبرد» أبو العباس محمد بن يزيد الأزدي. المقتضب. تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة. بيروت: عالم الكتب. 


ابن المثنى» أبو عبيدة معمر التيمي البصري (1998م). شرح نقائض جرير والفرزدق (يرواية اليزيدي عن 
السكري عن ابن حبيب عنه/. تحقيق: محمد إبراهيم حور - وليد محمود خالص.ط2. بيروت: دار المعرفة. 
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ابن المثنى» أبو عبيدة معمر التيمي البصري (1381ه). مجاز القران. تحقيق: محمد فواد سزكين. القاهرة: 
مكتبة الخانجى. 


واعرابه/ . تحقيق: عبد الله عبد القادر الطويل. ط1. بيروت: دار الكتب العلمية. 


أبو محمد السيرافي» يوسف بن عبد الله (1974م). شرح أبيات سيبويه. تحقيق: الدكتور محمد علي الريح 
هاشم. ومراجعة: طه عبد الرؤوف سعد. القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية. دار الفكر. 


ابن مخلوف؛ محمد بن محمد بن عمر (2003م). شجرة النور الزكية في طيقات المالكية. تحقيق: عبد المجيد 
خيالى. بيروت: دار الكتب العلمية. 


المدائني» أبو الحسن علي بن محمد (2003م). التعازي. تحقيق: إبراهيم صالح. ط]. دار البشائر. 
المرزباني» أبو عبيد الله بن محمد بن عمران. الموشح في ماخذ العلماء على الشعراء . 


المرابط الدلائي» محمد بن محمد بن أبي بكر . نتائج التحصيل في شرح كتاب التسهيل. تحقيق: الدكتور 


المرادي» ابن أم قاسم (2006م). شرح التسهيل (القسم النحوي). تحقيق: محمد عبد النبي محمد عبيد. ط]. 
المفضورة: مكنبة الإيمان: 


المرادي» ابن أم قاسم (2008م). شرح التسهيل (القسم الصرفي). تحقيق: ناصر حسين علي. ط1. دمشق: 
دار سعد الدين. 


المرادي» ابن أم قاسم (2008م). توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك . شرح وتحقيق : عبد الرحمن 
علي سليمان. ط]. دار الفكر العربي. 


المرزوقي: أبو على أحمد بن محمد الأصفهاني (1417ه). الأزمنة والأمكنة. ط1. بيروت: دار الكتب 
العلمية. 


المرزوقي» أبو على أحمد بن محمد (2003م). شرح ديوان الحماسة. تحقيق: غريد الشيخ. وضع فهارسه: 
إبراهيم شمس الدين. ط]1. بيروت: دار الكتب العلمية. 
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مسلمء أبو الحسن بن الحجاج القشيري النيسابوري. صحيح مسلم. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. بيروت: دار 
إحياء التراث العربي. 


بيروت: دار الكتب العلمية. 


المعافري» محمد بن عبد الله الإشبيلي (2003م). أحكام القرآن. تحقيق: محمد عبد القادر عطا. ط3. بيروت: 
داز القنيالعلمية: 


ابن المعتزء عبد الله بن محمد العباسي. طبققات الشعراء . تحقيق: عبد الستار أحمد فراج. ط3. القاهرة: دار 
المعارف. 


المعريء أبو العلاء أحمد بن عبد الله بن سليمان (1907م). رسالة الغفران. ط]. تحقيق: إبراهيم اليازجي. 
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الفهارس العامة 


1-فهرس الآيات القرانية 
الآية الكريمة 

سورة الفاتحة (1) 
« الْحَمْدُ بِنَهِ 4 

سورة البقرة (2) 
«( سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأَنْدَْتَهُمْ أن لم كُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمثُونَ» 
اشْتَرَوًا الصَّلَالَةَ 6 
عَوَانْ بَيْنَ ذَلِكَ 6 
(١‏ وَهْوَ مُحَرّمْ عَلَيكُمْ إخراجهم » 
ل( صِبْعَة الله 4 
«( أم تقُولُونَ إِنَّ إِبرَاهِيمَ » 
شَطْرَ الْمَسْجدٍ الْحرَامِ 6 
قوَلُوا وَجوهكُم سَطْرَهُ © 
«وَعَسَى أنْ تَكْرَهُوا شَيْنَا # 
«( لِلَّائِي أَلُوا مِنْ نِسَائِهمْ 6 
« قَالَ هَل عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِتِ عَلَيكُمْ الِْتال » 
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وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ » 
«( مَنْ ذَا الَذِي يَشْمَعْ عِنْدهُ إِلّا نه 6 
«( إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةَ حَاضِرَة # 
سورة آل عمران (3) 
« وَوفَيِتْ كُلُ نَفْسٍ مَا كُسَبَثْ » 
( إِنَّ الله يَررْقَ مَنْ يَشَاءُ بَِيْرٍ حِسَابٍ » 
وَِنَّهِ عَلَى النّاسِ حِجٌ الَْيْتِ مَنِ اسْتطاع إِلَيْهِ سَبِيلًا 6 
« فَأَمَا الَّينَ اسْوَنّتْ وَجْوهْهُمْ أَكََزتُمْ 4 
«( وَطَاتِفَةٌ كَذ أَهَمَتْهُمْ َنْفْسْهُمْ 4 
١#‏ بدّاتِ الصُدُورٍ »4 
«( قَمَا رَحْمَةِ # 
« فَلَنْ يُعْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءِ الْأَرِضٍ ذَهَبًا وَلَو افْتتى به # 


«وَلَا يَحْسَبَنّ الَّذِينَ كَفرُوا أَنّمَا ملي لَهُمْ حَيْرٌ لِأَنفْسِهِمْ # 


سورة النساء (4) 


« قكلوة 4 


«كِتَاب اللَّهِ 4 
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وحَسْنَ أولئك رفيا 
نمكم لَمَنْ ليطن 
وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا 


«( وَعْدَ الله # 


سورة المائدة (5) 


«( هَل تَسْتَطِيعٌ رَنْكَ # 


» أَنْ يُتَزِْ‎ (١ 


سورة الأنعام (6) 


أَيْنَ شْرَكَاوْكُمْ الَّذِينَ كُنتُم تَرْعْمُونَ 


ا«( فَسَجَدُوا إِلّا بلي لَم يكْنْ مِنَ السَاجِدِينَ 6 
#مَا مَتَعَكَ أَلّا تَسْجُدَ # 

«( حَتَّى إِذَا اذَارَكُوا فيها جَمِيعاً 4 

«( تم مِيقَاتُ رَيَه أَزتِعِينَ لَيِلَهَ 4 


وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَائِينَ لَيْلَه 


سورة الأعراف (7) 
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«( اْني عَشْرَ أسْبَاطًا أُمَمَا 4 
لإ سَوَاء عَلَيُم أَدَعَْتمُوهُمْ م أنْثّم صَامِتُونَ # 
سورة الأنفال (8) 
«وَإِذ يَعِدَكُمْ اللّهُ إخدى الطَّائِفَتَئْنِ أَنّهَا لَكُم » 
«( يَخول بَيْنَ الم وَقَلبِهِ » 
« إِنَّ شر الدَوَاتٍ عِنْدَ الله الصُمٌ البَكُم » 
١‏ ولو أَرَاكهم كزيرا َلثم 4 
وَلَا يَحْسَبَنّ الَّذِينَ كَمَرُوا سَبَقُوا # 
سورة التوبة (9) 
«( أباللهِ وَآَاتِه وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَستَهزِكُونَ 6 
«( إِنْ تستغفز لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَةَ آَنْ يَغْفِرَ الله لَهُمْ # 
شرق هر (11) 
« ألا يَوْمَ يَأتهه لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ # 
« لَعْتَُ اللّهِ عَلَى الظّالمينَ 4 
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لما ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرّْعٌ وَجَاءَنْهُ الْبُشْرَى يُجَادلنَا في قوم 
لوط » 


«[ فَعَالَ لِمَا يريد 4 
«( وَإنَّ كلا لما ليوقنَُمْ رَيْكَ أعْمَالَهُمْ 4 
«( وَلَوْ شَاءِ رَيْكَ لَجَعَلَ النّاسَ أُمةَ وَاحِدةَ ولا يَرَلُونَ مُخَْلِفِينَ © 
«( هذا يَوْمُ يَنْعْ الصَّادِقِينَ صِدْقْهُمْ 6 
سورة يوسف (12) 
إِنَا أَنْرْلَاهُ قُرْآنَا عَرَبِيًا لعلّكُمْ تَْقلُونَ # 
« مَا لَك لا تأْمنا عَلَى يُوسْت » 
«( وَكَانُوا فيه مِنَ الزَاهِدِينَ » 
«( كم بدا لهُغ 4 
« كم بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوَا الآياتِ لَيَسْجْدْتَهُ 6 
(١‏ لِلرُؤْيَا تَعْْونَ © 
( وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَطْتُمْ فِي يُوسفت » 
١‏ اله تفْتا تَأْكُرُ يُوسْت »4 
سورة الرعد (13) 


( كفى بال ) 


503 


714 


107 


43 


102 


21 


09 و655 


28 


137 


3 و8533 


112 


206 


317 


5202 


1/9 


70 


9 


.50 


.861 


62 


.53 


64 


55 


.56 


657 


58 


.59 


0 


سورة إبراهيم (14) 
سورة الججْر (15) 
ف رُيِمَا يوَدُ الَِّينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ # 
«( إِنَا تخنُ تَرَلْنَا لذَكْرَ وإَِا لَهُ لَحَافِظُونَ » 
«( إلا إنليس أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَاجِدِينَ 6 
سورة النحل (16) 
«( لَاجَرَمَ أنَّ لَهُمْ النَّارَ 4 
ل( ون لَكُم في الْأنْعام لَه ُسقِيكُ مِمًا في بُطونه » 
سورة الإسراء (17) 
«( وَسَعَى لَهَا سَعْيهَا وَهْوَ مُؤْمن » 
«( كُلُ أُولَيِكَ كان عَنْهُ مَسُْونا » 
«( لو أَنثم تلكو » 
سورة الكهف (18) 
« فَلينظز أَيْهَا أنكى » 


» لا أَبْحُ حَتّى أَبْلعَ مَجْمَعَ الْبَخْرَيِنِ‎ (١ 
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سورة مريم (19) 
«( يَا لَيْتني مث قَبْلَ هذا # 
(١‏ وَيَْمَ أَنِعثُ حيًا 4 
« يكادُ السَّمَاوَاتُ » 
( السَّمَاوَاتُ يَتَقَطَّرْنَ 4 
سورة طه (20) 
«طه #6 
( إلا تَذكِرَةَ لِمَنْ يَخْشَى # 
لإ وَمَا تلك بيَمِينِكَ يَا مُوسَى »# 
« إِنَّنِي مَعَكُمَا أُسْمَغ وَأَنَى » 
( إِنّهُ مَنْ يَأتِ رَبّهُ مُجْرِمَا 
إلا تَكَافُ دَرَكَا وَلَا تَخْشَى # 


وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانتٍ الور الْأيْمَنَ 


« إنّ لك أَلّا تَجُوعَ فيها وَلَا تَعْرى وَأَنَكَ لا تَظْمَأْ فيها ولا تضحَى » 


سورة الأنبياء (21) 
«( لو كان فيهما آلِهَةٌ إِلّا اله 
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«( يْقَالُ لَهُ إِيْرَاهِيمُ 
وَِنْ أذري لعَلّهُ فثتةٌ لك 
سورة الحج (22) 
وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى 
فَإِنَهَا لا تَعْمَى الْأَيْصَارُ) 
« أَلْمْ رَ أن اللّه أنْزْلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءً فَتُصْبح الْأَنْصُ مُخْصَرَةٌ 4 
سورة المؤمنون (23) 
« قد أَفْلّحَ المؤمئون 
مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرهُ 
« إِذَا لَذَهَتَ كُلُ إِلَهِ بمَا حَلَىَ # 
سورة الفرقان (25) 
« إِلَّا إِنَهُمْ ليأكلُونَ 
سورة الشعراء (26) 
سورة النمل (27) 
رَدِفَ لَكُم 
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سورة القصص (28) 
وَنرِيدُ أَنْ تمن 
وَوَجَدَ مِنْ دُونِهم امرأتيْنِ تذُودَانٍ 
الوا سِخرَانٍ تَظاهَرَا 
« وَيكَأَنَهُ لا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ 

سورة العتكبوت (29) 
أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا 
« كلت فِيهح أَلف سَنَة إِلّا حَمْسِينَ عَامَا # 
«( وَلَمَا أن جَاءَتٌ رُسُلْنَا 

سورة الروم (30) 

« مم إِذَا أَنثّم بَشْرٌ تَنتَشِرُونَ # 

سورة الأحزاب (33) 
الظلّنُوَا 
(١‏ إلا الَّذِينَ تابُوا ِنْ قبْلٍ أن تقُرُوا عَلَيْهِمْ 4 
وَمَا يُدْرِبِكَ لَعَلَ السَاعَةَ تَكُونُ قربا 
السّبيًا 
«الَّذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّسُ 


سورة سبأ )034 


5237 


48 


82 


14 


20 


10 


34 


63 


67 


1/3 


65 


131 


1/2 


418 


006 


612 


000 


106 


16534 


07 


09 و4850 


16534 


07 


.2 


.13 


.4 


.135 


.6 


.17 


.138 


.9 


.0 


. 11 


.2 


.3 


« الْحَمْدُ لِنّهِ الذي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرَضٍ وَلَّهُ الْحَمْدُ 


ِنْهَا وَمَا يَنُِْ مِنَ السّمَاءٍ وَمَا يَْرُحُ فيهَا وَهْوَ الرّحِيمْ الَْفُورُء وَقَالَ 
الَّذِينَ روا 


َهَْلَاءٍ إِيَاكُمْ كَانُوا يَعْبدُونَ 

سورة الصافات (37) 
لا فيهَا غَوْلُ 

سورة ص (38) 

«( إِذْ مَسَوَرُوا 
« إِنَّ هذا أخي 
فطق تشخا 
«( هَذَا عَطَاؤْنَا فَامْئْنْ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرٍ حِسَابٍ # 

سورة فصلت (41) 
رَبََا أَرِتَا اللَديْنِ أَصَلَانا 
وَمَا رَيّْكَ بِظَلَام للَعَبِيد 
وَظَنُوا مَا لَهُمْ مِنْ مَحِيصِ 

سورة الشورى (42) 

سورة الدخان (44) 


حم وَالْكتَابٍ الْمُبِينٍ إن أَنْرلنَاُ 


لك 


3-1 


40 


49 


21 


23 


33 


39 


29 


46 


48 


11 


3-1 


6 و 427 


306 


1137 


234 


234 


0105 


5349 


2862 


21 


481 


417 


006 


. 4 


.5 


.6 


.7 


.8 


.9 


.0 


.1 


.2 


.153 


ا يَكُوفُوَنَ'فيها الْمَؤنت إِلّه الْمَؤكٌة الأولين 

سورة الجاثية (45) 
( إن نظن إلا ظَنا 

سورة الطور (52) 
«( فَاضبرُوا أؤ لا تَصْبرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ # 
«( إِنَا كُنّا مِنْ قَبْلَ تَدْعُوهُ إِنَهُ هْوَ الْبَرُ اليَحِيمْ » 

سورة النجم (53) 
« وَأَنَهُ هْوَ رَبُ الشعْرَى 

سورة القمر (54) 
« فَأَحَذْتَاهُمْ أَخْدَ عَزِيزرٍ مُقْتَدِرِ 

سورة التغابن (64) 
رَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَنُوَا 6 

سورة التحريم (66) 
« عَسَى رَيْهُ إن طَلَمَكُنَ أنْ يُبْدلَهُ أَرْوَاجَا # 

سورة الملك (67) 


١م‏ انجع البَصز كتين » 


« ثم ازجع الْتِصَرّ كَرَتَيْنِ يَنقلِبْ إِلَيِكَ الْبَصَرُ حَاسِنًا وَهُوَ حَسِير # 


سورة الحاقة (69) 
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الْحَاقَةٌ مَا الْحَاقَةُ 

سورة الجن (72) 
١‏ وَأَنَهُمْ ظَنُوا كُمَا ظََئْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَتَ اللّهُ أَحَدَا 6 

سورة المزمل (73) 
قم اللَيْلَ إلا قليلًا نِضفَهُ 

سورة القيامة (75) 
( أَوْلَى لَك فَأَوْلَى ثُمٌ أؤلّى لَك فَأَوْلَى 

سورة الإنسان (76) 

« وَدَانِيَةَ عَلَيْهمْ ظِلانُهَا 
ل وَإِذَا رَأَيْتَ كَمَ رََِتَ نَعِيمًا وَمُلَكا كبيرًا 4 
( وَالَظَالِمِينَ أَعَدَّ لَهُْ عَدَابًا ألِيمًا 

سورة النبأ )75 
وَكَذَبُوا ِآيَاتتَا كِدَابَا 

سورة عبس (80) 
َمَا يدبك لَعَلَهُ يَركّى 

سورة الليل (92) 


لاأواللين إذا مفشق:والكيان: ذا تملك :وما كلق الذكن والأنكى إن 
8 فيكُد لَشَنَّى 


سورة التين (95) 
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ثْمّ رَدَدْنَاهُ أُسْفَلَ سَافِلِينَ 
سورة القدر (97) 
ا( سَلام هي حَتّى ملع الْفجْرٍ 
سورة العاديات (100) 
«( وَالْعَاديَاتِ ضَبْحًا 
إنَّ َتَهُمْ بهم يَوْمَئِذِ لَحَبِيرَ 
سورة التكاثر (102) 
« لَتَرَوْنَ 
سورة الإخلاص (112) 
«قُل هُوَ الله أحدٌ 4 
سورة الناس (114) 


( قل أَعُوذْ بِرَبَ الدّات مَلِكِ النّات إِلَّهِ الئّات 
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2-فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
الحديث الشريف 
"لا يَشْكُرُ الله مَنْ لا يَشْكُرُ النّاسَ". 
'لَسْتُ مِنْ دَدِء وَلَّا الدَّدُ مني" 
الوا أنَهُ شَيْءٌ قَصَاه الله لَألمَ أنْ يَذْهَبَ بَصَرُه". 
'إنّ كُلَ ما يُنبِتُ الرَبِيْ غدل حَبَطًا أو يلم يريد: أو يلِمَ أن يقتل". 
"عسى العُوَثر أَبؤْساً". 
'اللّهُمَ عَائْذاً بلك مِنَ النّار". 
'ووَقَعَتَا رُكْبَتَاهُ عَلَى الأضي". 
قبل أن قفا كفّاة". 
أتهى عَنْ قث جتانٍ البنؤت الأبتز وذو الَّفيتين'. 


امرَأَةَ كات مُهْرَاقٌ الدّمَاءَ" 
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3- فهرس الشواهد الشعرية 


الطويل 

الرجز المشطور 

الرجز المشطور 
الطويل 
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الطويل 
البسيط 
الخفيف 
الخفيف 
التسيظ: 
البسيط 
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حارثة بن سراقة الكندي 
النابغة الذبيانى 
أبو النجم العجلي 


أبو النجم العجلي 


امرئ القيس 
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الطويل 


علقمة بن عبدة 
امرئ القيس 

علقمة بن عبدة 
حميد بن ثور 
امرئ القيس 


هدبة بن خشرم العذري 


جرير بن ضرار 


ضابئ بن الحارث البرجمي 
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امك 


جرير 


كثير عزة 
عمرو بن قنعاس المرادي 
كثير عزة 
محمد بن عبد الله بن نمير الثقفي 
كثير عزة 
امرئ القيس 
الفرزدق 
قتيلة بنت النضر 
أبو ذؤيب الهذلي 


علقمة بن عبدة 
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دي 2 ٠‏ 
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النابغة الذبياني 
أبو ذؤيب الهذلي 
أبو ذؤيب الهذلي 
زياد الأعجم 
ابن ميادة 
زياد الأعجم 
زياد الأعجم 
خالد بن مالك الهذلي 
جمال الدين بن مالك 
حاتم الطائي 
حيان بن جبلة المحاربي 
جمال الدين بن مالك 
المرادي 
ابن الدباج الإشبيلي 
المرادي 
حسان بن ثابت 
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ابن الدباج الإشبيلي 
قسامة بن رواحة السنبسي 
سعد بن مالك 
سُمرة بن الجعد الخارجي 
رجل من بني سعد 


أبو ذؤيب الهذلي 
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النابغة الذبيانى 


أعشى همدان 
المرادي 
المرادي 
الفرزدق 
المرادي 

النابغة الذبياني 
المرادي 
المرادي 

خداش بن زهير 
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الوافر 
المتقارب 
الكامل 
الطويل 
مخلع البسيط 

الكامل 
الطويل 
لط 
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الوافر 
الكامل 
الكامل 
الرجز 
الكامل 


الكامل 
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امرئ القيس 
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جرير 
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1024 


146 


. 14 


. 15 


.6 


.17 


.18 


.19 


.0 


.1 


. 12 


.53 


.4 


.155 


.06 


.17 


.55 


.59 


.160 


.11 


وَزَْدُ 


الحروي 


الرجز 


المتقارب 


الكامل 


الطويل 


الطويل 


البسيط 


الطويل 


الطويل 


البسيط 


الوافر 


الوافر 


الطويل 


الطويل 


البسيط 


الطويل 


الرجز 


الوافر 


1001 


بعض السعديين - عبيد بن ماوية 


الطائي- امرئ القيس- لفدكي المنقري 

امرئ القيس 

الشمردل الليثي 

الفرزدق 
ذي الرمة 
كعب بن مالك الأنصاري 

امرئ القيس 

أبو النجم العجلي 

أبو زبيد الطائي 


عباس بن مرداس 


الفرزدق 
زفر بن الحارث الكلابي 
طرفة بن العبد 
وعلة الجرمي 
العجير السلولي 
أبو النجم العجلي 


القطامي 


169 


107 


0 و3855 


114 


505 


كله 


344 


134 


32030 


101 


232 


233 


60035 


5369 


367 


302 


009 


301 


.162 


.13 


. 4 


.15 


.166 


. 127 


.18 


.19 


.110 


.1 


.172 


.1/3 


.14 


175 


6آ11. 


. 17 


.178 


.179 


رَقَعَا 


عَاشْقٌ 


الطويل 


الطويل 


الكامل 


الكامل 


الطويل 


الرجز 


البسيط 


الطويل 


البسيط 


الطويل 


البسيط 


الكامل 


الطويل 


الرمل 


الرمل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


1002 


منذر بن درهم الكلبي 
أبو وجزة السعدي 
جرير 
الكميت- قيس بن الحدادية 
رؤبة 
النابغة الذبياني 
حميد بن ثور 
زهير بن أبي سلمى 
الفرزدق 
عنترة 


كعب بن مالك الأنصاري 


أنس بن زنيم 


جميل بثينة 
جرير 


يزيد بن مفرغ الحميري 


32030 


5365 


2302 


534 


3059 


568 


103 


2055 


0109 


351 


269 


634 


503 


1137 


1137 


27 


2316 


2055 


.130 


.1 


. 182 


.13 


. 14 


.15 


.156 


. 17 


.158 


.159 


.0 


.131 


. 12 


.3 


. 4 


. 15 


. 106 


. 17 


هواكًا 


الأَخللٍ 


أعزلٍ 


الكامل 


النسيظ 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الكامل 


الكامل 


1003 


5204 


230 


1603 


1603 


3531 


3205 


2309 


2171 


102 


0102 


003 


0063 


7 


116 


2061 


134 


2/12 


230 


.18 


.19 


.0 


.1 


.202 


.3 


.4 


.5 


06 


07 


.8 


.09 


0 


.1 


.212 


.3 


.4 


.5 


البَدِيْلُ 

البُخْلِ 

الوَضْلٍ 
الأغلالا 
الأسَافل 
الأْصَائِلٍ 
الأفْصَلِ 
الْأَمْتَالِ 
الأتامل 
الأَوَائِلُ 

الخلا 

الرّجالٍ 

الطّحَالٍ 


المَالٍ 


الوافر 


الطويل 


الطويل 


الكامل 


الطويل 


الطويل 


الرجز 


الكامل 


الطويل 


الطويل 


البسيط 


الوافر 


الوافر 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


11004 


رفاعة الفَقَعَيٍِ 


أبو هلال الأحدب 
الأخطل 
زهير بن أبي سلمى 


أبو ذؤيب الهذلي 


620 


2068 


620 


109 


0109 


236 


504 


2309 


804 


2064 


336 


2039 


602 


308ذ5 


101 


1024 


121 


804 


.6 


.7 


.8 


.9 


040 


.-1 


.222 


.3 


.4 


.5 


6 


7 


.8 


.9 


.0 


.1 


.232 


.3 


نشم" 


لقم" 


البسيط 


الهرج 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الوافر 


الطويل 


الطويل 


البسيط 


الطويل 


الطويل 


الوافر 


الوافر 


الوافر 


الوافر 


الوافر 


الوافر 


100 


النجاشي الحارثي 
عبد الله بن مسلم 
هشام بن عقبة 
طرفة بن العبد 
طرفة بن العبد 
تاج الدين ابن مكتوم 
تاج الدين ابن مكتوم 
تاج الدين ابن مكتوم 
تاج الدين ابن مكتوم 
تاج الدين ابن مكتوم 


تاج الدين ابن مكتوم 


03 


1448 


336 


1531 


2302 


239 


610 


إهالاك 


421 


2303 


336 


338 


13 


13 


13 


13 


13 


13 


.4 


.5 


.6 


.7 


.8 


.9 


.0 


.1 


.242 


3أ. 


.4 


.5 


.6 


.7 


.98 


.9 


.0 


.1 


عُضَالًا 
َل 
العَرّلا 
أنجَلا 
فَعُولُ 
الكُحَيْلٍ 
الكمَالَُ 
المُختالٍ 
المِفْصَالِ 
الهدَيْلٍ 
الاَصَالٍ 
إجفالٍ 
تَكَالُ 
جَمَالَُ 
حَوْلِ 


لَدَلِيل 


الوافر 


الوافر 


التسضل 


الوافر 


الوافر 


الوافر 


الطويل 


الوافر 


الوافر 


الكامل 


الكامل 


الوافر 


الكامل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الكامل 


الطويل 


1006 


النابغة الذبياني 
تاج الدين ابن مكتوم 
عمر بن أبي ربيعة 
تاج الدين ابن مكتوم 
تاج الدين ابن مكتوم 
عبد العزيز بن زرارة الكلابي 
السموأل بن عادياء الغساني 


رُقَرُْ بن الحارث 


شرف الدين الحصيني 
زُقَرُْ بن الحارث 
شرف الدين الحصيني 
امرئ القيس 
ابن نباتة المصري 


طرفة بن العبد 


3239 


13 


336 


14 


14 


لك 


21 


6000 


535 


315 


16 


6000 


16 


220 


48 


48 


40 


481 


.2 


.3 


.4 


.5 


.06 


.7 


.58 


.9 


.0 


.1 


.262 


.3 


.4 


.5 


.06 


.7 


.38 


.9 


الوافر 


الطويل 


البسيط 


الطويل 


الوافر 


البسيط 


المتقارب 


الكامل 


الكامل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


البسيط 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


1007 


ذي الرمة 
امرئ القيس 
طفيل الغنوي 
زهير بن أبي سلمى 
المرار الأسدي 


النابغة الذبيانى 


زهير بن أبي سلمى 
عبد قيس بن خفاف البرجمي 


خُزّْز بن لوذان السدوسي 


3230 


13 


330 


0109 


81 


110 


5306 


6013 


315 


2320 


308 


102 


267 


21 


204 


107 


418 


632 


.0 


.-1 


.22 


.3 


.4 


.5 


.6 


7 


.8 


.9 


.0 


.1 


.282 


.3 


.4 


.5 


..-6 


7 


البسيط 


البسيط 


البسيط 


الطويل 


البسيط 


الكامل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


البسيط 


الكامل 


الوافر 


الطويل 


البسيط 


الكامل 


الطويل 


الطويل 


1008 


جمال الدين بن مالك 
جمال الدين بن مالك 


جمال الدين بن مالك 


جمال الدين بن مالك 


تاج الدين بن مكتوم 
تاج الدين بن مكتوم 
تاج الدين بن مكتوم 
ابن نباتة المصري 


جمال الدين ابن مالك 


زهير بن أبي سلمى 


12 


12 


13 


534 


13 


533 


16 


16 


16 


لك 


هم 


3531 


310 


48 


252 


535 


0ظ10 


152 


.8 


.9 


.0 


.1 


.292 


.3 


.4 


.5 


.6 


.7 


.8 


.9 


.300 


.301 


.02 


.303 


.4 


.05 


صائماً 


الصدُ 


1009 


رؤبة بن العجاج 


بعض نساء بني فهم بن عمرو بن قيس 


بن عيلان 


الفرزدق 


حميد الأرقط 


لبيد بن ربيعة العامري 


الفرزدق 


رؤبة بن العجاج 


534 


3230 


59 


134 


1655 


206 


53/1 


162 


23063 


23060 


7 و7100 


15 


327 


313 


204 


2365 


662 


229 


.306 


.307 


.308 


.309 


.310 


.1 


.312 


.313 


.14 


.315 


.316 


.317 


.318 


.309 


.30 


.1 


.322 


.33 


تَحِينا الوافر 
تَنْطقينًا الوافر 
ترقا الوافر 
ثَهْلانٍ الطويل 
الحَزَّنٍ المديد 
العَدَوَانٍ الطويل 
العَاذِلِيْنَا الوافر 
جُنونَا الخفيف 
عيْنا الوافر 
غَضْبَانُ البسيط 
غَيْلَانَا الوافر 
القَربَيْنُ الرجز 
مُتَمَاِينُ وين 
كَلامُنَا الطويل 
الوِعَاءَيْنْ الرجز 
اليقِينٍ الوافر 
قار الفطؤدك 
جْوَئْنة الرجز 


1010 


حسان بن ثابت 


جرير 


مالك بن خالد الهذلى 


امرئ القيس 


الفرزدق 


امرأة من فقعس 


5 و 493 
و496 


301 


534 


2017 


321 


2017 


14 


1448 


222 


327 


326 


000 


18 


312 


110 


5534 


231 


4 و196 


.4 


.5 


.36 


.27 


.38 


.3.9 


.33 0 


.331 


.332 


.333 


.334 


.335 


.336 


.337 


.338 


.339 


.30 


.1 


الرجز 


مجزوء الوافر 


الوافر 


الرجز 


الرجز 


الرجز 


الطويل 


الوافر 


الطويل 


الرمل 


الوافر 


الوافر 


الوافر 


الوافر 


الطويل 


الطويل 


الكامل 


الكامل 


1011 


الفرزدق 
عبد الشارق بن عبد العزى الجُهني 


أم ضيغم البلوية 


الكميت بن زيد 
الكميت بن زيد 
عمرو بن كلثوم 
عبيد الله بن قيس الرقيات 
الفرزدق 
قيس بن الخطيم 
أبو مروان النحوي 


النمر بن تولب 


4 و196 
و227 


525 


217 


232 


105 


105 


229 


ركه 


229 


5331 


549 


0ذظ5 


225 


5349 


206 


5366 


36 


333 


.42 


.33 


.4 


.5 


.36 


.3107 


.38 


.39 


.350 


.51 


352 


.53 


.-54 


.335 


.356 


.3037 


.338 


.59 


رَخْوَه 


فداه 


الطويل 


الرجز 


البسيط 


البسيط 


مجزوء الكامل 


الطويل 


الكامل 


مجزوء الكامل 


الطويل 


مجزوء الكامل 


مجزوء الكامل 


مجزوء الكامل 


المديد 


المديد 


المديد 


الطويل 


المديد 


الطويل 


1012 


الأسود بن يعفر 


مزاحم بن عمرو السلولي 
زهير بن جناب الكلبي 


البُعَيثْ الحنفي 


أبو حيان الأندلسي 


أبو حيان الأندلسي 


أبو حيان الأندلسي 


عاتكة بنت عبد المطلب 


6025 


0ظ1 


2061 


132 


3239 


105 


300 


س5 


2303 


س5 


س5 


3230 


109 


632 


204 


6046 


632 


656 


.3060 


.61 


.362 


.33 


.14 


.65 


.3066 


.3607 


.38 


.39 


.32100 


.3/1 


372 


.3103 


./14 


.375 


.316 


31711 


يَحْوِي 


مجزوء الكامل 


الطويل 


الطويل 


الوافر 


الطويل 


مجزوء الكامل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الوافر 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الطويل 


الوافر 


الكامل 


1013 


أبو حيان الأندلسي 
صخر بن العود الحضرمي 
مضرس بن ربعي 
عباس ين مرداس 
الفرزدق 
عبيد بن الأبرص 
امرئ القيس 
أبو حيان الأندلسي 
أبو حيان الأندلسي 
امرئ القيس 
جحدر 
ذي الرمة 
عروة بن حزام 
ذي الرمة 
امرئ القيس 
سوار بن المضرب 


الوليد بن عقبة بن أبي معيط 


س5 


0102 


319 


030 


5307 


82 


1/13 


17 


16 


208ذ5 


[هزكزه 


232060 


619 


23060 


523 


3203 


449 


177 


.3018 


.31019 


.330 


.51 


.382 


.3533 


.54 


.55 


.3536 


337 


.-338 


4 
علا 
0 
0 
كال 


يَمَانِي 


الوافر 


الطويل 


1014 


عمرو بن معدي كرب 


جرير 


جمال الدين بن مالك 
النابغة الجعدي 


711 


00 


0065 


6005 


08ظ1 


01041 


232019 


141 


352 


59 


16534 


.66 


.17 


4- فهرس المسائل الاستدراكية النحوية والصرفية 


فهرس المسائل الاستدراكية 
المبحث الأول : مسائل في مقدمات النحو 
الباب الأول: شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به 
1-حد النحو اصطلاحاً 
2-لغات العرب في (كلمة) 
3- حد اللفظ 
4- تصدير حد الكلمة بالقول لا باللفظ 
5- ما يقتضي للكلمة في حال الوضع 
6-الصيغ التي تجيء لغير اللفظ منوية مع اللفظ 
7-دلائل حصر الكلمة في الاسم والفعل والحرف 
8- مصطلح الخالفة 
9- حد القول 
0- حد الكلم 
1-الخلاف في الكلم هل هو جمع للكلمة أم اسم جنس لها؟ 
2 -حد الإسناد 
3- أقسام الكلام عند النحاة 
4- حد الكلام اصطلاحاً 


5-ما يأتلف منه الكلام 


1011 


الصفحة 


58 


569 


569 


101 


102 


103 


103 


104 


105 


107 


108 


109 


109 


111 


112 


113 


114 


15 


.19 


0 


:21 


02 


.3 


.4 


.25 


.26 


21 


.268 


.29 


.30 


.31 


.32 


.33 


.34 


.35 


6- لغات الاسم 
7- حد الاسم 
8-حد الفعل اصطلاحاً 
9- الخلاف في دلالة الفعل على الزمان أو الذات أو الحدث 
0-حد الحرف اصطلاحاً 
1-الخلاف في هل المنادى مفعول من جهة المعنى أم من اللفظ والمعنى معاً؟ 

2- حصر معاني الحروف 
3- الإخبار عن الجملة 
4-حد العمدة اصطلاحاً 


5-الخلاف في أسماء الأفعال نحو (وَشْكَانَ) و(ِبْطْآنَ) أهي في موضع رفع أم 


نصب؟ 
6- أصل (أرنت) 
7- العلامات التي يختص بها الاسم 
8- أقسام الاسم 
9- الخلاف حول أقسام الأفعال 
0- أقسام الفعل 
1- الخلاف حول (تاء) الغائبتين اللتين تأنيثهما تأنيثاً مجازياً 
2- تضمين الفعل المضارع (تاء) الغائب وما يختص بها 


3-الخلاف في إسناد جمع المذكر السالم في حال إظهاره وإضماره هل يكون 


1016 


116 


117 


118 


119 


119 


110 


121 


112 


123 


123 


14 


125 


126 


127 


129 


129 


133 


134 


.36 


.37 


36 


.39 


0 


.41 


2 


.3 


4 


.5 


.6 


7 


8 


.9 


0 


.51 


52 


33 


بالياء أم بالتاء؟ 

4- ما يخص (ياء) الغائبات في الفعل المضارع 
5- تضمين الفعل المضارع (ياء) الغائب وما يختص بها 
6- حروف الزيادة 
7- حركات حروف المضارعة 
8- تسمية الألفاظ المشتقة والمشتق منها 
9- لغات العرب في (اليَرْتَأ) 
0-من القرائن التي تخلص المضارع إلى الحال 

1- مما يعين المضارع إلى الحال 
2- من القرائن التي تخلص المضارع إلى الاستقبال 
3-من القرائن التي تصرف الماضي إلى الاستقبال 
4- من القرائن التي تصرف المضارع إلى المضي 
الباب الثاني: إعراب الصحيح الآخر 
5-حد الصحيح الآخر 
6- حد الإعراب اصطلاحاً 
7- الإعراب أهو لفظي أم معنوي؟ 
8- الخلاف في إضافة أحد الاسمين إلى آخر مع توافقهما 
9- حد العامل 


0-الخلاف في الحركة هل تكون مع الحرف أم بعد الحرف؟ 


1017 


134 


135 


136 


137 


137 


138 


138 


1539 


1539 


140 


140 


143 


143 


143 


145 


146 


117 


117 


54 


35 


.56 


57 


36 


59 


.60 


.61 


.62 


.63 


.64 


.65 


.66 


67 


68 


.69 


00 


./1 


1- أقسام الحذف 
2- الخلاف في الإعراب أهو أصل في الاسم أم فرع في الفعل؟ 
3 إلحاق نون التوكيد بالفعل المضارع 
4- الفعل المضارع المتصل بنون الإناث بأنه معرب 
5- من أسباب البناء 
6- الخلاف في إلحاق هاء السكت بالفعل الماضي 
7- الخلاف حول إعمال أسماء الأفعال 
8- سبب تسمية التمكن ومتمكن غير أمكن 
9- مما يجب قياساً 


0- الخلاف في حركة كل من ما لا ينصرف والمجموع بالألف والتاء المزيدتين 
في حالة الجر أهما حركتا بناء أم إعراب؟ 


1- من شروط نيابة الحرف عن الحركة في إعراب الأسماء الستة 
2- اللغات في حم 
3- لغات مرء 
4- الخلاف في تثنية (فموبها) 
5- من لغات امرؤ 
6- دخول (أل) على امرؤ 
7- تثنية وجمع ابنم 


8- الخلاف في حركة راء امرئ ونون ابنم أهي حركة اتباع أم إعراب؟ 


آ101 


148 


149 


131 


132 


133 


135 


156 


1536 


137 


138 


139 


0ظ10 


161 


2ظ1 


163 


1604 


1604 


1655 


2 


3 


.4 


هري 


06 


7 


70 


./9 


00 


.651 


52 


3 


..4 


05 


56 


57 


06 


.09 


9- مذاهب النحوبين في إعراب الأسماء الستة 
0- سبب فتح النون بعد الواو أو الياء في الأفعال الخمسة 
1- جواز حذف نون الوقاية إذا اتصلت بما يشبه الفعل لاجتماع الأمثال 
2- إعراب ( ساحران) 
3 من حركات الإعراب في آخر الكلمة 
4- الخلاف في ألقاب الإعراب 
الباب الثالث: إعراب المعتل الآخر 
5- حد المعتل الآخر 
6- الإعراب منوي ومعتبر 
7 الخلاف فيما آخره ياء تشبه الألف أيقدر بالرفع أم بالضمة؟ 
8- الخلاف في الواو والياء أهي بالقلب أم بالإقرار؟ 
9- الخلاف في حذف حروف العلة 
0- الخلاف فيما حذفه الجازم 
1- تقدير الحركات الثلاثة 
الباب الرابع : إعراب المثنى والمجموع على حده 
2- حد المثنى اصطلاحاً 
3- ما لا يثنى من الأسماء 


4- المشارات والموصولات هل هي صيغ وضعت حقيقة للمثنى أم لغير المثنى؟ 


1019 


166 


1/1 


17/1 


1/72 


1/3 


1/4 


1/5 


1/5 


1/5 


177 


1/6 


1/9 


152 


155 


1656 


1056 


137 


168 


200 


01 


2 


03 


04 


05 


06 


07 


.068 


09 


.0 


.1 


.02 


.1 03 


. 4 


. 5 


.106 


.07 


5- الخلاف في كيفية تثنية العلم وجمعه عند إلحاقه بالألف واللام 


6- أنواع ما لفظه لفظ تثنية وليس بتثنية في المعنى 
7- الشروط التي وضعت في المثنى والمجموع 
8- الخلاف في علة كسر نون المثنى 
9- الخلاف في سبب علة كسر نون المثنى 
0- الخلاف في فتح نون المثنى 
1- مجيء (خظاتا) فعل 
2- حذف نون المثنى لغير الضرورة 
3- اللغات في حذف النون واثباتها عند تثنية الذي والتي 
4- الخلاف في حذف نون المثنى لتقصير الصلة 
5- مواضع حذف النون 
6- لغات كلا وكلتا 
7- العطف في موضع الجمع 
8- أسباب العدول عن التثنية بالعطف 
9- سبب تسمية جمع التكسير بهذا الاسم 
0- مذاهب النحاة في (سنين) 
1- الخلاف في المثنى أهو مبني أم معرب؟ 


2- خلاف النحاة في النون أهي عوض أم لا؟ 


1010 


1039 


109 


101 


101 


3ظ10 


104 


1057 


108 


109 


200 


201 


202 


203 


205 


206 


207 


208 


209 


. 08 


.09 


.0 


. 11 


.2 


.83 


.4 


.5 


.16 


. 17 


. 55 


.9 


.0 


. 1 


.2 


.1 3 


. 4 


.125 


3- مذاهب النحاة في الألف والتاء 
4- الخلاف في جمع وتثنية ما ختم بِووَيْه) 
5- الخلاف في جمع العلم المعدول نحو (عْمَر) 
6- سبب عدم جمع المكيّر 
7- من شروط الجمع بالواو والنون 
8- عدم جمع بعض الصفات التي قبلت تاء التأنيث بالواو والنون 
9- علة جمع (إوزة) 

0 - ما يجمع بالواو والنون نحو: (فاك» وثديء» وعزهاة) 
الباب الخامس : كيفية التثنية وجمعي التصحيح 
1- تثنية المقصور على اللغة المشهورة 
2-أسيت؛ سمية :المقضوز 
3- سبب تسمية الاسم المنقوص بالعرفي 
4- وجود فعل آخره همزة قبلها ألف زائدة 


5- الألف في نحو (ِلََى) و(حَّسَا) و(الدّدا) أهي مجهولة الأصل أم منقلبة عن 


ياء أو واو؟ 
6- مذهب رابع حول تثنية الألف في الاسم المقصور ياء 
7 -لغة تثنية الممدود سواء بإقرار الهمزة أو قلبها ياء أو واو 
8-الخلاف حول وقوع الألف بين واوين عند تثنية الممدود 


9م ما شذ عن حكم المقصور نحو (مَقْتَوِين) 


1021 


210 


211 


212 


214 


214 


215 


216 


217 


2168 


216 


2168 


219 


220 


221 


222 


223 


224 


225 


.1 26 


. 7 


. 8 


.09 


.0 


. 1 


.2 


.133 


.4 


.135 


.6 


.17 


.158 


.9 


.0 


. 11 


.12 


.3 


0- أمثلة على حذف الألف الزائدة إذا كانت أكثر من خمسة في التثنية والجمع 
بالألف والتاء 


1- علة ترجيح الجمع على التثنية والإفراد 
2- شواهد في أن التثنية أقوى من الإفراد 
3- شواهد على وقوع المفرد موقع المثنى 
4- شواهد على وقوع المفرد موقع الجمع 
5- شواهد على وقوع المثنى موقع المفرد والجمع 
6- وقوع الجمع موقع المثنى والمفرد 
7- ما لا يجمع بالألف والتاء 
8- من شروط جمع الاسم المؤنث بلا علامة 
9- جواز جمع (أحمر) بالألف والتاء وبالواو والنون 
0- مثال على نقل (ِفَعْلى) إلى الاسمية حقيقة 
1- ما يجمع بالألف والتاء قياساً 
الباب السادس: المعرفة والنكرة 
2- حد المعرفة 
3- حد النكرة 
4- أقسام النكرات من حيث العموم والخصوص 
5- الخلاف في النكرة المعرفة أيهما أصل أو فرع؟ 


6- الخلاف في الموصول في المعرفة 


1002 


227 


227 


228 


230 


231 


2353 


234 


2355 


2356 


237 


2358 


238 


210 


210 


241 


202 


244 


216 


. 4 


.5 


.6 


.7 


.8 


.9 


.0 


.1 


.2 


.53 


.4 


.155 


.6 


.157 


.55 


.9 


.0 


.1 


7- الخلاف في المضاف أهو أعرف المعاف أم لا؟ 
الباب السابع : المضمر 

8- مصطلاحا الكناية والمكني عند الكوفيين 

9- من مواضع وجوب الخفاء في المضمر 
0- الخلاف في علة رفع وفتح وكسر الضمير البارز المتصل 
1- الخلاف في وقوع الضمير المتكلم في موضع التاء في (فعلُ) 

2- اللغات في ميم الجمع 
3- سبب زيادة الميم في الضمير 
4- عودة الضمير على الجمع الغائب 
5- الخلاف في لحاق نون الوقاية فعل التعجب 


6- الخلاف في المحذوف في نون الوقاية أهو النون الأولى أو الثانية أم 
الوسطى؟ 


7- مذهب البصربين والكوفيين في الضمير (أنا) 
8- آراء النحاة في اسمية (تاء) الضمير (أنت) 
9- أصل الضميرين (أنت) و(أنا) 

0- سبب ضم التاء في الضمير (أنت) في التثنية والجمع 
1- الخلاف في علة بناء (نحن) بالضم 
2- الخلاف في (هو) و(هي) أهما اسم أم ضمير؟ 


3 مذاهب النحاة في الضمير المنفصل (إيا) 


1013 


216 


2419 


219 


230 


251 


252 


223 


223 


234 


255 


226 


2237 


2358 


2359 


2359 


200 


2061 


2063 


.12 


.13 


.4 


.15 


. 16 


.17 


.1 65 


.9 


.10 


.11 


.12 


.13 


.4 


.115 


.16 


17 


.18 


.19 


4- وجوه إعراب الضمير (أنت) 
5- من مواضع وجوب انفصال الضمير 
6 - مسميات مصطلح (ضمير الشأن) عند البصربين 
7- مذهب الكوفيين في (نِغْمَ) 
8- الخلاف في المبتدأ هل يكون ضمير شأن أم لا؟ 
9- الخلاف في (ما) هل يلحقها ضمير شأن أم لا؟ 
0- الخلاف فيما يكون فيه ضمير الشأن مُستكناً 
1- الخلاف في تسمية المضمر عند الكوفيين 
2- عدم وقوع الفصل بين الخبرين 
3- الخلاف في جواز إضافة (آل) إلى الضمير 
الباب الثامن : الاسم العلم 
4- القياس فيما يوجبه وزن (مفعل) في الإدغام 
5- المناظرة النحوية بين المبرد والمازني فيما يخص أفعل 
الباب التاسع : الموصول 
6- الجمل الطلبية الواقعة صلة الموصول 
7- ما يقع صلة الموصول في الجملة الإنشائية 


9- السماع والقياس في وصل الموصول بجملتي القسم وجوابه والشرط والجزاء 


1024 


2064 


2065 


2065 


266 


267 


2068 


2069 


210 


2711 


2711 


2/2 


272 


213 


215 


205 


206 


6آ2 


2/9 


.0 


.1 


.2 


.1 53 


.4 


.155 


.156 


.7 


.1 58 


.9 


.0 


. 1 


.2 


. 3 


. 4 


.5 


. 6 


.7 


0- الخلاف في أصل (الذي) و(التي) 
1- الخلاف في تشديد النون مع الياء في تثنية (الذي) و(التي) 
2- حذف النون من (اللاثين) و(اللاؤون) 
3- إعراب (ذات) 
4- الخلاف في وقوع (ذا) موصولة بعد (مَنْ) 
5- الخلاف في استعمال أسماء الإشارة موصولات 
6- الخلاف في استعمال الأسماء المعرفة بأل والنكرة موصولة 
7- من شروط جواز حذف الضمير المنصوب بالفعل 
58- الخلاف في توكيد ونسق حذف الضمير المنصوب بشروطه 
9- شروط جواز حذف العائد المجرور بحرف الجر والضمير منه 
0- الخلاف في الضمير العائد أهو منصوب أم مجرور؟ 
1- شروط جواز حذف المبتدأ العائد في (الذي) 
2- الخلاف في الجمع بين الحملين 
3- أقسام (ما) التي تجري مجرى الصفة 
4- من أقسام (أي) أنها موصولة ومنادى 
5- (أي) مضافة إلى المفرد المعرفة جنساً أو معطوفاً عليه غيره بالواو 
6- وجوه تخريج ما تقدمت فيه الصلة على الموصول في الألف واللام 


الباب العاشر: اسم الإشارة 


1015 


2681 


26862 


262 


203 


2054 


2054 


256 


2058 


209 


209 


230 


201 


2062 


203 


205 


205 


206 


207 


. 8 


.9 


0 


.1 


.02 


3 


.4 


5 


.6 


07 


05 


09 


.0 


.1 


.2 


.3 


.4 


.55 


7- حد اسم الإشارة 
8- الخلاف في ألف (ذا) 
9- ما يشار للواحد المذكر القريب 
0- شواهد على ألفاظ الإشارة التي للتأنيث 
1- مذهب البصريين في تشديد النون مع الألف عند التثنية نحو (ذان) و(تان) 
2- ما يقال في الحالة البُعدى نحو (تانيك) 
3- سؤال في النون المزيدة نحو (هذانٌ) أهي النون الأولى أم الثانية؟ 
4-لغات كاف الخطاب المتصل باسم الإشارة 
5 -وجه إعراب (نَمٌ) 
الباب الحادي عشر : المعرف بالأداة 
6- مذهب جمهور النحاة في المعرف بالأداة 
7- الزائد في (أل) أهو الهمزة أم الألف؟ 
8- الشروط التي تكون فيها (أل) للحضور 
9- أقسام (أل) 
0- دخول (أل) الجنسية على المثنى والمجموع 
1- مذهب بعض النحودين في عدم زيادة (أل) في الحال 
2- مثال زيادة (أل) في التمييز عند البغداديين 


3- مذهب الكوفيين في عدم زيادة (أل) في التمييز 


106 


207 


208 


209 


300 


302 


302 


303 


2304 


305 


306 


306 


306 


307 


308 


309 


310 


311 


311 


.6 


. 7 


.5 


.9 


0 


. 1 


00 


.3 


. 4 


.5 


.6 


7 


.8 


.09 


.0 


.1 


.2 
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4-الخلاف في أيهما الأصل في المرفوعات أهو المبتدأ أم الفاعل؟ 
5- ما تتضمنه المرفوعات 
6- أيهما الأصل والفرع في المنصوبات؟ 
7- أيهما الأصل والفرع في المجرورات؟ 
المبحث الثاني: مسائل في المرفوعات 
الباب الثاني عشر : المبتدأ 
8- وجوه إعراب (سواء) عند النحوبين 
9- دخول (رْبّ) على المبتدأ وهي حرف غير زائد 
0- ما يجيء بعد (سواء) من الجمل 
1- حد المبتدأ 
2- من مذاهب النحاة في الرافع للمبتدأ والخبر 
3- تخريج قول الشاعر (غير مأسوف) 

4- الخلاف في الضمة نحو (حَسْبْك) أهي ضمة بناء أم إعراب؟ 
5- ما يسلم عند وجوب إضمار الخبر قبل الحال 
6-علة كون الخبر ظرفاً 
7- علة تقدير ظرف الزمان حالاً دون غيره 
8- علة تقدير (إذ) و(إذا) في دخولهما على الفعل 


9- علة تقدير (كان) التامة في دخولها على الفعل 


1027 


312 


313 


314 


314 


315 


316 


316 


318 


319 


2320 


2320 


321 


322 


323 


324 


2324 


325 
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.4 


.5 
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7 


.8 


.09 


.0 
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.5 
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7 


.38 
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0- علة عدم تقدير نصب (قائم) على الخبر ل(كان) 
1- الخلاف في وقوع الجملة الاسمية حالاً مصحوبة بالواو 
2- الخلاف في دخول (كان) الناقصة على المصدر 
3- الخلاف فيما يكنى عن المصدر في حال سدت الحال مسد خبره 
4- الخلاف في تقديم الحال على المصدر 
5- الخلاف في تقديم الحال على مفعول المصدر 
6- الخلاف في تقديم الحال إذا كانت بالواو على المصدر 
7- الإجماع على إبطال: (أكْلْكَ مُتَكَِاً الطَّعام) 
8- جواز دخول (إن) وفاء (أما) على المصدر 
9- الاتفاق على منع (ما حُسْئُك براكب) 


0- الخلاف في (أمّا ضربيك فإنه حسناً) و(أمّا ضربيك فكان حسناً)ء و(أمًا 


1- الخلاف في قولهم (عبذ الله وعَهْدي بزيد قديمين)» (عبدٌ الله والعهدُ بزيد 


قديمين) 
2- الخلاف في تقديم معمول الحال السادة مسد خبر المصدر على الحال 
3- الخلاف في قولهم (عبدُ الله أحسن ما يكون القيام) 
4- الخلاف في قولهم (أكثز ضربي زيدٌ) 
5- الخلاف في قولهم (أمّا ضربي زيداً فكان قائماً نفشه نفشه) 


6- الخلاف في قولهم (علمي بزيد كان ذا مال) 


1008 


326 


327 


328 


2329 


2329 
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331 


331 
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332 


333 


334 


334 
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57 
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.09 


.0 
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.4 


.5 


.6 


67 
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7- عدم جواز وقوع المصدر موقع الحال 
8- مواضع وجوب حذف المبتدأ 
9- أيهما أعم من الآخر المبتدأ أم الخبر؟ 
0- مسوغات جواز الابتداء بالنكرة 
1- مواضع تأخير الخبر وجوباً 
2- مواضع تقديم خبر المبتدأ وجوباً 
3- الخلاف في تقديم الخبر 
4- مطابقة الخبر للمبتدأ في تذكيره وافراده وفروعهما 
5- وجوه إعراب قول الشاعر (غناء نفس العفاف المغنى) 
6- الخلاف في قولهم (زيدٌ وحدّه) 
7- الخلاف في قولهم (القومُ حَمْسَتُهِم وحَمْسَتهم) 
8- الخلاف في قولهم (زيدٌ دُوك) 
9- الخلاف في قولهم (زيدٌ مثك عمرو) 
0- الخلاف في الظرف المقتطع (ِقَبْلُ) و(بَعْدُ) 


1- جواز دخول الفاء في اسم آخر 


02- الخلاف في العطف على الخبر بالفاء التي تحمل معنى الجزاء 


الباب الثالث عشر : الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر 


3- الخلاف في رافع الاسم في (كان) وأخواتها 


1009ْ 


337 


336 


310 


2302 


344 


316 


317 


349 
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333 


3055 


355 
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3537 
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..6 


2 
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14- عمل الأفعال الرافعة الاسم الناصبة الخبر 
5- الخلاف في منصوب الخبر ل(كان) وأخواتها 
6- تسمية (كان) وأخواتها بأنها أفعال ناقصة 
7- الخلاف في (كان) وأخواتها أهي حرف أم فعل؟ 
8- أيهما أولى بالدخول على (كان) وأخواتها أهمزة التقرير أم الاستفهام؟ 
9- شروط حذف أداة النفي من (كان) وأخواتها 
0- جواز تقديم نفي (زال) على (ظن) وأخواتها 
1- أصل (زال) 
2- معاني (كان) وأخواتها حال استعمالها ناقصة 
3- دلالات (ما زال) وأخواتها 
4- مجيء (ما برح) بمعنى (ما زال) 
5- الخلاف في تلقي القسم في نحو (ما زال) وأخواتها 
6- الخلاف في جواز جعل (كم) الخبرية اسماً ل(كان) 
7- معاني (صار) 
8- (فتَى) تامة بمعنى (نسي) 
9- الخلاف في جعل أسماء الإشارة نحو (هذا) و(هذه) من أخوات (كان) 
0- مواضع زيادة (كان) 


1- الخلاف في تقديم معمول الخبر في (كان) وأخواتها 


1030 


300 


361 


23062 


ك6 


304 


2304 


366 
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2369 
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3/1 


3/1 
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2- الخلاف في تقديم الخبر وتأخير المعمول 
3- الخلاف في قولهم (كان كائناً زيدٌ قائماً) 
4- الخلاف في نصب خبر (كان) وأخواتها إذا كان جملة أو ظرفاً أو مجروراً 
5- الخلاف في رفع الاسمين بعد (كان) 
6- الخلاف في (كان) إذا أضمر فيها ضمير الشأن أهي ناقصة أم غير ناقصة؟ 
7- الخلاف في قولهم (ما كان أحدٌّ زائلآً يذكرك؛ ولا أظن أحداً زائلاً يذكرك) 
8- الخلاف في قولهم (ما يزال أحد يقول ذلك) ونحوها 
9- الخلاف في عمل (كان) في الظروف والمجرورات والأحوال 
0- الخلاف في حذف الخبر 
1- (لا) تعمل عمل زيادة (ليس) 
2- اختلاف النحاة في (لات) 
3- الخلاف في قولهم (ما نِعْمَ الرجل عبد الله ولا قريب من ذلك) 
4- الخلاف في إضمار (ما) 
5- الخلاف في تأخير الاسم موجباً وتقديم معمول الخبر 
6- الخلاف في قولهم (اليومَ ما زيدٌ إياه منطلقاً) 
7- جواز حذف الخبر بعد (ما) المكفوفة ب(إن) 
8- شذوذ بناء التكرة مع (ما) 
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0- نوع (ما) في (ما هو طعامك زيدٌ بآكل) 
1- دخول همزة الاستفهام على (ما) الحجازية 
الباب الرابع عشر : أفعال المقارية 
2- الخلاف في (عسى) أهي فعل أم حرف؟ 
3- سبب تسمية أفعال المقارية بهذا الاسم 
4- الأفعال التي تعد أفعال مقارية 
5- (حريّ) اسم مُنوّن لا يُثنى ولا يُجمع 
6- الخلاف في السبب المانع من تصرف (عسى) 
7- الخلاف في خبر أفعال المقاربة 
8- الخلاف في حذف (أنْ) من خبر (عسى) 
9- دخول (أنْ) على أفعال المقارية نحو (قارب ودنا وألم) 
0- جواز تعويض السين من (أنْ) في خبر (عسى) 
1- دخول الباء على خبر أوشك المقرون ب(أنْ) 
2- الخلاف في إعراب خبر (عسى) 

3- مذهب جمهور النحاة في المقرون ب(أنْ) الواقع بعد أسماء أفعال المقارية 
4- لغات (عسى) في حال اتصال الضمير بها 
5- لغات (كاد) 


6- الأمر من (أوشك) 
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7- أفعل التفضيل من (أوشك) 
8- اسم الفاعل من (كاد) 
الباب الخامس عشر : الأحرف الناصبة الاسم الرافعة الخبر 
9- الخلاف في رافع الخبر في (إِنَّ) وأخواتها 
0- أنواع (إِنّ) 
1- الخلاف في إفادة (أنَّ) التأكيد 
2- (لكن) للتوكيد 
3- حد الاستدراك 
4- الخلاف في (لكن) هل هي بسيطة أم مركبة؟ 
5 الخلاف في (كأنَّ) هل هي بسيطة أم مركبة؟ 
6- الخلاف في كاف (كأنَّ) هل هي متعلقة بالفعل أم لا؟ 
7- معاني (كأن) 
8- إلت) لغة في (ليت) 

9- الخلاف في تعلق الماضي خبراً ل(ليت) و(لعل) 
0- (دام) لا تدخل على ما خبره فعل ماض 
1- الخلاف في الجمع بين (ليت) و(سوف) 

2- الخلاف في قولهم (إنَّ رجلاً وزيداً) 


3- الخلاف في قولهم (إنَّ غيرّها إبلآ وشاءً) 
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4- الخلاف في (إنَّ) هل هي عاملة في الظرف أم لا؟ 
5- دلائل أخرى تفيد أنَّ الكسر في (إنَّ) هو الأصل من الفتح 
26- مذاهب (إنّ) إذا وقعت جواباً للقَسَم 
7- مواضع كسر (إنَّ) وجوباً 
8- الخلاف في سبب رفع (أنَّ) فيما دخلت عليه 
9- (جِرَم) فعل بمعنى (حَق) 

0- مواضع إعراب (أنَّ) بعد (لا جَرَمَ) 

1- مواضع فتح (أن) وجوباً 
2- الخلاف في دخول (مذ) و(منذ) على الجمل الاسمية 
3- وقوع (إنَّ) بعد (أمَا) إذا جاء بعدها ظرف أو مجرور 
4- مواضع فتح وكسر (أن) جوازاً 
5- علة الابتداء بِ(إِنَّ) 

6- الخلاف في قولهم (إنَّ بك كُفيلَينِ لأخواك) 
7- الخلاف في الجمع بين لامي توكيد وأن 
8- من المواضع التي لا تدخل فيها بعد (إن) المكسورة 
9- الخلاف في دخول (علمت) على (إن) المخففة من الثقيلة 
0- الخلاف في لام (ِلَعَكَ) 
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2- (عَنَّ) و(رَعَكَ) لغتان في إلعَلَ) 

3- حمل (عسى) على (ِلَعَلّ) في نصب الاسم ورفع الخبر 
4- الخلاف في قولهم (إنَّ زيداً اختصمّ وعمراً) 
5- مذاهب النحاة في رفع المعطوف على اسم (إنَّ) 
6- الخلاف في قولهم (إنَّ فيها جالسَينٍ أحَوَيك) ونحوها 
7- الخلاف في قولهم (إِنَّ فيها قائماً ويقعدُ أحَوَيك) 

8- الخلاف في تقديم الظرف أو المجرور نحو قولهم (إنَّ فيها زيداً قائماً) 
9- الخلاف في تكرار الظرف نحو قولهم (إنَّ زيداً في الدار واقفاً فيها) 
0- الخلاف في مجيء الفعل بعد (ليت) 

1- الخلاف في قولهم (إنَّ زيداً وعمراً قائمان) 

2- الخلاف في قولهم (إنَّ في الدار عبد الله بك واثقاً) 

3- الخلاف في قولهم (إنَّ عبد الله في الدار طعامَك آكلٌ) 
4- الخلاف في قولهم (إِنَّ من خيرٍ الناس أو خيرُهم زيدٌ) 
5- الخلاف في قولهم (إنَّ زيداً لفيها قائمٌ) 

6- الخلاف في قولهم (إنَّ بك لَكَفيلَينِ لأحَواك) 

7- الخلاف في دلالات المعاني التي تفيدها (إِنَّ) وأخواتها 
8- الخلاف في تعدد خبر (إِنَّ) وأخواتها 


9- عدم جواز قولهم (إِنَّ زيداً وانّ عمراً منطلقان) 
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0- الخلاف في قولهم (إنَّ زيداً فيها قائماً) 
الباب السادس عشر : لا العاملة عمل إِنَّ 
1- معاني (لا) 
2- شرط بناء (لا) العاملة عمل (إِنَّ) 
3- شروط عمل (لا) العاملة عمل (إِنَّ) 
4- حد مصطلح المُطَوّل والمَمْطّوّل 
5- الخلاف في علة بناء المفرد مع (لا) نحو (لا رجل) 
6- علة كثرة حذف الخبر بعد (لا) 
7- علة قلة حذف اسم (لا) 


8- مذاهب النحاة في قولهم (لا غُلام لكء ولا بَنِي لك؛ ولا بّنات لكء ولا عِشْرِي 
لك) 


9- لا يجوز تركيب الاسم المركب من قبيل المشبه بالمضاف مع (لا) 
0- (ألا) مركبة أم بسيطة 
الباب السابع عشر : الأفعال الداخلة على المبتدأ والخبر 
1- علة دخول هذه الأفعال على المبتدأ والخبر 
2- شاهد نبوي وشعري على مجيء (زعم) بمعنى (كفل) 
3- معاني (زعم) 
4- (رأى) تتعدى إلى اثنين 


5- الخلاف في قولهم (ظننتُ يقومُ زيداً) و(ظننتُ قامَ زيداً) 
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6- الخلاف في قولهم (أَظْنُّ نِْمَ الرجل زيدا) و(وجدث نِعمَ الرجل زيداً) 
7- الخلاف في قولهم (ظننت قائماً زيداً) 
8- الخلاف في قولهم (أَظْنُ آكلاً زيداً طعامك) 
9- الخلاف في قولهم (طعامك أَظْنْ آكلاً زيداً) 


0- الخلاف في علة جواز الإلغاء والإعمال في (ظن) حال تأخرها أو توسطها عن 
المفعولين 


1- شروط جواز الإلغاء مع التأخر والتوسط 
2- الخلاف في الإلغاء والإعمال نحو قولهم (زيدٌ ظننت ماله كثير) 
3- القياس جواز الإلغاء دون الإعمال وإن جاء سماعاً 
4- الخلاف في جواز الإلغاء والإعمال عند تقديم الخبر في حال مجيئه فعلاً 
5- الخلاف في الرفع والنصب في قولهم (قامَ ظَننتُ زيداً) و(يقوم خِلْتُ محمداً) 
6- الخلاف في مجيء (ظان) مصدراً 
7- الخلاف في أيهما أحسن في الإلغاء اسم الإشارة أم الضمير؟ 
8- علة تعلق الفعل ب(ما) النافية 
9- الخلاف في جواز العمل والإلغاء أن يكون ب(ما) التميمية أم الحجازية؟ 
0- الخلاف في المعلقات التي تعلق بالفعل في جواب القسم 
1- (ِلَعَكَ) يعلق بها الفعل 


2- الخلاف في مجيء (إنَّ) وفي خبرها لام الابتداء والقسم أو (ما) النافية أو (لا) 
بعد (عَلِْ 7 وَتَدْ 2 ( 
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3- الخلاف في قولهم (أَظْنُ أَنّكَ قائم) و(أَظْنُ قيامَك) 
4- الخلاف في الحذف نحو قولهم (ظننتُ أَنَّكَ قائم) 
5- الخلاف في قولهم (أَظْنُ أنْ يذهبُ زيدٌ) 
6- الخلاف في قولهم (أَظْنُ يذهب زيدٌ) 

7- الخلاف في كسر (إنَّ) وفتحها في (ظَنَنتُ زيداً إِنّه قائم) 
8- الخلاف في جواز حذف حرف الاستفهام مع الشك 
9- الخلاف في قولهم (ِلَرِيدٌ ظَنَنتُ ظناً قائمٌ) أهي بالرفع أم بالنصب؟ 
0- الخلاف في قولهم (أَظَنّ زيدٌ ذاهباً بحقي باطله) 

1- الخلاف في قولهم (عبد اللَّهِ ما رأيثُ عالمٌ» أو ما ظّتنث) 
2- الخلاف في النصب نحو قولهم (أزيدٌ زعمت أنّه منطلق؟) 


3- الخلاف في (كم) نحو (ِكُمْ زَعمتَ أنَّ الحرُوريّة رجلاً) أهي في موضع رفع أم 


نصب؟ 

4- الخلاف في النصب والرفع نحو قولهم (ظَنَنْنُهِ زِيدٌ منطلق) 
5- الخلاف في قولهم (ظَننتُ زيداً ظناً حسناً قائماً) 
6- الخلاف في الظرف أيكون للمفعول أم للشك؟ 
7- جواز قولهم (ظَننتُ أنَّ زيداً ظناً حسناً قائمٌ) 
8- الخلاف في قولهم (طعامّك ظَننتُ أنّ عبد الله آك) 
9- الخلاف في قولهم (ظننتُ زيداً إِنّهِ منطلق) 


0- الخلاف في قولهم (ظَنَنُه إِنَّ زبداً قائمٌ) 
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1- الخلاف في نصب (زيد) نحو قولهم (أَظْنُ عبد الله مختصاً وزيدٌ) 
2- الخلاف في مجيء (إنَّ) (لا) بعد (علمت وظننت) 
3- الخلاف في تكرار (ظن) في الجملة 
4- الخلاف في حذف التنوين 
5- الخلاف في الإضافة نحو قولهم (أنا ظانٌ إِنّكَ لَقَائمٌ) 
6- الخلاف في قولهم (أخَواك مَظُنونانٍ أنْ يَذْهَبا) 

7- الخلاف في دخول العلم على ما صورته الاستفهام 
8- جواز الفصل بمعمول المعمول 
9- من شروط إجراء القول مجرى الظن أنه ألا يعدى الفعل باللام 
0- الخلاف في عمل مجيء (إن) بعد القول أيكون بالظن أم الحكاية؟ 
1- مذاهب النحاة في التعدية بالهمزة 
الباب الثامن عشر : الفاعل 
2- الخلاف في مجيء الفاعل اسماً أو مقدراً به 
3- بم يرفع الفاعل؟ 

4- الخلاف في تقديم الفاعل نحو قولهم (الزيدان قام؛ والزيدون قام) 
5- جواز الكوفيين قولهم (قامت الزيدون) 

6- شواهد على لغة أكلوني البراغيث في التثنية والجمع 


7- الخلاف في إجراء الصفة مجرى الفعل في لغة أكلوني البراغيث 
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الباب التاسع عشر : النائب عن الفاعل 
8- مصطاح المفعول الذي لم يُسَمَّ فاعله 
9- مذاهب النحاة في قيام الجار والمجرور مقام الفاعل 
0- علة منع البصريين والكوفيين تقديم الجار والمجرور على الفعل 
1- الخلاف في جعل المفعول له لما لم يسم فاعله 
2- قول العرب في جواز بناء (جُلس وقعد) للمفعول 
3- قيام المصدر مقام الفاعل إذا كان متصرفاً 
4- شرط جواز إقامة المصدر وظرف الزمان مقام الفاعل مع وجود المفعول به 
5- (قال) وما في معناها ليس لها معمول في اللفظ إلا في الجملة 
6- تسد (أن) ومعمولاها مسد مفعولي (ظن) 
7- الخلاف في جواز بناء الفعل (اشْتَكَى) للمفعول نحو قولهم (اشْتَكَى زيدٌ عيته) 
8- الخلاف في تقديم وتأخير ما لم يُسَمَّ فاعله نحو قولهم (صُرِبَ زيدٌ قياماً وقعوداً) 
9- الخلاف في تقديم وتأخير قولهم (يُضْرَبُ أيّ رجل) 


0- الخلاف في صيغة الفعل المبني للمفعول أهو أصل مغير من صيغة الفاعل أم 
لا؟ 


1- الخلاف في رد الفعل الذي لم يُسَمَّ فاعله إلى أصله 
المبحث الثالث: مسائل في المنصويات 
الباب العشرون : اشتغال العامل 


2- ما لا يدخل في اشتغال العامل 
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3- الخلاف في دخول جمع أسماء الفاعلين والمفعولين في الاشتغال 
4- أنواع مُلابسة الضمير للفعل الشاغل 
5- ما لا يُلابسه الضمير في الفعل الشاغل 
6- ما يجوز فيه العامل أن يعمل في الاسم الذي قبله في الاشتغال 
7- من شروط العامل أن يكون متصرفاً 
8- من شروط الاشتغال تقدم الاسم وتأخر العامل 
9- المواضع التي يرتفع فيها الاسم المشغول عنه الفعل 
0- ما يشبه حرف العطف في موضع النصب 
1- مجيء الوصف المخبر به عن المبتدأ منزلة الجملة الفعلية 
2- تفاوت النصب في قولهم (زيداً ضريثه) وأمثاله 


3- ما يجوز وما لا يجوز من مسائل هذا الباب نح و(أزيداً ظّنَّ قائماً) و(أزيداً 


4- تعدي الفعل إلى مفعوله بحرف جر 
5- الخلاف في دخول المصادر التي تعمل عمل الفعل في باب الاشتغال 
6- عدم جواز الشغل عما لا يقبل أنْ يضمر ويتقدم 
7- ينبغي عدم دخول جمع التكسير في الاشتغال 
8- الخلاف في جواز أنْ يفسر إلا ما يصح له العمل 
الباب الحادي والعشرون : تعدي الفعل ولزومه 


9- (كال) و(وزن) و(عدد) أفعال متعدية 


1041 


23223 


2324 


2325 


2325 


5326 


2327 


يزه 


0109 


3230 


3230 


5331 


333 


23234 


إمزكزه 


5336 


5336 


5337 


5337 


4 


405 


466 


6 


68 


9 


00 


.91 


2 


3 


. 4 


5 


6 


07 


8 


99 


0- الخلاف في أيهما أقوى الأفعال المتعدية يتعدى إلى اثنين أم إلى ثلاثة؟ 


1- جواز ما يتعدى بنفسه أنْ يُعدى باللام 
2- مواضع تقديم المفعول على الفعل وجوباً 
3- الخلاف في حذف الفاعل وأحد المفعولين اختصاراً 
4- مذاهب النحاة في الأفعال التي أغنى التضعيف فيها عن الهمزة 
5- مذاهب التعدية بالتضعيف 
6- من أفعال التضعيف (حَبّر) 
7- ما يتم تعديته بالفعل 
الباب الثاني والعشرون : تنازع العاملين فصاعداً معمولاً واحداً 
8- مصطلح الإعمال 
9- ما يُشترط في العاملين 
0- الخلاف في إعمال قولهم (أعطيث وأعطاني أخوك درهمين) 
1- الخلاف في إعمال (كلّمِتُ وكلّمني أخوك كلمتين) 


2- الخلاف في إعمال قول امرئ القيس: 


فَلَوْ أنّ ما أسعى لأذنى مَعِيشَةِ 


كفاني وَلِمْ أَطْلْبْء قَلِيكَ مِنَ المَالٍ 


3- الخلاف في إعمال قولهم (متى رأيت أو قلت زيداً منطلقاً) 


4- الخلاف في إعمال قولهم (ضريتُ وضريني زيدٌ) 


1012 


ركه 


336 


5300 


5341 


5341 


23203 


23203 


5144 


53245 


53245 


53245 


2316 


نه 


5208 


552 


3233 


300 


.301 


02 


303 


.-04 


305 


.306 


307 


308 


309 


.310 


.1 


.-12 


313 


.-14 


315 


.-16 


17 


5- الخلاف في إعمال قولهم (ضريتُ وضريوني قومك) 
6- الخلاف في إعمال قولهم (ضريتُ وضريّني» وضريّني وضريث) 
الباب الثالث والعشرون : الواقع مفعولاً مطلقاً من مصدر وما جرى مجراه 

7- سبب تسمية المفعول مطلق بهذا الاسم 
8- حد المفعول مطلق 
9- الخلاف في الفعل أيكون له مفعول واحد أم عدة مفاعيل؟ 
0- الفرق بين المصدر واسم المصدر 
1- الخلاف في (التَّكُليم) أهو مصدر أم اسم مصدر؟ 


2- جملة (هذا كتابٌ) إِنْ كانت عاملة فهل هي من باب المفعول به أم المفعول 
المطلق؟ 


3- الخلاف في عمل الفعل في مصدرين مؤكد ومبين 
4- اسم العدد يقوم مقام المصدر 
5- مجيء إقامة الأعيان مقام المصدر 
6- ما يقوم مقام المصدر 
7- أوجه إعراب (ويل) إذا عرفت ب(أل) 
8- المصادر التي لا تتصرف ك(حنانيك) وأمثالها 
9- الخلاف في المصادر نحو (حنانيك) وأمثالها أهي تثنية للواحد أم للتكثير؟ 
0- الخلاف في الفعل الناصب ل(غفرانك) أهو بمعنى الطلب أم الخبر؟ 


1- أوجه إعراب (هنيثاً) و(مريئاً) 


1013 


232534 


ههه 


5356 


5356 


الزهه 


زه 


3239 


300 


5302 


23063 


5304 


23204 


2365 


53607 


53607 


5365 


3200 


53/1 


318 


.319 


.320 


.- 21 


522 


303 


.-4 


325 


.-326 


5-27 


.308 


.39 


330 


.-331 


332 


333 


34 


3135 


2- الخلاف فيما ارتفع به (هنيئاً) و(مريتاً) 
3- الخلاف في نصب (مريء) في قولهم (مَنيْاً مَرِْئ) 
الباب الرابع والعشرون : المفعول له 
4- شروط انتصاب المفعول له 
5- الخلاف في تقديم المفعول له على عامله 
6- عدم جواز أن يكون لعامل واحد منصوبان كل منهما مفعول له 
7- مجيء المفعول له نكرة 
الباب الخامس والعشرون : المفعول المسمى ظرفاً ومفعولاً فيه 
8- مذهب النحاة في نصب (دخل) في قولهم (دخلت البيت) 
9- علة عدم تسمية الكوفيين المفعول فيه ظرفاً 
0- ما يقوم مقام ظرف الزمان 
1- ما يقوم مقام ظرف المكان 
2- مواضع حذف العامل في الظرف وجوباً 
3- الخلاف في كلمة (سحر) أهو مبني أم معرب؟ 
4- الخلاف في سبب منع التنوين من كلمة (سحر) 
5- الخلاف في الجملة الواقعة بعد (بينا) و(بينما) 
6- الخلاف في (منذ) أهي بسيطة أم مركبة؟ 


7- الخلاف في الموقع الإعرابي لجملتي (منذ) و(مذ) والمرفوع بعدهما 


1004 


532 


532 


214 


232/14 


[هزكزه 


316 


537 


53 


537 


32/16 


32019 


53681 


53652 


له 


32033 


23204 


5356 


532657 


336 


337 


3368 


.339 


.30 


.-41 


.-312 


.313 


. 4 


.315 


.-6 


.-3117 


.318 


.-319 


3130 


331 


352 


333 


8- الخلاف في جر (مذ) و(منذ) الاسم الظاهر أو المضمر 


9- الخلاف في اسم الزمان الواقع بعد (مذ) و(منذ) أهو بمعنى أول الوقت أم لا؟ 


0- الخلاف فيما يجوز تقدمه في (مذ) و(منذ) من الأفعال المنفية والموجبة 


2- مذاهب النحاة في اسم العدد الواقع بعد (مذ) و(منذ) أهي بمعنى الأمد أم لا؟ 
3- الخلاف في النفي الواقع بعد (مذ) و(منذ) إذا جاء بمعنى أول الوقت 


4- الخلاف في جواز عطف الاسمان بعد (مذ) و(منذ) إذا اختلفا بالتعريف 


والتنكير 
5- الخلاف في وقوع اسم الزمان مختصاً بعد (مذ) و(منذ) 
6- أصل قط وبنائه 
7- مجيء القسم مع (عَؤْض) 

8- من ظروف المكان التي لا تتصرف (سوى) و(سواء) 
9- من ظروف المكان التي لا تتصرف (شَطْر) 
0- العامل الذي يتوسع في الظرف معه 
1- الخلاف في (كان) أتعمل في الظرف أم لا؟ 
2- الخلاف في التوسع بالفعل لأكثر من واحد أيجوز أم لا؟ 
3- الخلاف في جواز التوسع في شيء من الأفعال 
4- الخلاف في الاتّساع في المصدر 


الباب السادس والعشرون : المفعول معه 


101 


53657 


3536 


232039 


200 


5301 


5202 


23203 


204 


204 


3205 


5306 


زه 


زه 


209 


209 


600 


600 


602 


رهم 


335 


336 


3537 


336 


3139 


.3060 


.61 


.-362 


.363 


4 


.365 


366 


5307 


3065 


.-369 


3100 


.-/1 


5- الخلاف في نصب المفعول معه ب(كان) الناقصة 
6- مذهب الكوفيين والأخفش في أنَّ (الواو) تنصب المفعول معه على الظرف 


7- الخلاف في (كان) المضمرة هل هي ناقصة أم تامة؟ 


8- الخلاف في تقدير سيبويه (ما) و(كيف) على (كنت) و(يكون) مقصود أم لا؟ 


9- جواز الفصل بين الواو العاطفة ومعطوفها بالظرف 
الباب السابع والعشرون : المستثنى 
0- خلاف النحوبين في ماهية المخرج ب(إلا) في المستثنى 
1- مجيء (إلا) متصرفة 
2- من مواضع ما لا يستثنى من النكرة 

3- خلاف النحودين في الاستثناء من العدد 

4- حد الاستثناء المنقطع 
5- من مواضع التفريغ في معمولات المستثنى 
6- مجيء الاستثناء المفرغ الموجب لازماً في النفي نحو (لولا) و(لو) 
7- توجيهات إعراب المستثنى المفرغ غير الموجب إذا كان تاماً في اللفظ 
8- توجيهات إعراب المستثنى المفرغ غير الموجب إذا كان غير تام في اللفظ 
9- من مذاهب النحاة في ناصب المستثنى 


0- تخريج رفع المستثنى على الصفة في الحديث (نَهَى عَنْ قثْلٍ جتانٍ البيّؤت 
الأبْتز وَذُو الطفيتين) 


1016 


602 


6003 


604 


605 


607 


6027 


607 


610 


611 


612 


615 


616 


617 


617 


618 


620 


621 


622 


532 


313 


.-/4 


315 


316 


5 


316 


.319 


.300 


لعز 


362 


303 


304 


305 


356 


30 


306 


2- إعراب (إلَّا قَلِل) في قوله تعالى: ( فَشَرِبُوا منه إِلّا كليل 
3- أقسام المستثنى من حيث الموجب وغير الموجب 
4- الخلاف في قولهم: (ما أكل أحدّ إلا الخبز إلا زيداً) وأمثالها 
5- الخلاف في قولهم: (أتاني بنو محمد إلا بني جعفر إلا خالدٌ) 
6- أوجه تأويل جواز البدل في الاستثناء المنقطع عند بني تميم 
7- خلاف النحوبين في الإبدال من اسم التفضيل (أقكَ) في المستثنى 


8- خلاف النحودين في فعل الكلام في قولهم (أَقَنُ رجلٍ يقول ذلك) أهو موجب أم 


غير موجب؟ 


9- مذاهب النحاة في تقديم المستثنى على المستثنى منه والعامل فيه إذا لم يتقدم 
وتوسط بين جزأي كلام 


0- تقديم المستثنى على المستثنى منه وحده 
1- حكم الاسم عند العطف على المستثنى المقدم المنصوب 
2- شاهد على جواز مجيء اسمان بدلاً من اسمين في المستثنى الموجب 
3- أوجه إعراب المستثنى عند تكراره في حال تقدمه 
4- عدم جواز مجيء (إلا) صفة ل(إلا) والعامل فيها تابعاً للموصوف 
5- جواز إجراء (إلا) على المعرفة 
6- الخلاف في الموقع الإعرابي لجملة (عدا زيداً) وأمثالها 
7- الخلاف في الموقع الإعرابي لجملتي (ليس) و(لا يكون) 


8- الخلاف في جواز دخول (ما) المصدرية على (حاشا) 


1007 


623 


624 


626 


627 


628 


629 


630 


630 


632 


634 


60035 


60035 


636 


637 


6038 


639 


610 


.309 


.02 


.4 


606 


9- الخلاف في جواز دخول (إلا) على (حاشا) 


1- أوجه رفع ونصب (يكون) نحو (قام القوم إلا أنْ يكون زيدٌ) 


2- أوجه الرفع والنصب في قراءة قوله تعالى [ إِلّا أن تَكُونَ تِجَارَةَ حَاضِرَةٌ 


3- أوجه إعراب (أنْ يكون) في قولنا (إلا أنْ يكون) 
4- ما يجوز في المعطوف في المستثنى ب(إلا) 

5- الخلاف في العطف ما بعد (غير) ب(لا) إذا جاء استثناءًا 
6- أوجه رفع ونصب (عمر) في قولهم (ما لي إلا زيداً صديق وعمراً) 
7- مجيء (يَيْ) بمعنى (عَلَى) 

8- من لغات (سوى) كسر السين مع المد 
9- مجيء (لا مثل ما) بمعنى (لا سِيّما) في الاستثناء 
0- أوجه إعراب (لو تَرَ ما) 

1- أوجه إعراب (ثَرَ) إذا جاء قبلها (لا) نحو (لا تَرَ ما) 
2- العلة في مشاركة (لا ثَرَ ما) و(لو ثَرَ ما) لا سيّما في الاستثناء 
3- مجيء ما بعد (لا سيّما) جملة شرطية 
4- عدم مجيء ما بعد (لا سيما) جملة بالواو 
5- خلاف النحوبين في (بله) هل هي من أدوات الاستثناء أم لا؟ 


6- مجيء (يفْل) من (لة) 


1003 


641 


641 


612 


6003 


6044 


60015 


6046 


607 


648 


649 


649 


0ظ6 


50ظ6 


631 


631 


632 


6053 


6055 


607 


.605 


.9 


.60 


.61 


.62 


.63 


.4 


.65 


.6166 


.67 


.65 


.9 


..0 


.1 


.6 2 


.3 


.4 


7- وجه تخريج (ِلَمَا) في القراءة القرآنية «وَإنَّ كلا لما ليَينّهُ 
الباب الثامن والعشرون : الحال 
8- الخلاف في أي باب نصب الحال 
9- إعراب (أَرْتِعِينَ) في قوله تعالى: ١‏ فْتَمَّ مِيقَاتُ رَيهِ أَرْتِعِينَ لَيْلَة 
0- إعراب (حامداً) حال 


1- الخلاف في مجيء جملة الحال مصدرة بالواو على العامل المتصرف نحو 
(جاء زيد والشمس طالعة) 


2- عامل الحال في قولهم (ما شَأْنْكَ قَائِماً) 
3- وجوب تقديم الحال على عاملها إذا كان الحال اسم استفهام 
4- الخلاف في حذف العامل إذا كان معنوياً 
5- وجوه عدم عمل (ها) التنبيه 
6- عدم مجيء الحال جملة تعجبية 
7- علة عدم جواز قولهم (زيدٌ خَلفَ هند ضاحكة) و(قام غلامُ هند ضاحكة) 
8- الجمل التي لا محل لها من الإعراب 
9- الجمل التي لها محل لها من الإعراب 
0- الموقع الإعراب لجملة (هذا كتابٌ) 
الباب التاسع والعشرون : التمييز 
1- أوجه الاتفاق والاختلاف بين الحال والتمييز 


2- الخلاف في جواز العطف إذا كان المقدار مختلطاً من جنسين 


1019 


655 


67 


67 


637 


6055 


659 


659 


660 


661 


662 


662 


6063 


6063 


665 


6627 


6627 


667 


665 


.5 


2.6 


.27 


.225 


.9 


..0 


.61 


.62 


.3 


.4 


.65 


.66 


637 


.65 


.9 


.0 


.641 


.6 2 


3- ما يجوز إفراده وجمعه في التمييز 
4- توسط التمييز بين الفعل ومرفوعه 
5- جواز تقديم التمييز على العامل إذا كان غير منقول 
6- مواضع جواز حذف التمييز 
7- الخلاف في جواز حذف المميّز 
الباب الثلاثون : العدد 
8- جواز ما يكون للعدد والتمييز 
9- الاستعمالات التي تمثل (أحد) نحو (طُورانيَ) و(صافر) وأمثالها 
0- تأنيث العدد (العشر) وجمعه 
1- جواز صياغة اسم الفاعل من العدد (خامس عشر) 
2- الخلاف في عدم جواز صياغة اسم الفاعل من العقود 
الباب الحادي والثلاثون : كم وكأين وكذا 
3- الخلاف في جواز قولهم (كم رجلا رأيت ونساءه؛ أو نساءهمء أو امرأته) 
4- الخلاف في مجيء التمييز منفياً في الجملتين الاستفهامية والخبرية 
5- جواز العطف على (كم) بالنفي 
6- مواضع إعراب (كم) 
7- جواز نصب (كم) الاستفهامية التكرة الواقعة بعدها 


8- صلاحية دخول (من) و(كم) المقدرة على التمييز 


1050 


669 


600 


11س6 


6_2 


6)2 


6013 


6013 


6004 


6015 


6015 


66 


6)27 


6_7 


6) 


ك6 


609 


620 


620 


.3 


.64 


.6 


.2 


.4 


.6.6 


.7 


.25 


.9 


.0 


9- مجيء ما بعد (إلا) في (كم) الاستفهامية بدلاً 
0- جواز دخول (من) على تمييز (كم) الخبرية 
1- الأصل في (كم) أنْ تكون استفهاماً 
2- استعمال (كم) و(رْبٌ) في الماضي والمستقبل 
3ح إعراب (كم) في قولهم (كم ثرى الحرورية رجلاً) 
4- أوجه إعراب قولهم (بكم ثويك مصبوغاً؟) 
5- إعراب (كم) في حال تقدم عليها حرف جر أو لم يتقدم 
6- أوجه إعراب جواب (كم) الاستفهامية 
7- الخلاف في تعليل تفسير (كائن) من (كأيّن) 

8- ماهية (كذا) 
الباب الثاني والثلاثون : نعم وبئس 
9- مناسبة باب (نِعْمَ وينْسَ) لما قبله 
0- أدلة الكوفيين في كون (نِعْمَ وبِنْسَ) اسمان 
1- الخلاف في جواز الفصل بين نعمَّ ويئسّ وفاعلهما بظرف ولا مجرور 
2- الخلاف في تقديم التمييز على المخنصوص 
3 شرط إلحاق (فعُلَ) بإنعة) و(بشق) 
4- الخلاف في فاعل (ِفَعْلَ) 


5 كيفية بناء (قَغل) 


1051 


620 


651 


661 


662 


653 


6604 


6604 


605 


605 


637 


655 


655 


655 


659 


601 


601 


602 


6003 


.65 


.9 


2.0 


.6"1 


.62 


.63 


.4 


.6)5 


2.6.6 


60) 


الباب الثالث والثلاثون : حبذا 
6- الخلاف في المنصوب بعد (حَبّذا) 
الباب الرابع والثلاثون : التعجب 
7- حد التعجب اصطلاحاً 
8- الخلاف في مجيء التعجب معرفة بأل للعهد 
9- الخلاف في صلة (أي) الموصولة أهي تجوز في الفعل الماضي أم المضارع؟ 
0- الخلاف في قولهم (ما أَحْسَنَ ما كان ما كان زيدٌ!) 


1- الخلاف في ( كان) نحو قولهم (ما أَحْسَنَ ما كان زيدٌ ضاحكاً) أهي ناقصة أم 


تامة؟ 
2- الخلاف في (قائماً) نحو (ما أَحْسَنَ ما ظننتُ عبد الله قائمً) أهي حال أم خبر؟ 
3- الخلاف في قولهم (ما أَحْسَنَ أحداً يقول ذلك) 

4- الخلاف في قولهم (ما أَحْسَنَ ما ليس يذكزك زيدٌ) 


5- صيغ أخرى للتعجب نحو (ِلَفَعْلَ) وغيرها 


6- تصغير (حَيِيَ) عند التعجب منه 


8-ح- جواز الفصل بين بالحال بين فعل التعجب والمتعجب منه 
9- الخلاف في جواز الفصل بالمصدر بين فعل التعجب والمتعجب منه 


0- مذاهب النحاة في دخول (كان) بين (مَا) و لأفْعَلَ) 


1032 


604 


604 


6566 


6526 


667 


667 


6608 


6608 


609 


609 


100 


100 


101 


7102 


03 


03 


03 


2.66 


2.9 


.0 


.661 


.2 


.3 


.4 


.5 


666 


667 


.05 


.9 


.0 


.61 


.2 


.3 


.64 


1- الخلاف في زيادة غير (كان) بين (مَا) ول(أفْعَل) 

2- الخلاف في وقوع (كان) بعد (مَا أَفْعَلَ) بصيغتي الماضي والاستقبال 
3- الأقيس والأجود في العطف على قولهم (ما أَحْسَنَ ما كان زيدٌ) 
4- شروط بناء فعل التعجب 
5- بعض أفعال التعجب التي ثبنى من فعل المفعول 
6- حكم مصدر الأفعال كريدَرُ) وَ(يدَعْ) في التعجب 
7- الخلاف في حذف همزة (أفْعَلَ) 

8- الخلاف في اتصال ضمير المتكلم بِلأفْعَكَ) في التعجب 
9- جواز الفك والإدغام إذا كان آخر (أْفْعَلَ) نوناً التقيت مع نون الوقاية 
0- عدم جواز بناء (لففل) في التعجب من الشاذ 
1ح عدم جواز بناء فَعْلَ للتعجب من أَفْعَلَ إذا لم تكن همزته للنقل 


2- الخلاف في جواز قولهم (ما أَحْسَنَ زيداً لا ما أشْرَقه!) و(ما أَحْسَنَ زيداً لا 


أشْرَقه!) 
3- مذاهب النحاة في قولهم (ما أَحْسَّنَ وأَجْمَلَ زيداً!). 
الباب الخامس والثلاثون : أفعل التفضيل 
4- حد أفعل التفضيل 


5- وجه تخريج قوله تعالى [ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَل سَافلِينَ # في مجيء أفعل التفضيل 
مفرد وما بعده جمع 


6ح علة تتكير أفعل التفضيل 


1013 


104 


06 


107 


1038 


103 


109 


109 


10 


711 


112 


113 


113 


114 


114 


114 


115 


716 


.5 


.66 


.7 


.8 


.9 


2/00 


.01 


02 


2/103 


.)014 


./105 


106 


101 


108 


2/109 


.10 


.1 


.112 


الباب السادس والثلاثون : اسم الفاعل 
7ح- صياغة اسم الفاعل إلى عدة أوزان أخرى 
8- وجوه الاعتماد لاسم الفاعل 
9- الخلاف في جواز تقديم معمول اسم الفاعل عليه 
0- الخلاف في جواز تقديم المفعول على المبتدأ 
1- عدم جواز تقديم المفعول على اسم الفاعل 
2- جواز جر معمول اسم الفاعل المتأخّر باللام 
الباب السابع والثلاثون : الصفة المشبهة باسم الفاعل 
3- الخلاف في زمان الصفة المشبهة 
14- تابع معمول الصفة المشبهة 
5- الخلاف في رفع (ِمَشْيُوحَاء) و(مَعْلْوْجَاء) 
6- الخلاف في تشبيه الفعل اللازم بالفعل المتعدي 
الباب الثامن والثلاثون : إعمال المصدر 
7- مجيء المصدر خبراً صرفاً 
8- مجيء المصدر النائب عن الفعل مُصغراً 
9- الخلاف في جواز نصب المصدر المُصغر 
0- الخلاف في السبب الذي عمل لأجل المصدر وهو مُصغر 


1014 


716 


716 


11 


119 


119 


110 


21 


21 


21 


13 


125 


125 


726 


716 


121 


18 


18 


19 


./113 


.14 


./15 


"16 


117 


118 


29 


.(0 


. 21 


28 


2.13 


. 4 


15 


6 


021 


2.128 


2.9 


230 


المبحث الرابع: مسائل في المجرورات 
الباب التاسع والثلاثون : حروف الجر سوى المستثنى بها 
2- مصطلحا حروف الإضافة وحروف الصفات عند الكوفيين 
3- علة عمل حروف الجر 
4- من معاني ( من ) أنها تفيد التبيين 
5- الخلاف في (ِمُنْ) المضمومة الميم أهي اسم من بقية (ايْمُْن) أم لا؟ 
6- ضابط (حتى) 
7- أوجه الفرق بين (حتى) و(إلى) 
8ح ما يجوز في (كي) ولا يجوز في (حتى) 
9- من لغات زب (زبٌ) و(زيّتا) 
0- الخلاف في المحذوف نحو قولهم (لاهٍ أبوك) 
الباب الأريعون : القسم 
1- استعمالات القسم 
2- حد القسم 
3- حد المُقْسَم به 
4- الخلاف في تأكيد جملة القسم أو حذفها في قولهم (لا ها الله ذا) 
5- جواز القسم عند إخبار الغير 


6- الخلاف في الواو المكررة في جملة القسم أهي حرف عطف أم قسم؟ 


1013 


1531 


132 


132 


132 


133 


133 


134 


1355 


36 


131 


138 


1039 


139 


140 


141 


141 


144 


144 


.31 


32 


2/33 


.34 


./35 


6 


317 


2/38 


.39 


.0 


.41 


2 


213 


.4 


2.5 


.6 


141 


. 458 


7- الاستحلاف يجري مجرى اليمين 
الباب الحادي والأريعون : الإضافة 
8- حد الإضافة 
9- الخلاف في إطلاق المضاف والمضاف إليه 
0- مجيء لفظ (ِقَرِبِعُ) مُضافاً إلى (وَخد) 
1- أوجه تخريج (وَحْدَه) في قول العرب (زيدٌ وَحْدَه) 
2- إضافة (كلا) إلى مفرد بشرط أنْ تتكرر 
3- مذهب الكوفيين في أنَّ (كلا) و(كلتا) تضافان إلى نكرة 
4- الخلاف في أيهما الأصل الحركة أم السكون؟ 
المبحث الخامس: مسائل في توابع النحو 
الباب الثاني والأربعون : التابع 
5- الخلاف في عامل التوابع 
6- التوابع التي لا يفصل بينها وبين متبوعها بشيء 
الباب الثالث والأريعون : التوكيد 
7- سبب تسمية التوكيد بهذا الاسم 
8- إطلاق مصطلح الصفة على مصطلح التوكيد 
9- الخلاف في عطف التوكيدات بعضها على بعض 


0- جواز قولهم (هَلْمَ لكم أنفُيكُم) دون تأكيد للفصل 


1056 


116 


141 


141 


1498 


10498 


149 


149 


030 


1531 


033 


34 


134 


1355 


56 


56 


536 


15 


36 


. 9 


2/00 


.51 


52 


2/353 


4 


2/35 


036 


151 


2/58 


./59 


./60 


.161 


.62 


263 


.4 


.65 


166 


1- الخلاف في قولهم (مررث بالرجلينٍ كلاهما) 
2- الخلاف في قولهم (كلاكما ينطلق» وتنطلقان» وتنطلقان) 
3- إعراب كلمة (أجمعين) 
الباب الرابع والأربعون : النعت 
4- مصطاحا الوصف والصفة عند البصريين 
5- مجيء النعت ثابتاً مصاحباً للمنعوت 
6- الخلاف في رفع النعت السببي 
7- عامل النعت واحد غير متعدد 
8- الخلاف في قولهم (مررث برجلٍ ضاريه زيدٌ) وأمثالها 
9 الخلاف في قولهم (مررث يِسَزْج خَزْ صفَته) 

0- أوجه إعراب (رَبَ) نحو (زَبَ العالمين) 

1- إعراب (خاتم النبيين) صفة 
الباب الخامس والأريعون : عطف البيان 
2- سبب تسمية عطف البيان بهذا المسمى 
3- مصطالح الترجمة عند الكوفيين 
4- الصور التي يتعين فيها عطف البيان 
5 المواضع التي يتعين فيها عطف البيان دون إشراك مع غيره 


الباب السادس والأريعون : البدل 


10137 


39 


139 


00 


00 


00 


161 


61 


162 


03 


05 


05 


766 


167 


167 


167 


03 


69 


100 


167 


2/165 


269 


2/00 


1/1 


12 


1/1013 


4 


2/115 


106 


1 


0 


2.19 


./600 


51 


152 


0/103 


.4 


6- مصطاح الترجمة والتبيين والتكرير عند الكوفيين 
7- ما يُشترط في بدل البعض 


8- أوجه إعراب (مِنْ) نحو قوله تعالى 9 وَيِنّهِ عَلَى النَّاسِ حِجٌ الْبَتتِ مَنِ اسْتَطاعَ 
وح اللك سن اجطاع 


9- من أنواع البدل: (بدل النسيان) و(بدل كل من بعض) 
0- مجيء البدل من اسم الشرط 
1- الخلاف في جواز تقديم بدل الشيء من الشيء على المبدل منه 
2- عدم الفصل بين المبدل والمبدل منه 
الباب السابع والأريعون : المعطوف عطف النسق 
3- مصطالح الشركة 
4- الخلاف في الأدوات التي وقع الخلاف فيها أنها أدوات عطف 
5- ما ينوب عن الزمان من المصدر المقارن للزمن 
6- عدم جواز أنْ يجيء بعد (حتى) نكرة 
7- ماهية (أم) 
8- أوجه الفرق بين (أم) و(أو) 
9- (أم) يكون لها اسمين أو فعلين إذا جاء بعد سواء ألف استفهام 
0- جواز قولهم (ما أدري أقامَ أو قعد؟) 
1- مجيء (أم) و(أو) بمعنى واحد على السواء إذا تصدرت (هل) الكلام 


2- (إمّا) تأتي بمعنى الإباحة 


آ105 


10 


10 


112 


1/13 


114 


115 


115 


0 


6 


71 


0 


1/9 


1530 


1530 


51 


152 


152 


152 


0/105 


156 


5 


2/108 


2.09 


.00 


.01 


2 


2/03 


.4 


./05 


06 


1027 


08 


2.9 


.0 


.01 


. 02 


3- جواز العطف على الضمير المستكن في (ِزْوَنْدَكَ) 
4- اختصاص (لولا) بجر المضمر 
5- عدم جواز تأخير المعطوف على مبتدأ وتوسيط خبرهما 
6- شروط تقديم المعطوف بالواو ضرورة 
7- معاني (الواو) في (فأصبحوا والنوى) 
8- الخلاف في (الفاء) الداخلة على (إذا) الفجائية أهي زائدة أم عاطفة؟ 
الباب الثامن والأريعون : النداء 
9- الخلاف في مجيء الحال من المنادى 
0- الموقع الإعرابي في بناء المنادى ك(اثني عَشَرَ) 
1- يشترط في اسم الإشارة أن يكون عارياً مِنْ كاف الخطاب 
2- مجيء (ابنة) في المنادى المضاف 
الباب التاسع والأريعون : الاستغاثة والتعجب الشبيه بها 
3- وجوه حصول الاستغاثة والتعجب بالنداء 
4- الخلاف في لام المستغاث من أجله 
5- ما يصح استعماله من حروف النداء مع المستغاث به 
الباب الخمسون : الندبة 
6- ندب قولهم (اثنا عَشَرَ) 


7- الخلاف في رد الياء عند اجتزاء كسرة المنادى المضاف إلى المنادى في الندب 


1059 


03 


154 


154 


105 


56 


11 


109 


109 


191 


102 


102 


103 


113 


104 


105 


106 


106 


107 


.03 


.4 


.05 


.06 


0.07 


.08 


.9 


.0 


.1 


.2 


.13 


.4 


.315 


.166 


67 


.08 


.9 


.0 


8- الخلاف في إبقاء ألف الندبة أو حذفها في كلمة (ِمُتَنَى) 
الباب الحادي والخمسون : أسماء لازمت النداء 
9- القياس فيما يُبنى على مفعلان 
0- شروط جواز بناء (فعال) بمعنى اسم فعل أمر معدول 
الباب الثاني والخمسون : ترخيم المنادى 
1- حد الترخيم 
2- ترخيم ما فيه التاء من المحذوف الفاء اللازم 
3- قلب تاء التأنيث هاء إذا وقعت في آخر المركب المرخم 
4- الخلاف في جواز ما يرخم ثانياً بحذف ما يلي الهاء المحذوفة 
5- الخلاف في وصف المرخم 
الباب الثالث والخمسون : الاختصاص 
6- عدم جواز وصف المختص باسم الإشارة 
الباب الرابع والخمسون : التحذير والإغراء وما ألحق بهما 
7- حد التحذير 


8-- حد الإغراء 


9- الخلاف في الفعل الناصب ل(سبوح) و(قدوس) أهو واجب الإضمار أم جائز؟ 


0- مجيء التحذير في قول العرب: (اللهم ضبعاً وذثباً) 


1- الخلاف في قولهم (أهلك والليل) 


1000 


108 


108 


108 


109 


800 


800 


501 


502 


503 


506 


506 


5806 


507 


507 


508 


508 


509 


509 


. 1 


.2 


.3 


.4 


.5 


.26 


.07 


.32 


.34 


.36 


0.337 


.338 


المبحث السادس: مسائل في الصرف 
الباب الخامس والخمسون : أبنية الأفعال ومعانيها 
2- الخلاف في صيغة ما لم يُسَمَّ فاعلة أهي أصل أم مغيرة عن فاعل؟ 
3- ما جاء اسم فاعله على فَغْلان وَمَفْعُول وفَعْل 
4- من معاني أَفْعَلَ: الإحواج إلى الشيء 
الباب السادس والخمسون : همزة الوصل 
5- ماهية همزة الوصل 
الباب السابع والخمسون : مصادر الفعل الثلاثي 
6- المصدر من (كاد) 
7- التوكيد مصدر (وَكُد) 
الباب الثامن والخمسون : مصادر غير الثلاثي 
8-مصادر أخرى للفعل غير الثلاثي ك(افعيل) و(افونعل) وغيرها 
9- مصادر أخرى ملحقة بالمصدر (ِفَعْلَ) نحو فَنْعَلَ وغيرها 
الباب التاسع والخمسون : ما زيدت الميم في أوله لغير ما تقدم وليس بصفة 
0- الخلاف في بناء مَفْعَلَة نحو (حية) 
الباب الستون : أسماء الأفعال والأصوات 


ع 
32 


1- الخلاف في (هَلَّمَ) أهي مركبة أم لا؟ 


2- مجيء (قَيْد) مصدراً 


10061 


511 


8512 


8512 


512 


513 


513 


513 


514 


514 


515 


516 


516 


517 


515 


518 


519 


519 


220 


.39 


652 


.-4 


.36 


3- لغات (هيت) 


3 


4- من استعمالات (بَلْه) مجيئها مصدراً ومضافة 
5- مجيء الاسم بعد (كذاك) منصوباً 
6- ماهية (كذاك) 
الباب الحادي والستون : نوني التوكيد 
7- عدم وجوب وجواز الفصل بين اللام والفعل ب(قد) 
الباب الثاني والستون : منع الصرف 
8- وجوه الصرف ومنعه نحو (كلتا) و(حبلوي) 
9- ما جاء على فعلان مؤنثه فعلانة نحو (أليان) و(خَنْصَان) 
الباب الثالث والستون : التسمية بلفظ كائن ما كان 
0- أوجه إعراب (كائن ما كان) 

1- وجه آخر في جمع (عِسْلِين) 


2- مجيء أسماء الإشارة نحو (ِذَيْنِ) و(تَيْنِ) متصرفة 
الباب الرابع والستون : إعراب الفعل وعوامله 
3- الخلاف في (إِذَنْ) أهي بسيطة أم مركبة؟ 
الباب الخامس والستون : عوامل الجزم 
4- تقديم معمول فعل الشرط على أدوات الشرط 


5- الخلاف في تقديم معمول فعل الشرط على أدوات الشرط 


10062 


220 


521 


822 


222 


523 


523 


524 


524 


524 


525 


525 


527 


527 


528 


528 


530 


530 


530 


0.337 


2.238 


.39 


.0 


. 61 


.2 


.63 


.4 


.5 


66 


.67 


.65 


.9 


.200 


1 


.2 


2.013 


.4 


الباب السادس والستون : تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك 
6- ماهية حروف التحضيض نحو (هلًا) و(ألا) وغيرها 
7- الخلاف في (كلا) أهي بسيطة أم مركبة؟ 
الباب السابع والستون : الحكاية 
8- حد الحكاية 
الباب التاسع والستون : التذكير والتأنيث 
9- مجيء الحال كعلامة من علامات التأنيث 
0- أقسام المؤنث الذي أضيف إليه مذكر المضاف إلى المؤنث 
1- (الحال) تُذكر وتُونث 
2- القول فيما جاء (فعيل) بمعنى (فاعل) 
الباب السبعون : ألفي التأنيث 
3 وزن (معكوكاء) و(معلوجاء ) مفعولاء 
4- الأوزان المشتركة بين المقصور والممدود 
الباب الثالث والسبعون : النسب 
5- إطلاق مصطلح الإضافة على مصطلح النسب 
6- جواز مجيء ما شذ عن العرب علماً عند النسب إليه 
الباب الرابع والسبعون : أمثلة الجمع 


07 مجيء جمع المذكر والمؤنث السالم من جموع القلة 


10063 


531 


531 


531 


532 


832 


533 


533 


533 


534 


534 


536 


536 


539 


510 


510 


510 


541 


541 


8- ما جاء على وزن (فاعل) فيما لا يعقل فيُجمع على (فواعل) 
9- علة عدم همز ياء (مقاييس) الأولى 
الباب الخامس والسبعون : التصغير 
0- معاني التصغير 
1- تصغير (يَضَغ) 

2- تصغير (فل) و(فلان) 
الباب السادس والسبعون : التصريف 
3- ضابط الميزان الصرفي عند الكوفيين 
4- وزن أولات 
5- وزن أب وأخ 
6- وزن حم عند البصريين 
7- وزن فم 
8- وزن ذي 
9- وزن هن 
0- وزن امرئ 
1- وزن كلا وكلتا 
2- وزن (دِرْحايّة) فغلاية 


3- وزن (هَرَاوَى) 
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4- وزن (الألي) 
5- وزن (شَرَوْرَى) فَعَوْعَل 
6- وزن (ذا) 
7- وزن (أولاء) 
8- وزن (ليس) 
9- وزن (فَتُوّ) فَعْلَ 
0- الخلاف في وزن (كان) 
1- وزن (سْبْحَان) 
2- وزن (مَعَاد) 
3- وزن (رَيْحَائَه) 
4- الخلاف في وزن (آمين) 
5- الخلاف في وزن (أفعى) 
6- اشتقاق الاسم 
7- كلمة (المضارعة) أهي لفظ مشتق أم منقلب؟ 
8- أوجه اشتقاق (هنيئاً) و(مريتاً) 


9- الراء بدلاً من اللام في نحو (ِرَعَنَّ) 


0- الخلاف في غين (رَعَنَ) و(ِلَعَنَ) هل هما بدل من العين أم لا؟ 


1- إبدال سين (سِيّما) تاء 
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2- إبدال لام (لا سِيّما) تاء 
3- الهمزة بدل من الواو نحو لفظة (النداء ) 
4- حد القلب 
5- الخلاف في ألف (الآن) أهي منقلبة عن ياء أم واو؟ 
6- الخلاف في قلب (حادي عشر) 
الباب السابع والسبعون : باب مخارج الحروف 
7- حد المخرج 
8- الخلاف في عدد مخارج الحروف 
9- الخلاف في عدد حروف العربية 
0- حد الهمس 
1- حد الجهر 
2- حد الشدة 
3- الصفات المؤثرة في الإدغام (الصفير) و(التفشي) و(الاستطالة) 
4- حد الإدغام 
الباب الثامن والسبعون : باب الإمالة 
5- عدم جواز إمالة أول الحرفين اللذين بين الكسرة والألف متحركاً 
6- الخلاف في أيهما أقوى الكسرة أم الياء؟ 


الباب التاسع والسبعون : باب الوقف 


1066 


2100 


2100 


2100 


5/1 


8/12 


513 


513 


5/14 


5/14 


515 


515 


56 


س5 


5/1 


5/1 


5/1 


5/19 


5030 


.9 


.0 


.31 


.2 


.033 


.3 4 


.335 


.36 


.037 


.38 


.39 


.0 


.41 


7- حد الوقف 
8- من شروط التضعيف أنْ لا يكون منصوباً منوناً 
9- شروط جواز النقل 
0- أوجه اختلاف تنوين الترنم عن غيره من التنوينات 
1- الخلاف في الوقف على (كأيّن) 
2- الخلاف في الوقف على (كائن) 
3- الخلاف في الوقف على لغات (كَأَيَنْ) نحو (كَيْءٍ وكاءٍ وكأ وكأي) 
الباب الثامنون: باب الهجاء 
4- مصطلح حروف الهجاء والعربية والمعجم 
5- حد الهجاء 
6- سبب ذكر الهجاء عند النحوبين 
7- الخلاف في كتابة (كلا) أتكون بالألف أم بالياء؟ 


8- الخلاف في اتصال الألف بتاء التأنيث المنقلبة هاء أتكتب بالألف أم بالياء؟ 
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